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- كتاب عقد الجزية والهدنة 


فيه بابان. الأول : في الجزية”" . 


وفيه طرفانِ. الأول: في أركانهاء وهي خمسة: 


10 1 4 
وهل يشترط التعرض لقدر الجزية ؟ وجهانٍ. 
أحدهما: لا ويجث الأقلٌ. 


و 7 2 0 0007 0 - 
وأصحُهما: نَحَمْء كالثَّمَنِء والأجرة. وهل يشترط التعوضٌ لِكَمّهِم اللّسانَ 
عن ألله تعالئ» ورسوله با وديُنه ؟ وجهان. 


)١(‏ الجزية لغة: من جزئ يجزي: إذا قضئ» ومنه قوله تعالئ : ط نفا مالا يرِى تفش عن لين سي 
[ البقرة: 48 ]» أي : لا تقضي ولا تعين» والمتجازي : المتقاضي» والجزاء بمعنئ المقاضاة والقضاءء 
والجزية أيضاً من المُجازاة؛ لِكَففٌ المسلمين عن الكفار لمُقامهم في دار الإسلام . والجزية اصطلاحاً: 
تطلق علئ العقدء وتطلق علئ المال الملتزم به» وهي المال المأخوذ منهم عن رقابهم» فهي المال 
الذي يدفعه الكتابيي؛ ومن في حكمه لبيت مال المسلمين» جزاء كف اليد عنهم» ودخولهم تحت 
الحماية والرعاية» والتزام الدولة الإسلامية النظر في شؤونهم» ومعاملتهم كسائر الرّعايا في صيانة 
أموالهم وأنفسهم وأعراضهم وعقيدتهم ( المعتمد: 5 / 95 )» وانظر: ( نهاية المطلب: 
4 7 )» و( البيان: ١7‏ / 544 )» و( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / 88 )» ( والنجم الوهاج: 
4 5880 ).» و( المصباح : ج زا )» و( الموسوعة الفقهية: ١5١-١44 / ١١‏ ). 

) المراذ ب( دار الإسلام ): غير الحجاز ( النجم الومّاج: 9 / 787 ). 

() المرادٌ ب( أحكام الإسلام ): حقوق الأدميين في المعاملات وغرامة المتلفات؛ لتخرج بذلك 
العبادات ( النجم الوهّاج: 9 / 785 ). 
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أصخُهما: لا؛ لأنه داخلٌ فى الانقياد . 
و 0 ره فقو رر ° 2 ۱ 
0 0 الم 
لايصحٌ ا ا لأنه خلافٌ مقتضاه » وس ا صحح » 
قاسّه علئ الهذنة 
2 


ولو قال: أَقِرُكم ما شئتُء أو أَقِدُكم ما أ ركم ا اش أو إلى أن يشاء اش لم 
يصح على المذهب» وقيل : على الخلاف في المؤقّت بمعلوم» وعكسه الإماة2"0, 
للج الح وم لا 


ولو قال: أَُقِدْكُعْ ما شتتّمء جارّء لأنَّ لهم نبد العقد مَبّىن شاؤواء فليس فيه 
00 م 
يَصِحّ؛ لأنه يجعلٌ الكفارَ مُحكمين علئ المسلمين. 


ِ . :0 و 1 0 
فرْعٌ: إذا طلبّث طائفةٌ تَقَدُ بالجزية عقدَ الذمة له 0 


و 
01 
أ 


ع 
2 
يصع 


وفي « البيان » وغيرو وجة: نها لا تج إ إلا إذا ئ الإمامٌ فيها مصلحة كما في 
القدية 29 وهلذا شاد متروكٌ فلو خافٌ ا 1 ذلك مَكيدَةٌ منهم »2 لم 


و وه 


8 حبهم 
- 


فوعٌ: : إذا عقدت الذمة مع إخلالٍ بشرط» لم يلرّم الوفاءٌ» ولم تجب الجزية 
المسكاة لك لا ف ONE‏ 


CIN mL 


~A 


(1) كلمة: ١‏ الإمام »ساقطة من المطبوع. 

(۲) في( ظءأ): «ذا». 

(۳) عقد الذمة: العهدٌ الذي يعطاه أهل الكتاب» ومن في حكمهم» ويعتبرون به في عداد رعايا الدولة 
الإإسلامية . انظر: ( البيان: ١١‏ / ۲۷۳ ). 

.) ۲۷۳ / ۱۲ انظر: ( البيان:‎ )٤( 

e غائلد‎ )٥( 

0) المأمن: بفتح الميمين: موضعٌ م الأمنء والمراد به: أقرب بلاد الحرب من دار الإسلام ( النجم 
الوهاج E‏ 
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ولو بقي بعضّهم علئ ذلك العقدٍ عندنا سَنَهَ أو أكثرَ» وجب عليه لكل ستَةٍ 
دينار. 
ر 


ولو دخلّ حربئٌ دارناء وبقى مدةٌ» فاظَلعْنا عليه» فوجهان. 
j‏ ۳ ی ا ٠‏ ا ل نأا منه شعاً لما مض 
الح اي ا م عن الأصحاب : آنا لا ناخذ منه شيا لما ممضى 
e‏ المَبُولٌ» وهلذا حربئ لم يلتزمْ شيئاً. 


وخَرَج ابْنْ القطانٍ ' وجهاً آخر : أنه تُوْحَذُ منه جزيةٌ ما مَضّى» وعلى 
الوجهّين: لنا قَنْلَهُه واسترقاقة» وأحْذ مالو ويكونٌ فَيئَاً. ولو رأئ الإمامٌ أَنْ يَمْنَّ 
م هدام و ع ع 
عليه» ويتركً أمواله وذرّيته له» جازٌ بخلاف سَبَايا الحرب وأموالها؛ لأن الغانمين 
مَلَكُوهاء فاشترط استرضاؤٌهم؛ فإِنْ كان الكافِد كتابياء وطلبَ عقدَ الذمة بالجزية» 
فل نه نجيثه' " ونَعْصِمُهُ ؟ نقدّم على هنذا حكم الأسير إذا كان كتابيّا وطلبَ عقدَ 
المت بعد الأش وفي تحريم تله حينئذ قولانِ. 


أظهرهما: التحريم؛ لأنَّ بَذْلَ الجزية يقتضي حَقَنَ الدم» كما لو بَذَلَها قبل 
الأسْرء فعلئ هلذا: فى استرقاقه وجهان. 


أحدُهما: يحرمٌ أيضاًء ويجبٌ تقريرٌةٌ بالجزية كما قبل الاسر 


¢ 


وأصخُهما: ار لآن الإسلامَ أعظمُ مِنْ 4 قبُولٍ الجزيةء والإسلامٌ بعد الأسر 
لا يمن الاسترقاق» ومالّهُ مغنوم سواء قلنا: يحرم أم لا . إذا عرفت هنذا قبذل“ 
الداخل الذي اطلَغناا“ عليه الجزية وجب قَبُولُها علئ المذهب . 


وقيل : وجهان» كالأسير . 


فرْعٌ: اطلغنا على كافر في دارناء فقال : دخلث لِسَمَاع كلام الله تعالئ» أو 
لرسالقء صَدَّقَء ولا يُتَعوَضٌ لهء سواغ كان معه كتابٌء أم لاء وفيما إذا لم يكن معه 


.) ٥۸ / 1١8 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

(۲) هو أبو الحسين» أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان الإقذادي تلك ترينيته 
2 في المطبوع : « يجيبه ». 

(6) في المطبوع: « فبدل » تصحيف . 

. تحريف‎ ٠ أطلقنا‎ ١ في( ظ »). والمطبوع:‎ )٥( 
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احتمالٌ للإمام. ثم نقل ابْنُ كم عن النصّ : اد“ مدعي الرسالة إن اتهم حُلّفَ. 

وفي « البحر »: أنه لا يلرّ م تحليقة» ويمكن الجمعٌ بين الكلامّين . 

ولو قال: دخلث بأمانِ مسلمء فهل يطالَبُ بين لإمكانها غالبآ» أم يصدّف 

ية كدعوى الرسالة؛ لأن الظاهر أنه لا يدخلٌ بغير أَمَانِ ؟ فيه وجهان. 

aA 

قال الوُوْيَانِنُ: وما اشتهرّ أن الرسول آينٌ» هو في رسالق فيها مصلحةٌ 
للمسلمينَ؛ من هدنةٍ 1 ۱۱۷۲ / ب ] وغیرها؛ فإن کان رسولاً فى وَعِيلٍ وتهديل» 
فلا أمانّ له» ويتخيّرُ الإمامٌ فيه بين الخصالٍ الأربع» كالأسير” . 

قلتُ: ليس ما اذّعاه الوُؤْيَانِيٌ بمقبول» والصوابٌ: أنه لا فَوْقَء وهو آمِنٌ مُطلقاً. 
ود 
وات ا يعن E‏ کالأمان» N‏ 
متروك» للكنْ لو عقدها أحد الرعيةء لم يُغْتّل المعقود له؛ بل يلحقّةُ بمأمنه» فإِنْ أقام 
سنّةَ فأكثرء فهل يلزمّة لكل سَئَةَ ديناة ؟ وجهان. 

أحدهما: نَحَمْء كما لو فسدّ عقَدٌ الإمام . 

وأصحُّهما: لا؛ لأنه لَعْوٌ. 

الركنٌ الثالثٌ: المعقودُ» له حمسة شروط . 

أحدها: العَقْلُء فلا جزية على مجنون؛ لأنها لِحَفّن الدم» وهو محقون. 


d2 
ع‎ 


وفي « البيان » و جه: أن NE‏ کالمریضٍ› والهرم» وليس بشيء؛ 


و 


فان اق ر وى مر 
ه سيور 


إِنْ قَنّ زمنُ جُنونه» كساعةٌ من شهر» أخذت منه الجزيةٌ: وإن كثر؛ أن يقطع 
يوماً ويوماً. أو يومّين» فأوجة. 


)١(‏ في( ظ )» والمطبوع: « آنه »» خطأ. 
(۲) في المطبوع: « كأسير ». 
(۳) انظر: ( البيان: 1١١‏ / 5356 ). 
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و حم 0 


أصكها: تلفق أيامٌ | الإفاقة فإذا تَكَتْ 





والثاني: لا شيء عليه كَمَنْ بعضه رقيق . 

والثالث: حكمه كالعاقل» وما يطرأ ويزول» كالإغماء. 

والرابع: يحكمٌ بموجب الأغلب» فإِنِ استوئ الزمانُ» يعبت الحؤية . 

۶ ت غ ت 

والخامس: إِنْ كان في آخر السنة عاقلاً» أخذت الجزيةٌ» وإلاً» فلا. 

ما إذا كان مُفِيقاً» ثم جُنّ بعد انتصافٍ السنقء فهو كموته في أثناء السنة» وإِنْ 
كان مجنونآء فأفاق في أثناء السنق» افتتح سنة» وسنذكرهما إن شاء ألله تعالئ. 

ولو وقع في الأَسْرٍ مَنْ يُجَنُّ ويفيقٌ» قال الإمام ۳ : إن عَلّبنا حكم الجُنون لكي 
رَقّ» ولا يقتلء وإ عَلبنا حكم الإفاقة e DE‏ 
تك حال سره وهلذا هو الأصحٌ عند الغزاليٌ. 

الشرط الثانى: التُلوغ» فلا جزية على صبئٌّ» وٳذا بلع ولد ذميّء فهو في 
ع وشلا عي 1 5 3 0 م و 
أمانٍء فلا يُغْتَالُ؛ بل يقال له: لا نْقِوُكَ في دار الإسلام إلا بجزية» فإِنْ لم يَبْذْلٍ 
الجزيةء ألحقناه بمأمَنِو» وإن اا فهل يحتاج إلى استئنافٍ عقدٍء أم يكفي 
عقد أبيه ؟ وجهان. 

أصحُّهما عند العراقيين» وغيرهم: : الأول» فن اكتفينا بعقد أبيهء» لزمّهُ مثل 
جزية أبيه » فإِنْ كانت أكثرٌ من دينار» وقال : لا أَبذلُ الزيادةء فطريقان. 

أحدُهما: هو كذميئّ عقد بأكثرَ من دينار» ثم امتنمَ مِنْ بَذْلِ الزيادة» وفيه حلاف 
ا ا 

والثاني: القطعٌ بالقبول؛ لأنه لم يَعْقِدْ بنفسه حتّى يجعلّ بالامتناع ناقضاً 
للعهد. 

وإِنْ قلنا: يستأنفٌ معه عقدٌ» رَفقَّ به الإمامٌ؛ ليلتزمَ ما التزم أبوه» فإِنٍ امتنع من 
الزيادة» عقدَ له بالدينار» وسواء اكتفينا بعقدٍ أبيه» أم احتجنا إلى الاستئناف» 


.)7١7٠ / 1١8 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١( 
.» المجنون‎ ١ في المطبوع:‎ 0) 
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E E : 1 oA ah N 7 A © KK e 
فلا فرق بين أن يكون الأب قد قال : التزمت هلذا عن نفسي وفي حق ابني إذا بلغ»‎ 
وبين أن لا يتعرّض للابن.‎ 


ولو بلغ الابن سه سفيهاء وبَذْلَ جزية أبيد: وهي فوق دينارء فهل تؤخل منه ؟ 
وجهانٍ حكاهما البغوي”''»: وليكونا بناءً على أنه يكتفي بعقد /1١7[‏ أ] أبيه» أم 
يستأنف ؟ إِنِ اكتقّيناء أخذناء وإلاً فهو كسفيه جاء يطلبُ عقد الذمقء ولا شك أنه 
يجابٌُ» ولا يشترطً إِذنْ وليّهِ؛ لأن فيه مصلحة حَفْن الدم» للكن لو التزم أكثرَ من 
دينار» قال القاضي حُسَين: تلزمّةُ الزيادةٌ وإِنْ لم يأذنٍ الوليٌ؛ بناء على أَنَّ العهدَ 
لا يدخلُ تحت الولاية» حكاه الإمام”' عنهء ولم يَرْتَضِهِه وقال: الحَمَنُ ممكنٌ 
بدينار» فينبغي أن يمتنعَ من بذل الزيادة» وذكر الو وَيَانُِ نحوه . 


وفي ١‏ التهذيب »: الِجَرْمٌ بأنه لا تؤخذٌ الزيادةٌ؛ وَإِنْ أذنَ الوليغ 9 . 


وقال الغزاليٌ: يصحٌ عقدٌ السفيه بالزيادة لِحَفْنِ الدم؛ تشبيهاً بما إذا كان على 
السفيه قِصَاصٌء وصالحٌ المستحقّ علئ أكثرَ مِنْ قَدْرٍ الديّق لم يكن للوليّ منغة 
وزاد فقال: للوليّ أن يعقد له بالزيادقء وي السو المع > كما يشتري له الطعامٌ 
ا صيانةً لرُوحه. وفرّق ن الإمام '' بين ها تين المسألتين والجزية» وقال : 
صيانة الروح لا تَحْصّلُ في المسألتين إلا بالزيادة» وهنا بخلافو» والمذهب: أنه 
لا يصحٌ عقدٌ السفيه والوليّ بالزيادة . 

وإذا اختار السفيةٌ الالتحاق» واختارَ الولئٌ عقدَ الذمق» فالمتبعٌ اختيارُ السفيدء 
ذكره الرؤْيَانَيٌ » وصاحت « البيان ° 


الشرطٌ الثالثٌ: الخرّية» فلا جزية على عبد ولا عل سود بسنببه » ومن بعضة 
رقيقٌ» كالعبد» وقيل: يجبُ من الجزية بقِسْط حرّيته. والصحيحٌ : الأول؛ لأنه غيرُ 
ع 200 2 1 
مقتول بالكفر ¢ كم تمحضر رقة. 


.) ٠١۲ /۷ انظر: ( التهذيب:‎ )١( 
.) ۲۷ / ۱۸: انظر: ( نهاية المطلب‎ )۲( 
.) ٠٥١۲ /۷ انظر: ( التهذيب:‎ )۳( 
.)۲۷ / ١8 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )( 
.) 7506 / 1١١ انظر: ( البيان:‎ )٥( 
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وإذا أَعْتِقٌ العبدٌ؛ فإنْ كان مِنْ أولاد مَنْ لا يُقَوُ بالجزية نيمء وإلاً ليلغ 
المأمَنَّ» وإِنْ کان من قر نيمء أو يذل الجزيةء وإلاّفليلّغ المأ سواء 
أعتقَةُ مسلم» و ذمي؛ فإن أعتقَةٌ ذم » کا و و دی أم جزيةٌ عَصَبته ؛ 
لأنهم أخصٌ به أم يستأنف له عقدٌ ؟ فيه أوجة. 


او 


ل ل أعلمٌ . 

الشزْط الرابغ: اكور فلا جزية على امرأقٍء وتوا فن نانك كوو 
فهل و ج ا اا وان 

قلتُ: ينبغي أَنْ يكونَ الأصَّحٌ الأخذ. وآلته أعلمٌ. 

ولو جاءَدّنا امرأةٌ حربيّةٌ» فطلبت عقدّ الذمة بجزية» أو بعثت بذلك من دار 
الحرب» أعلمها الإمامٌ أنه لا جزية عليهاء فإِنْ رغبّث مع ذلك في البَذْلِء فهاذه هبَةٌ 
لا تلزمٌ إلا بالقبض . 

وإن طلبت الذمة بلا جزية» أجابها الإمامُ» وشرط عليها التزامٌ الأحكام. 

ولو حاصّرنا قَلْعَةّ فأرادوا الصلحَ على أَنْ يؤدُوا الجزية عن النساءِ دون 
الرجالٍ» ٠‏ لم يُجابواء فإن صُولِحوا عليه فالصلحٌ باطِلء وإِنْ لم يكن فيها إل النساء 
فطلَيْنَ ء عَقَدَ الذمةٍ بالجزية» فقولان» 0 0 

أحدهما: يعقلٌ لهنّ؛ لأنهنّ ب بخن إن باد فيه عن الرقٌ» كما يحتاجُ 
الرجال للصيانة عن القَرِء فلن هنذا: يشترط .غليهن. أن تجرئ عليهِن أحكام 
0 ولا يُستر ققَنّ » ولا د منهن شيء» وان أخحذ ا مالا رده ؛ ؛ لأنهنّ 

فغنَهٌ على اعتقاد أنه واجب» فان دفعنة ة علئ علم» فهو هبد والحكم على هلذا 
القول كما ذكرنا في حربيّة بعت من دار الحرب تطلبٌُ الذمة. 

والقول الثاني: 11751 / ب]. لا يعقد”'' لهنّ» ويتوصّلٌ الإمام إلى e‏ 
أمكتف وان عق لم يتعرّض لهنّ حنَّى يرجِعْنَ إلئ القلعة» فإذا فتحهاء سَبَاهْنّ ؛ لأن 
الجزية تؤخ لقطع الحرب» ولا حرب فى النساء والصبيان» ولأنهنّ قد فَرْيْنَ مِنْ 
مَصِيرهِنّ غنيمة» فلا يعرض عنهنّ بعد تحجُل التعب والمؤنة. والقولانٍ متفقان على 


(۱) في المطبوع: « تعقد . 
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أنه لا يقبلُ منهنّ جزية» ولا َؤْحَدُ خد إلزام» هنذا ما نقلهُ الأصحابُ في جميع 
طرقهم» ود عنهم الإمام فنقل [ في ] الخلافٍ وجهين» وجعلهما في أنه هل 
يلرم ة قَبولٌ الجزية» وتركٌ إرقاقِهنَ ؟ وضعّفَ وجة اللزوم . وذكر الُوْيَانِيُ الطريقة 
المشهورةء ثم حكئ ما ذكره الإمامُ عن بعض الخراسانيين» ولعلّه أراد به: الإمام 
ثم قال: وهو غلط . 

ولو كان في القلعة رجلٌ واحد» فبذل الجزية» جارَء ا 
العضمة» هلكذا أطلقَهُ مُطلقونء وحَصَّهُ الإمام”". والغزاليٌ بما إذا كُنَّ من أهلهء 
وهلذا أَحسَن . 

فرْعٌ: عقدٌ الذمة يفيدُ الأمان للكافر تَفْسآء ومالاًء وعبيدٌة مِنْ أمواله. 

قال الإمامٌ“ : ولیس له أن يستتبع من النساء» والصبيانٍ» والمجانين مَنْ شاء؛ 
لأنه يخرج عن الضبطء وللكن لا بد مِنْ تعلق واتصالٍ» فيستتبع من نسوة الأقارب» 
وصبيانهم » ومجانينهم مَنْ شاء؛ أن يُدْرِجَهُمْ في العقدٍ شرطاً وسواءً المحارم» 
وغيرهم ؛ فإِنْ أطلقّ»ء لم يتبعوة. ومَنْ له مُصاهرة من النساءِ والصبيانٍ والمجانين لهم 
حكمٌ الأقارب على الأصحٌ» وقيل : كالأجانب. 

وفي دخولٍ الأولادٍ الصغار في العَقد عند الإطلاق» وجهانٍ. 


أصحّهما: الدخولٌ؛ اعتماداً على القرينةء والزوجاث كالأولاد الصغار» وقيل : 


كنساء القرابة . 

فَرْعٌ: إذا بلع الصبييٌ» أو أفاق المجنونٌ» أو عَتَقَ العَبدٌء زالتٍ التبعيّةُ» ولَرمَيْهُمْ 
اله 

وابد الول من خي حددث هلذه الأحوال» فإن انى ذلك فى نصق جول 


(1) في المطبوع: « يوجد أحد » بدل: « تؤخذ أخذ »» تصحيف . انظر: ( فتح العزیز: ٠٠١ / ۱١‏ ). 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / ٠٠١-۲٤‏ ). 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب :۱۸ / ٠١‏ ). 

() انظر:( نهاية المطلب :۱۸ / ۲٤١-۲۳‏ ). 

(5) حين : الأرجح في ( حين ) الفتح؛ لأن بعدها فعلٌ مبنيئٌ» ويجوز كسرّها علئ الأصل ( النجم الوهاج : 
.)١ 181/4‏ 


١-كتاب‏ عقد الحزية والهدنة 








أهلهم الذمّيين مثا فإذا تم حول هلهم ور ےا ا ف 
فذاكء وإ فن شاءَ الإمامٌ أخذ جزيتّهم عند تمام حولهم» وإ شاء أَخَّرَ حبّى يَِمَ 
NE‏ فيأخذ منهم جزية سنةٍ ونصف ؛ لتا تختلفَ الأحوال. 

فزع: لو وات و دارّنا بغير تبعيّق ولا أمانِ» ولا طلب أمانِ» جار 
استرقاقهاء وكذا الحكمُ ذ في الصبيئ» كما يجورٌ قتلٌ الكافر إذا دخلَ» كذلك . 

قال الإماة”" : وكُلُ حَُكُمٍ نُجريه في القتالٍ نُجريه'' ' فيمن يُظَفَدُ به مِنْ غير ذكَ 
ولا أمان. 

فوْعٌ عن نَصَّه: إذا صالحنًا قومٌ على أَنْ يُوَدُوا الجزية عن صبيانهم» ومجانينهم» 
ونسائهم سوئ ما يؤدُون عن أنفسهم» فإن شرطوا أن يؤدُوا من مال أنفسهم» جازٌ» 
وكأنهم قبلوا جزية كثيرة» وإن شرطوه من مالٍ الصبيانٍ والمجانين» د 

الشرطٌ الخامسن: كونة كتابيّآ» فالكمّارُ ثلاث أصنافٍ. 


أحذّها: أهل كتاب» ومنهم الهو والتصارفا» قبْقوْوْنَ بالجزيق, و 
قوم م أنهم متمسّكون بصّحُف إبراهيمَ» وربور داودء صلَّى الله عليهما وسلّم) فهل 
يُقَوُوْنَ بالجزية ؟ وجهان. 

أصحُهما: نَعَمْ ومنهم من قطع به /1١174[‏ أ]» ولا تَحلٌّ مناكحتهم وذبيحتهم 
على المذهب؛ عماً بالاحتياط في المواضع الثلاثة» وقيل بِطرْدٍ الخلاف في جل 
الذبيحق» والمُتاكحة؛ إلحاقاً لكتُّبهم بكتاب اليهود»ء وحُكي ذلك عن القاضي 
أبي الطيّبٍ» وغيره. 

وإذا ألحقناهم باليهود؛ فإِنْ تحمَقنا صِدْقهمء أو أسلم اثنانِ منهم» وشهدوا 
بذلك» فذاك . 

وعن صاحب ١‏ الحاوي »: أَنَّ المعتبرٌ قولٌ جماعة تر تَخْصّلُ الاستفاضةٌ بقولهم 
وإِنْ شككنا في أمرهم» [ كانوا ]2 كالمجوس 


3 اظ اا 


(۳) في ( ظ٠‏ أ)» والمطبوع» و( فتح العزيز: ٠٠١ / ١١‏ ): « وك حكم بجزيةٍ في القتال بجزية »» 
تصحيف. المثبت من ( س )» موافق لمافي ( نهاية المطلب: 18 / 37 ). 


(۳) ما بين حاصرتين من( أ» س )» موافق لمافي ( فتح العزيز: /1١١‏ 507 ). 
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الصّدْفُ الثاني: المجومثء فَيُقَدُونَ بالجزيق ك أم شبهة 
كتاب ؟ قولانٍ سبقا في النكاح» أظهزذهما : الأول» وقطعَ به بعضهم 

الثالث: مَنْ ليس له [ كتابٌ ]7 ولا شَبِهَتُة؟"'؛ كعبدَةٍ الأوثان» والملائكق 
والشمسٍ» ومّنْ في معناهم» فلا يُقَدُوْنَ بالجزية» سواع فر فيهم العربيٌ والعَجَمٌ . 

فَْعٌ: اليهودٌ والنصارئ يُقَوُونَ بالجزية» مَهُمَا دخلّ آباؤهم في اليهود أو التنضّر 
قبل تبدّلٍ ذلك الدين» ولا قَرْقَ بين أولادٍ المبدّلين» وغيرهم . 

ولو دخلّ وثنيئٌ في يهوديّة» أو نصرائيّة بعد مَبْعَثِ نبيّناء يلل لم يُقَدُواء همء 
ولا أولادهم» لأنهم تمسّكوا بدين باطل. 

وقال المزنيئٌ : يُقَوُونَ. 

والتهؤد بعد بعثة عيسى ب كالتهوّدٍ والتنصّر بعد بعثة نبيناء ية على الأصح› 
وقد ذكرناه في ١‏ النكاح ». 

وإِنْ دخلوا فيه بعد التّبدِيل وقبلَ النّسْخْء فطريقان. 

أحدهما: إِنْ : تمسّكٌ بما لم يُحََفْء قر وإ تمسَّك بمُحَرَفِ» لم قرز هو 

ع وو 5 1 
ولا أولاده. 

وقيل “: في الأولاد قولانِء وبهنذا الطريق قال العراقيونَء والبغوئ*» 
وآخرون. 

والثاني: يُقَرُون بلا تفصيل» ولا خلاف» وهلذا الطريق يُدِيرُ الحكمّ على 
الدخول قبل النسخ» وبعده» وهو اختيارٌ ابْنِ كج والقاضي أبي الطيّب» والإمام"» 
وَالوُوْيَانِيٌ . قال القاضي ارال ل ا ات ا للشافعي» افق 


)000( ما بين حاصرتين من ( أء س ). 

(6)0 في( ظ )»ء والمطبوع: ١‏ شبهة ». 
(۳) في(]):١لميقرٌ».‏ 
(4) في المطبوع: « وهل »» تحريف. 
)٥(‏ انظر: ( التهذيب: لا/ 597 ). 
0) انظر: ( نهاية المطلب: .)١١ / 1١48‏ 


١‏ كتاب عقد الجزية والهدنة 


فى كتبه بين ما قبلَ نزول القرآن» وما بعده» وهلذا أصحٌ . 

قال الإماة"" : لأنهم وإِنْ بَدَلوا فمعلوم أنه بقي فيه ما لم يُبَدَ ال فلا تنحظ عن 
شبهة كتاب المجوس» أو تغليباً لِحَمْن الدم . 

- ا 5 - ع 2 ع 

ولو لم نغرف أدخلوا قبل النسخ. أو بعده» آو قبل التبديل أو بعده ؟ قرّرناهم 
بالجزية» كالمجوس . 

فَوْعٌ: المذهبُ: أَنَّ السَامرَة!" والصّابئين”" إِنْ خالفوا اليهودَ والنصارئ في 
م 
أصول دينهم فليسوا منهم » وإ فمنهم » وهلكذا نص عليه» وعليه يحمل النصّان 
الآخران. 
وقيل : قولان مطلقاً. 


وقيل : تؤخ منهم الجزية قطعآء وهلذا فيما إذا لم يكَقّرَهُمْ اليهودُ والنصارئ ؛ 
فإِنْ كَفّروهمء لم يُقَوُوا قطعاً؛ فإِنْ أشكلّ أمذهمء. ففي تقوّرهم احتمالانٍ ذكرهما 
ا الأصحٌ: الجوار: 

فَوْعٌ: لو أحاط الإمام بقوم» فزعموا أنهم أهلُ كتاب» أو أنّ آباءهم كد 
بذلك الذين قبل التبديل» قََرَهم بالجزية ؛ لأنه لا يعرف الأمر إلا من جهتهم . 


قال ابْنْ الصَّبَاغ : ويشترط عليهم إِنْ بانَ خلافٌ قولهم» نبذ عهدهم» وقاتلهم» 
وإِنِ ادعاه بعضهم دون بعض» عامل كُلَّ طائفة بمُقتضئ قولها. 


ولال ترا عضي عل يسفن :فليو فلو أسلمَ منهم ائنانٍء وظهرَت 
عدالتهماء [|/ ب ] وشهدا بخلافِ دعواهم» نبذ عهدهم › هلذا لفظ جماعة. 


.) ١١ / ۱۸ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

(۲) السّامِرة: هم قوم يشتركون مع اليهود في بعض العقائد» ويخالفونهم في بعضها ( المعجم الوسيط: 
/١‏ 1 )» وانظر: ( البیان: ٩‏ / ۰۲۲۲ ۱۲ / 7605 )» و( الملل والنحل :۱ / ۲٠۰-۱۹۹‏ )» 
و( نهاية المطلب: ٠١‏ / ۸ )» و( المصباح: س م ر). 

(۳) الصابئين: قوم يعبدون الكواكب» ويزعمون أنهم على ملة نوح» وقبلتهم مهب الشمال عند منتصف 
النهار ( المعجم الوسيط: /١‏ 14 )» وانظر: ( البيان للعمراني: الت 
۲ 7505 ).؛ و( الملل والنحل: »)75١١-5١١ /١‏ و( المصباح: ص ب »)١‏ و( نهاية 
المطلب: ۱۱ / ٤۳۹‏ ). 

(6) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / ٠١-١١‏ ). 
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وقال الإمام"'؟: يتبيّنُ أنه لا ذمّةَ لهمء وهل يغتالهم؛ لتلبيسهم عليناء أ 

و 1 f‏ 00 7 لهم هل يه لهم 7 5 1 
يلحقهم بالمأمّن ؟ فيه تردٌّدٌء والظاهر: اغتيالهم؛ لتَدُليسهمء وكذا لو أسلمَ مِنَّ 
السّايرة» أو الصّابئين اثنان» فشهدا بكفرهم . 

فرْعٌ: مَنْ أَحَدٌ أبويه كتابيق» والاخرٌ وثنيئٌ» فو والمذهبٌ : تقريره» سواء 
كان الكتابين الأب أو الأم» وقيل : قولانء وقيل: لا يُقَرَّره وقيل: يلحقٌ بالأب» 
5007 
وقيل بالأم . 

ا م 01 e‏ و 24 

فَرْعٌ: توثنَ نصراني» وله أولادٌ صغار» فإن كانت أَمُّهِم نصرانية» استمر لهم 

1 و 5 2 

حكمٌ التنضّرء فتقبلٌ منهم الجزيةٌ بعد بُلوغهم. وإِنْ كانت وثنيّةه ففي تقريرهم 
بالجزية قولانٍ. 

أظهزهما: د عَمْ؛ لأنه ثبت لهم عُلَْةُ التنضّرٍء فلا تزولُ» وحقيقةٌ القولّين ترجعٌ 
إلى أن ترد BE ER,‏ أتبعناهم , لم يُغتالوا؛ لأنهم كانوا في أمان» 
ولم تؤخ منهم جزي وأا بوهم 1 
أنه هل يُقَنَعُ منه بالعود إلئ دينه» 0 يقنع إل بالإسلام» فإِنْ أباهماء فيقتلٌ» أم 
يلحقٌ بالمأمن ؟ قولان» الأظهرٌ: الثا 


فوْعٌ: 000 و أم مرتدٌ» E al‏ 
أقوالٌ سبقت في « الردّة » فإن قلنا : مسلم» بَلَعَ » وصرّح بالكفرء ف وإِنْ قلنا: 
أصليّ» فالصحيحٌ أنه لا يقر بجزية. 


٥ DA‏ و 
فرْعٌ: يهود خير كغيرهم في ضرْب الجزية عليهم» وسْيْلَ ابْنْ سْرَيْج » ا 
غا باغو علياً - رضي الله عنه ‏ كتب لهم كتاباً بإسقاطها"", فقال : لم ينقل 


.) ٠١ / ۱۸: انظر: ( نهاية المطلب‎ )1١( 

(۲) خيبر: بلدة معروفة» تبعد عن المدينة المنورة ( ٠١١‏ ) كيل شمالاً علئ طريق الشام ( المعالم الأثيرة 
ص: ۱١۹‏ ). 

(۳) تزويرٌ اليهود لهاذا الكتاب اكتشفه علماؤنا عن طريق معرفة التاريخ. ذلك أن الخيابرة أظهروا كتاباًء 
وادّعوا أنه كتاب رسول الله يل بإسقاط الجزية عنهم» وفيه شهادة الصحابة الكرام» وذكروا أنه خط 
علي رضي ألله عنه فيه. وحمل الكتابُ في سنة ( 447 ه ) إلئ رئيس الرؤساء أبي القاسم عليٌ» وذير 
القائم» فعرضه علئ الحافظ الكبير . أبي بكر» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» فتأمّلةُ» ثم 
قال: هنذا مُرْوّرٌء فقيل له: من أين لك هلذا ؟ ! قال: فيه شهادة معاوية بن أبي سفيان» وهو إنما- 


١‏ كتاب عقد الجزية والهدنة 








ذلك لال 

وفي « البحر “: أن ابْنَ أبي هريرة أسقط الجزية عنهم ؛ لأن النبي ئي ساقاهم» 
وجعلهم بذلك خول. 

قال : وهلذا شي# تفرد به" والمساقاةٌ معاملةٌ لا تقتضي إسقاطً الجزية. 

فَصْلٌ: الرَّمِنُ؛ والشيخ الفاني» والأجيرُء والراهبٌ» ال يوت عليهم 
الجزيةٌ كغيرهم على المذهب» والمنصوص؛ لأنَّ الجزيةً كأجرة الدارء وقيل: إِنْ 
قلنا: لا يُقتلون» فلا جزية» كالنساء. 

وأا الفقيدُ العاجز عن الكسبء فالمشهورٌ المنصوص في عامة كنبو أَنَّ عليه 
جزية» وفي قول: لا يجبُ. 

فعلئ المشهور: يعقدٌ له الذمّة بالجزية» فإِنْ تَمّ الحَوْلُ وهو”" موسِرء أخذناها 
منه» وإلاّ فهي في ذمته حنَّى يُوسِرَء وكذا حكمٌ الول الثاني» وما بعدّه. 

وفي وجه: لا يُمْهَلُء ولا يُقَدُ في دارنا؛ بل يقال: إمَا أَنْ تحصلّ الجزية بما 
أمكتك» وما أن تالقان ؟ لأنه قادرٌ علئ رفع الجزية بالوسلام . وإذا قلنا: 
لا يجبٌ» عَقَدْنا له الذمة على شرط إجراء الأحكام عليه وبَذْلِ الجزية عند القّدرة؛ 
فإذا أيْسَرَه فهو أَوَلُ حولوء هلكذا قاله الأصحابُ» وأشار الإمام“ إلى أَنَّ ابتداء 
الحول من وقت العقدٍ. 


أسلم عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة» وفع ير کان في م ت وفيه شهادةٌ سعد بن معاذء 
وو وات پو بي قربط کل ف ر بین وصئّف رئيس الرؤسًاء أبو القاسم عليئٌ في إبطاله 
جزءاً وكتب له عليه الأئمة: أبو الطيب الطبري» وأبو نصر بن الصبّاغ» ومحمد بن محمد 
البيضاوي» ومحمد بن علي الدامغاني» وغيرهم. انظر خبر هلذا الكتاب المزور في ( فتح العزيز: 
١‏ )» و( سير أعلام النبلاء: »)78٠ /١8‏ و( تذكرةالحفاظ ص: ١4١١)»؛‏ 
٠‏ و( التلخيص الحبير: ٠٠١-٠١١ / ٤‏ )» وفي أصول تاريخ العرب الإسلامي لأستاذنا العلامة 
المؤرخ محمد شراب ( ص: ۳۱-۳۰ )» و( المهذب: 5 / 7835 ). 
SS (00)‏ 


)۳( قال العامة ابن حجر في ( التلخيص : 5 / 1١6‏ ): ( وقد ظنّ ب بعضهم أنه من عجيب « البحر »» 
وليس كذلكء فقد ذكره الماوَرْديٌ في « الحاوي »» وقال ا بن أبي هريرة 
على ذلك ». 

(۳) قوله:« لاايجب . ..... وهو »» ساقط من المطبوع. 


(5) انظر:( نهاية المطلب: ۱۸ / ۲۸۰۲۰ ). 
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فَوْعٌ: الجاسومئ الذي يُحَافٌ شَوُهُ لا يُقَرُ بالجزية. 

الوْكنُ الرابغ: المكانٌ القابلٌ للتَّفْير. 

بلاد الإسلام : حجار وغيةٌ؛ فالحجَازٌ: مكةٌء والمدينةٌ» واليَمامةٌ9", 
ا أي : قَرَاها . 

قال الإماة”" : قال الأصحابُ 1١7501‏ / أ]: الطائفٌ» ووج وهو واد 


بالطائف» وما يضاف إليهما منسوبة إلى مكةء معدودةٌ من أعمالهاء وخيبد من 
مالف المدينة. 


ثم الحجازٌ ضَرْبانٍ: حَرَمٌ مكة» وغيزة. 


ا غيره» فیمنع الكقاه من الإقامة به وفى منعهم من اللإقاممَ فى الطرق ال متدَّة 
في بلاد الحجاز وجهان حكاهما الإماة : 


الصحيح . وهو مُقتضئ إطلاقٍ الجمهور: نعم؛ لأنها من الحجاز. 


والثاني: لا؛ لأنها ليست مجتمعٌ الناس» ولا موضِعَ إقامة» ولا يمنعون من 


61 قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في ( المهذب: 5 / ١ :) "4٠‏ قال الأصمعييٌ : سمي حجازاً؛ لأنه 
حجز بين تهامة د اوقا السميري في ( النجم الرشاج: 4 ۹ ): «١‏ وقيل: لا حتجازه 
راا وهي حرّة ره واقې» وحرّة ره راجلٍ بالراء والجيم ‏ وحَرّة ليلئ» وحَرّة بني سّليم» وحَرَةٌ 
وو4. وانظس::( تسذيتب الأسمناء واللضات : ۳ / ۲-١‏ ) و( معجم البلدان: 
۲/ ۲۲۰-۸ )» و( آثار البلاد وأخبار العباد ص: ٩۰-۸٤‏ )» و( المجموع: ۱۸ / ۲۹۹ )» 
و( المعالم الأثيرة ص: /!9 )» و( البيان: ۲۹١ / 1١7‏ ). و( نهاية المطلب: ٦۳-٠١ / ٠۸‏ )» 
و( التهذیب: ۷ / ٩۱۳‏ )» و( السنن الکبری للبیهقي : ٩‏ / ۲۰۹-۲۰۸ ). 

(۲) اليمامة: مدينة من اليمن» على مرحلتين من الطائف» وأربع من مكة ( تهذيب الأسماء واللغات : 
8 / ۷۰۲-۷۰۱ ). قال اللواء الرکن محمود شيت خطاب فى كتابه ( قادة النبى يِل ص: ۲۹۹ ): 
» وهي في منطقة الرٌياض حاليّاً ». 1 : 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: .)5١ / 1١4‏ 

5( و بفتح الواو وتشديد الجيم ( تهذيب الأسماء واللغات: "7 / 145 )» قال أستاذنا العللآمة محمد 

شرَاب في ( المعالم الأثيرة ص: 40 ): « يمر في طرف الطائف من الجنوب الغربي» ثم الجنوب» 
ثم الشرق «. 
)٥(‏ انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / ٦-٦۲‏ ). 


E كتاب عقد الجزية والهدنة‎ ١ 


ركوب بحر الججًاز"'؛ لأنه ليس موضع إقامة» ويمنعون مِنَّ الإقامة في سواحله في 
الجزائر ا 
مت دخل كافرٌ الحجازٌ بغير إِذْنٍ الإمام ؛ أخر جّه» وعزّره إن علم أنه ممنوعٌ من 
ل وإن استأذن في دخوله» أن له إن کان في دخوله تة للمسلمين؛ 
كرسالقء» أو عقدٍ هذنة» أو ذمّة» أو حَمْل متاع يحتاج إليه المسلمون. 
ا له إل شر 
أن اعد تسارت كينا شكذا أظلقة جمافة: َ ٠‏ النص 
ياخذ من تجارته شي وحکوه عن | 





َه 


وفي ١‏ التهذيب »: أنه يشرط عليه شيئآء وهو إلئ رأي الإمام”": ولعلّه أراد أَنَّ 
قَدْرَ المشروط إلى رأي الإمام» لا أَصْلَ الشرط فلا يخالفُ ما أطلقَةُ غيثةٌ 

قلتٌ: هلذا الاحتمال هو مراده من غير ترديد» وهو مقَتَضر' عبارته . وألله أ أعلم. 

ولان مَنْ دخلّ بالإذن أَنْ بة يقيم أكثرٌ من ثلاثة أيام» يشرط عليه ذلك عند 
الدخول» ولا يحسَّبٌ من الثلاثة يوم الدخول والخروج. 

ولو كان له ديونٌُ» حصلّث بمعاملاته بعد الدخول» أو من وجو آحَرَّء ولم يمكن 

ع 6 ا ¢ 5 
قبضّها في الحال» أمرَّ أَنْ يوكّلَ مسلماً بقبضهاء وأَخْرجَ هو. 
° الس ار e 3: RE‏ ل 4 ر EE‏ 01 ( 
ولو كان ينتفل مِن قرية إلئ أخرى ويقيم في كل واحدةٍ ثة [ يام ]» لم 
وأمًا حرم مک أ زاده ا فيمنعٌ الكافِرٌُ من دخولهء ولو كان مُجتازاً؛ 
فان جاء برسالة والؤماة في الحرم بعث E‏ ر م أو خرج 
إليه الإمامء ويتعيّنُ عليه ذلك إذا قال الكافة : لا أودّي الرسالة إل مشاقهة: 

وان اء اق اط لِيُسْلِمَء خرج م إليه مَنْ يناظرهم» وَإِن حَمَل عير 0 “ خرج 
إليه الراغبون في الشراء . 


.» بحر الحجاز: هو المعروف في أيامنا ب « البحر الأحمر‎ )١( 

(0) انظر: ( التهذيب: ۷/ ٥١١۳‏ ). 

(۳) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(6) حَرّمْ مكة: هو ما أحاط بمكة من جوانبهاء وأطافَ بهاء جعل أله عز وجل حكمه حكمها في الحرمة 
تشريف الها( تهذيب الأسماء واللغات: "ا / ١58‏ ). 

(5) الميرة: بكسر الميم: الطعام ( المصباح: م ي ر ). 
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ون كان لذميّ مال في الحَرَم» أو دَيْنٌ ول سلما لبقيضة: وسا الب وان 
بذلَ الكافرُ علئ الدخولٍ مالاًء لم يُجِبْهُ إليه. فإنْ فَعَلَّء فالصّلحٌ فاسدء فإن دخلٌء 
2 


أخرج» وثبت ت العوض المسمّى بخلاف الإجارة الفاسدة؛ 'فإنه إنما تثبت فيها أجرة 
المثل؛ لأنه ‏ هنا استوفئ المعوضٌ» وليس لمثله أجرة. 


ون دخل» ولم يته إلى الموضع المشروط» وجبت الحصّة من المسمّئ . 


ولوامغل كافر يعي إذن اوم أخرج. وَعَرّنَ ِن کان علم» » فلو مات فيه» لم 
يُذْفْنْ فيه» فن ذفن ء ا وأخرج» فن تقطعَ» ل 


وو 


وفي « البحر » وجه: أنه تجمع عظامه إن أمكنّ وتخرجء وبهلذا قطع 
)۱( كاد 
الإمام' '» وبالأولٍ قال الجمهورٌ. 


ولو مرض فيه» لم يُمَيَض فيه؛ بل ينقلٌ وإِنْ خيفف من النقل موثة. 
ولو مرضّ /1١70[‏ ب] كافر في الحجاز خارج الحَرَم قال الإماة”" : إن 


أمكنّ نقلةُ بلا شق مشقةٍ عظيمة عليه» کلف الانتقال» فإ کف دة الروت ترك حتّى 
ا وإن لم يخفٍ الموت» زلكن فال ةة عط فالأصخ تكليفة الانتقال . 


وجوابُ جمهور الأصحاب: أنه لا ينقلُ مُطلقاً» فلو مات في الحجاز» وتعذدّر 
ا دفن فيهء ولفظ الإمام”: أَنَا ثُواريه مُوَاراة الجيّفٍ. وإِنْ كان في طرفٍ 
الحجازء نقل لسهولته. 

وأطلق أكثرهم أنه يدن فيه» وقالوا: إذا جازّ تركه في الججاز؛ للمرض» 
فللموت أؤل: وا ور اانا ا فل او 
ْقِلَ» ولم يُذفْنْ فيه » ون جيف عليه التغيّدء دفن؛ للضرورة. 


۰ ۰ ىم و 3 و‎ "٠ 
وإذا دفنَ حيث لا يُؤذن فيه 2 هل يُنبش ويخرج عند التمكّن ؟ وجهان» حكاهما‎ 


.)55 / 1١48 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١( 
الإمام »» ساقطة من المطبوع.‎ ١ كلمة:‎ )۲( 
.) 554 / 1١8 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۳( 
.) 54 / 18 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )©( 
.)01١5 انظر: ( التهذيب: لا/‎ )0( 
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الإماء» والصحيح : المنغ» وبه قطع الجمهورٌء فعلئ هلذا: قال الإمام”" : 


لا یبعدٌ اَن لا یرفع نعش بر 
ما حَرَمٌ المدينة ٠٦‏ فلا یلح بحرم مک فيما ذكرناء للكن استحسن الرُوْيَانِيُ : 
ا ا ويدفنّ خارجه. 
نا غيرُ الحِجَازِء فيجوزٌ تقريرٌ الكُمّارٍ فيه بالجزية» ولكلّ كافر دخولّة بالأمان. 
وإذا استأذن كافِدٌ في الدخولء لم يون له إل لحاجة؛ لأنه لا يؤمَنُ أَنْ 
يَجُسنَ2220 أو يَطَلِمَ على عَوْرَوِ ويتولّد من اطلاعه فسادٌ» أو يَْتِكَ بمسلم. 


Ne‏ ا 
ويؤذن له إذا كان فى دخوله مصلحة للمسلمين؛ كرسالة» وعقدٍ ذمتر. أو هدنة. 


أي 


قاف أن 


وإن كان يدخلٌ؛ لتجارةٍء فللا عام 
اء کنا سای دعا اه مان 
إذا دخلَّ لبغض هلذه الأغراض» فليكُنْ مكثة بقَدْرِ الحاجة» ولش لكا أذ 
يدصل ماحد هلله البلاد بغي إذن» ولا يؤذن له في دخولها؛ ؛ لأكلٍ» ولا نوف لکن 
يؤدَنْ؛ ديه القرآن» أو الحديث» والعلّم . 


قال الوُؤْيَانِنُ : وكذا لحاجته إلئ مُسلم» أو حاجة مُسلم إليه . وإذا دخلَ بلا إذْنٍ 


بدن راذا تزاف e Ee‏ 


.) 54 / ١4 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ١8‏ / 554 ). 

(۳) كذا في الأصول الخطية» والمطبوع» و( فتح العزيز: ١ :) 017 /١١‏ لايبعدٌ أن لا يرفع نعش 
قبره ) . ونص الإمام في مطبوع ( نهاية المطلب: 16/ 04) : « وليس يبعد عندنا [ ألا نمنع ] نبش 
قبره »» وعلق الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب في حاشيته على ( نهاية المطلب ): J):‏ عبارة الأصل : 
وليس يبعد عندنا نبش قبره» و( ه 4 ): وليس يبعد عندنا أن لا يرفع نبش قبره» والمثبت من تصرف 
المحقق تغيراء وزيادة ا 

)0( حرم المدينة : خدوةة؛ : من جبل ثور ( جبل صغير أحمر خلف جبل أحد في شمالها ) إلئ جبل عَيْرٍ 
( بقرب ذي الخليفة : آبار علي الآن ) في جنوبها . ومنْ حَرّة واقم في شرقها إلئ حَرّة الوبّرة في غربهاء 
وتنعطف الشرقية والغربية من جهة الشمال والجنوب» مما يجعل المدينة بين حَرَاتِ أربع . انظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠١۸-٠٤١‏ )» و( المعالم الأثيرة ص: ٩۸‏ )» وما كتبه العلامة 
محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ( صحيح مسلم : ۲/ 44-۹40 ). 

. يجُسن: أي: ينقل أخبار المسلمين إلى أعدائهم‎ )٥( 
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إِنْ كان جاهادً فمعذوة. ويعكفٌ» وإِنْ كان عالماًء عزن وقيل : لا يُعَرّرْ إل أ نْ يشرط 
عليه أَنْ لا يدخلَ بلا إذن. 

وتحلويدة القاضى قن الكسكقد إذذ للكافد ف النشول»: وا كان ل خضو 
وهل يفرّق بین كؤنه جُنْباً» وغيره ؟ وجهانٍ سبقا في « كتاب الصلاة »» والصحيحٌ 
الأو د ادن أجاف اتن ف ورل ك الاه 

وقال الوُْيَانِنُ: لا يكفي في الجامع إلا إذنُ السلطان» وفي مساجد القبائل» 
والمَحَالٌ وجهان. 

أحدُهما: يشترط إِذنٌ مَنْ له أهليَةٌ الجهاد. 

٠ 2 5‏ ر و 7 

وأصخُهما: يكفي إذن مَنْ يَصِحٌ أمانة. 

وإذا قدمَّ وفدٌ من الكقّار فالأؤلى أَنْ ينزلّهم الإمامٌ في دار مُهَيَأَة لذلك» أو في 
فُضول مساكن المسلمينٌّ؛ فإنْ لم يتيس فله إنزالُهم في المسجد. ويجوڑ تعليمُهم 
القرآنَ إذا جي إسلامُهم» ولا يجورٌ إذا خِيِف استخفافهم. وكذا القولٌ في تعليم 
أحاديث النبئء كله والفقوء والكلام» ولا يمنعون من الشّعْرِء والتشو. قال 
الوُؤْيَانِينُ : ومنعَة بعضٌ الفقهاء؛ لئد يتطاولوا به على مسلمء لا يُحْسِنْةُ. 

قلث: قال أصحابنا: لا يمنعٌ الكافر مِنْ سّماع القرآنِ» ويمنعٌ من من 
المُصْحَّف /۱١۷١[‏ أ]» ولا يجورٌ تعليمُة القرآن إِنْ لم يُرْجَّ إسلامُة» ويمنع”" التعليم 
على الأصمحٌ. وإِنْ ذجي» جار تعليمُةٌ على الأصَّحّ . وألله أعلم . 

فوْعٌ: مَنْ دخلّ منهم لتجارق» أو رسالة لم يمكن مِنْ إظهار خمرء ولا خِنْزير» 

و ص 
ولا يأذن له الإمامٌ في حملهما" إلى دار الإسلام . 

الوكنُ الخامس: المالّ المعقونٌ عليه 

وفیه مسائل : 

إحداها: أقلٌّ الجزية ديناد لكل سنق هلذا هو المنصوص الموجود فى كتب 
(1) في( ظ»). والمطبوع: « وإذا». 


00 في ( ظ )» والمطبوع : « ويمنعه ». 
۳) في المطبوع: « حملها ». 
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الأصحاب» وذكر الإمام”" أَنَّ الأقلّ ديناثء أو اثنا عَشَرَ درهما نُقْرَةٌ خالصة 
مسكوكةً» ب حي يتخيّر الإمامُ بينهماء ولا يلزمٌ الإمام أَنْ يخيّرهم بأقَلٌ الجزية؛ بل يستحتٌ 
أن او با ال آرت نابو ومن المتوسّط دينارين. 

وقال الإمام": موضِع المُمَاكَسَة" ما إذا لم يعلّم الكافدُ جوارً الاقتصار على 
دينار؛ فإنْ علمَء تطلبُ الزيادةٌ استماحة؛ فإنٍ امتنعوا مِنْ بَذْلِ ما زادَ على دينارء 
وجب تقريرهم بالدينار» سواء فيه الغنٌ والفقيوٌ. 

ولو عفد باکر من دينان ثم علمَ أَنَّ ل الزيادة غية رم لزْمَةٌ ما الترمَ» كمن 
اشترئ شيئاً بأكثر”*' من ثمن مثله» فإِنٍ امتنعَ من الزيادة» فوجهانِ . 

أحدهما: يقنع بالدينار. 


وأاصحُهما: أنه ناقضٌ للعهد بذلك» كما لو امتنعَ مِنْ أداءء أصل الجزيّة» وحينئذ 
هل يبلغ المأمنّ» آم يقل ؟ قولان» سنذكرهماء إِنْ شاء أله تعالئ» فإِنْ بلع المأمنَ 
وعادّء فطلب العقد بدينار» أَجَبْناهء هلكذا ذكره البغوي . 

وأطلق الإمام"“ أنه إذا قبل الزيادة» ثم تبذ العهد إليناء لا يُعغْتال. وإذا طلبَ 
تجديد عقَلٍ بالدينار» لزم إجابتة. 

0 7 5 : 8 

ثم إن كان النبذ بعد مض سنق لزمهة ما الترم» وإن كان فى أثنائهاء لزمّة 
بِقِسْطَه؛ تفريعاً على المذهب فيما إذا مات الذميئٌ في أثناء السنة. 

فوْعٌ: نص أنه لو شرط علئ قوم أَنَّ على فقيرهم ديناراًء ومتوسّطهم دینارین › 
وغنيّهم ا جار . والاعتبارنٌ في هلذه الأحوال لا الأخذء لا بوقت العقد» 


ا وإِنْ قال بعضهم: أنا متوسّط » أو فقير» قبل قولّه إل أَنْ تقوم بَيّنة 
بخلافه . 


- 
E 
0 


.) ۱۸ / ۱۸ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ٠۸ / 1١8‏ ). 

(۳) المماكسة: المُشاححة. انظر: ( النجم الوهاج: 9 / 405 ). 
)٤(‏ في المطبوع: ١‏ أكثر ». 

.) 144 انظر: ( التهذيب: /ا/‎ )٥( 

(0) انظر:( نهاية المطلب: ۱۸ / ۱۹ ). 








المسألةٌ الثانيةٌ: لو مات الذمئٌ» أو أسلمَ بعد مُضِيٌ السنةء لم تسقط الجزيةٌ 
بو ء 

كسائر الديون» فتوْحَذٌ مِنْ تركته» ومنه إذا أسلم . 

ولو مَضَتْ سئون» ولم يُوَدٌ الجزية» أَمِدَتْ منهء ولم تتداخَلُء كالديون. 

ولو مات» أو أسلم في أثناء السنقء فهل يجبٌ قِسْط ما مضَّئء كالأجرة» أم 
لا يجبُ شي» كالزكاة ؟ قولان. 

أظهزهما: الأولٌ. 

وقيل: تجب قطعاً. 

وقيل: عكسه. 

وقيل: لا تجبٌ في الموت . 

وفي الإسلام القولانء فإنْ أوجبناء فهل للإمام 
ما مَضی ؟ وجهانِ. ۰ 

أصخُهما: لاء ويَقَرْبُ منه ما ذكره البغويٌ هل للإمام أن يشترط تعجيلها ؟ 
وجهان:” 

وَجْهُ الجواز إلحاقها بالأجرة. 

و فاه وله ريك اغات ن ركه مقدمة غل الوه كسان 
ال 

فلو کان معها دَيْنْ آذَمِيّ» فالمذهبٌ والمنصوصٌ أنه يُسَوّى بينها وبيته . 

وقيل: فيه الأقوالٌ الثلاثة في اجتماع دَيْن أله تعالى» ودَيْن الآدميّ. هل يقَدَمُ 
ذاء أم ذاكٌَء أم يسوّئ ؟”" . 


4 
أن 


يطالِبَ في أثناء السنة بقِسط 


وفي « الوسيط » طريقة جازمة”" بتقديم الجزيقء وهو غَلَطٌ [117/ ب]. 
الثالثةٌ: يستحتٌ للإمام إذا أمكتهء أن يشرط على أهل الذمة إذا صُولحوا في 


)1( في ( ظ )3 والمطبوع زيادة : « فتؤخذ من تركته » ومنه إذا أسلم » أراها إقحام ناسخ . 
(۲( في المطبوع : « يستوي ». 
)۳( في المطبوع : « حازمة ). 





١‏ كتاب عقد الجزية والهدنة 





ا 0 ا ا ل 
وقيل : في اختصاصهم وجهان. 


وهل الضيافة زيادةٌ مقصودة في نفسهاء أم محسوبةٌ من الجزية ؟ وجهان. 


أصخُهما وأشهرهما: أنها زيادة وراءَ أقلّ الجزيق. فعلئ هنذا : إِنْ قبلوهاء لزمَ 
الوفا» وجرّت مجرئ الزيادة على دينار» وَإِنْ قلنا: إنها من الجزية» فعلمنا في آخر 
السنة أن ما ضيفوا به لا ينقص عن دينار فذاك» وإِنْ نقص» لزمّهم تتميحٌة. 00 

وإذا شَرَطنا الضيافةً» ثم رأئ الإمامٌ نقلّها إلى الدنائيرء فليس له ذلك على 
الأصحٌ إلا برضاهم» فن ردت إلئ الدنانير» فهل يبقئ للمصالح العامة» أم يختصٌ 
بأهلٍ الفيء ؟ وجهان. 

أصحّهما: الاختصاصٌ. كالدنانير المضروبة. 

وتشترطٌ الضيافةٌ على الغنيَ والمتوسّط» وفي الفقير وجه 

أصځُها: لا تشترط عليه . 

والثاني: بلى . 

والثالثٌ: تشترطً علئ المُعْعَملٍ دون غيرو. 

ويتعوّضٌ الإمامٌ عند اشتراط الضيافة لأمورٍ. 

منها: أَنْ يبيّنَ عدّد أيام الضيافة في الحولٍ» كمئة يوم» أو أَقلّء أو أكثر. 

وفي ١‏ البحر»: أنه لو لم يذكز عدد الأيام ار وشَرط ثلاثة أيام 
مثا عند قدوم کل قوم» فوجهان: إِنْ جعلناها جزيةً» لم يَجُرْ وإلاّ فيجورٌ. 

ومنها: بيان عدد الضّيفان من الفُرسان» والرجّالة . 

وعن ١‏ الحاوي » أَنَّ التعرْض لعدد الضيفان؛ إِنّما يشترطً إذا جَعَلّنا الضيافة من 
الجزية؛ فإِنْ جَعَلّناها وراءهاء جاز أَنْ لا يبيّنَ العدد. 

ثم إِنْ تَسَاوَوا في الجزية» تساووا في الضيافة» وإِنْ تفاوتواء فاوت بينهم » 
فيجعلٌ علئ الغنيٌ ضيافة عشرين مثلاً» وعلئ المتوسّط عَشَرَة» والفقير؛ إِنْ قلنا 
باشتراطها عليه خمسة . 





روضة الطالبين : الجزء السابع 








وفي وجْه: يسوّي بينهم في الضيافة» وإن تفاوتوا في الجزية . 

ولو شرطً عدد الضيفان على جميعهم؛ وقال : تضيفونٌ في كُلَّ سنة ألفَ مسلم» 
قال الرُوْيَانَيٌ : يكفي ذلك» ثم هم يورّعونهاء أو يتحكّلٌ بعضهم عن بعض . 

وسهادياد ذلاك الام رالاداء وسصوياء ارول لعز وعد كااي اللدر 
وكذا من السَّمن» أو الزيت» ويتعر يتعكضل لعلف الدوابٌ من التبْن» أو الحشيش » ا 
القت ولا يحتاج إلى ذكر قَدْرٍ العلف. وَإِنْ ذكرَ الشعيرء بيّن قَدْرهء وإطلاق 
العَلّفٍ لا يقتضي الشعير نص عليه . 

٠.‏ 7 ۶ ع ع 

ومنها: بيان" منزل الضيفانِ من فُضولٍ منازلهم» أو كنائيهم» أو بيوت 
٠. ۰ ۰‏ و 2 f‏ 2 
الفقراء الذين لا يُضيفونء وليك الموضِعٌ بحيث يدفعٌ الحَرَّ والبْدء ولا يخرجونَ 
أهلَّ المنازلٍ منها . 

ومنها: أَنْ يبيّنَ مدة مُقَام الضيفب””"» ولا يزيد على ثلاثة أيام» وقال ابْنُ كج : 

و 
يشترط علئ المتوسّط ثلاثة أيام» والغني سِنّة . 

وقال الإماهٌ” : وإذا حصلّ التواقق علئ الزيادة» فلا مَنْمَّ ولا يفرّق بين 

7000000 
الطعامَ» ويذهب به» ولا يأكله» فله ذلك بخلافٍ طعام الوّليمة؛ لأنَّ هلذه مُعاوضةٌ 
وتلك مكمه ولا يطالبّهم بطعام الأيام الثلاثتق في اليوم الأول . 

ولو لم يأتوا 1 ۱۱۷۷ / [i‏ ا فهل للضيف المطالبة من القد ؟ ان 
جعلنا الضيافة محسوبة من الدينار» فله ذلك» وا فلا. 


ولا تلزمُهُم أجرةٌ الطبيب» والحمّام وف الدواء. 
ولو تنازعوا في إنزال الضيفب» فالخياة له. 


(1) القث: الفضفصة إذايبست ( المصباح: ق ت ت ). 

(۲) كلمة: « بيان »» ساقطة من المطبوع . 

(۳) مدةمقام الضيف: بضم الميم» أي: قدر إقامته. انظر: ( النجم الوهاج: 9 / 4١7‏ ). 
(5) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / ۲١‏ ). 


ES كتاب عقد الجزية والهدنة‎ ١ 





ولو تزاحم م الضيفان علئ ذميّ » فالخيارٌ له. 

ولو قَنَّ عددُهم. وك الضيفان) فالسابق أَحَنٌ» فإِنْ تساوؤاء أقرعَ» وليكن 
ايفان َريفٌ؛ يرم أمرهم . 

فَصْلٌ: تَوَحَدٌ الجزية على سبيل الصغار والإهانة؛ بِأَنْ يكونّ الذميئ قائماء 
والمسلم الذي اخدها جالساًء ويأمره ان يُخْرِج يذه من جَيبه » ويَحنيّ ظهره» 
ويُطابلئ رأسه. ويَصّبٌ ما معه في كِمّة الميزان» ويأخذ المُسْتوفي بلخيته. ويضرب 
في لهز متو »> وهي : : مُجممَع الحم بين الماضغ والأذن” ا وهلذا معنئ الصَّعْارٍ عند 
000 وهل هلذه الهيئةً واجبةٌ» أم مستحيّةٌ ؟ وجهان. 


أصحٌّهما: مستحبّةٌء ويُبنى عليهما أنه هَلْ يجوز أن يوكلَ الذمي مسلما بأداء 
الجزيق» وأَنْ يضمتها مسلمٌ عن ذميء وأَنْ يحيلَ ذم بها علئ مسلم ؟ فإِنْ أوجَبْنا 
إقامة الصَّعْارٍ عند أداء الجزية» لم يَجُرْء وَإِنْ قلنا: المقصودٌ تحصيلٌ ذلك المالٍ» 
ويَحْصّلٌ الصَّغَادُ بالتزامو المالَّ» والأحكامً كٌرهآً» جارّء والضمانٌ أولى بالصكة؛ 
لأنه لا يمنعٌ مطالبة الذميٌ وإقامة الصَّغار عليه 


ب ٠ه‏ و 0 5 4 (6). 3 ol‏ 0 2 
ولو وكلّ ذميئٌ ذميّاً بالأداء» قال الإمام“ : الوجة: طرْد الخلافِ . 


ولو وكّلَ مسلماً فى عقد الذمة له» جارَّ؛ لأن الصَعَارَ يرعى عند الأداء دون 
العقد. 

قلتُ: هلذه الهيئةٌ المذكورةٌ أوَلاً لا نعلمُ لها علئ هنذا الوجْه أصل معتمّداً» 
2 ع 5 ب 
وتنا ذكرها طائقة من اضتحانها الكواننائييي» وقال حدهوة الأضععاف:* تود الجزية 


0 اللهزمة: بكسر اللام والزاي: عظمٌ ناتئ في اللي تحت الأذن» وهما لهزمتان ( المصباح: 
ل ه ز م )» وفي حديث الزكاة: « ثم يأخذ بلهزمتيه » قال في نهاية الغريب: ١‏ يعني: شدقيه »٠‏ 
وانظر : « النجم الوهاج :14 COA‏ 

0( في المطبوع زيادة : ١‏ من اللّحي «. 

(۳) وهناك معتّى آخر للضَّغارٍ: وهو جريانٌ أحكام الإسلام عليهم علئ خلافٍ عقيدتهم» فإنَ أشدّ الصّغار 
علئ المرء أن يحكم عليه بغير ما يعتقده. انظر: ( نهاية المطلب: ١7 /١8‏ )»2 و( التهذيب: 
۷/ ۸ )۰ و( البیان: ۱۲ / ٠) ۲۷١-۲۷۲‏ و( فتح العزيز: 1١١‏ / 147 )»2 و( النجم الوهاج: 
0/9 ). 

(5) انظر: ( نهاية المطلب: 14 / ١17‏ ). 





۸ روضة الطالبين : الجزء السابع 





بِرفْقء كأَخْذٍ الديون» فالصوابُ الجَرْمُ بان هلذه الهيثة باطلةٌ مردودة على من 
اخترعهاء ولم يُنْقَلْ أن النبي بيا ولا أحدا "2 من الخلفاء الراشدين فعلَ شيئاً منهاء 

مع أخذهم الجزية» وقد قال الرافعي» يه في ول « كتاب الجزية 6 الأصحٌ 
عند الأصحاب: تفسيرٌ الصّغْار بالتزام أحكام الإسلام» وجَرَيّانها عليهم» وقالوا: 
أشدٌ الصّغارٍ علئ المرء أَنْ يحكمَ عليه بما لا يعتقدّةُ» ويضطرٌ إلئ احتماله. 


اد 


وآلنه أعلم . 


فصْلٌ: عن عُمِرَ بن الخَطَّابٍِ رضي الله عنة: أنه طلبَ الجزية من تَصَارئ العرب 
وهم: ترم وبَهْراة”*'» وبنو تغلت”*'» وهم قبائلٌ من العرّب تنصّرواء لا يُعلم 
مت تنصّرواء وهم مُقَوُون بالجزية» فقالوا: نحن عَرَبٌ لا نؤدّي ما يؤدّي العَجَمُ 
فحُذْ مِنَّا ما يأخذٌ بعضّكم من بعض» يعنونٌ: الزكاةء فقال عمرُ رضي آله عنه: هنذا 
فرضٌ المسلمينَ» فقالوا: زِدْ ما شئت بهلذا الاسمء لا باسم الجزية» فراضاهُمْ على 
أن تضَعَفَ عليهم الزكاة”©» قال الأصحاب: ولم يخالِف عمر أحدٌ من الصحابة 


رضي الله عنهم › فصار كالإجماع. 


)۱( في ( ظ )» والمطبوع : « أَحَدٌّ ». 

0( رارك ون /1١‏ 445 ). 

(۳) تتُوخ: جَدٌ جاهلي . قال الزركلي في ( الأعلام : ۲ / ۸۸ ): « تنوخ ( فيما ينقله المسعودي» وعنه 
ابن خلدون ) ابن مالك بن فهم بن تيم ألله» من اة وعلماءً اللغة والأنساب ينكرون وجود 
شخص اسمه « تنوخ ويعدُون نسبه الانف ذكره باطلاً» ويقولون: إن لفظ « تنوخ »» ومعناه: 
الإقامة ( من أناخ في المكان ) اسم أطلق على عدة قبائل يمانية ( أو أكثرها يمانية )» اجتمعت في 
البحرين» وتحالفت على التناصر فسميت تنوخاً لتنوخهاء أي: إقامتهاء ولم تكشف لنا الاثارٌ حت 
الآن ما يحقّق أحد القولين . ولهشام الكلبيّ النسّابة كتاب : أخبار تنوخ وأنسابها. > لم يصل إلينا ". 

)٤(‏ بهراء : بفتح الباء الموحٌّدة» وإسكان الهاء» وبالمدٌ : هي قبيلة معروفة من قضاعة» والنسبة إليها: 
بَهُرانيَ » كصنعانيٌ » علئ غير قياس ( تهذيب الأسماء واللغات: ؟ / 547 )» وانظر: ( المصباح: 
بەر )» و( المعالم الأثيرة ص : 4 ). 

(5) بنو تغلب: تغلبُ: قبيلة تنسبُ إلى جد جاهلي اسمه: تغلب بن وائل بن قاسط» من بني ربيعة» من 
غدئان الشنة إلية» تغلبي». يفتح التاد وكسرهاء ولابن السات الكلي كاب اعبار بى تغلب 
وأيامهم وأنسابهم . انظر: ( المصباح :غ ل ب )» و( الأعلام: ۲ / 80 ). 

(7) حديث عمر مع نصارئ العرب» وقبولهم تضعيف الصدقة فراراً من اسم الجزيةء رواه عبد الرزاق في 
( المصنف: 49175 )» و( البيهقى فى السئن الكبرئ: 4 / 7١5‏ )» وغيره. انظر : ( نهاية المطلب : 
54 )» و( التلخيص الحبير: 5 / 178 ). 


١‏ كتاب عقد الجزية والهدنة 





وعقدَ الذمة لهم مؤبداً فليس لأحدٍ نقضٌ ما فعلهء قالوا: وفيه إشكالٌ مِنْ 


٠. وحتهين‎ 


أحدهما: أنه ربّما كان فيهم مَنْ بَِلُ مال الزكوي» فک اا دافن مذ 
دینار» وربّما قَلّتْ أموالهم الزكوية؛ نتن الماعود عن دار ل راس 

الثاني: أنه وإ وى المأخوذ بدينار لكل رأس» فريّما كان فيهم مَنْ لا يماك 
مالا 11701 ب ] زكريا فيكون قد 5 قرّرَ بلا جزية» ولا بور ذلك ون بذلَ غيدةُ 
أكثرَ من دينار» كما لو قال واحد : خُذوا مني عَشَرَة دنانير علئ أَنْ لا جزية على تسعة 
معى » ولم يقل أنه رضي ألله عنه سألَ عن هلذه الأمور. 


ص 


ف ع 0 

وأجيبَ عن الآول: ل 

وقيل: احتملّ ذلك؛ لأنه إن نقص في وقت فربّما زاد في وقت فتجبرُ الزيادةٌ 
لقم 

وعن الثاني : أن الماخوة من أصحاب الأموال الزكوئة مأخوذٌ عنهم وعن 
الخحرين» ولبعضهم أَنْ يلتزمٌ عن نه نفسِه وعن غيره» وغَرَضْنا تحصيلٌ دينار عن کل 
ات هلذا ما ذكره ابْنٌُ أبى هريرة» والأكثرون. 


02 


ن المأخوذ لا ينقتص 


ی ع 3 ء ع 

وقال أبو إسحاق: : يجوز لآن فيه تقريرٌ بعضهم بلا مال» وأجري الوجهانٍ 
فيما لو التزم واحد عَشرَة ‏ ا ف وعن تسعةٌ. 

إذا تقرّرَ هلذاء فلو طلبٌ قومٌ من أهلٍ الكتاب ار يؤدُوا الجزية باسم الصدقة 
ولا يؤدُوها باسم الجزيق» فللإمام إجابَتُهم إذا رأئ ذلك ويسقط عنهم الإهانة واسم 
الجزية» وا ف الف وسواءٌ في هنذا العربُ والعَجَمُ . 

ف 4 ع 5 1 

وقيل : يختص الجواز بالعرب؛ لشرفهم ء والصحيح : الأول» ويشترط عليهم 
بمال الزكاة وقذرهاء ويكفي أن يقول الإمامُ: جعلْتُ عليكم ضِعْفَ الصدقّةء أو 
صالختكم على ضِعْفٍ الصدقة 


(1) في المطبوع: « عشر »» خطأ. 





E‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 





والمأحوذ جزية تصرف مَصْرِف الفيء» ولا يؤحَدُ شيء من أموالٍ الصبيان 
والمجانينٍ والنسوٍء وينظكُ في الحاصل هل يفي بدينار عن كل رأس ؟ فإِن لم يَفِ» 
زاد إلى ثلاثة N NEE gS‏ سلاف المنابق قري 
أنه تؤخذٌ منه جزيةٌ أم لا ؟ 

ولو كَتٌرواء وعَسُرَ عَدَدُهُمْ؛ لمعرفة الوفاء بالديئاره فهل يجورٌ الأخذٌ بغلبة 
الظنّ ؟ وجهان. 

أصحّهما: لا؛ بل يشترطً تحقق تحمّقُ أَخَذٍ دينار عن كُلّ رأس» ويجورٌ الاقتصارُ على 
قَدْرٍ الصدقةء وعلى نصفها 0 الوفاء بالدينار» واستحبٌ جماعةٌ زيادة شيء 
على قذر الصدقة لإسقاط اسم الجزيقء ولم يستبعد الإماهُ'' المنعَ لما فيه من 
تشبيههم بالمسلمين في المأخوذ» وحَط الصَّعْارٍ بلا عَرَض مالي وإذا شرط ضعف 

ج 4 

الصدقة» وزاد علئ دينار» ثم سألوا إسقاط الزيادة» وإعادة اسم الجزية» أجيبوا على 


الصحيح . 


فرْعٌ: يأخذٌ مِنْ حَمْسٍ من الإبلٍ شاتين» بين عدا اريعا. ومن حَمْس وعشرين 
بِنْتّي مَخَاضٍء ومن أربعينَ شاةً شاتين» ومن ثلائينَ بقرة تبيعين» ومن عشرينَ 
ديناراً دينارا وين وشي دوه عر دراي وما سَفّتِالسماء الحُكسَ؛ ومِمًا سّقي 
بالنّواضح العْشْرَ ومن الرّكاز خُمُسَيْنِ) وعلئ هلذا القياس» ومِنْ متي بعيرٍ ثماني 
حقاقٍء أو عَشْرَ بناتٍ لَبُونِء ولا يفرّق فيؤخذ أربع حَقَاقٍ وخمس بناتٍ لبون» كما 
لا يفرّق في الصدقة» ومن ستينَ بقرةٌ أربعة أنيمَة عق لا ثلاث رات تويز نلك وأربغين 
بعيراً حقَتّينَ» فإن لم يجذهُما فبنتي لبونٍ مع الجُبران» ومِنْ ست وثلاثينَ بنتي لبون» 
فإن لم يج فبنتّي مَخَاضٍ مع الجُبران. 

وفي تضعيف الجُبران وجهان. 

أحدهما: تضكف» يود مع كل بنتٍ مَخَاضٍ شاتانٍ 102783/ أ]» أو عشرون 
درهماًء فن لم نجذ في مالٍ صاحب الست والثلاثين بنت لَبُونِ وعنده حمَاقٌ» أحَذنا 
حفتين ورَدَدْنا جُبْرائَين ولا يضعفبٌ الجبران هنا قطعاًء ويخرج الإمامٌ الجبرانَ من 


.)۷٠١- ٦۹ / ۱۸ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
تبيعتين ؟.‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 





الا د كات عر السرة والهلمم 


٠. ٠ foe 2 ۰‏ 0 
الفىء كما يصرفة إذا أخذه إلى الفىء » وهل يؤخذ من بعض النصاب قسّطه من واجب 
النصاب» كشاةٍ من عشرينَ ونصف شاةٍ مِنْ عَشر ؟ فيه قولان. 


أظهزهما: لا . 


والثاني: نَعَمْء رواه البْوَيْطنٌء فعلئ هلذا: يؤخذ من مئة شاةٍ ونصفب شاة ثلاث 
شياو ومن سبعة أبعرةٍ ونصفب ثلاث شيا ومن خمس وثلائينَ بقرةً تبي ومُسِنّة 
وأجري الخلا في الأؤقاص » هل يحظ عنهم» أم يجبُ قسط المأخوذ في حَقّهم ؟ 
وقيل : إِنْ أذئ الأخذٌ من الوَقْصٍ إلى التشقيص مع التضعيفي لم يوحَذُء وإلاً فيؤخذ. 

فرْعٌ: إذا ضرب الجزية علئ ما يحصلٌ من أرضهم من ثَمَرِء وزرع باسم 
الصدقة»› فباع بعضهم ا صح بيعة؛ فإِنْ بقى مع البائع ما ان الحاصلٌ منه 
بالمشروط عليه فذاكء وإلاً انقلبتِ الجزية إلى رقبة البائع . 


وأَمّا المشتري؛ فإِنْ كان مُسلمآء فلا شيء عليه فيما اشتراةٌ» وَإِنْ كان ذميّاء فإِنْ 
كانت الجزيةٌ علئ رقبتهء فكذلكٌ؛ وإِنْ كانت على حاصل أرضهء زادَ الواجب بما 
اشتراه. 

فَصْلٌ: إذا استأذنٌ حربيّ في دخول دار ا أذنّ له الإمام إِ إن كان يدخلٌ 
لرسالق» أو حَمْلٍ مِيْرَو أو متاع تشتدُ حاجةٌ المسلمين إليه . 

قال الإمام: ولا طف مال عل رسولٍ» ولا علئ مستجيرٍ لسَمَّاع 
كلام له تعالى؛ أن لهما الدخول بلا إذن. 

وإِنْ كان يدخلٌ لتجارة لا تشتدٌ الحاجة إليهاء جار للإمام أَنْ يأذنَ له» ويشرط 
عليه عُشْرَ ما معه من مالٍ التجارة. ولو دخلَ غير تاجرٍ بأمانٍ مسلمء لم طالب 


م 


ا 


وقيل: إن دخلَ الحجارّء وجب ديناد؛ لعظم حرمته 


(1) في المطبوع: « فباع أرضهم »» بدل: « فباع بعضهم أرضه »» خطأ. 
() في المطبوع: « بقي ٠٠‏ تصحيف . 

)۳( ميرة: طعام . 

(5) انظر: ( نهاية المطلب: 18 / 589 ). 





له روضة الطالبين : الجزء السابع 


ولو رأئ الإمامٌ أنْ يزيد المشروط على العُشْرِء جار على الأصحٌ؛ ويجتهد فيه 
كما في زيادة الجزية على دينار. ولو رأئ أَنْ يَحُط الضريبة عن العْشْرِء ويردّها إلى 
نصفف العُشْرٍ فما دونه» فله ذلكٌ» وله أَنْ يشرط في نوع من تجارتهم نصف العُشْرِء 
وفي غيرو العْشْرَ. 

ولو رأئ أَنْ يأذنَ لهم بغير شيء» جاز علئ الأصحٌ» وبه قطعَ الجمهود؛ لأ 
الحاجة تدعو إليه؛ لاتساع المكاسب وغيره. 

ثم إن كان المشروط أن ياح من تجار الكافر؛ أخدّء سواغ باعَ» أم لا» وإِنْ 
کان المشروط اَن يأخڏ من ثمَنِ تجارته» لم يأځذ حٌى يبيع . 

وأمًا الذمئُ» فله أَنْ يتّجِرَ فيما سوئ الحجاز من بلاد الإسلام» ولا يؤخذ من 
تجارته شيء» قال في ١‏ البَيانٍ »: إلا أَنْ يُشترط عليه مع الجزية شي من تجارته”" . 
فلو اراد أن يدخلٌ الحجَارً» ويَنّجِرَ فيه» فقد ذكر الغزاليُ ذ في الوجيز » خلافاً في أنه 
هل يوخد منه + ؟ ولا وجوة لهلدا الخلات ف شيء من كن الاجا ولم 
يذكرهُ الإمامٌ» والغزالئٌ في « الوسيط »؛ بل الذي نقلةٌ الأصحابٌ أن الذمي في 
الحجاز كالحربيٌ في سائر بلاد الإسلام . 

وا بعس الم لك بول و ال سور E‏ 
أعدك هه افر ل وا اا ن به * ]ذا كاة بطرق؟ " ودراب ] 
في بلاد الإسلام تاجراً ٣‏ ویکتب له وللذميٌ براءة حت لا يطالبَ في بلي َر قبل 
الو فن رَجَحَ إلى دار الحرب» ثم عاد في الحول» فهل تَوْحَذ كل مق أم 
اا م 

أصخهما: الثاني» وهو ظاهر نَصّه . 


والإمام بالخيار فيما يَضربةُ بين استيفائه دفعةً أو دفعات . ثم ما ذكرنا من أخذ 


Cn 


(۱) انظر: ( البیان: ۱۲ / ۲۹۸ ). 

(۲) في( فتح العزيز: ٥۳۳ / ١١‏ ): زيادة: « حول ). 
۳( في ( أ ): « يطرق ». 

©( في المطبوع : « بأجر »» خطأ. 

)٥(‏ في المطبوع: « أو یکتب » بدل: « ویکتب »» خطأً. 


١‏ كتاب عقد الجزية والهدنة 








المال من تجارة الحربئ» أو الذميٌّ هو فيما إذا شرط الإمامٌ عليه» فأمًا إذا أدذْنَ لحربيٌ 
في دخول”'") دار الإسلام» أو لذميٌ في دخولٍ الحجاز بلا شرط». فوجهان. 
أحدُهما: توخذٌ؛ حَمْادً للمُطْلَقِ على المعهود . 
وأصحّهما: المنعٌ؛ لأنهم لم يلتزموا. 
فَرْعٌ: المرأةٌ التابعةٌ للرّوج» أو القريب في عَقْدٍ الذمة إذا تردّدَث مُتَّجِرَةٌ في 
الحجاز» أو في غير الحجاز» حكمُها حكمٌ الذميّ. 
فَصْلٌ: إذا صالّحْنا طائفةً من الكمّار على أَنْ تكونَ أرضهم لهم ويؤدُوا خَرَاجاً 
ES‏ . 2 اسه 5 و 7 f‏ 8 
عن کل جريب ٠‏ فی کل سن کا جاز» ويستمرٌ ملكُهُم ويكون المأخوذ جي 
تصرف برف ا والتوكيل بإعطائه» كالتوكيلٍ بإعطاء الجزية» وي يشترطً أَنْ يبلمَ 
( 
قذراً بخص كَل واحدٍ مِنْ أهلٍ الجزية منه دينارا إذا وُزَّع على رُؤُوسهمء ويلزَمُهُمْ 
ذلك رَرَعَوَاة و ولا يؤخ من أرض صي ولا مجنونٍ» ولا امرأة. ولهم بيع 
تلك الأرض» وهبتهاء ااا وإذا ا كَرَ بعضهم بعضّها لمسلم بقي الخراجٌ على 
المُكري, ويلزم المستأجرٌ الأجرة ون باع لمسلم» انتقل الواجبٌ إلا ر قبثر البائع ؛ 
ولا خرَاج على المشتري . 
ولو أسلموا بعد الصّلحء سقط الخراج» ويلزمُهم أَنْ يؤدُوا عن المواتٍ الذي 
ھر ا دون نا لا کون من 
ولو أَحْيَوا منه شيئاً بعد الصّلحء لم يلزمْهُم شي لما أخْيّوا إا إذا شرطً عليهم 
واا شرن 
اک 0 E:‏ و 0 
ولو صالخناهم علئ أن الأرض لناء ويسكنونهاء» ويؤدذون عن كل جَريب» فهو 
و و ڪه 9 0 
عقدٌ إجارة» والمأخوذ أجرةٌ فتجبُ معها الجزيةٌ ولا يشترط أَنْ تبلغ ديناراً عن كُلّ 
N‏ 2 أ 
راس» وتؤخذ من أرض النساءِ» والصبيان» والمجانين» ويجوز توكيلٌ المسلم في 


أ 


(1) كلمة:( رل ا ا 

(0) جَريب: بفتح الجيم وكسر الراء قطبة من الارن م الا قيل اة و 
جانب منها ستون ذراعاً. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ 85 )» و( النظم المستعذب: 
؟/ 514 )»و( المصباح : ج رب )» و( النجم الوهّاج: 9 / 357 ). 

(۳) في( سءأ): ١‏ دينار». 








روضة الطالبين : الجزء السابع 


أدائهاء وليس لهم بيعٌ تلك الأرض» ولا هبتهاء ولهم إجارَتها 

الطّرّفٌ الثاني: في أحكام عَقَدٍ الدَّمّة 

فإذا صحّ عقذهاء لَرْمَنَا شي ولَرَمَهُم شيخ 

أحدهما: الكفثٌ عنهم ؛ ا يتعرّض لهم ؛ ا وال ويضمئهما المتلفٌء 
ولا يتعرّض لكنائسهم علئ تفصيل» سنذكره إِنْ شاءً ألله تعالئ» ولا تلف خمورهم. 
وخنازيرهم إلا إذا أظهروهاء فمن أراق» أو قتلّ من غير إظهارٍء عصئء. وللكن 
اا 

5 ع« 5 2 ا 

ولو باع ذمئٌ لمسلم خمراء أريقت على المسلمء ولا ثمن للذميّ» وإن غصّبها 
مِنْ ذمي» وجب رَذها على الصحيح» وعليه مُؤنة الرد. 

قال البَغويٌ : ولو كان لمسلم علئ ذميّ دَيْنء فقضَاةٌ» وجب القبول إذا لم يعلمْ 
أ ن المؤذئ ثمنّ محرّمٌ» فون عَلِمَ ؛ بأن باع الخمرَ بين يديه » آل ا فهل يَجَبَرْ 
علئ قبُوله ؟ وجهانِ . 

أصخُهما: لا يُجبر» وهو المنصوصٌ؛ بل لا يجورٌ القثول. 

ولو كان لذميٌّ عل ذميٌ دَيْنَء ورهن به خمراً» لم يتعّض لهماء كما لو باعه 
الخمرّ» فإِنْ وضعاها [11/4/ ]عند مسلمء لم يكن له إمساكها. 


ولو کان لمسلم على ذمييٌ دّينء فَرَهَنَ به خمراء لم يَجْرْ. 


ے 
َي 


؛ ا ما يلرَّمُنا فأمران. 


الأمر الثّاني: يلزم الإمام دفع م مَنْ قصَدَهُمْ من أهلٍ الحرب» إن كانوا في دار 
الإسلام» فإِنْ كانوا مستوطنينَ دار الحرب وبَدَلوا الجزية» لم يجب الذَّبُّ عنهم . 

لان كانوا منفردينَ ببلدةٍ فى جوار الدار» وجب الذدك غارة الأصحء هنذا إذا 
جرئ العقدٌ مُطلقاً» فإن جرى بشرط أن يذب أهل الحرب» وجب الوفاء بالملترّم» 

o 2 5 0. 

وفيه احتمالٌ للإمام”'2. وإن جرئ بشرط أن لا يَذْبٌ عنهم؛ فإن كانوا مع المسلمين» 
أو في موضع إذا قَصَدَّهم أهلُ الحرب كان مروثهم علئ المسلمين» فَسَدَ الشرط» 
وكذا العقدٌ على الصحيح . 


.)١١ / ۱۸ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١( 


١‏ كتاب عقد الجزية والهدنة 








إن كانوا منفردين» ولا يمرُ أهلٌ الحرب بهم؛ صَحّ الشرطً» وحكيئن الإماة”") 
وجهاً: أَنَّ شرط ترك الذبٌ فاسِدٌ مطلقء والصحيحٌ: الأول» وهل يُكْرَهُ ؟ فيه نَضصَانٍ 
حملوهما علئ حالين؛ فإِنْ طلب الإمامٌ الشرط كْرِ؛ لأن فيه إظهار ضعفٍ 
المسلمين؛ وإِنْ طلبَ أهلٌ الذمة» فلاء ويجبٌُ دفعٌ المسلمينَ وأهلٌ الذمة عنهم» 
كما يجبٌ دفمٌ أهلٍ الحرب؛ فإنْ لم يدفغ عنهم حنّى مضّئ حولٌ» لم تجبْ جزيتة؛ 
كما لا تجبُ الأجرةٌ إذا لم يوجدٍ التمكن من الانتفاع . 

ولو أغارَ أهلٌ الحرب علئ أهل الذمقء وأخذوا أموالّهم» ثم ظَفْرَ الإمامٌ بهم. 
فاسترجَعهاء لزمَةُ رها علئ أهل الذمة؛ فإن أتلفواء فلا ضمانَ عليهم» كما لو أتلفوا 
مالاس 

وإِنْ أغارَ مَنْ بيننا وبيئه هُدْنة» وأتلف أموالَ أهل الذمقء ضمنّ» فإن نقضوا 
العهدّ وامتنعواء ثم أغاروا وأتلفوا لهم مالاً» أو تَفْساً ففي الضمان قولان» كأهلٍ 
انقيرف 


L-1 


ت 


وھ مر - 2 

فصل: وأمًا ما يلرْمُهِمْ و 

الأول: في الكنائس”» و البتع ٠"‏ فالبلاد التي في حکم اله فجن 
أحدهما: ما أحدَثةٌ المسلمود؛ كبخداد“» والكوفة ٠‏ والبّصرة» فلا يمن 


(1) انظر: ( نهاية المطلب :۱۸ / ۳۷). 

۳( ي الكنيسة EES‏ : كنس ). 

(©) بغداد: هي مدينة السلام عاصمة العراق» غنية عن التعريف» ترزح الآن ( 1471 ه  70٠١‏ م) 
تحت نير الاحتلال الصليبي بتواطؤ وتآمر من أحفاد « أبي رغال ». كان أول من مَصَّرها وجعلها مدينة 
أبو جعفر المنصور. انظر: ( معجم البلدان: ١‏ / 451-5407 )» و( تهذيب الأسماء واللغات: 
۳ / 1-10 (. 

(5) الكوفة: مدينة في العراق» تتبع الآن محافظة النجف» مَصرها سيدنا عمر بن الخطاب . انظر : ( معجم 
البلدان: : / ٤۹٤ - 59٠‏ )» و( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 0517 5554 ). 


o2 


3ن البصرة : #اعلريية ديرو تح فى حوب ا 0 لخوالي 1971 ) كيلا » وفيها يتحد نهرا 
ا ویشکلان شط العرب» مَصرها الفاروق عمر بن الخطاب»› وفيها ثلاث لغاتِ» فتح 
الباء» وضمها وكسرها. انظر : ( معجم البلدان: 2515-15٠١ ١‏ و( تهذيب الأسماء واللغات : 
1€/۳(. 
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أهلُ الذمة من إحداث بِيْعَةِ وكنيسة» وصومَعة راهب فيها. ولو صالحَهم على 
التمكّن من إحدائهاء فالعقد باطل» والذي يوجَدُ في هلذه البلادٍ من الببَع» 
والكنائس» وبيوت النَّارٍ لا ينقضل ؛ لاحتمال e‏ أو برق فاتصل 
بها عمارة المسلمين» فإن عرف إحداث شيء بعد بناء المسلمين» 0 

الثاني: بلادٌ لَعْ يُحَدِتُوها دلت تحت أيديهم ؛ فان أسلمَ افاي 
کال وَاليَمن 7 فحكمّهاء كالقسم الأول . 


وإلاً فما أن تفَتَحَ عَنُوة 2 
الضربُ الأولٌ: ما فُتِحَ ء: عَنْوَةه فإ لم يكن فبها كنيسة» أو گانت» وانهدّمت؛ أ 
هيا المسلعون وقت الفتحء أو بعده» فلا يجوز لهم بناؤهاء وهل يجوز تقريزّهم 
على الكنيسة القائمة ؟ وجهان. 
أصحّهما: لاء وبه قطعَ جماعة . 
الثاني: ما فُتِحَ صُلحآء وهو نوعان: 


أحدهما: فيح على أن رقبة الأرض للمسلمينَ» > وهم یسکنونها بِحَرَاج» إن 
شرطوا إبقاء اليج والكنائس» جارّء وكأنَّهم صالحوا على أن الكنائِسَ لهم» وما 
سواها لناء ون ا على إحداثها أيضاًء جارَّء ذكره الرُوْيَانِنٌ» وغيره وان 
أطلقواء لم تبْقّ الكنائسٌ على الأصمٌ . 

الثاني: ما فَيِعَ علئ أَنَّ البلدَ لهم يؤدُون خراججه. فَبِقَوُون على 
الكنايس 11741 / ب ] ولا يمنعون من إحداثها فيه على الأصمٌ ؛ لأنَّ المِلْكَ» والدار 
لهم» ويمكنون فيها من إظهار الخمرء والخنزير» والصّليب» وإظهار ما لهم من 


(1) الصّومعة : بيت العبادة عند النصارئ ( المعجم الوسيط: ١‏ / 047 ). 

(؟) هى المدينة النبويّة علئ ساكنها أفضل الصلاة والتحية. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
(4-A /F‏ 

(۳) اليمن: هو الزاوية الجنوبية الغربية لجزيرة العرب» ولم يكن محدوداً في القديم بما هو معروفٌ اليوم 
او ا قد يدض جت ا ارت ارده ا م ا ا قات 
تطلق علئ ما كان من جهة الجنوب ١‏ اليمن »» وعلئ ما هو من الشمال ١‏ الشام »» وأهل الحجاز 
خاصّة يعدون كل ماهو جنوب مكة يمنا ( المعالم الأثيرة ص: ١١‏ ) لأستاذنا العلامة محمد 
شّابء وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات : 8/ 1/١7‏ 700 ). 


| a كتاب عقد الجزية والهدنة‎ ١ 





الأعياد» وضرب الناقوس» والجَهّر اورا الان ولاك ف ا 
ا 7 فوس و في انهم 
ف مِنْ إيواء الجاسوس» وتبليغ الأخبار» وما يتضرّدُ به المسلمون في 
ديارهم. 
وي قلنا: لا زُالإحداث» و دَزنا إبقاءَ | نيسق فلا ملع م عمّارت 
يجو جو لكنيسةء فلا مَنْعَ مِنْ ع 
إذا استَرَمّت ٠‏ وهل يجبُ إخفاء العمّارة ؟ وجهان. 


ود 


أحدهما: : نَعَمْ؛ لذن إظهارَها زينة تشبة الاستحداث . 


وأصحّهما: لاء فيجوزٌ تطيينها من داخلٍ و ويجوزٌ إعادةٌ الجدار 
الساقط. وعلئ الأول: يُمنعون من تطيين خارجهاء وإذا أشرف الجداة علد 
الخراب» فلا وجه إلا توا جداراً داخلَ الكنيسة» وقد 0 م الحاجَة إلى جدار 
ثالثِ» ورابع» فينتهي الأمرُ إلى أنه لا يبقئ من الكنيسة شيغ. 

ويمكنٌ أَنْ يكتفي مَنْ يوجِبٌ الإخفاء بإسبالِ ستر ر تقع مم العمارة وراءَة» أو بإيقاعها 
في الليل . 


وإذا انهدمَتِ الكنيسة المُبْقاة فلهم إعادتها على الأصحٌ. ومنعها الإِصْطْخْرِيٌ» 
وابْنُ أبي هُرِيرة» فإ جَوّْناء فليس لهم توسيع جنها" على الصحيح . ويمنعودً 
من ضَرْبٍ الناقوس في الكنيسة» كما يمنعون مِنْ إظهار الخمرٍء و لا يمنعون 
تبعاً للكنيسة» وهلذا الخلافُ في كنيسة بلدٍ صالّخناهم على أن أرضه لناء فان 
صالّخناهم علئ أَنَّ الأرضّ لهم» فلا من قطعاً كما سبق . 


قال الإمام“ : وأا ناووس المجوس» فلسث أرى فيه ما يوب المَنْعَّ 


(1) في المطبوع: ١‏ لا يمنعون » بدل: ١‏ يمنعون »» خطأ. وانظر: ( فتح العزیز: ۱۱ / ٥۳۹‏ ). 

)2 اشسْتَرَمّتْ: اسْترمٌ الشيءٌ: حان له أنيرمَ» ودعا إل إصلاحه. يقال: اسْتَرمٌ الجدارٌ( المعجم الوسيط: 
١‏ /لام؟). 

(26 خطتها: الخِطَةُ: المكانُ المختظٌ لعمارة( المصباح: خ ط ط ). 

(4) انظر: ( نهاية المطلب: ٠٥١ / 1١4‏ ). 

0 في ناء بالمطبع 5ل (of 1۱ a e‏ اكوم )م ترات . المثبت من ( أ» س )2 
موافق لما في ( نهاية المطلب: 1۸ / «(o‏ قال محقَّقَةُ الدكتور عبد العظيم الديب: « وهو - أي 
الناووس عند الإمام : مقبرة المجوس »© . 
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وإنما هو خوط وبيوت يجمع فيها المجوس جيفهم› و ع والکنائس؛ 
فإنها تتعلّق بالشّعار : 


الأَمْرُ الثّاني: في البناء» فيمنعونَ من إطالته ورَفْعه علئ بناء جيرانهم من 

المسلمين؛ فإن فعلواء هُدِمَء هلذا هو المذهب» وحكئ ابْنُ كج قولاً آخَرَ: أن لهم 

الرفْعَ» فعلئ المذهب: الاعتبارُ ببناء جاره علئ الصحيح» وفي وجه: لا يطيلٌ على 

بناء ترا المي ل لك لش م الخار فدلا أو فى غاية 
)۲( ف 2 


SS‏ للف 0 فيمنع وإن”" رضي الجارُء وهنذا 
المنع واجب» وقیل : مستحبٌ› ويمنعون من المساواة على الأصح . 

کک أهل ا منفرد؛ و 

ولوا eT‏ لم يكلف هَذْمَهاء فإِنِ انهدَّمَث» فأعادَهاء مُيْعَ 
من الرفع»› وفي المساواة الوجهانٍ. 


ولو فتحت بلدةٌ صّلحا على أنها للمسلمين» لم تهدَمْ أبنيتهم الرفيعةٌ فيهاء 
ويمنعون من الإحداث» ذكره البغوئ. 


القّالتُ: يُمنعونَ من دُكوب الخيلٍ علئ الصحيح؛ لأنَّ فيه عِرَاء وحكى ابن كح 
اَن لا مع كما لا مَنْعَ من ثياب نفيسةٌ» واستثنوا ا الشيخ أبو محمد ا 


000( في ( ظ )» والمطبوع. و( فتح العريز: ۱ 06( محوط NS‏ 
الاكتور عبد العظيم الديبة في ( نهاية النطلب :/ 085 ). حيث قال او : جمع خواطة : کل 
ما تحوظةٌ بجدار ونحوه ». 

(0) انظر: ( نهاية المطلب:8١/ ٠١٤‏ ). 

() في المطبوع: ١‏ ولو ). 

(4) انظر:( التهذيب: لا/ ١٠١‏ ). 

() البراذين: البرذونُ من الخيل: هو الذي أبواه أعجميّان ( قاله المصنف في آخر كتاب قسم الفيء 
والغنيمة )» وقال الركبي في ( النظم المستعذب: 1١6 /١‏ ): هو القصير العنق» الثقيل في 
جسمهء البطيء في جريه ». وقال الدّميري في ( النجم الوهاج : 69 *5: ): «هلذه اللفظة 
يسعملها العجم » يعتوذ بها الْخيْل الى يحمل علبها بالأكك »: 
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الخسيسة”"'» وفي البغالٍ النفيسة”"' وجهان. 
أحدهما: المنعٌ» وبه قال الفُوْرَانِئُء والإماة”" , والغزاليٌ. 


وأصخهما: لا مَنْعَ وبه قطع كثيرون» ولا مَنْعَ من ا لحمُر» وإن كانت رة 
القيمة. 


3 2ه أ ع ا - .6 5 
وإذا ركبواء لم يرْكبوا السروج؛ بل الأكف”*'. ويركبون عَرْضاء وهو أن يجعلٌ 
الراكبٌ رجليه [ ۱۱۸١‏ / أ] من جانب واحد. 


وعن الشيخ أبي حامدٍ: أن لهم الركوبت علئ استواءء ويَحْسّنْ أن يتوسّطء 
فيفرّق بين أَنْ يركب إلى مسافة قريب في البلدء أو إلئ مسافة بعيدة» فيمنع في 
الحضر . 


ويكون ركابُهم”” من خشب لا حديدء وجوّز ابْنْ أبي هريرة الحديد. 


وون من تقلّدٍ السيوفٍء وحمل السلاحء ومن ا الذهب وال 
وذكرٌ ابْنُ كج أنَّ هنذا كله في الذكور البالغينَء فأمًا النساء والصَحَارُء فلا يُازمون 
الصَّعْارَ كما لا جزية عليهم . 


2001 و س 2 عِِ 
فَوْعٌ: لا يترك لذميّ صَدرٌ الطريق؛ بل يلجا إلى أضيقه إذا كان المسلمون 
IRE 6 2 ٠‏ ر 0 و 
يطرقون؛ فإن خلت الطرق عن الرّحمة» a‏ ولیکن التَضییق بحيث لا يقعُ 
فى 5343 را ا و و ی ا كان فيه 


. كلمة: « الخسيسة »» ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۲) كلمة: ١‏ النفيسة »» ساقطة من المطبوع. 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ١8‏ / 008 ). 

© الا ج كاف + بك الي وهو ها عل عل التعبار اركب عليه ا الف 
المستعذب: ۲ / 705 )» وانظر: ( النجم الوهاج: 9 / 475 ). 

0 ركابّهم : : الرّكابٌ للسّرْج : ما توضع فيه الرجُل ( المعجم الوسيط :1[ (TAY‏ 

»( جم : جمعٌ لجام : الحديدة في فم الفْرَسء ثم سمّوها مع ما يتصل بها من سيور وآلة لجاماً( المعجم 
الوسیط: ۲ / 859 ). 

.) 645/1١ NEG RE في المطبوع: « الضيق‎ )۷( 

(A)‏ ولا يُصدر في مجلس: أي : لا يجعل صدراً» وهو السيد الذي يُصدر عن أمره ونهيه . انظر: ( النظم 
المستعذب: ۲ / ٠٠٤‏ ). 
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٢ 7 :‏ َ« 1 سه طلس E‏ 
مسلمون» ولا يجوز لمسلم أن يُوادّهم» ولا أن يبدأ مَنْ لقيَهُ منهم بسلام» وإن بدا 
الذمئٌ به فلا يجيبة» ذكره لبقو 7 


قلث: هلذا الذي ذكرهٌ البغويٌ» هو وجْدٌ حكاه الماوَزديٌء والصحيحٌ بل 
الصواب: أَنْ يجاب بما ثبت في الأحاديث الصحيحة: « وعليكم »» وفي هلذه 
لمسألة كلام كثيد» وتفصيلٌ أوضحْتّه في ١‏ كتاب السّلام » من كتاب ١‏ الأذكار )”© 
وألله أعلمُ . ١‏ 


الرابع: بو آهل الذمة في دار الإسلام بالتميّر في الا ان اا 
الاي DS ML ES‏ 
على الكتف دون الذيل» هلكذا أطلقّء ويشبة أَنْ يقال : لا يختط بالكتف» والشرط 
الخياطة في موضع لا يعتاد وإلقاءٌ منديل» ونحووء كالخياطة. 


م الأولئ باليهود: العَسَلِيمُء وهو الأصمَّدء وبالتصارئ : الأزرق» أو الْأَكْهبُء 
ويقال له: الرماديٌ» وبالمجوس الأسودٌ أو الأحمء ويؤخذون أيضا بِشَدٌ الدُنَان 
وهو حيط غليظٌ على أوساطهم» خارج الثباب» وليس لهم إبدالة بمنطقةء ومِنْديل» 
ونحوهما. 


م 


٠‏ . 0 2 2 و 5 2 ع 
وإن لبسوا قلانسسَ» ميّرّتْ عن قلانس المسلمين بذؤابة» آو عَلم في رأسها. 


وإذا دخلوا حَمَاماً فيه مسلمون» أو تجرّدوا عن الثياب» فليكَنْ عليهم جلاجل» 
أو في أعناقهم - خواتيم 9 حديل» أو رَصاص » لا دمب فة هلكذا ذكره 
الجمهورٌ. وقال في « ا »: يجعلٌ في عُنقه خاتم ليتميّرٌ في الحَمَّام وفي 


(۱) انظر: ( التهذیب: ۷/ ٥١۹‏ ). 

2 أخرج ( البخاري :)ل و( مسلم : 71717 ) عن أنس رضي أله عنه» قال : قال رسول ألله عله : 
« إِذْاسَلمَ عليكم أهلّ الكتاب» فقولوا: وعليكم ». 

(۳) (ص: ۳۳۰ ) بتحقيقي . 

(6) پوخذ: أي: يلرم . 

)٥(‏ الغيار: بكسر الغين: الشيء الذي يمتاز به ( النجم الوهاج: 94 / 477 )» وانظر: ( نهاية المطلب: 
۱۸/ ؟ )» و( النظم المستعذب: /١‏ 705 )ءو( المصباح : غ ي ر ). 

0) المرادب: ( الخواتيم )هنا: الأطواق. انظر : ( النجم الوهًاج: ٤۲۸ / ٩‏ ). 
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الأحوال التي يتجرد فيها"" ٠‏ وبين العبارتين تفاوثٌُ ظاهر. 

وإذا كان لهم شَمَّدء أمروا , بِجَرٌ النّواصي» ومُنعوا من إرسالٍ الضفائر . 

والجمعٌ بين الغيارء والدثَارتأكيدٌ ومبالغة في شَهْرِهِم» ويجورٌ أَنْ يقتصرّ الإمامٌ 
علا ا* شتراط أحدهماء وهل توح النساء بالغيار» وشّدٌ الْنَارِِ والتمثِر في الحمّام ؟ 
وجهان. 

أصكُّهما: نَعَمْ 

والثاني: لا؛ لِنْدُورٍ خروجِهنٌء فلا حاجة إلى التمّزء فعلئ الأصمٌّ: قال 


الشيخ أبو حامِدٍ: يجعل الزُنَارُ فوق الإزار. 
. 1 9 ت 7 8 1 و 
وفي ١‏ التهذيب »» وغيرو: تحتّه؛ لتَاّ يصف بدتها" ٠‏ وأشار بعضهم إلى 
و 1 
اشتراط ظهور شيء منه . 
قلث: هنذا لا بد منه» وإلآ فلا يحصلّ كبيرُ فائدة. وألله أعلمُ . 
ابي اه َه ف A‏ 2 
والتميّرز في الحَمَّام يبن على أنه هل يجوز لهنّ دخولة مع المسلماتٍ؟ قال 
البَعَويُ”": والأصحٌ: منعُةُء وقد يفهمٌ مِنْ هلذا السياقٍ أن للمسلماتِ دخولَةُ 
بلا حَجْر 11801/ ب] للكن نقلَ الرُوْيَانِنُ وغيرةٌ عن ابن أبى هُريرَةَ أنه قال : لا يجوز 
ا ب ب 
لهنّ دخولة إلا لضرورة . 


ا 0 للكن كر إن لم يگن څلرء وبهلنا 
الام اجان اي ار مقار Û e‏ آلله أعلح . 


(۱) انظر: ( المهذب: ه/ ۳۲۷). 

(۲) انظر:( التهذيب: ۷ / ٥١۸‏ ). 

(۳) انظر: ( التهذيب: ۷ / ٥١۸‏ ). 

(0) ھو أبو بکر٬‏ محمد بن منصور التميمي السَّمْعاني» فقيه شافعي » محدّث» من الوعّاظ المبرّزين» له 
علم اا ولا ولد بمرو سنة ( ٤1٦‏ ه) كان فاعسا سنج السيرة عا ات 
صدوقاًء مات بمرو سنة ( ٥٠١‏ ه). وهو والد « عبد الكريم السمعاني » صاحب كتاب 
« الأنساب ». من كتبه : « الأمالى » مئة وأربعون مجلساً. قال السّبكى : في غاية الحسن والفوائد. له 
ترجمة في ( طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح: Vo ۷Y / ١‏ (. وفي حاشيته مصادرها. 
وهلذا العلم لم يترجمه المصنف في تهذيب الأسماء واللغات وهو من شرطه . 
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وذ ]تخ حت و و و انحن خننها أسوة» والئدة اسفن أو او 
ولا يشترط التَميد بك هلذه الوجوه؟ بل يكفي بعضّها . 

فَوْعٌ: للذميع أن يَعَكَم» تطلس على على الصحيح» ويلبسَ الديباح"“ على 
الأصحٌ. كرفيع القطن» والكلّان» وذكر الغزالئ وجهّين في أَنَّ أضْلَ الغيّارٍ واجبٌ أم 
مستحتٌ ؟ والذي يوافقٌ كلام الجمهور وإطلاقّهم : الوجوث. 

الخامس: الانقياد للحكمء فيلرّمُ أهلّ الذمة الانقيادٌ لحُكمناء هلكذا أطلقةُ 
الأصحابُ» وحكى الإمام"» عن العراقيين: أَنَّ 0 أنهم إذا فعلوا ما يعتقدون 
تحريمّه» د تعالئ فيه» ولا يعتبرٌ رضاهم. وذلك كالرنئ» 
والسّرقة؛ فإنهما مُحَرّمان عندهم» كشرعناء وقد بيئًَا حكمّهما في البابّين» وذكرنا 
الفرق بين أن يزني بمُسلمة» ويسرق مال مسلم» أو يزني بذميّة» ويسرق مال ذميٌ . 

وأا ما يعتقدونَ حلَهُ» فقد سبق أن حَدَّ الشرب» لا يقامٌ على ذمئّ على 
الأصحٌ. وإِنْ رضي بحُكمنا. 

ولو نكح مجوسيئٌ مَحْرّماً له» لم يتعرّض له؛ فإِنْ رَفعوا إليناء ورَضُوا بُكمناء 
حَكمناء وهل يجبُ الحكمٌ ؟ فيه القولانٍ المعروفان. 

ويلزمُهُم كف اللسانء والامتناع من إظهارٍ المنكرات؛ كإسماع المسلمين 
شِرْكَهُمْء وقولهم : الك اة تر 4 [المائدة: ]۷١‏ واعتقادهم ف في المسيح»› 

وعزڊ عُرَيْرٍ" صلی الله عليهما وَسلمء وإظهار الخمرء والخنزير» والناقوس» 

وس وقراءتهم التوراة والإنجيل» وإحداثهم الكنائس في بلادناء وإطالتهم 
البناء»ء وتركهم [ الغِيارَ ]”*2 مخالفة لما شرطء فإنْ أظهروا شيئاً مِنْ هلذهء مُنعواء 
وعُرّرواء وللكن لا ينتقضٌ به عهدهم» سواء شرط الامتناع منها في العقد أم لا؛ فإن 


)0 يتطلّس: أي يلبس الطّيلسانء وهو ثوب يلبس على الكتف» يحيط بالبدن» ينسج للبس» خالٍ من 
التفصيل والخياطة . 

(۲) الديباج: نوعٌ من الحرير ( فتح الباري: 5 / 01/7 ). 

)۳( انظر: ( نهاية المطلب: .18 / (٤‏ 

©( عَرير: : له ذكر في الاية ( رقم: ١‏ ) من سورة التوبة. ا ا ا 
واللغات» وهو من شرطه. 

O O (ه(‎ 


١‏ كتاب عقد الجزية والهدنة 





شرطً عليهم الانتقاض بهلذه الأسباب» فقال الإمامٌ: بخن على الخلافٍ في 
فيكة طفن الدمة رقا ؟ إن صححناه» صم العقدٌء و فينتقض إذ أظهرواء وإن لم 
نصخخه» فس العقَدٌ من أصلهء اتا ع ااشجات! آنه لا ينتقض ؛ بل يفسد 
الشرط» ويتأبّدٌ العقدٌء ويحملٌ ما جرى على تخويفهم . 

وينتقض عهدهم بقتالهِمُ المسلمينَ» سواء شرط عليهم الامتناع منهء أم لاء 
هنذا إذا لم تكن شَبهةء فلو أعانوا البُغاةَء وادَّعوا أنهم لم يعرفوا الحالّء فقد سبق 
بيانةٌ فى « قتال البغاة ). 

ولو منعوا الجزيةء أو امتنعوا من إجراء أحكام الإسلام عليهم› انتقض 
عهدهم» هلكذا قاله الأصحاب . 

قال الإمام' : هنذا إذا منعَ مع القدرةء فأمًا العاجرٌ إذا استمهل فلا ينتقض 
عهده . 

0 0 و ع عم 

قال: ولا يبعدٌ أن يقال : تؤخذ الجزية من الموسر الممتنع قهراًء ولا يجعل 
الامتناع ناقضاً كسائر الديون» ويخصّص ما قاله الأصحاب بالمتغلّبٍ المقاتل . 

فال 2ا الامتناع من إجراء الأحكام ؛ فإنٍ امتنع هارباًء فلا أراه ناقضاًء 
وإِن امتنع راكباً إلى قَرّة وعَدّة» فينبخي أن يدع إلى الانقياد؛ فن نص [ ۱۱۸۱ / أ ] 
القتالَء انتقض عهده بالقتال» ثم أسند الإماة”" ما ذكره من الاحتمال إلى مَنْ تَقَدّمَةُ 
شب yT‏ 

ونقلَ ابن كج قولّين في امتناعهم من إجراءِ الأحكام . 

وعن ١‏ الحاوي »: أَنَّ الامتناع من البَزّلٍ؟© تَقْضٌ لِلْعَهْدةث“ من الواحدٍ 
والجماعة» والامتناع مِنَّ الأداءء مع الاستمرار علئ الالتزام نَقْضٌ من الجماعة دون 
الواحدٍ؛ لأنه يسهلٌ إجباره عليه . 1 


.)۳۷ / ١18 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.) 38 / 1١8 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۲( 
.) 758 / ١8 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۳( 
البدل »» تصحيف.‎ ١ في المطبوع:‎ )٤( 
3 في ( ظ )» والمطبوع : « العهد‎ )٥( 
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ولو زنئ ذمئيٌ بمسلمق. أو أصابها باسم نكاح» أو تطلَّمَ على عورةٍ المسلمين» 
وا إلى دار الحرب» أو فتن مسلماً عن دينه» ودعاه إلى دينهم » ففي انتقاض عهدهو 


ى 

أصحُّها: أنه إِنْ لم يَجْر ذكرها في العقدء لم ينتقض وإلاً فوجهان» ويقال: 
قولان: 

1 صخُهما: لا ينتقض قطعاً. 


والثالث: إِنْ شرط» انتقضَ › وإلاً فوجهان. 

وهل المعتبرٌ في الشرط الامتناعٌ من هلذه الأفعالٍء أم انتقاضٌ العهدٍ إذا 
ارتكبها ؟ صرح الإمام» والغزاليٌ بالثاني» كرون بالأول» ولا دان و 
فيقال: ِن برط الانتقاض» فالأصحٌ الانتقاض » وإلآء فالأصحٌ خلافه » وألحقّ 
بالخصالٍ الثلاث إيواء عيونٍ الكفار. 


أمَا قطعٌ الطريقق» والقتلٌ الموجبُ للقصاص› فالمذهبٌ أنهما كالزنئ 
00 وقيل : كالقتال» ولا يلحق بالمنابذة التوفْبُ على رفقة» أو شخص معيّن» 
ول الط قان ف لو قف سلما وسواء قلنا : ينتقض العهدٌ» أو لا ينتقضة » فقد 
قال البغويٌ : يقامٌ عليهم موجبٌ ما فعلوه من حد» أو تعزير» ثم يجري علئ مقتضیٰ 
الانتقاض» كما سيأتى إن شاء آلله تعالئ. 

وإذا قبل الذمرة» لمثله سلما أو اة > وهو محص فول بضر ماله فينا؛ 
تفريعاً على الحكم بالانتقاض ؟ وجهان. 

قلث: أصحّهما ES‏ 


ا 


وأمًا و رسول آله اة بالسّوء. إذا جَهُرُوا به وطَعْنْهُمْ في الإسلام ونفيُهم 
القرآن» فالمذهتٌ أنه كالرّنئ بمسلمة» ونحوه» وقيل : ينتقض قطعاًء كالقتال» وفي 


محل الخلاف طريقان. 


» لزنّئ‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
ب ) من النسخة الخطية ( ظ ): « كذا‎ / ١۸١ ( بياضٌ في الأصول الخطية» وجاء بهامش الورقة‎ )۲( 
.)© تقل عن خط | لمصنف‎ 





١‏ كتاب عقد الجزية والهدنة 








أحذهما: أنه فيما إذا ذَكَرَ الذميئٌ E‏ سوا يعتقذه ويتديّن به ار عرد 
فأمًا ما لا يعتَقَدمٌ ا ن به؟ بان طعنَ في نسبه ڳل | أ 1 نسبّة إلى الزن 
SS‏ 


و َد الخلاف فيماإذا دک ل دن بهء فأمًا ما ا به» 
فلا ينتقضٌ بإظهاره قطعاً. ومن هلذا: نميهم القرآن . 

واعلم : أن ذكْرَهَمُ ألله تعالى» كَذِكْرِهِمْ رسول أله بيا بطريت الأؤلئ» فيجري 
فيه الخلافٌ» صرّح به الرُوْيَانِيٌ » وغيرة» ولكنهم جعلوا إظهارَ الشرك» وقولهم: 
١‏ الك کر » ومعتقدهم في في المسيح › وغزير» كإظهارهم الخمرء فلا ينتقض 
قطعاً sS‏ ولا يستقيم هلذ لز هذا إلا على 


ونقل صاحب )0 الشامل 0 ا عن أبي بكر الفارِسِيٌ» أنه قال: : مَنْ شتم 
منهم النبيّ [ ٠٠۸١‏ / ب ] بل فيل حَدَاً؛ لأن البى يل مَل اب بن خطبل, 
والقيتَتيْن ور ةوقالو : إنهم كانوا مشركين» لا أمان لهم . 


. ) )زيادة: « النبي ايا بسوع‎ ٥٤۹ / ١١ في( فتح العزيز:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « في نسب رسول آلله كه ». 

)۳( في ( أ ): « فيلتحق ». 

(5) ابن خطل: اسمه: عبد العُرّىء وقيل: اسمه غالب بن عبد ألله. وسمّاه محمد بن إسحاق: 
عبد ألله بن خطل . وخطل : بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة . أمر النبيّ ي يوم فتح مكة بقتله. 
قتله سعيد بن حُريث» وقيل: أبو بَرْزةَ الأسلمئٌ» وقيل غيره. ورجّح الحافظ في ( الفتح: 5 / 7١‏ ) 
أن يكون أبو برزة هو الذي قتل ابن خَطَلٍ» وقال: « هو أصحٌ ما ورد في تعيين قاتله» وبه جزم البلاذري 
وغيره من أهل العلم بالأخبار » . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات : ۲ / 5517 554 ). 

)2( أخرج ( البخاري :15 ) و( مسلم: ۱۳١۷‏ )» و( الترمدي في الجافع المسبيح : «(I4‏ وفي 
( الشمائل: 1١5‏ ) . عن أنس بن مالكِ» رضي ألله عنه؛ أن النبّ -كَكِ ‏ دخلّ مكةء وعليه مِغْفرٌ 
فقيل له: هنذا ابْنُ خطل» + متلق بأستار الكعبة» فقال: « اقتلوه ». قال المصنف في ( شرح صحيح 
مسلم: 9 / ١ :) ١‏ قال العلماءٌ : إنما قتله لأنه ارتدٌ عن الإسلام» وقتل مسلماً كان يخدمه. وكان 

يهجو النبيّ بكلِةِ ويسيّهء وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبيّ بك والمسلمين ف وقال 
ابن عبد البرّء كما في ( الفتح: 5 / 55 ): « كان قتلُ ابن خطلٍ قَوّداً من قتله المسلم »» وانظر: 
( الشفا بتعريف حقوق المصطفئ للقاضى عياض ص: ۸۲۸-۸۱١‏ ) بتحقيقى» و( التلخيص 
الحبير: 4 / ٠١١-۱۲۹‏ )» و( سنن آبي داود: ۲۹۸٤‏ )» و( البيان: 17 / 784 ). 
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فَوْعٌ: حيث حَكمنا بانتقاض العهدء هل يُبلْعْهُمُ المأمّنَ ؟ قولان. 

أحدُهما: نَعَمْ, کمن دخل بأمان صب . 

وأظهرُهما: لا؛ بل يتخيّرُ الإمامٌ بين قتلو» واسترقاقهء والمّنَّء والفداء؛ لأنه 
كافة» لا أمانَ له والقولان في الانتقاض بغير قتالٍء فأمًا إذا تَصَبوا القتال» وصار(© 
حَرْباً “'' لنا في دارناء فلا بُ من دفعهم» والسعي في استئصالهم . 

ولو أسلمٌ مَنِ انتقض عهده قبل أن يختار رَ الإمامٌ شيئأًء E‏ ا 
استرقاقة» بخلافٍ الأسير ؛ لأنه لم يَحْصّلْ في يد الإمام بالقهرء فَحَففّ أمرةُ 

وق بطل ان السمناءوالصبياك ا كا يثبث تبعاً ؟ وجهان. 


چ لا إذا لم توجَذ منهم خيانة نة" ناقضة› فعلئ هلذا: لا يجوز سیهم» 
ويجوزٌ تقريرُهم في دارنا؛ فإنْ طلبوا الرجوع إلى دار الحرب» أجِيبَ النساء دون 
الصبيان؛ إذ لاحك لقولهم قبل البلوغ» فإِنْ كان الطالبُ مِمَّنْ يستحقٌ الحضاتة: 
أجيب إليه» وإلآء فلا. 

ولو نبذ ذميٌ إلينا العهدّء واختارَ اللُحوق بدار الحرب» بلغناهٌ المأمَنَ على 
المذهب. وأجرئ القاضي حُسَين فيه القولّين ؛ لأنه كافرٌء لا أمان له. 


فزع: : المسلم إذا ذَكَرَ 0 أو كَذَّبَ رسول أش ول فهو 


ع 2 


ر فيدعی إلى الإسلام؛ فن عاد وتات» قبلت تو 


ولو كذ علق رو e‏ ق 
دمه قال الإمامٌ: وهلذه رَلَدّ» ولم أَرَ ما قاله لأحدٍ من الأصحابء والصوابُ أنه 
يعرَرُ» ولا يكفرٌ» ولا چ وما رُوي 3 رجلاً أتئ قوماً» وزعم أنه رسولٌ 
رسول الله بل فأكرموه» فأمرَ رسول آله ية بقتله» محمولٌ علئ أَنَّ الرجلٌ كان 


)١(‏ في( فتح العزيز: ٠٠١ / ١١‏ ):( وصاروا). 

)۲( في ( ا ): « حربياً ). 

(۳) في ( فتح العزيز: ١:) ٥١١ / ١١‏ جناية » بدل: « خيانة ». 

() النظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / ٤۸‏ ). 

(© اجا و دج و ی ن او ر کاو ی یت 1[ عد اين ] 
محمد بن الحنفيّة؛ عن صِهْرٍ لهم من أَسْلَمَّ سمع النبي يكلله. رواه ( أحمد مختصراً: ۵ / ۳۷۱ )»= 


١‏ كتاب عقد الجزية والهدنة 








کا 


ومن قَذَفَ النبي» يِه وصرّحَ بنسبته إلئ الرّنَىء فهو كافرٌ باتفاق الأصحاب» 
فإن عاد إلئ الإسلام فثلاثةٌ أوجو. 
أحدُهاء قاله الأستاذ أبو إسحاق”"': لا شيء عليه؛ لأنه مرتدٌ أسلم . 


م س 


والثانيء قاله أبو بكر الفارِسِييٌ: يقتلٌ حَدَاً؛ لأنه حَدٌ قذف» فلا يسقط بالتوبة . 
والثالث, قاله الصيدلاني: ب لد انين عخلدة : 


عمو 


ثم في كلام الإمام' ". والغزاليي أَنّا إذا قلنا: يثبث حَدٌَ القذفٍء فعفا أَحَدُ بني 
أعمامه» فينبغي أَنْ يسقط» أو يقول : هم لا ينحصرون» فهو كقذفٍ ميټ ليس“ له 
ور ا ولا يبعدُ تخريجٌ ووب الخد على القولّين في وجوب القصاص بِقَثْلٍ 
مثل هلذا الشخص» وقد يقال : كَل واج من بني الأعمام غير وارثٍ؛ بل الإذث ك 
للأقرب» ولا يكاد يعرف الأقربُ مِمّن في الدنياء ويقعٌ النظرُ في أن عَفوَ, بعض الورثة 
هل و ووراءه نَظَدْ آحَوُ وهو أَنَّ حَدَّ قَذَفِهِ هل يورَثُ ؟ فيجوز ن يقال : 
لا يورثُء كما لايورَتٌ المالُ» أمَا إذا لم يقذف صريحآء لكن عََضَء فقال 
الإمام”*' : الذي أراهُ أنه كالسبٌ الصريح في اقتضاء الكفر ؛ لما فيه من الاستهانة . 


= و( أبو داود مختصراً أيضاً: ٤۹۸٦‏ )ء و( الطبراني في الکبیر : ٦‏ / ۲۷۷ برقم: 1٠١‏ ). 
وأخرجه ( الطبراني في الأوسط: ۳/ ۵٩‏ برقم: ۲۱۱۲ ) من حديث عبد ألله بن عمرو بن 
العاص . وادّعئ الذهبي في « الميزان » أنه لا يصح بوجه من الوجوه. فنا فط في اجن 
3 ولااشاف ان طرق خمد ا بها با و هده ديت رد فالات 
حسن ». وانظر: ( مجمع الزوائد: ۲ / ۳۸١-۳۸۲‏ ) بتحقيق أستاذنا العلامة حسين أسد» و( جامع 
ا CTW:‏ 
)١(‏ نَقَلَ هلذه العبارة: « محمول علئ أن الرجل كان كافراً ؛ عن الإمام: الرافعئٌ في ( فتح العزيز: 
20١ ١‏ »)» والمصنفٌ كما ترئ» والحافظ ابن حجر في ( التلخيص الحبير: 5 / 1١7‏ )» والذي 
قاله الإمام في ( نهاية المطلب: 18 / 58 ) بعد ذكره قصة الرجل الذي كذب على النبي كلا : 
« والوجة: : حَمْلُ أمر رسول ألله يك على معرفته بأن ذلك الرجل كان منافقاًء ولا وج لإثبات كفرٍ 
لا أصلّ لهء ولا لإثبات قتل لا مستند له 2 . 
(۲) هوأبو إسحاقالإسْفَراييني» إبراهيم بن محمد. 
(*) انظر: ( نهاية المطلب: ١8‏ / 55 ). 
(6) في(1):١‏ ليست ». 
)٥(‏ انظر: ( نهاية المطلب: /١8‏ 44 ). 
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قلثُ: هلذا الذي قاله الإمامٌ متعيّنٌء وقد قاله آخرونء ولا نعلم فيه خلافاً. 
وآلله أعلمُ. 


ولو قَذَفَ نبيّا غيرَ نبيّنا [1/1185]» فهو كقذف نينا يكل . 
الوه ب ب واو ون ع افيه 2 


مسق ع : 3 9.6 ار ب 

يُؤْحَذْ علئ أهل الذمة أَنْ يُخْهُوا دَفْنَ موتاهم» ولا يُخرجوا جنائرّهم ظاهراًء 
ولا يُظهروا علئ موتاهم لَطماء ولاتوخا ول قا الل مرا 

- و‎ ١ > 0 - : 

ولا يُطعموهم خنزيراء وإذا شرط ذلك عليهم فعَرَضٌ بعضهم خمرا على مسلم» 
فشربها اختياراً» حَدَّ المسلمُ» وعَُرَّرَ الذمئّ. وكذا لو ابتداً المسلمٌ بطلبها فأجابة؛ 
للكن تعزيثه هنا أَحَفتٌ» وأَنْ لا يُعلوا أصواتهم علئ المسلمين» وأَنْ يُعينوهم إذا 
استعانوا بهم فيما لا يتضكرون به» و لا يستذلوا المسلمين فى مهن الأعمال 
بأجرةء ولا بتبع » كي أكثرُ هنذا عن « الحاوي ». 

وعنه”"©: أنهم لو انفّردوا بقرية» هل يُمنعون ركوب الخيل ؟ وجهان. 

أحدهما: لاء كإظهار الخَمْر. 

والثاني: نَعَمْ» خو فا ھن ان فور اة غل المسلعين: 

ولو بنئ ذم في دار الإسلام بناء لأبناء السبيل» مُكُنَ إِنْ جعله للمسلمين» 
وأهل الذمة؛ فن خص أهل الذمة» فوجهان. 

ويكتبُ الإمامٌ بعد عقد الذمة أسماءهم وأدياتهم» ولاهم فيتعرّض لست 
أهو شيخ أم شاتٌ ؟ ولي من سمرة» وة وغيرهماء ولضفت وجهه» 
ولحيته» وجبهته » وحاجبيه» وعيئيه» وشفتیه»› وأنقه» وسا وآثار وجهه إِنْ كان 


فيه آثاذ. 


. فى هامش ( ظ ) زيادة: « منثورة‎ )١( 

0( اه »» ساقطة من المطبوع . 

(۳) حُلاهم: أي: صفاتهم. الحليةٌ: الصّفَةٌ( المصباح: ح ل١).‏ 

©( في ( ظء س )» والمطبوع» و( فتح العزیز : ١ :) 0017 / ۱١‏ ولكونه )2 تحريف. 





١‏ كتاب عقد الجزية والهدنة 





ويجعلٌ علئ كل طائفة عريفا '' يَضْبطْهُمْ لمعرفة مَنْ أسلمَ منهم» ومّنْ مات» 

ومَنْ بَلمَّ» ومَنْ قَدِمَ عليهم» ولِيْحْضِرَهُمْ لأداء الجزيقء والشكوئ إليه مِمَنْ يتعدّى 
1 0 ع 0 ٠.‏ 0 

عليهم من المسلمين» ومَنْ يتعدّئ منهم» ويجوزٌ أن يكون العريفٌ للعْرّض"" الثاني 


03 


ذميّاً» ولا يجوز للعرّض”" الأول إلآّ مسلم. وبألله التوفيق . 


كر كر كر 


)2 عريفاً: العريف: هو القيّمُ بأمور جماعة من الناس» يلي أمورهم» ويتعرّف الأمير منه أحوالهم ( النهاية 
لابن الأثير: عرف ). 

(5) في المطبوع: « للعرض »» تصحيف. 

)۳( في المطبوع: « للعرض »» تصحيف . 








١‏ كتاب عقد الحزية والهدنة 
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ويُقال لها: الموادعةٌ» والمعاهدةء وهى جائزةٌ بنصوص الكتاب» والستّق 

الأول: في شروطها وهي أربعة : 

الأول: أَنْ يتولآه الإمامٌء أو نائبهُ فيه» هنذا في مُهادنة الكمّار مطلقآء أو أهل 
إقليم» > کالهند» واو ويجوز لوالي الوقليم المهادنةٌ مع أهل قريقء أو بلدةٍ في 
إقليمه للمصلحة» وكأنه مأذونٌ فيه بتفويض مصلحة الإقليم إليه. 

ولو عقد الهُدْنة واحد من الرعيّة» فدخلٌ د دار الإسلامء لم 
يق يقرّوا» للكن يُلحقون بِمَأْمَنهم ؛ لأنهم دخلوا علئ اعتقادٍ أما 

الثاني: اال ي ان 
EP‏ لقلّة عدو أو مال» أو ب بعل العدوٌء أو يطمع في إسلامهم ؛ لمخالطتهم 
المسلمينّ» أو في قبُولهم الجزية» اا ی ا 

وإذا طلب الكفارٌ الهُدْنة؛ فإنْ كان فيها ضرَّدٌ علئ المسلمين فلا يَخفئ أنهم 
لا يُجابونء وإلاّ فوجهان. 


)١(‏ في المطبوع: ١‏ الذمّة» بدل ١‏ الهدنة »» خطأ. والهُدْنَةُ لفظها مشتقٌ من الهدونء وهو: اللّين 
والسكون» ومنه قيل للمصالحة : المهادنة ؛ لأنها ملاينة أحد الفريقين» ومنه قولهم : هدنة على دخن . 
وهي في الشرع : معاقدة هل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بعوض» أو غيره ( النجم الومّاج: 
٩‏ ۷ )» وانظر: ( الموسوعة الفقهية: 73١5-5٠١0 / ٤۲‏ ). 
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ع 35 رع 
أحدّهما: تجبٌ إجابتهم 1 


- 6 ٠. و‎ 1 

والصحيح: لا تجبٌ؛ بل يجتهد الإمام. ويفعل الأصلح . 

قال الإمامٌ”'2: وما يتعلق باجتهادٍ الإمام لا يعد واجباء وإِنْ كان يتعيّنُ عليه 
رعايةٌ الأصلح”" . 

الثالثُ: أن يخلوَ عن الشروط الفاسدة؛ فإِنْ عقدّها علئ أن لا ينتزع أسْرئ 
المسلمين منهم ۰ أو يرد إليهم المسلم الذي أسروه» وأفلت [ ۱۱۸۲ / ب] منهمء أو 
شرط ترك مال مسلم في أيديهم» فهلذه شروط فاسدة. وكذا لو شرط أن يعقدَ لهم 
الذمة على أقلّ من دينارٍ» أو علئ أَنْ يُقيموا بالحجاز» أو يَذْخلوا الحَرَمء أو يُظهروا 
الحُمورَ في دارناء أو شرط أَنْ يردَّ عليهمٌ [ النَمَاءَ ]0 إذا جئْنَ مسلماتٍ . وا 
عق بشرط التزام مالٍ؛ إن دعت ضرورةٌ إلى بذلٍ مالٍ؛ أن كانوا يعذّبونَ الأ سُرئ في 
أيديهم ففدیناهم» أو أحاطوا بنا وخفنا الاصطدام. جوز يذل المال» و دَفْعُ أعظم 
الضررين بأخمهماء وفي وجوب بَذْلٍ المال عند الضرورة وجهان؛ بناءَ عل وجوب 
دَفْع الصَّائل. 

قلث: ليس هنذا البناءً بصحيح» فقد سبق بق أَنَّ الصائل إذا كان كافراً» وجب دفعة 
قطعاً. ثم الخلافٌ هناك في وجوب الدفع بالقتال» وهنا بالمال» والأصحٌ: وجوبُ 
البذلٍ - هنا للضرورة. وال أعلم. ‏ " 

eel بشو كو قال‎ ANA E LNs 


وإذا جرئ في المهادنة شرطٌ فاسدء فسَّدَ به العقدُ على الصحيح» وبه قطع ابن 
الصَبَاغْ» وغيثة. 

الرابعٌ: أَنْ يقتصرّ علئ المدّة المشروعة. ثم لا يخلو إِمّا أَنْ لا يكونٌ بالمسلمين 
ضف أو بكرن فان لم يكن » ورأك الإمام المصلحة في الهدنة» هادّنٌ أربعة 


کک 


8 


.)۷۹ / ۱۸ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « الأصح ». 

(۳) ما بین حاصرتین ساقط من ( ظ )» والمطبوع . 
(6) انظر: ( المهذب: ه/ ١ه"‏ ). 


١‏ كتاب عقد الجزية والهدنة 








أشهر» َأَمَنَّ ولا يجورٌ أكثر من سَّنَمْ قطعاًء ولاسّئَةَ على المذهب» ل 
وبِينَ أربعة أشهر علئ الأظهر . 

وَإِنْ كان بالمسلمين ضعفٌ» جازت الزيادةٌ إلى عَشْرِ سنِينَ بحسّب الحاجة» 
ولا تخد ؤيافة على العدره للكن إن انقضت المدة والحاجة باقية» استوذ ا 
وقيل : لاجو الزيادة على عَشْرٍ بحسب الحاجة» ول لا جور اکر من ستو 
وقيل ل جوز أكثر من أربعة أشهُر» وهلذه أو مجه شادَةٌ مردودةٌ. 

فإذا قلنا: لا تجوز الزيادة على عَشْرء فهادَّن مُطلقا» فالعقّدٌ فاسدء وقيل: ينزلٌ 
عند ضعف المسلمين علئ عَشْرء وعند القوّة قولان. 

أحدُهما: ينزلٌ عل سنة. 

والثاني: علئ أربعة أشهر . 

ويجوز آن لا يؤقت الإمامٌ الهدنة» ويشرط انقضاءها مى شاء؛ لأن النبي َل 
ادد هود ی وقال: ٭ اة قرم ما رکم ا لنكن لو اقتصر الإمامٌ على هلذه 
اللفظةء أو قال : هادنتكم إلى أن يشاء آله فسد العقدٌ؛ لأن النبيّ ية يعلم ما عند 
الله بالوحي» بخلاف غيرو. 

ولو قال: هادَنتكم ما شاء فلان» وهو مسلمٌ» عَذلّ» ذو رأي» فإذا نقضهاء 
انتقضث . 

ولو قال : ما شاء فلانُ منک لمي يجُرْ؛ لأنَّ الكافرٌ لا يحكمٌ على المسلمينَ. 

فَوْعٌ: إذا زادَ قَدْدُ مدةٍ الهُدْنة على الجائز؛ بِأَنْ زادَ عند الضَّحْفِ عل عَشْرِ سنين» 
أو احتاج إلى أربع مثلاً» فزادء بَطلَ العقدٌ في الزائدٍء وفي الباقي قَوْلا تفريق | اة 

وقيل : يصح فيه قطعاً؛ لعَدَم العوض» ولأنه يتسامح في مُعاقدة الكمّار. 


)۱( في ( ا ): « بينها ٤‏ . 

(۲) في المطبوع: « يوقف ». 

(۳) أخرجه ( البخاري: ۲۷۳١‏ ) من حديث عمر بن الخطاب» وأخرجه مالك في ( الموطأ: ؟ / ۷۳ ) 
من حديث سعيد بن المسيب مرسلاً. وانظر: ٤ / ١ ae‏ ). قال الحافظ في 
( الفتح : °/ (YY‏ « المراد بقوله: ١‏ ما أقركمٌ أنه»: ما قدّر الله أن نترككم فيهاء فإذا شئناء» 
فأخرجناكم تبن أن الله قدَرَ إخراجكم» واآلله"أعلم ». 








روضة الطالبين 8 الجزء السابع 


فَوْعٌ: إذا طلب الكافر الأمانَ؛ ليسممَ كلام ألله تعالئ» وجبّث إجابتَهُ قطعاً كما 
سبق » 

قال الإماة”'؟: وهل يمهل لذلك أربعة أشهرء أم يقالٌ: إذا م يفصلٍ الأمر 
بمجالمن» يحصّلُ فيها البيانْ التامٌ يقال له: الْحَقْ بِمَأْمَنِكَ ؟ فيه تردٌدٌ أخذتة من 
فحوئ كلام الأصحاب» والأصحٌ : المنع . 

الطرف الثاني: فى أَحُكامها 111/ أ] 

فمتّئ فس العقدٌ؛ لزيادة المدَّة» أو لالتزام مالِء أو غيرهماء لا يُمضى؛ بل 
يجبُ نقضٌة» للكن لا يجورٌ اغتيالهم ؛ بل يجب إنذارُهم» وإعلامهم . 

وإذا وقع صحيحاً وجب الوفاءٌ بالكفٌ عنهم إلى انقضاء المدّق أو صدور 
خيانة" منهم تقتضي الانتقاض . 

وإذا مات الإمامٌ الذي عقدهاء أو عُْلَء وجب على الإمام الذي بعده إمضاؤه؛ 
فإِنْ رآه فاسِداًء قال الُوْيانِئُ: إِنْ كان فسادُهُ من طريق الاجتهادء لم يفِسَّخَةُء وإِنْ 
کان بنصُ› أو إجماعء فة 

وينبغي للومام إذ هادنَ أَنْ يكتب عَقْدَ عَقَدَ الهٌدنة» ويُشْهِدَ عليه؛ ليعمل به مَنْ بعدّه» 
وباس اقول افيه لكم ذمّةُ الله تعالئ» وذمةٌ رسولو > ي » وذمّتي . 

ومتئ صرّحوا بنقض العقدٍ» أو قاتلوا المسلمينَ» أو آوَوا عَيْنَآً عليهم» أ وكاتوا 
أهلّ الحربء أو قتلوا مسلمآء أو أخذوا مالآء أو سَبُوا رسول آل يكل انتقضّ 
عهدهم » ولا ر : يفتقرٌ إلى أن يحكم الحاكم بنقضد. 

قال الإمامُ”": والمضرّاث التي اختلفَ في انتقاض عقدٍ الذمّة بها تنقض الهدنة 
بلا خلاف ؛ نال غير متأكّدة ببذلٍ الجزية. 


)4( 2 e Ty 
والإغارة عليهمء إن‎ ٠  مهتييبتو وإذا انتقض عهدهم» جاز قصد بلدهم»‎ 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / ۷۹). 

(۲) في( فتح العزيز: ٥٦١ / ١١‏ ):( جناية . 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / ٠١١‏ ). 

() تبييتهم : البيات : الإغارة علئ العدوٌ ليلاً ( النجم الومّاج: 4 / ٤٤٤‏ ). 


١‏ كتاب عقد الجزية والهدنة 





علموا أَنَّ ما فعلوه ناض » وكذا إِنْ لم يعلموا على الأصحٌ . 

وقيل: لا يقاتلون إل بعد إنذارهم . 

وينبغي أَنْ يقالَ: إذا لم يعلموا أنه خيانة”"2. لا ينتقضٌ العهدٌ إلا إذا كان 
المفعولٌ مما لا يُشَك في مُضَادَّته للُدنة» كالقتالٍ. 

ثم ما ذكرنا مِنْ قَصْدِهِمْ والإغارة عليهمء هو إذا كانوا في بلادهمء فَأمَا مَنْ 

دخلّ دارنا بأمانٍ» أو مُهادنة» فلا يُعْتَالُء وإِنٍ انتقض عهدّة؛ بل يبَلّعْ المَأمَنَ هلذا 
إذا نقض - جميعُهم العهدء فإِنْ نقضّه بعضهم» E‏ 

إذ م نكر العرود عا لاضن توء ولا فِعلٍ؛ بل ساكثوهم, وسكتواء 
العف غيل ا ر و ا ر و 
اا مقيمون على العهد» ٠‏ لم ينتقضل » > هلكذا أطلقه جماهير الأصحاب» ووراءه شيئان 
غريبان. 


أحدهما: قال الإماة”" : لو بَدَثْ ا بعضهم › وسكت الأخرون» كان وام 

أف إل 
(Maro 0‏ 

والثاني: في كتاب ابْن كج : أنه لو نقض السُوْقةُ”" العهدَء ولم يَعْلّم الرئيس 
لاف اڭ ففي انتقاض العهد في حَقٌَّ السّوْقََ وجهان. 

وجه المنع : أنه لا اعتبارَ بعقدهم فكذا بنقضهم . 

وأنه لو نقضّ الرئيسٌ» وامد متنع الأتباع» وأنكرواء ففي الانتقاض في حقَّهم 
قولان. 

وج النقض : أله لوق الد في حق المتبوع , فكذا التابع»ء والصحيحٌ 
ما سبق . 

وإذا انتقضّ في حَقٌّ بعضهم؛ فإِنْ تميّرواء فذاكء وإلاً فلا َنَم الإما 
ولا يُعَارُ عليهم إل بعد الإنذار» ويبعث إلى الذين لم برا و او 


)۱( في ( فتح العزيز: ٠٦٠ / ٠١‏ ): « جناية ». 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب:۱۸ / ٠٠١‏ ). 
(۳) السٌؤقة من الناس: الرعيٌّء ومنْ دون الملك ( نهاية الغريب : سوق ). 
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2 0 5 ع 2 ره 2 
يُسْلِموهم ل 0 . ومَنْ أذ منهم» واعترّفٌ 
بأنه من الناقضين» أو قامت عليه بَيِّنَهُ لم يَخْفَ حكمُة» وللا فيصدّق بيمينه أنه لم 


3 
ا 


وأكاعقد التعقة قنفصة من التعضن ن قا ١ات۲‏ من الباق بحال: 


فوْعٌ: إذا استشعرّ الإمامٌ مِمَنْ هادَنَةُ خياتة» وظهرث أمارةٌ تذل على خيانتهم 
قال اليح أب و خامد : ينتقضٌ عهدهم» والصحيح المنصوص : : أنه لا ينتقضكٌ”''؛ بل 
للإمام ن ينيد إليهم عهدهمء وحكي قول أنه لأييذة كما لا يريد عند الذمّة 
O‏ 


وحكي وجه في نَبْذٍ الذمّة اتيم اام اى 

وإذا َبَدَهُ فلا بْدّ من إنذارهم» وإبلاغهم المَأمَنَّ» للكنْ مَنْ عليه حَنُ آدميّ من 
مال أو حَدٌَ قذفٍ. أو قصاص»› سوا هة أو 

والمعتيرٌ في إبلاغ الكافر ا أن يمنعَةُ من المسلمينَ» ومن ن آهل عهِهمء 


ويلحقةُ بدار الحرب» واكتفئ ابْنُ كج بإلحاقه بأولٍ بلاد الكُفرِ» وقال : لا يلرم الان 
ببلده الذي يسکنه فوق د إل اَن يكونٌ بين أوّلٍ بلاد الكفر وبلدو الذي يسك بلدٌ 


للمسلمينَ يحتاج إلى المرور عليه 

وفي ١‏ البحر »: أنه لو كان له مَأْمَنَانِء لزم الإمام إلحاقةٌ بمسكنه منهما. ولو 
كان يسكنٌ بِلَدَينَء فالاختيارُ للإمام. وفي هلذا ما يُتَارَعُ في الاكتفاء بأولٍ بلاد 
الكفر. 

ولو لم تظهَن أمارة شاف بسببها منهم ]7 كد العهد. ولا اعتبار 
الوَهُمٍ المَحْضٍ ٠‏ حكي ذلك عن نَصّه في ١‏ الأمّ ». 

فوعٌ: إذا هان الإمامٌ مدة؛ لضَّعْفٍ وَحَوْفٍ اقتضاهاء ثم زالَ الخوفٌ وقويّ 
المسلمون» وجب الوفاءٌ بما جرى . 


00 في ( ظ ) زيادة: « عهدهم ». 
)0 التٌّهُمة: بسكون الهاء وفتحها: الشكُ والريبة( المصباح: ت هم ). 
)۳( ما بين حاصرتين ساقط من ( ظ )» والمطبوعء المثبت من ( أ س ). 


١‏ كتاب عقد الجزية والهدنة 





فوْغٌ: قال في « الحاوي »: e‏ هادتهم الإمام الحَفتّ عن قبيح 
القولٍ والعملٍ في حَقَّ المسلمينَ» وبَذْلُ العمل متهم “قلق كانوا يكرمون 
ا فصاروا يُهينوتهم» أو عرد النزيل لوهم فصاروا يقطعونهم» أو 
یعظّمون کتابَ الإمام» فصاروا يستخمُون بهء اقرا غا کان باطو و 
سألهم الام رع بسب فعلهم ؟ فَإِنٍ اعتذروا بما يجوز يول مثله» قَبِلَهٌ وإِنْ لم 
يذكروا عدوا أمرهم بالرجوع إلى عادتهم؛ فان امتنعواء أعلمَهُم بِنَقَضٍ الهدّنة» 


ا 
03 


و 

فصْلٌ: إذا شرط رد المرأة إذا جاءتنا منهم مُسْلِمة» لم يَجْرْ بحالٍِ» وشرط ردّ 
الرجل إذا هاجرَ مُسلما جاب في الجُمْلةء والفرق أنه لا يومَنٌ أن يصيبَها زوجُها 
الكافة أو أَنْ تَرَوْجَ كافراً» ولأنها عاجزة عن الهرّب وأقربُ إلئ الافتتان» فإذا عقدَ 
الإمامٌ هدنة» فإمًا أَنْ يشرط أن لا يرد مَنْ جاء مسلماًء أو يطلق» أو يشرط الردّء فإِنْ 
شرط أَنْ لا يرد فلا رَد ولا غرمّ» وكذا لو خصٌ النساءء يمنع الردّ. 

وإن أطلقَ فهل يغرمٌ الإمامٌ مَهْرَ مَنْ جاءث مسلمةً ؟ قولان. 


أظهزهما: لا . 
وكين و و الث ا ا ا ا 
قائله . 


وإ وط ال 

إن أطلقّ» فقال: : بشرط أَنْ نر مَنْ جاءنا متهمء ففي وجوب العم القولان» 
وقد يقالٌ: إِنْ أوجَيْنا عند الإطلاق» فهنا أؤلى» وإلأ فقولانِ. 

ولو صرح بشرط رَدٌ النساء» فهو فاسِدٌء وفي فساد العقدٍ به ما سبقّ» فلن لم 
يفسدةٌ» ففي العُرْم الخلافٌ السابقٌ بالترتيب» ويتفيَعٌ على وجوب العُرْم مسائل . 

منها: المَغروم؛ وهو الْعِيدو ل مِنْ صَذَاقهاء وقال الماوزديٌ : عندي أنه هو 
الأقّ [1164/ أ] من مَهْر المثل والمبذولٍ» والصحيح: الأولٌ» وبه قال الجمهورٌ. 


.» في المطبوع: « يخاطبون‎ )١( 
ليست في(أ]).‎ ء»هب١:ةملك‎ )۲( 
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ولو لم يدف إليها شيئاًء فلا شيءَ له . 
ولول ندنر هه ت إ9 فلك الق 


ولو كان أعطاها أكثر من المُسَكَىء لم يستحقّ الزيادة» كما لا يستحقٌ 
ما أطعمّها وكساهاء وأنفقه في العْرْسِ؛ لأنه متبرّع به ولأنه ليس بدلَ البضع الذي 
لا و 

ومنها: لا يثبث العْرْمُ بمجود قوله: أعطيثُها صَدَاقها؛ بل يُنْظَرُ: 

إن أنكرتٍ النكاحء فهي المصدَّقَةٌ وعليه البَيّة» وإِنْ صَدَّقَنَةٌُء وأنكرتٍ 
القبضّ »2 ففي « الشامل » وغيره: أنها تصدَّقٌ باليمين» وعليه البَيّنة» وقال 00 
لا يمينَ عليها؛ لأن E‏ وقال الشيخ أبو حامد: يفحص الامام ين 
مَهْرِ مثلهاء فقد يعرفة مِنْ تجار المسلمين الذين دخلوا دار الحرب» وا 
ثم يحلفُ الرجل أنه أَصدَقها ذلك القَذرَ وشلية: 


ولو ادع الدفع» وصدَقَنّة» فقد نقل الإمامٌ عن العراقيين: أَنَّ إقرارّها كالبَيّة 
وقالوا* 7 ع زقانة اليه على ی ا ورأئ الإمامُ أَنْ يعتمدَ قولهاء 
N,‏ 


ومنها: مَحَلُ العْرْم : سَهْمٌ المصالح» وحكئ ابْنُ كَبمّ وجهآ أنه إِنْ كان للمرأة 
مال ا والصحيحٌ : الأولٌ؛ فإِنْ هاجرت إلى بلد فيه الإمامٌ» غرم المهر. 


وإِنْ هاجرت إلئ بلد فيه نائثة» فكذلك» وهل المعتبرٌ نايُهُ في عقدٍ الهُدّنة» ام في 
بيت المالٍ ؟ وجهان. 

ل ل ولا ناتبة» فعلئ أهل البلدٍ منعها حسْبَة» 
ولا يغرمونٌ المهرّ»ء قال ابْنُ كَّ : وليس علئ الإمام - والحالة هلذه ‏ رَدٌ المهرء كما 
a‏ 4 اَن يخلي بينه وبين مَنْ يطلب والأحسَنٌ 
ما حكاه البغوينٌ وغيره: أنه إن قال عند المُهّادنة o‏ 
يلزمُةُ شيء؛ لأنها ما جاءَثّة» وإِنْ قال: مَنْ جاء المسلمينَ» أو مَنْ جاءناء وَجَبَ. 


ومنها: لو وهبَيّهُ الصَّدَاقَء أو أبرأَتّهُ فعلئ الخلافٍ فى التَّشْطير 9" . 


.» والمطبوع: « التشطر‎ ٠) في ( ظ‎ 6)١( 





-١‏ كتاب عقد الحزية والهدنة 


ومنها: إذا جاءث مُسْلِمة ثم أسلمَ 2 ا 


إن أسلم قبل انقضاءِ عِدَّتهاء فالنكاحٌ مستمتٌء وليس له”'' طَلَبُ المهر» وإِن 
أخذه قبل الإسلام» ل 


وإ لم يُسْلِمْ حم انقضت غذتها ل 

إن أخذ المهر قبل الإسلام؛ لم يسترجع منه» TS‏ 
البرك ون لم اا فان طالبَت به قبل إسلامد» استقرً > له المهرٌ؛ لخصول 

وعن أبي إسحاق: أنه لا مهرَ له. والصحيحٌ: الأول. 

وإِنْ لم يطالب بها قبلَ إسلامه» فلا شيء له؛ لأنَّ الحيلولة حصلَّت بالبينونة 
باختلانٍ الدّين» ولا مُطالبةَ بالمهر بعد البينونة» فلو كانتٍ الصورةٌ بحالهاء ولم يكن 
أعطاها المهرّء فلمًا أسلمَ بعد انقضاء العِدَّةِ أخذت المهرّ بسبب المسيس» فهل 
یغرم" له ذلك ؟ فيه احتمالان للإمام» وجعلهما الغزالع وجهين. 

أرجخهما: المنعٌء هلذا إذا كان إسلامّها بعد الدخول» فإِنْ جاءث مسلمة قبل 
الدخول» وأسلم الزوج بعدهاء لم يكن له طَلَبُ المهر؛ لأنه أسلمَ بعد البينوتق. 

ومدها ان ج ادق طلاخي زوجياء كأبيها:: 1 7101ب وعشير بها لمابغرم 
شيئاً؛ لأن المعتبرَ طلبٌ م مَنْ كان له ملكُ البُضْعء أو م طلبُ وكيله ورسوله. 


ولو جاءنا الزوج» ولم ا م يغرم م أيضاً» وينبغي اَن کون الطلتٌ في 
الْعدَّوٍ فاك إذا بانت بانقضاء العدة» فلا أثْر للطلب. 

ومنها: إذا دخلّث كافرة» رَدَدْناهاء سواء طلبها زوججهاء أو محارمُها؛ فإنْ 
أسلمّتٌ بعد دُخولهاء فهو كما لو جاءت مسلمة في أَنّا لا نردُهاء وفي غرم المهرء 
وقيل : في العْرْم» وجهان. 


ولو ارتدّتْ بعد الإسلامء وجاء الزوجٌ يطلبهاء نْظِرَ: إِنْ طلبَهًا بعد قَيْلِهاء لم 


)۱( في المطبوع: ١‏ لها . 
(۳) في المطبوع: ( تغرم ). 
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نغرمْ شيئاً؛ لحصول الحيلولة بالقتّل» وإن طلبها قبل القَثْلِء لم نردّهاء لوجوب 
قتلهاء وفي الغرْم وجهانٍ. 

أصحّهما: يجبٌ؛ لحصول الحيلولة بالإسلام. 

ومنها: لو جاءتنا مُسلمة» فَجُنّث» أو جاءثنا مجنونة» ثم أفاقت وأسلمّت» 
فحكمُها في الردٌ والغرم حُكُمُ العَوّاقِل» وإِنْ جاءث مجنونة تصف الإسلامّ» أو 

كو ١‏ 0 و 5 ا 5 ETS‏ ع ع 
لا تصفةء وأخبرَ عنها أنها وصفتة ولم نعلم. اوو اون أم فيه» أو لم 
aks‏ ل لاحتبال الاسام تيل النجوة ولا غْرْمَ؛ لاحتمال أنها لم 
سل حينئذ» فلا نغرم بالشكٌ؛ فن أفاقتُ وأقرتْ غرمناء وإ رَدَدْناها 
ولا غرم ولو علمنا أنها لم تَرَّلْ مجنونةء فينبغي أَنْ ثرَ 

ومنها: إذا جاءت صبية مميزة» Es‏ لا نردٌها؛ لاتا ون لم 
نصحّح إسلامها فنتوفّحُة ACE‏ وقيل : ترد اح الأول» 
ولا غرم في الحالٍ على الأصحء وقيل: الأظهرء كالمجنونة› ان ل ووصفَتٍ 
الكفرّء رَدَدْناهاء وإِنْ وَصَفَتٍِ الإسلام» غرمنا. 

ومنها: لو جاءت رقيقة منهم ا فلا ترد د على سَيّدها» ولا زوجهاء 
ويحكمٌ بعتقها إِنْ فارقتهم» ثم أسلمّث؛ لأنها إذا جاءت مُرَاغمَة لهم» ملكت نفا 
بالقهر» فَتَعْتِقٌ » کا ر سید الحربئ ؛ فإنه يصيد حرا وهل یغرم لسيدها قيمتها 
OE OE e‏ 

المذهب: أنه على القولين . 

والثاني: لا عُرْمَ قطعاً؛ لأن الحيلولة حَصَلَتْ بالعتق والقهر قبل الإسلام» ومَنْ 
قال بالمذهب» قال: المانعٌ هو الإسلامٌ؛ فإنها لو كانت حَرَّةٌ كافرة لم تمنع مِنْ 
زوجھا ۰ ولو أسلمت» ثم فارقتهم» وهاجرت مسلمةء فقال البغويٌ: لا تصيد 

حرّة؛ لأنهم في أمائناء وأموالّهم مومه فل فلا يزولٌ الملك عنها بالهجرةء 
بخلاف ما إذا هاجَوّثُ» ثم أسلمَتْ؛ لن الهدنة لا توجبُ أمانَ بعضهم من بعض» 
تملكت نشيها بالقهر؟ ولم يتعّض جماعةٌ لهلذا التفصيل» وأطلقوا الحكمٌ بالعتق» 


)۱( في المطبوع : « لم يمنع زوجها 0 


١‏ كتاب عقد الجزية والهدنة 








ويجورٌُ أَنْ يؤخذ به؛ لأن الهدنةَ جرَث معناء لا معهاء كما سنذكره إِنْ شاء الله تعالى 
في الرجل إذا جاتنا مُسلماء ورَدَدْناهء أن له التعوْض لهم. ثم قال الشيخ 
أبو إسحاق: لا ترد إلئ سيدها؛ لإسلامها وشِركو» ولكن نغرمٌ له قيمتهاء كما لو 
غَصِب منهم مال وتلفَ. 

واعوضن وانفي»"النيان» وقال: انيب يا لكر لما 
ونأمره"“ بإزالة الملك عنهاء كأْمَمَ كافِرء أسلمّت”"» ونعود إلى هنذا الكلام 
E‏ 

وإذا كانت الأمَة AI‏ ففي غرم المهر القولان؛ فإن قلنا بخرامَةٍ 
المهر والقيمة» نْظرَ: 

إِنْ حَضَرَ الزوجُ والسيدٌ معاًء أخذ كل واحدٍ حقّه» وإِنْ جاء أحدّهما فقط فثلا: 


طاو 


أوجه. 

أصحّها"”: نغرمٌ حَقَّ الطالب. 

والثاني: لا نغرمٌ شيئاً؛ لأن حَقَّ الردٌ مشترك» ولم يَتِمّ الطلبٌ 

والثالث: نغرمٌ للسيد إِنِ انفرد بالطلبء ولا نغرمٌ للزوج؛ لأن حَقَّ الردّ في 
المزوّجة للسيد آكّدء ألا ترئ آنه يسافِرٌ بها بخلاف الزوج ؟ ! فإن كان زوج الأَمَة 
عبدأ» فلها خيارٌ الفسخ إذا عَتقت» فن فسختِ النكاح» » لم نغرم المهرٌ؛ لأن الحيلولة 
حصلّث بالفسخ, وإِنْ لم تفْسَحٌ وأوجَينا غرمَ المهرء فلا بد من حضور الزوج والسيدٍ 
جميعاًء وطلب الزوج المرأة» والسيد المهرَه فإنٍ انفرد أحدّهماء لم نغرم؛ لأن 
البْضعَ غيرُ مملوكِ للسيد» والمهر غير مملوكِ للعبد. 

ومنها: إنما نغرمٌ إذا طلبها الزوجٌ فمتغناها بسب الإسلام» ما إذا مات قبل 
الطلب» > فلا غر وكذا لو مات الزوج قبل أن يطليها ين إِنْ كان قد دخل دار 
الإسلام» ولو مات اعد هم يعد الطب وال لم e‏ ا فإِنْ كان هو 
الميت› صرف ت المهرٌ إلا ورثته» واد تلك قل اة > فلا غرم كنا لو فاتك 


)۱( في المطبوع: ١‏ ويأمره ». 
(۳) انظر: ( البیان: ۱۲ / ۳۲۲ ). 


(۳) في المطبوع: ١‏ أصحهما ». 
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م بي ص و 
وإن قتلت بعده» ثبَتَ العْرْم . 


|) 00 

ل ایرد عل الغا أنه لمان بالقَدلِ ورا أن يُفْصَلّ 
فيقال: إن قتلّها علئ الاتصال بالطلب» > فالحكم ما ذكروه» وإن تأ القتلّ» فقد 
استقرَ الغرمٌ علينا بالمنع» فلا أثْرَ للقتل بعدّه» وفي الحالتين لا حَقَّ للزوج فيما على 

و 
القاتل مِنْ قِصَاصٍ وديّ؛ لأنه لا يرثها. 
ر 2 

ولو جرحَّها شخصٌ قبلَ الطلب» ثم طلبها الزوج» وقد انتهّت إلى حركة 
المذبوحين» فهو كالطلبٍ بعد الموت. وإِنْ بقيت فيها حياة مستقرَةٌ فهل الغْرْمٌ على 
الجارح» أمْ في بيتٍ المالٍ؛ لأن المنعَّ في الحياة ؟ وجهان. 

أصحّهما: الثانى . 

ولا يسقط ارم أن طا ن طلقا وأمًا قبلّه ؛ فن خالعهاء أو لفيا 
طلاقاً بائناً» فلا غُوْمَ؛ لأنه ترك باختياره» قال الوه وَيَانَيٌ : وكذا لو ملكي أن نطق 
نفسّها علئ الفور. وقد يلائمٌ هلذه القاعدة أَنْ يقالَ: يشترطٌ كون الطلَب على الفور . 

وإِنْ طلّقها رجعيّآء أو طلّقهاء فأسلمّث وهي في عِدّة الرجعيّة» ثم جاء الزوجٌ 
يطليّهاء فالصحيحٌ المنصوص أَنّا إنما نغرمٌ له إذا راجعهاء لظهور قصدٍ الإمساك 
بالرجعة» وإِنْ كانت رجعة الكافر المسلمة لا تصحٌ . 

5 فى 2000 و O‏ 4 5 

قال الإمام : وخر ج المحققون قولا؛ أنه يستحق المهر بمجرّد الطلب» 
بلا رجعة؛ ال 0 تراطها. 


٤ 


فَرْعٌ: جميعٌ ما ذكرناه هو في رَدَّ النساء الحرائر» أَمَا الإماء والصُبْيانَ 
ر فلا يردُون لضعفهم» ولا يجوز الصلحٌ بشرط رَدهم» ولا غرم في تر 
ردّهمء كما في غير ذوات ا فإذا بلع اليم وأفاق الور فن وَصَفَا 
الإسلام» فذاك» وإِنْ وصَمًا كُفْراً لا بُو أهلهُ عليه فما أَنْ يُسْلماء وإمًا أن يردا إلى 
المي رن ومن و ال ل لي ٠‏ فإِمًا أَنْ يُسلماء وإِمًا أَنْ 
يتاذ الجزية >.وإقا أنيرةًا إل تامتهما. 


.) 88 / ١8 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١( 
.)9١ / 1١48 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )0( 
ما بين حاصرتين من( أ).‎ 22 


E كتاب عقد الجزية والهدنة‎ ١ 


وأمّا الذكورٌ البالغون العقلا» فنقلَ /1١851[‏ ب] الإماه'' في رَدَّ العبدٍ 
وجهين. 

الصكيع الدي ذكره اليجنهوز : لا يرد لأنه جاء مسلماً مُرَاغماً لهمء والظاهرٌ 
أنهم يسترقُونه» ويهينونه» ولا عشیرة له تحمیه. 

والثاني: يُرَدّ والمنعٌ في النساء لخوف الفاحشة. 

وهل ي GT‏ : إِنْ غَلَبهُم علئ نفيه 
ثم أسلمّء وهاجِر» عَتَقَ؛ لأنَّ الهُدنةَ لا توجبُ أمانَ بعضهم من بعض . 

وإِنْ أسلم» ثم غلبهم على نفسه» وجاءناء نْظِرَ: 

إن فعلَ ذلك قبل أَنْ هادَنَّاهمء فكذلكَ؛ لأنه غلبَ في حال الإباحة» وإِنْ فعله 
0 يَعْتِ ؛ لأنَّ أموالهم مُحَوّمة حينئذ» لا يملكّها بالقهر. 

ا يرد إلى السيّد» ون 2 يَعْتَقٌ » ولا يمكن من استرقاقه» فان أعبّقّه 
وإ 1 الإماء لمسلم» أو دَفَعَ قيمته من بيت المال» وأعتقةٌ عن المسلمين كان 
وولاقه لهم . 

وأمًا الخذ؛ فون لم تكن له عشيرةٌ وغلبَ على الظن أ 
ا 

الصحيح: طَرْدُ القولين”'' في رَد العبد. 

والثاني: يُرُ قطعاً؛ لأن الحرية في الجملة» مَظِنَّةُ القدرة» فإن قلنا ا قال 
الإمام: لا يبعدٌ أن يقال: على الإمام أن يشرط عليهم أَنْ لا يُهينوا المسلمَ 
المردودء فن أهانوه» كانوا ناقضينَ للعهد. 

وإِنْ كان للحُرٌ عشيرةٌ» وطلبَتْةُ رد كما رَد النبئ يكل أبا جَنْدَل» رضي آله 





ت 


نه يذل 


3 


ل وان ففي رده 


(1) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / ٩١‏ ). 

() في (أ)» وهامش (ظ )» وفي المطبوع: « الوجهين »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 
(oV /1۱‏ 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / 40 ) 

(4) أخرجه ( البخاري: ۰۲۷۳۱ 7737 ) من حديث المِسْوّر بن مَحْرَمَةَء ومروان بن الحكم» وانظر := 
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غ عل أبية يه سَهَيْل ر بْنِ عَمْرو ")؛ لأنَّ الظاهر أنهم يَحْمونَهُ وا عه 


E E‏ لطت 


قهروء االات رل فاا اا > رضي آله عنة ا 


وإِنْ لم يطلبهُ أحَدَّء فلا رَدّء كما لا عُرْمٌَ إذا لم يطلْبْ أحَدٌ المرأة. 


قال الأصحاب: ومعن الرَدٌ: أنه لا يمن Wa,‏ ا و 


0 
يطلبة» لا أنه يُجْبَرُ على الرجوع. ا وأبا بتصيْر» 
رض اله نها ول تعد تة لفحل ردا کا فر الوديعة: 


(1) 


(0) 
() 


(€) 
2) 


002 


000 


ولو شرط الإمامٌ في الهّدنة أَنْ يبعت إليهم مَنْ جاءه مسلماً» فمن الأصحاب مَنْ 


حديث البراء بن عازب في البخاري أيضاً برقم ( ۲۷۰۰ ). 

أبو جندلٍ: بفتح الجيم وإسكان النون: هوابن سُّهِيْل بن عَمرو. قال الزبير بن بكار “انب أي كلدل 
العاص . أسلم أبو جندل بمكة» فحبسه أبوه» وقيّدهى فهرب يوم الحديبية إل رسول ألله يك ورد إليهم 
بسبب العهد الذي جرئء ثم هربّء والتحق بأبي بصير ورّفقته» وأقاموا بسيف البحر في مكانٍ يسمّئ 
العيص . ولم يزل أبو جندلٍ وأبوه سّهيل بن عَمِرِو مجاهدين بالشام حتَّئ توفيا. قال الذهبي : توفي 
أبو جندل شهيداً في طاعون عمواين بالأردن ا با ع انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۲ / ٤۳۸ ٤۳۷‏ ). 

كلمة: « أبيه »» ساقطة من المطبوع . 

هو ابو يزيد» سُهيل بن عمرو القرشي» من لوي خطيب قريش» وأحد سادتها في الجاهلية» سره 
المسلمون يوم بدر» وعلئ يديه انبرمٌ الصلحٌ يوم الحديبية» ثم أسلم يوم الفتضح . قال سعيدٌ بن مسلم : 

لم يكن أحدٌ من كبراء قريش الذين أسلموا يوم الفتح أكثر صلاةء وصوماًء وصدقةء واشتغالا بما ينفعه 
في الآخرة من سُهيل بن عمروء وكان كثير البكاء» رقيقاً عند قراءة القرآن . سكن مكة» ثم سکن 
المدينة» وخرج بأهل بيته إلئ الشام مجاهداً فاستشهد باليرموك» وقيل : بمرج الصّفّرء وقيل : : توفي في 
طاعون عمواس سنة ( ۱۸ ه). انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات : ۱ / .(o"-01‏ 

في المطبوع: « عين »» تحريف. 

هو طرفٌ من حديث صلح الحديبية. أخرجه ( البخاري: 271١‏ 7777 ) من حديث المِسُوَّرٍ بن 
مَخْرَمَة» ومروان بن الحكم . 

أبو بصير : بفتح الباء الموحّدة» وكسر الصاد المهملة» اسمه : عتبة بن أسيد الثقفي . توفي بسيف 
البحر» بعد صلح الحديبية» وقبل فتح مكة» وصلَّى عليه أصحاية: أبو جندلٍ» والباقون. انظر ترجمته 
في ( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / ۳۸۸-۳۸۷ ). 

في المطبوع : « لا منع ». 


١‏ كتاب عقد الجزية والهدنة 





1 


قال : يجب الوفاء بشرطدء ومُقتضئ هلذا: أن لا يعتبرَ الطلب» ونقل الرُؤْيَانِيُ عن 
النصّ؛ أنه يفسدٌ العقد بهلذا الشرطء وذكر أنهم لو طلبوا مَنْ جاء منهم» وهو مُقيم 
علئ كفره. مَكَنَّاهم منه» وأنهم لو كانوا شَّرطوا أن يقومَ بردّه عليهم» وفنا بالشرط» 
ولا يجبُ علئ المطلوب أن يرجم إليهم» ولذلك لم ينكرٍ النبي ب على أبي بصير 
رضي آله عنه امتناعه؛ فان اختارَ الإقامة 2 كار ر الإسلام» لم يمنغ› وق الإمام 
للطالب : لا أمنعكَ منه» إِنْ قَدَرْتَ عليه ولا أعينك إن لم تَقْدِرُ. 


وعن النصٌ: أنه يستحتٌ أَنْ يقولَ للمطلوب سِرَاً: لا تَرْجِمْء وإ رجغت 
فامْئث إذا قَدَوْتَ» وللمطلوب أَنْ يقت الطالِت» ولا ان رة إل تلد تر شا 
لا تصريحاً؛ لأنَّ الإمام إنما الترم بالهدنة أَنْ يمتنع عنهم» ويمنع م الذين م 
وهم المسلمون يومئدِء فأمًا مَنْ أَسْلَمَ بَعْدُء فلم يشرط على نفيو» ولا تناوَلَةُ شرط 
الإمام ؛ لأنَّه ليس في قبضته. [1187/ أ] وفيه احتمالٌ للإمام”") أنه ليس له التعدؤض 
لمن عصم الإمامٌ دمّه ومالّه؛ ولهلذا: مَنْ جاءنا مُسلمآً ولم يُطْلَتْء يلزمُةُ بعقدٍ الهدنة 
ما لَرِمًَا. 


فَرْعٌ: عن ١‏ البَحْرِ »: كافر تحتّه عَشْرٌ نسوق» أَسْلمْنَ» وهاجَرن» وجاء يطلبْهُنّ» 

يوْمرٌ باختيار أربّع » ويُعطئ مهورهنَّ علئ قولٍ غرامة المهر . 
م عن 3 = ا ی 200 

والمستولّدَة إذا جاءت مُسلمةً» كالأمّةَء والمكاتبَةٌ إن اقتضئ الحالٌ عِنْقَها 
1 2 ۾ ت * 46 اه o‏ 
كذلك» وتبطل الكتابة وإلا فهى على كتابتها؛ فإن آذت» عتقت» وللسيّد الولاءُ 
وإن عجزتء ورَقثْ حسبَ ما أخذ من مال الكتابة بعد إسلامها مِنْ ضمانهاء 
ولا يحسبٌ منه ما أخذ قبل الإسلام؛ فان بلع المحسوبٌ عليه قَذْرَ القيمة» فقد 
استوفئ حقّهء وعَتَقَتْء وولاؤها للمسلمينَ» وهل يردٌ عليها من بيتٍ المالٍ ؟ 
e ۰ .‏ .4 1 هه 5 3 11 
قولان؛ بناءً علئ أنا هل نغرمٌ للسيد قيمة الأمّمَ ؟ وإن كان المؤدّئ أكثرَ من القيمة» لم 
dt ۰ 5 (° 5‏ 7 5 
يستر جع الفاضل من سيّدهاء وإن كان أقل» فللسيدٍ تمام القيمة» ويكون ذلك من 
بيت المالٍ. 
فصّلٌ: إذا عقدَ الهُدْنة بشرط أَنْ يردُوا مَنْ جاءهم مِنَا مُرتدَه ويُسلموه إليناء 


)۱( في المطبوع : « يشترط ». 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: /1١8‏ 95 ). 
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لزمَهُم الوفاك؛ فإِنٍ امتنعواء كانوا ناقضِينَ للعهدٍ؛ فإنْ عقدّث بشرط أَنْ لا يردُوا مَنْ 
جاءهم» ففي جوازه قولانٍ. 

أظهزهماء وأشهزهما : الجواز. 

والثاني: المنعٌ؛ بل لا بُدَّ مِنِ استردادِو لإقامة حُكُم المرتدّين عليه. 

وقال الماوَردِيُ : الصحيحُ عندي : صحَةٌ الشرطٍ في الرجالٍ» دون النساء؛ لأنَّ 

ويحرمٌ علئ الكافر مِنَّ المرتدّة ما يحرم من المسلمة» وربّما حاولَ تنزيل 
القولّين على الصنقين؛ فان أبْطلنا الشرط وأُوجَيْنا الردّء فالذي عليهمٌ التمكينٌ 
والتخلية دون التسليم. وكذا الحكمٌ لو جرتِ المهادنة مُطلقاً من غير تعرْضٍ لردٌ 
المرتدٌء وحيث لا يلزمُهم التمكينُ والتسليمٌ» يلزْمُهُمْ مَهْرُ مَن ارتدّ مِنْ نساءِ 
المسلمينَ» وقيمة مَنِ ارتدّ من رقيقهم» ولا يلزْمُهُمْ غرمٌ من ارتدٌ من الرجالٍ 
الأحرار. 

ولا ال إا ل الحهو و ا ن ال دف القيمة 
ا لهم» والنساءٌ لا يَصرْن زوجاتِ» وحيث يجب التمكين دون التسليم 
فَمكنوا”"» فلا غُرْمَ عليهم» سواء وصَلنا إلى المطلوبين» أم لا. 

ا يم يطالبهم به عند الإمكان؛ فان فات التسليم بالموت» 
لزمَهُم الغرْمُ وإن e‏ 

إن هربوا قبل القدرة على التسليم» فلا غرم وبعدها يجب العْرْمٌ. 
وإذاقلنا 0 ا ؛ لأنا بعقد 
الهدنة حلنا بيه وبيتهاء ولولاه» لقاتأناهم حتّى يردُوهاء وإِنْ قلنا: 0 فتعذّر 
ذلك» فقال الغزاليٌ: نغرمٌ له أيضاء ويشبة أَنْ يكون العْرْمٌ لزوج المرتدة مُمرَعا على 
العُرْم لزوج المسلمة المهاجرة» ولم أره مُصَرَّحاً به» وقد يشعرٌ كلامٌ الغزاليٌ بخلافه . 

ثم لو جاءثهم امرأةٌ منّا مرتدّة» وهاجرّث إلينا امرأةٌ منهم مسلمة» وطلبها 
زوجُهاء فلا نغرمٌ له المهرَ؛ بل نقولٌ: هلذه بهنذه. ويجعلٌ المَهْرّين قِصَاصاَء ويدفعٌ 


)۱( في المطبوع: « تمكنوا 0 
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الإمامٌ المهرّ إلئ زوج المرتدّة» ويكتبٌ إلى زعيمهم» ليدقعَ مهرّها إلى زوج 
المهاجرة» هنذا إِنَْ تساوئ1871١1/‏ ب] القَدْرَانِء فإِنْ كان مَهْدُ المهاجرة أكثر 
صَرَفْنا مقدار مهر المرتدّة منه إلى زوجهاء والباقي إلى زوج" المهاجرة. وإِنْ كان 
مه المرتدّة أكثرء صَرَفْنا مقدارَ مَهْرٍ المهاجرة إلئ زوجهاء والباقي إلى زوج 
المَرتدة4 هده الققاطة فكو مشكرون قرله ال و ون اند ا ن و إل 


ت 
2 س2 ت 


محص لس سير ررس بر و و به ر ع أ چو 
انار فافع فاا از ذه 2 روجهم مَل ما أنفقوأً [ ١‏ لمختحة :3 


فَصلٌ: علئ الإمام مَنْعُ مَنْ يَقْصِدٌ أهلّ الهُدنة من المسلمينَء والذمّيين» وليس 
عليه مَنعٌ الحربيّين» ولا منع بعضهم من بعض ؟ لآن الهدنة لمجرد الكف» 
لا للحفظ» بخلافٍ الذمّة. 

ولو أتلف مسلمٌ» أو ذم على مهادَنِ تفساء أو مالاًء ضَمئَهُ وإِنْ قَذَقَهُ عُرّنَ 
وعليهم بإتلافٍ مالٍ المسلم الضمانٌ» وبقتله القصَاصٌء وبالقذفٍ الحَدٌ. 

۶ ء 2 ع 58 ع - 

ولو أغارَ أهلٌّ الحرب عليهم» ثمّ ظفرَ الإمام بأهل الحرب» فاستنقذ منهم أموال 
أهل الهدنة» لزمَةُ رَدّها إليهم . 

وفى إقامة حَدّ السرقة» والرّنى على المعامّد» وانتقاض عهدو بالسرقة خلافٌ» 
سبق في آخر الباب الأول من ١‏ كتاب السرقة ». وبألله التوفيق. 

كتابٌُ الصَّيدٍ والذبائح» والضَّحَاياء والعقيقق» والأطعمة. هلذه الكثبُ تقدَّمَتْ 
فى آخر العبادات . َّ 


كر ك2 كر 


() كلمة:(زوج »» ساقطة من المطبوع . 





"ا كتاب السبق والرمى وهوالمناضلة 








۳ - كتابُ السَبْةٍ والرمي 


المسابقة» والمُناضلة جايئزتان؛ بل سُئََّان إذا قصدّ بهما التأمّب للجهاد. 


قلتٌ: يُكْرَهُ لمن عَلِمَ الرمي تَرْكَهُ كراهة شديدة» ففي « صحيح مسلم » عن 
عقبة» رضي أله عنه؛ أَنَ رسول آله ا قال : « مَنْ عَلم المي م ترک فليسَ 


مِناء أو قَدْ عَصَّئ )”*' . وألله أعلمٌ . 


ى 


ا ا والمناضلة. 


وفي الكتاب بابان: بابٌ في السّبْقِء وبابٌ في الرّمي» وقد تدخلٌ مسائل 
أحدهما فى الآخْر؛ لتقائبهما. 1 


كم كم كر 


(1) السَّبّق: بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة» وهو يطلق علئ الاستباق بالخيل» وبالسهام. 
وقوله تعالئ: ل إا همتا سبق [ يوسف: ]» قيل : معناه : ننتضل بالسهام» وقيل: نجري على 
الأقدام. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 5 / 505-500 )» و( النجم الومهّاج: 9 / 587 ): 
و( سبل السلام ص : 1780 )» و( الموسوعة الفقهية: 754 / ١7‏ ). 

(؟) المناضلة: المُغالبة في رمي السّهام على وجْهٍ مخصوص . قال الشاعرٌ[ الطويل ]: 

لار يوم لو رمتني رميتهها وللكن عهدي بالنضال قريب 
يقال: ناضلَ زيدٌ عَمْراً؛ أي: راماه ( النجم الومّاج: 9 / ٥۸۳‏ )» وانظر: ( الموسوعة 
الفقهية: 4؟/ .)١1١‏ 
(۳) عقبة: هوابن عامر الجهني . سلفت ترجمته . 
(5) أخرجه: (مسلم:919١).‏ 
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وفيه طرفانٍ 

الأول: في شروطه؛ وهي عَشْرَة: 

الأول: أَنْ يكون المعقودٌ عليه عدَّةً للقتال؛ لأن المقصودّ منه التأهّْتُ للقتال» 
ولهلذا قال الصَّيِْمَرِيُ”"' : لا يجورٌ السّبقْ والرميع من النساء؛ لأنهن لَسْنَ أهاك 
للحرب. | 

ثم الأصلٌ في البق الخيلٌ والإبلٌ؛ لأنها التي يقائَلُ عليها غالبآ» وتصلْحٌ للك 
والفَرُ بصفة الكمّال. 

وتجوزٌ المسابقة علئ الفيل» والَغل» والحمار علئ المذهب. 

وقيل: بالمتع فيها. 

وقيل : بالمنع في البغل والجمار. 

وقيل : في الجميع خلافٌ . 

وأمًا المناضلة فتجوزٌ على السهام العربيّة”'"'. والعجميّة» وهي النّْشَّابُء وعلئ 
جنيع أنواع القِسِيّ» حتّى تجوز على المي المَسَلاتٍ "2 والوبر. 


2261١‏ هوأبو القاسمء عبد الواحد بن الحسين الصَّيْمرِيٌ . سلفت ترجمته. 
(۲) السّهام العربية: وهي التَّل ( النجم الومَّاج: 4 / 080 ). 
©9 الخصلآت: المشلك بكم رال فيط كبر( الماع س :00 
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وفي المَرَاريق» والرّانات"» ورمّي الحجارة باليد» وبالمقلاع» والمَنجنيق 
طريقان. 

أحدّهما: الجواز. 

والثاني: وجهان. أصحّهما: الجواز. 

ولا تجوز المسابقة بإشالة الحَجّر باليدِ على المذهب» وبه قطع الأكثرون. 

وقيل: وجهان. 


وكا مُراماةٌ الأحجار 114171 / أ]» وهى أن بر کل واخ الضف ل اه 
فال و 07 


وأمّا المسابقة علئ التردّد بالسيوف و فقيل بمنعها؛ لأنها لا تفارق 
صاحبّهاء والأصَحُ”* الجوازٌء لأنها من أعظم عُدَدِ القتالء واستعمالها يحتاج إلى 


لوی 
ی 2 
الا على الحَمَام» وغيرو من الطْيُور» وعلى الأقدام» والسباحة في 
الماء» والطكارات 200 والروارق*»› EROS e Oa Tee Re a‏ 


)١(‏ المَرّاريق: الرماح الصغار ( النجم الوهاج : ٥۸١ / ٩‏ )» وانظر: ( المصباح: زرق )» و( المعجم 
الوسيط: ٤١١ /١‏ ). 
000 في المطبوع: « الرّانات » تصحيف» قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: e / ٣‏ 
» الرّانات: هي بالزاي والنون» وهي نوع من الحراب تكون مع الدَيْلَم رأسّها دقيق» وحديدتها 
عريضة »» وانظر: ( المصباح : زون)ء و( المعجم الوسيط: ٤١١ / ١‏ )» و( نهاية المطلب: 
.CYTI 1۸‏ 
(۳) كلمة : ٠‏ قطعاً »» ساقطة من المطبوع . 
0( في المطبوع : 0 وإلاّ يصح ». خطأ. 
(0) الطبّارات : ضربٌ من السفن. جاء في حاشية ( سير أعلام النبلاء: ١54‏ / 0 ): « الطيّارٌُ: نوع من 
الزوارق» يدل اسمه علئ أنه سريعٌ الجريان . قال جحظة البرمكئ » يعاتبٌ وزيراً: 
قل للوزيرآدام أللهدوتته اذكر منادمتي والخبرٌ خشكارٌ 
لن با ات جردو ترك ولاغلامٌولانيالقَّطٌ طَتَارُ 
انظر: ( تجارب الأمم: ١‏ / 774 3 وما كتبه أحمد تيمور في مجلة ( | لمجمع العلمي العربي : 
۴/ج «. َ 
»( الزوارق : جمع زورق: القاربٌ يدفع بالمجاديفء أو بالالة ( المعجم الوسيط: ۷/۱( 
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والصّرَاع'''» فجائزة بلا عوضء والأصمٌ منعها''" بالعوّض؛ فإن جوَّرْنا الصّراع ؛ 
ففي المُشَابَكَةَ باليدء وجهان. 


ولا تجوز على مُتَاطحة الشياي ومهارشة الديكة» لا بعوّضٍ » ولا بغيرو. 


فوْعٌ: لاير عفن المشائقة ل a‏ كَاللّعتِ 
الشَطرَنْج' ""» والخاتم» والصَّوْلَجِان' “» ورّمي البُنْدّق!”. والججلاهق”"' . والوقوفٍ 
على رِجْلٍ واحدٍ» ومعرفة ما في اليد من شع ووثْرٍ» ا 


وأمًا المَقَلْ في الماء ٠‏ فقال الشيخ إبراهية”" المَرُوْذي”' : إِنْ جرت العادةٌ 
بالاستعانة به في الحرب, فهو كالسباحة, وإلاًء فلا تجوزٌ المسابقةٌ عليه 


قلتُ: لا تجوز المسابقةٌ علئ البقر على المذهب. 

وقيل: وجهانء حكاه الدَارمخ”*'"', قال: والذئ تجوز 'المسابقة عليه من 
الخيل» قبل NSA‏ أو النَيَ”"""» وقيل: وإِنْ كان صغيراً. 

قال : ولا تجوز على الكلب. وا أعلمُ. 


(1) الصّراع: بكسر الصاد: المصارعة( النجم الومَّاح: 9 / 589 ). 

(۲) في المطبوع: ١‏ منها »» خطأ. 

(۳) الشطرنج: بكسر أوله وفتحه. مُعجماً ومهملاً ( إعانة الطالبين: > / ٠‏ »© وانظر: ( المصباح : 
ش ط ر )» و( المعجم الوسيط: /١‏ ۲ )» و( النظم المستعذب : (Tro /Y‏ 

(8) الصّؤْلجان: عصاً محنيّهُ الرأس» تضربٌ بها الكُرَةُ بضم الكاف وتخفيف الراء ‏ علئ الدواب» 
فارسينٌ معرّب. انظر : ( النجم الوهًاج : ٥۸١ / ٩‏ )» و( المعجم الوسيط: /١‏ 54 ). و( النظم 
المستعذب: 5١5 /١‏ ). 

(5) البندق: ما يُعمل من الطين» ويُرمئ به الواحدة منها: بُنْدّقة» وجمع الجمع: البنادق ( المصباح : 
ب دق )» وانظر: ( المعجم الوسيط: ١‏ / 77 ). 

)١(‏ الجُلاهق : بضم الجيم» وتخفيف اللام : البندق المعمول من الطين يرمئ به عن القوس . انظر: ( البيان 
للعمراني : 4 / 755١‏ )» و( المصباح : ج ل ه )» و( النجم الومّاج: 4 / 585 ). 

(۷) المقل في الماء : العَطْمنٌ فيه. انظر: ( المصباح : م ق ل )» و( النجم الومَّاج: 9 / 587 ). 

(۸) كلمة: ١‏ إبراهيم »» ساقطة من المطبوع. 

(9) في المطبوع: ١‏ المروزي »» تحريف. 

. هو محمد بن عبد الواحد الذارمييٌ . سلفت ترجمته‎ )2٠١( 

.) ١١7 / ١ الجَذّع: من الخيل والبقر: ما استكمل سنتين» ودخل في الثالثة( المعجم الوسيط:‎ )1١( 

(؟1) الثنييٌ: الذي يلقي ثنيته» يكون من ذوات الظلف والحافر في السنة الثالثة ( المصباح: ث ن ي ). 
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الشرط الثاني: 0 فيشتوط إعلامٌ المَوْقِفٍ الذي يَبْدَآنِ 00 
والغاية التي يجريان إليهاء ويشترط سناو المشسا فين فيهماء ولو لم يعيّنا 
وشرطًا المال لأسبقهما حيث سبقَء لم يَجُزْ. 

ولو عَينا غاية وشَرَطا أن السّبَقَّ إن اتفقّ فى وسط المّيدان لأحدهما كان فائزاًء 

يج على الأصع ؛ لان لو اعتبزنا السبقّ في خلال المَيْدان لاعتبرناةٌ بلا غاية مُعيئة . 

ولو عبتا غايةً» وقالا: إن اتفقّ السبق عندها فذاكٌ وإلا عدينا إلى غاية أخرى 

اتفقا عليهاء جار علئ الأصحٌ؛ لحصول الإعلام وكونٍ كُلّ واحدةٍ من الغايتين 
ا 

فَوْعٌ: يشترطً كون المال معلومٌ الجنس والقذر. 

الشرط الثالثُ: أن يشترط للسابق كُلّ المال» أو أكثره» فإذا تسابق اثنانٍء 
ويد اتان تدهم اون رت لای سیا فا ون کر ادا أو 
مثلَ الأولٍء لم يَجُرْ» وإنْ شرط للثاني أقل مما شرطً للأول» جار على الأصحٌ . 

وا و وشرط باذ المالٍ الما للأؤلء جار وإِنْ شرطه للثاني» أو 


شرطً له أكثرَ من الأولٍ» > لم يج على الأصحء وا لأن ضبط الفرس في 
أ وصذوه يماو نام E‏ وإِنْ شرط له مثل ما شرط 


للأول» جاز علئ الأصحٌّ مُ؛ لأن كلّ واحدٍ يجتهدٌ هنا أن يکون ارلا وثانياًء زان شط 
ادون ا رط اول جاز على على الصحيح› وبْخَرَجّ من هلذا الاختلاف في الثلاث 
أربعةٌ أوجُه. 
أحدُها: يجورٌ أَنْ يشرط الجميع للثاني . 
58 و و 
والثاني: لا يجوز شرط شيء له. 
و 
والثالث: يجوز له شرط [ شيءٍ ]27 بشرط تفضيل السابق . 
والأصحٌ: يجورٌ أن يشرط له بحيث لا يفضَلٌ علئ السابق . 
وما الفُسْكلٌء بكسر الفاءء والكافٍء وإسكان /٠٠۸۷[‏ ب ] السّين المهملة 


5 


(۱) مابين حاصرتين من(]أ). 
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بينهماء وهو الأخيرُء فلا يجوز أن يساوئ بِمَنْ قبله» ويجورٌ أَنْ يشرط له دون 
ما شرط لمن قبل علئ الأصحٌ كما سبق في الاثنينٍ. ويقاُ بها ما إذا تسابق أكثرُ من 
ثلاثة» حتَّ لو كانوا عَشَرَهَ وشرط لكل واحدٍ سوئ الفسّكل مثل المشروط لمن 
قبله» جار علئ الأصحٌ. والأحبٌ أَنْ يكونَ المشروطً لكلّ واحِدٍ دون المشروطٍ لمن 
قبله» وفي شرط شيء لِلْفِسْكلٍ الوجهان. ولو أهملّ بعضهم؛ بِأَنْ شرطً للأول 
عَشْرَة) وللثالث تسعة» وللرابع ثمانية» فهل يجوز ؟ وجهان. 

كعم ١‏ ندا ول ا 

والثاني: نَعَمْ» ويقامٌ الثالث مقام الثاني» والرابعٌ مقامَ الثالث» وكأن الثاني لم 

وإذا بَطَلَ المشروطً في حَقَّ بعضهمء ففي بُطلانه في حَقّ مَنْ بعده وجهانء 
وهلذان الوجهانٍ مع الوجهّين في الإهمالٍ مبنيّان علئ أَنَّ مَنْ بَطَلَ السبقُ في حَقَّه هل 
يستحقٌ على الباذل أجرة الث ؟ وفيه خلاف» يأتي إِنْ شاء أله تعالئ» فن قلنا Ml:‏ 
بطل العقدٌ في حَقَّ مَنْ بعدّه؛ لما يفضلّ مَنْ سبقّة» وإِنْ قلنا: : نعم ۽ لم يطل في حن 
مَنْ بعده» و حامر رويط له زان قر اجر الوا لأنّ الممتنع أَنْ يفضلٌ 
المسبوق السابقّ فيما يستحقّانه بالعَقدِء وأجرةٌ المثلٍ غيرُ مت بال 

واعلم : أن الود المتاكورة وصعوها فيما لو كات باذك المال خيء المتسايقين» 
دعا ا و ا ف له یں يتسابق كناو ريده 
أحذهما مالا على أنه إِنْ سبقّ دفع إلى الآخر منه كذاء وإن سبقة الاخ أمسكٌ لنفسه 
منه كذا. 

فرْعٌ: قال : مَنْ سبق فله كذاء فجاءً المتسابقون معا فلا شيء لهم . 

رل جا انان اعدا ما وا الباقون فالمشووط للأوليق الكوية: 

ولو قال : مَنْ سبقّء فله دینار» ومَنْ جاء ثانياً» فله نصفٌ دينار» فسبقَّ واحدّء 
ثم جاء ثلاثةٌ معآء ثم الباقون» فللسابقٍ دينارٌ» وللثلاثة نصفٌ. 

وإِنْ سبق واحدء ثم جاء الباقونَ» فله ديناث» ولهم نصففُء وإِنْ جاء الجميعٌ 
معاء فلا شيء لهم . 

ولو قال : كَل مَنْ سبقّ» فله ديناث» فسبقّ ثلاثةٌ» قال الدَارِكيٌ : لكل واحدٍ منهم 
دينا. 


4. 
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الشرطٌ الرابع: أَنْ يكون فيهم مُحَلّك2"0, ومالٌ المسابّقة قد يُخْرِجهُ 
المتسابقان» أو أحذهماء أو غيرهما. 

الحالةٌ الأولئ: أَنْ يُخْرجَهُ غيذهماء فيجورٌ ر للإمام أنْ يخرج المالَ من خاصٌ 
نفسه» ومن بيت المال؛ لما فيه من التحريض على تلم الفروسية» وإعداد أسباب 
القتال» ويجورٌ للواحدٍ من الرعبّةٍ ية إخراجة من مال نفسه؛ لأنه بَذلّ مالٍ في طاعة» 


ويناب عليه إذا نوئ» وسواء تسابقّ اثنان» او اک وق سيق أخد المال» 

الحالةٌ الثانية: أَنْ يخرجّه أحدّهماء ويشرط أنه إِنْ سبق أحررّةُ» ولا شيء له 
علئ الآخرء ولل سق الا أخذه» فور 

ولو كشا !اكد و چ ان اغا وقترطوا أن ی م م 
المُخْرجِينَ لم يُحرٍرٌ إلا ما أخرجّةٌ [۱۱۸۸/ أ] ومَنْ سبق مِنْ غيرهم» أخذ ما أخرجه 
المترجون جاز أيضاً. 

الثالثة: أَنْ يخرجّه المتسابقانٍ» فيقول كَل واحدٍ: إن سبقْتُكَء فلي عليك كذاء 
وٳن سبقتني» E‏ فهلذا لا يجوز؛ لأنه صورة قمار» إلا أن يدجلا بينهما 
ملاک وهر ثالث ا في المسابقة على أنه ا أخل ما شرّطاه» وإِنْ 
سْبِقَء فلا شيءَ عليه» فيجوزٌ؛ e‏ 

ثم إِنْ شرطا أن يختصٌ المُحَلّلُ بالاستحقاق. وإِنْ سبق كَل واحدٍ منهما 

¢ 3 2 ع 2 
لا يأخذ إلآ ما أخرج» فهلذا جائ بالاتفاق . 

0 عدا 2+2 و س 9 ر عاسم - 

وإن شرطا أن المحللَ يأخذ السَبَعَيْنِ وإن سبقّ أحدّهما أحدهماء جار على 
ا ن و ابن خيران) فإذا قلنا بالمنصوصن وكات المتسابقونٌ مد 
مثا وليس فيهم إلا محلل واحد» وشرط أن اع جع ما أخرجوه إن شتی 
ولا يغرم إن سء وك واحدٍ من المتسابقين إِنْ سبق » غَيِمَ» وإن سُبِقَء غرمَ» ص 
العقدُ والشرط . 


قال الإمامٌ: وهنا أصل آخر وهو أنهما إذا أطلقا شرطً المالٍ للسابق» فهل اللفظً 


(۱) المُحَلّل: بكسر اللام: من حَلَّنَ الشيء: إذاجعله حلالاً ( النجم الومَّاج: 9 / 59 ). 
)0 في المطبوع زيادة: « أحدهما )» إقحامٌ» لم ترذ في الأصول الخطية . 
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للسابق العطلق؛ أم يتناول مَنْ سبق غيرّه» وإِنْ كان مسبوقاً لغيره ؟ فيه وجهان . 

الصحيح: الأول. ويترئبُ علئ الأصلين الحكمُ في صور مجيء المتسابقين» 
ا ل 

إن جاء المُحَلَّنُء ثم أحدّهماء ثم الفِسْكلٌ» فللمحلّل ما أخرجّه الآتي بعدّه 
بلا خلاف» وفيما أخرجه الفِسْكلٌ ثلاثة أوجه. 

أصخُها: أنه للمحاّلٍ أيضا؛ لأنه السابق المطلق . 

والثاني: أنه له وللاتى بعده؛ لأنهما سبقا الفسكل . 

والثالث: هو للاتى بعده وحذه. 

ولو سبق المحلَّلُ ثم جاءا معا» فله السّبّقانِ بلا خلافي. 

ولو سبق المحلَلُ مع أحيهماء فالذي سبق مع المحلّلٍ يحررُ ما أخرجّة وأمًا 
ما أخرجّه الاح فهو له› وللمحذّلٍ على الصحيح المنصوص» وعند ابن ان 
لمحلل خاصّة. 

ولو سبق أحدُهماء ثم جاء الثاني مع المحذّلٍء أو جاء الثاني» ثم المُحَلّلُ» 
أحرز السابق,ٍ ما أخرجَه» وله أيضاً ما أخرجّه الاخ علئ المنصوص› وعند ابن 
يران لآ اع ولا شيء للمحلّلٍ على المذهبين . 

ولو سبق أحدٌهماء ثم جاء المحلّلٌ» ثم الْآخَرُ أحرر السابق ما أخرجه الْآحَد؛ 
فإن قلنا بالمنصوص» ففيه أوجة. 

أصحّها: أنه للسابق أيضاً. 

والثاني: أنه له» وللمحذّلٍ معاً؛ لأنهما سبقا الْآخَر. 

والثالتُ: أنه للمحلّل» بشي ء٠‏ ون قلنا بقول ابن خَيران» فهل هو 
للمحلّل» أم يحرزةٌ مُخْرِجْةُ ولا يسه يستحقٌّةُ المحلّلُ» ولا السابق ؟ وجهان. 

ولو سبقا معاء ثم جاء المُحَلَلُ؛ أو جا ء الثلاثة نه معآء لم يذ واحدٌ منهم مِنْ 
غير ا ويجوذ اَن ا 0 وأكثرء فإذا 00 اثنان و 
الثانى» فما أخر ع الأول فللمال 3 وأمًا ما 0 الأخة؛ إن 
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قلنا بالمنصوصء فهو للمْلّل الأول أيضاً على الصحيح؛ لأنه السابق المطلقٌ» 


وقيل: فو الو العا الأول؛ لأنهم جميعاً سبقوا الشثاني» 
GANT,‏ الضعيف أنه للمحلّل الثاني» وإِنْ قلنا بقول ابْنٍ خيرات 


فهو لمحلل الأول» وقيل E‏ 

ولو جاء ألا أحد المتسابقين» ثم احد الخلا ا الثاني» أحررَ 
الأول فا أخرجب وما ما أخرججه الآخَرُ فن قلنا بالمنصوص»› فهو للمتسابق الأولٍ 

على الصحيح› وقيل : له للل الأول» وعلئ الوجه الضعيف : هو للمحذّلٍ 
الأول» وعلی قول ابن حَيْران : هو للمحذّلٍ الأول» لا غير . 

الشرط الخامس: اَن يكون سبق كُلَّ واحدٍ منهما مُمكناً؛ فان کان فرس 
أحدهماء أو فس المُحلّل ضعيفآ يقطع بتخلّفه» أو فارهاً يقطحٌ بتقدّمد يَجَزْ) 
هنكذا أطلقّ عامةٌ الأصحاب . 

وقال الإمامٌ: إِنْ أخرج أحذهما المال على أنه إِنْ فارّء أحررّ ما أخرجَة. 
وإلاّ فهو لصاحبهء وكان صاحبّةُ بحيث يقطعٌ بأنه لا يسبقٌ» فهلذه مُسابقة بلا مالٍ» 
وإن كان يقطعٌ بأنه يسبق» ففي صحّة هلذه المعاملة وجهان. 

عِِ 8 2 * 5 ىَ' 8 د د 03 

اصحُهفا: الضحة؛ وحاصلها إخراج مالٍ لمن يقطع بأنه يسبقة» فأشبة ما لو قال 
لرجل : ارم كذاء فإن أصبْت منه كذاء فلك هلذا المال. 

وإِنْ أخرج كن واحدٍ منهما مال وأدخلا مُحَذَّادَ يعلمُ تخلّفه قطعآء فلا فائدة 
في إدخاله» ا 

وإن أخرجا المال» TRE‏ وأحذهما بحيث ت يقطمٌ بسبقه؛ فالذي ا 
كالمحلَّلٍ؛ لأنه لا يستح عليه شيء» ور الال د ل وهلذا التفصيل 
الذي ذكره الإمامٌ حَسَنٌ . ولو كان سبق أحدهما ممكناً على النّدورء ففى الاكتفاء به 
للصحّة وجهان. 


أصحّهما وأقربُهما إلئ كلام الأصحاب: المنعٌ» ولا اعتبارَ بالاحتمال النادر. 


2 وك الي ف ا و 
قّ بما نحن فيه اختلافٌ المركوبّين؛ جنسآء ونوعاًء أما النوع فلا يَضيٌ 

. 2 و ر 3 0 ا د ع 12 2 5 

فتجوز المسابقة بين فرّس عربيٌ وعبّمي؛ وعَرَبِيٌ وتركئٌ» وقال أبو إسحاق: إذا 
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تباغ توعان كالعتيق والمجين ‏ من الخل؛ وا ۳ واله يي من | لإبل» 


لم يَجُرْء وينبغي أَنْ يرجح هنذاندتوإن كاق الأول أسهرة لكنه اتن الع نا 
فرق بين أن يكون لضعفبء أو لِرَدَاءةٍ نَع ؟ 

قلتُ: قولٌ الأكثرينَ : تجوز بين العَتِيق والهّجين» والنّجيب والبُخْتِيئَء محمولٌ 
علئ ما إذا لم يقطع بسبقٍ العتيق والتّجيب» كما ذكرناه» فقول أبي إسحاق ضعيفٌ» 
إِنْ لم يُرِدْ به هلذا؛ فإِنْ أرادُ ارتفعَ الخلافٌ. واللهُ أعلمُ . 


اَی 


وآمًا إذا اختلفٌ الجنس ؛ فان كان كبعيرٍ وفْرس» أو قرس وحمار ٠‏ 
0 وكا وجَوَّرْنا لاه عمس ٠‏ فالأصحٌ : اا 


الشرطٌ السادس: تَعيين المركوبين» فن أحضرت الأفراسٌ» وعقد عل 
عينها» فذاك»› وإِنْ وصمَّت وعقدَ علئ الوصفب» فهل تصحٌ ؟ وجهان. 


e‏ وبه قال العراقيُون» قال الإمامٌ: وهو الأو كانم الوم 

في السّلَم والرّبا 2 مقَامَ الإحضارء ونقل الإمامٌ عن العراقيين أنه إذا جرّتٍ المسابقةٌ 
مُطلقةٌ ل وسيأتي - إِنْ شاء ألله تعالئ - أنها 
على ماذا تحمل . 

وإذا تعلق العقدٌ بعين فرس» لم يج إبدالة» فإنْ َلك انفسخ العقد» وإذا عقد 
علئ الوضفبء ثم أحضر فرسء فينبغي أَنْ لا ينفسحّ العقدٌ بهلاكه. 


الشرط السابع: أن يستبقا"“ على الدابتين» فلو شرطا إرسالّهما ليجريا 


(1) العتيق : سلف في آخر كتاب قسم الفيء والغنيمة أنَّ العتيق من الخيل : هو الذي أبواه عرييان. 

(؟) الهجين: سلف في آخر كتاب قسم الفيء والغنيمة أنَّ الهجينَ من الخيل: هو الذي أبوه عرب وأمه 

(۳) النجيب: من الابلٍ: القوي منهاء الخفيف السريع ( نهاية ابن الأثير: نجب )»2 وانظر: ( النظم 
المستعذب: 5١86 / ١‏ ). 

(4) المحْتَيٌ: جنسنٌ من الإبل» بطيء الجري . قيل : لاشقشقة له إذا هدر ( النظم المستعذب: 1١5 / ١‏ )» 
وانظر : ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠١-١١‏ )» و( نهاية ابن الأثير: بخت ). 

(5) في المطبوع : « والرّنى »» تصحيف» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز : ١١‏ / 1817 ). 

0) في ( ظ )» والمطبوع : « يسبقا »» المثبت من( أ» س ). 
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بأنفيهماء فالعقدٌ باطل؛ لأنها تَنْفْدْ ولا تَفْصِدٌ الغاية» بخلاف الطيور إذا جوَّرْنا 
المسابقة عليها؛ لأن لها هداية إلئ الغاية. 

الشرطٌ الثامنٌ: أَنْ تكون المسافةٌ بحيث يمكن للفرسّين قطعٌّها ولا ينقطعان» 
فإِنْ كانت بحيث لا يصلانٍ غايّتها إلا باتقطاع وتعبء فالعقدٌ باطل . 

الشرطٌ التاسعٌ: أن يكون الال المشرزوط عار انور اَن کون يناه 
وديناً» Ny‏ عَيناً» وت ديناً» وا و موبلا تک فلو شرطا مالا حيرلا بِأَنْ 
ا LSS ES‏ او يصفٍ الثوبّ» 5 
ديناراً إل ثوباًء فالعقدٌ باطل» وكذا لو شرطا ديناراً إلا درهماً إن و 
الدرهم. وعرفا قيمة الدينار بالدراهم . 

ولو قال: إِنْ سَبَقْتَىء فلك هلذه العَشّرَةٌء وتردٌ ثوبآً» فالعقدٌ باطل؛ لأنه شرط 
عرض على“ السابق» وهو خلاف مقتضاه . 

ولو تسابقا على عوض كان في الذمّة» فوجهان؛ بناء علئ جواز الاعتياض عنه . 

ولو أخرج المال غيرهما» جار أن برط لأ خد ها اکر هن الاي وان أخر جاه 
جاز أَنْ يخرج أحدهما أكثرء وقال الصَّيْمَريُء والماوَرْدِيٌ: إذا أخرجاه وجب 
التساوي؛ سا ونوعاً. وقذراً. 


1١ 
CR 


0 


الشرطٌ العاشر: اجتنابٌ الشروط المُفْسِدة» فلو قال: إِنْ سَبَقْنيء فلك هنذا 
الدينار» ول ار هدا ار اتف ال وة ط ر اق نص عليه . 
ولو شرط على السابق أن يطعم السب أصحابة» بطل العقد على الصحيح› 
5 ت ا و 0 0 
وقال أبو إسحاق: يصحٌ» وقبولة الإطعامَ وَعْدّء إن شاء وَفَئ به» وإن شاء لم يف 
قلتُ: وفى ١‏ التنبيه » وجهان آخران. 
رو او و 1 2 
أحدهما: يَفسد المسَمّئ » ويجبٌ عوض المثل . 


2 


والثاني: يصحٌ العقدء ولا عوّض . والله أعلمٌ. 


.2» عن‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
السّبق: بفتح السين والباء: ما يجعل للسابق علئ سَبّْقه من جُعل ونوالٍ ( تهذيب الأسماء واللغات:‎ )۲( 
: .(Yo\l_00 /۳ 
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فطل ا لاال :25+ الأصحات اععاد ال اة 


أحدها: : الكيّد؛ بفتح التاء وكسرهاء والفتح أشهث وهو مجتمع"'' الكتفين”") 
2 اا 
د اميل الل وَالطَّهْرِ 


الثاني: الأقدام وهي القوائِمٌ . 


الثالث: الهادي» وهو ا ونقل الإمام”*' اختلافٍ وجدء أو قولٍ في 
الاعتبار بالهادي» أم بموضع الأقدام والكَتَدِ ؟ ورأى الثاني أقيسَ» والذي یوج 
لعامة الأصحاب في كتبهم؛ أَنَّ الاعتبار في الإبلٍ بِالكَيّدِء وفي الْحَيْلٍ بالهادي؛ لأنَّ 
الإبلَ ترفح أعناقها في العَدُوِء فلا يمكن اعتبارُةٌ» والخيلٌ تمدّها. 


2 ۰ فر 74 1 4< 

قالوا: فإذا استوى الفرسان في خلقة العنق» طولا وقصّراء فالذي تقد َم بالځتتي» 
أو بعضه هو السابقٌ» وإِنِ اختلفا؛ فإِن تقدّم أقصرهما عُنقاً» فهو السابقٌ» وإِنْ تقدَمٌ 

م اما عو 

الاخزء نظرَ: 

إن تَقَدّمَ بِقَدْرٍ زيادة الخلقة فما دونهاء فليس بسابق» وإن تقدَّمَ بأكثرء فسابقٌ» 

7 ََ 0 ِِ ¢ و 3 ل 0 
وحكيث 1١1851‏ / ب ] أوجة أخر ضعيفة . 


ع8 2 و و 
أحدها: أن عند اختلاف يلق العُنق يعتبرٌ فى الخيل الكَيّدء حكى عن 
أبي إسحاق» ورجّحه الرْؤيَانِيٌ . 


والثاني: أَنَّ عند اختلانٍ الخْلْقَةَ إذا سبق أطولّهما عُنقاً ببعض عنقه» وكَيَّدُهما 
سواءء كان سابقاً. 

والثالث: أنه إن كان في جنس الخيل ما يرفعٌ الرأسَ عند العَدُوِء اعتبرَ فيه 
الكَيّدّء كما في الإبل . 


)١(‏ في (ظء أ)» والمطبوع: ١‏ مجمع». المثبت من ( س)» موافق لما في ( فتح العزيز: 
1١‏ / لازم ١‏ ). 

(۲) في المطبوع: ١‏ الكفين )2 خطأ. 

(۳) وهو من الخيل مكان السنام من البقر ( النظم المستعذب: ٤١١ / ١‏ ). 

(6) انظر: ( نهاية المطلب‌:۱۸ / ۲٤۹‏ ). 

.) ٠٠١ / انظر: ( نهاية المطلب:۱۸‎ )٥( 
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والرابع: أن التقدّم بأيّهما حصلء حَصَّلَ السَّبِقٌ . 

وعلئ هنذا : لو تقدَّم أحذهما بأحدهماء والْآخَرُبالآخرء فلا سَبقَ. 

والخامفن» كاه ابن القطان:: لا يشت هذا بولا ذاك ؛ بل يععية عت القامن» 
وما يَعدُونه سَبقاً. 

و ووو 

والسادس: المعتبرٌ تقذم الآذن. 

والسابعٌ: المعتبد ما شرطاه مِنَ الكَبّدِء أو الهادي . 

قلث: هنذا السابعٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ المسألة فيما إذا أطلقا. والله أعلمٌ. 

فهنذا هو الكلامٌ في الهادي والكَيَّدِء أمّا الكَيَدُ مع لدم فقد قَرَنَ بينهم 
قارٍنون» وأقام أحدّهما مَعَامَ الآخرٍ آخرون» وأشار الفريقان إلى أنه لا فرق في 
الاعتبار بهماء ولا خلافق؛ لأنهما قريبان من التحاذي» للكن بينهما مع التَقارُب“ 
تفاوث» ولا يبعدٌُ أَنْ يجعلّ اعتبار القَدَم وراءَ اعتبار الكَبَّدِ والهادي . 

وقال صاحب ( الحاوي »: لو اعتبرَ السبق بالقدم» فأيهما تق مف يداه» فهو 
السابق؛ لأن السعي بهماء والجَرْي عليهماء. للكن الشافعيّ ونه اعتبرَ الهادي 
وال واا قرول الغزاليح : الاعتماد على القدم» فخلاف الجمهور. ثم قال الشيخ 
أبو محمد: الخلافُ في أَنَّ الس بماذا يعتبه ؟ مخصوصل بآخر المَيْدانِ» فأما في 
ولق فيعتبرٌ التساوي في الأقدام قطعاً 

فروغ: تتعلق بالسيق 

لو سبقّ أحدّهما في وسط الميْدانَء والَآخَرُ في آخره؛ فالسابقٌ الثاني . 

ولو عَثْرَ أحَد الفرسّين» أو ساحث قوائمُه في الأرض '"' فتقدّم الآخرٌء لم يكن 
سابقاً . وكذا لو وقف بعد ما جرئ» لمرض ونحوو؛ إن EN‏ 
ولو وقف قبل أَنّْ يجري» فليس بمسبوق» سواء وقفَ لمرض» أو لغيره. 

ولو تسابقا علئ ن مَنْ سَبَقَ منهما بأقدام معلومة علئ موضع كذاء فله السَّبقّء 


.) ۱۸۸ / ١١ في الأصول الخطية» والمطبوع : « التفاوت »» المثبت من ( فتح العزیز:‎ )١( 
.) 5١7 / ١ ساخت قوائمه في الأرض: أي: نزلت فيها من رخوتها ( النظم المستعذب:‎ )۲( 
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0 ل الموصعة لكنّه شرط 


فوْعٌ: ليجريا في وقتٍ واحدٍء ع أن تكون في الغاية فَصَبَةٌ مَغْروزةٌ 
ليقطعها السابقٌ» لووك او 

الطرفٌ الثاني: في أحكامه 

وفيه قاعدتان : 

إحداهما: هل عقدٌ المُسابقة ة لازِمٌ كالإجارة» أم جائرٌ كالجعالة ؟ قولانٍ. 


أظهرهما: الأولٌ. ثم قيلَ: القولانٍ فيما إذا أخرجا العِوّضّ جميعاء أمًا إذا 
أخرجّه حدما أو غيرهماء فجائز قطعاً والمذهب: طرد القولّين فى الحالّين» 
قال الشيخ أبو محمدء والأئمة: القولانِ فيمن التزمٌ المالء فأمًا مَنْ لم يلتزمْ شيا 
فجائرٌ فى حقه قطعاء وقد يكون العقدٌ جائزاً من جانب» لازماً من جانب» كالكهن 
والكتابة. 


وقيل بطردهما فيمن لم يلتزم؛ لأنه قد يقصد بمعاقدته تعلّمَ الفروسيّة والرمي» 
فيكون كالأجير» والمَذهبُ يخصّصّهما بالملتزم 116١1‏ / أ] فَإِنْ قلنا بالجوازء فلكلّ 
واحدٍ تركٌ العمل قبلَ الشروع فيه» وكذا بعدّه إِنْ لم يكن لأحدهما فَضلٌ علئ الْآخَرء 
وكذا إِنْ كان علئ الأصحّ؛ لأنه عَقّد جائز» وعلى هلذا القول : تجوز الزيادةٌ والنقض 

وإذا بذلَ أحدّهما المالَّ» لا يشرط من صاحبه القبول على الصحيح . 

° .)0 

قال الومام 0 الأصحابٌُ هلذين الوجهّين في الجعالة الا ت 
بأن يقولَ: إن رَدَدْتَ”" عبدي فلك كذا . 


وفي ضمان السبقٍ قبل تمام العمل والرهن به الخلافٌ السابقٌ في ضمان الجْعْلٍ 
والرهن به قبل تمام العمل. 


(1) في المطبوع: « بقدمه »» المثبت موافق لما في( فتح العزيز: ١189 / ١1‏ ). 
() انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / ۲٤١٤١‏ ). 
(۳) في المطبوع: « أردت »» تحريف . 
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وقيل: إن لم يصح الضمان» لم يصح الرهنٌء وإلاً فوجهان؛ لأنَّ الضمانٌ 
0 باب ولذلك ا شمان الدرك ذون الرَهْنِ به . 
إذا قلنا باللّروم» فليس لأحدهما فسخ العقد ون الآخرء فن ظهرَ 
0 ا ثبت حَقُ الفسخ » ولیس لأحدهما أَنْ يتركَ العمل إِنْ كان 
مفضولاً» أو فاضا E ET‏ به ويسبقه» وإلاً فله الترك؛ لأنه ترك حَقٌّ 
نفسه . 


ولا يجورٌ لهما الزيادةٌ في العمل والمالٍ» ولا النقصٌُ منه» إلا أَنْ يَفْسَحا العقدَ 
الأول» ويستأنفا عَقداً. ۰ 

وإذا سبق اعذهما افرط مرن ال خر الول بك الى الد 
بتسليم المال على المذهب بخلافٍ الأجرة؛ لأنَّ في المسابقة خَطَراء فيبدأ بالعمل» 
ويجورٌ ضمان السبتي والرهن به على هنذا القول علئ المذهب . 

وقال القَمَالُ: قولانء كضمانٍ مالم يَجبْء وجرئ سببُ وجُوبهء فَأَمًا بعد 
الفراغ مِنَّ العمل فيجورٌ ضمان السبتي والرهن به على القولين . 

إن كان السب عَيناًء لزم المُسْيقَ تسليمُهاء فإنٍ امتنع» أجبرَةٌ الحاكمٌ وحبسّه 
عليه» ولو تلمَّتْ في يده بعد الفراغ مِنّ العمل» لزمّةُ الضمانٌ كالمبيع إذا تَلِف في يدو 
قبلَ التسليم» ولو تلمَتْ في يده قبلَ العمل» انفْسَحَ العقد. 

ولو غاب لمرضٍ ونحوه» لم" ينفسخ العقد؛ بل ينتظر زواله . 

فزع: اشترى ثوباًء وعقد المسابقة بعشّرَة» إِنْ قلنا: المسابقة لازمة» فهو جمعٌ 
بنع وإيخارة a‏ وفي صحته قولان. وإنْ قلنا : جائزة» لم يصمّ قطعاً؛ لأنه 
جمع بين جعالة لا تلزمٌ» وبيع يلزمٌ في صفقة» وذلك ممتيع . 

القاعدةٌ الثانيةٌ: إذا فسدت المسابقةٌ» وركض المتسابقان» وسبقّ مَنْ لو 


)١(‏ ضمان الدَّرَكِ: بفتح الدال» وبفتح الراء وإسكانها. قال الجوهري: الدَّركُ: التبعةٌ» وقال أبو سَعْدٍ 
اولي سمي ضمان الدّرك؛ لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحقٌ عين ماله ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / ۱۸۷ ). 

() المُسبق: سيأتي بعد قليل آنه مُحْرج السب . 

(۳) في( ظ ). والمطبوع: « فلم ». 
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صكّتء استحقّ السّبَقّء فالمذهبُ أنه يستحقٌ أجرة المِثْلِء وبه قطع الأكثرون» 
كالإجارة» والقرّاض الفاسدين. 

وقيل: لا يستحقٌ شيئاً؛ لأنه لم يعمل لغيره شيئاًء وفائدةٌ عَمَلِهِ تعودٌ إليه» 
بخلافِ الإجارة والجعالة الفاسدتين . 

وقل إن ا وک ا كان و 
وجيت قيميُة» وإذا قلنا بالمذهب؛ ففي كيفير اعتبار أجرة المثل وجهانٍ. 

ا : هي أجرة مل الرَمَنِ الذي اشتغلٌ بالرمي فيه . 

وأصخُهماء قول أبي إسحاق : يجب ما يتسابقٌ بمئله في مثْلِ تلك المسابقة!» 
غالباً. 


00 في أصل ( ظ )» وفي (1]): « المسافة »). 
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5 
2 
2 





في الرَّهَي /11٠١[‏ ب] 


فيه طرفان. 

الأول: في شروطهء وهي ستة : 

خد 0 ا ع و ما و فی السا وهو أن 
يخرجَةُ غير المتناضلين » أو أحذهماء أو كلاهما. 

وصورةٌ القسم الأول: أن يقول الإمامٌء أو أجنبيٌ: ازْميًا عَشَرَة» فمّن أصاب 
منها كذاء فله كذا. 


وصورة القسم الثاني: أن يقول أحدّهما: نرمي كذاء فإن أَصْبتَ أنتَ منها كذاء 


فلك عليعَ كذاء وإنْ أصبتها ناء فلا شىءَ لأحدنا على صاحبه . 
o‏ عر + کک 5 ° عم 
وصورة الثالث: أن يشرط كل واحدٍ المالّ علئ صاحبه إن أصابء وهلنذا 
م ا 1 0 و 2°( ا“ 0 
وكما تجوز المناضلة بين اثنين » دجور بين حزبين » كما سيأتى إن شاء | 
تعالى» وحيئئذء فكلٌ حزب كَشَخْص؛ فإن أخرج المالَ أَحَدٌ الحزبين أو أجنبئ» 
جازٌ» وإِنْ أخرجاه اشترط مُحَلّل إِمَا واحد» وإمًا حزّبت. 


ع 


.) ۸۳ / ٩ المناضلة: المُغالبة في رمي السهام على وجه مخصوص ( النجم الوهًاج:‎ )١( 
٠ في( س):«المناضلة».‎ )۳ 
.) 47١ / ١ حزبين: الحزبُ: الجماعةٌ» وتحرّبواء أي: تجمّعوا( النظم المستعذب:‎ (۳) 





0 روضة الطالبين : الجزء السابع 





ولو أخرجه الحزبان» وشرطوا لواحد مِنْ أحَدِ الحزبين ؛ إن كان الفورٌ لحزبه» 
شاركهم في أخذ المال» إن كان للحزب الآخرء فلا شيءَ عل ذلك الواحدٍ إنما 
يغرمٌ أصحابه» أو اشتمل كن حزب علئ مُحَلّلِ على هذه الصورة» فثلاثةٌ أوجُه. 

اها ا رز لان الم كن إذا قاذ اعد الال :وهنا شار 
أصحابه . 

والثاني: الصحةٌ. 

والثالثُ: يصحٌ في الصورة الثانية دون الأولئ . 

ولو شرطً كُنُ حزب كُلَّ المال لمحلّلهم» بَطَلَ قطعاً؛ لأنه يكون فائزاً لغيرو. 

الشرط الثاني: اتحادٌ الجنس؛ فإِنٍ اختلف, كالسّهام مع المَرَاريق» لم 
يصح علئ الأصمحٌ . 

ولو اختلفت أنواع القِسّيٌ والسّهام» جار قطعاً» كقِسِيٌ عربيّة مع فارسيّة. 
ودؤدانية» وتنسبٌ إلى دُدَان””» قبيلة من بني أَسَّدء مع هِنْديّة: وكالئَبلٍ» هذ 
ما يرمئ به عن القوس العربيّة» مع النّشَّابِء وهو ما يُرْمى به عن الفارسيّة . 

ومن أنواع القسيّ: الحُسْبَان”؟)» وهي قوسٌ تجمعٌ سهامها الصخارٌ في قَصَبَة 
ويُرمئ بهاء فتتفرّق علئ الناس» 07 أثْرُها ونكايتها . 

وحکیٰ صاحب « التقريب )”* وا اد لا تجوز المُناضَلةٌ بالنّل مع 
السّابٍ؛ كالخيلٍ والبغال» والصحيحٌ: الأولٌ؛ لأنا قدّمنا أنَّ اختلات أنواع 7 
والخيلٍ لا يضرٌء فهلذا أؤلى. 


() المزاريق: المزراق: رمح قصير أخففٌ من العَتّرَّةِ( المصباح: زر ق ). 

(۲) في الأصول الخطية» والمطبوع» و( فتح العزيز: ١ :) ١45 /١7‏ ودورانية 4» تحريف. وانظر 
التعليق التالي . 

(۳) في الأصول الخطية والمطبوع» و( فتح العزيز: ١ :) 140 / ١7‏ دوران »» تحريف . قال ياقوت في 
( معجم البلدان: 7 / ١ :) 48١‏ دؤدان» بدالين مهملتين» الأولئ مضمومة: قبيلة من بني أسدء وهو 
دؤدان بن أسد بن خزيمة ». وزاد الفيومي في المصباح فقال: « وإليهم تنسب القسيئٌ علئ لفظهاء 
فيقال: دُدانيّة » وانظر: ( اللسان: دود ). 

.) الحشبان: بالضم ( المصباح: ح س ب‎ )٤( 

(5) صاحبُ التقريب: هو أبو الحسنء القاسم بن الققّال الشاشي الكبير. 
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ثم إن عَبّنا في عقدِ المُنَاضلة نوعاً من الطرقين أو أحدهماء وَفَيَا به» ولا يجورٌ 
العدولٌ عن المعيّن إلى ما هو أجودٌ منه؛ بأَنْ عَينا القوس العربيّة» فلا يجو العدول 
إلى الفارسيّة» ولو عدل إلى ما دوته» لم يَجْرْ أيضاً على الأصمحٌ إلا برضا صاحبه؛ 
أنه ربّما كان استعمالَةُ لأحدهما أكثر» ورمْيّهُ به أجودء ولو عَيّنا سهماً» أو قوساًء لم 
يعون وجار إبدالهُ بمثله من ذلك النوع» سوا حدث فيه خَلَنُ منغ استعماله أم 
لاء بخلاف القرس» فلو شرط أَنْ لا يبدل فسدَ الشرطً على الأصح؛ لان الرامي قد 

تغْرض له أحوالٌ خفيّةٌ ث: وجه ُ إلى الإبدالء وفي منْعه من الإبدال تضييقٌ» لا فائدة 

فيه» وقيل: و فإن أفْسَدنا الشرطّء فسدَ العقدٌ على الأصحٌ. ويجري 
الوجهانٍ في كُلّ ما لو طرح من أصلوء لاستقلٌ العقدٌ بإطلاقه [ ٠٠١١‏ / أ]» فأما 
ما لا يستقلٌ العقدٌ بإطلاقه لو طرحَ» كإهمال ذكر الخاية في المسابقة» وصفة الإصابة 
في المُناضلة» فإذا فسدَء قَسَدَ العقدٌُ بلا خلافء فإِنْ صَكَحنا هلذا الشرطً» لزمَ 
الوفاء به ما لم ينكسر المعيّنُ» ويتعدّر استعمالّة؛ فإِنٍ انكسّرَء جار الإبدالٌ للضرورة» 
فإِنْ شرطً أن لا يبدل وإِنٍ انكسرَ» فسدّ العقدٌ قطعاً. 

ولو أطلقا المناضلة» ولم يتعرّضا لنوع» فثلاثة أوجهٍ. 

الصحيحٌ وقول الأكثرينَ : الصحّةٌ؛ لأن الاعتماد على الرامي . 

والثاني: المَنْمُ؛ لاختلانٍ الأغراض» وتفاوت الحَذّقٍ في استعمالها . 


والثالث: إِنْ غلب نوع في الموضع الذي يترامّون فيه صعّ». ونزل عليه 
وإلاّ فباطل» فإن قلنا: يصحٌ» فتراضيا على نوع» فذاكَ» وإِنْ تَرَاضَيا على نوع من 
جانب» ونوع آخَرَ من الجانب الآخرٍ» 0 في الابتداء . 

ولو احتانَ أحذهما نوعاً» وقال الا بل رھ ' بنوع خر وأصرًا علئ 
المُنارعة» فسخ العقد على الأصح› وقيل : ا 


چ 5 و(9)., ). ,2 0 4 ام ب :4 - . ek‏ 
فْعٌ: قال الإمام” : اختلاف السّهام» وإن اتحد نوع القوس» كاختلاف نوع 


)000( في المطبوع: ١‏ يرمي (« وفي الأصول الخطية وردت هلذه الكلمة بدون إعجام» المثبت موافق لما في 
( فتح العزيز: 1١‏ / 191 ). 
(؟) انظر: ( نهاية المطلب: ١8‏ / 56" ). 
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الفرس» وبيانّة: أنَّ الرميّ بنيالٍ الحُسْبانٍ التي يقال لها: الئّاوك2"7 إنما يكونٌ بالقوس 
الفارسيّة ؛ لكنّها مع الآلة المتصلة بها كنوع آخَرَ من القوس» وكذا قوس“ 5-5-6 
مع قوس اليدء والجَرّخٌ والنّاوك”*' مختلفانٍ. 1 
الشرط الثالثٌ: أَنْ تكونّ الإصابةٌ المشروطةً ممكنة» لا ممتنعةً ولا مُتَيقَنة فإنْ 
رط ما يتوقّع إصابته» صَحّ. وإ ا ما هو ممتنع في العادة» بطل العقدء 
والامتناعٌ قد يكونُء لشدّة صِعَرٍ العَرَضصٍ” »: أو بُعْدٍ المسافقء أو كثرة الإصابة 


-ه 


المشروطة؛ كإصابة مئق» أو عَشْرَةٍ متوالية» وفى العشرة وجْهٌ ضعيف . 


ا 





ا رط ا 00 العادة كإصابة الحاذق واحداً من مق ففى صحة 


العَقدِ وجهان. 
وجه المنع: أَنَّ هلذا العقد ينبغي أَنْ يكون فيه حطر ليتأنق الرامي في 


(1) في (ظء س )» والمطبوع» و( فتح العزيز: ١ :) 197 / ١7‏ الناول »» المثبت من ( أ) موافق لما 
في نسخة من ( نهاية المطلب: /١48‏ 717 ). وجاء في مطبوع ( نهاية المطلب: 18/ 23771 
7 ): « النَّازْك » بدل : « النّاوك ». قال الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب في تعليقه علئ ( نهاية 
المطلب: ۱۸ / ۲۳۳ ): « النازك: النيزك» وهو الرمح القصير» فارسيٌ معرَّبٌ» وتكلم به الفصحاء 
في الجاهلية ( اللسان» والمصباح» والمعجم ) وهي في نسخة: ( ق ): « الناوك »» وهو أيضاً بنفس 
المعن» واستعمله الغزالئ في الوسيط >. 

() في المطبوع: « القوس ». 

(۳) قال الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب في تعليقه على ( نهاية المطلب: ۱۸ / ۲۳۳ ): « الجُروخ : 
من أدوات الحرب» ترمئ عنها السهام» والحجارة» مشتقة من جرخ» ومعناها: الفلك» وتطلق على 
جميع الالات التي تدورء كالدولاب والبكرة» وغيرهماء ومنها جرخ بالكرديّة والتركية. انظر: معجم 
الألفاظ الفارسية المعرّبة ». 

0( الناوك: سلف تفسيرها في التعليق رقم ( ١‏ ). وجاء في المطبوع: « الناول »» تحريف. 

(5) العّرّض: هو الذي يُنصبُْ ليرمئ إليه» من خشبء أُوجَلْدِء أو قرطاس . انظر: ( النظم المستعذب: 
١‏ ۸ )» و( مغني المحتاج: 5 / "١7‏ ). و( المصباح: غ رض ). 

0( أي : ليُحكمها. 

(۷) قوله: « قلت: أصحهما »ليس في( ١‏ ). 

(۸) بياض فى ( ظء س )» وجاء فى هامش ( ظ ): « كذا نقل عن خط المصنف »» وجاء فى هامش 
س )اط الست 0 ٠‏ 
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ولو شرط ما يمكنُ حصو نادراًء فوجهانء ويقال: قولان. 
أحدهما: الصحَّةٌ للإمكان» وحصولٍ الحذق. 


وأصخهما: الفساد؛ لبعد حصول المقصود» ويجري الخلاف في كل صورة 
تَنْدَرُ فيها الإصابةٌ المشروطة. 

فمنها: التناضلٌ إلى مسافة تَنْدُدُ فيها الإصابةٌ» والتناضلٌ فى الليلة المظلمة 
وان كان اعرف قن رای لما ورت من هنا ا الأصحابٌ: 
المتناضلين ينبغي أَنْ يتقاربا في الحَذق بحيتُ يحتملٌ أن يكونَ كَل واحدِ فاضا 
ومفضولاً ؛ إن تفاوتاء وكان أحذهما مُصيباً : في ار ر اا ي اک 
فوجهان. ويتعلّق بهلذا الشرط أن المحلّل بين المتناضلَين ينبغي أن يكون بحي 
يمكن فَورُهُ وقصورُةٌ؛ فإنْ علمَ قصورهء فوجودَهُ كعدّمهء وإِنْ علمَ فوزه» فعلى 
الوجهين في إصابة واحدٍ من مئة. 

الشزط الرابِعً: الإعلام فيشترط في المُناضّلة العلمُ بأمور؛ لاختلافٍ العَرَض 
باختلافها. 

منها: المالٌ المشروطً على ما ذكرنا في المسابقة 

ومنها: عَدَدُ الإصابة» كخمس من عشرينَء وَلْييّنا صِفَةَ الإصابة؛ من 
القع : وهو الإصابةٌ [1191/ ب] المجردة"» والحَرْق”": وهو أن يثقبت 
اعرف ولا يَعْيْتَ فيه والحْسْقٍ : وهو أن يثبت فيه والخزم فط 
الغرض فيخرمه» وَالمَرْقٍ لزعو انييف ويخرج من الجانب الآخر. 

ثم كب كثير من الأصحاب منهم العراقيون مصرَحَةٌ بأنه لا بذ من ذكر ما يريدان 
من هلذه الصفاتِ سوئ الخْرْم» والمَرْق؛ فإنهم لم يشرطوا التّعرض لهما. 

والأصخ ما ذكره البغويً: أنه لا يشترط التعرض لشيء منهاء كالخُرم» 
والمرْقِء وكإصابة أعلى الشَّنَّ وأسفله. 


جم 6208 


لا 


)00 القع : بفتح القاف وسكون الراء ( النجم الومّاج: 4 / ۰( ٍ 

(۲) قال المصنف في( المنهاج: 9 / 44 - النجم الوهّاج ): « القرع : هو إصابة الشنٌ بلا خدش ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ الخرق ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۱۹١ / ٠١‏ )» قال الدّميري في 
( النجم الوهّاج: 4 / 1° J):(‏ الخرق بالخاء والزاي المعجمتين › من خزقت الثوب وخزقته . 
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قال: وإذا a‏ لأنه المتعارف”' عكر أشي عله 
العازة أن يقال : حقيقة اللفظ ما يشتركٌ فيه جميع ذلك . 


ومنها: إعلامٌ المسافة التي يرميانٍ فيهاء وفي وجوبه قولان حكاهما الإما . 

أحدهما: نَعَمْ؛ لاختلاف العْرّض بها. 

والثاني: لاء وينزلٌ علئ العادة الغالبة للرماة هناك إِنْ كانت» فإن لم تكن عادةٌ 
وجب قطعاًء وعلئ هلذا يحملٌ ما أطلقَةُ الأكثرون من اشتراط الإعلام» وليرجخ من 
القولّين: التنزيل علئ العادة الغالبة؛ لأن الشرطً العلمٌ بهاء وذلك تارةًٌ يكون 
بالإعلام» وتارةً بقرينة الحالٍ» كنظائره» وبهنذا قطع ابْنُ كج . 

وفي « المهذب ٠»‏ و« التهذيب »“ : أنه إذا كان هناك غرض معلوم المدئ» 
حمل مُطلق العقد عليه» ولو ذكرا غاية لا تبلغها السهامٌ» بَطَلَ العقدٌ. 

وإِنْ كانت الإصابة فيها نادرة ^ ففيه الوجهانٍء أو القولانِ فى الشروط 
النادرة» وقدَّرَ الأصحابُ المسافة التي يقربٌُ توقع الإصابة فيها بمئتين وخمسير 
ذراعاً "2» وما تتعدّرُ فيه بما فوق ثلاث و وخمسين» وما تَنْدرُ فيه بما بينهما. 

OE :‏ 3 ع 

و و چه: لا تجوز الزيادة على مئتين» وهو شاذ. 

ولو تناضًّلا على أن يكون السَّبَقُ لأبعيهما رمياًء ولم يَقصدا غَرَضآء صم العقدٌ 
على الأصحٌ؛ لأ الإبعاد مقصود أيضاً فی مقاتلة القلاع» ونحوهاء وحصول 
الإرعاب» وامتحان شِدَّة الساعد. 


قال الإماةُ”"": والذي أراه على هنذا؛ أنه يشترطً استواءٌ القوسّين في الشدّة» 


.) 87” //4 انظر: ( التهذيب:‎ )1١( 

(؟) انظر: ( نهاية المطلب: 1١48‏ / 7508 ). 

۳) انظر: ( المهذب: / 095-597 ). 

(5) انظر: ( التهذیب: ۸ / ۸۳). 

.» وفي ( س ): « كانت الإصابة ناجزة‎ ٠) في أصل ( ظ‎ )٥( 

»( و ذا الذراعٌ لم يذكره الأصحابٌء والظاهر أن المراد: ذراع اليد المعتبر في مسافة الإمام والمأموم 
والقَلّتِين ( النجم الومّاجٍ :98/9 ). 

(۷) انظر: ( نهاية المطلب: 1١4‏ / 787 ). 
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0 ر 2 ن و لو 
e‏ لأنهما تؤثران في القرب والبُعد تأثيراً عظيماً. 


ومنها: إعلامُ قَدْرٍ الغّض طولاً وعَرْضاًء والكلامٌ فيه على ما ذكرنا في 
المسافة. 


ومنها: ارتفاعةُ عن الأرضٍ ال وهل يشترط ا أم لا يشترط ؟ 
ويُحملٌ على الوسطء فيه مثل الخلاف السابق . 

وام : أن الهدَفَ هو الترابُ الذي يجتممٌ» أو الحائظ الذي يبنئ لينصبٌ فيه 
الف ن : والغَرَضُ قد یکو من حَشَّبٍء أو قِرْطاس» أو جِلّدِء أو شن وهو الجِلّدُ 
التاق ٠‏ وقيل : : كل ما نْصب في الهدَفٍ» لوول مطاف شوو e a E‏ 
غيره» وما تعلق في الهواء فهو العَرَضٌُء والوُقَعَة : عَظَمٌ ونحوه» يجعل في وسط 
العَرض» وقد يجعلٌ في الشَنْ نقش كالقمَر قبل استكماله يقال له : الدارة» وفي 
0 فشن يقال له: الخاتم» وينبغي أن يبيّنا يبنا وي م الإصابقء أهو الهدّفٌ» أم 
العَرَضُ المنصوبٌ فيهء أم الدارةٌ في الشَّنَّء أم الخاتّم في الدّارة ؟ وقد يقال له: 
الحلقة والؤقعة. 

وي العهد 04 NE‏ إصابته الخلافٌ في الشروط النادرةء وقد 
يجعلٌ العربُ بدل الهدفٍ ترْسآء ويعلّق فيه الشَّنَّ. 

ومنها: عَدَدُ الأزشاق» وهو جَمعٌ: رِشْقٍء بالكسرء وهي النَوْبَةُ من لومي 
تجري بين المتراميّين» سَهُْماً سَهّماًء أو خمسة خمسة» أو ما يتفقان عليه . 

ويجورٌ أَنْ يتّفقا على أَنْ يرمي أحدّهما جميع العدد» ثي الْآخَدُ كذلك» 
والإطلاق محمول على سهم سهم . 

والمّحَاطَةٌ: أَنْ يشترطً طَرْح ما يشتركانٍ فيه من الإصابات» ويفضلَ لأحدهما 
إصاباتٌ معلومة» فإذا شرطًا عشرينَ رشقاً وفضلَ خمسنٌ إصابات» فرمَيًا عشرينَ» 


00 جل إحاء ا :1۸ / (Yo‏ : « الهدفٌ في بلاد العرب مثل الترس» ينصب 
و والترابُ للعجم في مَحَلَّ الهدف للعرب» والشنٌ للعرب في محل 
القرطاس للعجم. . 

0( ل 

(۳) في( ):« الدائرة». 
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وأصاب أحدهما عشرةً» والْآخَدُ خمسةً» فالأولٌ ناضِلٌ. 

وإِنْ أصاب كن واحلٍ خمسة أو غيرها ولم يفضَلْ لأحدهما خمسة. فلا ناضِلَ. 

والعبادرة : أَنْ يشترطً الاستحقاق لمن بَدَرَ إلئ إصابة خمسة من عشرينَّ مثلاً مع 
استوائهما فى العدد المرمى به» فإذا رَمَيَا عشرينَ» وأصاب أحذهما خمسةً» والاخد 
ار فالأول ناضِلٌ» فلو رمیٰ أحذهما عشرين » وأصابت خم ورمیٰ الاخ 
خا ا وأصاب از فالأول لن بناضل الآنء فير مي الاخ سهمه؛ فان 
به اخ رار هن هده الور فان الأول بَدَرَّه للكنْ لم يستويا بَعْد» وهل يشترط 
التعْض فى العقدٍ للمّحَاطَةٍ والمُبَادّرَة ؟ وجهان. 

أحدُهما: نَعَمْ ويفسدٌ العقدٌ إِنْ تركاه؛ لتفاوت الأغراض . 

واصځهما: لا فان أظلقاء حمل على المبادرة؛ لأنها الغالتٌ من المُنَاضلةء 
وهل ب يشترط ذكْر الأَرْشاقٍ» وبَيانُ عددها في العقد ؟ فيه طريقانٍ. 

المذهب» وبه قطع عامة الأصحاب: يشترط ذلك في المُحَاطّة والمُبَادَرَة؛ 
ل ا 

والثاني: فيه ثلاثةٌ أوجُهٍ ذكرها الإمام» وجعلها الغزالئ أقوالاً . 

أحدها: هلذا. 

و 5 

الأزشاق لحُصول الفوز في خلالهاء كما سيأتي إِنْ شاء ألله تعالئ» وليكن التعويلٌ 
علئ الإصابات. 

والثالثُ: يشترطٌ في المُحَاكق لينفصل الأمرء ويبين” نهاية العقدء 

و 7 2 - - 

ولا يشترطً في المُبادَرةٍ؛ لتعلّقٍ الاستحقاق باليدّار إلى العدّدِ المشروط . 

فْعٌ: تناضّلا على رَميةَ واحدوٍء وشرطا المالَ للمصيب فيهاء صح على 
الأصحٌ. 
(۱) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / 3075657 ). 
)۳( في ( أ )» و( فتح العزیز: ۱۲ / 7١7‏ ): 7 ويتبين 2. 
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وقيل: لاء فقد يتفقٌ في المرة الواحدة إصابةٌ الأخْرّق”'' دون الحاذق» 
فلا يظهرٌ الحذق إلا برميات. 

ولو رمئ أَحَدٌ المتناضلين أكثرٌَ من النّوبة المستحقة له؛ إمّا باتفاقهماء وإمًا 
ل ا 


واو عَقّدا على عددٍ كثيرٍ علئ أن يرميًا كُلَّ يوم بكر هَ كذاء وعشِيّةً كذاء جارَء 
ولا يتفرقانِ كل يوم حت يستوفيا المشروط فيه: إلا عدر كمرض» وريح عاصفة 
ونحوه» ثم يرميان علئ ما مضئ في ذلك اليوم», أو بعدّه» ويجورٌ أَنْ يشرطا الرميَ 
جميعٌ النهارء وحينئذٍ يَفيان به» ولا يدعان إلا في وقت ۱۱۹۲1 / ب ] الطهنارة: 
والصَّلاق والأكل» ونحوهاء وتقعٌُ هلذه الأحوال مُستثناةًء كما في الإجارة. 


ولو أَظلقا ولم تا وظيفةَ كُلّ يوم“ فكذلك اح ا كان 
إلا بالتراضي » أو لِعارضٍ ؛ كمرض » وريح» ومطرء ونحوها. والحَرٌ ليس بعذْرٍء 
وكذا الريح الخفيفة. 


وإذا غريّتِ الشمسُ قبل فراغ وظيفة اليوم» لم يَرْمِيا بالليلٍ للعادٍء إلا أَنْ 
ا وحينئل يحتاجان إلى ا وقد يكفي ضوءٌ لقَمَرِء كذا قاله 
الأصحابٌ. 

ومنها: أنه يشترط رميهما مرنَّبا؛ لأنهما لو رَمَيَا معآء اشتبة المصيبٌ بالمخطئ ؛ 

ھک َ ع ° o‏ 

فإن ذكرا في العقد مَنْ يبدأ بالرمي» اتب الشرط» وإن أطلقاء فقولانِ . 

أظهزهما: بطلان العقد. 

والثاني: صحَتَةُ» وكيف يمضي ؟ وجهانء ويقال: قولان. 

أحدهما: ينزلٌ على عادة الرُماة» وهي تفويضٌ الأمر إلئ المُسْبِقء بكسر الباءء 


00 في المطبوع: « الأخرئ »» تحريف. 

() في( ظ )» والمطبوع: ١‏ يشرط له » بدل: « يشرطاه »» المثبت من ( سء أ )» وانظر: ( فتح العزيز: 
00 النجم الومّاج : 4 / ٥۹۸‏ ). 

(۳) في الأصول الخطية» والمطبوع : ( مَشْمعة 4 ١١ 7 EE‏ ). جاء في 
( المعجم الوسيط : ١‏ 0 ): «المشمعة: المزاح الطربُ. ومصنعٌ الشّمع ». es‏ 
واحداً منهما. 
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2 
کے کے 8 


وهو: مُخْرِجٌ السَّبّقء فان اخ اعا فوا وإِنْ أخرجه غيذهماء م من 
شاء» وإن أخر جاه » أقرع . 
واه ب ع . e. 3 e at NS‏ ا 

والثاني: يقرع بكل حال» وقال القمال: القولانٍ في الأصلٍ مبنيّان علئ أنا نتبع 
“A BI 1 2‏ ا عر 5 
القياس ام عادة الوُماة ؟ ويجري مثل هلذين القولين في صَوَّرٍ من السَّبْق والرمي. 
وهما متعلقان بالخلاف في أن سبيلَ هنذا العقد سبيلٌ الإجارةء أم الجعَالة ؟ إن قلنا 
بالأول» اتبعتا القياس» وإن قلنا بالثاني» اتبغتا العاداتِ . 


وقيل : في المسألة طريقانٍ آخران. 
أحدهما: القطع بالفساد. 


والثاني: بِالفَرْعَةَ. ثم إذا شرطً تقديم واحدٍء أو اعتمذنا القرعة» فخرجّث 
لواحدء فهل يقدَّم في كل رِشْقٍء أم في الرّشْقٍ الأول فقط ؟ حكئ الإمامُ”'' فيه 
وجهين» قال: ولو صرّحوا بتقديم من قدّموه في كل رشق أو أخرجا القزْعة للتقديم 
في كل رشق » اتبع الشرط» وما أخرجّنْه القرعةٌ» ولك أَنْ تقولَ: إذا ابتدأ المقدّم في 
النّوبة الأولى» فينبغي أَنْ يبتدئ الثاني في الثانية بلا رعق ثم يبتدئ الأول“ في 
الثالئة» ثم الثاني» وهلذا لأمرين. 

أحدهما: أنهم نقلوا عن َصّه في ١‏ الأم »: أنه لو شرطً كون الابتداء لأحدهما 
ادك لف ؛ جزْ؛ لاد المناضلة مبنةٌ على التساوي . 

والثاني: أنه يستحبٌ كونٌ الرمي بين غَرَضَيْنِ متقابلّين يرمي المُتَنَاضْلانِء أو 
الجريان مِنْ عندٍ أحدهما إلى اج ثم يأتيانٍ الثاني» ويلتقطانٍ السهامء ويرميان 
إلى الأول. 

ثم نص الشافعي والأصحاب» رحمهمٌ الله: أنه إذا بدأ أحدّهما بالشَّرْطِء أو 
بالقرعق أو بإخراج المالء ثم انتهيًا إلى العَرَض الثاني» بدأ الثاني في التّوبة الثانية» 
إن كان العرض واحداً وحينئذ فيتصلٌ رمية في النوبة الثانية برميه في التَؤبة الأول . 

فَرْعٌ: إذا قلنا: يقرع ۶ للابتداء» هل يدخلٌ المحلّل في القّرعة إذا أخرجا المالَ ؟ 
وجهان. 


.) ٠٣١۷ / 1١4 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.) 7١ / ١١ الأولئ »» خطأ. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ١ (؟»6 في( ظ )» والمطبوع:‎ 
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وإذا ثبت الابتداء لواحدِ» فرمئ الْآحَرُ قبله» لم يحْسَبْ له إِنْ أصابء ولا عليه 
إِنْ أخطأء وري او عام ارام 

الشؤطٌ الخامسسٌ: تَعْيِينُ الؤماةء فلا يصِحٌ العقذ إلا على راميّين مُعيّنِين» أو 
ما ف وتجودٌ المُناضّلة بين حرْيين”27 1143/ 1] فصاعدا» ويكونٌ 0 
ي والإصابة» كالشخص الواحدٍء ومنعٌ ابْنُ أبي هريرة جوارٌ الحزيين؛ لملا 
يأخدّ بعضهم برمي بعض » والصحيح: الجوازٌء وليكنْ لكل حزب زَعيمٌ يعيِّنُ 
أصحايّه» فإذا تراضياء توكّنَ عنهم في العقدء ولا يجوز أَنْ يكوث زعيمٌ يم الحزيين 
واحداًء كما لا يجوز أَنْ يتوكّلَ واحدٌّ في طرقي البيع» ولا يجورٌ أن يعقدا قَبْلَّ تعيين 
الأعوان» وطريقٌ التعيين: الاختيارُ بالتراضي» فيختار زعيجٌ واحداء ثم الزعيمٌ الآخَرٌ 
في مقابلته واحداًء ثم الأول واحداًء ثم الثاني واحداًء وهلكذا حنَّى يستوعبواء 
ولا يجوز أَنْ يختار واحدٌ جميعَ الحزب أوَّلاً؛ لأنه لا يؤمنُ أَنْ يستوعِب الحُذَاق» 
ولديحوة أن تعكنا الأعوان' بالفرظة): ان ا الْحُذَّاق في جانب» و 
مقصود المناضلة؛ ولهنذا لو قال أحدٌ الزعيمّين أن أختارٌ الحذَّاقَ وأعطي السّبَقَّء أو 
الى باد ال ولان تعد لا مدخلّ لها في العقود» ولهلذا 
لا تجوز المناضلة على تعيين مَنْ خرجَتِ القرعة عليهم . وقال الإمام : لا بس 
به؛ لأ القرعة بعل تعديلٍ ان والأقساط عير والذي قطع به صاحبا 
» ا لل و( العؤديب 3076 وغيرٌهما: المنعٌ» ونْصّ فى ١‏ في « الام » أنهما لو 
تناضّلا علئ أَنْ يختارَ كل واحلٍ ثلاثة» ولم يُسَمّهمء الم جز وأنه ر بشترط کل واخذ 
مَنْ يرمي معه؛ بأن يكون حاضرا» أو غائباً يعرفة» واحتجّ القاضي أبو لظت 
بظاهره؛ أنه تكفي معرفةٌ الزعيمّين» ولا يعتيد أَنْ يعرفٌ تَ الأصحابُ بعضهم بعضاء 
وابتداءٌ أحَدِ الحزبين بالرمي كابتداء أَحَدِ الشخصّين .. 


(۱) حزبين: أي: جماعتين. 

() في المطبوع: ١‏ فيفوق ». تحريف. 

(۳) الخُرْقَ: جمع أخرّق, مثل أحمر وحَمْر. 

(4) في المطبوع: ١‏ تعين ). 

.) 585-7586 / ١8 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )٥( 
.) ٠٠۲ /۳ انظر: ( المهذب:‎ )5( 

(۷) انظر: ( التهذیب: ۸/ ۹١‏ ). 





1 7 4 روضة الطالبين 5 الجزء السابع 





¢ ۶ 3 ۰ د ° اوت 
ولا يجوز أن يشرطا أنه يتقدّمُ من هلذا الحزب فلان» ويقابله من الحزب الآخَر 
5 7 ميو ا ا 

فلان» ثم فلان؟ لآن تدبيرَ كل حزب إلى زعيمهم » وليس للاخر مشاركتة فيه. 

فروع ثلاثة: 

أحذّها: حَضْرَهُم غريت» فاختاره حل الزعيمّين» وظنّه e‏ الرميّ» فبانٌ 
خلافف ل 
إِنْ لم يُحْسِن الرميَ أصلاً» بَطَلَ العقدٌ فيه» وسقط من الحزب الْآخَر واحد 
بازائء» وهل يبطلٌ العقدٌ في الباقي ؟ فيه قَوْلا تفريقٍ الصَفقة. 

وفيل : يَبَطّلُ قطعاء فإِنْ قلنا: لكيه ؛ فللحزيين خياز الفسخ للتبعيض ؛ فان 
أجازواء وتنازّعوا في تعيين مَنْ يجعل في مقابلته» فسخ العقدٌ؛ لتعذّر [مضائد» وإِنْ 
ان انه ف ال أو قليلٌ الإصابق فلا فسخ لأصحابه» ولو انان قوق ها ره 
فلا فسخ للحزب الآخَرء هلكذا أطلقوهء وي 0 
هل ۽ ارط ود ين ؟ وقد يستدل 1 ا 
Eg oT‏ 

قال: وكان لا يبعدٌ منعْه؛ للجهالة العظيمة» للكن تنص الشافعئ - كناش على 
جوازه» فلو تناضّل غريبانٍ لا يعرف واحدٌ منهما صاحبه» حكم بصكَّة العقد؛ فإنْ 
بان أنهماء أو أحدهما لا يحسنٌ الرمئ» بَطَلَ العقدٌ وإِنْ بان أَنّ أحدّهما أخرف» 
لا يقاومٌ الآخَرَء ففي تبيّن بطلان العقدٍ الوجهانٍ السابقانٍ فيما لو عاق ناضك“ 
ارق 13۹۴1ب 


A 


الفرع الثاني: يشترط استواء الحربين في عَدَدٍ الأزشاق والإصابات» وأمًا عددٌ 
الحزين والأحزاب فوجهانٍ. 


أحدُهماء وبه قطع الإماء”", العا الا يشترط ع يل يجوز أن يكون أخد 
)۱( في ( ظ» أ )» والمطبوع: « فاضل »» تحريف» المثبت من ( س )» موافق لما في ( فتح العزيز: 


۲/ ۲۰۷ )» و( نهاية المطلب:۱۸ / ۲۸١‏ ). 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ١8‏ / 585 ). 
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الحرْبين ثلاثة» والثاني أربعة» والأرشاق مئة على كلّ حرب» وأن يرامي رجل 
e ù N Î. |‏ )1 
رجلين» أو ثلاثة» فيرمي هو ثلاث » وکل واحدٍ منهم واحدا ”"' . 


والثاني» وبه قطع صاحبا « ات 11 ELE aS‏ 
يشترطٌ؛ لأن به يحصلٌ الحَذق» فعلئ هلذا: يشترطٌ كون عدد الأزشاق تنقِسِمٌ 
صحيحاً على الأحزاب» فإِنْ كانوا ثلاثة أحزاب» فليكن للأرشاق ثُلثُ صحيحٌ» وإِنْ 
كانوا أربعة» فريُعٌ صحيحٌ . 

الثالثُ: مَنِ التزم السّبَقَ من الزعيمّين» لَزْمَةُ ولا يلزمٌ أصحابه إلا أن يلتزموا 
معه» أو يأذنوا له أن يلتزم عنهم » وحينئذ يورَعٌ على عددٍ الرؤوس . 


و r‏ 4 
وإذا فضل أحد الحزبّين فهل يورع المال على عدد رؤوسهم» أم علئ عدد 


۱ ف الأول :وان م قطع به» فإِنْ قلنا بالإصابات» ذ : يَصْ» 

لصحيخ: ول e E e‏ 
لاشىء له. هلذا إذا أطلقوا العقد» فإن شرطوا أن يقتسموا علئ الإصابة» فالشرط 
متبع » وفيه احتمالٌ للإمام. 


الشرط السادس: تغيين الموقف» وتَسّاوي المتناضلين فيه» فلو شرط كون 
موقف أحدهما أقرب» لم يَجَرْء ولو قَدَّم ا أحد قدمّيه عند الرمي» فلا بأسَ» 
وإذا وقفَ الوّماةٌ صَفَآ فالواقفُ في الوسط أقربُ إلى العَرَضء للكن هلذا التفاوت 
مُحتملٌ بالاتفاق» ولم يشترط أَحَدٌّ تناؤب الؤماة علئ الموقف؛ للمشقّة في الانتقالٍ» 
وقد نص في ١‏ الأم »): أن عادة الرماة أن الرامي الثاني قد يتقدّمٌ علئ الأول بخطوةء 
أو خطوتين» أو ثلاث» قال الأصحابٌ: إِن لم تطرد هلذه العادة؛ بل كانوا يفعلونها 
تارةً دون تارةٍ لم تعتبر» و 


١ 2 0‏ م 
فإن اعتبرت ولم تختلف العادة فى عدد الاقدام» رُوعى ذلك» وإن اختلفت» 
اعتبرَ الأقلٌّ . 


)١(‏ في( ظ):« واحد». 
(۲) انظر: ( المهذب: 7/ 507). 
(۳) انظر: ( التهذیب:۸/ ۹١‏ ). 
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فزع: : تنافسوا في الوقوف في وسط الصف قال الإمام”'". والغزالئُ: هو 


00 في الابتداي والذي قطع به الجمهورٌ: أن الاختيارَ لمن له الابتداء» فمن 
ستحقٌ الابتداء بشرط› أو غيره يختاد المكانٌ» فيقفُ في مقابلته» أو متيامناًء أو 


0 شاع وليحمل ما ذكرة الإمام عليه» وإذا وقفّ» وقف ]لأ فيه 
مدا أو:شمالاء فإن لم يرض إل بن يقفَ عند الرفي في موقب الأول فهل له أَنْ 
يزيل عن موقفه ؟ وجهان. 

ولو وميا من عضيف فانتهيا إلى العْرّض الثاني» فالثاني كالأولٍ يقفٌ حيث 
شاءء إن کانوا ثلاث ةه قال أبو إسحاق : يقرع بين الآ خرين عند الغرّض الثاني» فمَنْ 
كرت ن له الفوفة: وقفٌ حيث شاع ثم م إذا عادوا إلى الغْرْضٍ الأول بدأ الثالث 
يلا قرعة) ا وحكي قول آخر: انما غيت تتازعا فى المرقت» 
يحملانٍ على عادة الرُماة إِنْ كان لهم في ذلك عادةٌ مستمر 5 

فَرْعٌ: لو رَضوا بعد العقد بتقدُم واحد» ل 

ِن تقدّم 1 1/1184 ] بِقَدْرٍ يسيرء جازء وإِنْ كان أكثر» فلا 

ولو تأخَّر واحدٌ برضا الآخَرين» لم يَجْرْ على الأصحٌ. 

ولو اتفقوا على تقدّم اچ أو تأجُرهم, أو تعيين عَدَدِ الأرشاق بالزيادة 
والنقصٍ » ني علئن أَنَّ المسابقة والمناضلة تجائزتان» أم لازمتان ؟ 

فغ لو قال احذهما : يقست الحوقن بحيث بسفل الشسدنء:وفال الأخة: بل 
يستدبرُهاء أجيب الثاني ؛ لأنه أصلحٌ للرمي 

الطرفٌ الثاني: في أحكام المُنَاضْلَةَ 

أحدهما: فيما يتعلّق به استحقاقٌ المال» وفيه مسائلٌ . 

إحداها: إذا شرط في العقدٍ الإصابة» أو القَّرْع» لم يشترط التأثير بِالْخَدْشء 
افولا ت نحي دنا آضات رارم ا ا بى روعي 


.) ۲۷۹ / ۱۸ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.) ۲٠١ / ۱۲ لم يرد في مطبوع ( فتح العزیز:‎ ٠ قوله: « ولایضرٌ‎ )( 
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ولو گان الس بالياء فأصاب موضِعٌ الخُرْق منه حسب» ذكره اشر . وقد يجيء 
فيه وجة؛ لأنه لم يُصب العْرّض . 
© ثم يحتاجُ إلى معرفة ما يصابُء وما يُصيب به؛ أَمًا الأولُ؛ فان ذكر إصابة 
الغرّنض» حسب ما أصاب الجلدء والجَريّدَ: وهو الدائِرُ على الشنٌّء والعروة: 
ونه + ال أو الط ادود القن عل الجريد» فكة ذلك من الغرضن ؛ 

وفيما يعلّقُ به العَرَضُء قولان. 

أظهزهماء وأشهرهما: أنه ليس من العَرَض . فإِنْ ذكرَ إصابة الشَّنَّه لم تحسثث 
إصابة الجريد والعُروة» وإِنْ ذكرا إصابة الخاصِرَةٍ: وهي يَمِينُ العَرَضٍء أو يَسَارُهُ لم 
ر تحسبٌ إصابة غيرهما. 

را ما السهُم؛ فالاعتباة ا فلا تحسبُ الإصابةٌ بفوْقٍ 
الغ وعزضه؛ لأنها ندل عل س الرمي » وتحسبٌ هلذه الزمة عليه فن 
العدد. 

وقلا اضات الق ¥ تغل وهو ها 

إن كان الاستحقاقٌ معلّقاً بإصابة مقيّدةٍ كالحَسْقء وغيره» فالحكمٌ فيما 
يصابُء ويصابُ به كما ذكرنا لا يختلفُ. 


ولو انصدم السهم بجدارء أو شجرةء ونحو ذلك» ثم أصاب العْرَضّء أو 
انصدمً بالأرض» ثم ازدلفت”؟'. وأصاب العَرَضّء حُسِبَ له علئ الأصحّ عند 
العراقيين والأكثرين . 

وقيل : لا يحسبٌ. 


(۱) انظر: ( التهذيب: 48/ 9١‏ ). 

(۲) كلمة: ١‏ مِنْ »» ساقطةمن المطبوع. 

(۳) القُوق: وزان ققّل: موضعٌ الوترمن السهمء وهو الفرض المحزوز ( النظم المستعذب: 45١ / ١‏ ). 

(4) ازدلف السهمٌ؛ أي: اقتربء وأصله التاء فأبدلت دالاًء والمعنيل: أنه ارتفع من الأرض لشدة وقعه 
عليهاء فأصاب الغرّضّ 
وقيل: المُرْدلفُ: أن يقع دون العَرَضِ علئ الأرضء ثم يَئْبَ إلئ العَرَض ١‏ النظم المستعذب: 
56١ / ١‏ )ء وانظر: ( البيان: ١١‏ / 158 ). 
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قال او سكاف دان أَعانَبْهُ الصدمةٌ وزادنه حدَّة لم يحسّبٌ» و ت 


وإِنِ ازدلف» ولم يُصِب العْرَضّ» حُسِبَ عليه على الأصحٌ . 

المسألةٌ الثانيةٌ: إذا شرط الحَسّْقء فأصاب السهمٌ العَرَض وتَقَبَهُ وتعلّقَ 
الَصْلّ به وتنك فهو ي ولا يضر سقوطه بعد ما َء کما لو نرعَة غيره» وان 
خدشة» ولم يثقبه ََْبهُ فليس بخاسقٍ» إن تة ولم يَثْبْتْ فقولان» ويقال : وجهان. 

أظهرهما: ليس بخاسِت ؛ لما سبق في تفسير الْحْسْقٍ . 

ولو ثقَبَ»ء وَمَرَقَء فهو خاسقٌ على المذهب والمنصوص 

وقيل : قولان. 

ولو أصاب السهمٌ طرف العْرّض فَحْرَمَةُ وثبت هناك» فهل يحسبُ خاسقاً ؟ 
قولان. 

أظهزهما: نِعَمْ» وفي موضع القولين طرق 

أصحّها("': أنهما فيما إذا كان بعضٌ جَرم التّصْل خارجاً» فإِنْ کان كله داخلاٌ» 
فهو خاسق قطعاً. ١‏ 

والثاني: أنه إن كان بعد خارجاًء فليس كاين قطعاً [ ۱۱۹٤‏ / ب ] وإنما 
القؤلكن إذااشعة تلن NEB‏ : الواحدةٌ من الحُوْصٍ . 

والثالث: أنه إِنْ أَبَانَ مِنَّ الطرفٍ قطعة لو لم يُبِنْهاء لكان العَرَضٌ مُحيطاً 
بالنضّل» فهو خاسقٌ قطعاًء والقولانٍ فيما إذا خرم الطرف لا على هلذا الوجه. 

والرابع: أنه إِنْ خَرَمَ الطرف» فليس بخاستي قطعاًء وإنما القولان إذا خَرَمَّ شيئاً 
يه الوسظ E O COT‏ 


0 
2 


وقال القَمَالٌ : إِنْ كان بين المّصْلٍِ والطرفٍ”"؛ للكنه تشقَّقَ» فَانْحَرَم”"». ليُبوسة 


ال ونحوها» فهو خاسقٌ. 


00( في ( ظء س ): « أصحهما .١‏ 
(۲) في( فتح العزيز: 7١7 /١7‏ )زيادة: ١‏ شيء). 
(۳) في المطبوع: « فالخرم »» تحريف. 
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ولو فرض ما ذكرنا من إصابة الطرَفٍء والمشروط القَرْعٌء أو الإصابةٌ دونَ 
الست فطريقانٍ. 

أحدهما: طرد القولين . 

ولو وقعَ السهمٌ في تُْبَمَ قديم ونبَتَء فهل يحسبُ خاسقاً ؟ وجهان. 

ا ا ا 

وأصحّهما: َحَمْ؛ لأنّ السهمّ في قُوَيهِ ما يَخْرِقَ لو أصاب موضعاً صحيحاً 
وفقضن هنذا أن لا يجعل خاسقا SL‏ ووا 


الشافعيَ ك قال: لو أصابَ موضع حزق ' في العَرَضٍء وثبت في الهدفٍ كان 
خاسقا فقال الأصحاتبٌ: أراد إذا كان الهدفٌ في قرّة الغرض » أو أصلبَ منه؛ بان 
كان من حَشبٍ» أو اج أو طينِ يابس؛ إن لم يكن ؛ ؛ بل كان ترابكء أو طينا لتنا لم 
يحسّبْ لهء ولا عليه؛ لأنه لا دزی هل كان ت لو أصاب موضعاً صحيحاً. ٠‏ أم 
لا ؟ 


ا0س 


م 6208 


وفي « الحاوي وجه آنه لا ست اشقا .وإن كان الهدّفٌ في قَوَّةٍ 
الغرض . 

أا إذا خَدَشْنَ النضل موضع الإصابة » وخرق بحيث يثبث يثبثُ فيه مثلٌ هلذا السهم؛ 
لكنّه رجع ؛ لِغْلّظ لقيَهُ من حَضَاقٍ أو نَوَاقٍ E as‏ وبه قطع 
البغويخ9؟ . 

وفي قول: لا يحسبٌ له. ولا عليه. 

”م فقال الرامي : حَسَقَّ للكن لم يثيْتْ» لغلظ لقيه» وأنكرّ الآخَر؛ فإِنْ 
كان فيه وق ولم يعلم موضع الإصابة» فالقول فول الاتر؛ لأن الأصل عَم 
الْحَسْقِء والحَّدْش. وكذا الحكمٌ لو عَيّنَ الرامي موضعاً» وقال: هنذا الكَْقٌ حصل 
بسهمي » وأنكرَ صاحيه . 


ثم إن فقّشَ العَرَض» فلم يوجَدُ فيه حصاة» ولا ما فى معناهاء لم يحلّف» 


(1) في المطبوع: ١‏ خَرْق »» وانظر: ( النهاية: 14 / 27517 754 ). 
(۲) انظر: ( التهذيب: 4/ 97 ). 
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وجد فيه مانع» حلف» وإذا حلفَ» لم يحسّبْ للرامي» وهل يحسّبٌ عليه ؟ 
وجهان. 


أصحّهما: لا. 

إن علم مومع م الإصابة» ولم يكن هناك ع أو كان» ولم يؤر السهمٌ فيه 
بخذڏْش» وحَرْقٍء صُدَّقَ بلا يمين» وحُسبَتِ الرميةٌ علئ الرامي» وإِنْ قلنا: الخَرْق 
بلا ثبوتٍِ حَسْقٌ» حسب خاسقاً بلا یمین» وال فلا يحسبٌُ له. ولا يحسبُ عليه 
أيضاً على الأصمٌ . 

ولو مَرَقَ سَهْمٌء وثبتَ في الهدَفٍ وعلى النّصْلٍ قطعةٌ من الغَرَضٍ» فقال الرامي : 
هلذه القطعةٌ أباتها سهمى؛ لقوّتهء وذهب بهاء فقال الآخَر: بل كانت القطعة مبانةً 
قبله» فتعلَّتْ بالسهم» فالقولُ فرلا نص عليه في ١‏ الأم »؛ لأن الأضْلّ عَدَمُ 
الْحَسْقٍ . 

قال الشيخ أبو حامد: هلذا إذا لم نجعلل الثبوت في الهدف كالثبوتٍ في 
العْرض» فإِن جعلناه» فلا معنئ لهذا الاختلافٍ. 

المسألةٌ الثالقة: إذا تناضلا مُبَادَرَةَ وشرطا المالَ لمن سبق إلى إصابة عَشْرَةٍ 
من مق مللا فسيق أحدهينا إلى الإصابة المشروطة قبل كمال عدد د الأزشاقي؛ أن 
رم کل واحد منهما ا وأضات أحدهما متها 'عشرة: :والاهة 
دونهاء فالأول ناضِلٌ» وقد استحقًّ المالَ» وهل يلزمّةُ إتمامٌ العمل ؟ فيه طريقانٍ. 

المذهبٌ. وبه قطع الجمهودٌ: لا جلو الأنه الخال الذي تعلق ينه 
الاستحقاق» فلا يلزمة عمل آخر. 

والثاني: فيه وجهان. حكاهما الإمامٌ”''. والغزالئٌ. 

ثانيهما: يلزمة» لينتفع صا حبّةُ بمشاهدة رَمْيه ويتعلّمَ منه. 

ولو تناضلا مُحَاطّةً» وشرطا المال لمن خلص له عَشَرَة من مئة» فرمئ كن واحدٍ 
خمسينّ» وأصابت أحذهما في خمسّة عَشرَء والآخَْرُ في خمسء فقد خلصٌ للأول 
عَشَرَةٌ هل يستحقٌ بها المالّء أم يتوقّفُ الاستحقاق علئ استكمال الأرشاق ؟ 
وجهان. 


.) ۲٠۳ / ١8 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 


"7 كتاب السبق والرمى وهو المناضلة 





أحذّهما: ب تس بها كالمبادرة . 


والثانيء وهو الصحيح لو لأ الاستحقاق منوطً بِخُلُوصٍ عَشَرَ عر 
مئة» وقد يصيبٌ الآخَرُ فيما بقي ما يمنعُ خلوصٌ ءَ عَشْرَةٍ للأول» ا ف 
الإصابة بعدّها لا ترفمٌ ابتدارَ الأول إلى ذلك العدو؛ فَإِنْ قلنا بهدذاء وجب“'إتمامٌ 
الأؤشاق» وَإِنْ فلنا بالأول» وآنه لآ بحل”" بعد خلوضن العدى المشروط» فهل :لاخر 
أَنْ يُكَلَقَه إتمامَ العمل ؟ فيه الطريقانٍ في المُبادّرة. ويجري الخلافُ في كل صورةٍ 
يوقم الآخَر منع الأول من خلوص المشروط» أو تَضله"» كما إذا شرطا خلوصّ 
و فرمی كَل واحد خمسة عَشَرَ وأضانة احا غ و 
ثلاثة؛ لأنهما إذا استكملا الأرشاقء فقد يصيبُ الْآحَرْ في الخمسة الباقية 
ولا يصيبُ الأول في شيء منهاء فلا يخلص له عَشَرَة» فلو كانت الصورةٌ ا 
وأصاب الأول في رومن ج عفن ولم ي لاحر في شي مها فلا برجو 
الآحَدُ منعَ الأول من الخلوص› فيثبت له استحقاق المال في الحال قطعاً. 


0 


قال البغوي”"» وغيئة: ولا يلزمّةُ إتمامٌ الأزشاق» ولا يشكٌ أنه يجيء فيه 
الخلافٌ المذكورٌُ في المبادّرة. 

ولو رمئ أحدُهماء والشرطٌ المبادّرّة في المثال المذكور خمسينَ» وأصابَ 
عر ور الآحَرُ تسعة وأربعينَ وأضات ضبعة: فالأولٌ ليس بناضِل ؛ لعزي 
الخد نهنا اج فإِنْ أصاب» فقد تساوياء وإلآّ فقد ّت الاستحقاق للأول. 

ولوأصات الأول من عمسي رة وح من سف واريعيق ثمائية «فالاول 
ناضل؛ لأن الْآخَرَ وإِنْ أصاب في رميته الباقية لا يساوي الأولَء ويظهرُ بالصورتين 
ن الاستحقاق لا يَحْصّلُ بمجرّد المَبَادّرة إلئ العددٍ المذكور؛ بل يشترط مع الابتدار 
مساواتهما في عَدَدِ الأزشاقٍ» أو عَجْز الثاني من المساواة في الإصاب» وإِنْ ساواه في 
عدد الأرشاق. 


ولو خلص لأحدهما في المْحَاطة م ة من خمسين » ورمیٰ الاخ تسعة 
00 في ( فتح العزيز: 17 / 31 ): ١‏ لاحظ ». 


(۲) في المطبوع: « نصله »» تصحيف. 
9) انظر: ( التهذيب: 4/ 85). 








روضة الطالبين 0 الجزء السابع 


وأربعين» ولم يُصِبْ في شيء منهاء فله أَنْ يرميَ سهما آخَرَ فلعله يصيبُ فيه» فيمنع 

75 : ازم خمسة عني» وخمسة عن نفسك» فإِنْ أَصِبْتَ في 
متك أو كان الضوات ها أك فلك كذاء أو قال: ارم عَشْرَةَ واحدةً عنك » 
وواحدةٌ عنيء فإِنْ كانت إصابتُكَ فيما رمِيْتَ عنك أكثرّء فلك كذاء لم يَجُرْ نص 
عليه في الأم »؛ لآن المناضلة عق فلا یکو إل بين نفسّين» كالبيج وغيره» ولأنه 
قد يجتهدٌ في حَقّ نفسه دون صاحبه . 

ولو قال: ازم عَشْرَ عَشْرَة؛ فإنْ كان صوائك منها أكثرّء فلك كذاء فظاهبٌ ما نقله 
المُرْني : AS RUA PE EEN a al‏ فين 
ا وتخالقه الجمهؤذ» وقالوا هو جاتن وحكوه عن نصّه 

ا »» وعللوه بأنه بذلٌ a‏ وله فيه غرض ظاهر» وهو 
تحريضّه علئ الرمي ومشاهدةٌ رميه» قالوا : وليس هو بِنِضَالٍء بل هو ججعالة . 

ثم مِنْ هلؤلاء مَنْ غلْط المزنيّ في الحكم والتعليل» دن عا و ر 
قال : ازم كذا؛ فإنَ كان صوابك أكثرء فقد تَضَلْي» فهنذا لا يجوز؛ لأن النضنال إنما 
یکول بين اثنين . 

فإِنْ قلنا بالجوازء فرما ست وأصابها كُلّهاء ققد تت امتاق وللشارط أَنْ 
بكلنه استكمال النشرة فلو اذه اغى الاق بم إعابنها أقتن. 


ولو قال لمتراميين: ازمِيا عش فمن أصاب منكما خمسة» فله كذاء جارٌ. 

ولو قال رجلٌ لَآخَرَ: نرمي عَشرَةء فإن أصبت في خمستكٌء فلك كذاء وإنْ 
أصبثٌ أناء فلا شىء لى عليكٌ» جار أيضاً. 

وإِنْ قال: وإِنْ أصبث في خمستيء فلي عليك كذاء لم يَجْرْ ِل بمحلل. 

ولو قال: ام سهما؛ فإِنْ أصبت» فلك كذاء وإن أخطأتء فعليك كذاء فهو 
قمار. 


.) ۲۷۷ / ۱۸ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.» في‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 


كتاب السبق والرمى وهو المناضلة 





فَرْعٌ: لو كانوا يتناضلون» فمرَ بهم رجلٌ» فقال لمن انتهت النوبةٌ إليه وهو يريدٌ 
الرمي: ازم؛ فإِنْ أصبْت بهلذا السهمء > فلك دينار» ص الشافعئء كاه : أنه إذا 
أصابء استحقّ الدينانَء وتكون تلك الإصابة محسوبةٌ من معاملته التي هو فيهاء قال 
الأصحاب؛ قياساً علئ هلذا: لو كان يناضِلٌ رجلاٌ» والمشروط عَشْبُ فَرعاتِء فشرطً 
اَن يناضِلَ بها ثانيآً» ثم ثالثاً إلى غير ضبط» وإذا فار بهاء كان ناضلا لهم جميعاًء 
چ 
قال الإمام؟'' : هنذا دليلٌ علئ انقطاع هلذه المعاملة عن مُضَاهاة الإجارة؛ لأنها 
لو كانت مثلّها لما استحقّ قَّ بعمل واحد مالَّين عن جهتين» وسببُ استحقاق المالٍ فيها 
الشرطً» لا رجوعٌ العمل إلئ الشارط . 
المسالة الرابعة: اختلفوا في تفسير الحَابِيء فقيلَ: هو السهمٌ الذي يقعٌ بين 
يدي | العرَضٍ» ثم يزحفٌ إليه» فيصيبه. من قولهم: حَبَا الصبئ» وهو كالمزدلِف» 
ذ أن ن الحابي أضعفٌ حركةً منه. 
وقيل: هو الذي يصيبٌ الهدّفٌ حوالي الغرض . 
وقيل: هو القريبُ من الهدَفٍء كأن صاحبه يُحابي» ولا يريدٌ إصابة الهدفٍ. 
ويروئ هلذا التفسيرُ عن البيع””'» ولم يجعل كثيد من الأصحاب الحَوَابِيَ صفة 
السّهَامِء للكن قالوا: الرميُ ثلانة: : المُبَادّرة» والمّحَاطةٌ والحَوّابي؛ وهو أَنْ يرميا 
على ان وَالأمد الأيكلن إذا ثبت هلذاء فلو شرطوا احتسابّ القريب 
من العَرَضٍ » نَظِر: 
إِنْ ذكروا حَدَّ القّوْبٍ مِنْ ذراع» أو أقلَّ» أو أكثرّء جازء وصار الحَدٌ المضبوطً» 
كالعرَض» وصار الشَّنٌّ في وسطه كالدّارة. 
وَإِنْ لم يذكروا حَدَّ القَرْبِء فإِنْ كان هناك للّماة عادةٌ مُطَردةٌ حُمِلَ العقدٌ 
عليهاء كما تُحملٌ الدراهمٌ المُطلقة علئ النقدٍ الغالب» وإن لم تكن عادةٌ مُطَردَةٌ 
فوجهانٍ. 


6 0 حت 


.) ۲۷۸ / 1١8 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
الرَبِيعُ‎ ١ :) 507 / ١ هو الربيع بن سليمان المراديٌ. قال المصنفٌ في ( تهذيب الأسماء واللغات:‎ )۲( 
. » حيث أطلق في كتب المذهب» المراد به : المرادي» وإذا أرادوا الجيزي قيّدوه بالجيزيّ‎ 





روضة الطالبين : الجزء السابع 





أضكهما: بطلان العقد؛ للجهالة. 

والثاني: الصحّةء فعلى هلذا وجهان . 

أحدهما: يحملٌ علئ أَنَّ الأقرب يسقط الأبعدَ كيف كان . 

والثاني: يحملٌ علئ إسقاط البعيدء أو الأقرب للأبعد. 

أمَا إذا قالا: يرمي عشرين رِشْقاً علئ أَنْ يسقط الأقربُ الأبعدّ»ء فمن فَضَّلَ له 
خمسة فهو ناضل» فهو صحيحٌ 11151 / أ] والشرط متبعٌ 

وعن ١‏ الحاوي » ما يشِيرُ إلئ خلافه» والمذهبُ: الأولٌ؛ لأنه ضَرْبٌ مِنَ الرمى 
معتادٌ للرماة» وهو ضَرْبٌ مِنّ المُحَاكق وحيئئظٍ فإِنْ تساوَتِ السهام في القَرب 
والبعد» فلا ناضِلٌ» ED‏ وكذا لو تساوئ سهمان فى القرب» أحذهما 
لهنذاء والْآخَرُ للاخرى وكان باقي السّهام أبعد. ومهما كان بين سَهُمٍ أحدهما وبين : 
الغررَضٍ 0 شر وبين سَهُمٍ الآخر والعْرّض دون شير » أسقط الثاني الأول؛ فإِن 
زهي الأول يعد ذللقه فوقعَ أقرت» أسقط ما رماه الثاني. 

ولو وقع سهمٌ أحدهما قريباً من العْرّض» ورمئ الْآخَرُ خمسة» فوقعت أبعدَ من 
ذلك السهمء ثم عاد الأول فرمیٰ سهماً. فوقعَ أبعدَ من الخمسةء سقط هلذا السهمُ 
بالخمسة» وسقطتِ الخمسة بالأول. 

ولور اهما هة فوقعَتُ قريبة من العْرّضٍ» وبعضها أقربُ مِنْ بعض » 
کر اا as‏ سقطث خمسة الثاني بخمسة 
الأول ولا قط مع حمس الأول شة إن تقاونت فى ارت ن 1 
واحدٍ يُسقِط بَعيدَ الآخَرء ولا يسقط بعيد”'' نفسه» هلذا هو الصحيح المنصوص وبه 
قطع الجمهورٌ. 

وقيل : ب سقط صم تنو كما يسقط يعي غيرة : 

ولو وقع سهمٌ أحدهما بقَرْب العّرض» وأصاب سهم الْآخَرِ الغرضٌ» فالمنقولُ 
أن الثاني يسقظ الأول 4 كما يبتقط الأقريت الأبعد 


)١(‏ في( ظ )» والمطبوع: « بعد »» خطاً. 





؟"/ا كتاب السبق والرمى وهو المناضلة 


ولك أن تقول إن" فاق الشرط- أذ الامة او الأصوت سقط حرويه از 
الأقرب يُسقط الأبعدَ E‏ : الأقرب إلى الصواب» فهلذا صحيخٌ» ون کان 
الشرط”” E NT‏ ا 


ولو أصاب أحذهما الوُقَعةَ في وسّط العَرّض» والاخز القرض بارج الوَقعَةء أو 
أصابا خارج الرقعة» وأحدهنا أقرب إليهاء فقد حكى الشافعيع د يانه عن بعض 
الرماة؛ أن الذي أصاب الرقعة» أو كان أقربت إليها يسقط الْآخَرَ. 


قال: والقيامنُ عندي أنهما سواء» وإنما يُسقط القريبٌ البعيدَ إذا كانا خارجَين 

عن الشَّنَّء وفي هلذا تأكيدٌ لما استدركناه. وعَدَّ صاحبُ ١‏ الحاوي » المذهبين 

وجهّين» ونقلَ الشافعيئٌ كَكدَنْهُ ‏ عن بعض الوُماة أنه قال: القريبٌ الذي يُسقط البعيد 

هو الساقط. وهو السهمٌ الذي يقعٌ بين يَدَي العَرّض»ء والعاضِدٌ» وهو الذي يقع”" في 
اليمين» أو اليسَارٍ دون الخارج» وهو الذي يتجاورهُ ويقعٌ فوقه . 


0 والقياسٌ أنه لا مَوْقَ ؛ لوقوع اسم القريب [ علئ الجميع , قال 
الإمام”*': وإذا شَرَطا احتساب القريب ]21 من الْعْرَض؛ فالاعتباد بموضع و 
السهم واستقراره» لا بحالة المرور» حنَّئ لو قَرْبَ مرودة مِنّ الغَرَضٍ» اووقع بعيداً 
منه» لم يحتسب به إلا إذا شرطً اعتبار حالة المرور. ولو شرطا أن ما أصابت 
الان ع ا > والغزالئُ في صحته قولين» 
حكياهُما عن نقل العراقيين . 


ووجة المنع ا الوسّطء وك بض الا حرق اتفاقاًء وهلذا النقل 
لا يكاد يوجد في كتب الأصحاب» والمفهومٌ من كلامهم القطعٌ باتباع الشرط . 


(1) في( ظ). والمطبوع: « وإن». 

(۲) في المطبوع زيادة: « الأول »٠‏ مقحمة. 

(۳) كلمة: «يقع »» ساقطة من( أ ). 

0) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / ۲٣۷-۲٣۱۹‏ ). 

)0( ما بين حاصرتين ساقط من ( ظ )» والمطبوع» المثبت من ( أ س ). 
 )0(‏ انظر: ( نهاية المطلب: 148 / 388 ). 





م روضة الطالبين : الجزء السابع 





الخامسَة: اللَكَباث: هي التي تطرا عند ليود ولك 
E‏ 
ته و 0 00 7 ت ٤‏ و 
إِمّا مقصّرا عن الغرّض » وَإِمّا مُجَاورَا له نظرَ: 


و 


إن كان ذلك 11451/ ب]؛ لسُوء الرمي» حُسِبَ علئ الرامي» ولا يُرَدٌ إليه 
السهمٌ ليرميّ به» ون کان لَب عَرَضْتْء أو خَللٍ في آلة الرمي بغيرٍ تقصيرٍ مِنّ 
الرامي. فذّلك السهمٌ غيد محسوب عليه» ويوضحٌ هنذا الأصل بصور. 

إحداها: إذا عَرَض في مُرور السهم | انان أو بهيمةٌ فمنعٌ السهم» أو حدث في 
يذه علد أو ري أَخَلَتْ بالرمي» لم تحسّث تلك”" الرميةٌ عليه؛ فيعيدها؛ لأنه 
معذوة. 

ولو انقطعَ الور رُ» أو انكسر السهمء أو القوسٌ + إن کان بتقصيروء وسوء رميه 
حَسِب عليه» وإِنْ كان لضعف الآلةء وغيروء لا لتقصيره وإساءته» انا 
ف أو ريح . 

وقيل: إِنْ وقعَ السهمُ عند هلذه العَوارض قريباً من الغرض» حب عليه» حكاه 
الإمام”*'» عن أبي إسحاق”* . 

وقيل : إن وقعَ السهمٌ مُجَاوزاً للغرض» حَسِبَ عليه؛ لأنّ المجاوزة تدلٌ على 
أن العارصض لم يؤثرُ» وإنما هو لإساءته. والأول: ا المنصوص ؛ لأ 
الخَلَلَ يؤثّر تارة في التقصير» وتارة في الإسرافِ» فإن قلنا ا فلو أصابت 
دلت وان فلا بال ية إنه لا يَحْسَبٌ عليه فأصات. حسِب له على 
الأصحٌ؛ لأنَّ الإصابة مع الَكْبَتَتَدّنٌ على جوْدةٍ الرمي . 


E (0)‏ 
() وتهوّشه: التهويش: الاختلاط . ی ا 5 ۹ ): ( وتشوشه ». قال في 
الم باح : شوشت شت عليه الأمر تشو يشاً: خلطَتُةُ عليه» فتشوّش . وقال بعضٌ الحُذاق: هي كلمة مولّدة» 


والفصيح : هوشت 2 شت ». 
(۳) قوله: ١‏ أو حدت فی يده ....... لم تحسب تلك »» ساقط من المطبوع» وبدلّة فيه : « أو القوس إِنْ 
كان لتقصيره وسوء رميه حسب عليه وإن «. 


(5) انظر: ( نهاية المطلب:8١1/‏ 5909؟). 
)٥(‏ أبو إسحاق: هو المَرُوزَيٌ» إبراهيم بن أحمد. سلفت ترجمته 


7 كتاب السبق والرمي وهو المناضلة ١‏ ا 


/ ثم في ١‏ كتاب ابْن كج » أن الانقطاع والانكسارَ إنما يؤثرُ حدوثهما قبل 
ري وا وأا بعده» فلا أَثْرَ له. 


صوَّرَ البَعَويُ”" انكسار السهم فيما" إذا كان بعد خروجه من القوس» وجعلةٌ 


3 انکر أف ا ق واا اج اله الخ ااه 
شديدةً» فثلاثةٌ أ 


ع اه 

أحدها: لا تحسب . 

والثاني: نُحْسَبُ الإصابةٌ بالنصف الأعلى» وهو الذي فيه القُوْقٌ دون الذي فيه 
المَصْل . 

والثالث, وهو الصحيح› وبه قطع العراقيُون. والأكثرون» وهو المنصوص : 
نَحْسَبُ الإصابةٌ بالنصفف الذي فيه التَصْلُ دون الأعلئ . 

ولو أصاب بالنصقين» لم تَحسَبْ إصابتين» وكذا لو رمى سهمين دفعةً واحدةً 
ذكره ابْنُ كج . 

ولو خاد السهم عَنْ ست 36 سَئْن الهدف» وخرج عن السَّمَاطِيْن؛ حسب عليه؛ لسوءِ 
رَمْيهِ. ولو رمئ إلئ غير الجهة التي فيها الهدّف. فهلذا اشتغالٌ بغير التضال الذي 
الا عد فاو ا 

الثانية: كان في العَرض سَهْةٌء فأصاب سَهْمُ فُوْقَ ذلك السّهمء نظر: 

إِنْ كان ذلك السهمٌ تعلّقَ به» وبعضه خارجٌ» لم يحسّبْ له؛ لأنه لا يدري هل 
كان يبلغ العَرَض لولا هنذا السّهمء ولا يحسبٌ عليه أيضا؛ لأنه عَرَضٌ دون العَرَضٍ 
عارِضٌ؛ فإنْ شَقَّهُ وأصاب العْرَضّ» حُسِبَ» وقد يجي فيه الخلاف السابقٌ في 
البهيمة» فإِن كان ذلك السهمٌ قد غرف فيه» حسب إصابةٌ» وإِنْ كان الشرطً الحَسْىَء 
لم يحسّبٌ له ولا عليه؛ لأنه لا يدري هل كان يَحْسِقُ أم لا ؟ وينبغي أَنْ ينظرَ إلى 


(1) في المطبوع: « خروجه ». 
(۲) انظر: ( التهذيب: 4/ .)975-9١‏ 
(۳) في المطبوع: « فيها . 
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وتە قا ضا ذلك السهم بصلابة العَرّض» كما سبق نظيرُه. ولو أَغْرَقَ 
ا وبالغ في ال عدر حت دخل الَضْلٌ ق ن اون ووقع م السهم عنده» 
فالنصٌ إلحافة بانكسار القوس» واتقطاع الوه ونجوهما؟ لأنَّ سوء الرمي أَنْ يُصِيبَ 
غير ما قصده» ول یود اها 

وعن صاحب ١‏ الحاوي »© [11907/ أ]: أنه يُحسَبٌ عليه . 

وقال ابْنُ القَطَّانِ: إِنْ بلع مدئ الغرضء حُسِبَ عليه» وإلاّء فلا. 

الثالثة: الرّيح اللَة لا تۇ حتی لو رم زائلاً عن المُسَامَتَقَ فردتة ه الريح 
لَك أو رمیا ضعيفاًء فقوت فأصات» ست له. 

د ا و ا تاشطاء خديق علي لان اده 
لا يخلو عن الريح اللينة غالباًء ويضعف تأثيرُها في السهم مع سّرعة مُروره. 

وقيل : يمنع الاحتساب لهء وعليه. 

وقيل: يمنعٌ الاحتساب عليه» والصحيحٌ: الأول. ولو كانت الريح عاصفةً 
واقترنث بابتداء الرمي» فوجهانٍ. 

أحدُهماء وهو ظاهرٌ النص» وبه أجاب الإماة”"2, والغزاليئٌ: لا يؤثر؛ لأن 
ابتداءَ الرمي» والريخُ عاصِفة تقصيرٌء 5 
ليصيبوا» فإذا أخطاًء فقد ترك ذلك» وظهر سوءٌ رَمْيهِ 

وأصحُهماء وهو قول ابْنِ سَلَمَةَه وبه قطع العراقيونَ» وغيرُهم: لا يحسبٌ له» 
إِنْ أصاب لقوّة تأثيرها؛ ولهلذا يجورٌ لكلّ واحدٍ ترك الرمي إلى أن تَركَدَء بخلاف 
اللَّينة . 

ول ا حرو ال ن لري فمُقتضيئا الترتيب أن 
يقالَ: إِنْ قلنا: اقترانها مؤت فهبوبُها أؤلئ, وإلاً فوجهان. 


2 ع 3 0 ا 5 
أحذهما: أنها كالنكبّات العارضة. 


)0 أَغْرَقَ الرامي في القوس : استوفئ مدّها ( المصباح : غ رق ). 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: 14/ 7351 ). 
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والثاني: المنع؛ لأن الجوّ لا يخلو عن الريج؛ انا الباث» عارك 
المخطئون» وطال النزاعء والمذهتٌ: أنه إِنْ أخطأ في الهجوم» يَحْسَّتٌ عليه» 
وإِنْ أصاتء اث 

وقال الشيخ أبو | سحاق”2: عندي أنه لا يُحْسَبُ له قطعاً؛ لأا لا نعلم أنه 
أصاب 2 ار 
عنه» حيبت 1 إن گان الشرط الإصابةً على علئ الصحيح» وان كان ددا 
صلابةٌ الموضع بصلابة العَرَض . 

ولو أصابَ الغرض في الموضع المنتقل إليه؛ حَسِبَ عليه لا له. 

ولو أزالتٍ الربحٌ العْرَض حتَّى استقلَ”" السهم» فأصابه السهم. قال ابْنُ كح 
لا يحسب له. 

الفصل الثاني: في حُكم المناضلة؛ حوازا ولزوما 

وفي كونها لازمة» أو جائزةً قولان» كما سبق في المسابقة» فإن قلنا: تلرّمُء 
انفسخَث بموت أحدهماء كالأجير المعيّن. 

ولو مرض أحذهماء أو أصابه ر ونحوه» لم ينفسخ العقَدٌ؛ بل يؤخر 
الرمي» وفي المسابقة يحصلٌ الانفساحٌ بموت القَرَسءٍ لان التعويلً عليه» 
ولا يحصلٌ بموت الفارس؛ بل يقومٌ الوارث مَقَامَهُ. 

وقيل : فيه احتمالٌ؛ لن ارين أثراً ظاهراً وإلزامٌ الوارث علئ المسابقة 
كالمستبعد» ولا يجوز لهما إلحاق زيادة في عدد الا زشاق ولا عدد الإصابات» 
وطريقهما إِنّْ أرادا ذلك أَنْ يفسحًا العقدّء ويستأنفا عقداً. 

وليس للمناضل أن يتر النضال ويجلسَ؛ بل يرم به» کمن | سْتّوْجِرَ لخياطة» 
ونحوهاء ود عن ذلك ويعزّن هلذا إذا كان مَفْضولاًء أو كان له الفضلٌ؛ 


(۱) هو الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كما في ( فتح العزيز: ١١‏ / 777 ). 
0) (المهذب:"/ 500). 
(۳) في ( فتح العزیز: ۱۲ / ۲۲۲ ): «استقبل ). 
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وللكن توقّمَ صاحبة أَنْ يُدْرِكَةُ فيساويه» أو يَفْضْلهُ أمَا إذا لم يتوقّع الإدراكَ؛ بأَنْ 
رطا إا حح م فر 1 ۷ات افاصات ادها ية واا وواعدا 

يبق لكل واحد إلا رميتان» فلصاحب الخمسة أن يجلسَ» ويترك الباقى» هنذا 
تفريم قولٍ اللزوم» أمّا إذا قلنا بالجواز فتتفرّعٌ عليه مسألتانِ. 

إحداهُما: تجوز الزيادة في عدد الأرشاق والإصاباتِ» وفي المال بالتراضي . 

وفي الجميع وجة» اشن شو وهل د ادها باراد ون اوه 

1 صخُها: نعو ؛ لجواز العقد» فإن لم يرض صاحبة» فلي فليفسخ . 

والثاني: لا؛ إِذْ لا ب في العقد من القبول. 

الل تو الإلحاقٌ للفاضِلٍ » والمساوي دون المفضول؛ لک ل 
التفضول ذلك نذويعة إلن إبطان التصال» ومَتی يصيرٌ مفضولاً ؟ وجهان. 


أحدهما: متئ زاد صاحيّة بإصابة واحدة. 


وأصخُهما: لا تكفي إصابةٌ وإصابتان؛ بل لا يصير مفضولاً ِلآ إذا قدب صاحية 

واعلم: أَنَّ الوجة المذكورّ في أنه لا يجوز إلحاق الزيادة والنقص بالتراضي» 
والوجه الآحَر في أنه ليس لأحدهما الاستبدادٌء يطردان في المسابقة» وإِنْ لم 
يذكزهما هناك» وفي الجعالة إذا زادَ الجاعل في العمل كان م" مُنَهماًء كالمفضولٍ» ففى 
زيادته الخلاف» فإن لم تلحق الزيادة بهاء فذاكٌ» وان ألحقناها وقد عمل العامل 
و 

قال الإماةُ”"2: والوجة أَنْ تثبت له أجرةٌ 8 لأن الترك بسبب الزيادةء 
بخلاف ما إذا ترك في أثناء العمل بلا عُذْرِ؛ فإنه لا بي ا 


المسالة الثانية: يجوز لكل منهما ‏ على هنذا القولٍ - تأخيرُ الرمي والإعراض 
عنه من غير فسخ وكذا الفسخ ع وعد فإِنْ كان» فهل 
له أن يجلس: ويتركٌ التصَالَ ؟ وجهان كما ذكرنا في المسابقة 


.) 55 /1١4 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
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قال الإماةُ”'2: وفي جواز فسخه الخلافٌ المذكور في الزيادة» ويُمُّضي الأَمرٌ إذا 
رقنا بين المفضولٍ وغيره إلئ أن الحكم بأَنَّ العقدَ جائرٌ مطلقاً مقصودٌ علئ ما إذا لم 
يَصِرْ أحدّهما مفضولاً؛ فإِنْ صار» رم في حَقَه» وبقيَ الجوازٌ في حَقَّ الآخَرء وهلذا 
الخلاف في نفوذ ذ فسخ المفضول طرد في فسخ الجاعل الجعالة بعدما عَهِلَ العامل 
بعض العمل » وكانت حصّة حِصّةٌ عمله من المسمّئ تزيدُ على أجرة المثلٍ . 

ولو شرطا في العقدٍ أَنَّ لكلّ واحدٍ أَنْ يجلسّ» ويتركَ الرميّ إِنْ شاء» فسَّدَ 
العقدٌ» إِنْ قلنا زوم وكذا إن قلنا بجوازة» توقلناء: لبس للمفضول الترك: :وإن 
قلنا: له ذلك» لم يَضْر شرطة؛ لأنه مقتضى العقد. 

ولو شرطا أَنَّ المُسَبِنَ”"" إِنْ جلسّ كان عليه السّبَنُّء فهو فاسِدٌ علئ القولين؛ 
e‏ 


ل بل 


ولك على كذاء عل الف ن ا الا ا لان حط 
القضل» e‏ 

فصل: في مَسَايْل م مَنْقُورَةٍ تت قٌّ بِالمُنَاضَلَةَ اله والمُسايقة 

لو كان أَحَد الراميين إذا أصابت» أطال الكلام بالتک ج وا لافار كه 


صاحبه» أو عَتَّمَهُ إذا أخطاء من منه . 


ولوا ااا ر > قيل له: أت جو ابا وشا وال 
ولا تخس ۱۱۹۸1 / ١‏ القوم 

الور عفدنا رمئ صاحبة بمسح القوس» وال واخ النبل بعد التَبلِ» 
والنظر فيه قيل له : ازم؛ لا مستعجلا» ولا متباطئاً. 

ولو .شرطا أن تحت لأحدهما الاضابة الواحدة الاضابتين». أو يخظ من 
إصاباته شىء » أو أنه إن أخطأ رُدَّ عليه سهد أو سهمان؛ ليعيد رميّهماء أو أن ايكون 


.) ۲۷٣-۲۷١ / ۱۸ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.) المُسبق: مثقّلء اسم مفعول: وهو الذي يسبقه غيرُهُكثيراً( المصباح : س ب ق‎ )( 
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في يد أحدهما من النبل أكثر مما في يد الْآخَرء لم يَجرْ؛ٍ لأنَّ هلذه المعاملة مَبنية © 

لاسنو NE aE bo‏ فشرطا 
أنْ يحسب الخاسق حابن » جارَء نص عليه في «الأم ٠؛‏ لأن الخاسقَ يختصٌ 
بالإصابة والثبوت» فجاز أَنْ تجعل تلك الزيادة مَقَامَ حاب . 

وقيل : فيهما جميعاً قولان. 

ولو تناضّلاء فرمَيًا بعضّ الأرشاق. ثم ماده فقال أحدهما لالآخَر: ازم فإِنْ 
أصبْت فقد نضلتني» أو قال : رمي أناء فإِنْ أصبتُ هلذه الواحدة» فف نفك لم 
> يجن ؛ لأنّ الناضل مَنْ ساوئم صاحبة بَهُ في عدد الأرشاق» وقَضلَةٌ في اللإصابة . 

ولو تناضلاء أو تسابقاء وأخرج السَبَىَ أحدهماء فقال أجنبئ : شاركني فيه 
فإِنْ غنمت» أخذث معك ما أخْرَجتة» وإِنْ غَرِمْتَء غرمْتُ معكء لم يَجْرْه وكذا لو 
أخر جاه » وا فقال أجنبي ذلك لأحدهما. 

ولو عَفَدَ المناضلّة في الصحة» ودف م انال فى فرعن الوت» فهو من رأس 
المالٍ إِنْ جعلناها إجارةً» وإِنْ قلنا: جعالة» فوجهان. 

ولو ابتدأ العقد في المرض» كيل أن و اكاك ويحتمل أن تن 
علئ القولين» ذكره في ١‏ البحر ». 

قلث: الأصحٌء أو الصواتٌ: الم مُ بأنه من رأس المالٍ في الصورتين» مر 
قلنا: إجارة» أو جعالة ؛ لأنه ليس بتبرُع » ولا مُحاباة فيه» فإذا كان ما يصرفُهُ في مَلاذَ 
e‏ وشراب» 0 وغيره ينا ل بك اشر 
أزان؛ ل 5 e‏ 
الثلثِ . واللهُ أعلمُ. 

وفي « البحر »: ن الوليّ ليس له صرف مال الصبيّ في المسابقة e‏ 
ليتعلّمَ . وأَنَّ السّبَقَ الذي يلتزمُة مُه المتناضلان يجوز أن يكون عتدفباء افو وة 


)١(‏ في المطبوع: ( مبينة )» تصحيف. 
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عند عَذْلِ يثقانٍ به» وهو أَحْوَطء وأبعدٌ عن النزاع . 

وأنهما لو تتارّعاء 'فقال احدعها: يرك الشين عتدناء. وقال الاخحر + بل عند 
عَذَلٍ ؛ فإِنْ كان دیناًه ا وان كان عَيناً» فالثانى . 

وأنه لو قال أحدّهما: نضعُهُ عند رَيدء وقال الآحَرُ: عند عَمْرِوء اختار الحاكم 
أميناً» وهل ب: يتعّنُ أحَدٌ الأمينين المتنارّع فيهماء أم له أَنْ يختار رَغيرهما ؟ وجهان. 


سواه ليم فوجهان. 


2 


65 


وفيه : 


يتوسّطهماء ys,‏ ا 


وأنه [۱۱۹۸/ ب ] لو رضي أحدّهما بحدوله عن الوسط» ولم يرض الآخرء لزمّةُ 
التوسّط . 

وأنيذا لو فا كرك و ا کن ق ال وال 
عن اليّسار» لزم التوسط . 


وأنه لو تنازع المتسابقانٍ في اليمينٍ واليسار» أقرع . قال الشافعئ» كاش في 


2 


ا : لا باس أن يصَليَ متنكبآ للقوس» والقَرَنِء ام 
تشغلة اه ويجزئة» والتدكبٌ : التقلّد وَالقَوَن؛ بفتح القاف والراء: 
الجن المشقرقة N‏ 

ولا يُجْلَبُ علئ الفرس في السّبَاقء وهو: : أن يصيح به القوم» ليزيد عَذُوة؛ 
وللكنْ يركضانٍ بتحريكِ اللّجَامِ» والاستحثاث بالسّوط . 

وإذا وقفَ المتناضلان في الموقف». فهل يحتاج مَنْ يرمي إلئ استئذانٍ صاحيه ؟ 

قال ابْنُ كح : عادةٌ الْماةٍ الاستئذان» حبّئ إِنَّ مَنْ رَمئ بلا استئذان» لا يُحْمَبُ 
ما رماه» أصابء أم أخطأء ويجبٌ اتباعٌ عُرْفهم فيه . 


وقال ابن م القَطَّانِ: يَحْسَتٌ» ولا حاجة إلى الاستئذان . وبألله التوفيق . 


كل كر 4 





7 كتاب الأيمان 


3 
2 





وللائمَة 2 فى حقيقة اليمين» أجودها bS‏ عن الانتقاص”"") 
والاعتراض عبارة البغويٌ””"» قالَ: اليمينُ: تحقيقٌ الأمر» أو توكيده بذكر اسم آله 
تعالى» أو صفة مِنْ صفاته . ويتعلّقُ بالضبط مسائلٌ. 


إحداها: تنعقدٌ اليمينُ على المستقبّل» والماضي؛ فإنْ حلف علئ ماض كاذباًء 
وهو عالم» فهي”*' اليمينُ العَمُوسنُ؛ سُميَتْ بو*2؛ لأنها تَعْمِسُ صاحبها في الإثم أو 


في النار» وهي من الكبائر» وتتعلق بها الكفارة؛ فن کان جاهلاً» ففي وُجوب 
الكمّارة القولانِء فيمَنُ فعلَ المحلوف عليه ناسياً. 


الثانية: مَنْ سبق لسائهُ إلئ لفظ اليمين بلا قَصْدٍ ٠‏ كقوله في حالة عَصٍ أو 
جاج م أو ل آو صِلة كلام : لا وألله ! وبلىل» وألله ! لذن تناه 
ES N)‏ 


(1) في( آ)» والمطبوع: « وأصوبها . 

(۲) في المطبوع: « الانتقاض ». 

(۳) انظر: ( التهذيب: ۸/ 99 ). 

(4) في المطبوع: ١‏ فهو ). 

)0( في المطبوع: « غموساً » بدل: « به ». 

00 جاح : اللّجَاج: تماحُكُ الخصمين» وهو تماديهما ( المصباح : لجج ). 
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ولوكاة بعلت عله شع تين السانة الوراغيرة ككدلك .هنذا كله تكو : 
لخو اليمين . 

وإذا حلفء وقال: لم أقصد اليّمِينَء صَّدَّقَ. وفي الطلاقء والعِبَاقٍء 

8 و َ8 د ر 
والإيلاء» لا يصدق فى الظاهر ؛ لتعلق حق الغير به. 

قال الإمامٌ في «الفَرّق »: جرت العادة بإجراء ألفاظ اليمين بلا قصدٍء بخلاف 
الطلاق والعِتّاق» فدعواه فيها تخالِفٌ الظاهرًء فلا يقبلٌ. 

قال : فلو اقترن باليمين ما يذل على القصدء لم يُقْبَلْ قولّهُ علئ خلافٍ الظاهر: 

الخالة: إذا قال لَه“ غيره: أسألك بالل أو اق عليك باش أو أقسَمثُ 
عليك بالله: لَتَفْعَلنَّ كذا؛ إن قصّد به الشفاعة» أو قصِدَ عقَدَ اليمين للمخاظب» 


وإن قصدّ عقَّدَ اليمين لنفسهء كان يمينآً على الصحيح. كأنه قال : أسألك» ثم 
خف 


وقال اب بُنْ أبي هريرة : ليس بيمين» وهو ضعيفٌ. 
ويستحبٌ للمخاطب إبرارُةُ» فإِنْ لم يفعل» وحَنِتَ الحالفُ؛ لزمّةُ الكفارةء وإن 
أطلقٌ» ولم يقصد شيئاً يحمل علئ الشفاعة /1١99[‏ أ]. 


قلث: : يسن إبرارٌ المُقْسِمٍء > كما ذكر؛ للحديثِ الصحيح فيه” "“. وهلذا إذا لم 
يكن في الإبرار مَفْسَدَة؛ بأَنْ تضمّنَ”” ارتكاب مُحَومء أو مكروه. 


ويككلرة السؤال بوج وا تعالىء ووذ يز سبال 


.» إذا قال لغيره‎ ( :) 71٠ / ١١ له » ساقطة من المطبوع. وجاء في ( فتح العزيز:‎ ١ةملك‎ 6١( 
: قال‎ . ESE lG a OT E الذي اخرج‎ (۳ 
سبع : : أمَرَنا بعيادة المريض» واتباع الجنازة» وتشميت‎ ٠ » أمرنا رسول ألله وي بسبع‎ « 

العاطس» وإبرارٍ ال ٠.‏ (إبرار الْمُْسِمٍ ) أي: تصديقه وأن لا يحنثه. ا 
الحالف. 

)۳( في ( أ ): « يتضمن »2. 

©( لما أخرجه أبو داود ( ۱۹۷۱ ) عن جابر - رضي ألله عنه - قال : قال رسول آله کل : « لا یسال 
بوجه الله إلا الجنة »» وصححه الضياء في « المختارة »» والسيوطي في ( الجامع الصغير» برقم: - 
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"؛ للحديث المعروف فيهما. وألله أعلمٌ. 

الرابعة: يجوز تعقيبٌ اليمين بالاستثناءء وهو قَولَةُ: إن شاء آلل” 
[ تعالئ ]0 فإِنْ عقبَ» لم يَحْنّتْ بالفعل المحلوفٍ عليه» ولا كمّارة؛ وهل نقولٌ: 
قلات اليل ؟ وتجهان: 

أحدهما: نَعَمْء للكن المشيئة مجهولة؛ فلا يَحْنَتُه نَقَلَهُ الان 

والثاني: لاء تَقَلَهُ البغو 9 . 

يشترط أن تلظ بالاستثناء» وأن يقصدّ لفظةء ويصله باليمين» فلا يسكتُ 

a‏ ا أو ع أو تَتَقْسِء كما ذكرنا في الطلاق» وأنْ 
يقصدّ الاستثناء مِنْ أُولٍ اليمين» فلو ة قصّدهُ في خلال اليمين» فوجهانٍ سبقا في 
ا وممن صحكّحه : الداركيع» ا أبو الطئب» والرُويانِنٌ؛ وممّن 

م ن اقطان وا ع الْمَوْزّْبانِء واه بن كج . 1 

ولو قال: إِنْ شاء ألله” للف وألله ! لأفعلنّ كذاء أو: لا أفعلٌ كذاء کک 
وكذا او الاستثناء في الطلاق» والعتاق . وكذا لو قال: لفلانٍ علي إلا عَشْرَة 
دراهم مئه درهم» وفي هلذه الصورة وجهٌ ضعيفٌ . 

وقال القاضي أبو الطيّب: لو قال: إن شاء أنذث أن طالق. Es‏ 
إن شاء آله أنت طالقٌء می ل ولم يَعْتِقْ لأن حرف العطف. قل 
يحذّفٌ مع إرادةٍ العطف . 


= 7 )» وآورده المصنف في ( رياض الصالحين» برقم : ۱۸١١‏ ) بتحقيقي» وهو مصير منه إلى 
تصحيحه » وقال السخاوي: « حديث غريب )2 وفي إسناده سليمان بن معاذ التميمي . قال الحافظ 
المنذري : « تكلّم فيه غير واحلٍ )» وانظر : ( أذكار المصنف» ص : ۷ ) بتحقيقي . 

(۱) لما أخرجه أبو داود ( 010١94 ۰۱٦۷۲‏ )» والنسائى ( 0 / 8١‏ )»2 وغيره عن ابن عَمرَ 00 
عنهما ‏ قال : قال رسول الله ك: ١‏ من استعاذ بالله» فأعيذوه» ومن سألكم بالله» فأعطوه. . 
وصححه ابن حبان (۲۰۷۱) موارف والحاكم في ( المستدرك: 5١١ / ١‏ )» ووافقه 18 
وصححه أيضاً المصنف في ( رياض الصالحين: 7 ))» و( الأذكار» رقم: ١515‏ ). 

(۲) في المطبوع: « الرابع » خطاً. 

(۳) مابین حاصرتين من المطبوع . 

(5) انظر:( التهذیب: ۸ / ٠١١‏ ). 

.» في (ظ ):« أووَغي‎ )٥( 

(7) في المطبوع زيادة: « قال ». 
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° (Dr. 4 Te ےو ور ہے د‎ E ET (Nag 

وعد ' من هلذا القبيل قولنا: « التحيّات. المبّاركات» الصّلوات »© ٠‏ وليكن 

هلذا فيما إذا نو صرف الاستثناء إليهما جميعاً؛ فإن أطلقّ فيشبه أن يجىءَ خلافٌ فى 
أنه يختصٌ بالجملة الأولئ» أم يَعْمّهما ؟ 


لقال أن طالقٌء وعبدي حر. إن ن شاء اش فيجيء الخلافٌ في أنه يختصٌ 
بالجملة الثاني أم يَعْمّهما ؟. 


قلث: | لصحيحٌ : التعميمٌ في الصورّتين. وألله أعلمٌ. 


ولو قال : : عبدي حح إن شاءً الله » واي طالق» ونوی م الاستثناء 
إليهماء صحّ. دک ابْنُ كج . وكما و اَن قَدّمَ الاستثناء و کو اَن 
و 


0 5-3 


ولو قال: والله ! لأفعلنَ ذا إن لم يشا أله أو: إلا أن يشاء اش ففيه 
خلافٌ كما سبق في نظيره في الطلاق» والأصحٌ عند ابْن كَحمّ في قوله: ! 
يشاء لله أنه لا يَحْدَتٌ . وقال إبراهيمٌ يم المَوُوذيَ : إن قال: وآلله 0 
يشاءً ف ولم يفكلء, حَنْتٌء وإنْ قال: وآش ! لا أَفْعكُ9' كذا إلا أَنْ يشاء أل" 
BE‏ 

فوْعٌ: قال : والله ! لأَدخْلَنَ هلذه الدار اليو إل أن يشاء زيدّء سيد إلا أن يكناء 


أن لا أدخلهاء فقد عقدَ اليمين على الدخول؛ فان دخلها في ذلك اليوم؛ أو لم 


يذخا E‏ أن لا يدخُلَء a‏ ون شاء أنْ يدخُلَ فلم يدخُل» حَيْتٌ. 
وكذا لو لم يعرف مشيئتة”" ؛ بِأَنْ مات0, '» أو أغمي عليه حى مضى اليوم» حتت 
هلكذا نقله المُزْنيعُ عن النصّ . 


. كلمة: « عد » ساقطة من المطبوع‎ )١( 

)6 طرف من تشهد ابن ن عباس » أخرجه مسلم ( " ۰ )» وانظر: ( الأذكار للمصنف ص: 15 10 ). 
۳) في المطبوع: « أو امرأتى تي » بدل: « وامرأتي » خطاً. 

.) ۲۳۳ / ۱۲ لم )لم ترد في ( فتح العزیز:‎ ١ كلمة:‎ )٤( 

(5) في المطبوع: ١‏ المَرُوزي »» تحريف. 

0) في المطبوع: ١‏ أفْعَلنّ ؛ بدل: ١‏ لا أفعل »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١7‏ / 7 ). 
(۷) في المطبوع: « مشيئة »» المثبت موافق لما في ( فتح العزیز: ۱۲ / ۲۳۳ ). 

(۸) في المطبوع: ١‏ جُنٌّ » بدل: « مات ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزیز : ۱۲ / ۲۳۳ ). 
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ما سسا يد وخ 0 
وإِنْ دخلَ وقد شاء زيدٌ دخوله قبلَ أن يدخلَ”"» لم يَحْنَثْ أيضآء وإِنْ”" شاء أَنْ 
لا يدخل» حَنِتَ ولا تغني مشيئةٌ الدخولٍ بعد ذلك. وإِنْ لم يعرف مشيكته» فرواية 
الرّبيع » عن الشافعي» كله أنه لا يَسَنَث 711541 ب ]> والروايتان مختلفتان 
والصورتانٍ متشابهتان» وللأصحاب فيهما طريقان. 


أحدّهما: القطع بالحنث» وحمل رواية البييع على ما إذا لم يحصلٍ اليأسُ من 
ا أو أنه رجعَ عنه» ولم يعلم الربيع رجوعه . 

والثاني: فيهما قولانٍ. 

أظهرهما : يَحْنّتُ؛ لأن المانع مِنْ حنثه المشيئةٌ وقد جعلناها . 

والثانى : لا؛ للشكٌ. 

ولو قال: والله ! لأدخْلّنَ إِنْ شاءَ فلانٌ؛ إِنْ دَخَلَء فاليمينُ معلّقة بالمشيئة» 
فلا تنعقدٌ قبلهاء ولا حكمَ للدخول قبلهاء فإِنْ شاءَ انعقدَث؛ فإِنْ دَحَلَ بعده» ب 
وإِلاّ حَنْتٌ. وينظر: هل قيَدَ الدخولَ بزمانٍ أم“ أطلق ؟ وعند الإطلاق عمره وقت 

0 8 6 و 7 0 َه 

النخو ل انات قله كما الت فل الحرت وزد شا فلن أن 
لا يدخلء أو لم يشَأْ شيئاء أو لم تغرف مشيئثة فلا حنْتُ؛ لأن ان ام د 
وكذا لو قال: : واللّه ا لا أدخل إِنْ شاء فلان أَنْ لا أدخلّ» فلا تنعقد يمينة حت يشاءَ 
فلانٌ أَنْ لا يدخل. 

الخامسة: الحَلِفٌ بالمخلوقٍ مكروةٌ؛ كالنبيّء والكغْبة» وجبريك”© 
والصحابة» والالٍ. 


(1) في المطبوع: « ذلك »» بدل: « أَنْ يدخلَ »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 17 / 788 ). 

(۲) في المطبوع زيادة: « كان ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ مشيئة ». 

(6) في المطبوع: ١‏ أو »بدل: ١‏ أم). 

)0( ي ای « قبل » بدل: « قبیل ». 

0( هو الملك الكريمُء الذي ينزل بالوحي» وتبليغ رسالات الله تعالئ إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام . 
وقد تظاهرت الأدلّة على عظم مرتبته as‏ وكان يأتي النبيّ يك في صورة دَحَية الكلبي رضي الله 
عنه. انظر ترجمته في : ( تهذيب الأسماء واللغات : 1/۱ -14(. 
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قال الشافعيئ كاه : ال 


قال الأصحابٌ: يْ : حراماً وإثمآء فأشارَ إلئ تردٌّدٍ فيه . 

قال الإماة”" : 0 القطع بأنه ليس بحرام؛ بل مكروه. 

ٿم م مَنْ حلفَ بمخلوق» لم تنعقد يمينة» ولا كمّارَة في حننه. 

قال الأصحابُ : فلو اعتقدَ الحالف بالمخلوق”" في المحلوف به من التعظيم» 
ما يعتقده في الله تعالئ كَفَرَه وعلئ هنذا يُحْمَلُ ما وي أن النببئ ييه قال: ١‏ مَنْ 
حَلف بعیر الله تعالئ فَقَدُ كفَرَ »0 . 

ا إليه بلا 3 ا ره بل هو لَغْوُ يمينٍ» وعلئ هنذا 
يحمل ا ت 06 فى « الصحيحي 


(٥) E 


: أن ¿ النبي يي قال : » فلح وأبِيه ! إِنْ 
صدف ) 


السادسةٌ: إذا قال: إِنْ فعلْتُ كذاء فأنا يهوديٌ؛ أو نصرانيئٌ» أو برية مر 


تعالئ» أو مِنْ رسول آش وَل أو من الإسلامء أو من الكعبةء أو 


عع م 
ا 
9 1 


3 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب:۱۸ / ۳٠۲‏ ). 

) في المطبوع: « والمذهبٌ ». 

(۴) كلمة: « بالمخلوق » ساقطة من المطبوع . 

(0©) اخرجه - من حدیث ابن عُمَرَ - احم (۲ / ۱۲١‏ )» وأبو داود ( ۳۲٣۱‏ )» والترمذي ( ٠٥۳۰١‏ )» 
وصححه ابن حبّان ( ۱۱۷۷ ) موارد» والحاكم في ( المستدرك: ٤‏ / ۲۹۷ )» وقال الذهبيٌ في 
( الكبائر ص : ) بتحقيقي : « إسناده عل شرط مسلم »» وقال الترمذي: ١‏ هنذا حديثٌ حَسَنٌ 
وفْسّرَ هلذا الحديث عند بعض أهل العلم ؛ أن قوله: « فقد كفرء أو أشركٌ » على التغليظ . 

(5) أخرجه مسلم في الإيمان ( ٩ / ١١‏ )» من حديث طَلْحَةَ بن عُبيد الله» وهو في البخاري ( ٤٦‏ )» 
وأطرافه» ومسلم ( ١١‏ ) بلفظ: « فلح إِنْ صَدَقَ ». قال الحافظ ابن الأثير في ( جامع الأصول : 
١ :) 3١5 ١‏ أْفْلَحَ وأبيه: كلمة جارية علئ ألسنة العرب» تستعملها كثيراً في خطابهاء وتريد بها: 
التأكيده وقد نهئ رسول الله اة أن يحلف الرجل بأبيه» فيحتمل أن يكون هنذا القول منه قبل النهي» 
ويحتمل أَنْ يكون جرئ منه علئ عادة الكلام الجاري على الألسنء وهو لا يُقَصّدُ به القسم. كاليمين 
المعفوٌ عنها من قبيل اللغوء أو أنه أراد به التوكيد» لا اليمين؛ فإن هلذه اللفظة تجري في كلام العرب 
على ضربين : للتعظيم» وللتأكيد» والتعظيمٌُ هو المنهئ عنه وآَما التوكيدٌء فلاء كقوله: 


e 0 2 o2 ت‎ e 
عند ابي الوشين لاعن رهم الفد كي عط هلا أزينس)‎ 


فهلذا توكيد ؛ لأنه لا يقصد أَنْ يُقْسِمَ بأبي الواشين» وهلذا في كلامهم كثير ». 
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ال أو الميتة» لم یکن یمیناًء ولا كفارة في الحنث به" 


ثم ِن صد بذلك تبعيدَ نفسه عنه لم يكفء وإن قصّد به الرّضا بذلك» وما في 
معناه افا فهو كافِرٌ في الحال . 

قلتُ: قال الأصحابٌ: وإذا لم يكف في الصورة الأولئ ؛ فليقل : لا إلله إلا لله 
محَمّدٌ رسول آشف ويستغفر أل و ندل ف بيييا ثبت فى ١‏ الصحيحين ): 2 

سول ألله كله قال: ١‏ مَنْ حَلفَء فقال في حلفه: باللآت والعْرّىء فَلْيَقُلْ : لا إلله 
0 04 


ويس” يستحبٌ أيضا لکل من تكلم قبح“ إن يستغفر الله تعالى . وتجب التوبة من 
کل کلام م مُحَرمء وستأتي صفةٌ التوبة» إِنْ شاء اللّهُ تعالئ في « كتاب الشهادات 6 


Cn 


س 


وقد ذكرثُ في آخر كتاب « الأذكار “ جما كثيرة مِنْ حكم الألفاظ القبيحةه 
1 5 » 7 مني ع و 
واختلاف آحوالهاء وطرق الخروج منها . وآلله أعلم . 
السابعة: قال أهل اللسانِ: حروف القسّم ثلاثة: الباءء والواقؤء والتاءٌ المثنّاة 


و 


فوقٌ. 
قالوا: والأصلٌ: الباغ؛ وهي من صضلة الحلف» كان القائل يقول: حلفت بالل 
أو آليث بألله. ثم لما كثْرَ الاستعمال وفهم المقصودٌء حذِفَ 


ار 


(1) في المطبوع: ١‏ الخمر »). 

(۲) كلمة:«به)ساقطةمن(ظ). 

(۳) كلمة: ١‏ له » ساقطة من المطبوع. 

)€( أخرجه البخاري ( 116٠‏ )» ومسلم ( 1141 ) من حديث أبي هريرة (٠‏ اللآت) : صنم كان لثقيف 
بالطائف› يعظمونه نحو تعظيم الكعبة» وكان موقعه غربي مسجد ابن عباس عن قرب( المعالم الأثيرة 
ص: ٥‏ .). ( العْرّى ): شجرة سَمُرة كانوا يعبدونهاء وكانوا بنوا عليها بيتاًء وأقاموا لها سدنة . 
وموضعها بالقرب من نخلة الشاميّة في نواحي مكة والطائف بواد يقال له: حراض» بإزاء النمير» عن 
يمين المصعد إلى العراق من مكة فوق ذات عرق . انظر: ( المعالم الأثيرة ص : ۱١١‏ )ء و( الفتح : 
4 ۲ )۰ و( سیرة‌ابن هشام: ۱ / ۸٦-۸۳‏ ). 

.» في( آ):« بقبیح‎ )٥( 

(0) في المطبوع زيادة: ( قبيح ». 

(۷) في باب: في ألفاظ يكره استعمالها ص : ( 40١‏ ) بتحقيقي . 

(۸) ما بین حاصرتين من المطبوع . 





ED‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 





الفعلٌ . ويلي الباءَ الواو؛ ا تقول : بك ويه لأفعلنَ» كما 
تدخلٌ في المُظهّر. والواو تخ تخت [ ٠٠٠١‏ / أ] بِالمُظهَرٍ فتأخَّرت. والتاءٌ بعد الواو؛ 
0 فإذا قال: بآلله ‏ بالباء الموحدة ‏ لأفعلنَّ ؛ إن توف 
ال لتر أو أطلقّ» فهى يمينٌ ؛ لاشتهار ا لصيغة با لحلف» ETE‏ 


وحكئ ابْنُ كج خلافاً فيما إذا أطلقّ» الفا ا بي وبه قطع الأصحابُ» 
وإن نوئ غير اليمين؛ بأن قال: أرذث ( بألله ): وَبْقَتْء أو: اعتصمُث باش أو 
اشن أو e‏ ا ثم ابتدأث : لأفعلنٌ» 8 وبه قطع العراقيون» 
والبَغويُ”". والوُوْيَانِئُ» وغيرهم: أنه ليس بيمين» واستبعد الإمام *؟ هلذاء وة 
لاء أو خللاً من ناسخ, ونقل أنه لو نوی غير اليمين» وادَّعَئ التورية لم يُقَبَلُ فيما 


ويو 


تعلق بح آدميئ » كل نك ا ق : وجهان. 


وقال القاضي حُسَين: لا يُدَيّنُ قطعآ؛ لأنَّ الكفارة تتعَلّقُ باللفظ المُحْتَره©» 
الذي أظهر ما يخالفه. 


وأما قولّه : « وآلله » فالمذهبٌ أنه كقوله: ١‏ بألله » علئ ما ذكرناء وأشار بعضهم 
إن القطع بأنه يمينٌ بك حال . 

وو اي أنه قد يريد به القائلُ ١‏ وآله" المستعان » ثم يبتدئ: لأفعلنٌّ» 
وليس في ذلك إلا لَحْنٌّ في الإعراب» وسيأتي : ظائةُ إن شاء ألله تعالى . 


وأما إذا قال: ١‏ تألله لأفعلنَّ » بالمشتًاة فوق» فالمنصوصٌ هناء وفى ١‏ الإيلاء »: 
أنه يمين . 


»ت 5 ر 3 1 34 7 
وعن نصّه فى ١‏ القسّامة » أنه ليس بيمين» وللأصحاب فيه طرق . 


(1) في المطبوع زيادة: « ذلك ». 

۳( في ( أ ): « أمن ». 

(۳) انظر: ( التهذيب: 4/ 99). 

() انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / ۲۹۳-۲۹۲ ). 

(5) في المطبوع: « المحرّم »» المثبت موافق لما في ( نهاية المطلب: ۱۸/ ۳ )» و( فتح العزيز: 
.(YTV / ۱۲‏ 


كتاب الأيمان 








أحدُها: العمل بظاهر النّصَّين7" . 

والثاني: فيهما قولان. 

والثالث: وهو المذهبُء وبه قال ابْنُ سَلَمَةَ وأبو إسحاق وابْنُ الوّكيل: القطعٌ 

قالوا”"': وروايّة النّسٌّ فى « القَسَامَةَ » مُصَحَمَةٌ؛ إنما هى بالياء المثئّاة تحثُ؛ 
لذنَّ الشافعي»› لذن فاك وا نها 6 ما تت : 


لانيل أراد: إذا قال : « يا ألله »على النداء ى فيل”" : [ أراد ]47 : يا نلو 
بفتح اللّم» علئ الاستغائق ار 


وقيل: ليسّث مُصَكَفَة؛ بل هي محمولةٌ على ما إذا قال له القاضي: قل : 
« بألله » فقال: ١‏ تألله » فلا يحسبٌ ذلك؛ لأنَّ اليمِينَ تكونُ علئ وَفْقٍِ التحليف. وكذا 
لؤاقال لد" لفل a N N IAT‏ 
قل : « تألله » بالمثئَّة [ فوق ]"» فقال : ١‏ با نالو دة قال الال نكون 
يميناً؛ لأنه أبلغ وأكثرُ استعمالاً . 


ولو قال : قل: « بأل "' فقال: « وآلله ». قال الإماةً"؟: فيه تردّدٌ؛ لأنَّ ( الباء ) 
و( الواوّ ) لا تکادان تتفاوتان '» ولا ر يمتنع المنع للمخالفة . وهلذا المعنيٰ يجيءُ 
في مسألة القَمّالِك وهلذا الخلافٌ إذا قال: « تألله ""“ ولم يقصد اليمينَ» 


(1) في المطبوع: « النص ». 

(۲) فى( ظ):« وقالوا». 

۳( ا « أو قيل ». 

.) مابين حاصرتين ساقط من( ظ‎ )٤( 

(5) كلمة: ١‏ له »ليست في المطبوع. 

(5) في( ظ):«ولو). 

(۷) مابين حاصرتين من المطبوع. 

(۸) في المطبوع: ١‏ الموحدة). 

(9) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / ۲۹۸ ). 

. 2» ولا يكادان يتفاوتان‎ ١ :) 398 / ١8 في( نهاية المطلب:‎ )۱٠( 
.) ۲۳۹ / ۱۲ بالله »» المثبت موافق لما في ( فتح العزیز:‎  :) في( ظ‎ )۱١( 
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ولا غيرّهاء» فن نوی غير اليمين» فليس بيمين» بلا خلاف» صرح به العراقتُون» 
( 
وَالرُويانِئُء وغيره . 


قلثُ: قال الدَارِمِئُ : لو قال: يا ألله ! بالمثنّاة تحثء أو فألله» بالفاءء أو آالله"“ 
بالاستفهام» ونوئ اليمينَ» فيمينٌ» وإلآّء فلا”". وآلله أعلم. 


فَرْعٌ: لو قال: وألله ! لأفعلنٌ» برفع ( الهاءِ ) أو : ا والاد* 
لا يمنعٌ الانعقّاد. ل 


وقال القَمَّالُ: في الرفع لا يكونٌ يمينا إلا بالمّة. 


فَوْعٌ: لو حف حرف القَسَمء فقال: آلله لأفعلّنَ كذا بجر ( الهاءِ ) أو نصبها أو 
رفعها ونوئ اليمينَ» فهو يمينٌ» وَإِنْ لم ينو فليس بيمين في الرفع علئ المذهب» 
راي اف عل الي ولا في الجَرٌ علئ الأصحٌ؛ لأنَ الرفع يحتملٌ 
الانتداءة؛ فببعك الحِنْث» و في الجر [ ٠٠٠١‏ / ب] الاستعارة بالصلة الجارّة» 
ويليه النصبٌ بنزع الجارٌ. 


فَرْعٌ: لو قال : له فَشَدَد" ( اللامَ ) كما كانت» وحذف ( الألف ) بعدّهاء 
فهو غيرٌ ذاكرٍ لاسم ألله تعالن» ا ا فلو نوئ بذلكٌ 
اليمينَ» ققال الشيح أبو محمدٍء والإمام””» والغزالئٌ: هو يمينٌ» ويحملٌ حذفٌ 
الألف على اللحن؛ لأن الكلمة تجري كذلك على ألسنة العوامٌ والخواص . 


قلتٌ: ينبغي أَنْ لا يكونّ يمينآ؛ لأن اليّمين لا يكون إلا باسم الله تعال» أو 


(1) في( ظ):١‏ وغير). 

) في( ):« آله ». 

(۳) كلمة: ‏ فلا » ساقطة من( ظ ). 

() في( ظ ):« ونصبها . 

)٥(‏ في المطبوع: ١‏ يله »» تصحيف. 

زوه في المبطوع: ١‏ فش ». 

(۷) (الوُطوبة )أي: من البلل. 

(۸) انظر: ( نهاية المطلب: 16 / ۲۹۹ ). 
(9) في المطبوع: « أو الخواص ». 


7 كتاب الأيمان 








نَّ هنذا لَحْنٌ؛ لأنَّ اللَّحْنَ مخالفةٌ صواب الإعراب؛ بل هلذه كلمةٌ 


م 
م 


E 


خرئ . وألله أعلمُ. 


تت 


الثامنة: فى ضبط ما يحلف به» وفيه طريقان. 


إحداهما» وهي أف ها ان ال إا تق دا جل ا مو دات 
الباري سبحاتةٌ وتعالى» أو صفة من صفاته. 


2 


والثانيةٌ» وهي أقربُ إلى سياق ١‏ المختصر »: أنها لا تنعقدٌ» إلا إذا حَلفَ 
باش أو باسم من أسمائه؛ أو صفة من صفاتهد» وأراد بالقِسْم الأوَلٍ : أن يذكر ما يفهم 
منه ذات ألله ءِ تعال» ولا يحتمل غيره مِنْ غير أَنْ يأتي با شري أو 
افا و الحُسنى» وذلك عقوله “.والنى أعئذت "او أشكد لها أو أصلي رتفي أو 
الذي””" فَلَقَ الحبَه» أو نفسي ا وات اقلت دق بسن سنا 
أطلقة أو رئ اه ست اة ر هال أو غير ١‏ 

وإذا قالّ: قصِدث غيرّه» لم يُقَبَلُ ظاهراً قطعآء وكذا لا يُقبِلٌ أيضاً فيما بيتةٌ 
وبين ألله تعالئ علئ الصحيح المعروف في المذهب» وحكي فيه وج ضعيفٌ . 


وأا القمْمٌ الثاني, وهو الحَلِفُ بالأسماءء فالاسماءٌ ثلاثةٌ أنواع: 


أحدُها: ما يختصٌُ بألله تعالئ» ولا يطلقٌ في حَقَّ غيروء کاش والإلل 
والرحملن؛ ورب العالمينَ» ومالك یوم الدين» وخالق اللي والحيٌ الذي 
ل وت والأول الذي لف قله شيء » والواحد الذي ليس كمثله شيء. فحكم 
الحَلفٍ به حكمٌ القِسّْم الأول . 


وفي ١‏ كتاب ابْن كج »: أنه ليس في الأسماء صريحٌ في الحَلف إلا أ وهلذا 
غریب د ف 


0. . * 


النوغ الثاني: ما بطلق في حى [ لله وفي حَق ]“ غير أله تعالى؛ للكن 


() في( ظ ):« أو أن أصلي له ». 

() في المطبوع : « والذي »بدل: « أو الذي ». 
() في المطبوع: « أر شات 

() مابین حاصرتین ساقط من( ظ› ا ). 
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الغالب استعماله في حَقَّ ألله تعالى» وأنه يُقيِدُ قيدُ في حَقَّ غيره بِضَرْب تََييدِء كالجبّار» 
والح والوَت» والمكتر : . والفادز والقاهن؛" فإن حلفت باسم منها ونوئ الله 
تعالول» أو أطلقّ» فيمينٌ ' وإ توئ غير لله فليس بيمين 


والخالقٌ» لواف والرحيم من هلذا 0 علئ الصحيح » وبه قطع 
الجمهورٌ. وقيلَ: من الأول . 

النوعٌ الثالِثُ: ما يطلقُ في حَقَّ آله تعالى» وفي حَقَّ غيرو» ولا يغلبُ استعمالَُ 
في أحل الطرّفين» کالحيّ› والموجود» والخوية 207 والكريم» والغنيٌّ وشِبْهها؛ 

أحدهما: يَمينٌ» وبه ا وات ر التهذيب . وفي 
« شرح اموي بِنْ طاهرٍ »” أنّ صاحب ١‏ التقريب »” "لكان و "2. قطعا به 
ونقلاه عن شيوخ الأصحاب . 


والثاني. وهو الأصح» وبه أجابَ الشيخ أبو حامدء وابْنُ الصئاغ» وسائْرُ 
العراقيينَ» والإمامٌ والخزالي :1١ /٠١١١[‏ لا يكون يمينا “؛ لأن اليمينَ إنما تنعقد 
باسم معطم » والأسماءٌ التي تطلق في حَقَّ الخالق والمخلوق إطلاقاً واحداً ليس لها 
م 0 
حر مَهُ ولا عظم 


قلث: الأصحٌ أنه يمين» وبه قطع الرافعيئٌ في ١‏ المحرّر 3 وصاحبٌ « التنبيه )» 
والجَرْجانِئٌ؛ وغيرهما من العراقيين؛ لأنه اسم يطلق على آل تعالن» وقد نواه» 
وقولهم: ١‏ ليس له حْرْمَةٌ » مردودٌ. وألله أعلمٌ. 


(۱) سمي الله مؤمناً؛ لأنه آمَنَّ عباده من أن يظلمهم ( النظم المستعذب: 7 / ١79‏ ). 

)۲( في ( أ )» والمطبوع : ٠‏ صاحب 5 

.) ٤۸٤ / ٤ انظر:( المهذب:‎ )۳( 

(4) انظر: ( التهذیب: ۸ / 98 ). 

(5) هو شرح لمختصر أبي محمد الجويني . انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات : ۲ / 701 ). 
() ( صاحبٌ التقريب ): هو أبو الحسنء القاسم بن القَمّال الشاشي الكبير. 

(۷) هوأبو يعقوب الْأبِيْوَرْدٌّ» يوسف بن محمد. سلفت ترجمته . 

)۸( كلمة: :يمينا #سائطة من (ظ ): 

.) عظمة‎ ١ :) 747 / ١7 في المطبوعء و( فتح العزيز:‎ )٩( 


كتاب الأيمان ET‏ 


والسميعٌ» والبصيرء والعليمُ» والحكيمٌ من هنذا النوع» لا من الثاني على 
الأصحٌّ؛ فقد عَدَّ البغويٌ”'' « العالِمَ » مِنْ هلذا النوع . 

واعلم: أَنَّ ابْنَ كي نقلَ وجهاً: أَنَّ الحَلف بأيّ اسم كان من الأسماء التسعة 
والتسعينَ المذكورة في الحديث”"' صريحٌ» ولا قرقَ بين بعضها وبعضها'". وهلذا 
غریب . 

آَمّا القسْمٌ الثالث. فالكلف بالصّفات» فنتكلّم”) في صور: 

منها: إذا قال: وَحقٌّ ألثمء لأفعلنَ كذاء فإن [ نوئ ]” به اليمينَ» فيمينٌ» 
نوى غيرها من العباداتٍ وغيرهاء فليس بيمين» وَإِنْ أطلقَّ» فوجهان 

أحدهما: ليس بيمين» حُكي عن المُرَنِيَء وأبي إسحاق» واختارةٌ الإماة 
والغزاليٌ . 

والصحيحٌ المنصوصٌ الذي قطع به الجمهورٌ: أنه يمينُ؛ لأنه غلبَ استعماله في 
اليمين» فتصير هلذه القرينة صارفة للفظ إلى معنئ استحقاق الإللهيّة والعظمة . 

وقال المُتَولّي: ولو قال: وحَقٌ آلل. بالرفع» ونوئ اليمينَء فيمينٌء وإِنْ 
أطلق» فلا . ون قاله بالنصب» وأطلقَّ فوجهانء والذي أجاب به البغويٌ”" : المنعُ 
في النصب أيضاً. 





(۱) انظر: ( التهذيب: 4/ 98). 

00 أخرج البخاريٌ ( ۲۷۳۹ )» ومسلم ( ۲۹۷۷ ) عن أبي هريرة» قال: قال رسول آله لا « إِنَّ لله 
تسعةً وتسعين اسماًمن أحصاها دخل الجنة 6 
وأخرجه مع ذكر الأسماء: الترمذيٌ ( 3607 )» وابن ماجّهُ ( ۳۸١١‏ )» والبيهقي في السنن الكبرى 
(۱۰/ ۲۸-۲۷ )» وصححه ابن حبان ( ۲۳۸١‏ ) موارد» وحسّنه المصنف في ( الأذكار ص: 
١‏ )» وقال الترمذي: « هلذا حديث غريب »» وقال الحافظ ابن كثير في « تفسيره »: « والذي 
عَرّل عليه جماعة من الحمًاظ : أن سَرْدَ الأسماء في هلذا الحديث مدرج فيه ؛» ونحوه قال الحافظ 
ابن حجر في ( بلوغ المرام ص : ۳۸۳ ) بتحقيقي . 

(۳) في المطبوع: « وبعض ). 

0 في المطبوع: ( فمتكلم ». 

() مابين حاصرتين ساقط من ( ظ ). 

۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / ۲۹۹ ). 

(۷) انظر: ( التهذيب: 48/ 94 ). 





روضة الطالبين : الجزء السابع 





i ۰‏ أ - ا 
ومنها: قوله: وحرمة شف وهو كقوله: وحق آلّه» وقيل: هو كقوله: 
وعَظمَة ألله» كما سنذكرة» إِنْ شاء الله تعالى. 


ومنها: قولّه: وقَدْرَةٍ ألثى وعلم اش ومشيئة أللى ونع ألو وبَصَّرٍ أللو. 
فهلذه صفاتٌ قديمة؛ فان نوئ بها اليمين؛ أو أطلقّ» انعقدَثٌُ 0 إن أراد 
بالعلم : المعلومء وبالقدرة: المقدور قبل قولة» ولم يكُنْ يمينآ؛ لأنَّ اللفظ مُحتمل 
له» ولهلذا يقال في الدعاء: اغْفِدْ علمّك فيناء أي: معلومَكَ» ويقال: انر إلى 
قدرة ألله» أي: مقدوره» فيكون كقولو: ومعلوم ألله» ومقدورهء وخلق الل وذلك 
ليس بيمين» وبمثله أجاب الإمامُ”'" في ١‏ إحياءٍ أله تعال ». 

وإِنْ قال: وَعَظَمَةَ ألم وكبرياءٍ ألله. وعِرّتَهِ وجّلاله» وبقائه» فالحكمُ كما في 
العلم والقدرةء ولم يفرّقوا بين الصفاتٍ المعنويّة الزائدة على الذاتِ"» وغيرهاء 
هلذا هو المذهبٌ الذي قطع به الجمهورٌ في هلذه الصفات . 

وحكئ الإمام”" وجهآ ): أَنَّ الحَلِفَ بهنذه الصفات» كالحَلف بالله تعالى» 
حى لو قال : أردث غير اليمين» لا يقب ظاهراً. 

ووجهاً: أنه إن أراد غير اليمين» يقبلُ في العلم والقدرة؛ للاحتمال المذكورء 
ولا يقبلٌ في العَظمة» والجَلالٍء والكبرياء؛ إذ لا يتخيّلُ فيها مثل ذاكَ الاحتمال» 
وضكَفَ هلذاء وقال7": قد يقال عايَنْتُ عظمّة أشرء وكبرياءه» ويريدٌ: مِثْلَ ذلكَ. 


ومنها: لو قال : وكلام أ له انعفدت س : 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / ۲۹۹ ). 
(۲) الصفات المعنوية الزائدة علئ الذات عند الأشاعرة ثمانية» وهي : المشار إليها بقول الشيخ علي بن 
محمد الباجي » المتوفئ بالقاهرة سنة ( 7١5‏ ه ) [ الطويل ]: 

ح لةورعلمٌ ق در وإرادة كلام وإيصاروسمع مع اقا 
صفات لذت اله جل قديمة 2 لدىالأشعري الحَبْرٍ ذي العلم والثّقئ 
ولميلتزم منهسبابشسيءٍ شيوخه وكل بمشتقاتها قال مطلقا 
انظر: ( النجم الومَّاح: ٠١‏ / "1 ). 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / ۲۹٤-۲۹۳‏ ). 

(١‏ في المطبوع : ١‏ وجهان »» خطاً. 

() في( ظ):( قال » بدون « الواو »» وانظر : ( نهاية المطلب: ۱۸ / ۲۹٤‏ ). 
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قال البغويٌ”'': وكذا لو قال: وكتاب أللم» وقرآن أله . 





قال إبراهيمٌ المَرُوْذِيُ”"' : وكذا لو قال: والقرآنٍء أو والمُنْبتِ في المُصْحَفٍ . 
قال المُتَولّي : وإِنْ حلفَ بالمصحيء نظِرَ: 


إِنْ قال: وحُرْمّةَ ما هو مکتوتٌ فیه» فهو یمین [۱۲۰۱/ ب ]» وکذا إن" قال : 
وحم هنذا المصححف؛ لأن احترامّه؛ لما هو مكتوت فيه» وإن“ أراد الكَق» 
1 - 
والجِلّدَ لم يكنْ يمينا. 


قُلْتُ: لم يتعوّض لما إذا قالَ: والمُصْحَفء وأطلقَ» وهر يمين؛ صرّح به بعضل 
الأصحاب» وبه أفتى ا ي الدَّوْلَّعيُ"'» خطيبُ دمشق» من متأخّري 
أصحابنا [ قال ]: لأنه إنما يقصد به الْحَلِفَ بالقرآنٍ المكتوب» ومذهبُ أصحاينا 


و أن القران قرت “ في المصاحف» محفوظ في الصدور» 
ولا يتقصد صد الحالِفٌ نفس الوّرَق» والمداد. 


7 اَن الشافعى رضي لله عنه » استحسّن التحليفٌ بالمضحف» واتفق 
الأصحابٌ عليه» ولو لم ينعقِدٍ اليمينْ به عند الإطلاق» لم يحلف به. وآلله أعلمٌ. 


(۱) انظر:( التهذيب: ۸ / 194 ). 

(۲) في المطبوع: « المروزي »» تحريف. 

)۳( في المطبوع : « لو » بدل: « إن 0 

() في المطبوع: « وإذا ». 

(5) الرّق: الجلدُيكتب فيه( المصباح : رق ق ). 

000 هو ضياء الدين» عبد الملك بن زيد بن ياسين التغلبيٌ > خطيب دمشق ومفتيها . منسوب إلى الدولعيّة : 
قري من قرئ المَوْصِلٍ . كان أحد الفقهاء المشهورين» والصلحاء الورعين» والأئمة المحققين» 
استوطن دمشق وتولًى الخطابة والتدريس بجامعها. 

ولد سنة ( 014 ه ). وقيل غير ذلك . ومات في شهر ربيع الأول سنة ( 594 ه ). من كتبة: 
« الرسالة » المصنفة في بيان سبل السنة المشرفة» وكتاب في « تحريم سماع اليراع ». له ترجمة في 
( طبقات ابن الصلاح بتهذيب الإمام النووي: ؟ / 57١‏ )» و( سیر أعلام النبلاء: ۲۱ / ٠٠١‏ ))› 
وفي حاشيتيهما مصادرها. وهلذا الإمامٌ فات المصنف اث4 ترجمته في تهذيب الأسماء 
واللغات »» وهو من شرطه. 
(۷) كلمة:« قال » ساقطة من( ظ ). 
(۸) في ( ظ ): « المكتوب ). 





۱۲٤|‏ روضة الطالبين ا 





ولو قال: والقرآن» وأراد غيرَ اليمين» لم يكن يميناً» فقد يراد بالقرآن 
الخطبية 4 الصا 


التاسعة: إذا [ قال ]: اقيم باشو أو أقسئث بالله. أو أخْلف با 
حلفت بألله. فله أحوال. 

أحدها: أَنْ يقول: [ أرذثٌ ]”' بالأولٍ: الوَغْدَ بالحلف» وبالثاني: الإخبار عن 
ماض » فيقبل باطناً . 

وأمًا في الظاهر؛ فإِنْ عُلِمَ له يمِينٌ ماضيةء فول قول في إرادتها « بِأقسَمْتُ » 
و« حلَفْتُ » بلا خلافِ» رالا فالتل أنه يتل أيضا فولة في إرادة الوعد والإخبار» 
وقال فى ١‏ الإيلاء »: إذا قال: أقسمْت قسمثٌ بأل لا وطنكِ» ثم قال : أرَدْتْ يميئاً ماضيةٌ 
لم يبل . 

ع 0 5 و 2 
وللأصحاب فيها ثلاث طرق : 


المذهب [ في ] أن في الإيلاء» وسائر الأيمان قولين» أظهرهما: القبولُ؛ 
لظهور الاحتمالٍ. 


والثاني : المَنع ؛ لظهوره في الونشاء . 

والطريق الثاني: القطعٌ بالمنع » وحمل ما ذكره هنا على القبول باطناً. 

والتالث: تة تقريرٌ النصّين . والفرق ا الإيلاء متعلق حَقٌّ المرأةء س الاي 
مبنئٌ على المُضايقة » وسائْرُ الأيمانٍ واجبها الكمّارة» وهي حَقٌّ له تعالى. 


الحالٌ الثاني: أَنْ يقول : ردت اليمينَء فيكون يمينا قطعاً. 


)١(‏ كلمة: ١‏ قال اساقطة من( ظ). 

(1۳) كلمة: ١‏ أردث اساقطة من( ظ ). 

۳( في المطبر : « ثلاثة طرق ». قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات : 8 / 8080 ): ١‏ الطريقٌ: 
يُذْكّدُ ویؤنّث» لغتان فصیحتان . 

() كلمة: 7 في » ساقطة من( ظ ). 


(0) في المطبوع: « الله . 
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الحال الثالث: أَنْ يُطْلِقّء فالمذهبُ عند الجمهور: أنه يمينٌء وخالفهم الإمامٌ 
ف إل )00 
es‏ 

وقيل : وجهان. 

وقيل: قولان. 

ِ 7 

وقيل: ١‏ أَقسِمٌ ؛ صريحٌ» بخلاف ١‏ أَقِسَمْتْ »» وهو ضعيفٌ . 

f 7 . 2‏ ء ا 0 اق 

قلث: لو قال : آلَيْتْء أو أؤلي» فهو كَحَلفُتْ”"'. أو أخلف 
وهو ظاهرٌ. وآلله أعلمُ . 

العاشرة: إذا قال : أشهد باش أو شَهِدْتُ بألله؛ فإِنْ نوئ اليمينَء فيمينٌ» وإِنْ 
أرادٌ غير اليمين» فليسَ بيمين» وإِنْ أطلقَ: فالمذهبُ: أنه ليس بيمين؛ لتردٌّدٍ 
الصيغةء وعدم اطرادٍ عُرْفٍ شرعيئ» أو لُمَويء ونقل الإماة©» هلذا عن العراقيين» 
وبه قال ابْنُ سَلَمَةَ . 

فوْعٌ: لو قال: أَعْمٌ بألل أو عَرَّمْتُ باش لأفعلنَ؛ فإِنْ نوئ غيرَ اليمين» أو 
أطلق فليس بيمين» وإن نوئ اليمين» فيمين 

3006 غ ع 2ه ¢ o6‏ چ ان ع2 ع 

فوْعٌ: لو قال: قيِمُء أو أَقْسَمْتْء أو أخلف؛ أو حَلفُثْ””. أو أشهد. أو 
شهذث» أو أَغْزِمٌ أو غرفت لأفعلنَ كذاء ولم يقل : » بألله 4« لم يكن يميناء وان 
نوی اليمينّ ؛ لأنه لم يَحْلِففْ باسم أله تعالى» ولا بصفته. 

فوْعٌ: : لو قال المُلاعِنُ في لعانه: أشهد باش وکان کاذباًء هل يلزمة مه الكفاة ؟ ا 
وجهان [۱۲۰۲/ أ]. 

أصخهما: نَعَمْ» والخلاف شبية بالخلافِ في وُجوب الكمّارة على المُوْلِي إذا 
وَطَئْ . 


ذكرة الدارميغ» 


000 انظر: ( نهاية المطلب: ١8‏ / 4-6 ). 

(۲) في المطبوع : کلف »» خطاً. 

)226 هوأبو الفَرَّج الدَّارِمِئٌ؛ محمذ بن عبد الواحد البغداديٌ . 
(5) انظر: ( نهاية المطلب:8١/‏ 96؟). 

)٥(‏ في المطبوع: « أو حلف »» خطاً. 





E‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 





قال الإمام"“: والصورة مفروضة فيما إذا زعم أنه قصَّدَ اليمينَ» أو أطلقّء 
وجعلنا مُطلقه يميناً. 


قال وگن أن يجىء الخلاف .وإن فص فر اين أن الفاط اللعان 
00 : ك2 00 مه 

معروضة عليه في مجلس الححكم. ولا أثرَ للتورية في مجلس الحكم . 
الحادية عشرَة: إذا قال: واي آلله”" أو: وائْمُنُ ألله”", لأفعدنَ كذاء فإن نوى 


اليمين » فيمين› وان أطلقَ › فليس بيمين» على الأصح؛ لأنه وَإِنْ كان مشهوراً في 
اللغة» فلا يعرفٌة إلا حَوَاصٌ الناس . 


قال الأصحابٌ : ولو قال : لاها آلف ولم يَنْو اليمينَ» »> فليس بيمينٍ» وإِنْ كان 
مستعما في اللّة؛ لعدّم اشتهاره. 


قلت: قول : « وَائمُ أله » بكسر الميم ر والضمٌ: أشهؤء وه لامَا أل ) 
بالمدٌ والقضر”» ون نوئ به اليمينَّء كان يميناً قطعاً. وأللَهُ أعلمٌ. 


الثانتة عشرّة: إذا قال: لَعَمْدُ أشى لأفعلنّ؛ إِنْ نوئ اليميت2"9» فيمية0", 
وإِنْ أطلقّء فلاء علئ الأصحٌ . 
الفالقة عشرة: إذا قال : َل ءَ عَهْدٌ أله وميثاقة وذمتّةُ» وأمانتة» وكفالتة 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: ١8‏ / 596 ). 

۳) وایم الله: : من الألفاظ الصريحة في القَسَمِء وهو لغةٌ في « امن لله » ولا يستعملُ إلا مضافا إلئ لفظ 
الجلالة. الواو: بحسب ما قبلهاء ايم : مبتدا مرفوع» خبره محذوف وجوباًء تقديره : سمي ( معجم 
الشوارد النحوية ص : ١55‏ )» وانظر: ( المصباح: ي م ن ). و( النظم المستعذب: ۲ / 1°(« 
و( فتح الباري: (o-0 / ١١‏ 

۳( وايْمُنْ الله ا ت ی او کی ی وار ق وا لات نين عن فال اوا ومع 
للقسم هلكذاء ومن قال إنه جمع يُمين» ويعرب مبتدأ» خبره محذوف وجوباًء تقديره: قسّمي 
( معجم الشوارد النحوية ص: ٤‏ ). وانظر: ( المصباح: ي م ن )» و( فتح الباري: 
7/1١‏ ه). 

)٤(‏ في المطبوع: ١‏ وقوله». 

(5) قال الركبي في ( النظم المستعذب: ۲ / ١:) ٠١١‏ لاها الله : هي هلهنا التي للتنبيه»؛ جعلت عِوّضاً من 
حرف القسم» وقد روي فيها المد» ولا أعلم لها وجهاً. . 

(0) كلمة: « اليمين » ساقطة من المطبوع . 

0 لان ماه اء اطروحياتة (البيان: 5٠ ١‏ وانطر ل تهايةالفريبة؛ عمر ): 
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ال ا فإن نوئ انكر فم ر مه غه 
لإيجاب ما أوجبه عَلیناء وتعَبّدنا" به 


وإن رادي ال كالعبادات» فليس بيمين . 


وإن أطلق» فوجهانء قال أبو إسحاق: يمينٌ؛ للعادة الغالبة» والأصحٌ المَنْعْ ؛ 
لترؤد اللفظ. وقد فرت « الأمانة » في قول الله تعالئ: « ينا عَرصْبًا الْأّمانة » 
[ الأحزاب: ۷۲ ] بالعبادات" . وإذا أراد اليمينَ بهلذه الألفاظء انعقدت يمينٌ واحدة 
والجمعٌ بين الألفاظ تأكيدٌ؛ كقوله : وألله الرحملن لن الرحيم» فلا“ يتعلق بالجنْثِ فيها 
لآ كفانة واحدة .يولك أن تقول : إِنْ قصّد بكل لفظ يميناً» فليكن» كما لو حلف علئ 
الفعل الواحد مراراً. 


قلث: هلذا الذي استدركه الرافعيئ كش صحيح موافق للنقل» قال الدارِمِيٌ : 
قال ابْنُ القَطَّانِ: إذا نوئ التكرارء ففى تَكوْر2*؟ الكفارة القولان فيمن حلف على 
الفعل الواحد مراراً» ل 


أما 


أا إذا قال : وعَهْدٍ أشي وميثاقٍ آلشء وأمانة آلله. فقال المُتَوّلّي: إِنْ 
اليمينّ» فيمين› ون أطلقّ. فلا فلا 


قلث: قد ذكر الرافعئٌ نَدْرَ اللْجَاجٍ والعْضَب في هلذا الموضع» وقد قدمته في 
« كتاب النذور 6”'. والتهُ أعلة”" . 


كر كم كر 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: ١‏ أو تعبدنا ». 

6 في المطبوع: « بالعبادة ). 

(4) في المطبوع: «لا). 

(5) في المطبوع: « تكرار ». 

(7) في( ظ ): « كتاب الأذكار »» خطاً. 
(۷) قوله: « والله أعلم »ساقط من المطبوع . 
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في كقارَة اليمين 


الأول: في سبب الكمّارة: وهي واجبةٌ علئ مَنْ حَنِت . 

وفي سَبّبِ وجوبها وجهان. 

الصحيحٌ عند الجمهور: أنه اليمينٌ» والحِنْثُ7"© جميعاً . 

والثاني: أنه اليمِينُ فقط» وللكن الحنْث شرطً . 

٤ ا ل‎ EE 

فصل: يجوزا لتكفيرٌ قبل ال لحنثِ إن كفر بغير الصوم. ولم يكن الحنث معصية . 
و ا الحجنْث؛ ليخرجّ من خلاف 
أبي حنيفةٌ» كانه . وإِن كَمْرَ بالصوم؛ فالصحيح المشهورٌ: أنه لا يجوز تقديمُةُ على 
الحِدْثِء وفيه وَجَهٌ وقول قديمٌ: أنه يجوز . 

وإِنْ كان الحِنْتُ بمعصية؛ بِأنْ حَلَفَ لا يزني فهل يُجزئُةُ التكفيرٌ قبلّهُ ؟ وجهانِ . 


أصحّهما عند الأكثرينَ /1٠١7[‏ ب]: نَحَمْ . 


)١(‏ الحنْث: في الأصل: الذنبٌُ والإئم» وبلغ الغلامٌ الحنث؛ أي: المعصية والطاعة» والحنثُ أيضاً 
الخُلفٌ في اليمين» يقال: حَنِتٌ في يمينه؛ أي: لم يبر فيأئم ويذنب» وقيل: الحنثُ: الرجوع في 
اليمين؛ أي : يفعل ما حلف عليه أن لا يفعل ( النظم المستعذب: 7 / ١17١‏ )» وانظر: ( المصباح: 
حذث). 

(؟6 في المطبوع: « ويستحبٌ ». 

(۳) في المطبوع: « عن ». 





KE‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 





ولو قال : أعتقْثُ هلذا العبد عن كمّارة يميني إذا حَنشث ا 


إذا حَنْتَء بخلافي ما لو قال : أعتقْتّةُ عن الكفّارة إذا حلفْتُ؛ [ فإنه ]27 لا يُجِرْثُهُ عن 
الكمّارة؛ لأنه قدَّمَ التعليقَ علئ اليمين . وفي الصورة السابقة قَدَّمه على الحِنْثٍِ فقط . 

ولو قال: إذا حَيِنْتُ في يميني غداً» فهو حَُدٌ عن كمّارتي؛ فإِنْ حَنْتَ غداً» عَتَقَ 
YS‏ 

ولو قال : أعَقَتَةٌ عن كفارة يميني إن > حت مبان آنه نت٠‏ عى عن 
الكمّارة» وإلاّ لم يَعْتِقْ. 

ولو قال: أعتقتهُ عن كَمّارة يميني إن حلفت و حنشت› فبان حالفاًء قال 
ال يقي ال يجزئهة لأنه شاك في البمين ».وف الصورة السابقة: الشكّ في 
الحنث» والتكفيرٌ قبل الحنث جائزء وعلی قياسه لو قال: هو حر عن ظهّاري إِنْ 
ظاهزث» فبانَ أنه ظاهََ ينبغي” NS‏ 

فَوْعٌ: أعتّق عبداً عن الكقّارة قبل الحِنْثِء ثم ارتدَ العبدٌ» أو مات قبل الحِنْثٍ» 

و ا e 3 a‏ کک .2 
لم جر ئه عن الكفارة» كما لو عَجََلَ الزكاة» ا ق ا ا و 
غور الحا في التكفير قبل الِئْثِ» كهو في تعجيل الزكاة . 

قال البغوئ: ويحتملٌ أَنْ يجزثّة إذا ارتدّء أو ماتء كما لو ماتت الشاةٌ 
المعجّلة قبلَ الحولٍ. 

فرْعٌ: يجوز تقديمٌ كَمّارة القَثْلِ على الرّهوقٍ بعد حُصول الجرّح» وتقديمٌ جزاءِ 
الصيدٍ علئ الؤُّهُوقٍ”*' بعد جرح الصيد» هنذا هو المذهبٌ. 

وقيل: فيهما الخلافٌ في تقديم الكفارة على الحِنْثِ المحرّم؛ لأن سراية فِعْلهِ 
كَفِعْلِه وهو حرام» وهلذا ليس بشيءٍ. 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(۲) انظر: ( التهذيب: 4/ .)١١٠١‏ 

™( في ( ظ ): ١‏ أنه » بدل: ‏ ينبغي 2. 

(6) انظر: ( التهذيب: 4/ ٠١٠١‏ ). 

() قوله:« بعد حصول. . . علئ الرُهوق » ساقط من( ظ ). 


۳- کتاب الأيمان 








قال الإماة: TO PEYT‏ لا يقتلٌ زيداً» فجرحَهة» وكقر عن 
اليمين قبل حُصولٍ الرخُوي» ففي الإجزاء الوجهان. قال : وهو بعيدٌ. 


ثم هنذا الخد بالإعتاق» فَأمَ"“ الصوم فلا يقدّم على الصحيح» كما 
سبق. ولا يجوز تقديمُ كمّارةٍ القتل على الجزح بحالٍ» لا في الآدميّ؛ ولا في 
الصيدء وفيه احتمالّ لابن سَلمَة؛ تنزيلاً للعصمة منزلة أحدٍ السبيين» وحكئ ان كَجٌ 
وجهاً في جواز التقديم علئ جرح الصيد»ء وواعهاً أنه إن كان قله ارا يلا ضوورة 
لم يبُْء وإنِ اضطره”" الصيدٌ إليهء جاز والمذمّبُ: الأولٌ. 


فَوْعٌ: التكفيدُ عن الظَّهارٍ بالمالٍ بعد الظَّهارٍ وقبِلَ العَوْدِ جائِرٌ على المذهب 


وقيل : فيه الخلافٌ في الحِنْثِ المحرّم. وليس بشيء؛ لان الحود لين بجرام» 
وو ر ار جن الط ار وا لمو ا إا طاهر ين رج يق م َر ثم راججعها. 
وفيما إذا ظاهنَ ثم طلّقّ رجعيّاء E‏ ثم راع أو طلَّقّ بائنآ ومر ثم 
هين وقلنا: يعود الحنث» E‏ إذا ظَاهرَ مؤقتاء TY‏ 0 
وصار عائداً بالوطء» وفيما إذا ظاهَرَء وارتدّتِ الزوجةٌ عقبَة» فكمَّرَ ثم أسلمّث» ثم 
صارَ عائداً وما إذ الام وأعتقٌ تق على الاتصال عن ظهاروء فهلذا ليس بتكفيرٍ قبل 
العَوْدِ؛ بل هو تكفيرٌ مع العَوْدِ؛ لأن اشتغالةٌ بالإعتاق عَوْدٌ والحُكمٌ الإجزاءٌ أيضاً. 


فوْعٌ: لا يجورٌ تقديمٌ كمّارة الجماع في شهر رمضان»ء ولا في الحَجّ والعُمرة 
على الجماع . 


وقيل : يجوز د اليمين» والصحيح : الول لأنَّ هلذه[۱۲۰۳ / ا ] 
الكفارة لا تنسبٌ إلى الصوم والإحرام ؛ بل إلى الجماع ٠‏ وتلك تنسب إلى اليمين, 
وكذا لا يجوز تقديم فدية ز الحَلْقِء والتطيّب» واللتسن عليها؛ فان وَجِدَ سببٌ ور 


.)7١١ / 1١4 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١( 

(۲) في المطبوع: «وأمًا». 

(۳) في ( ظ ) والمطبوع : « اضطرً » المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 53١١ / ١١‏ ). 
(6) في المطبوع: ١‏ فيما » بدون « الواو »» خطأ 

.) وصسحنا‎ ١ في المطبوع:‎ )٠( 

(7) في المطبوع: ١‏ لكفارة .٠‏ 
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ء۶ - ء۶ 0 2 
فعلها؛ بأن احتاج إلئ الحَلقِء أو التطيّب؛ لمرضء أو اللَّبّس؛ لِبَرْدِء جار التقديمُ 
فوْعٌ: يجورٌ تعجيلٌ المنذور”'' إذا كان مالياً؛ بان قال : إن شفَئ الله مريضي» أو 
5 غائبى» فلِلَهِ علي أن أعتقّ » أو أتصدّق بكذاء فيجوزٌ تقديمٌ الإعتاق والتصدّقٍ على 
الشفاء» ووچ الجا وفي ١‏ قتاوئ القَقَالٍ » ما ينازع فيه. 


فوْعٌ: الحاملٌ والمرضِعٌ إذا شرعتا في الصوم» ثم أرادتا الإفطارّء فأخرجَتا 
الفدية قبل الإفطارء جار علئ الأصحٌ» وعلئ هلذا: ففي جواز تعجيلٍ الفدية لسائر 
الأيام وجهان؛ كتعجيلٍ زكاة عامين . 


فصل فصّلٌ: تكرهٌ اليمينُ إل إذا كانت في طاعقء كالبَيْعة على الجهاد» ويُستثنئ تثن أيضاً 
ل د لضي قةّ؛ فإنها لا تكرَةٌ. 


قلثُ: وكذا لا يُكرَهٌ إذا دَعَتْ إليه حاجة 2 وتعظيم'" أَمْرهِ . كقول 


2 


النبيّ كل في الحديث الصحيح : « واه ! لا يمل آل ملو وفى الحديث 


(1) في( ظ):« منذور). 

(0) في المطبو رع : ( أو تعظيم ». 

(۳) أخرجه البخاري ( ٤۳‏ )» 0 1(« والترمذي في ( الشمائل المحمدية برقم: 
۷ ) بتحقيقي . ( لا يمل الله” حى تملوا ) : هو بفتح الميم في الموضعين» والملال : استثقال الشيء 
ونفور النفس عنه بعد محبته » وهو محال علئ الله تعالئ باتفاق ( فتح الباري : ١١/١‏ ). 

وقال العامة أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري في ( جامع الأصول: 

١/05"*):م‏ المراد بهلذا الحديث : أنَّ الله لا يَمَلُ أبدا» لتم اول بلول فجرئ مجرئ قولهم: 
١‏ افع حت بیت اشراب :ریف اا 


وقيل معناه : إن اله لا يطرحكم ت حت تتركوا العمل له» وتزهدوا في الرغبة إليه» فسكى الفعلين 
مللاً» وكلاهما ليس بملل ؛ كعادة العرب في وضع الفعل موضح الفعل إذا وافق معناه» نحو قوله: 


ثم أضحوالعمبالدهربهم وكذاك الدَمهْرُيُوْدِي بالرجال 


وقيل : معناه: إن الله لا يقطع عنكم فضله» حت تمُوا سؤالهء فسمّئ فعل الله مَللاَ ولیس 
بملل» على چ ازور كقوله تعالئ : هم أغتّدى عَلِنَيْ َأَعَتَدُوأ لَه 4 [ البقرة: 194 ]» وكقوله 
تال : «اوَحَروأ مِيتَوَ سيت يتلا 4 [ الشورئ: ٠١‏ ]» وهلذا شائع في العربية» وكثير في القرآن »» 
وانظر: ( شرح صحيح مسلم للمصنف: )١ / ٦‏ و( رياض الصالحين ص: ۸۰ ) بتحقيقي» 
و( فتح الباري: ٠) ٠٠١ / ١‏ و( شرح السنة: 5 / 54 )» و( النهاية في غريب الحديث والأثر: 


ملل ). 
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الآخر: « الله ! لو تعلمونَ ما أعلمُ لضحِكْتُمْ قليلاً» ولك كير وأشباهه في 
الصحيح كثيرة مشهورة . واد أعلم . 

05 إن حلف علئ فعلٍ واجب» أو ك عا فيميئة هُ طاعةٌ والإقامة عليها 
واخ بالف وة وج فالا 


ون حلفَ على ترك واجب» أو فعلٍ حرام» دك ا ر 
حك ويكفر. وإنْ حلف على فعل تَقْلِء كصلاة و تطؤعء و و فالإقامة 
عليها” "© طاعة» والمخالفة مَكروهة. 


وإن حلفَ على ت رل تيء فاليمينْ مكروهة؛ والإقامة عليها مكرو هف وا 
َنْ يَحْنَتَ. وعد الشيحٌ أبو حامدٍ وجماعة من هنذا القبيل؛ ما إذا حلفَ لا يأكلٌ 
طَيّبَاه ولا يلبَسُ ناعماً» وقالوا: اليمينُ عليه مكروهةٌ؛ لقولٍ أله تعالئ: 

il >‏ 1 ہے 020 ل ماسء ع 
00 كلمن حرم زيكة اللو آل احج واوو وَألطْيَبَتِ من اَذ [ الأعراف : ۲ ] واختار القاضى 
أبو الطيّب : أنها يمينُ طاعة؛ لما عرف من اختيار السلف خشونة العيش . وقال ابْنُ 
الصئاغ: يختلف ذلك باختلافٍ أحوالٍ النّاسء» وقُصُودِهِمء وفراغهم للعبادة» 
واشتغالهم””' بالضيق والسّعة» وهلذا أصوبٌ. 


وإِنْ حلّف على مُباح» لا يتعلّق به مثلُ هنذا الغرض؛ كدُخول دارِء وأكل 

طعام» وأبس ثوب» وتزكهاء فله أن يقيم على اليمين» وله أن يَحْنَتَ وهل الأفضل 
1 ء 1 ع 20 8 د ا 

الوفاءٌ باليمين» أم الحنثء أم يتخيّرُ بينهماء ولا ترجيح كما كان قبل اليمين ؟ فيه 


أصّحّها: الأولء وبه قال أبو علي الطبرئٌ» واختاره الصَّيدلانئ» وابْنُ الصئاغ. 
والغزاليٌ» وغيرهم؛ لقولٍ ألله تعالى : 
ل ولا نقضوا لبعد ريد ها [ النحل: ١‏ ] ولما فيه من تعظيم اسم آله تعالى. 


)١(‏ أخرجهالبخاري( 414 )» ومسلم( ١‏ ) واللفظ له» من حديث السيدة عائشة» وأخرجه الترمذي 
( 711 )» وابن ماجّذْ( 14٠‏ )» و( الحاكم( 5 / 01/4 ) من حديث أبي ذرٌ الغفاري . 

)۲( في المطبوع: « علئ ذلك » بدل : « عليها ». 

(۳) قوله: « والإقامة عليها مكروهة » ساقط من ( ظ ). 

.» في المطبوع: « وإشغالهم‎ )٤( 
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وقد خم هكا ذكرناة» أن ال لا حال المجالرت عا غا كان وجري 
وتحريماًء وندباً وكراهة وإباحة. 

الطرف الثاني: في كيفيّة كمّارة اليمين» وهي مختصّةٌ بإشتمالها على تخيير في 
الابتداء» وترتیب فى الانتهاء» فيتخير الحالف بس أَنْ يطعم [ 170 / ب ] عَشْرَةَ 
مساكينَ» أو يَكْسُوَّهمء أو يعْتِقَ رقبة؛ فإنٍ اختار الإطعامَ» أطعم كُلَّ واحد مُذَا 
والقولٌُ في جنس الطعام» وكيفية إخراجه» ومَّنْ يُصْرَفُ إليه» وامتناعٌ إخراج القيمة» 
وصرف الأمدادٍ العَشَّرَةٍ إلى بعض » وسائرٌ المسائلٍ علئ ما سبق في « الكفّارات ». 

وإِنِ اختارَ الكُسْوَةَ كساهم علئ ما سنذكره. إِنْ شاء أله تعالئ . 

وإن اختار الإعتاق» فلتكن الرقبة قبةٌ بالصفات ت المذكورة في « الكقارات ». 


ولو ا عَم بعضَ العشرة» وكسًا بعضهم» لم ي يُجْزِئةُ2"0: كما لا يجوز أَنْ يعتقّ 
EE‏ ويطعمَ أو يكسوّ خمسة. 

ولو أطعمَّ عَشْرَة وکسا عشرة وأعتقٌ رقبة أو أطعمَ ثلاثين مسكيناً» أو 
كساهم عن ثلاث كمَّاراتِ» ولم يعيّنْ» أجزأه عنهنّ ؛ فإن عَجَرَ عن الخصال الثلاث» 
صام ث ثةَ أيام» والقولٌ فيما يَحْصّلٌ به العجزء ذكرناه في « الكقّارات ». 

وم له أن يأخذ سهمٌ الفقراءء أو المساكين من الرّكوات» أو الكفارات» له أَنْ 
يكَمْر بالصوم ؛ لأنه فقيرٌ في الأخذء ای ا وفك يمالك صا ولا يفي 
دَخْلَّهُ بخَرْجِو فيلزمة الزكاة وله اها والفرق بين البابين؛ أنا لو أسقطنا الرّكاة 
خلا النصابٌ عنها بلا بَدَلِء وللتكفير بالمالٍ بَدَلَّء وهو الصومٌ. 

وهل يجب التتابع في صوم الثلاثة ؟ قولان: 

أظهزهماء عند الأكثرين: لاء قال الإمام": وهو الجَدِيدٌء فإن أوجبناة؛ 
فالفطر في اليوم الثاني» أو الثالث بعذر المرض» أو السَمَرٍ على الخلاف في كفارة 
الظهارء والحيض هنا يقطع التتابع مَ؛ لإمكانٍ الاحتراز عنه» بخلاف الشهرين . 

وقيل : لا يقطعه› کالشهرین . 


.» في المطبوع: « لميجزه‎ )١( 
.) ۳١۸ / ۱۸ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۲( 


"ا كتاب الأيمان 








وقيل: قولان» كالمرضء والمذهبٌ: الأولٌ؛ فإِنْ كانت لم تحضن ق 
فشرعّت في الصوم., فابتدأها الحيضٌ» فهو كالمرض . 

e‏ والواجتٌ: ثوب ؛ قميص» أوهراوي[ او 
عمامة» أو حكة أو فا أو ey‏ أو زاو أو ا أو طبْلسان" ؛ 
لأن الاسم ف لين ا 

20 أنه يشترطٌ ساتّر العورة» بحيثُ تصحٌ الصلاةٌ فيه» فتختلفُ الحالُ 
2 2 ف 2 ةا ع 
بذكورة الاخِذْء وأنوثته.» فيجزيٌ الإزارٌ إن أعطاة لرججل» ولا يجزئٌ إن أعطاه 
لامرأقق والمشهووت الأول 

قلث: ويُجزئ المنديل» صرح به أصحابناء والمرادٌ به: هنذا المعروف الذي 
يحمل في اليل وقد صرح م الدارمي بأد 5 واحد من المنديلٍ» والعمامة يجزئ . 
واد أعلم . 

وأا ما الثوبٌُ الصغيرٌ الذي يكفي لرضيع» وصغير دون كبير» فن أخذه الول 
لصغير» جاز؛ لأ مروف [ طغام ]90 الكفان زكتري امار ا ئر كما في الزكاة» 
ويتولى الولئ الأخد. 

ون أيه كبير لنفسه» جار عل الأصمّ وبه قال القاضي حسّين ؛ لأنه 

و مه RE‏ ۾ 1 2 ت - 3 
لا يشفرط أن يلين الاحذ "ما باذ :وتهكذا يجوز أن يعط الرجل كشؤة المراةة 
وعکسه» ولا يشترط المَخئْط ؛ بل جور دَفُع الوب لكي ويستحتٌ اَن کون 


00 و ت م م أل ادو رفون ار 5 ع8 2 0009 وا 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 757-517571١‏ )2 و( النجم الومّاج : 8 / 7809 ). 

(۲) قبّاء: ثوبٌ يلبسٌ فوق الثياب» أو القميص» ويتمنطق به ( المعجم الوسيط : ۲ / ۷٤١‏ ). 

(۳) مقنعة: بكسر الميم: اسمٌ لما تَقَنّمٌ به المراة رأسّها. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
04/۳(. 

(5) إزار: ثوبٌ يحيط بالنصف الأسفل من البدن» يذكّر ويونَّثِ ( المعجم الوسيط ٠١ / ١:‏ ). 

(5) رداء: ثوبٌ يستر الجزء الأعلئ من الجسم فوق الإزار ( المعجم الوسيط: ١‏ / 707 ). 

(3) الطيلسان : بفتح اللام» واحد الطيالسة» وهو فارسيٌ مُعَرّب : ثوب يغطئ به الرأس والبدن» يلبس فوق 
الثياب» وقد تكسر اللام منه ( النظم المستعذب: ۲ / ٠٤١١‏ ). 

(۷) ما بين حاصرتين ساقط من( ظ ). 

(۸) الكزباس: بكسر الكاف: الثوب الخشن ( المصباح : كرب ). 
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جديداً؟خاما كان أو مقضوراء 'فإن كان ملبوسا» نظوة 


إن تاق أو دهت قوتةٌ؛ لمقاربة الامحاق» لم ره كالطّعام المعيب» 
َإِنْ لم يَنْنَهِ إلى ذلك الحَدّ أجرأةٌ 6 ¬ أ)ء كالطعام العتيق. 


ولا" يجزئ المرقعٌ إن رُقَعَ للتخرّقٍ والبلى» وإِن(" خيط في الابتداء مُرقعا 
لزينق» وغيرهاء لجر أه . 


ولو كساهٌ ثوباً لطيفاًء مُهَلْهَلَ النسج”"» غيرَ بال في جنسه» للكن مثله إذا لَبسَ 
لا يدوم إلا بقَدْرٍ ما يدومٌ الثوبُ البالي» قال الإمام“ : يظهر أنه لا يجزئ؛ لضعف 


o 
النثء ة‎ 
2 


وأما الح فيجزئٌ المنّخذ من صُوفِء وشَّكَّرء وقطن» وكنَّانِ وو( 
برسم" 0 سواء كان المدفوع إليه رجه ا ا وفي الرجل 
وجه ضعيف"» وسواء في كُلّ جنس: الجيدٌ» والرديء» والمتوسّظ . وللقاضي 
حُسينٍ احتمالٌ في اشتراط الكُسُوة الغالبة في البليء كالطعام . 


وفي الدزع“» والمكعب”" : وهو المّدامنُء والتغل» والججؤرب0١)‏ 


دلق في المطبوع: « لا » بدون « الواو “. 

)۲( ای : « إن »بدون« الواو ». 

م مهلل النسج : a‏ : ضعيف النسج . انظر: ( المعجم الوسيط : ۲ / ٠١۳۴۳‏ ). 

(4) انظر: ( نهاية المطلب: 18 / ۳١۷‏ ). 

(5) القَةٌ: الحرير علئ الحالٍ التي يكون عليها عندما يستخرج من الصّلّجة. ودود القرّ: دودُ الحرير 
( المعجم الوسيط :۲ / ۷١١‏ ). 

(3) الإبريسم: ما ماتت دودة القَرّ فيه» وحْلّ عنها بعد الموت ويسمّئ بالحرير المسكي. انظر: ( فقه 
العبادات ص : ۳۷۸ ). 

(۷) في المطبوع: « تضعيف ». 

(1° : الدّرْع: ثوبُ لا أكمامله» وهو سات لالب البدن( النجم الومّاج‎ (N) 

(9) مگب : بضم الميم وفتح الكاف وتشديد العين؛ أو: بكسر الميم » وسكون الكاف» وتخفيف العين» 
وزان: مقود» وهو مداسٌ الرجْلٍ لا يبلغ الكعبين. انظر: ( مغني المحتاج: ۳/ ٤١١‏ )» 
و( المصباح : كع ب )» و( النجم الومّاج :/ ١‏ ) و( إعانة الطالبين: 5 / ١77‏ ). 

.» في المطبوع: « والجوارب‎ )٠١( 


۳- کتاب الأيمان 








ره مات و الاد( ٠‏ 2 0 6 
والخف» وا 2 وا 7 0 : وهو سراويم قصيتثت لا يبلغ الركبّة» 
20١.‏ 
وجهان . 


أصحّهما: المنعٌ؛ لعدم اسم الكْسْوّة. 
والثاني: الإجزاءً؛ لإطلاق اسم اللَبْسِء ومنهم م قطع بالمنع في الخفه 
o‏ )€( 

والنعلٍ» والجَوّرب” . 

ولا تجزئ المنطقة. والخاتم قطعاًء وكذا لَك“ على المذهب» وفي 
« جمع الجوامع > للرُويانِيٌ طد الخلاف فيها. 

قال الصيدلانئ: ويجزئ قميص اللَبْدِ في بلدِ جرت عادةٌ غالب الناس أو نادرهم 
و - 3 7 

قلث: قال الدَارِمِيٌ: فإِنْ دفع ما لا يعتادٌُ لبسهء كجُلودٍء ونحوهاء لم يُجْزو. 
وآلله أعلم . 

الطرفٌ الثالتُ: فيمَنْ تلم الكفارةٌ وهو كل مكلّفٍ حَنِثَ في يمينه 0 

فيه : الحرٌ والعبدء والمسلمٌ والكافر؛ فن مات قبل إخراجهاء أخرجث مِنْ تركته. 

فصْلّ: العبدٌ يكمّدُ عن اليمين وغيرها بالصوم؛ لأنه لا يملك على الأظهرء وإِنْ 
قلنا: يفاك ايك سد فان أطلقّ التمليك» > لم يمل إخراج الكفارة بغير إِذْنٍ 
سيدو» وَإِنْ ملَّكَهُ الطعامَ أو الكسْوة؛ لي : ق ار أو ملک مقا ثم أذن له 


في ذلك» كفْرَ بالإطعام» أو الكثرة . وقد ذكرنا ذلك في « الكقّارات » وذكرنا أنه لو 
ملكة عبندا؛ ليعتقّهُ عن الكمّارة لم يَقَعْ ,0 عن الكفارة علئ المذهب» وبناه 


)۱( الشَبّان اا ر ا وهو سراويل قصير جداً . قال الجوهري : هو مقدار شبر يستر العورة 
المعلظة تقلا (WY: ES‏ 

)۲( في المطبوع : ١‏ وهو سراويل قصيرة لا تبلغ . . . » 

(۳) في المطبوع: « فوجهان ). 

)€( ا والجوارت «. 

(5) المنطقة: ما يد به الوسظء وهي حزامٌ من جلدء أو نحوه على هيئة ( الكمّر ) إلا أنها ليس فيها موضع 
للتقود. 

0) التَگةٌ : رباط السراويل» جمعها : تكك» قال في « المصباح »: « مثل : سذرة وسدر » يي 
في ( النجم الومّاح : ٠١‏ / ۳۳ ): « التة» بفتح التاء لا غير» وكسرها من لحن العوام » 
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الإماة”'' علئ أنه : لو ملك عبداً» وأذنَ في إعتاقه متبرّعآء فلمَنْ الوّلاء ؟ فيه أقوال. 
أحدها: للسيدٍ؛ لقصور العبدٍ عن استحقاق حقوق الوّلاء من الإزث والولاية. 
والثاني: يوقَفُ. فإِنْ عَتََ العبدٌ» بانَّ أَنَّ الولاء له» وَإِنْ مات رقيقاًء فلسيدو. 
والثالث: للعبدء فعلئ هنذا : إِنْ أذنَ له في الإعتاق عن الكمّارة» وقح عنهاء 

وك له الو لار وإن فلا : الرلاء للسيد وقح العتق له على الأصح› وكأن الملكَ 


انقلب إليه . . وفي وجد» وقَوْلٍ : يقع عن العبد» ويجرثة غرخ الكفارة» ريخت التعذر 
باولا 

وإِنْ قلنا بالتوقف في الولاء» فوجهان: 

قال القَمَّالُ: تجزئٌ عن الكفّارة. 

وقال الصّيدلانئُ» والقاضي حُسّين: يتوقّفُ في الوقوع عن الكفارة» تبعاً 
للوّلاء» فإذا قلنا في هلذه التفاريع» يقمٌ العتقُ عن الكَمّارة فأذنَ السيدٌ في الإعتاق في 
كثّارة مرنّبة» فهل له أن يكفرَ بالصوم؛ لضعف مِلْكه ؟ فيه احتمالان للإمام”''؛ لأنه 
لاسرا يفن على روجته ف ال ون ا الي 
أموالا عة 

ولو أغتق تقّ المكاتبُ عن كقارته بإذنِ سيد e‏ ۰ / ب ] پاذن 
سیده» قال الصّيدلان e‏ الأصحاث : أنه ا وعندي أن 


الأمرَ موقوفٌ. فقد عجر فَيرِقٌ» فيكون الولاءٌ موقوفاء فوج التوقفٌ في 
القفارة. ا 


ولو كمَّرَ السيدٌ عن العبد بإطعام» أو كُسْوَةٍء أو إعتاق بإذنه» فهو على الخلاف 
في أنه: يملكُ بالتمليك بتفريعه» وإذا كَمَّرَ بالصوم, فهّلْ يَسْتَقِنُ7*' به ؟ أم يحتاج إلى 
إذن السيد ؟ فيه خلافٌ وتفصيلٌ» سبق في « الكفارات ». 


.) 755 /١4:بلطملا انظر: ( نهاية‎ )1١( 
.) 790 /1١4 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۲ 
.) في المطبوع: « فيجب‎ )۳( 

(5) في المبطوع: « يستقبل »» خطأ. 


۳- كتاب الأيمان 





وحيثٌ يحتاجٌ» فللسيدٍ منغ الأَمَةٍ من الصوم؛ لأنه يفوث الاستمتاعًء والكمًارة 
على التراخي . وله من العبِ [ عن الصوم ] ٠"‏ إن كان يَضِعْففٌ به عن الخدمة» أو 
ينال ضرر ولگ فلا مَنْعَ على الأصَحٌّ وعلى هلذا: E‏ 
وصلاة التطوّع في مثلٍ هلذه الحالة في غيرٍ زمانٍ الخدمة» كما لا يمنعٌةُ من الذَّكْر 
وقراءة القرآن» ف 


وحيثٌ احتاج إلئ الإذنِء فصامٌ بلا إذنِء أجزأه» كما لو صلَّى الجمعة بلا إذنٍ. 


ولو مات ا وعليه كفارة يمين ) فللسيدٍ أَنْ يكم عنه بالإطعام» وإِنْ قلنا: 
لا يملك بالتمليك؛ لأن التكفير عنه في الحياة يتضمّنُ دخوله في ملكهء والتكفيرٌ بعد 
الموت لا يستدعي ذلك» ر ی ت ملك م ون الرق لا يبقئ بعد 
الموتء فهو والحُرٌ سواء؛ هلذا ما قطع به الأصحابٌ» وفيه احتمال للإمام”"'» فعلى 
الأول : لو أعتقّ عنه» لم يجزئة؛ علئ الأصمٌ ؛ لما ذكرنا من إشكالٍ الوّلاء . 


فصّلٌ: في الحُرٌ يموث وعليه كفارَةٌ» فتخرج مِنْ تركته» سواء أَوْصَئ بهاء أم 
وو 5 97 بج اع ° 
e N E a‏ 
ا 1 ٤‏ ا . 
حسمن الال ووجها: أنها من الثلث» وإِن لم يُوصٍ» والصحيح: الأول . 


وإذا وَقّتِ التركة بحقوق أله تعالى» وحقوق الآدميّ» قُضيت جميعا» وَإِنْ لم 
تف» وتعلّقَ بعضّها بالعينء وبعضّها بالذمّة» قد المتعلّق بالعين» سواة اجتمع 
النوعان» أو انفردَ أحذهما. وإِنِ اجتمعاء وتعلّق الجميغ ا ا 
ِقدمٌ حقّ ألله تعالى» أم الآدميّ » أم يستويانٍ ؟ فيه ثلاثةٌ أقوال» سبقَت في مواضِع . 


أظهرها: الأول» ولا تجري هلذه الأقوالٌ في المحجور عليه بِمَلْسٍِء إذا اجتمع 
النوعان؛ بل تقدّمُ حقوق الآدمئ» وتوخَّدُ حقوق الله 0 ما دام حيّا. ت إن“ 
كانت yy‏ وكذا لو أوصبه” ا فان 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / ۳۲۹ ). 
22 في المطبوع: ١‏ وإِنْ » بدل« إن «. 
(5) في المطبوع زيادة: « الوصي ». 
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586 الإعتاقء أطعمَ من التركقء وإِنْ كانت كفارة تخيير"' أ جاز ا وَالكسْرّة 

من التركة» وكذا الإعتاق على الأصحٌ. والواجتٌ من الخصال أقلَّها قيمةً» فإن لم 
تكن تركة» فتبرّع أجنبيع بالإطعام» أو الكَسْوة عنه مِنْ مال نفسهء جاز على الأصحٌء 
فان تبرّعٌ بهما الوارث» جاز علئ الصحيح . 

وقيل: لا؛ لبعد العبادات عن النيابة» > وان نْ تبّع الأجنبيئٌ بالإعتاق في كفارة 
التخيير 29 لم يصح على المذهب؛ لعلتين: 

إحداهما: سهولة التكفير بغير إعتاق» فلا" يعتقء لما فيه من عُسْر إثباتِ 
الوّلاء . 

والثانية: فيه إضرار بأقارب الميت؛ لأنهم يُؤاخذون بجناية عتيقه» فإن كان 
المعتق وارثاًء جاز على العلة الثانية دون الأول . 

وفي الكقارة المرتبة للوارثِ أن يبرع بالإعتاق» وكذا للأجنبيّ على الأصح؛ 
بناء عل العلّة الأول . وفي صوم الوليٌ والأجنبي خلاف /١٠١6١[‏ أ]ء سبق في 
الصيام . 

5 يعتقّ عنه في كفارة التخيير“» وزادت قيمة العبد على قيمة 
الطعام والكْسْوة» فثلاثة أو جه . 

أضعفها: يتعيّنُ الإعتاقّء وتحسبٌ قيمة العبد من رأس المال . 

و ع2 

والثاني: تحسّبُ قيمةٌ العبد من الثلَث؛ لأنَّ براءةَ الذمة تحصل بدونها“»› 
فعلئ هلذا: إن وفئ الثلتُ بقيمة عبد مجزئ» أعتقّ عنه» وإلاً بَطَلَّتِ الوصيةٌ» وعدلٌ 
إلى الإطعام» والكسْوةء وهذا الوجه أصخٌء وهو ظاهر النصّ . 

والثالث: تَحْسَبٌ قيمةٌ أقلهما”' قيمةً من رأس المال» والزيادة إلئ تمام قيمة 


.)7717 / ١48 في المطبوع: « تنجيز »» تحريف. وانظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.) 7711 / ١8 في المطبوع: « التنجيز » تحريف, وانظر: ( نهاية المطلب:‎ )۲( 
.» في المطبوع: « ولا‎ 0) 

(4) في المطبوع : « التنجيز »» تحريف. 

(5) في المطبوع: « بلزومها ». خطأ 

(7) في المطبوع: ١‏ أقلها ». 


7 كتاب الأيمان 





N u e ق غ ا‎ 


فَرْعٌ: مَنْ بعضه حُدٌء وبعضه رقيقٌ» إِنْ كان معسراء امن وإِنْ كان 
موسراً فوجهان» وإِنْ شعت قلت: قولانٍ؛ منصوصٌ ومُخَوَجٌ"'2. الصحيحٌ 
المنصوصٌ: لا يكمَرُ بالصّوم؛ بل يُطعمُ ويكْسُوء والمذهبٌ: أنه لا يكمّر بالإعتاق؛ 
لتضمُّنه الولاية والإرثَ» وليس هو من أهلها. 


وقيل: في تكفيره بالعتق قولان» كإعتاق المكاتب بإذن سيده عن كفارته» وهو 
ضعيف» وخرج المُزنيٌ أنه يكمْر بالصوم» وصوّبه ابْنُ سُرَيْح . وبألله التوفيق. 


كر كر كر 


)١(‏ قولان منصوصٌ ومُخَرّجَ : معناها كما قال أبو القاسم الرافعي في كتاب التيمم من « فتح العزيز »: ١‏ أنه 
إذا ورد تَصّان عن صاحب المذهب مختلفان في صورتين متشابهتين» ولم يظهر بينهما ما يصلحٌ فارقاً» 
فالأصحاب يخرّجون نصّه في كل واحدة من الصورتين في الصورة الأخرئ؛ لاشتراكهما في المعن» 
فيجعل في كل واحدة من الصورتين» قولان: منصوصٌ ومُخَرَجٌ؛ المنصوصٌ في هلذه هو المخرّج في 
تلك» والمنصوص في تلك هو المخرًح في هلذه» فيقولون: فيهما قولان بالنقل والتخريج؛ أي: نقل 
المنصوص في هلذه الصورة إلئ تلك الصورة» وخرج منهاء وكذلك بالعكس . 

ويجوز أن يراد بالنقل الرواية» ويكون المعنئ في كل واحدٍ من الصورتين قول منقول» أي 
مرويٌ عنه» وآخر مخرّج . 

ثم الغالب في مثل ذلك عدم إطباق الأصحاب علئ هلذا التصرف ؛ بل ينقسمون غالباً فريقين» 
منهم من يقول به» ومنهم من يمتنع ويستخرج فارقاً بين الصورتين» يستند إليه افتراق النصّين ». 

وقال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 37/ ٠٠١‏ ): « وقد اختلف أصحابنا في القول 
المخرح بعل رثنت إلى القافبي رضي الله تعالن عنه ؟ غمنهم ن فال ينسبٌ» والصحيح الذي قاله 
المحققون: لا ينسبٌ؛ لأنه لم يقل ولعله لو رُوجِمَ ذكر فارقاً ظاهراً 1 
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الأصل المرجوع إليه في البرٌ والحِنْثِء اتباع مُقتضئ اللفظ الذي تلق ينه 
الي وقد يتطق إليه التقييدٌ والتخصيصٌ» بنبّ تقترن به» أو باصطلاح خاص و 
أو قرينة» والصوّرٌ التي تدخلٌ في الباب عن لكن تكلم الشافعئٌ» 
والأصحابثُ» رحمهم م ألله» في أنواع تغلبٌ, ویک استعمالهّاء ويقاسنٌ عليها غيرها» 
وفيه أنواعٌ: 

الأول: الدخول والمُساكتة» وفيه مسائل . 

إحداها: لو حَلَفَ لا يدخلٌ الدارّ حَنْتٌ بالحُصول في عَرْصَّة الدار» وأبنيتها من 
الروت وال فو و رها ان جحد ها بأن تسود الجذار "+ ارحاء موزدان 
الجار» لم يَحْنَتْ إِنْ كان السطح غير محُوطٍ» ولا عليه سُترةٌ؛ فإن كان» فوجهان. 

الأصحٌ. وظاهر النصٌ: لا يَحَْتْ أيضاًء كما لو حصل علئ الجدار. 

والثاني: إِنْ كان التحويظ من الجوانب الأربعق حَِتٌ» وإِنْ كان من جانِبٍ» 
فلاء وإِنْ كان من جانيين”” ". أو ثلاثة» فوجهان مُرَتّبان. هنذا إذا لم يكن السطحٌ 
مكنا + فإن كان a‏ ای خف حَنِتٌ قطعاًء إذا كان يصعد إليه من الدار؛ 
لأنه من أبنية الدار . 


(1) في الأصول الخطية: « حاصل » بدل « خاص »» المثبت من المطبوع» موافق لما في ( فتح العزيز : 
(TAI ۱۲‏ 

(۲) في المطبوع: « جدارها ). 

(۳) في المطبوع: ١‏ الجانبين . 
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ولو حلف ليخرجَنّ من الدار» فهل يَبَدُ بصعود السطح. وجهان. 

أحدهما: لک وبه قال الشيخ أبو محمل؛ لأنه اس خارجاً حت يفارق 
السطح . 

وا صځهما: نَعَمْء وبه قال القاضى حسّين» لأنه يصحٌ أن يقال: ليس هو في 
الدار» وإذا لم يكن فيهاء كان خارجأء ويؤيّده: أَنَّ ابن الصبّاغ حكئ عن الأصحاب 
أنه: لو حلفَ لا يخرج من الدارء فصعدَ سطحهاء حَنْتَء ولا يخفئ أنه ينظرُ في 
الخروج أيضا إلى كَوْنِ السطح مَحُوطا» أو غيره. 

ولو حلف لا يدخلٌ» فدخلّ الطاق المضروب خارج الباب» لم يَحْنَّتْء على 
الأصحّ ؛ لأنه لا يقال: دخل الدارً. 

اكات © ا 9ه لاا ا ا ف ا 

ولو“ دخل الدّهلير خلف الباب أو بينَ البابّين حَنِتٌ؛ لأنه من الدار. 
وحكيئ الفُوْرَانِيُ نضّآ: أَنَّ داخلَ الدّهليز لا يَحْتَثْء وحملوه علئ الطَّاقٍ0"» خارج 
الباب» وأشار الإمامٌ إلى إثباته قولاً في الدَّهْليزء وقال: لا يَبْعْدُ ن يقالَ: دَحَلَ 
الدهليز» ولم يدخل الدارَ. 

وجعل المُتَوَلي الدرب المختصٌ بالدارٍ أمام الباب”؟©. إذا كان داخلاًٌ في حَدٌ 
الدار» ولم يكن في أولها بابٌ» كالطاق» قال: فإن كان عليه باب» فهو من الدارٍ 
مُسقفاً كان» أو غيرَه . 

فوْعٌ: حلف : لا يدخل الدار» وهو فيهاء لا تشتف بالمُکث» وحکی قولٌ» 
و اا والمشهور: الأول» وعليه نص في مل 76 ولو دلقت 


)۱( في المطبوع : « فلو » بدل: « ولو ). 

(۲) الدهليز: بكسر الدال: المدخل بين الباب والدار» فارسيٌ معرب . انظر : ( مختار الصحاح» والمعجم 
الوسيط : د ه ل ز )» و( النجم الومّاج : ٠‏ /ة:). 

(۳) الطاق: المعقودٌ أمام الدار متصلاً بهاء فارسيئٌ معربٌ» وجمعه أطواق ( النجم الوهّاج: ٠١‏ / 45 ). 

.)585 /1 الباب »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ١ البيت » بدل‎ ١ في المطبوع:‎ )٤( 

(5) نص في حَرْمَلَةَ: معناه: قال الشافعييٌ في الكتاب الذي نقله عنه حَرْمَلَةُ فسمّئ الكتاب باسم راويه 
مجازاًء كما يقالُ: قرأثُ البخاريّ» ومسلماًء والترمذيّ» والنسائيّ» وسيبويه» والزمخشريّ» - 
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لا يخرج» وهو خارج» لا يَحْنَتْ بترك الدخول» و لا يتروّج. وهو 
متزۇج» أو لا يتطيّث »> وهو متطهت أو لا يتوضّاً وهو متوضئ»› فاستدام النكاح» 
لافار ةالوو ى 


ولو حلف لا يَلِبِنَ» وھ فلم يَنْرعء أو لا يركبٌُ» وهو راکب» فلم 


يٽزل» حَنِتٌ بالاستدامق ا وزكوبكٌ ولهلذا د ص“ أن ن يقال “لست 
شهراً وركيّث ليله ولا بصخ أن يقال : دخلث شهراًء و شهراكء وإنما 
يقال: سكنثٌ» أو أقمْث شهراً. 


صا 


ولو حَنِث باستدامَة ال لواحت ا ادا لزْمّة كفارة أخرئ؛ 


f 


51. 


لأن اليمين الأولى , انحلَّتْ بالاستدامة ادليه وهلذه يمين أ وقد حَنث فيهاء 
واستدامة القيام » والقعود» واستقبال القبلق» قِيامٌ» وقعود د واستقبال» وهل استدامةٌ 
التطئب ْب ؟ وجهان. 


أصحهما: [ لا ]“. ولهنذا لو تطيّبت» ثم أَخْرّمَ واستدامء لا يلرَمةُ الفدية 


وَذْكرَ الوجهان» فيما لو حلفٌ أَنْ لا يطأء وهو في خلال الوط فلم يَنْرْع» أو أَنْ 
لا يصوم. أو لا يصأّيَ وهو شارعٌ فيهماء e‏ يرك . ويتصود ذلك في الصلاة إذا 
حلف ناسيآ للصلاة””"؛ فإِنَّ اليمين تنعقد. ولو حلف لا يَخْصِبُء لم يَحْنَثْ 


ر2 


باستدامة المغصوب في يده. ولو حلف لا يسافِدُء وهو في السّفرء فوقف, أو أحَذ 
في العَوّد في الحال» ؛ لم يَحْنَثْء وإِنْ سار على وجهه حَنِتَ 0 وكأن الصورة فيمن 


(00 
(۲) 
(۳ 
(€) 
0 


(» 
2 


وشبهها( تهذيب الأسماء واللغات ١:‏ / ۳۸۷ ). 
في المطبوع yS‏ 
في المطبوع : « أو تزوجث ». 
في المطبوع : « بطيب »» تصحيف . 
كلمة: ١‏ لا اساقطة من( ظ ). 
في المطبوع : « في الصلاة بدل : « للصلاة »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١١‏ / 587 )» 
و( النجم الوهًاج: ٤١ / ٠١‏ ). 
في المطبوع : « وإن ). 
في المطبوع: «... لم يحنث في العود ) بدل: ١‏ لم يحنث» وإن سار علئ وجهه حنث ». قوله: 
« في العود ٠‏ إفحام» ومكانها في السطر التالي . 
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حلف على الامتناع عن ذلك السفرء وإ فهو في العَوْد مسافر أيضاً. 

فْرْعٌ: إذا حلففت: لا يدخلٌ الدارّء حَنْتَ بالحُصولٍ فيهاء سواء دخلها من 
الا ثب في الجدارء أو كان في الدار تهر خارجٌء فطرح نفسّه في الماء 
فحمّلةُ» أو سَبَحَء أو ركب سفينة» فدخلت السفينة الدارّء أو نزلَ من السطح. وفي 
صورة السطح وجةٌ ضعيف . وسواء دخلها راكباً» أو ماشياً. 

ولو أدخلَ في الذان يدفم أو رافةة او ايى راك لم يحتف . وال 
وليه فا دغليفا اذاي وهو قاع خارجهاء ؛ لم يَخْنَتْ وإنما يَحْنَتْ إذا وضعهما في 
الدارء واعتمد عليهماء أو حصّل في الدار متعلّقاً بشيء. 

ولو حلف لا يخرُجٌء فأخرج يده أو رجله؛ أو رجليه» وهو قاعد فيهاء لم 


ه 
0 
E PAE‏ 


٠ 


ولو كان في الدار شجرة منتشرة”" الأغصان» فتعلقَ ببعضها؛ فَإِنْ حصلّ فى 
محاذاة البنيان بحيث صارت:محيظة به عالية عليه حبك . ون خضل ا 
سّترة السطح» ففيه الوجهان. وإن كان أعلئ من ذلك» لم يَحْنَثْ 

المسألة الثانية: حلفت: لا يدخلُ /١٠١51‏ أ] أو لا يسكنٌ بيتآً» فاسم البيت 
يقعْ علئ المبنيّ من طينٍ » واڄجُڙ ومَدرِ» وحَجَرِء وعلئ المتّخذ من خشب» وصوف» 
ووبّرء وشَعْرِء وجلدء وأنواع الخيام » فن نوئ نوعاً منهاء خمِلَ عليه» وإِن أطلقّ» 
حمل على أَيُ بيت كان منهاء إن كان الحالف بَدَويَا وإِنْ كان قَرَويَاء نثلاثة أونجه : 


2 


ع و 1 05 بز دک ع 
الأصح. وظاهرٌ النصل : يَحنث ايضا. 
والثاني: لا . 
والثالثٌ: إِنْ كانت قريتة قريبة من البادية» خت و فلا. 


ولا ت بدخول ا والكنائس» وبيوت ا والغارٍ في الجَبلٍ » 
والكعبق» والمساجدٍ علئ المذهب؛ لأنها ليست للإيواء والسكن» ولا يقع عليها اسم 


. قوله: « في العود » ساقط من المطبوع‎ 261١ 
.) في المطبوع : ( منشرة‎ (۲) 
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البيتِ إلا بتقييد» وخرّج م ابن سرج الجميعَ على قولين» وحكئ المتولي في الكعبة 
والمساجد وجهاً. 


ا ا 0 O‏ ع هه 0ه 
ولو دخل دهليزٌ دار» أو صحنهاء أو صفتهاء لم يحنث على الصحيح . وعن 
القاضي أبي الطيّب الميلٌ إلى الحنثِ؛ لأن جميعَ الدار بيثُ بمعنئ الإيواء . 


قلثُ: ولا يَحْنَتْ بدخول بيتٍ الرَحَئ علئ الصحيح» ذكره الغزاليُ وغيره. والله 
أعلمٌ. 

الثالثة: حلفَ: لا يسكنٌ هلذه الدارء و لا يقيمٌ فيهاء وهو عند الحَلفٍ 
فيها #“فمكث ساعة لا عدر حيث. 


وإذا مكتّء فسواء أخرج أهله» ومتاعه» أم لا؛ لأنه حلف على سكتى نفيه» 
لا أهله ومتاعه. فلو خرج وتر فيها أهلّه ومتاعه» لم يَحْنّتْ. 


ولو خا تسكن دارا فانتقل إليها بنفسه» دون أهله ومالهء س 


01 


لوكت را غ 2 أو مُنع من الخروج» أو خاف على 
نفسهء أو ماله لو خرج» أو كان مريضاًء أو رَمِناً لا يقدِرُ علئ الخروجء ولم يَجِدْ مَنْ 


م 
0 


پخرجه» لم يُحنث 

وإ مرضّء وعَجَرَ بعد الحَلفء ففي الحِنْثِ الخلافٌ في حنْث المُكرّه. وقد 
كدج سائد الصُوّر على ذلك الخلاف؛ فإِنْ وجدّ المريضٌ مَنْ يُخْرجَة فينبغي أَنْ 
[ يأمرَهُ ]”" بإخراجوء فإِنْ لم يفعل» حَيْتٌ . 

اح رك و ري أن انتهضَ لجَمْع المتاعء وبأمْرِ 
أهله بالخروج» وان “ثوب الخروج» لم يَحْنَتْ علئ الأصح ؛ الأنه لا يعد ضاكنا : 
كنذا لو خرج في الحال» کک ا أو زيارق» أو عيادة» أو عمارة؛ فإِنَّ 
الأصحات قالوا ا تت لان فار فها». وبحذة الكؤذه لا يضيب ساك . 


00( في المطبوع: ١‏ ولا » بدل: « أولا». 

(۲) كلمة: « الباب » ساقطة من( أ ). 

(۳) ما بین حاصرتین ساقط من( ظ ). 

() في( أ)» والمطبوع: ١‏ ويأمر أهله بالخروج» ويلبس. .. ». 
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ولو احتاج إلى أَنْ يبِيتَ فيها ليلة؛ لحفظ متاع» ففيه احتمالان لابْن كٌَ. 
والأصحٌ عنده : ا ات 


ولو خرج في الحال؛ ثم اجتارٌ بها؛ بأَنْ دخل مِنْ بابء وخرج مِنْ آخَرَ فقال 
القاضي حُسّين: الصحيحٌ أنه لا يَحْنَتْء وإِنْ تردّد فيها ساعة بلا عَرَضِء حَنْتّ. 
وينبغي أَنْ لا يحنت بالتردّد؛ لأنها لا تصِير به مسكناً. 

قال البغويٌ”'2: ولو عاد مريضاً مارّاً في خروجه. لم يَحْنَثتْء وإِنْ فَعَدَ عنده 
حَنْتٌء ولو خرج في الحالٍ» ثم دخلٌ» أو كان خارجا حين حلفء ثم دخَلَ لا يحنت 
بالدخولٍ ما لم يمكتْ؛ فإِنْ مكتٌّء حَنْتَء إلا أَنْ يشتغلَ بِحَمْلٍ متاع» كما في 
الابتداء. 

الرابعة: في الحَلف على المُساكتة. قال الشافعئ كانُه : المُساكنة: أَنْ يكونا 
یت او E,‏ واحد. قال الشيخ أبو حامد: أراد 
بالحجرة: الصَّحَْنَ» فن أقامَ ل واحدٍ في دارء فلا مُساكنة /1١١5[‏ ب]ء سواء 
aa EEE SEE‏ 
لطيفة بجنب دارٍ» وسواء كانتا في دَرْبٍ نافِذِء أو غير نافِذٍ. فإِنْ سكنا في بيتّين من 
خانٍ”'' كبير» أو صغيرء أو من دارٍ كبيرة» فثلاثة أوجُو: 

الأصحٌ: لا مُسَاكَنَة» سواغ كان البيتان متلاصقين» أو متفرّقين . 

والثاني: بلئ . 

والثالث: تثبث المُسَاكٌنة في الدار دون الخان؛ لأنها تعد مسكناً لواحدٍء 
والخان يُبنئ لسُكنئ جماعة. ويشبة أَنْ لا يشترطً في الخان أَنْ يكونَ على البيت باب 
وغَلَقٌء كالدُور 2 الدّوْبٍ. 

ويشترطٌ في الدار الكبيرة أَنْ يكونَ علئ كُلّ بيت منها بابٌ وَغَلَنُء فإِنْ لم 
يكوناء أو سَكتا في صفتين منهاء أو في بيتِ وصَمَة» فهما متساكنانٍ في العادة. 


(۱) انظر: ( التهذیب: ۸ / ٠٠١‏ ). 
90) الخان: مكان لراحة المسافرين مع رواحلهم» وهو أشبه ب: « الفندق » في عصرنا. انظر: ( النظم 
المستعذب: ).ور المصباح : خ و ن ). 
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ولو أقامًا في بِنّين مِنْ دار صغيرة» فهما مُتَساكنانِ» وإِنْ كان لكلّ واحدٍ باب 
وعَلَق؛ لمقاربتهما وكؤنهما في الأضل مَسْكَنآً واحداً» بخلافي الخان الصغيرء هنكذا 
قَصَّلَ الأكثرون. ومنهم مَنْ أطلقّ وجهّين في بيتي الدارء ولم يفرّق بين الصغيرة 
والكبيرة» ورأئ الأصحّ حصولٌ المُسَاكنة. وعلئ هلنذا: لو كان أحدّهما في الدارء 
والآحَرُ في حجرةٍ منفردة المَرافِق» وبابُها في الدار» فلا مُساكتة على الأصحٌ»› وبه 
قطعَ البغوئ“ في حجرتين منفردتي المرافق في دار. والمِرْققٌ: المُسْتَحَمْ 
والمَطبَح» والمْقى» وغيثهاء ولم يذكروا في الحُجرة في الخانٍ خلافاً» وَإِنْ كان 
المرقئ في الخان. 

إذا تقر هلذاء فقال: واألله ! لا أساكن يدا “فاق أن يُقَيَدَ المساكئة ببيعض 
المواضع لفظاً؛ بِأَنْ يقول : في هلذا البيتِ» أو هنذه الدار» وا أن لا يد . 

الحالة الاولي؛ ان بيد فَيَحْنّثْ بتساكنهما في ذلك الموضع ؛ فإن كانا فيه عند 
الحَلفء ففارَقَ أحدهما الْآخَرَء لم يَحْنَتْء وإِنْ مكثا فيه بلا عذرء حَنْتٌ. فإن بي 
بينهما حائل من طين» أو غيره» ولكلٌّ واحدٍ من الجانبين مدخَلٌ» أو أَحْدَثئا مَدخلدٌ» 
فوجهان. 

أحدهما: لا يَحْنّتُ؛ لاشتغالِه برفع المُسّاكنة» ورجّحه البغويٌ”" . 


وأصحهما عند الجمهور: يَحْنَتْ؛ٍ لحصولٍ المساكنة إلى تمام البناء بغير 
ضَرورة. فإِنْ خرج أحدّهما في الحالٍ فبنيَ الجدان» ثم عادّء لم يَخْنَثِ الحالفُ. 
ولا يخفئ أنه لا بأس والحالةٌ هلذه بالمساكنة في موضع آخَر. 

الحالةٌ الثانيةٌ: أَنْ لا يُقَيَدها لفظاًء فينظر : 

إن نول موضعاً معبّلاً من بيتِ» أو دارٍ» أو درب» أو ل أى بَلد؛ 
فالمذهبُء والذي قطعَ به الجمهورٌ: أن اليمينَ محمولَةٌ على ما توئ . 

وقيل : إِنّْ كانا يسكنان بيتآ من دار مُتَّحدةٍ المَرافِق» ونوئ أَنْ لا يساكتة» حُمِلَتْ 
اليمينُ عليه. وإنْ لم يكن كذلكء» ولا جرئ ذكرٌ تلك المساكنة» كقول صاحبه: 


(۱) انظر: ( التهذيب: 4/ .)١١6‏ 
(۲) انظر: ( التهذيب: 48/ .)١١6‏ 
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ساكثي في هلذا البيت؛ لم يقل ل اكه وفي البلدٍ وَجْهُ: أَنَّ 


وقيل : بمَجيء هلذا e‏ 

وإِنْ لم يَنْوِ موضعاًء وأطلقَ المُسّاكنة» حَنِتَ" بالمُساكّنة في أيّ موضع كان. 

وحكى المتولّي قول : أنه إذا أطلقَ» وكُلُ واحدٍ منهما في دار» وحُجرةٍ منفردق» 
حملت اليمينْ على الاجتماع الحاصل؛ فن کانا في دَرب» فلا بد من مفارقة أحدهما 
[ الدرت» وإِنْ كانا في مَحَلَّهَِ فلا بُدّ مِنْ مُفارقة أحدهما ]”" المحَلَّةَ 11/1071 
والمكهوة: الأول 

فعلئ هلذا: لو كانا عند الْحَلِفَ في بيتين من خانِ» فلا مُساكنة» ولا حاجة إلى 
مفارقة أحدهما الْآخَرَء وعلى القول الشاذ: يشترط مفارقتة. 

وإ كانا في بيت من خان » فهل يكفي مفارقة أحدهما ذلك البيت» أم يشترط 
مفارقتة الخان ؟ فيه هلذا الخلاف . 

ثم سواء نوئ موضعاً معيّناً» أو أطلقّ» فالقولٌ في أَنَّ استدامة المُسّاكنة مُسَاكئةٌ 
وفي الحائل المبنيٌ بينهما علئ ما سبق في الحالة الأولئ. والاعتبارٌ بالانتقال بالبَدنِ» 
دون الأهل والمال» كما سبق. 

النوع الثاني: ألفاظٌ الأكل والشّرْب» وفيه مسائل . 

الأولئ: حَلَفَ فقال: لا أشربُ مِنْ ماء هلذه الإداوة”* 2 أو الجكة » حت بما 
شرب مِنْ مائها من قليلٍ» أو كثير 

ولو قال: لأشربَنٌ مِنْ ماثهاء ب بما شربء وإِنْ قَلَّ. وإِنْ قال: لا أشربُ مِنْ 
ماء هلذا النهرء أو لأشربَنّ منه» فالحكمُ كالإداوة. 


(1) في المطبوعء و( فتح العزيز: ١:) 789 / ٠١‏ يجيء). 
(۲) في المطبوع: « حيث » تصحيف . 

(۳) ما بين حاصرتين ساقط من ( ظ ). 

©( في المطبوع : « الخان ». 

)١(‏ الإداوة: إناء كالمطهرة. 
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ولو فال الا اشرب ما هد وة أو الت او المصم باو 
غيرها مما يمكن شرب جميعه ولو في مدةٍ طويلة» لم يَحْنَثْ إلا يشب جميعه. 
ومتئ بقي [ شيء ] عنه الم يف 

ا في ١‏ شَرْحِ مُخْقَصَرٍ الجُويْنيّ ايوق الال E‏ 

ولو قال: لأشرَّبنَ ماة هلذه الإداوة» أو الحُبٌّء لم ير إلا شرب الجميع . 

ولو قال: لا أشربُ ماء هنذا النهرء أو البحرء أو البئر العظيمق» فهل يَحْنَتْ 
بشرب بعضِه ؟ وجهان. 0 

أحدهما: نَعَْء وبه قال ابن سُرَيْح » وَابْن أبي هريرة. 

وأصخهما: لاء وبه قال أبو إسحاق» وعامة الأصحاب» وصكحه الشيخ 
أبو حامد» والقاضي أبو الطيّبٍ» وَالرُوْيَانِنُء كمسألة الإداوة. 

قال القاضي”" : وينبغي أن يقال ا ا پا کا لی ا ا ی 
السماء؛ لأنَّ الحنْتٌ فيه غيدُ متصوّر . 

ولو حَلَفَ ليشربَنَ ماء هلذا النهر» أو البحر» فوجهانٍ. 


أحدهما: يبد بشُرْبٍ بعضه وإِنْ فَلّ. 


وأاصخهما: لا يبو ببعضه. وعلئ هلذا: هل يلزمة 4 الكمّارةٌ في الحالٍ» آم قبي 
الموت ؟ وجهان. 


أضشّهما: الأول؛ لأن العجرَ متحقق في الحال» وإنما يحسنْ الانتظارٌ فيما 


)۱( في المطبوع : « لا أشربٌ من ماء )» خخطأ ١‏ من ) مقحمة. 

() الحُحبٌ: بالضم: الخابية» فارسيٌ معرّبٌ ( النظم المستعذب: 7 / ١8‏ ). 

(۳) المصنع: ما يصنمٌ لجمع الماء» نحو: البركة» والصّهريج ( المصباح : ص ن ع ). 

€3 في المطبوع : ١‏ شرب ). 

(0) كلمة:( شيء » ساقطة من ( ظ ). 

0© آي العرقو يرن طامر بويحية: 

(۷) هو القاضي أبو الطيب» وليس القاضي « حسين »» كما هو الاصطلاح. انظر: ( فتح العزيز: 
1۲ (. 
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وقيل : لا تنعقدٌ اليمينُ أصلاً ؛ لأن البرً غير مُتَصَوَّر . 

ولو حلف ليصعدَنَ السماء» ففي انعقادٍ يمينه وجهان. 

الأصح: الانعقاٌ وعلئ هذا: فيحكمُ بالحلْثِ في الحالء أم قبي 
ال هوان 

ولو قال : االأسغدن السماء غد فرعا فلن اعفاد الین فيل يَخنث» 
وتجبٌ الكفارةً في الحالٍء أم بعد مجيء الغدٍ؟ ف الان وة أن 


يربح - هنا الثاني . وعلئ هنذا : فهل يَحْنَتُْ قبِيلَ غروب الشمس من الغْدِء أم قبل 
١‏ 4 0 م 
ذلك ؟ فيه خلافٌ» سيأتى فى نظيره» إن شاء الله تعالئ. 


3 


8# 


زل ضحد الا ل فد به وجمان 

ء 2 a‏ و ۰ ۴ و CE‏ 

أحدهما: تَعَمْ» وإن لم يتصوَرٍ الحنث» كما لو حلف» أنه فعلَ كذا مس » 

ي 

وهو صادق . 

وأصخُهما: لاء بخلاف صورة الاستشهاد؛ لأن الحلف هناك محتمل 
لذن : 

فرْعٌ: قال: لاشو ماءَ هلذه الإداوة» ولا ماء فيها» أو لأقتلنّ فلاناً وهو ميٽ 
007 4ء و 
فاربعة أوجو: 

قيار يتن و الا قن الهاك: 


والثاني: قبيل الموت. 
والثالث: لا تنعقدٌ اليمينٌ. 


(1) في المطبوع: ١‏ قبل “. 

(0) آَمْس: هو اسم زمان لليوم الذي قبل يومك مباشرةًء أو مافي حكمه عند إيراد القرب» حر آخره 
لالتقاء الساكنين» وقد تعدّدت الآراء في إعرابه. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
/ 19-8 )» و( معجم الشوارد النحويّة لأستاذنا العلّمة النحوي محمد شراب ص: 
١350-16‏ ). 

(۳) في المطبوع: « الكذب ». 

(©) في المطبوع: « أصخُها أنه يحنث ». 
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ا 00 
والرايع: يحنث فى القتل دون الشرْب . 
ولو قال: لأقتّلنَّ فلانً» وهو يظنّه حيّاًء وكان ميتاًء ففى الكفارة ٠١١۷1‏ / ب ] 
خلاف؛ بناءً على يمين النّاسى . 
وه ع 35 ع 7 55 ع ا ص سرو ت 
فَرْعٌ: قال القاضى أبو الطيّب : قال الأصحابٌُ: لو قال: والله ! لا آكل خبْرَ 
2 ص ب و ونس قا م يم : 
الكرفة» أو خير بغداة لم ينث باكل بعضه. إلا أن ينوي غيرَ ذلك . 
فرغٌ: قال : لأشرَبن ماءَ هذه الإداوة» فانصبٌ قبل أَنْ يشرب » أو مات الحالف› 
ا 
ِنْ كان بعد الإمكان» حَنْتٌ . وَإِنْ كان قبلهُ» فقولان» كالمكره. 


ولو قال : لأشرَبنً منه» فصبه في حوضٍ» ثم شرب منه من موضع يعلم أنه 
وصلّ إليه» بيك . ۰ 

وإِنْ حلفت: لا يشربُ منه» فصبّه في حوض» وشرب منه» حَنْتَ. وكذا لو 
حاف لا يشرب من لبن هلذه البقرقء فخلط بلبَن غيرهاء بخلافي ما لو حلفت لا يأل 
هلذه التمرة. فخلطها يصُبرَة"'2؛ لا يَسْتُ آلا بأكل جميع ابرق والفرق ظاهر . 

فوع :حلت لا يشرث هاء فزاتا» أومن ماء قرات» حمل علو الماء العذ تفن 
أيّ موضع كان. 

وإن قال: من ماءِ الفرات» حمل على النهر المعروف . 

ولوافال ا ر فت می ناء الات ا خالا 
بيده» أو في إناءِ فَشربَ» أو كَرَعَ فيه» حَنِتٌ . 

ولو قال: لا أشربٌُ من ماءٍ نهر كذاء فشرب مِنْ ساقي تخرج منه» أو مِنْ بئر 
محفورة بقرب النهر» يعلمٌ أَنْ ماءها منه» حَنْتٌ . ۰ 


)0( ال من الطنام وطيرعة هق الكوّئئة المتجموغة ( ؤي الأسماهواللغات 163« 

(۲) نهر عظيم ينبع من الأراضي التركية مارَاً بالأراضي السورية» ثم يدخل العراق عابرا بغداد» يلتقي بدجلة 
في شط العرب» ثم يصب في الخليج العربي» طول النهر : ( ۲۷۸٠‏ ) كيا منها ( ٠٠١‏ ) كيا في 
سورية» و( ٠٠٠١‏ ) كيلا في العراق» وهو من أنهار الجنة كما جاءت الأحاديث الصحيحة المشهورة 
عن رسول آلله ية . انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٤۸١ - ٤۸١‏ ). 
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ولو قال : لا أشربُ مِنْ نهر كذاء ولم يذكر الماءَء فشر تا هن ساقة تک من 
حَنِتَ علئ الأصّحٌ» كما لو أخدّ الماء في إناء. 

ول و اه الجَرة» أو غيرها مما يعتادٌ الشّرب منه» فجعل 
ماءه في كُوزٍء وشربه» لم يَحْنَثْ . 

المسالة الثانية: قال: لا آكلّ هلذين الرغيقين» أو : لا أَلْسَنُْ هلذين الثوبين» 
لم يَحْدَتْ إلا بأكلهماء أو لُبْسهما سواء لبسهما معآء أو لبس أحدهما وَتَرَعْ ثم 
دن الأعر ‏ وكذا لقان لکلا أوالأ ا ا رليم 


0 


ول0 لا اكلم دا عفرا ولا آكلٌ اللخْمَ والعِنّبَء الم يَحْنَتْ إلا إذا 
أكلهماء أو كلّمهماء إلذّ إذا نوئ غير ذلك ؛ لأن الوا العاطفة تجعلّهما كشيء واحد» 
فكأنه قال: لا آكلهماء ولو قال: لا أكلّم زيداً ولا عَمْراء ولا آكُلُ الحم 
ولا العنبت» حَنْتْ بكلّ واحد منهما. وهما يمينان لا تنحلٌ إحداهما بالحلْثِ في 
الخو ولور ال ل اكلم احتهماء" أو .قال: "واحدا متهماء »وله .يقصد 
واحدا ”© بعينه» فَيَحْنَتْ إذا كلّمَ أحدهماء وتنحلٌ اليمينُ» فلا يحنّتُ بكلام 
الاآخر. 

قال المتولّي: وكذا في الإثبات إذا قال: لألبِسَنّ هنذا الثوت» وهلذا الثوت» 
فهما يمينان؛ لوجودٍ حرف العطف, ولكلٌ واحدٍ حُكْمُهاء وفي هلذا توقّفٌ» ولو 
أوجب حرف العطف كوتهما يميئّين» لا كما لو قال: لا الْبَسُهماء لأوجب في قوله: 
لا أكلمُ زيداً وعَمْراً» ولا آكلُ اللحمَ والعنّب كونهما يميّين» لا كما لو قال: لا أكَلّم 
هلذين» ولا آكُلّ هلذين. 

فَرْعٌ: قال: لا آكُلُ هلذا الرغيفت» لم يَسْدَتْ بأكل بعضه . 

ولو قال: لَأكلَنَهُ لم يب إلا بأكل جميعه. فلو بقي في الصورة الأولئ ما يمكن 


َه 


.0 
و 


)1( في المطبوع: «.. . قال: لا أكلتهماء أو لا لبستهما ») خطأ. وانظر: ( فتح العزيز: 1۲ ). 
)۲( في ( أ ): « لم يبرا ». 

۳) في المطبوع: « فلو »بدل: « ولو ». 

() في المطبوع زيادة: « منهما ». 

0 في المطبوع: « ولا » بدل: « فلا »). 
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التفاظة وأكلة؛ لم بع يَحْنَتْء كما لو قال: لا آكُنُ ما على هنذا الطَّبق من التمر» فأكل 
ما عليه إل تمق يتنك وان جرت العادة بترك بعض الطعام؛ للاحتشام من 
NT‏ . وكذا لو قال: لاكلنّ هلذو الركانةء فترك حبَةء لم 
يبرت وإِنْ قال : لا آكلهاء فترك حه حَبَة لم يَحْنَتْ. 

المسألةٌ الثالثةٌ: إذا حلففت: لا يأكلٌ الرأس» أو الرؤوس» ولا“ يشتريهاء 

9 و O:‏ 27 چا < 
حمل على التي تمَيَرُ عن الأبدان» وتباع مفردة» وهي رؤوسنٌ الإبل والبقر» والغتم . 
ا م 3 e)‏ ۴ 3 كيو م2 
وفي رؤوس الإبل وجة شاذ عن ابن سَرَيْحء وطرده'" ابْن أبي هريرة في البقر 

وقيل : إن كان في بلد لا تباع فيه إلا رؤوسٌ الغنمء لم نٹ بخيريها"”': 
والصحيح الاوك وبه قطع الجمهورٌ. فإن أكلّ رأس طيرء اوي ا أو 
صيدٍ آخَرَ لم يَحْنَثْ على المشهور . فإن كانت رؤوسُ الصيدٍ والحيتان باع مفردة في 
بلدء حَنْتٌ بأكلها هناك . وهل يحنث بأكلها فى غير ذلك البلد ؟ وجهان. 

رجح الشيخ أبو حامد» والرُؤْيَانيُ المنمَ. 

والأقوئ : الحِْث» وهو أقربٌُ إلى ظاهر النصّ . وهل + يعتبرٌ نفس البلد الذي 
يثبثٌ فيه العرف» 00 

الم ري فإِنْ قصدّ أَنْ لا يأكّلَ ما يُسَمّى رأسآء حت برأس الات 
والطير» وغيرو' "وان قفيد نوع خاضك لم يَحْنَتْ بغيرو. 


فَوعٌ: حلف: لا يأكلٌ البيضّ» حول علئ ما بُرایل بائضۀ وهو حي ؛ لأنه 
المفهوم. فلا يَحْنَتْ ببيض السمك» والجراد» رنف ببيض الدَجَاجء واا 
رالإوَرٌء والعصافير» وقيل : لا يحنث إلا بالدَجَاج» وقيل : بالدجاج والإوز. 


)۱( في المطبوع: « أو لا ». 

(۲) في المطبوع: « فطرده ». 

(۳) في المطبوع زيادة: ١‏ والغنم »» أراها مقحمة. 

)€( في المطبوع: ١‏ لم يحنث إلا بغيرها »» كلمة: ١‏ إلا ؛ مقحمة. 
)2( في المطبوع: « وقال». 

(226)51 قوله: ١‏ وغيره » ساقط من المطبوع. 

)0 يرَايل: أي يفارق. 

(۸) في المطبوع: إلا ببيض الدجاج » بدل: ١‏ إلا بالدجاج ». 
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وقال الإمامُ”'': الطريقة المرضيّة : أنه لا يَحْنّتْ إلا بما يُفردُ بالأكل في العادة» 
دون بيض العصافير» والحَمّام» ونحوهاء والمذهتٌ: الأول. ولا يحنث بأكل 
خضية الشاة؛ لأنها لا تفهمٌُ عند الإطلاق. 


وإن خرجت اة وهی منعقدةٌ من الدجاجة» فأكلهاء حنت» ون أخرجت 
e‏ 

المسالة الرابعة: حلف: لا يأكلٌ الخبزّ» حَيِتٌ بأيّ خبز كان» سواءٌ فيه خبز 
الب والشعير» والذّرَق والأززٌ» والباقلاء» والحمّص ؛ لأن الجميعَ خبزء ولا يضِدٌ 
كونْةُ غير معهود بلده. كما لو حلفت: لا يلبمنٌُ ثوبآء حَنْتَ بأيّ ثوب كان» وإن لم 
يكن معهود بلده. 

وذكر ا وجهاً: أنه لات إلا في طَبَرِسْتَانَ "2 وبه 
قطع الغزاليئُ» ونسبه إلئ الصَّيْدَلانَِه وهي نسبة باطلةٌء وغَلَط في النقل؛ بل 
لمر تممه لامجاي جميع الطرق؛ أنه يَحْنّتُْ به كل أَحَدِء وقد صرح 


قال لرل وت يف ار" أيضاً ويَحْنَتُ بأكلٍ الأقراص 
والوغْفانِ» وخبز الملا > والمشحم وغيره» وسواء أكله علئ مّيئته» أو جعله ثريداً. 
ا فتحسّاهء لم يَحْنَتْ . 


0 1 7 و 
وسواءً ابتلعه بعد مَضغ› أو ابتلعه علئ هيئته » فيحنث فى الحالين» وإن 


.) 797 / 18 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

2265 هو أبو القرج السرخسئ» عبد الرحملن بن أحمد. 

GE o a طبرستان : امنطقة لقم‎ 02 

)€( البلُوط : مكل نور : ثمر شجرء وقد يؤكل» وربما دبغ بقشره ( المصباح: ب ل ط )» وانظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات :1 o‏ (. 

(5) خبز المَله: ضرب من الخبزء والمَلَة : قيل : الحفرة التي تحفر للخبز» وقيل: الترابُ الحا والرّماد 
( المصباح: م ل ل ). وانظر : ( المعجم الوسيط : ۲ / ٩۲١‏ )» و( حاشية الدسوقي : ۲ / ٠۲١‏ ). 

0) الحَسُوٌ: علئ فعول» مثل رسّول: الحَسّاء: الطبيخ الرقيق يُحسَئ. انظر: ( المصباح: ح س و )» 
و( حاشية البجيرمي : ٤‏ / ۳۲۸ ). 


6 کتاب الأبمان BE‏ 


[ مضغه و ]'' لم يبتلغةٌ لم يَحْنَثْء سواء أدرك طعمَّةٌ» أم لا. 





ولو أكل جَوْرَنِيق”""» فوجهان» حكاهما البغويٌ”" : أحدهما: يَحْنَتْ؛ٍ لأنه لو 
نزع منه الحشو صار خبزاً. 


والأصحٌ: المنع. 


و 0 7 ٠‏ 
لو1 اما الفاق ال 0 9 م 


المسألةٌ الخامسَةٌ: حلفت: لا يأكلٌ اللخم» أو لا يشتريو» لم يَحْنَثْ بشحم 


00 ما بين حاصرتين من المطبوع . 

9" خَوْرَيقا :امو التطاتك المسدؤةابالجؤز» وله > اللوزنيق :وهو التطائك المحعؤة باللون» انطو: 
( مغني المحتاج: 4 / 74 )» و( حواشي الشرواني» وابن القاسم العبادي على تحفة المحتاج : 
4/۱۰( 

(۳) انظر: ( التهذيب: ۸ / ۱۲۸ ). 

.) 779 / ٤ ما بين حاصرتين من ( أ )» المثبت موافق لما في ( مغني المحتاج:‎ )٤( 

(5) البْقْسْمَاط: اسم لنوع من الخبزء يخبز ويجمّف. ويسمّئ في المغرب: بُشماط ( المعجم الوسيط : 
ا 2 

63 في المطبوع: ١‏ البسيسة »؛ المثبت موافق لما في ( مغني المحتاج : ٤‏ / 714 ). قال الشيخ محمد 
الشربيني الخطيب : « قال في زيادة الروضة انا وا اوا ا ر ت . قال في 
الخادم : « وكأن الشيخ محبي الدين كاه أراد أن يكتب ( فيحنث به؛ لأنه خبز )» ثم توقّف لطلب 
النقل ». 

قال في المهمات : أما المُقسّماط ؛ فسمّاه الجوهري خبزأ» رارف ا . نَحَمْ أهل العرفٍ 
لا تهر دل ت ا ا : فهو أن يُلَتَّ السّويق» أو الدقيق» أو الأقط المطحون بالسمن» أو 
بالزيت» ثم يؤكل من غير طبخ . كذاذكره الجوهري» وأنشدله: 
لاتخبزاخبزا 'وبسَّابنًََا 
وإذاعلمت ما ذكره تفسيراً واستدلالاً قطعت بأنه لا يحنث بالبسيس . اه. 


وقال الأذرّعي: يظهر الحنث بالرقاق والبقسّماط» وكذا ببسيس» أو خبز لا إن قلي شيرج . 
قال: والمراد به؛ أي : بما يخبز ما يتعاطاه أهل الشام من أنهم يعجنون دقيقاًء ويخبزونه قبل “أن 
يختمر» ثم يبسُونه بغربال ونحوه» ويضيفون إليه سمنآء وقد يزادُ عسلاً وسّكّراً. .. ». وانظر: 
( التهذيب للبغوي : ۸ / ۱۲۸ - ۱۲۹ )» و( فتح العزیز: ۱۲ / ۲۹۱ ). 

(۷) في الأصول الخطية بياضل» وجاء في هامش النسخة ( ظ ): « كذا نقل عن خط المصنف ناه » 
وجاء في المطبوع مكان البياض : « والله أعلم ». 








روضة الطالبين د الحزء السابع 





البطن» وشحم العين. والأصحٌ: أنه يحنث"1' ب: بشحم الظّهْرٍ والجَنْبِء وهو الاأبيض 
الذي لا يخالطه الأحمر ذ؛ لأنه لحجٌ سَمِينٌ [8 :46 ربب )4 ولهذا يخي عدن العرال: 
ا لا يأك الشحمء حَنْتَ بشحم البطن» ولا يحنّتُ باللّحم قطعاء 
بشّحم الظّهْر علئ الأصحٌ . 
e‏ أبي زيد" : وجة ثالث : 0 فشحمٌ الظهر 
E E‏ 


$ 


وفي شحم العين وجهان . 

ويدخلٌ في اليمين علئ اللّحم : لحمٌْ النّعه(2» والوّخش» والطير المأكولٍ كُلهِ. 

وفيما لا يؤكلٌ؛ كالميتق» والخنزير› والذفّب» والحمار› وغيرها وجهان» 
رجح الشيخ أبو حامدء والرُوْيَانِنٌ المنَ» والقَقَّالٌ وغيْرُه الحِنْتٌ . 

قلث: المنعٌ : أقرئ . وآنذ أعلم . 

ولا يحنّثُ بأكل السمك علئ الصحيح . 

والصحيح أن الألَيةَ ليست بلحم ولا شحم 

وقيل: لحم. 

وقيل : شحم. 

والسَنَا* كالألية. 

ولو حلف على الأَلْيََ لم يحدّث بالسَّنَام» وكذا العكس . 


ولو حلفت على الدَّسَمء تناول شَّحْمَ الظَمِرِ والبطن» والأليق والسَتام» 
والأدهان كلها 


)6 في المطبوع: ١‏ أنه لا يحنث »© خطأ. انظر: ( فتح العزيز: ١7‏ / 791 ). 

)2 هوأبو زيد المَرُوزي» محمد بن أحمد. 

(۳) في المطبوع زيادة: ١‏ أنه ». 

0( النَّعَم: الإبل والبقرء والغنم ( النجم الوهاج: 4 / مه). 

(5) السنام : كتل من الشحم مُحَدَّبة على ظهر البعير والناقة ( المعجم الوسيط ٤١۳ / ١:‏ ). 


۳- كتاب الأيمان 








والمذهَبُ: أنه لا يدخلٌ في اللحم: ل ٠‏ والكرشٌ” "2 

لکد لک و ولا يدخل المُحٌ قطعاٌ وقد يجي فيه الخلافٌ» ولا يدخل القلتٌ 
ا 

ويحنث بلحم" الرأس» وال واللسان» والأكارع" على المذهب. 

وقيل: وجهان. 

فوْعٌ: حلففت: لا يأكلٌ لحم بقر» حَنْتٌ بلحم ار وبالبقر الأهليٌ» 
والوتحدي. 

وقيل: في الوحشيّ وجهان». وهو ضعيفٌ . 

ولو علق 9 وك الحمار شرفي« هماد و3 فوجهان؛ بناءً 
ا وقد سبق في ١‏ الرّبا » وجهان في أَنَّ ن الجراد هل 
مواين جسن اللحوم ؟ ويمكن أَنْ يُخَرَجَ عليهما الحنثُ بأكله في يمين ¿ اللّحم . 

قلتٌ: الصواب الجِزْم يعد الحنث؛ لعدم إطلاق الاسم؛ لَه وغُوْفاً ٠‏ وآلله 
ا 

فرْع: حلف: لا يأكل ميتةٌ» لم يحنث بالمدّكّاة وإن حلها الموثُ؛ للعرف. 
وهل يحنثٌ بأكلٍ السمّكِ ؟ وجهان. 


A 
CR 


)١(‏ الأمعاء: جمعي مِعَّى» وهي المصارين ( النهاية : معا )» وقال الواحدي : الأمعاء: جميع ما في البطن 
من الحوايا . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: " / 097 ). 

(۲) الطحال : بكسر الطاء : عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطنء تتصل وظيفته بتكوين 
الدم» وإتلاف القديم من كريّاته ( المعجم الوسيط .(oVvY /Y:‏ 

۳( الكرش :بفتتخ الكاف وكنبر الراء» ويجوز إسكانها مع كسر الكاق وفتحها» وه من الحيوان كالمعدة 
للإنسان» وهي مؤنثه» وجمعها في القلة : أكراش» وفي الكثرة : كروش ( النجم الوهاج :ه9/كه). 

(4) الكبد: بكسر الباء» ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها: عضو في الجانب الأيمن من البطن تحت 
الحجاب الحاجزء له وظائف عدة» وأظهرها إفراز الصفراء ( المعجم الوسيط: ” / 8١7‏ ). 

.» في ( ظ ): « في‎ )٥( 

»( في المطبوع : « بأكل لحم » بدل: « بلحم ». 

(۷) الأكارع للدابة: قوائمها. وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات : ١‏ / 555 )» و( المصباح: ك رع ). 

(۸) الجاموس: نوع من البقر( المصباح: ج م س ). 

)4) في المطبوع : « الوحش ». 
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أحدُّهما: نَعَمْ ؛ للحديث : « أَحِلَثْ لنا مَبِتتَان 0 

واصحُهما: لا؛ للعُرف» وكما”" لو حلففت: لا يأكلٌ دمآء لا يحّثُ بالكَبدٍ 
والطْحَالٍ . 

المسالة السادسَةٌ: حلف: لا يأكلٌ الوُبْدَء لا يحنّثُ بأكل السَّمْن. 


ولو حلف: لا يأكلٌ السَّمْنَّ» لا يحتّث بِالرُئْدِ على الأصح ؛ لاختلاف الاسم 
والصفة. 


0 00 e e a الد‎ 


ك0 : : اليد رك ا ٤‏ د )^( م 
المَخيضِ وجه د ضعيف . 
ص 38 پء 
فإن أكلّ الرُبدَء فثلاثة أوجه: 
أصحّهاء وبه قال”'' ابْنُ الصَّبَاغْ : إن كان اللبنُ ظاهراً فيه» حَنتٌء وإن كان 
مُستهلكاً» فلا. 


,) 71714 ( أخرجه من حديث ابن عُمَرَ رضي آلله عنهما-: أحمد (؟'/ 91 )» وابن ماج‎ )١( 
قال الحافظ في‎ .) ۲۸٠١ والبغوي في ( شرح السنة:‎ ») 704 / ١ والبيهقي في ( السئن الكبرئ:‎ 
.) ۲٠-۲١ / ۱ : بتحقيقي : « وفيه ضعف »» وانظر : ( التلخيص الحبیر‎ ) ٠١ : بلوغ المرام ص‎ ( 

00( في المطبوع : « كما » بدون « الواو ). 

(۳) الحليب: هو اللبن أول ما يخرج عند الحلب» وهو فعيل بمعنئ مفعول» أي: محلوب ( النظم 
المستعذب :۲ / ٠١١‏ ). 

5© الراب سن اتل بالك داعم و أن : خن ( النظم المستعذب : ۲ / ٠١١‏ ). 

)٥(‏ الماشت : بسكون السين وبتاء مشنّاة» كلمة فارسيّة : اسم لِلبن حليب» » يغل» ثم يترك قليلاً» ويلقئ 
عليه قبل أن يبرد لبن شديد حتّئ يَْحُنَ ( المصباح :مس ت). 

»( الشيراز : مثال دينار : اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه» وقال بعضهم : لين يغلي حتئ يشخن» ثم ينشف 
حتئ ينتقب ويميل طعمة إلئ الحموضة ( المصباح: ش ر ز )» وانظر: ( النجم الوهاج: 
٠‏ 55 )» و( النظم المستعذب: ۲ / ٠١١‏ ). 

(۷) المخيض: مخضت اللبنَ مخضاً: إذا استخرجت زُبدهُ بوضع الماء فيه وتحريكه» فهو مَخيض» فعيل 
بمعنى مفعول ( المصباح : مخ ض ). 

.» لا » بدون « الواو‎ ١ في المطبوع:‎ (A) 

(4) قوله:( وبه قال » ساقط من ( ظ )» وجاء في المطبوع : « قطع » بدل: « قال » . 


070 كتاب الأيمان 








ولاخنة قحيال لابوا وا لقا 


[ وقال أَبَوا» عليئ: ابْنُ أبي هُرِيرَة» والطبريٌ: يحنّث بكلٌ ما يُستخرج من 
اللبنء والصحيح: الأولٌ. 


قَوْعٌ: حلف : لا يأكلٌ السَّمْنَّء لا يحنث بالأذهان. 
ا CT‏ 


قال: ولو حلفت: لا يأكلّ التمرء es‏ لهند قريب 

من الجوز المعروفٍ طَبْعاً َطعماء بخلاف التمر الهنديٌ. وقطع البغويٌ!* 01 
لا يحنت بالهنديٌ في الصورتين. وكذا لو حلف: لا يأكل [ [Î / 1° ٩‏ البطّيخَ» 
لوجتت الو 0 


وا ك الل ا 


6 


ا كادي وك بععنها بعصا تايرث لبن بأكلء وکذا المکس» فإذا 
حلف : لا يأكلٌ» فشرب ماء» أو غیرهء او لايشرت» فأكل طعاماًء لا يحنت . 


.) ١78 / ۲: الجُبْن: هو لبن يعقد بالإنفحة ( النظم المستعذب‎ )١( 

(۲) المَصّل: هو أنيؤخذ ماء الجبن والأقط فيغلى غلياً شديداً حتئ ينقطع » ويطلع الشخين ناحية» فيترك في 
خرقة حتئ ينزل منه الماء الرقيقٌ» ثم يعصرء ويوضع فوق الخريطة شيء ثقيل ليستنزل ما فيه» ثم يترك 
فيه قليل من الملح» ويجعل أقراصاً» أو حلقاً» والمصل والمصالة : أصله من مصل : إذا سال منه شيء 
يسير. يقال: مصل يمصل»ء طعمهُ ممتزج ليس بالحامض ولا بالحلو ( النظم المستعذب: 
Y۲‏ / ۳0 )» وانظر : ( المصباح: م ص ل ). 

(۳) الأقط : لبن مجمّف يابس مُستحجر يطبخ به ( نهاية ابن الأثير : أقط ). 

(1۲ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ١ في المطبوع:  أبو‎ )٤( 

(0) انظر: ( التهذیب: ۸/ ٠١١‏ ). 

0) البطبخ الهندي: هو الأخضر ( النجم الوهاج: 9 / 517 ). 

(۷) خيار شَئْبر: ضربٌ من الخرْنوب من الفصيلة القرنية ( المعجم الوسیط: ۱ / ۲۷۳ ). 

() في المطبوع: « ولا)2. 

(9) في المطبوع زيادة: « حلف ». 
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وَاللَبَنُء والخَلُء وسائر”'' المائعاتٍ إذا حلف لا يأكلهاء فأكّلها بخبز» حَنْتٌ» 
.2(0 5 
وإن ' شربها لم يَحنث 


وإِنْ حلّف: لا يشربُهاء فالحكمٌ بالعكس . 

ولو حلفّ: لا يأكل O‏ أو تناولة بملعقة» أو بإصبع 
مبلولة» حَنِتٌ و فی اا وشربّه» لم يحنت 36 

ولو حَلَفَ: لا يشربُ السّويقَ» فالحكمٌ بالعكس . 

ولو کان المتويق خاثراً تین يۇخ بالملاعي› فتحسّاه» ففيه خلاف» 
والأصحٌ أنه ليس بشرب. 

ولو قال: لا أطعَمُء أو لا أتناول» دخلّ في اليمين الأكلٌ والشرْبُ جميعاً. 

ل 2 ع و کار 3 و 0 

فوْعٌ: حلفف: لا يأكلٌ السّكرَء حَنِث بنفس السكر» دون ما يتخذ منهء إلآ إذا 
نوئ . وكذا الحكم في التمر» والعَسّلٍ . 

ثم إِنَ ابتلع السكّر بلا مَضغ» فقد أكلّه» كما لو ابتلع" الخبرٌ على هيئته» وإِنْ 


و7 كك e‏ 
شيعه ارده ' ممضوغاًء حَنث أيضاً. 


ون وضعه في فمدء فذات» ونزل» لم يحتث على الأصحء وبه قطعٌ المُتَوَأَي 
والبغوئ؛ EY‏ يسَمّى آكلاً للسُّكّر . 


)2000 في المطبوع : « وباقي «. 

(۲) في المطبوع : : أو » بدل: « ون . 

)۳( السّويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير؛ تجن ذلك اف ي اال انظر: ( فتح 
الباري: ۱/ «(T1۲‏ وا و : سوق ). 

() استقّه: يقال: سف الدواء» واستفّه» وسَفَفْتُ أنا بالكسرء وأسففته بمعئّى» أي: أخذته غير ملتوت» 
وكذا السّوِيقٌ ( النظم المستعذب: ۲ / ٠١١‏ )» وانظر: ( المصباح: س ف ف ). 

0 ماثه في الماء : أي : خلطه وأذابه فيه ( المعجم الوسيط: ” / 175 ). 

0) في المطبوع: « أكل »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١١‏ / 957 ). 

(۷) ارْدَرَدَه: أي: ابتلعه. 

(۸) انظر: ( التهذيب: 4/ 179 ). 

(4) في المطبوع: ١‏ كما أنه » بدل: ١‏ لأنه ». 


7 كتاب الأيمان 





فوْعٌ: حلف لا يأكلٌ العِنّبء والرمَانَ» لم يحنّث بأكل عصيرهماء وشربه. ولو 
امتضّهماء ورمئ التَّفْلَ('2؛ لم يَحَْثْ أيضا؛ لأنه ليس آكلا . 

فوْعٌ0"©: حلفف: لا يأكلٌ السَّمْنَّء فأكله وهو جامد وحدهء حَنِْتٌ”" » ون شربه 
ذائباً» د 

وإن أکله 1 وهو جامد أو ذائب» حَنث ف على الصحيح › » وخالفى فيه 
الإِصْطْخْريٌ . 

وإن جعله في عَصِيّْدوا''» أو سَّويقٍِء تالص 3 أنه تحت نض أنه لو خا 
لا يأكلٌ خَلدٌّء فأكَلهُ سكاجا 22» لا يحنث» فقال الجمهور: ليس ذلك باختلافٍ؛ 
بل إِنْ كان السمنُ ظاهراً في العٌصيدةٍ والسّويق يرئ جزْمه» حَنِتَء وهلذا مراده بنصٌ 
السمْنء وكذا حكمٌ الخلّ إذا كان ظاهراً بلونو» رطعي بان كر ال" روفي 
جاموضرة : وإن کان السمنء أو الخلٌ مُستهلكاء لم يَحْنَثْ ل 
وَصتوّروا ذلك قينا إذآ أكل لحم السّكبَاج» أو ما فيه من سلق ونحووا "ا ومنهم 
مَنْ أطلق وجّهين» أو قولّين فيهما. 


3 


.) الثقل: مثل قَفْل : تّالة الشيء» وهو الشخين الذي يبقئ أسفل الصافي ( المصباح : ث ف ل‎ )١( 

(۲) كلمة:« فرع » ساقطة من المطبوع . 

(۳) في( ظ ) زيادة: « على الصحيح ». 

)٤(‏ العصيدة: دقيق يضاف إليه ثلاثة ثة أمثاله من الماء كيلدء ولا يزال يحرك علئ نارٍ هادئة حتّى يغلظ قوامه» 
فيصب عليه السمن واللبن المحلّئ بالعسل أو السكر ( المعجم الوسيط : عصد ). وقال الخطيب 
الشربيني في ( مغني المحتاج ا ٠۰‏ ): « هي كما قاله ابن مالك : دقيق يلت بسمن ويطبخ . قال 
ابن قتيبة : سميت بذلك لأنها تعْصد بآلة؛ أي : تلوئ ». قال الشاعر ‏ كما في ( حاشية البيان : 
٠‏ / 080 ) -حاكياً مكوّناتهاء وحال الناس في معاملاتهم : 

منك الدقيق ومني النار أضرمها ومني الماء ومنك السمن والمسل 
وانظر : أحوال العصيدة في ( فقه اللغة للثعالبي ص: 77 ). 

(5) سكبّاج: بكسر السين: طعام يعمل من اللحم والخَلٌّ مع توابلَ وأفاويه. القطعة منه: سكباجة . انظر: 
( المصباح» والمعجم الوسيط: ١‏ / 454 ). 

000 ال :» ر «. 

)۷( ا السّلقُ: بَعْلَةّ لها ورق طوال» وأصلٌ ذاهبٌ في الأرض» وورقها عَضٌّ طريٌٍ يؤكل مطبوخاً 
( المعجم الوسيط: 45١ / ١‏ ). 

.)١ في المطبوع: « وغيره‎ (A) 
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٤‏ و 8ج ع ع مع ك 
فرْغ: حلف : لا يأكل أو لأ يشَربٌ» لا يحنث بمجرّد الذوق. 


ولو حلف: يدوق فأكلّ» أو شرت» خنن ف الح لتضمُّنهما 
الدوق1 


وإن أدرك طْعْمَ الشيء بالمضغ والإمساكِ في القم» ثم مَجَُ ولم ينز إلى 
حَلقهء فوجهانٍ. 

أحدهما: لا يَحْنَثْء كما لا يفطة. 

واصحُهما: يَحْنَتُْ؛ لأنَّ الذوقَ إدراكٌ الطَْم . 

زول یال رلا شرت ولا يلوق :فاون" في حافس ضار ی 

ولو قال : لا أطعَمٌُ كذاء فأَوْجَرَه”"2: حَنِتَ؛ لأن معناه: لا جعلته لي طعاماً. 

التَّاسعَةٌ: حلف: لا يأكلٌ الفاكهة» حَنْتَ بأكل العنب» والرمان» والوُظب» 
0 وَالسّمْرْجَلٍ) والحُمثرَى ”7, ا والخوخ» والإحّاص”*'2 
EE SE E EE‏ 


)١(‏ فأوجر: الوجور: ما صب في وسط الفم في الحَلْق ( تهذيب الأسماء واللغات: * / 5)» وفي 
( فتح العزيز: ۲ / ۰۲ ): فأوجره » بدل: « فأوجر ). 

(۲) في( فتح العزيز: ١7 / ١7‏ ) زيادة: ١‏ نَفْسَّهُ ». 

(۳) الكُمّثرئ: شجر مثمر من الفصيلة الورديّة» أصنافه كثيرة» ويسمّئ الإنجاص في الشام. ( المعجم 
الوسيط : ۲ / 859 ). 

ف ات ك اين شنج ر ن الف الور رول قمر عضا أن قفا اوعد 
شكل شرائح تسمّئ : قمر الدّين ( المعجم الوسیط :۲ / ۹۰۷ ). 

)٥(‏ الإجّاص: بكسر الهمزة» وتشديد الجيم من غير نون بينهما: ثمر معروف» وهو الذي يسمّيه أهل 
دمشق الخَوْخ ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳/ ۷). وجاء في ( المعجم الوسیط: ۲ / 819 ): 
« الإِجَّاصٌ في اللغة: ما يسمّئ البرقوق في مصر ». والبرقوق: شجر من الفصيلة الورديّة» ينمو في 
المناطق المعتدلة» أزهاره بيضٌ ورديّة وثمره مختلف الألوان. 

(7) الأبْيْجّ: ثمر كالليمون الكبارء ذهبي اللون» ذكيّ الرائحة» حامض الماء» تسميه العامة في الشام 
الكباد. انظر: ( المعجم الوسيط: /١‏ 4» و” / 80٠‏ )» و( قاموس الغذاء والتداوي بالنباتات 
ص: ٠١‏ ). 

(۷) التَارَنْج: شجرة مثمرة» دائمة الخضرةء ثمرتها لبّيةء وعصارتها حمضية مَرّة. انظر: ( المعجم = 
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ك 2 والموزة والتين. ولا یحنث ٠ ٩1‏ ب] بالقناءٍء والخيَارٍ 3 
کالباذنجان ال ويك ا ا ی وبه قال اب ريح ؛ لأن له 
نضيجا وإدراكا , 

ويدخل في اسم الفاكهة: الرَطْبٌ واليابسنٌ؛ کالتمر» والربیب» والتينِ اليابس» 
EY‏ الحَؤْخ, E‏ عل حف بلك الف والبُندُق» وغيرهما ؟ 
وجهان. 

أَصِحُهمًا: نَعَمْ ؛ لأنه يُعَدُ من يابس الفاكهةء هلكذا قال" الجمهوز. 

وقالوا: لو حلفت: لا يأكلٌ الثمارّ» حَنِتَ بالطب دون اليابسات . 

وقال المُتّولّي : لا يَحْنَتُْ باليابس في يمين الفاكهة أيضاً. والصحيحٌ : الأولٌ. 

العاشرة: حَلَّفَ : لا يأكلٌ البتيض» ثم حلفف: ليأكلنَ ما في كُمّ زيدِء فإذا هو 
بَيضْ» فجعله فى الناطف*» وأكلةُ 6 لا يحنت فى واحدةٍ من الي 
ولا بد من أكل جميعه. 


= الوسیط: ۲ / 959 ). 
)۱( البق : بفتح النون وكسر الباءء وقد تسكّن: تَمَرُ السّدْرء وأشبه شيء به العُنّاب قبل أن تشتدٌ حمرته 
( نهاية الغريب: نبق ) . 


۳) في( فتح العزيز: 3١” / ١7‏ ) زيادة: « فهي من الخضراوات ). 
)۳( في المطبوع : « والباذنجان ». 
(5) المراد لطن تضفر ا الب 01011 
)٥(‏ قال في ( المصباح ص: 591 ) : ١‏ خوخ مُفلّق» اسم مفعول» وكذّلك المشمس ونحوه إذا تفلق عن 
نواه وتجمّف» فإن لم يتجمّف فهو فُلّوق» بضم الفاء واللام مع تشديدها ». 
00 الفستق : بضم الفاء وفتحها ( النجم الومّاج : 9 / 57 ). 
(۷) في المطبوع: ١‏ كذا قاله » بدل: « هلكذا قال ». 
() التّاطف: ضَرْبٌ من الحَلُوْء يصنع من اللّوز والجوز والفستقء ويسمّئ أيضاً: القَبّيط. قال 
أو نوا : 
يقولُ والناطفُ في كفه 2 من يشتري الخُلْوَ من الخُلْوٍ 
وشي بالناطف؛ لأنه ينطفث قبل استضرابه؟ أي بطر انظر: ( المصباحء'والمعتجم الوسيط : 
ن ط ف ). 
(4) هلذه المسألة عدَّها المصنف كَُنْةُ من طرف المسعودىٌء محمد بن عبد الله المروزي. انظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / 1۲۷ ). 
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فروعٌ د ا بهدذا النوع : الو“ ليس بتَمْرء والعنبٌ ليس بزبيب”"2 
وعصيرٌ الَّمْرء وَدِبْسّهُ ليس بتمر» والسّمْسه”*' ليس بشَيْرَج”*'» وكذا العكوس 


والوطبٌ لیس بير » 1 بے . 
ولو حلف: لا يأكلٌ الوُطبَء فأكلّ المُنصّفت”"» نظر: 


إن أكلَ النضف الذي أَرْطبء حَنْتٌ قطعآء وإِنْ أكلّ الجميمَ» حَنْتَ على 
الصحيح» وخالف فيه الإِصْطْخْرِيٌُ» وأبو عليٌ الطبريٌ. وإن أكل النصْف الذي لم 


”مه 


و . ه 
يَرْطبٌ» لم يَحَنثْ 


ولو حلف: لايأكلٌ البْسْرَء فأكل المُتصَّففَء ففيه هلذا التفصيل» والحكم 
بالعكس . 


000( في المطبوع : :» فرع يتعلّق »» والمثبت موافق لما في ( تح العزيز : 1۱۲/€( 

(۲) الطب : نضيج البْسْرِ قبل أن يصير تمرأً» وذلك إذا لانَّ وحَلد أو: ثمرُ النخل إذا أدركٌ ونَضِج قبل أن 
يصيرٌ تمراً( المعجم الوسيط : ١‏ / 754 ). 

)۳( في المطبوع زيادة: « وعصير العنب ليس بعنب »» لم ترد في الأصول الخطية» ولا في ( فتح العزيز: 
1۲( 

0( في ( ظء أ ): « والسمن ». 

)0( الشيْرج :دهن السّمْسِمٍ( المصباح :ش رج ). 

0 الم تمر التخل قبل آن يُرْطب. ( المعجم الوسيظ + 8871/3 )6 “وانظر ( تهذيب: الأستماء 
واللغات : ۳ / 55 ). 

00 البَلَحُ: ثَمَدُ النخل ما دام أخضر قريباً إلئ الاستدارة إلئ أن يغلظ التُوئْء وهو كالحِضرم من العنب» 
فإذا أخذ في الطول والتلون إلى الحمرة أو الصفرة فهو بُسْرّ فإذا خلص لونه وتكامل إِرْطَابةُ فهو الرَّهوٌ 
( المصباح : ب ل ح ). 

(۸) «المُنصّف » : كذا في الأصول» وجاء في ( نهاية المطلب: ٤1١ / ٠۸‏ ): « المُصَنْف وهو الذي 
نصفٌة وُطبٌء ونضفة 1512 قال في « المصباح »: صَنَّف التمرٌ تصنيفاً: أدركٌ بعضةٌ دون بعض» 
ولون بعضة دول عقن 

وقال الخطيب الشربيني في ( مغني المحتاج: 5 / 788 ): ١‏ المُتصّففٌء بضم الميم» وفتح 
النون» وكسر الصاد المهملة المشددة . 

قال أهل اللغة: ثمر النخل أوله : طلع وكافور ثم خَلالٌ بفتح الخاء المعجمة واللام المخففة» 
ثم بلح + ر ب ثم رطب ثم تمرء فإذا يلغ الإزطاب نصف البْشرَوء قبل : مُتصّفةء فإن بدا من ذنبها 
ولم يبلغ النضفتَء قيل : مُذنبة بكسر النون. . . ٠‏ وانظر: ( فقه اللغة للثعالبي ص: ٠٠۳‏ ). 
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ولو حلفت: لا يأكلٌ بُسْرَةَ ولا رُطَبَة فأكل مُتَصّفَة”''. لم يحنّث. 


ولو حلف: لا يأكلٌ طعاماًء تناول اللفظ القوت")» والأذم”» والفاكهة. 
وال وفي الدواء وجهان. 


ولاف لأياكل قوت حَيِتٌ بأكل ما يُقتات من الحُبوب» ريدت بالك 
2 و 04 
والزبيب» واللحم إن كان مِمَّنْ يقتاتهاء وإلآ فوجهان. 


ولو حلف: لا يأكل إداماً حت یکل ما يؤتدم به سواء ده لط 7 
به؟ كالخلٌ» والدَّبْسِء والشيرج» والزيت» والسَّمْنء الى ا 000 
كاللّحمٍء والجْبْنِ» والبقل» والبصّل» وَالفْجْلٍ» والثمار» وكذا التمر والملح على 
الصحيح فيهما. 


واسمٌ الماءِ يتناولٌ العَذْبَء والملح» ومياة الآبار» والأنهار, وكذا ماء البحر» 


وو البو بك كاري كر الس مومع مهرب 
مائهما. 


- 


دلق في المطبوع : « منصفاً ٠‏ . 

(؟) القوت: محمولٌ على ما يقتاثُ من الحبوب والتمر والزبيب» واللحم إن كان ممن يقتات ذلك» وإلّ 
فوجهان ( النجم الومّهاج: ٠١‏ / 78 ). 

(۳) في المطبوع : ١‏ والإدام »» الأدْمُ والإدامٌ: ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان ( نهاية الغريب : أدم ). 

(©) في المطبوع: « الحلواء ». قال في ( النجم الومّاج : 58/0 ): والحلوئ إِنْ قصرتها كتبتها 
بالياء» وإن مددتها فبالألف» وهوكلٌ حُلْوِ ». 

)00 0 : ما يصبغ به الخبز في الأكل» ويختص بكل إدام مائع كالخ ونحوه» وفي التتزيل: وصغ 

لا کل کين [ المؤمنون : ٠‏ ]» وانظر: ( المصباح :ص باغ ). 

00 الو ررح لقره ١ :) 3١٠4‏ والمربئ » خطأ. قال الركبي في ( النظم المستعذب: 
/ هو" ١‏ ): « المُرّيّ» بتشديد الراء والياء ( بوزن : الدَوئٌ )» وكأنه منسوب إلئا المرارة» والعامة 
تخففه» وصنعته : أن يؤخذ الشعير فيقلئ» ثم يطحن» ويعجن» ویخمر» ثم يخلط بالماء» فيستخرج 
منه حَلٌّ يضرب لونه إلئ الحمرة» يؤتدم به» ويطبخ به ». وقال في « المصباح »: « المُرّئُ: الذي 
يؤتدم به» ويسميه الناس الكامّخ 0 


(۷) في المطبوع: « فلو ». 
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ولو حافت: لا يأكلٌ الجَمّدَ أو الثلّج"2. لم يحنّثْ بشرب مائهما. 

والثلج ليس بِجَمدٍِء وكذا العكس . 

ولو حلفت: لا يأكلٌ مِمَا طبخه”'"' زيد» فالاعتبارٌ فيه بالإيقاد إلى الإدراك» أو 
وضع القذر ف في الور بعد سَجروء فان أوقد زيد تحت القدر”" حنَّى أدرك أو 
وضعها في التنول فاكل منهة a‏ سواء وُجِدَ نَصْبُ القِدْرٍء وتقطيع اللحم» وصّتٌّ 
الوط اوور الريك برو وير 

ولو أوقد» أو وضع في التنور مع غيره» لم ب يَحْنّثْ؛ لأنه لم ينفرد بالطبخ» وكذا 
لو أوقدَ هلذا سَاعَةَّء وهلذا ساعة . 

قال الإماة : ولو جلس الحاذق بالطبخ قریباً» واستخدم صبيًاً في الإيقاد» 
وقَلْلَ أو كدر ففيه تردٌّدٌ؛ إذ يضافٌ 0 

ولو قال: لا أك ما خبرة فلان؛ فالاعتبانُ بإلصاقِه بالتنور”"2. لا بِالعَجْن» 
E‏ و الؤغفان» وبَسْطها. 

قلثُ: ولو حلفت: لا يأكلٌ ثریداً » لم يحتَتُ بخُبز /۱۲۱١[‏ أ] غير مرو في 
. وآلله أعلمٌ . 


5 


مر 


.» في المطبوع: « والثلج‎ )١( 

(۳) الطبخ: هو الإيقاد تحت الآلة التي فيها الطبخ ( نهاية المطلب: 18 / 849 ). 

۳( في المطبوع : « تحته » بدل: « تحت القذر «. 

(5:) انظر: « نهاية المطلب: 1١48‏ / 759). 

(0) الأستاذ: المراد به هنا: الحاذق بالطبخ» العليم به. انظر: ( نهاية المطلب: 18 / 749 ). قال في 
« المصباح »: ١‏ الأستاذ: كلمة أعجمية» ومعناها: الماهر بالشيء ». 

0( في المطبوع: : « إلئ التنور » بدل : « بالتنور »). 

)۷( الثريد :فيل تعن متعول» يقال : ثردثُ الخبزتَرْدء وهو أن تَْنّهثم بل بمرق اللحم» وقد يكون معه 
اللحم» ومن أمثالهم : الثريد: أَحَدٌ اللحمين» وربما كان أنفع وأقوئ من نفس اللحم النضيج إذا ثرد 
بمرقته. انظر: ( نهاية الغريب» والمصباح : ث ر د)» و( فتح الباري: 4 / 6١‏ ). 

قال أستاذنا العلامة محمد شراب في كتابه ( المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي : 
»:(o۳/1‏ وهو ما يسمّئ اليوم ( الفت )» والفثٌ إذا أطلق» أريد به : الخبز المفتوت في مرق 
اللحم» » فإذا كان غير ذلك» فإنه يقد فيقال ( فتة حمص ٠»)‏ ويقال : ( الفثّوش ) لما يفت في مادة 
السلطة ». 
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النوعٌ الثالث: في العُقود, وفيه 0 
ا لیس ٹوا د عر ركه ان e EE‏ 


راب أو بإقالة» ار بيعاً؛ لأنها 9 ا ق 


ويحنث نما ملكة بالتّولية) والإشراك. والسَّلّم؛ لأنها بيوع» [ ولا I‏ 
بما ملكهُ بالصّلح علئ الصحيح › وبه قطع الصيدلاني» والبغوی"» والمُتَولي» 
وَالُوْيَانِنُ» وغيرهم . 

ولو قالَ: لا أدخلٌ داراً اشتر تراها زيدٌ» لم يحنت بدار ملك بعضها بالشفعة. 
ولا يحنت بما اث شتراهُ لزید وکیل ون اا شترا زي لغيرو بوكالة» أو ولاية. 


0 


ولو اشتراه زيدٌء ثم باعهء فأكله» حَنْتَ؛ لأنه موصوف انیا ارا وركذا 
لو باع بعضّه فأكل ©) مِنْ ذلك البعض . 

ولو أكلّ طعاماً اشتراه زيدٌ وعَمْروء لم يحتّث على الصحيح . 

وقيل هة لان مان جر إلا وقد ورد عله هر قود وها اعا 
القاضى أبى الطب . 

وقيل: إن أكلَ النصف فما دونه» لم یختث» ان أكلّ أكثرَ منه. حَنِتٌ ؛ لأ 

نتحقق أنه أكلّ مِمّا اشتراه زيد. ثم لم يفرّقٍ الجمهورٌ بين قوله: لا كل مِنْ طعام 
اشتراه زيد. وقوله: #:ظطعاما اشيثر اه :زيل : وخص البغويٌ الأوجه بما إذا قال : ِن طعام 
افر ادزيد وقطعَ بعدم الحِنْثِ فيما إذا قال : طعاماً اد شتراه زيد. 


قال : E‏ : لا يأكل طعامه أو مِنْ طعامهء فيحئّث بالمشترك . ولو 


(1) في المطبوع: ١‏ لأنه لا يسمّئ 2. 
0 - مام اف غ 
(۳) انظر: ( التهذيب: ۸ / 1# ). 
(©) في المطبوع: ١‏ وأكل ». 

(4) في المطبوع زيادة: ١‏ أن ». 
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اشترئ زيدٌ طعاماء وعَمْروٌ طعامآء وخلطاء فأكلَ الحالف من المختلط»ء فثلاثة 
أوجه: 


2 ع 5 شر ع 
أحدها: لا يحنث» وإن أكل الجميعٌ» وبه قال ابْنْ أبي هريرة؛ لأنه لا يمكن 
الإشازة التق عبمنةبانة اشتراة ونيد . 


والثاني» وهو قول الإِصْطَْخْرِيٌ» واختاره القاضي أبو الطيّب : إِنْ أكلّ أكثرٌ من 
النصففء حَنْتٌء وإلاّ.ء فلاء وهلذا”'' عند استواء القَدْرَيْن. 
والثالث» وهر الأصخ» وبه قال ا اا أنه إن أكلَ قليلا يمكن أن يون 


مما اشتراه عَمَدُو اه وعشرينَ [ حبة ]491 > لم يحنت ون 
أكل قَذْراً صالحاء كالكف والكفين» - حنت 4 أن د 


3 


ص 


فحدق أن فيه يما النثراه زية: 


فزغ: : قال: لا أسكن داراً لزيد» فسكنّ داراً له فيها - خضة قايلة: أو كتير 
لا يحدث . نص عليه في ١‏ الأَمَّ ». 


فوعٌ: : في تعليقة إبراهيم يم المَرُوذيٌ »: أنه لو حلف : لا يأكلٌ طعامٌ زيدء فأكل 
مشتركا به وين غير سح وقد سبق عن البغويٌ ما يوافقه. 

قال ولو جلف لا لن ا زی أو لا ر کا دات فلس :او رک 

المسألةٌ الثانية: حلف لا يشتريء أو لا يبِيٌ» فوكَّلَ مَنْ باع واشترئ لهء أو 
لا يضرت عبده» فأمر مَنْ فك أو حلفَ الأمية أو القاضي : لا يضرت» فأمر 
الجللّد» فضرّبء لم يَحْنَتْ. وذكر الرَبِيعُ”" : : أن الحالف إِنْ کان مِكَنْ لا يتولّى البيع 
والشراء» والضرب” 3 بنفسه» كالسلطان» أو کان الفعل المحلوفٌ عليه لا يعتاد 


)١(‏ في المطبوع: « وهو). 

(۳) ها بين حاصرتين زيادة من المطبوع. 

م هو الريع بن سلدان لجراي قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ ۷ ): « واعلم 
أن الربيع حيث أطلق في كتب المذهب» المراد به: المراديٌ» وإذا أرادوا: الجيزيّ» قيّدوه 
بالجيزي «. 

(©) في المطبوع: « أو الضرب ». 


۳ كتاب الأيمان 





الحالف فعله [ أو لا يجيء منه ] ”2 كالبناء [ 17١‏ / ب] والتطيين» حَنْتَ إذا أَمَرَ 
به؛ فمنهم مَنْ جعل هلذا قولاً آحَرَ. وأثبت قولّينء والمذهبُ: القطعٌ بأنه لا يحنّتُء 
والامتناع مِنْ جَعْلِهِ قولاً . 

ولو حلف: لا يزۇج› أو لا يطلقٌء أو لا يق فوكَّلَ وعقد الوكيل > 
فكالتوكيلٍ في البيع . 

ولو فرَّض الطلاّق إلى زوجته» فطلقَت نفسّهاء لم يحنّثْ على المذهب. 
وحکي قول : أنه يحنت هناء وإِنْ لم يحنّثْ في التوكيل؛ لأنه فوّضه إلئ مَنْ 
لا ر ا فكانه هو المطلق: 

ولو قال رن لعلف[ N‏ ا 
شاءث» حَنْتٌ ؛ لأن الموجود منها مُجَرَدُ صفق وهر المظلي: 

ولو حلفت: لا يتزيج» أو لا يتكخ» فول مَنْ قل له نكاح امرأق» فهل يحدّتُ ؟ 
وجهان» حكاهما المُتولى : 

أحدهما: لا كالبيع » وبه قطع الصّيد لانٌِ » والغزاليٌ. 

والثاني: نَعَمْ؛ لأن الوكيلٌ هنا سَفِيرٌ مَحْضٌ» ولهلذا يجبُ تسمية الموكل» وبه 
قطع البخوي. 

ولو قبلَ لغيره نكاحاء فَمُقتضّئ الوجه الأولٍ: الحِنْتُء ومُقتضئ الثاني: 
المنع . 

ولو حلف: لا يبِيعٌ ولا يشتري» فتوكل لغيره فيهماء حَنْتَ علئ الأصحٌ» وهو 
الذي أطلقهُ جماعة. 

2 

وقيل : لا يحنث. 

(۲) في المطبوع: ١‏ وكأنه ». 


(۳) في المطبوع: « فلو ». 
(4) مابين حاصرتينمن(]). 
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وقيل: إن صَرَحّ بالإضافة إلئ الموكّلء لم يَحْنَثْء وإِنْ نوا ولم يصرّحْ» 


ولو قال : لا أكلّمْ عبداً اشتراة زيدء لوح لوم ارا رد 

ولو قال: لا أُكلّم امرأةً تزوّجها زيد» د مَنْ تَرَوّجَها ا 
الوجهان» فيما لو حلف: لا يتزّج» فتزرّج وكيله له. 

ولو حلف: لا يكلم زوجة زيدء حَنْث بتكليم من تزوّجها بنفسهء أو بوكيله 
بلا خلاف . 

واعلَغ : أنَّ كلّ هلذه الصُور فيمن أطلقّ ولم يَنْو؛ٍ فَآمًا إن نوئ أَنْ لا يفعلّ» 
ولا يفعل بإذنه» أو لا يفعل» ولا يأمر به» فيحنث إذا أمر به» ففعل» هلكذا أطلقوه 
مع قولهم: إِنَّ اللفظ حقيقة لِفِعْل نفسهء واستعمالهُ في المعنئ الْآخَرِ مَجَّاز"“ . وفي 
هعاذا اعمال اللفظ في الحقيقة والمّجاز جميعاً وهو بعيد عند أهلٍ الأصول» 
والأؤلئ أَنْ يؤخدٌ معنئ مشترلك بين الحقيقة والمجاز*» فيقال إذا قوق أن لا سعرة 
في تحقيق ذلك الفعل»› حيث بمباشرتف وبالأمر به؛ لشمول المعنى»› وإرادةٌ هنذا 
المعنى إرادة المَجّاز فقط 

قلث: هذا الذي ذكره الرافعيئ" حَسَنٌ والأول صحيحٌ علئ مذهب الشافعيٌ» 
وجمهور أصحابنا المتقدّمين في جواز إرادةٍ الحقيقة والمجاز بلفظ واحد. واللهُ 
أعلمٌ . 

فَوْعٌ: حلف: لا يحلقٌ رأسّهء فأمر غيرّه. فحَلَّقَةُ» فقيلَ: يَحْنَتْ؛ للعُرفٍ. 

وقيل : فيه الخلافٌ» كالبيع. 

ولو حلففت: لا يبيعٌ من زيدٍء فباع مِنْ وكيله» أو وَكَلَ مَنْ باع من زيدء لم 


Ea 


سوسا les‏ ر <+ سه 23 ر 


)00( الجا ضد الحقيقة» مثال: «« وسل القَرية [ يوسف: ۸۲ ]» و: همت صوع دی ولوت 
[ الحج: 4٠‏ ] فالقرية لا تسأل في الحقيقة» والصلوات لا تهدم» وإنما مجارٌّء أرادٌَ: أهلّ القرية» 
ومواضع الصلوات ( النظم المستعذب: ؟ / ١19‏ ). 

)۳( في المطبوع زيادة: ١‏ جميعاً ٠٠‏ ليست في الأصول» ولا في( فتح العزیز: ۱۲ / ٠٠۹‏ ). 

(۳) انظر: ( فتح العزیز: ۱۲ / .)۳٠۹‏ 


A‏ کتاب الأيمان 








| 


ارجات لا يبيعُ لزيد مالآء فباع مال اذو أو بإِذنٍ الحاكم ؛ لجر أو 
امتناع" حف . وإن باع بغير إذنِء لم يَْنتْ؛ لفسا البيع. ا 
بيع مألوء وأذنَ له في التوكيل» فوكّلَ الوكيلُ الحالف فباع"» وهو لا يعلم» نص في 
«الأم » : أنه لا يحنّثُ» وهو تفريمٌ علئ أحدٍ القولّين في حنْثِ الناسي . 


وقال المُتَولّي : إن کان اذن لوكيله أَنْ يوكّل عنه» حَنْتٌ ؛ لأنه باع لزيد» يعني : 
TS‏ وإن كان أذن له في التوكيل عن نفسه» 
فباع» لم يحّثْ؛ لأنه نه لم يبغ لزيد» بل لوكيلهء وإنْ أطلقَ الإذنَ في التوكيل» قعل 
الخلافِ في أَنَّ مَنْ يوكَلهُ وكيل الموكُل» أو“ وكيل الوكيلٍ ؟ . 


ولو قال: لا يبِيعُ لي زيدٌ مالً» فوكل الحالفُ رجا في البيع» وأذنَ له في 
التوكيل» فوكّل الوكيلٌ زيداًء فباع» حَنْتٌ الحالف» سواء علم زيدٌء أم لم يعلَم؛ لأن 
ال منعقدةٌ علئ نفي فعلٍ زيدٍ» وقد فعلٌ””' زيدٌ باختياره . 

المسألةٌ الثالثة: حلفَ لا يي فباع بيعاً فاسِداًء أو لا يَهَبُء فوهب هبه 
فاسدة لم يحِنّثْ» وتز ألفاظ العدرة على الع هلذا إذا أطلقَ اليمينَ ؛ فن 


م 


أضافٌ العقدَ إلى ا 4 أن ا لا يبيع الخمرَ» أو المستولدة» أو مال 


زوجته» أو غيرّها بغير إِذلِء ثم تى بصورة البيعء > فان کان مقصود لا انكل 
بلفظ العقدٍ مُضافا إلى ما ذكره. حنث» وإِنْ أطلنّ > لم ي يحتَّث؛ لأن البيعَ هو السببُ 


المملّك» وذلك لا يتصوّر في الحَمْر. 


وكذا لو قال لا يعن الخمرء لايِبَدُ بصورة البيع . قال المُرَنيعغ”" : يَحْنَتْ بصورة 


(1) في المطبوع: ١‏ بِحَجر »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 17١١ / ١7‏ ). 

(۲) في المطبوع زيادة: « الحاكم ٠٠‏ ليست في الأصول» ولا في ( فتح العزیز: ١٠١ / ١١‏ ). 

(۳) قوله: « فباع » ساقط من المطبوع . 

(6) في المطبوع: « أم ». 

() في المطبوع: « فعله »» والمثبت موافق لمافي ( فتح العزیز : ١٠١ / ٠١‏ ). 

() كلمة: ١‏ كان » ساقطة من المطبوع . 

(۷) قوله: « وكذا لو قال. . . المزني » ساقط من المطبوع» وبدله: « أو المستولدة» أو مال زوجته» أو 
غيرها بغير إذنِ ثم أت بصورة »» وما في المطبوع إقحامٌ من الطابع . سلف قبل سطرين . 





EH‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 


البيع» وهو وجه هٌ لغيره» حكاه صاحبٰ ) التقريب 4 '؟ والصحيحٌ : الأول» وسيأتي 
ای ان اا اانا في امسر ع N E‏ ا وصلاةٍ على 
الصحيح ؟ ولا خلاف الى جا : لايحج. يحنَّثُ بالفاسد؛ ت 
المضيئٌ فيه» كالصحيح . 

ولو حلفت: لا يبِيعٌ بيعآً فاسداً» لم يحدّث بالبيع الفاسدء ذكره الصّيدلانيٌ 
وَالرُوْيَانَيٌ . 

وقال الإماةُ”": الوجه ‏ عندنا ‏ أنه يَحْنّتُْ . 

الرابعة: إذا حلف لا يَهَبُء حَنْتَ بكلّ تمليك في الحياة خالٍ عن العِرّض؛ 
كالهبةء والصدققى والؤقبى» والعُمْرى؛ لأنها أنواعٌ خاصةٌ مِنَ الهبة. 

وا ° م ۱ 7 


وقيل : حتت بالق والعُمْرَئ دون الصدقةء حكاه المُتَوليء ووجّهه بأن الهبة 
والصدقة تختلفان اسماً ومقصوداً وحكماً. 


أما الاسمٌ؛ فلأنَ مَنْ تصدّقَ علئ فقير لا يقالٌ: وهب له. 
وأمًا المقصودٌ؛ فلأن الصدقة للتقرٌب إلئ الله تعالئ» والهبةٌ لاكتساب المودّة. 
وأما الحُكم؛ فلن النبيت بكلِِ كان لا يأكُلُ الصَّدَقَةَ ويأكُلُ الهبةَ والهَديّة” . 


(1) صاحب التقريب: هو أبو الحسن القاسم بن القفّال الشاشي الكبير. 

(؟) في المطبوع زيادة: « أن ». 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ١8‏ / 788 ). 

(4) الوُق: هو أن يقول الرجلٌ للرجل : قد وهبثُ لك هلذه الدار» فإن مث قبلي رجعت إليّ» وَإِنْ مت 
قبلكَ فهي لك» وهي فعلئ من المراقبة؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما يرقبُ موت صاحبه ( نهاية الغريب: 
رقب ). 

(5) العُمْرئ: يقال: أعمرئهُ الدار عُمْرئ؟ أي: جعليُها له يسكنها مدةَ عمره» فإذا مات عادت إليّ ( نهاية 
الغريب: عمر ). 

)2 أخرج البخاري ( ۲٥۷١‏ )» ومسلم ( ۱٠۷۷‏ ) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: كان 
رسول آله ية إذا أتي بطعام» سأل عنه : أهديّةٌ أم صدقة ؟ فإن قيل : صدقة» قال لأصحابه : كلواء ولم 
يأكل» وإن قيل: هدية؛ “ضرب بيده يك فأكل معهمء وانظر: ( جامع الأصول: ٤‏ / ۹٥٦٠ء‏ 
(WET‏ 


۳- کتاب الأيمان 





هلذا في صدقةر التطوّع, أَمًا إذا أدّئ الزكاةء أو صدةة“ الفطرء فلا يَحْتَّثُ» كما لو 
ادى ديناً. 

وعن القَمًال ترديڈ جواب فيه» والمَذهبُ: الأول . 

ولا يحنت بالإعارة؛ إِذْ لا تمليكَ فيهاء ولا بالوصيّة؛ لأنها تمليكٌ بعد 
الموت» الال سنن ولا بالضيّافة. 

وقال ابن ٠‏ القَطّان: يحنت بالوصية . ٠‏ وفي الضيافة وجةء حكاه المُتَولّي؛ بناءً 
علئ أَنَّ الضيف يملكُ ما يأكلّهُ ؟ والصحيح : الأول في المسألتين. 

ولا يحنّث بالوّقف عليه إن قلنا: الملك فيه للواقف» أو لله تعالى» وهو 
المذهبٌ» وإن قلنا للموقوف عليه» حَنْتٌ . وقيل : فيه خلافٌ. 

ولو قال الحالف لرجل: وهبتكَ كذاء فلم يقبّل؛ لم يحتّث على الصحيح؛ لأن 
العقد لم يتمّ 

وقال ابْنُ سرَيْح : يحنّثُ؛ لأنه يقال: وهبه [ كذا ] » فلم يقبل» وخرّج على 
هنذا الخلاف فما اذا اغا واوق ولم نصححح العقدين : 

ولو تك الإيجابٌ والقبول في الهبة» للكن لم تقبضل» فوجهان: 

أآصخُهما [ ۱۲١١‏ / ب] عند المْتَوَلّي : د يحدّث ؟؛ لن ال ال والمتخلف 
الملك. 

وعند البغوي : لا يحنّثُ؛ لأن مقصوة الهبة لم يحصّل . 


و 


اه 


3 5 ع 7 2 Et‏ ا ٠‏ ار 4 .1 
قلت: الآصحّ لا يَخنث» وصححه اخرون غير البغويٌ ‏ منهم الرافعي في 
« المحرّر »). وألله أعلمٌ . 

چ ىه عأ e‏ : اس > ۶ 
فرْغ: حلف: لا يتصدّق. فتصدّق فؤضاًء أو EE.‏ 


)١(‏ في( ظءأ):١‏ وصدقة)بدل: ١‏ أوصدقة». 

(۲) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «. . . أعمره» أو أرقبه ». 

() انظر: ( التهذیب: ۸/ ٠٤١‏ ). 

(5) في المطبوع : « نفلا » المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۳١١ / ١١‏ ). 
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ی لرل الا وسواء تصدق علئ فقير» أو غنئٌ . 

وقال المُتَوَلي : لو دفمَ إلى ذمي لا يحنَّتُ؛ لأنه وق وهلذا ممنوع. 

ويس بالاعناق دوة الأعارة والضيافةة وفى الهبة وجهان. 

وأصخهما: لا. والصدقة ا تتداخلان تداخل العموم والخصيوض.» فكل 
صدقة هة ولا ينعكسنٌ. 

ولوقت فقذ أطلق الكسونى انه ت: 

وقال غيرٌه: يبنى على الأقوال في ملك الوقف» لمن هو ؟ إن قلنا: للواقف»› 
لم يحنَّثْ. وإن قلنا: لله تعالئ» حَنِْتَء وإِنْ قلنا: للموقوفٍ عليهء فوجهانء 
كالهبة. 

فوْعٌ: حلف: لا يَبَوُ فلاناً» دخل ف الببين ت ارات ن ال والهديّة 
والإعارة» والضيافة» والوقف› وصدقة التطوع › قسنت انها رحد 

ولو كان المحلوفٌ عليه عبده» فأعتقه› حو وكذا لو كان عليه دَين» فأبرأه 
ولا يحنّث بأنْ يدقع إليه الزكاة. 

ولو حلف E‏ عبداً فكاتبٌ E‏ لم يحتٹ» E‏ 

الخامسةٌ: حلف: لا مال له. حَنْتَ بكلّ مال له" حى ثياب بدنه» وداره التي 
يسکنها"» وعبده الذي يخدمفۀٌ ولا يختص بنوع من المال إلا أن ينويّةُ . 

ولو كان له دَيْنٌ حال على مَليءِ ۽ مقر“ حَنِتٌء كالوديعة. 

قال المُتَوَلّي: وخْرّجَ فيه وجة من قولِه القديم : لا زكاة في الدّين» والمذهبٌ: 
الأول. 


)۱( في المطبوع : « يحنث ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: .)17١١ / 1١١‏ 
(۲) كلمة: « له ١لم‏ تردفي( )» ولا في المطبوع. 
)۳( في المطبوع : « يسكن فيها » بدل: « يسكنها » . 


كتاب الأيمان 








وإ کان مو جا أو على مُعسِرء أو جاجدء حَنِتَ علئ الأصح؛ لأنه ثابتٌ في 
الذمّة» يصحٌ الإبراءً منه. 


سس 


وقبل في الجاحدٍ وجة ثالث : إِنْ كان له بَيّنةء حَنْتَ”''. ولگ 


ولو کان لغ و أو مال شال أو مغصوث» أو رو وانقطع 
خبَرُهاء ففي الجنثِ وجهان؛ لتعارض أصل بقائهاء وعدم الجنث . 
ولو كان الغاصب حاضراً والمالك Ce‏ منه» أو على بيعه ممَّنْ 
يَقْدِدُ على انتزاعه» حَنِْتٌ قطعاًء ذكره المتولي. 
ولو كان له مُدبَرٌ ين أوقال ازضيتية: حَدِتٌ ؛ لأنها بافية 
على م ملکه» ملكده: ولا يسنت بالمكاتب علئ الأصحٌ . ويقال: الأظهرء وقيل : قطعاً 


کے 


ويحتث بأمٌ الولّدِ علئ الأصمّ ان رتا وله منافعهاء وا الا علها: 

ولو کان تلك مفعة توضكف أو إجارةء لم يحنّثْ على الصحيح . 

ولا يحدّتُ بالموقوف إن قلنا: الملك فيه لله تعالئ» أو للواقف» وإن قلنا: لهء 
فكالمُستولَدَة. 

ولو كان قد جُنَِ عليه خطأ أو عمداً» وعَقَا0' علئ مال» حَنْتٌ . 

وإن كانت الجنايةٌ عمداً» ولم يقتصلّ» ولم يَعْفت قال فى « البيان ا يحتمل 
ا موعت العنماذا ؟ إن قلنا: القَوّدء لم يَحْنَثْء وإن قلنا: القَوّدء أو 
المال» خث وقد يتوقّفُ 19151 / أ] في هلذا . 


قلتٌ: : الصوابٌ الْجَرْمُ بأَنْ لا حْتٌ . وألله أعلح . 
وكونٌ المال مرهوناً لا يمنعٌ الحِنْتَه وكذا عدمٌ استقرار الملك. وقال ابْنُ 
القطّان: لا يحدّثُ بالأجرة المقبوضة إذا لم تُنْقَضِ المدةٌ» وغلّطه ابْنُ كج . 


(1) في المطبوع زيادة: « قطعاً »» لم ترد في الأصولء ولا في ( فتح العزيز: 7١ / ١7‏ ). 
(۲) في المطبوع: « ضالّة »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: "١7 / ١7‏ ). 

) في المطبوع: ١‏ أو وصّئ به »» خطأ. انظر: ( فتح العزيز: 1١‏ / 81 ). 

(4) في(أ). والمطبوع: « أوعفا». 

.)9058 / 31١ انظر: ( البيان:‎ )٥( 
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فَوْعٌ: حَلَفَ : ENS‏ الا والمغصوب» وإن كان و قال 
المتولي: ين على أن ن التكاح: هل هو عقدٌ تمليكء. أو عقدٌ حلّ ؟ فإن قلنا: 


0 


قلتٌ: المختار أنه لا يحت كد كيد يَه؛ لأنه لا يفهمٌُ منه الزوجة. وينبغي 
SS‏ ال ا ا و ا ت الج 


إذا لم نجوّ 00 ا 
ولو :خلت: لا وقيق له أو لا عبد 41 ]”*". أو لا أمة 1 ]7 وله مكانت6 
لم يَحْنَثْ على المنصوص» وهو المذهبُ» ويحنّث بمدَبّر قطعاً. وآللهُ أعلمٌ. 
النوع''' الرابعٌ: في الإضافاتٍ والصّفاتِء وفيه مسائلٌ: 


إحداها: حلفت: لا يدخلٌ دار زيدء أو بيته» أو لا يلبنُ ثوبة» أو لا يركب 
٤‏ و 

دابتة» قال الأصحابٌ: مُطلقٌ الإضافة إلى من يملك يقتضى" ثبوت الملك؛ 
ولهنذاة لو فال: هده الذار لزيد كان إقراراً بملكة» ؤلو قال: أردث أنهنا مسكئة 
لا يُقَبلٌ. 

وقد تضافٌ الدارُ والبيث إلئ الإنسان بجهة أنها مسكنة؛ للكنّه مَجَازء ولهنذا 
يصحٌ نفع الإضافة مع إثبات السُكنئ» فيقال: هلذه الدارُ ليست ملك زيد» للكنّها 
مسكَنُهُ. إذا عرف هلذا فلا يحنّتُ الحالف بدخول دار يسكنها زيدٌ بإجارةء أو إعارة» 
أو غَصبء إلا أن يقول: أردثٌ المسكنّ»ء ويحدّتُ بدخول دار يملكّها وإِنْ لم 


و 


سکیا إلا ان قول :اروت مک 


(1) في المطبوع: « لا حنث ». 

(۲) السّرْجين: الزّبل( المصباح: س رج ). 
قرف في المطبوع : « نجز ). 

20( ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(5) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(65 كلمة: ١‏ النوع » ساقطة من المطبوع. 
27 في المطبوع: « مقنضا »). 





1 كتاب الأيمان 








ولو حل : لا يدخلٌ مَسْكٌن فلان» حَيِْتٌ بدخول مَسْكَنِه المملوك والمستأجرء 

ل 
قلث: أصحّهما اف . وألله أعلح. 

وفي دخول داره التي لا يسكتها وجه 

۶ 2 020 لا 0 

أصخها :لا یحنث 

والثالث: إن كان سک ولو يوم حك ول فلاء ولو أراد مسكتة 
المملوكَ» لم يحنث بغيره بِحَالٍ. 

فَوْعٌ: حلفت: لا يدخلٌ دار زيد» وقد وقفَ زید على غیره دارا قال المتولى: 
إن قلنا: الوقفُ ملك الواقف”*2, حَنِْتٌ بدخولهاء وإلآّء فلا. 

وإِنْ دخلّ داراً موقوفةً علئ زيد» فإن قلنا: الوقفُ ملك للموقوفٍ عليه» حَنْتٌ 
وإلآّء فلا. 

ولو دخلّ داراً لمكاتبٍ زيدٍء لم يَحْنَثْ. 

فزع : حلف : لا يدخل دار المكاتب» حَنتْ بدخولها علئ الصحيح ؛ امالك 

المسألة الثانية: حلف : لا يدخلٌ دار زيد» ا ريد ثم و > لم 
يَحْنَتْ ؟ لأنه لم تخل دار زيد» وكذا لو قال: لا أكلّمُ عبدَ فلان» أو أجيرَة أو 
زوجتة» فكلّم بعد زوال ملكه عن العبد» وانقطاع الإجارة» والنكاح . 

أو قال: : لا أكلّم سيد هنذا العبد» أو زوج هلذه المرأة» فكلّم بعد زوالٍ لعل 
والنكاح» لم يحّث. فلو اث تدرف ويد ق اغا ا قال الصيدلاني : ! 
فان4 رفك الأولره يتفياء لم يحل بدخول الثانية» وإِنْ قال: أردث أَىّ e‏ 
في ملكه. حَنِت بالثانية .دول الأ وإن قال: أردثٌ ی دار جری [۱۲۱۲/ ب ] 
)١(‏ قوله:« والمستعار » ساقط من المطبوع . 
(۲) في المطبوع: « أصحهما». 
)۳( في ( ظ» س» أ): « يسكنه »» المثبت من المطبوع . 
)€( في المطبوع : « للواقف ». 
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عليها مِلْكةُء حَنْتٌ بأيتهما”'" دَخَلَّ. هلذا كله إذا قال : دار زید» ولم ب ا 
قال: لا أدخلٌ دار زيدٍ هلذه» باعها [ زيد ]» ثم دخلهاء فيحنت على الصحيح؛ 
لأنه عقدَ اليمِينَ على عَين تلك الدار» ووصمّها بإضافة قد تزول» فغلبَ التعيينُ» كما 
0 لا أكلّم زوجة زيدٍ هلذهء أو عبده هلذاء فكلّمهما بعد الطلاق والعتق» 


AE 
* 


ل قال : لا آکل لحم هلذه البقرة» وأشارت إلى شاةٍ؛ فإنه ا بأكل 
لحيهاء ولا يجيء فيه”” الخلاف فيما لو قال: بعتّكَ هلذه البقرة» وهي شاةً؛ لأنَّ 
0 7 4 
العقّود يُراعئ فيها شروطً وتعبداثٌ لا يعتبر مثلها في الأيمان. 
ولو حلف: لا يكلَّم زيداً هاذاء فبدّلَ اسمّة» واش شتهر بالاسم المُبدل» ثم كلّمه 
حَنِتٌ اعتباراً بالتعيين . 
الخالخة: ل لا يدخل هلذه الدارَ من هلذا الباب» فدخلها من موضِع آخر 


عتيقٍ ‏ أو مُحْدَثْء وذلك البابُ بحاله» لم يَحْنَتْء فلو قلع الباب. وحوّل إل مد 
آخَرَ من تلك الدار» فثلاثةٌ أوجه: 


أصحها: تحمل اليمينُ علئ المَنفذٍ الأولٍ؛ لأنه المحتاج إليه في الدخولء فإِنْ 
دخلّ منه» حَنْتٌ» وإِنْ دخلّ من المنفذٍ المحوّل إليه» لم يَحْنَتْ . 

والثاني: يحمل على الباب المتّخذ من الخشّبٍ ونحوه؛ لأن اللفظ له حَقيقة» 
فيحنت ينتخير ل اللسفل التحول اليعدووة الأول 

والثالث: يحملٌ عليهما؛ لأن الإشارةً وقعت إليهماء فلا يحدّثُ بدخول منفذٍ 
آخْرَّ وإِنْ نصب عليه ذلك البابء ولا بدُخول المنفذٍ الأولء هنذا إذا أطلقّ. فإِنْ 
قال: أردْثُ بعض هلذه المحامل» حمِلَ عليه» وارتفعَ الخلافٌ. 

ولو قلع الباب» ولم يحوّل إلئ موضع آحَرَء حَنْتٌ بدُخول ذلك المنفذٍ على 
الأصحٌ» ويعبّد عن الخلاف؛ بأنَّ الاعتبارَ بالمنفذِ”*©» أم بالباب المنصوب عليه ؟ 


000( في المطبوع: « بأيتها »). 
)۲( في( ): « وكمالو ). 
)۳( في المطبوع : ١‏ فيها ». 
(5) في (ظ):١‏ بالمقدم». 


7 كتاب الأيمان 








قال الْمُتَوَلى؛ بناء عليه: لو قال: لا أدخلٌ هنذا البابتء وقلنا: تنعقدٌ اليمينُ على 
يَحْنّتُ إلا أَنْ يريدَ: لا أدخلٌ منه حيثُ نُصبّ. 


ولو قال : لا أدخلُ باب هلذه الدار» أو: لا" أدخلٌ هنذه الدارَ من بابهاء ففتح 
بات جديد» فدخلها منه» حَنْتَ علئ الأصحٌ . 

ولو قال: لا أدخلها من بابهاء فتسلّقَ ونزلَ من السطح» لم يَحْنَثْ 

الزاتعةء حاف لا يرك ذابة عند زيا ولا يدل دارد: لا تتت بالدانة 
والداز الارن باسم العبدء إلا أَنْ ن یرید ؛ فن ملَكَهُ السيد دابة آو دارأًء بي 
علئ أنه هل يملك ؟ إِنْ قلنا: نَعَمْء حَنِتَء وإلأ فلا. هنذا هو الصحيح» وقول 
الو 

وقال ابْنُ كَجٌ: لا يَحْنَتُ» ون قلنا: إنه““ يملك؛ لأ ملكه ناقص» والسيد 
متمكّن من إزالته» فكاأنّه بينه وبينه» وصار كمَنْ حلف لا يركبُ دابة زی فر کب(“ 
مشتركة بينه وبين غيره . 

ولو حلف: لا يركبٌ دابةَ زيدِء فركب دابة ملّكها زيدٌ لعبده؛ إن قلنا: لم 
يملك»› لم يَحْنّث» وللا فبِيحَيث. 


ولو حلفت: لا يركبٌ دابة العبده فعتَىَ» کو ا ا 
RC‏ وينبغي أَنْ 
يقالَ: إن قال : لا أركبٌُ دابة [۱۲۱۳/ أ] هلذاء حنث» وإِنْ قال : دابة عبد فلا 
وإن قال: دابةَ هنذا العبدء فليكن علئ خلافٍ»ء يأتي إِنْ شاء ألله فيما لو حلفَ: 
لا يكلّم هنذا العبدَ» فَعَنَّ ثم كلمه. 


ولو قال: لا أركبُ سَرْجّ هلذه الدابق» فركب السّرْجّ المعروف بهاء حَنْتّ» وإِنْ 


(1) في المطبوع: « فنقل ». 

() في المطبوع: « ولا »بدل: « أولا». 
(۳) في المطبوع: « يريد »» خطاً. 

(4) كلمة: ( إنه »ليست في المطبوع. 
)٥(‏ في المطبوع: « وركب ). 
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كان علئ دابّة أخرئ . ويقرْبٌُ من هنذا ما إذا حلف [ علئ ] دارٍ» أو خانٍ منسوب» 
فيحمل علئ التعريف, كخانٍ أبي يَعْلى عندناء وكدار العَقِيقيٌ بدمشق 

الخامسة”': حلف: لا ألبس ثوباً مَنَّ به فلانٌ عليَ» أو ما مر به عل فلبس 
ثوباً وهب له أو أوصئ له بهء حَنِتٌ . ولو لبس ما باعه إيّاه بمحاباة» لم يَحْنَتْ؛ٍ لأن 
المِنّهَ في نقص الثمن» لا بالثوب. وكذا لو باعه ثوباًء ثم أبرأه مِنْ ثمنه» فلبسَّه» أو 
أبدل الموهوب» آو الموصی به بغيره» أو باعه واشترئ بثمنه ثوبآ فلبِسَةُ» لم يَحْمَتْ؛ٍ 
لأنَّ الأيمانَ تبنى على الألفاظ» لا على القصود التي لا يحتملها اللفظ» ولهنذا: لو 

مَنَّ عليه رجلٌ» فحلف e‏ فشريّه من غير عطشء أو أكلّ له 
ل يحنّثُ؛ لأن اللفظ لا يحمل وإِنْ كان يُقَصَّدُ في مثل 
هلذا الموضع” الامتناع عن" جميع هلذا. 

السادسة: حلفَ : لا یلسن من عرزل فلانقی أو ثوباً من عَزْلها » فلبس ثوباً خبط 
بغزلهاء لم يَحْدَتُ. وإِنْ لبس ثوبا سَّدَاهُ من غَزْلهاء واللَّحْمَةُ من غير" 4 فان كان 
قال: لا ألبَسسُ ثوبآً مِنْ غزلهاء لم يَحْنَتْ. وإن قال: لا ألبَسُ من غزلهاء حَنِتٌ 
بخلاف الخَيْط ؛ فإنه لا يوصَّف بأنه ملبوسٌ. 

فرْعٌ: يُراعئ مُقتضئ اللفظ في هاتين المسألتّين» ونظائرهما في تناولٍ الماضي 
والمستقبل»أو أحدهماء فإذا قال: لا ألبَسُ مامَنّ به عَلَّىَّه فَإنَّما يَحْنَثُ بلبس 
ایت ا ر و ا وا 

وإذا قال : لا أَلبِنُ ما غزلتة فلانةٌ» فإنما يحنّتُ بما غَرَلَنَهُ من قبل دون ما تَعِْلَةُ 
فيما بَعْدُ. 

ولو قال له ا ا نه" أن اننع لش ديق" "يما دت ا و 
وغزله» دون ما سبق . 


ولو قال: لا ألبَسنُ مِنْ غزلهاء دخل فيه الماضي والمستقبل . 


.» في المطبوع: « المسألة الخامسة‎ 6١ 

(؟) في المطبوع: ١‏ الوضع ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ من ». 

(4) اللّدئ: وزان الحصئ من الوب خلاف اللشمة» وهو : ما يمد طولاً في النسجء والسَّداةٌ: اخ 
منه . واللّحمة» بالفتح : ما ينسج عَرْضاً( المصباح ص: 25174 559 ). 

() ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(7) في المطبوع: « حنث ». 





7 كتاب الأيمان 








السابعةٌ: حلفَ: لا بل ثوباء حَنْتٌ بلبس القميصء والرّداءِء والسّراويلٍ» 
والجئق والقاة ونحوهاء 000 م وغيره» والقطن والکتان» والصوفٌ 
وَالإِبْريْسَمْء وسواء لبِسَةٌ على الهيئة المعتادة» أو ik‏ بان ارتدم» أو ا 
بالقميض؛ ا و تَعَمّمَ بالسراويلٍ» ولا يحدّثُ بلبس الجلُود وما يتخ منهاء ولا بلبس 
الحلّيّ» الك لوق ولا بوضع الثوب علئ الرأس» ولأبآن فنع وير ند قله 

ولو تدثّر به» لم يحدّثْ علئ الأصحٌ؛ لأنه لا يُسمّئ لبْساً. 

ولو قال : لا الس حلياء حت بالشوارء اا والطّوق» والدمل" 
وخاتم الأب U‏ ولا يحت بالمتخذ من ق أو حديد» وا ل 
بمخَقة الأولؤء والجواهر وإن لم يكن فيها ذَمَت) ولا يحنث بتقلد السيف 
الول : 

وفى المنْطقَة" المُْحَااّة وجهان. 

أصخُهما: أنها من حل الرججل . 

رو د 

ويَحْدّت بابس الحُرَزٍ وا بج" إن کان الحالف ۱۲۱۳1 / ب ] من قوم يعتادون 

التحلي بهماء كأهل السَوَاو“ . وفي غيرهم وجهانِ» كما لو حلف غيرٌ البدّوي 


ع 


ع 


2000 في المطبوع : ( وسواء »» وكلمة: « سواء » ليست في ( أ). 

)۳( الخال : جلية كالسّوار» تلبسها النساء ذ في أرجلهن ( المعجم الوسيط: ١‏ / ۲۵۷ ). 

)۳( الج : سوارٌيحيط بالعَضْد( المعجم الوسيط: /١‏ 07 ). 

)€( الشبه بفتحتين : من المعادن ما يشبه الذهب في لونه» وهو أرفع الصُفْرٍ( المصباح : ش ب ه ). وجاء 
في « المعجم الوسيط ): « الشبه : النحاس الأصفر . 

(5) المخنقة بكسر الميم: القلادة» سميت بذلك؛ لأنها تطيفٌ بالعنق» وهو موضِعٌ الحَدْقِ ( المصباح : 


خنق). 
(3) المنطقة: ما يشّدٌ به الوسطء وهو حزام من جلد أو نحوه على هيئة ( الكَمّر )إلا أنها ليست فيها موضع 
للنقود. 


(۷) السّبَجٌ: خَرّرٌ أسود. يلبس في العراق كثيراً» الواحدة: سَبّجَةَ» مثل: قصّب وقصّبة. انظر: ( النظم 
المستعذب: ؟ / 175 )» و( تهذيب الأسماء واللغات: 5 / 70١‏ )» و( المصباح : س ب ج ). 

(۸) السواد: أي: سواد العراق» وسواد العراق: قراها ومزارعها. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
(YATA‏ . 1 


روضة الطالبين : الجزء السابع 








ول لهك لاسلس لا ا فت لقن الثياب» والخُلِيْء والقَلَنْسُوَة2"1, 
والجلود. 

وفي الدَّدْعِ”” '. والخّفٌ» والتَّمْلِء والجَوْشّنِ”" وجهان. 

أصحهما: يحدّثُ» وقد يطرد الخلاف فى الحلي والقَلنْسُوَة 

ولو قال: لا ألبسُ قميصاء فارتدئ, أو اثَّررَ بقميص. حَنْتَ علئ الأصمٌ . ولو 
تَقَهُ وقطعه وارتدئء أو اتَرَرَ به» لم يَحْنَثْ؛ٍ لقَواتِ اسم القميص . 

ولو قال : لا لبس هنذا القميصّء فازتدى [ به ] أو اتر أوقال* ال 
هلذا الرداء» فاترر به» أو تَعَكَمَ» حَنِتٌ علئ الصحيح ؛ لتعلّق اليمين به بعين القميص . 

ولو قال: لا ألبسنُ هنذا الثوب» وكان المحلوفٌ عليه قميصآء أو رداءء ففتقة 
واتخذ منه نوعا آخَرَ؛ٍ بأنْ جعلّ القمیص رداءء أو الرداء جُيَةٌ أو كك 2. أو الف 
عاق يقر ا لعن علق ا رذ أذ موي ا على تلك 
الهيئة. فلو لم يذكر الثوبَ؛ بل قال: لا ألبسنُ هذا القميص» أو هنذا الرّداءء ففبَقَة 
واتخد منه نوعا آحَرَ ولب ففيه الوجهانٍء للكن الأصخ هنا: لا يَحْنَتْء كما سيأتي 
في نظائرو» إِنْ شاء له تعالى . فن قلنا CE‏ فأعادَ الهيئة الأولئ» ففي الحنثِ 
الوجهانٍ في الدار تُعادُ بعد الانهدام بذلك التّقْضِ” . 


ولو كان قال فى يمينه : لا ألبسنٌ هلذا القميصّء أو الثوبت قميصاًء أو هنذا 


)١(‏ القلنسوة : لباُ الرأس مختلف الأنواع والأشكال ( المعجم الوسيط : 7/ 784 )» قال المصنف في 
( تهذيب الأسماء واللغات : ١ / ٣‏ ): « القلئسوة» النون فيها زائدة» وفيها لغتان. قال 
الجوهري : هى القلسوة والقلنسيةء إذا فتحت القافٌ ضممت السين» وإذا ضممت القاف كسرت 
ا الواو ياءًء فإذا جمعت أو صعّرت فأنت بالخيار في حذف الواو» أو النون؛ لأنهما 
زائدتان. . . ٠»‏ وانظر : ( النظم المستعذب : ۲ / ٠١١‏ )» و( مغني المحتاج : £ / (EY‏ 

() الدّرع : الرَرديّة» وهي قميص من حلقاتِ من الحديد متشابكة يلبس وقاية من السلاح» يذكّر ويؤنث 
( المعجم الوسیط :۱ / ۲۹۰ ). 

(۳) الجَوْشّن: بفتح الجيم والشين المعجمة: الدرع القصيرة على قَذرٍ الصدر. انظر : ( النظم المستعذب : 
۳1/۲ )» و( مغني المحتاج : (TE / ٤‏ 

)€3 ما بين حاصرتين من المطبوع . 

)٥(‏ تككاً: جمع تِكّةء مثل سِذْرة وسِدّر: رباطٌ السراويل. 

(5) في المطبوع : « النقص »» تصحيف . 


كتاب الأيمان 


الثوت» أو الرّداء رداءء فإن تَقمّصّ بالقميص» أو ارتدئ بالرداءء حَنِتَء وإِنٍ اتَررَ 
ا ا ا ا ف و و ی و 
الرداء غير رداءِ» ثم لبسّهما. 

ولو قال: لا ألبسّهُ وهو قميصٌء فارتدئ بهء أو تعمّمء أو اثَّرَرَه حَنِتَ؛ لأنه 
كارح عر Ca O‏ 

فَوْعٌ: الوجهان فيمن قال: لا ألبتس هذا القميص» فاتخ منه غيرَهُ ولبسهء 
يجريان في صورٍ . 

منها: لو أشارَ إلى صَبْرَةِ حِنْطَةَء وقال. لا آكلُ هلذه. حَنْتَ بأكلها علئ هيئتهاء 
وبأكلها بعد الطحن والعَجْن» والخبزء والطبخ . 

ولو قال: لا آكلٌ حنطة» لم يحنّثْ بالحُبزء والعجين والدقيق» والسّويق» 
ويحنثٌ بأكلٍ الحنطة نِيئة» وم مَقَِيَةَ» ومطبوخة» ومبلولة. 

ولو قال: لا آكلٌ هلذه الحنطةء حَنْتٌ بأكلها نيه فقط”''» ومطبوخةًء وهل 
ينث بأكلٍ دقيقها وسّويقها وعجينها وخبزها ؟ وجهان. 

أصحهما: لا وبه قطعَ بعضهم ؛ لزوال اسم الحنطقى فقا 5 كما لو ووعها: 
وأكلَّ حشيشّها. أو قال : لا اكل هذا البيضَ» فصار فخا فأكله . 

ولو قال: لا آكلُ من هلذه الحنطة» فكذلك الحكمٌ [ إلا ](" أَنَّ هنا يحنَّثُ 

ی أنه إذا قال: مِنْ هلذه الحنطة حَِتٌ بأكل كُلَّ ما يتخذ منها . 

ولو قال : لا آكلٌ هلذا الدقيق» فأكل عجيئه» أو خبزةٌ» أو هنذا العجينّ» فأكلٌ 
خبزهء فعلئ الخلافٍ. 

ومفهاء لو قال لا أك هنذا الحيوان»: قذبخه وأكله+ حنك؟ لأنّ الحيوان 
هلكذا يؤكلٌ» وهو كما لو حلفف: لا يلبَنُ هنذا العَرْلَء فلبس ثوب نسح منه» حَدِتٌ . 


.)7717 / فقط »ليست في(1). ولا في( فتح العزيز: ؟‎ ١:ةملك‎ )١( 
في ( ظ ): « الأول »بدل: « لا).‎ (۲) 
.) كلمة: ( إلا » ساقطة من( ظ‎ )۳( 





٠. لاي‎ 


روضة الطالبين الحزء السابع 





ولو قال : لا آکل لحم هلذه از أو الخَرُوفٍ"'. فصار فل 
دنه وأكله فمن فال فن اة 110047 الخطة: خن yT‏ 
ومن قال هناك: لا يحدّثُ» قال هنا: وجهان. 

أصخُهما: لا يحِنّثُ» ويجري الوجهان فيما لو قاك: لا أكلّم هنذا الصبي» 
فكلمه بعد مصيره شاب أو هنذا الشابٌ» فكلّمه بعد مصيره شيخاً . 


ومنها: لو قال: لا أكلّم هاذاء وأشار إلئ عبدٍء فَعَتَقّه ثم كلّمهء حَنِتّ. 

ولو قال: لا أكلّم هنذا العبدَ» فَعَتَىَّه فهو كمسألة السّخُلة . 

ومنها: لو قال: لا آكلٌ هلذا الدْطبَء فصار تَمْراَ» أو هنذا البْسْرَ فصار دُطباًء 
أو العدت فصناز زا أز :لآ اشرت هدا العضية فصان خكرا: أو هذا الحدرة 
فصار حََادٌّ أو لا آكلٌ هنذا التمرّ»ء فاتخذّ منه عَصِيِدَةٌ» ثم أكلّ» أو شربء ففيه هلذا 
الخلاث» وذكر الصيدلانئ أَنَّ الشافعيئ كاه ص على عدم الحنثِ في مسألة الجنطة 
والتمر» وعلئ الحِنْثِ في الصبيٌ والسَّخْلة. فقيل: قولان» وقيل : بتقرير التصّين. 

و 
والفرق من وجهين. 

أحدهما: أن في“ مسألة الجنطة والتمر تبدّلَ الاسم» وفي السَخْلَة والصبيٌ 
تبدّلتِ”* الصفةٌ» وتبدُلٌ الصفة لا يسقط الحِنْتٌ. 

والثاني: أن التبدّلَ في الأول بمعالجة» بخلاف الثاني . 

فَوْعٌ: حلف : لا يلس الخايّم » فجعلّه في غير الخِنْصر من أصابعه» فعن المُرَنِيٌ 
ف » الجامع 0 أنه لا يَحِنَتْء وتابعه 4 الور وقاسه على ما لو حلف: 


- 


.) السّخلة : تطلق علئ الذكر والأنئئ من أولاد الضأن والمَعْزِ ساعة تولد( المصباح :سخ ل‎ )١( 

(۲) الخروف: الحَمّل؛ سمي بذلك لأنه يَخْرفُ من هاهنا ومن هاهنا؛ أي: يرتع ويأكل ( المصباح : 
خرف ). وقال الركبي في ( النظم المستعذب: ؟ / 1# ): ١‏ الحَمّل: ولد النعجة الصغير» فإذا 
كبر فهو كبش ». 

(۳) كبشاً: الكبْش: فل الضأن» وانظر التعليق السابق. 

(0) كلمة: « في » ساقطة من المطبوع . 

(4) في المطبوع: ١‏ تبدل 2. 

(226)37 هوالجامع الكبير. انظر: ( فتح العزيز: ٠١ / ١7‏ )» و( تهذيب الأسماء واللغات: ١09/7 / ١‏ ). 

(۷) انظر: ( التهذيب: 4/ 177 ). 





۳-۔ کتاب الأیمان ES‏ 


لا يلبسن القَلَنْسُوَهَ فجعلها فى رِجْلهء والذي حكاه الوُؤيانِيحُ عن الأصحاب: أنه 


.اث 
بحسا. 
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الفامنة: حَلََ : لا يخرج فلانٌ إل , بإذنه نو فأذنَ بحيث لم يَسْمع المأذونٌ له 
ولم عل وخرجء فطريقان. 

المذهبُ» والمنصوصٌء والذي قطع به الجمهود: لا يحنّثتُ؛ لأنَّ الإذنَ 
والرضا قد حَصَّلَ . 

وقيل: وجهان. 

وقيل: قولان؛ منصوصٌ ومُحَوَجٌ: أنه يحدّثء وهو مُخَرَجٌّ من مسألة عَرْلٍ 
الوكيل. وعلئ هنذا الخلاف: ما إذا'' قال لزوجته: إن خرجت بغير إذنى» فأنتِ 
طالق» فأذنَّء فخرجت”" وهي جاهلةٌ بالإذن. ا 

وينبغي أن يشهدَ على الإذن ليثبتَة عند التنازع . فإن لم تكن بَيّنةَ» فهي المصدّقة 
بيمينها في إنكار الإذنٍ. وفي ١‏ كتاب ابن كج ؛ أن الزوج هو المصدّق» كما لو أنكر 
أصلّ التعليق . ثم قال الشافعي كلل الورع ف یت فا وی اء أن عتما 
مطلقةً من غير أَنْ يطلّقها؛ لأنَا حكمنا بأنها زوجته» فكيف تنكحٌ غيره ؟ بل إن كان 
علَّىَ الطلاق الثلات» فالورع أَنْ يطلّقها ثلاثًء وإِنْ كان المعلق طلقة رجعيّة, وأراد 
إمساكهاء راجّعهاء وإ طلّقها؛ ا فان راجعهاء ثم طلّقها طلقتين» 
فالورَع أن لا ينكحها إلا بعد زوج» وإذا نكحها بعد زوج» كانت عنده بطلقة» فن 
طلقهاء > لم تحلّ إلا بزوج؛ لأنه لم يَقَعْ عليها بالخروج شيء» وقد طلّقها بعده ثلاث 
والزوج الثاني قبل استيفاء الثلاثِ لا أثر له 


فَوْعٌ: حَلَفَ: لا يخرج قلا بين انه أو إلا , بإذنه» فخرّج بغير إذنه» حَنث» 
إن خرج بِإِذنهء لم يَحْنَتْ. وعلى التقديرين: تنحلٌ اليمينُ حنّى لو خرج بعد ذلك 
بإذنِ» أو بغير إذنِء لم يَحْنَثْ. وكذا لو قال لزوجته: إِنْ خرجت بغير إذني» أو إل 
بإذني فأنتٍ [1714/ ب ] طالقٌ؛ إِنْ خرجث بغير إذنه» طلقَتء وإِنْ خرجّث بالإذن» 


00( في المطبوع: ١‏ يسمح »» تحريف. 
(۲) في المطبوع: ١‏ لو »بدل: « إذا). 
() في المطبوع: ١‏ وخرجت ». 


روضة الطالبين : الجزء السابع 


لم تطلق» وتنحلٌ اليمينُ علئ التقديرين. وكذا الحكمٌ لو قال: إِنْ خرجتٍ حنَّى آذنَ 
لكِء أو إلئ أن آذَن لكِء أو إلا أَنْ آذن لك» فأنتٍ طالق. وحُكي قولٌ» ووجه» 
وهو اختيار المزنيئّ» والقَمّالِ؛ أنه لا تنحلٌ اليمينُ بخروجها بالإذن» كما لو قال: إِنْ 
خرجت لابسةً للحريرء فأنتِ طالق» فخرجث غير لابسقء لا تنح اليمينُ» حلَّى لو 
حرجت ده لكسة تلفق والمدفة ١‏ الأول وه المتسيوط + لان اليم 
تعلّقت بََرْجَةَ واحدةقء وهي الأولئ . 





قال البغوي: ومقتضئ هلذا أنه لو قال: إِنْ خرجتٍ غير لابسة للحرير» أو 
لابسة”"©» فأنتِ طالق» فخرجت لابسة تنحلٌ اليمينُ» وهلذا يخالف قول الغزالي: لو 
قال : إِنْ خرجت بلا حُففٌ» فأنتٍ طالق» فخرجت بحْفٌ لا تنحلٌ اليمينُ وى 
وبين مسألة الإذن بفُؤْق ضعيف » وال الو بين الصورتين» كما ذكره 
البغويٌ . 


ولو قال: كُلّما خرجْتء أو كل وقتٍ خرجت بغير إذني» فأنتِ طالق» فخرجث 
مرةً بالإذن» لم تنحلٌ اليمينٌُ؛ لأنها صيغةٌ تكرار. فلو قال: أذنثُ لكِ في الخروج 
كلما أردت» أغناه ذلك عن تجديد الإذنٍ لكل حَرْجَةَ. 


- 


أ 
و اي 


ع 


ولو قال: من رجت أو( مد ل ل 
حين» فالحكم كما لو قال : إِنْ خرججت؛ لأن هلذه الصيغ لا تقة تقتضي تكراراً 47). 


وفي ١‏ الرّقم » للعَبّاديٌ : إلحاق ( متئ ما)» و( مهما ) ب : ( كُلَّما) وهو 
شىلاق به ف (الأد» 
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ولو قال: إِنْ خرجت أبداً إلا بإذني» فأنتِ طالقء لم يلرّم التكرار أيضاً؛ بل 
معناةُ: في أي وقتِ خرجت» قريب أم بعيدٍ. وإذا علق الطلاق كما صورناة”*»» ثم 
أذن لها في الخروج»› ثم رجع عن الإذن. وخرجّث بعده» نض في ( الأم : أنها 


(1) في المطبوع: ١‏ أو وجه » بدل: « ووجه ). 

)۳( في ( آ)» و( فتح العزیز: ۱۲ / ۳۲١‏ ):« أوإلاً لابسة » بدل: « أو لابسة ». 
)۳( في المطبوع : « فالوجه »). 

)€( في المطبوع : « التكرار ». 

)0( في المطبوع: « وا٠‏ 


كتاب الأيمان 








لا تطلقٌ؛ لأن الإذن قد وجدء فزال حكمٌُ اليمين» والمنعٌ بعده لا يُفِيدٌ. 0 
أبو بكر الفارسيٌ» والمحتقون تنزيل النص على ما إذا قال في التعليق : حتى آذن 
لك ؟ لأنه جعل إذنه غاية اليمين» و[ قد ] حصل الإذن» فأما إذا قال: بغير إذني» أو 
إل 0 فإذا رجم ف e EE E‏ 
اليمين» فيقع فيقعٌ الطلاق . ومنهم من قال: قوله: « إلا بإذني » محتملٌ أيضاً للغاية» 
و 


ولو قال: إِنْ خرجتٍ بغير إذني لغير عيّادة» فأنتِ طالق» فخرجَت لعيادقٍء ثم 
عَرَضَتْ حاجة» فاشتغلّث بهّاء لم تطلق. 

وإ خرجّث لعيادة وغيرهاء فالمذكورٌ في « الشامل ““ منسوباً إلى نَصّه في 

0 ع رع 3 ع ع َه هه 2 
« الأم»: أنه لا يحدّث» وذكر البغوي أنه الأصح . ويشبة أن يقال : إن كان المقصود 
بقوله: « لغير عيادة » ما هو بِمَعْزلٍ عنهاء لم يحتّث» وهلذا هو السابقٌ إلى الفهم 
منه» وإِنْ كان المقصودٌ ما يغايره في الحقيقة» فمجموعٌ العيادة والحاجة الأخرى 
يغايرٌ مجرّد العيادة . 

”قن ر + ا ر ق 

قلت: الصوابٌ: الجَرْمْ بأنه لا يَحْنث . وآلله أعلمُ . 

E 5 مه‎ ' 2 ١ 5 2 

وإن قال: إن خرجْت إلا لعيادة» فينبغي أن يَحُنث؛ لأنه يصدق أن يقال: لم 
تخرّجٌ للعيادة؛ بل لهاء ولغيرها. 

النوعٌ الخامسُ: في الكلام : 

وفيه مسائلٌ : 

چ 2ل ع ع ل ع 7 0 6 o‏ ۶ 

إحداها: إذا قال: والله ! لا أكلمك» فتنح عنى» أو فم أو اخرّج » أو 
شتمه» أو رَجَّره» جت ا هنذا لليمين؛ منصلا » أم و [Î / 10j‏ 
لأنه کلمه. 

ج ةنق 0 ی ا 03 1 5 3 

وقيل: لا يحنّث إذا وَصَّلَةُ؛ لأنّ المقصوة به تأكيدٌُ اليمين“» والصحيح: 

الأول. 


)غ0( « الشامل »: لابن الصبّاغ» أبي نصْرء عبد السيد بن محمد. 
(۲) في( ظ ) زيادة: « الأول ». 





ب روضة الطالبين : الجزء السابع 


ولو كتبّ إليه كتاباً» أو أرسلَ رسولاً. فقولان. 

الجديئُ: لا يَحْنَتُء ومنهم مَنْ قطع به. 

وقيل: القديمُ: إنما هو إذا نوی بيمينه المكاتبة. وقيل: القولانٍ في الغائب 
فإِنْ كان معه في المجلسء لم يَحْنَتْ قطعاء والمذهبٌ: طَردُهما في کر الأحوال : 
ويجريانٍ في الإشارة بالرأس والعين» ولا فرق علئ الجديد ‏ بين إشارة الأخرس» 
والناطق؛ وإنما أقيمت إشارة الأخرس في المعاملات مقامَ النطق للضرورة. 


فرْع: هجران المسلم حرام“ فوق ثلاثة أيام» فلو كاتبةٌ أو راسَلهُ» فهل يزوڻ 
الإثم ؟ نظر: 

إن كانت مواصلتّهما قبل الهجران بالمُكاتبة تبة أو المراسلة» ارتفع الوثم» وإ فان 
00 لعينةا احذهناء “فكذلك» .و إلا فرجهان؛ ياء غل القولين التعديد 
والقديم» حَثر ل د أن ٠‏ اجره فول يحنث«المكاقة والمراشلة ؟ ف هة 
الخلافٌ. وأطلقٌّ ابن أبي هريرة أنه يرتفعٌ الإثمُ بالمكاتبة والمراسّلة . 

ثم لا يخفئ أَنّ المكاتبة إنما ترفع الاثم م إذا خلّث عن الإيذاءِ والإيحاش» وإ 
فهو كما لو كلّمه بالشَّْم والإيذاء؛ فإنه لا تزولٌ به المهاجرة؛ بل هو زيادة وحشق. 
رتاک لماج ولا بت بل مها كاد بة إذا حلف علئ المهاجرة . 


a a 
النفوس» وتعتّات أهلٍ الدنياء فأمًا إذا كان المهجور مبتدعاًء أو مجاهراً بالظلم» أو‎ 
الفيوق» فلا تحرمٌ ا أبداً» وكذا إذا كان في المهاجرة ةٌّ دينكة‎ 
. فلا تحريمَء وعلئ هنذا[ يحمل ] ما جرئ للسّلف من هلذا النوع‎ 

والأصحٌ أنه لا يزولٌ التحريمٌ بالمكاتبة والمراسلة» قال صاحب « البيان »^ 
وينبغي أن تكون الإشارةٌ والرمرٌ كالمكاتبة بة كما قلنا في الحِنْثِ . وآلنه أعلمُ . 


. كلمة: « حرام » ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۲) في الأصول الخطية: « لا » بدل: « أن »» المثبت من المطبوع» وهو موافق لما في ( فتح العزيز: 
CTA 1۲‏ 

.) ٥0۸ / ٠١ انظر: ( البیان:‎ )۳( 


7 كتاب الأيمان ام 


فوع : : حلف : لكك لوسك ا حَنِتَ ؛ لأنَّ السلامَ كلام . ا 
على قوم هو فيهم؛ فإن قصدَهُ بالسّلام» حَنْتٌ. قال في « البيان » : عه 
لا یحنث على قول من ٠‏ قال: إذا حلف لا يأكلّ السَّمْنَّ» > فأكلةٌ مع غيره : لا يحنث 

وإِنِ استثناة”" لفظأء لم يَحْنَتْء وإِنٍ استثناه بالنيّق لم يحتث أيضاً على 
العذهت »وإن أطلق © حت عة لاط 

ولو سَّلَّمَ من صلاته» والمحلوفٌ عليه مِنَّ المأمومينَ» ففيه هنذا التفصيلٌ. 





ولو صلئ الحالف خلفَ المحلوف عليه فسبّح لِسَهُووه أو فَتَحّ عليه القراءة؛ 
ولو قرأ آيةَ فهمَ المحلوف عليه منها مقصودة؛ فإنْ قَصَدَ القراءة» لم يَحْنَثْءْ 


المسألة الثانية: حلف : لا يتكلم ا بترديد الشعْر مع نفسه؟ ل 
الشّعر كلامٌ» ولا يحنّثُ بالنُسبيح» والتّهليل» والتكبير» والدّعاء على الصحيح؛ لأن 
اسم الكلام عند الإطلاق ينصرفٌ إلئ كلام الادميّين في مُحاوراتهم . 

O TS 

قلت: قال الفَمَال“ في « شرح التلخيص »: ٠٠٠١١‏ / ب] لو قراً التوراةً 
ا 


الثالثةٌ: حلفَ : يِن عل أله ال اجن الاد فطريق ال أن يقول: 
لا أحصي ث: ثناءً عليكٌ أنتَ كما أَنْنَعَتَ ت على نفسك . 


زاد إبراهيمٌ المَدْوَذْيُ”'' في آخره: فلكَ الحمدٌُ حنَّى ترضئ . 


)2 في المطبوع: ١‏ وأنيسلم »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 17 / 718 ). 
2,0 0 

(۳) في المطبوع: ١‏ استثنئ »2» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ١5‏ / 759 ). 
(4) في المطبوع: « حنث ). 

. هو الصغير» عبد الله بن أحمد المروزيٌ‎ )٥( 

(7) في المطبوع: « المروزي ٠‏ تحريف. 





YÎ‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 





وَضون النعرل: المسالة 'فيما لو افا + لان عل أ فال باج الاي أو 
أعظمه» E‏ 
فطريقٌ ره :الكل سد واد E‏ 0 


لوال لأصَلَيْنَ على النبيّ يك أفضل الصلاة غلبن فطريق ن يعوا 
اللّهُعّ ! صَلّ على محمدٍء وعلئ آل محمدٍء كلّما ذكره الذاكرون» وگلا ها ع 
الغافلون. ذكره إبراهِيمٌ المَرُوْذِيٌ . 

فلت أكا الصورنان الأولبان «#لقوهما جباعة من ماخر الخوانا فو تريس 
ما دل بتي ومع يراي عة ٤‏ أي: يُلاقيهاء فتحصلٌ معه. ١‏ ويكافئ 
مزيده » بهمزة في آخره» أي: يساوي مزید نِحَمِه ومعناه: قوم بشک ر ما زا مِنَ 
النعم والإحسان. 

وأمًا مسألةٌ الصلاة علئ النبيئ كلِ فقد ذكرها عن إبراهيم يِمَ المَوُوذْيٌ7" وحده» 
وقد يستأنس لذلكء بِأَنَّ الشافعج كله كان يستعملٌ هنذه العبارة» ولعلّه أو من 
استعملهاء وللكن الصواب والذي ينبغي أَنْ يجزمٌ به أن أفضلّة”؟» ما يقال عقب 6 
التشهّد في الصلاةٍ E SSN EE‏ 
إبراهيّم . و ر E‏ ار سول ا :کف 
نصلّي عليكَ ؟ فقال: « قولوا: اللَّهُمّ ١‏ صَلَّ علئ م مُحَمدِ'"'.... © إلئ آخره. 
وآلله أعلمٌ . 

فَصْلٌ: حلفت: لا يصلي» فهل يَحْنَتُ بالتحؤم بالصلاة» أم لا يحت حت 
يركع ' أم حتّى يَفْوُعْ من الصلاة ة ؟ فيه أوجه. 


(1) في المطبوع: « عن ذكره »بدل: «عنه ٠.»‏ 

(۲) في المطبوع: « لشكر »» المثبت موافق لمافي ( أذكار المصنف ص : 1١91‏ ) بتحقيقي . 

فرق في المطبوع: « المروزي »» تحريف . 

(6) في المطبوع: « أفضل 2. 

.)» عقيب‎ ١ في المطبوع:‎ )٥( 

(26)3 أخرجه مسلم ( 105 ) من حديث أبي مسعود البذريّ» عُقبة بن عَمْرِو. وانظر: ( جامع الأصول: 
(t1 / €‏ 


1 كتاب الأيمان 





أصحها: الأول ا حَنِتَ علئ الأولٍ» راسف عل 
الثالث» ولا علئ الثاني» إِنْ لم يكن رَكَمَ» ولا يجية الثاني إذا صلّى علئ جنازة . 

ولو أحرم مع إخلاله ببعض الشروطء لم يحّثْ؛ لأنه لم يُصَلَّ؛ لعدّم انعقادها . 

ولو حلف: ما صلَيتُ» وقد أت بصورة صلاةٍ فاسدةٍ» لم يحنّتُ. 

ولو لم يَجِدْ ناكول نراريا..وسكن :خيك 4 لاض إل أن پود ال 
المحرثة . 

ولو قال : لا أصلي صلاةٌ» لا يحنّث حنّى يَفْرْعٌ . 

قلتُ: وينبغي أن آلا مستت سود لفك والعلذوق والطوافياء: ويك 
الس سد ع 00 


التطوع قبل الزوال: ا ينه الاد ¥ 
بالفراغ » فهل نتبيّنُ استناد الجنْثِ إلى الأول ؟ فيه وجهانٍ. 
قلت: ل و د 0 


ثالث باه yT‏ 


وأكًا الاعتكافٌ فيحنت بمجود نيتهء ويحتملٌ أَنْ يججىء خلافٌ فى اشتراط 
ساعة؛ بناءً علئ أنه لا يصحٌ اعتكافٌ لحظقة. 

ولو حلف E‏ بها قرا ولوف ار . وآلله أعلح . 

النوعٌ السادسُ: في تأخير الحِنّْثِ وتقديمه : 

وفيه مسائل: 

إحداها: حلف: ليأكلنَ هنذا الطعام غداًء فلا يخفئ البق إِنْ أكلة”" غداء 
والحنث إِنْ أكّره عن الغدٍ مع الإمكان. فلو تلف الطعامٌ قبل الغد بنفسه» أو بإتلافٍ 


)١(‏ كلمة:١‏ في “ساقطةمن(]). 
(۲) في المطبوع: ١‏ أكل » خطأ. 








أجنبيٌ» فقد فات البو بغير اختياره» فيخرّجٌ حنثهُ على قوي المكره» والأظهر: أنه 
لا یحتت: و فان فا ت فهل يَحْنَتُْ في الحال؛ 
E‏ اليأس» آم بعد مجيء الغْدٍ ؟ فيه قولانٍء أو وجهانِ» فقطعَ ابْنُ كج 
بالثانى. 


7 


قال المُتَوَلّي : وفائدةٌ الخلافٍ: أنه لو كانَ معسراً يكفّر بالصومء جار أن ن ينو 
صوم الغد عن كمّارته إِنْ قلنا E GE‏ 

قلت: ومن فوائده : لو مات الحالف قبل مجيء الغد» أو أعسر» وقلنا: يعتبنٌ 
في الكفارة حال الوجوب . وآللهُ أعلمٌ. 

وإِنّْ قلنا: لا يحدّثُ قبلَ مجيء الغدٍء فهل يحنت إذا مَضَئ من الغدٍ زمنٌ إمكان 
الأكل» أَمْ قبيل غروب الشمس ؟ وجهان. قال البَعَويٌّ: أصشٌهما: الأولٌ. 

ولو مات الحالفٌ قبل مجيء الغدِء» فقيل: هو كتلف ب الطعام» فيكون علئ 
الخلاف» والمذهتُ: القطعٌ . ن لا حنث» وهو الذي ا كلام ابن کح 
والبَعويٌّ» وغيرهما؛ لأنه لم يبلّغْ زمنَ البر والحِنْثِ . 

ولو مات بعد مجيءِ الغد» وقبل إمكان الأكل» و ا ی 
الغد على ما سنذكرةٌ إِنْ شاءَ ألله تعالى من التفصيل » وقطع المُتَوَلّي بان لا حنْتَ. 

أما إذا تلف الطعامُ أو بعضه بعد مجيء الغد. فينظرٌ : 

إن كان قبل التمكّن من الأكل» فهو كتّلف الطعام قبل الغدِ» وفيه الخلافٌ. وإِنْ 
تلك عة ال او غات العاف هدا واه ا لاله تسكن يهن 
البو فصار كما لو قال : لآكلنّ هنذا الطعامً» وتمكنَ من أكلهء فلم يأكلةُ حى تلف ؛ 
فإنه يحدّثُ قطعا. فعلئ هنذا: هل يحنّتُ في الحالء أمْ قبیل" غروب الشمس ؟ فيه 
الوجهان. 

ولو أتلفَ الحالفٌ الطعا م قبل الغد؛ بأكله» أو بغيره» أو أتلفَ بعضك حَنث» 


(1) في المطبوع: « الحصول ». 
)۲( في المطبوع : « يقتضي > . 
)۳( في المطبوع : « قبل ». 


7 كتاب الأيمان 





وهل يحَّتُ في الحال» أمْ بعد مجيء الغدٍ ؟ فيه الخلافٌ» كما لو تلفت. 


ولو قال: لآكلنّ هاذا الطعام قبل غَدِء فتلت قبل الد وبعد التمكّن» 
وهل يكون حنةُ في الحال» أم إذا جاء أولٌ الغ ؟ وجهان» حكاهما الصَّيْدَلانِيُ 


ولو قال: لاكلنّةُ اليوم» فيقاسُ بما ذكرناه في الغدٍ. 
الثانية: قال: والله ! لأقضيّنّ حَّكَء ومات قبل القضاءء نظرٌ: 


إن ن تمكو هن القضاء فلم يفعَلٌ» حَدْتٌ. وإِنْ مات قبل التمكّن» فعلئ قولي 
الإكراىو كذا نقله البَعْوئٌ والمووذئ »> وغيرهماء» وقطع المُتَوَلي بأنه لا يحنّتُ. 

ولو قال: لأقضينٌَ حقّك غداًٍ ومات قبل مجيء الغدء أو بعد مجيئة» وقبل 
التمكّن» فَمَنْ أثبت القولين إذا لم يُقَيدْ بالغ أثبتهما هناء ومَنْ قطعَ بالمنع» قطعَ 
بالمنع هنا أيضاً. 

ولو مات بعد التمكٌن جاء الطريقانِ [ ٠١٠١‏ / ب ] المذكورانٍ في مسألة الطعام. 


وموثُ صاحب الحَقٌّء لا يقتضي الحِنْتُء لا عند الإطلاق» ولا عند التقييد 
بالعد؛ لإمكانِ القضاءٍ بالدفع إلى الورثة . 


ص 


ولو قال: لأقضِيئَكَ حقَّكٌ غداً» فهو كقوله: لأكلنّ هنذا الطعام غداًء فطريقٌ 
ابرٌ والحدْثِ ظاهرٌء وموث صاحب الحقٌّ ‏ هنا - كتلف الطعام؛ فإنَ مات قبل مجيء 
اغد أو دة وقل التمكن [ من القضاء ]» فعلئ قولي الإكراو» وإِنْ مات بعد 
التمكن» ففيه الطريقانِ السابقان. فإِنْ حَتَناهُ فهل يحنّثُْ في الحالٍ» أم بعد مجيء 
الغد ؟ فيه القولان. 


وموث الحالف والحالة هلذه قبل مجيء الغد وبعدّه على ما ذكرنا في مسألة 
الطعام؛ فإِنْ حَنَّئناه فلا يستبعدٌ كون وقت الحِدْث دخل وهو ميتٌ؛ لأن السَّببَ هو 
ا وكانت في الحياة وهو كما لو حفر را وعدي فتلف بها إنسان بعد موته» 
يجب الضمان والكفارةٌ في ماله . وإ قضاهٌ قبل مجيء الغدء فقد فوت الب فیحنٹ 


o 


إلا أن يريد أنه لا يؤر القضاءَ عن الغدء وهو كإتلافٍ الطعام قبل الغدٍ. 


. تحريف‎ ٠٠ في المطبوع: « المروزي‎ )١( 
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ٍ ولو أبراة شاجب E‏ فإن قلنا: ليجع ال الول 
فقبلَ» حَنِتْ؟؛ لتفويته البرَ باختياره» إلا أن يريد باليمين: لا يمضى الغد» وحقه باق 
عليه . وإِنْ لم يَقَبَلُء يخي لبقاء الى عليه وإمكان قضائه. 

إن قلنا: لا يحتاج الإبراءٌ إلى قبولِء سقط الدَّينُ. وفي الحِنْثِ قَوْلا الإكراء؛ 
لفوات البرٌ بغير اختيارو. 

والهبةٌ في العين» والصلحٌ عن الدَّينِء كالإبراءء إِذَا قلنا: إنه يحتاج إلى 
القبول. 

ولو قال : لأقضيئَكَ حقَّكٌ غداً إل أَنْ تشاء أن أَوْخُرَهُ؛ فإِنْ قضاء غَدلٌ بك 1 
شاءَ صاحبٌ الحقٌء أم لا . وإن لم يَقَضِهِ في الغد. فإِنْ شاء صاحبٌ الحَقٌ”' تأخير 
0 مضي الغدِء لم يَحْنَتْه وإن لم يشَأ حَنِتَ. وك ly‏ 

خر إلا أنه إذا مات صاحبُ الحَقٌّ قبل مجيء الخدٍء فالحِدْتُ علئ قوي الإكراو. 

وإن مات بعدّه وبعدَ التمكن» ففيه الطريقان . 


وإن مات زيدٌ قبل العْدء أو فى أثنائه» ولم يعلّمْ مشيئته» لم يَحْنَتْ في الحال؛ 
لإمكان القضاء بعد موتهد» e‏ خت بحي 


3 a 


ولو قال: لأقضيئّكَ حقَكٌ حقَّكَ إلى الغد إِلاّ أَنْ تشاء تأخيره» فينبغي أَنْ يقدمَ القضاء 
عن NAN ELE RESA‏ 

فَوْعٌ:حلف : ليطلقنّ زوجتّه غداً» فطلّقها اليو 

إن لم يستوفٍ الثلات» فالبدُ ممكن» وإن استوفاه» فقد فَوَّتَ البرّ» فيحتّث» 
وكذا لو كان عليه صلاةٌ عن نَذْرِءِ فحلف ليصليئّها عدا فصلدها اليوم» حَنِتٌ. 

الثالثة: قال: لأقضيّنَ حَّكَ عند رأس الهلالٍ» أو مع زان اللا أو عد 
الاستهلالء أو مع رأس هلال الشهر» فهاذه الألفاظً تقَعُ علئ أول جُزءٍ من الليلة 
الأولى من الشهرء ولفظتا ( عند )» و( مع ) تقتضيان المقارنة. فإنْ قضاه قبل ذلك 
أو بعدهء حَنْتَء فينبخي أن يعد المالَ» ويترصّدَ ذلك الوقت» فيقضيه فيه 


(1) في المطبوع: « صاحبه » بدل: « صاحب الحق ». 
زفة كلمة: « هلال » ليست في المطبوع» ولا في( فتح العزيز: ١7‏ / 774 ). 
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وحكئ [1517/ 1] الإمام''» والغزاليٌ وجهاً: أنَّ له له فْسْحَة2 في الليلة الأولئ 
ويومّها؛ لأنَّ اسم رأس الهلالٍ والشهر ب يقعُ عليهماء والصحيحٌ : الأول. 

وإذا أخدّ في الكيل» أو الوزن عند رُؤية الهلال» وتأخّر الفراغ ؛ لكثرة المالٍ» 

يَحْنَفْه وبمثله أُجِيب فيما لو ابتداً حينئذٍ بأسباب القضاء ومقدّماته» كحَمْل 
لمران 

ولو أخَّرَ القضاءً عن الليلة الأول؟ للشَّكّ في الهلال» فبان كوثها من الشهرء 
ففي الحِدْثِ قولا حِنْثِ النّاسِي والجاهل . | 

ولو قال: لأقضينٌ حَمّكَ أولَ الشهر» فهو كقوله: [ عند رأس الشهر . 

ل ل الفجر. 

ولو قال : لأقضينٌ حقّكَ ]”" إلى رأس الشهرء أو إلى رمضان» فالأصحٌ أنه 

يشترطً تقديمٌ القضاءِ علق راس ي الشهرء وعلئ رمضان. 

E 

فَرْعٌ: لو قال: لأقضيّنٌ حقَّكَ إلى حين» لم يختصٌ ذلك بزمانٍ مُقَدّر؛ و 
O OER EE‏ : لأقضينَ حقّك» 
فمتّى قضاةُ بر وإنكًا يَحْتَّتُ إذا مات قبل القضاءِ مع التمكّن . 

ولو قال: إلئ زمانِء أو دهرء أو حُفْبٍء أو أحقاب» فكذلك» وجميعٌ E‏ 
مهلةٌ له. 

ولو قال كلك جه أو شفرة : أوازماناء :أو خناء نادیم زنان: 

ولو قال: أنتِ طالقٌ بعد حين» طلقَتْ إذا مضئ لحظةٌ. د ا 
« طالق بعد حين » تعليقٌ» مان برها شك / حيناً . وقوله: ( لأقضيّنٌ حقّك ) 
وغد والوعد لا يختصٌ بأول ما يقعٌ عليه الاسم . 


3 


ولو قال: لأقضين حقك إلى مدة قريبق» أو بعيدةٍ » لم ينقد أيضاً وهو 


.) "ل١‎ / 1١8 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.» فسخه‎ ١ :) 77 / ١٠١ في المطبوعء و( النجم الومَّاج:‎ )۲( 
. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ (۳) 
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كالحين . ولو قال: إلى آيام» فوجهان. قال القاضي أبو الطيّب» والصّيد لاني 

والبتعّويك » وغيرهم : : يحمل على ثلاثة ة أيام إذا لم يكن نيّة وال اود > منهم 
المَحَامِليُ : هو كالحين؛ لأنه يقعٌ علئ القليل والكثير» يقال: أيامٌ العَدْلِء وأيام 
الفتنة » فلا يتقدّر. 


أَى 


قلت: الأول أُصحٌ ؛ لأنه المفهومٌ عند الإطلاق. وام ما أيامٌ الفتنة ونحوه» فتخرج 
بالقرينة . وآلته أعلح. 

النّوعٌ السَابعٌ: في الخُصُومات ونحوها: 

وفيه مسائلٌ : 

إحداها: حلف : لا يرئ مُنكراً ”" إل رفعَةٌ إلى القاضي» فله أحوالٌ. 

إحداها: أن يعيّنَ القاضي فيقول: إلئ القاضي فلان» فإذا رأئ منكراء لا يلزمُة 
المبادرةٌ بالرفع”" إليه ؛ بل له مهلة مدة عُمره وعمر القاضى » فمتىا رفعة إليه» ر 
ولا يشترط في الرّفع أَنْ يذهب إليه مع صاحب المنكر؛ بل يكفي أَنْ يحضرٌ وحده 
عند القاضي » ويخبره أو يكتبّ إل او رس نول بذلك فيخبره ) أو يكتبّ به 
كتاباً إليه» فإِنْ لم يرفَغة إليه حنَّئن مات احذهنا بعد ا حَنْتٌ فإن لم يتمكن 
مِن الرفع» لمرض» أو حَبْسِء أو جاء إلى باب القاضي فَحُجِبَء ففيه قؤلا حنْثِ 
المكرو. 

ولو بادر بالرفع» فمات القاضي قبل وصوله إليه فطريقان. 

قال الشيخ أبو حامد: فيه القولانٍ. 

وقال انو امتاق : والقاضى أبو الطيّب : لا يسنت قلعا وهو المذهب؛ لأنه 

ولو مات الحالفٌ فى صورة المبادّرة قبل وْصّوله إلى القاضى» قال المُتَولّى : 


(۱) انظر: ( التهذیب: ۸/ ۱۳۸ ). 

(۲) المنکرٌ: هو ما خالف الشرع» والدین وأنکره الناسٌ ( النظم المستعذب: ۲ / ٠۳۸‏ ). 
(۳) في المطبوع: « بالدّفع ». 

(5) في المطبوع زيادة: « بذلك ». 
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لا كمّارةَ بلا خلاف . فلو عل ذلك القاضي» فان كان نة أن يرفع إليه وهو قاضٍ» أو 
تلظ به لم يَبَيَ بالرفع إليه [1710/ ب ] وهو معزولٌ» ولأ يحنت » وإ كان تمكن؟ 
لأنه ربّما ولي انيا واليمينُ علئ التراخي ؛ فإن مات أحدهمًا قبل أن يرل تيتا 
الحنتٌ. وَإِنْ نوئ غيرَ ذلك القاضي » وذكر: القضاءً؛ تعريفاً له» بالرهم إليه وهو 
معزول . وإن أطلقّء »فهل يَبَدُ بالرفع | ليه» وهو معزولٌ ؟ وجهان. 

أصخُهما: ن نعَمْء كما لو قال: لا دحل دار زيد هلذه» فباعها؛ فاته شتف 
Os Ia‏ 

الثانية: أَنْ يقول : إل رفعتة إلى قاض»› يي بالرفع إلئ أَيّ قاض كان في ذلك 
البلدء وغيره. 

الثالثة: يقولٌ: إلا رفعيّةٌ إل القاضى» ولا يعيّنُ أحداً بلفظهء ولا بنيته» فهل 
يختص بقاضي البلد ؟ وجهان. 

أحدهما: لا؛ بل يَبَوُ بالرفع إلى أي قاض کان» والصحيح اختصاصه بقاضي 
البلد؛ حَمْلاً له علئ المعهود. وهل يتعيّنُ قاضي البلد في الحالٍ؛ لأنه المعهودء أَمْ 
يقوم مَقَامّهُ مَنْ م ينصبٌ بعده ؟ وجهان» ويقال: قولان. 

أصحّهما: الثاني ؛ حنَّى لو عُزْلَ الأول وَوليَ غيرة» يبَر بالرفع إلى الثاني دون 
الأول . فإذا قلنا: يتعيّنُ قاضي البلد في الحال» فالحكمٌ كما ذكرنا في الحالة الأولئ» 
E‏ هل الاعتبارٌ بحال اليمين» أم بحالٍ رؤية المنكر ؟ وجهان. 

1 صخُهما: الأول . 

ولو كان في البلد قاضيان» وجوّزناه» فيرف م إلى من شاء منهما . 

ولو رأئ المنكر بَيْنَّ يَدَي القاضي المرفوع إليه؛ قال في ١‏ الوسيط »: لا معنئ 
للرفع إليه» وهو يشاهده. 

وقال المُتَوَلّي : إنما يحصلٌ البدُ بأن يخبره به. 

ولو رأ المنكر بعد إطلاع القاضي عليه » فوجهان. 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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أحدُهما: أنه فات البرٌ بغير اختيارو» فيكون علئ القولين. 
وأصحّهما وبه أجاب البغويٌ”'' : أنه يِب بالإخبار . 
وصورة الرفع» وفي'" الأحوال الثلاثِ: لو”" لم ير الحالفٌ منكراً حنّى مات» 


فلا شىء عليه . 
وفي حالٍ تعيين القاضي» لو“ لم ير منكراً حتّى مات القاضي» فكذلك 
لا شىء عليه . 


ولو رآه بعد عَزْلِهِ؛ فإِنْ نوئ الرفمَ إليه في حال القضاءء فلا شيءَ عليه . وإِن 

ولو حلف: لا يرقعُ مُنكرا إلئ القاضي فلانٍ» حَنِتَ بالرفع إليه» وهو قاض . 
اتروع دااع Ss‏ ون قال إن انعسي ا قبل رن 
قاضي البلد حينئلٍ» أم يحنّتُ بالرفع إلى مَنْ ينصبُ بعد عَزْلِهِ ؟ فيه الخلافٌ السابق. 

المسألة الثانيةٌ: حلف: لا يفارقٌ غريمَةُ حى يستوفي حقّه منه» ففي المسألة 
نظران: 

أحدهما: في حقيقة المفارقة» والقول فيها على ما سبق في افتراق المتبايعين عن 
المجلس» والرجوع إلى العادة؛ فإِن فارقة الحالف قبل الاستيفاء مُختارا» حَنْتَ 
وإ كان ناسياً أو مُكرهاًء فعلئ القولّين [ في الناسي والمكرّه. ولو فارقه العَريم وفر 
منهء فقيل قولان كالمكره» والمذهب القطع ] بأنه لا يحنّثُ» سواء تمكّن من التعلق 
به ومنعء أو مِنْ مُتابعته» أم لا؛ بل لو كانت مفارقتة بإذنِ الحالف» لم يَحْنَتْ؛ٍ لأنه 

وقال ابْنُّ كج : يَحْنّتْ إِنْ أذنَ له. 


وقال الصّيد لاني : يَحْنَتُْ إِنْ أمكنه مَنْعْهُ مَنْعْهُ فلم يفعَلٌ . 


.)١55 /4 انظر: ( التهذيب:‎ )1١( 
في » بدون١ الواو».‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 
الواو » مقحمة.‎ ١.» في المطبوع:  ولو‎ )۳( 
الواو » مقحمة.‎ ١.» في المطبوع: « ولو‎ )6( 
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القاضي ا یخنث لن أمكنّه مشابعتة؛ لأنة بالمقام 


O والصحيح‎ «Î / ۱۸41 ق‎ 

ولو كانا يتماشّيانء فمشئ الغريمٌء ووقفَ الحالف. فذكر الغزاليٌ أنه 
لا يَحْنَتْ؛ لأن المفارّقة حصلت بحركة الغريم» لا بسكونٍ الحالف» والصحيح الذي 
أجاب به القاضي حُسّين وصّاحباه: المُنَوَلّيء والبَعَوَيُ؛ أنه إذا مضئ أحدهما في 
مَشيه» ووقف الْآخَدُء حَنْتَ”'' الحالفُ؛ لأنه إِنْ وقفَ الغريمُء فقد فارقة الحالفُ 
بمشيه» وإن وقفَ الحالف فقد فارقه بالوقوف؛ لأن الحادث هو الوقوف» شي 
المفارقة إليه بخلاف ما إذا كانا ساكتيْن» فابتداً الغريم م بالمشي ؛ لأ الحادث هناك 
المشى. 


0 قلنا: لا يحنثُ بمفارقة الغريم. فلو فارق الحالفُ مكاته بعد ذلك» لم 
. أما إذا قال: لا تفارفني حتّى أستوفي منك حَقّيء أو حنَّى توفيني حَمّي 
eT‏ فإن فارقةٌ الغريمُ مختارلٌ حَنِتٌ الحالف» سوا 


كانت مفارقتة بإذنه» 3 دون إذنه. 


وقيل: إن فد منه» ففي حِنْيِه القولان في المُكره» والمذهبُ: الأولٌ؛ لأنَّ 
اليمينَ على فعلو» وهو مختاز في الفرار. فإِنْ فارقه ناسياء أو مُكْرَهآء خْرْج الحنثُ 
علئ القولّين. وتقل البغويٌ”'' طريقاً قاطعاً بالحِنْثِء وأَنَّ الاختيار إنما يعتبرُ في فعلٍ 
التحالت» والحقاهب الأول ١‏ 


ولو قم الحالف من الغريم» لم يَحْنَتْء ويجيء وجة: أنه إِنْ أمكنّ الغريم 
متابعته فلم يفِعَلُ» حَنْتٌ . 

ولو قال لا افر نت ا وات س اوو آر لا فرق ل اتاو ات حه 
أستوفيّ» فال e‏ على فعل کل منهماء» فأيّهما فارق الأ مُختارلٌ حت الحالفُ» 
فإ فارق ناسياً أو مُكْرَهاًء ففيه الخلافٌ. 


ولو قال : لا افترقنا حر حى استوفي› أو ل تفترق» فوجهان. 


(1) في( )» والمطبوع: « لا حنث ». 
(۲) انظر: ( التهذیب: ۸/ ۱۳۹ ). 
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ع و ب ا َه 2 > 
أحدُهما: لا يَحْنَثْ حتى يفارق كل واحلٍ منهما الآخر. 

ع 2 ا ۰ ا 2 0 

وأصخّهما: يَخنث بمفارقة أحدهما الاخر؛ لآنه يقال : افترقا 


النظن”'' الثاني: في استيفاء الح فإذا قال: لا أفارقكَ حتّى أستوفي حقي 
منك » ثم أبرأه وقارقف يت لأنه فوت ت البد باختيارو ا 
الإبراءء أم بعد المفارقة ؟ يجيءٌ فيه الخلافٌ السابق في نظائره . 


ولو أفلس الغريمٌ» فمنّعه الحاكمٌ مِنْ ملازمته ففارقه» ففيه قَؤْلا حنْثِ المكره . 
وإِنْ فارقه باختياره» حَنِتٌ . وإِنْ كان" تركةٌ واجبآء كما لو قالَ: لا أصلّي الفرضَ» 
فا ت 


ولو أحالَةُ الغريمٌ على رجل» أو أحال هو علئ الغريم غريما له عليه دَيْنَء ثُمّ 

أحدهما: البناءً علئ أَنَّ الحَوّالة استيفاة أم اعتياضٌ ؟ إِنْ قلنا: اسْتيفاء» لم 
يَحْنَتْء والمذهبُ: القطعٌ بالحِنْثِ بكلّ حالٍ؛ لأنه ليس استيفاءة حقيقة» وحيثُ 
جعلناها استيفاء» فمعناه أنها كالاستيفاء في الحُكم؛ لكنْ لو نوی آنه لا يفارقةُ وعليه 
حَقه». لم يَحْنَثْ . 

ولو أخذّ عِوّضاً عن حَقَّه وفارقه» حَنِتَ إلا أَنْ ينوي ما ذكرناء وسواء كانت 
قيمةٌ العوّض مثل حَقَهِ أو أقلّء أو أكثر؛ لأنه لم يَسْنَوفٍ حَقَّهُ؛ وإنما استوفي بَذَلَهُ. 

TE‏ عر د كا 


و 
م 


ولو استوفئ [18؟١/‏ ب ] ثم فارقةُ» ثم وج ما استوفاه ناقصاء لم يَحْنَثْ إِنْ 


: في المطبوع: « فرع النظرٌ.‎ )١( 

(۲) في( ظ)زيادة: « ما . 

۳( قوله : « فصل » ساقط من المطبوع . 
(6) في المطبوع: « حق ». 

)٥(‏ في المطبوع: « وإن » بدل: « ولو». 
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كان مِنْ جنس حَقَه؛ فان لم يكن مِنْ جنيه؛ بِأَنْ كان حقَُّ الدراهم» فخرج المأخوذ 
ا أو مغشوشاً؛ فن كان عالماً بالحال» حف ولا فعلئ قولي الناسي 
د لا كب ا ا وا 
ديه ل وفى الحوالة» ل 
قياس ما سبق . 
ولو حلف: لا يُعطيه حقَّهء فأعطاه مُكرّهاً أو ناسيآء فهو علئ الخلاف . 
ولو قال : لا يأخذء ولا يستوفي» فأخلء حي سوا # كان المعطي مُكرهاً» أو 
مكار خو کان الد ها ففيه الخلاف . 


المسألةٌ الثالثةُ: حلف علئ الضربء» تعلّقت اليمينُ بما يمى ضرباء 
ولا يكفي وضع | ليد والسَّوطٍ» ورفعُهماء ولا العَضيٌء والقَرْصٌ» وتَنفٌ اشر 

وفي الوكز”"', والذّكز", واللّطمِ!". و جهان: أصحّهما: أنه ضربٌء 
ولا يشترطً الإيلامُ» ولهلذا يقال : ضربة» ولم 0 بخلاف الحَدّ والتعزير؛ فإنه 
يُعتبر فيهما الإيلامٌ» لذن المقضيود بهنها لحت ولا يحصّلٌ إلا بإيلام ؛ وال ان 
بالاسم . وحكي وجة ضعيفٌ أنه ب يشترط الإيلام » وقد سبقّ في ١‏ كتاب الطلاق ». 


قلتُ: ولو ضرت ميتاً» لم يَحْنَتْء ولو فرت معمى: غليه؛ أو مجنوناً أو 
سكران؛» حَنِت؛ لأنه مَحَلٌّ للضرب» بخلاف الميتء ذكره المُتَوَلَي . وآلنه أعلمٌ. 
فَرْعٌ: حَلَفَ: ليضربَنٌ عبدّه مِئةَ خَشَّبَةَ أو ليجلدته وع ؛ فن شد مئ سوط 


و 


0 


7 5 2 0 5 5 ع 2 .)0( .„ م 
وضربه بهاء فقد وَفئ بموجب اللفظء. وإن ضربه بعثكالٍ عليه مئه شمُراخ ٠‏ ضربة 


)١(‏ الوكز: الضرب باليد مطبقةً. وقيل: الوكرٌ: في جميع الجسد, واللّكز في الصدر خاصّة ( النجم 
الومّاج : 78 )» وانظر: ( المصباح: و ك ز). 

(۲) اللكز: لكزه لكزاء من باب قتل: ضربه بجُمع كفه في صدره» وربما أطلق على جميع البدن 
ا :ل كز). 

() اللّطم: الضرب علئ الوجه بباطن الراحة ( النجم الومَّاج: ٠١‏ / 18). 

(i 1۲ في المطبوع زيادة و زا وای( ر‎ )٤( 

)0( ع ر العثكال : العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الوْطْبُ» وهو للنخل 
كالعنقود للعنب» وكلٌ غصن من أغصان العذق : : شمراخ . 
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واحدة» حَصّل البو إن ف تحمّقّ أن الجميع أضات ن . وفي المراد بإصابةٌ الجميخ 
وجهان. 


ا O TS‏ 
ا يكال يمن تأي ابتقّرة بالضرب ‏ 

والقاني: لا يكفي الانكبامٌ؛ بل يُشترطً ملاقاةً الجميع بدنّهء أو ملبوسّه» ون 
تيقنَ أنه لم يصبْهُ الجميعٌ» لم يَبَر. وان قنك فى دلت هالت اا حلت نص 
أنه لو حَلَفَ: ليدخلنٌ الدارَ اليومَ إلا أَنْ يشاء زيد» فلم يدخل» ومات زيدٌ ولم يعلم : 
هل شاءء أم لا ؟ أنه يَحْنَتُء فقيل بتقرير النصَّين» والفرقٌ أن الضرب سببٌ ظاهد في 
الأنكاس» وفى مسألة المشتيئة لا أمارة لهاء والأصل عدمها. 

وقيل: فيهما قولان. والمذهبُ: أنه لا يَحْنَتْ هناء ويحدّثُ في مسألة المشيئة. 

قلتٌ: : هلكذا ص صَوّرَ الجمهورٌ مسألة الخلاف فيما إذا شك وذكر الدَّارِمِيٌ؛ وَابْنُ 
الصباغ» والمُتَولّي : أنه إذا شك خا لف ث على المنصوص إذا غلب 
على ظنه إصابة الجميع › E‏ للكن الأول أصح؛ لأن بعد هلذا الضرب 
يَشَك”" في الحدف) والأصلّ عَدَ عَدمة. 

قال أصحايّنا: وإذا قلنا: لا يَحْنَتْء فالورّع أَنْ يُحَنْتَ نفسّهء فيكفر عَنْ 
وآلله أعلمُ . 

ولو حلف: ليضِريَنَةُ مئة [ مرة ] فضربه مرةً بالعثكال» أو بالمئة 
المشدودة [9١؟١/‏ أ]» َك يبَر ؛ لأنه لم يضربة إلا مرة. 

ولو حلف : ليضربئّة مئة ضربق» لم يَبَرَ أيضاً علئ الأصحٌ . 

ولو حلف لق نه بالّّوط» يَبَدَ بالعصاء والشماند يخ ؛ لأنه ليس بسوط . 

ولو قال : مئةَ سّوطء فالصحيحٌ : أنه لا يَبَنُ بعنْكالٍ عليه مئه شمُراخ» وإنما يبر 
بأن يجمع مئة سوطء ويشدّهاء ويضربَةٌ بها دفعة» أو خمسينَ» ويضربَة 


.) "4١ / ١7 وغيرهما ». المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ ١ في( ظء أ):‎ )١( 
.» في المطبوع: « شك‎ )۲( 
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بها" دفعتين» أو سوطين ويضربه بهما خمسينَ مرة» بشرط أن يعلمَ إصابة الجميع 
على ما سبق . 

وقيل : يبو بالعنثكال» كما في لفظ الحَشبة. 

فحضل: في حنْثِ الناسي والجاهل والمُكْرَوء فإذا وجدٌ القول أو الفعلٌ المحلوف 
عليه عل وجه الإكراد أو النسيان» أو الجهل» سواء كان الحَلفف بالله تعالى» أو 
بالطلاق» فهل يَحنث يَحْنَتُ ؟ قولان. ١‏ 

أظهزهما: لا يَحْنَّتْء ومِمَّنْ صحّحه أَبَوَا("' حامدٍ: القاضي» والشی) 
وَابْنُ كج والوُوْيَانِنُ» وغيرهم . 

قل شلك لا يق © طن 


وقيل : الناسي أولئ بالحنث من المكره. 

وقيل : عكسه. 

وقيل : الجاهلٌ أولئ بالحنثِ من الناسي . 

وقال القَقَالُ: يحنّثُ في الطلاق دون اليمين» رھ ی و ل 

فإذا قلنا: لا حنْث» لم تنحلٌ اليمينُ علئ الأصحّ 

ولو حلف: لا يدخلٌ الدار طائعاء ولا مُكرّهاًء ولا ناسيآء حَنْتَ مع الإكراو 
والنسيانٍ. 


وأ aa‏ وحصّلّ في الدار» لم يَحْنَثْ . ولو ول 
قهراً وأدجلء فقيل : قولان» كالمكره» والمذهت: القطع بأنه لا يحنّث؛ لأن 
اليمينَ علئ دخولهء ولم يدخلٌ وإنما أَدْخِلَ ؛ ولهلذا لا تنحلٌ اليمينُ والحالةٌ هلذه 
بلا خلاف . 


. كلمة: ( بها » ساقطة من المطبوع‎ )١( 

() في( أ )» والمطبوع: « أبو »» المثبت هو الوجه. 

۳( أبو حامدٍ القاضي : هو المَروّذيّ» أحمد بن بشر» سلفت ترجمته . 
€3 الشيخ : هو أبو حامدٍ الإسفراييني» أحمد بن محمد» سلفت ترجمته . 
(ه) في المطبوع: ١‏ لا حنْتٌ ). 
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ولو حمل بغير إذنه» للكن قَدَرَ على الامتناع» فلم يمتنِعٌ » لم يَحْنَثْ على 
الصحيح ؛ ؛ لأنه لم يدخلْ؛ بل أَدخِلَ . 

ولو حمل بأمره» حَنْتٌء كما لو ركب دابة» ودخَلٌ. 

واعلم : أنه لا فرق في أصل المسألة ت بین أن يعلق على فعلو أو فعلٍ غيره, فإذا 
وجد بالإكراو أو النسيان» ففيه الخلاف» هلذا هو المذهتٌ» وفيه شىء 0 فى 
مسألة الحَلف علئ مُفارقة الغريم 

ع صُوّر الفعلٍ جاهادً: أَنْ يدخل دارا الآ سرف أنها التخلرت فليا أو 
حلفٌ :لا يشل على زيل » فلم هليه في طلم ولا يحل آنه ازيد: 

فَضْلٌ: حلفت: لا يلم علئ زيد فسلّم علئ قوم هو فیهم» ولم يعلّم أنه فيهم. 
ففي الحِنْثِ قَوْلا حنْثِ النايي والجاهل» وإِنْ علمٌ أنه فيهم ونوئ السلام عليه معهم. 
حنث» وفيه ما كينا عن « البیان »° فيما لو حلفت لا يكلّمُةُ؛ » فسلّم علئ قوم هو 
فيهم » وق فأما إذا استثناةٌ بلفظه فقال: السلامٌ عليكم إلا على زيد» فلا يَحْنَتْ . 
وإن استثناةٌ بنيّنه» لم يَحْنَثْ أيضاً علئ المذهب. وإِنْ أطلقّ» حَنْتَ علئ الأظهر . 

ولو حلف: لا يدخلُ علئ زيدِء فدخلّ علئ قوم هو فيهم» فاستثناة بقلبه» 
وقصدّ الدخولَ علئ غيره» حَنْتَ علئ المذهب. والفرق بينه وبين السلام؛ أن 
الدخول فِعْلٌ لا يدخلة الاستثنائ» فلا ينتظمٌ أن يقول: دخلث عليكم إلآ على فلان» 
ويصحٌ أَنْ يقولَ: سلامٌ عليكم إلا على فلان. 

ولو دخل بيتاً فيه زيدٌ» ولم يعم أنه فيه» ففي حنثه قؤلا الجاهل والناسي . 

ولو كان في جماعة [14؟١/‏ ب] ولم يعلّمْ به فأولئ بعدّم الحِنْثِ. وإِنْ دخلّ 
لشغل» ولم يعلم أنه في البيت» فأولئ بعدّم الحِنْثِ؛ لانضمام قصدٍ الشّغل إلى 
الجهلن: 1 

قال الإمام: نص الشافعيئ ككرَفْهُ في هلذه الصورة: أنه لا يَحْنَتُْء وخَرَج الرَبيعُ 
قولاً. وجعله كالناسي”") 


(۱) انظر: ( البيان: ٥0۸ / 3٠١‏ ). 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / ۳١١‏ ). 
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ولو علم أنه في البيت» وقصد الدخول لشغل» فقيل : يَحْنَتْ قطعاً. 

وقيل : هو كما لو دخلٌ علئ قوم هو فيهم واستثناه بقلبه. 

ولو كان الحالفٌُ في بيت فدخل عليه زيد؛ فإنْ خرج الحالف في الحالٍ» 
لم يَحْنَثْء وإلآء فقيل : لا يحّثُ. 

وقيل: فيه خلافٌ؛ بناء علئ أَنَّ استدامة الدخولٍ هل هي دُخولٌ ؟ وأجاب ابن 
الصّبَاعْ عن هلنذا؛ بأنَ الاستدامة إن جعلث دخولاً كانا كالداخلين معاًء فلا يكون 
و 

قلث: الذي قاله اب بْنُ الصبّاغ حَسَنٌّء والمذهبٌ: أنه لا يَحْنَثْ. قال القاضى 

أبو الطيّب : ونص عليه في ١‏ الأم ». وألله أعلمٌ . 

0 + َه 

فصل : في أصول تتعلّقٌ بالكتاب . 

1 يعن صبئىٌ » ولا مجنون» ولا مكرّه. وفى السكران الخلافٌ فی 
طلاقه» وتنعقد يمينٌ الكافر. 

ومن حلف: : لا يدخلٌ الدارَء ثم قال: أرذث شهراًء أو يوماً؛ فإنْ كانتٍ اليمينُ 
بطلاق» أو عَتاق» لم تقبل في الحُكمء ويُدَيّنُء ويلحقٌ بهما الإيلاءٌ ؛ لتعلّق حو خی 
الأدمئ به. 

وإن كانت بالله تعال» ولم يتعلّنْ بها حَقٌ آدمئ» قَبلَ قول ظاهراً وباطنا؛ لأنه 
ع 2 كحي اس كس 8 1 
أمين في حقوق الله تعالئ. 

ولو حلف: لا يكلّمُ أحدآء ثم قال: أرذثُ زيداً» أو مَنْ سوئ زيدء أو لا يأكلٌ 
مانا وزی طاها بده فة خت ال مما م فاا يشيره: 

فوْعٌ: قال الشيخ أبو زيد”" کاو : لا أدري علئ ماذا بنئ الشافع یاو 
مسائل الأيْمانٍ ؟ إن اتبعَ اللغة» فمَنْ حلف لا يأك الرؤوس ينبغي أَنْ يَحْنَت برؤوس 
ان 000 وإن 2 ا فأَهْلَ القرئ لا يدون الخيامٌ بيوتاً. وقد قال 


دق فى( ظ ): ١‏ بيته ). 
00 هو المَرْوَزيٌ محمد بن أحمد. سلفت ترجمته 
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واعلم : أنَّ الشافعي يتبه ° مد مُقتضئ اللغة تارم وذلك عند ظهورها وشمولهاء 
وهو الأصلٌء وتارة بت يتبعٌ العرفٌ إذا استمرً واطرد. 

فَوْعٌ: اللفظ الخاصٌ في اليمين» لا يعمّم بالسّبّب والنية» والعامٌ قد'") 

1 ا ل 

1 نوئ أنه نو منه » 000 
ا ا ا ا ا ا كلانه يفتك 
بكلّ ما ينتفع به من ماله . 

قال الشيخ أبو حامِدٍ: وسببٌ الخلافي: أن الاعتبارَ عندنا باللفظء ويراعئ 
مر إن كان الس خاضا»وخصوصة وإن كان "السبث عاماء وده الاعفاة 
بالسبب دون اللفظ . 

وأمَا تخصيص العامء فتارةٌ يكونُ بالنّية كما ذكرّنا فيما إذا قال: وآلله ! لا أكلّمُ 
أحداء ونوئ زيداً. وتارةً بُعرْفٍ الاستعمال» كما في قوله: لا أكلٌّ1١٠١1/أ]‏ 
مووي ارا حاف الخ و ا ا ی 

فَرْعٌ: يعتبرُ اللفظ بحقيقتو» وقد يصرَّفٌ إلئ المجّاز باليّة» كما لو قال: 
لا دحل دار زيد» وقال: أرذث ھا وة دون ما یملک فيقبلٌ فى اليمين بألله 
تعالى» ولا يقبل في الحكم إذا حلف بطلاق» وعتاق» ذكره ابْنْ الصباغ» وغيرة 
وثارة لكوك المجان متعارفا :وكؤن الحقيقة بعيدة»- ومثله: القاضى. حسين :بها إذا 
حلف: لا يأكلٌ من هلذه الشجرة» تحمل اليمينْ على الأكل مِنْ ثمرها دون الوّرق 
والأغصان» وإن كانت الحقيقة متعارفة » كل أن تقول لا اكل من هده الات 

62 و 2 
فقيحمل” " علئ لحمهاء ولا بختت لها ولحم ولدها. 


)۱( في المطبوع: ١‏ تتبع ». 
(۲) في المطبوع: « وقد ». 
(۴) في المطبوع: « يحمل ». 
(4) في المطبوع: « فلا ». 
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فَرْعٌ: قال ابْنُ كَجّ: لو قال: والله ! لا دخلّثُ الدارّء والله ! لا دخلث الدارَ 
ع 4 و 0 ع عاع 7 
ونوئ التأكيدّء فهي''' يمينُ واحدة» و إن نوى بالثاني يمينا أخرئ» أو أطلقء فهل 
يلرَمُهُ بالحِدْثِ كفارةٌ أم كمّارتان ؟ وجهان. 


قلتُ: الأصحٌ كمّارة. وآلل أعلمٌ. 
وإنْ قال : والله ! لا دخلْتٌُ الدارء لا دحلث الدارّء لا دخلْث الدار؛ فإنْ نوئ 
التأكيد» فيميرٌ واحدةٌ» وكذا إِنْ أطلقّ» أو نوئ الاستئناف علئ المذهب 


فَوْعٌ: قال الحَلِيْمِنُ : اليمينُ المعقودةٌ على المملوك المضاف يعتمدٌ المالك دون 
المملوك» SRM a‏ ات إليه ؛ 
فإذا حلّف لا يكلّمُ عبيد فلان» ولا عَيْدَ له ثم ملك عبيداً وكلّمهم» حَدْتٌ 


ولو حلفت لا يكلّم» بنید؛ ولا ابْنَ له» ثم ولد له بنون ف 58 لم يَحْنَتْ؛ 
لأنهم لم يكونوا موجودينَ وَقَتَ اليمين. 


فَوْعٌ: حلف: لا يكلم الناسَ» ذكر ابْنُ الصّبَاغء وغيرٌة» أنه يَحْنَتْ إذا كلّم 
500 اسن ر3 GE‏ 
واحداء كما إذا قال: لا اكل الخبز» يَحنث بما أكل منه. 


ولو حلف: لا يكلّم ناسآء خُمِلَ علئ ثلاث 


فوْعٌ: : في ١‏ كُنْبٍ أصحاب أبي حنيفة » رحمهمٌ ألله : أن المعرفة لا تدخل تحت 
النكرَة؛ لمغايرتهماء فإذا قال : لا يدخلٌ داري أَحَدٌّء أو لا يلبَنُ ثوبي أحَدّ دخل فى 
اليمين غير الحالف ولم يدخلٍ الحالفٌ؛ لأنه صار مُعَرَفاً بإضافة الدار والقميص 9) 
ا لرا و غر ف اة ا ا ا ي ا ال 
اعدك ادر عه الاضافة A N O BE E‏ 
أحَدّء لم يدخل المضافٌ إليه؛ لأنه صار معرفاً. وكذا لو قال: لا يقطع هلذه اليد 
| 


dz 


¢ ي 


0 0 3 ا : 5 
حد» وأشار إلئ يده لم يدخل هو. وقد يتوقف فى هلذه الصورة الأخيرة› وَالسابق 


.» فهو‎ ١ في( ])» والمطبوع:‎ 6١ 
.6» أوالقميص‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 
.» في المطبوع: « لو »بدون« الواو‎ )۳( 
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إلى الفهم في غيرها ما ذكروه» ويجوز أن نَحَرَجَّ الصورةٌ الأول علئ الخلافٍ في أن 
المخاطبَ هل يندرج تحت الخطاب ؟ 


قلث: الوجة الجَرْمٌ بكلّ ما ذكروه. وآلله أعلمٌ. 

وفي كتبهم: أَنْ كلمة « أو » إذا دخلت بين نَفْيَيْنَء اقتضّث انتفاءَهُماء كما 
قال لله تعالئ: 
و ولا تع مم س َائِما و و4 [ الإنسان: 55 ]» وإذا دخلت بين إثباتين » اقتضْثٌْ 
ثبوت ا ٠‏ / ب]آء فإذا قال: لا أدخلٌ هلذه الدار» أو هلذه» فأيتهما 
دايا نٿ : وإن قال: لأدخلنٌ هلذه الدار اليوم أو هلذه» ب بدخول إحداهما. 
ويشبه أن يفالة إا وشات بن تفبية > کی لل أن لآ يدخ واعجدة مقيما + ولا 
رل اح كا اها دشت فن باقن كردلل أن تخل إتحداهياء 

3 ¢ ع 
ولا يَضْدٌ أنْ لا يدخلّ الأخرئ . 

ولو قال: لا أدخلٌ هنذه الدار أبدآ» أو لأدخلنَّ الدارَ الأخرئ اليومَ؛ فإِنْ دخلٌ 
٠ 3‏ و 2 
الأخرئ اليوم» بَرّء وإن لم يدخلها اليومء ولم يدخل الأخرئ» بر أيضاً. 

وفي ١‏ الإقناع » للمارديٌ : أنه لو قال: إِنْ أكلث خبزاء أو لحماء يرجعٌ إلى 
مرادو منهماء فيتعلّق اليمين به. 

ّ فصّل: في مسائَلَ منثورة: 

حلفت: لا يدخل ا وأشار إلى دار» فانهدمَتُ» حَنِتٌ بل 
عَرْصّتها . 

ولو قال : لا أدخل هيده الذانفانهدمت» نظلة: 

إن بقيّثْ أصولٌ الحيطان والوُسومء حَنْتٌء وإِنْ صارت قضاءء فدخلهاء لم 
يَحْنَثْ علئ المذهب. وبه قطعّ الأكثرونَ» وجعله الإمام”*' علئ الوجهين فيمن قال : 


eR 


(1) في المطبوع: « فلا »» خطاً. 

) في( ظء أ): ١‏ هلذا ». المثبت من المطبوع» وهو موافق لما في( فتح العزيز: ١١‏ / 354 ). 
() في المطبوع: « بدخوله ». 

(5) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / ٠٠١۲‏ ). 
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لا آكلٌ هلذه الجنطةء فأكل دقيقهاء وكذا لو حلف: لا يدخلٌ داراً» أو بيتآً»ء فدخل 
عَرْضَةَ كانت دارا أو بيتاً. 


ولواجغلت الداذ جد أو بُستاناً» أو حبّاماً» لم يحنّثُ بدخوله. 


03 2 ع و ا | ل 
ولو أعيدت الدارٌ بغير الالة الآأولئ» فدخلهاء لم يحلث» وإن أعيدت بتلك 


< 3 2 2 منك عل ف بي 
قلت: أصخّهما : الحنث . وألله أعلم. 


ولو حلف: لايَشَمْ التيحان©, حَنْتَ بشم الضَيْمّران» دون الوروء 
وال ۳ واا e‏ 8 والتّْجس 7, وال خد والزعفران")» 
ويمكن أن قال هذا ا إذا ذكر الريضان مُعَكفاً» فأما إذا تكره» فقال: لا أَشَمٌ 
رَيحاناء فيحنت بها كُلّها . 


قلتٌ: الظاهر من حيتُ الدليلء ومِنْ مُقتضئ كلام الأصحاب: أنه لا فَرْق» 
O EDE‏ د لمران . وأ أعلم. 


00 الريشان: كل تك عيب الرائضة + ويقال: المرأة ريحالة وليننت بتهرمانةة انف راد الاد 
"١14 / 5‏ )» و( المعجم الوسيط: .)۳۹٤ /١‏ 

(5) الضَّيْمّران: الريحان الفارسي» وهو: شاه اسْبّرم ( نهاية المطلب: ١8‏ / 415 ). 

وقال العللّمة ابن القيم في ( زاد المعاد: 5 / "١5‏ ): الريحان الفارسي» هو الذي يسمّئ 

الحَبّق ». وانظر: ( مغني المحتاج : / 5 )» و( المعجم الوسيط: ٤ /١‏ )»۰ وتحرّف في 
( المهذب: 5 / 0017 ): 7 الضيمران » إلى « الضميران ». 

(۳) البنفسج: وزان سَفَرْجَّل: نبات زهري» يزرع للزينة» وأزهاره عطرة الرائحة. انظر: ( المصباح 
ه53 و الع ار ۷2 

(©) الياسّمين: جُنيبَةٌ من الفصيلة الزيتونية» والفصيلة الياسمينية» تزرع لزهرهاء ويستخرج دهن الياسمين 
من زهر بعض أنواعها ( المعجم الوسيط : ۲/ ۸ )» وانظر: ( المصباح ص: 059 ). 

(0) التّرجس: نبت من الرياحين» وهو من الفصيلة النرجسية» ومنه أنواع تزرع لجمّال زهرها وطيب 
رائحته» وزهره تشبّهُ بها الأعين ( المعجم الوسيط: ” / 959 )» وانظر: ( المصباح : رج س ). 

: المَرْرتجوش: ويقال: مزرنجوش. ومَرْدَقُوش: بقل عشبي زراعي طبي من الفصيلة الشفوية» عربة‎ )١( 
.) السَّمْسَّق. انظر ان الود لمعيه اريم :5/1ثل‎ 


زفق الرّعفران: نبات قرم معمّر» منه أنواع برية» ونوع صيفي طبي مشهور ( المعجم الوسيط : 
ال/١م ١‏ :). 
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٠‏ لاشم وما حتت بشم جم دلك: ولا 
اليشّكق”42 والكا لكافو 0 TE‏ ا 

ولو.خلف: بتع الوردّء والبَتَفْسَحَء فشمّهما بعد الجَمّافء فوجهانء 
ولا يَحْنَتْ بشم دُهْنِهما. 

ولو حلف: لا يستخدمٌ زيداًء فخدّمة مِنْ غَيِرٍ أنْ يطلب الحالفُ ذلك لم 


مهي 4 ٠‏ #و . وو 
يحنلنث» سواغ فيه عبده وغيره . 


الأصح المنصوصٌ: أَنَّ التسرّي إنما يحصّلٌ بثلاثة أشياء : سنْرٌ الجارية عن أَعيُن 
الناس» والوطءً» والإنزال. 


والثانى: يكفى الست والوطء. 
والقالث: يكفى الوط٤.‏ 
ر 2 r‏ ع - رر # 

ولو حلفت: لا يقرأ القرآن» فقرأ جُنباً» حن . 

اف ا تقر أن تافر أ ا ا ا ر ا 
لايجونةة ا و و ت ھا ولو ج 
ليق رأَنَ جُنباًء ب بالقراءة جنباً» وإِنْ عصئ . 

ولور ان ا 


فَوْعٌ: في ١‏ فتاوئ القَمَال 1# ندال قال لا صلی على هنذا ال ففرش 


)١(‏ المسك: هو الطيبٌ المعروف» والعرب تسميه: المشموم» وهو عندهم أفضل الطيب. انظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات «(oAY /Y:‏ و( المصباح 0 

(۲) الكافور: جر ام ا يتخذ منه مادة شفافة . بلوريّة الشكل يميل لونها إلى البياض » 
رائحتها عطرية» وطعمها مُرّ» وهي المعروفة بالكافور» وهو أصناف كثيرة ( المعجم الوسيط: 
؟/ 859 ). 

)۳( العُؤْد: ضَرْبٌ من الطيب» يُتَبَخَّر به( المعجم الوسيط : ۲ / 560/8 ). 

(5) الصّندل: شجر خشبه طيب الرائحة» يظهر طيبه بالدلك أو بالإحراق» ولخشبه ألوان مختلفة: حمر 

(5) الققّال: هو المَرُوزيٌ الصغير» عبد الله بن أحمد. 








7 كتاب الأيمان 


ا وھ عل فإن نري أنه ليناد شِرُهُ بقدّميه وجبهته وثياب» لم يَحْنَتْء 
وإلاّ فيحنت كما لو قال1/11911]: لا أصلّي في هنذا المسجدء تسلا علية 
حصير فيه؛ وَإِنْ علَّّ به الطلاقَ» ثم قال : أرذثُ أني لا أباشِرّة» دَيّنَ» ولم يبل في 
الحكم . 

وأنه لو حلفت: لا يكلّم زیداً شهرا فولاه ظهره» ثم قال : یا زیڈ ! افعَلْ كذاء 

ولو أقبلَ على الجدار» وقال: يا جدادٌ ! افعَلْ كذاء لم يَحْنَفْ وإِنْ كان غرضة 
إفهام زيدٍ. وكذا لو أقبلَ علئ الجدار وتكلّم ولم يقل : 1 
لم خت 

Sa‏ و ا ن ي '" مِنْ غَزْلهاء 
حَنِتَّ» وقال أبو عاصم العَبَادِيٌُ : لا يحنّث» وتلك الرقعة تبَعٌ. 

قلثُ: قولٌ أبي عاصم هو الصحيحٌ؛ لأنه لا يسمّى لابساً ثوبآً مِنْ غزلها. 
وآلله أعلمٌ . 

ولو تعَكَمَ بعمامة نُسجَتْ من غزلهاء حَنْتَ إِنْ حلف بالعربيّة» وإِنْ حلف 
بالفارسية» فلاء وإِنِ التحفَ بلحاف من عَزْلهاء لم يَحْنَتْ . 

قلثُ: يجيء فيه الخلافٌ السابق في التدثّر . وان أعلمٌ . 

وأنه لو حلف: لا يفعلٌ كذاء ففعله في حال جُنونه» ففي الحِنْثِ قولانٍ. 

فَرْعٌ: في ١‏ المُبَدأ ؛ في الفقه للقاضي الدُوياني: أنه لو قال: لا أدخلٌ حانوت 
فلان"» فدخل الحانوت الذي يعمل فيه» وهو ملك غيره» لم يَحْنَثْء هلكذا”” 
نص عليه الشافعي او . 


)۱( الكزباسي + توب غليظ ين القطن ( المعجم الوسيط CANT /Y:‏ 
() فلان: كنانة عن عل لمن يعقل؛ ومعناه: واحدٌ من الناس» كما أن ( فل ) كناية عن نكرة من يعقل . 
تقول : يا فل معناه : يا رجلٌ» وهو محذوف النون لا علئ سبيل الترخيم» ولو كان ترخيماًء لقالوا: 
يا فلاء وربما آل ذلك في غير النداء لضرورة قال أبوالنجم [اليجد؟: . 
انظر: ( النجم الومّاج: ٠١‏ / 87 ). 
9 كلمة: ١‏ هلكذا » ساقطة من المطبوع . 
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قال: والفتوئ : أنه يَحْنَتُ؛ٍ لأنه لا يراد به إلا الذي يسكنة» ويعملٌ فيه. 
ولو قيل له: كلّم زيداً اليوم» فقال: وألله ! لا كلَّمتّهُ انعقدت اليمينُ علئ الأبدٍ 
إلا أنْ ينوي اليومَ؛ فإِنْ كان ذلكَ في طلاتي» وقال: أردث اليوم لم يقبّل في 


قلتٌ: الصوابُ قد لَه فی الخكمء کما سبق فى نظائره فى « كتاب الطلاق »2. 


و ا ي ا : وسلطان أله ! 
فهو يمينٌ؛ إِنْ أرادَ القَدْرَةَ وَإِنْ أراد المقدورء فلاء وبه به نقول نحن . 


م 
5 
چ 

اما 
5 

مسد 


وأنه لو قال: ورحمة ألو وغضيدء فليس بيمين » ويشية أذ يقال: 
النعمة والعْقوبة فيمينٌ» ون أرادَ الفعلَ» فلا فلا 


وأنه لو حلفت: ليضربَنَ زوجته حنَّى يُغشئ عليهاء أو تبول» خمل على 


| م م ثم 


سام 


ولو قال: حمَّ أقتلها أو ترفع ميتةً» حُملَ علئ أشدٌّ الصّرْب» ويظهرُ علئ أصلنا 
الحمل على الحقيقة أيضاً. 

وأنه لو حلف: لا يدخلٌ هلذه الخيمة» > فقلعّث ونْصبَتْ في موضع آخَرٌَ 
فدخلهاء حَنِتٌ. 

اوكرت اا ادن عار اد :ل ستطوا رق ار" الجا تلن E e‏ 
النقض» ل ا ا وكذا لو حلفَ علئ مِقَصٌّء أو سيفء أو 
سكين فكسرّء وأعيدّت الصنعةٌ» لم يَحْنَتْ. ون نزع يسمار المقصٌ» ونضات 
السكن» وأعيد سماة آخَوء ونصابٌ آحَث حَنِتُ. 

ولو حلف: لا يقرأ في المصحف فجعل بين يديه» وقلبت أوراقة» فقراً فيهء 

ولو حلف: لا يدخلٌ هلذا المسجد» فزيدَ فيه» فدخلّ الزيادة» حَنْتٌ . 

ولو حلف: لا يكتبٌ بهلذا القلمء » فكسرَةٌء ثم بَرَاهُ وكتب بهء لم يَحْنَتْ 
وبجميع هلذه الأجوبة نقولٌ إلا في ١‏ مسألة القلم ». 
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قلت: في موافقتهم في مسألة زيادة المسجد» نظ وينبغي أَنْ لا يحنت 
بدخولها؛ لأن اليّمين لم يتناولها حالة الحَلف. وأما قول الإمام الرافعئ”" : إنا 
نخالفهم في مسألة القلم» فليس كما قالَ؛ بل مذهيّنا فيها كما ذكروه؛ قال القاضي 
أبو الطيّب في كتاب الصلح من ١‏ تعليقه »: ولو حلف ١155١1‏ / ب] لا يكتبٌ بهلذا 
8 2 ع و > 
القلم وهو مَبْرِيٌ فكسره. ثم يراه وكتب به» لم يُخنث» وإن كانت الاأنبوبة واحدة؛ 
لأن القلمَ اسمٌ للمَبْرِيٌ دون القَصَبَة؛ وإنما تَسَمّئ القصبةٌ قبلَ البَي قَلَّمآ مجازاً؛ لأنها 
قال: وكذا إذا قال: لا أقطمٌ بهذو السين» فأبطل حدّهاء وجعله في 
ظهرهاء وقطع بهاء لم يَحْنَتْ 
قال: ولو حلف: لا يستنذٌ إلئ هنذا الحائط. فهدم» ثم بي واستند؛ إن بني 
5 میا م 2 ء۶ ا ا و 1 
بتلك الالة» حنث» وإن أعيد بغيرهاء أو ببعضها. لم يَخنث. وألله أعلم . 
وأنه. لو حلف: لا يأكل من كسب زيدٍء فَكَسْبه: فا بتملكة من العباخات» 
0 


الد درن شا : يرثة . 


ولوا سے ا ومات» فورثه الحالفٌ واک حَيْتَ ولو انتقل إلى غيره 
ر أو وصبَةٍ صيّوء لم يَحْنَتْ. ولك أَنْ لا تفرق» ویشترط لكَسٍه أن يون باقياً في 


وأن ا كل جلو لس ف الف والعَسّل» 
والشّكّر دون العنّب والإجّاص» والرُمَان والأشبة :. يُشترطٌ في إطلاق الحُلُو أَنْ 


يكون معمولاً» وأن يخرج منه العسلٌ والسكرُء 5 


(۱) انظر: ( فتح العزيز: ۱۲ / .)١١١‏ 

(؟»6 في المطبوع: ١‏ بهلذا السكين ». قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ 756 ): 
املك مورف قال أو حفر لتخا فن کاب (ضناعة الكثاي عن 00141 ب 
عن الأصمعيٌ ؛ أن السكين مذكّر» وزغ الفراء آنه يدك وبؤدت «. 

(۳) في المطبوع: « العقود »غلط . 

)€( في المطبوع: ١‏ مِنْ ». 

.) 77 / ١ : الخبيص: الحلواءٌ المخبوصة من التمر والسمن ( المعجم الوسيط‎ )٠( 
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قلثٌ: هلذا الذي اختاره الرافعنٌ 9 ار هو الصواب» وفي الحديث الصحيح : 
)0 کان ی الا واا 0 00 


قال العباديُ من أصحابنا في ١‏ الرَقُم »: لو حلف ع لخر دخل فيه 
اد اا والشّكرء والعَسّلٍء والدّبْسٍ” E‏ وفي اللَّوْزئِئج ر ت 
والجَؤزيتج وان 


اه ءَ يقَعُ علئ اللحم خاصّة دونَ السمّك المشويّ . 

وأن البح د يقح على اللّحْمٍ يُجعل في الماء. ويُطبخ» وعلئ مرقته”" . 

وعن بعضهم : أنه يقع على الشحم . 

| عَدَسنٌ أو أَرْدٌبوَدَكِ*2» فهو طبيخ» وإِنْ طبخ بزيتٍ أو سَمْنِ» فليس 
قلت: الصواث: أن الكَرّ طب . وأ أعلمٌ. 

وذكر العبّاديُ”"' في ١‏ الرَقم » أنه لو حلف: لا يأكلٌ المَرَقَء فهو ما يُطبخ 


(۱) أخرجهالبخاري ( 5178 )» ومسلم( 7١ / ١57/4‏ ) من حديث السيدة عائشة أم المؤمنين. 


2 


ونال لص في شرج مط ادي ٠‏ / /الا ): « قال العلماء : المراد بالحلواء - هنا-: كل 
شيءِ حلو» وذكر العسل بعدها؛ تنبيهاً على شرافته» ومزيته» وهو من باب ذكر الخاص بعد العام؛ 
والحلواءٌ بالمد» وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة» والطيبات من الرزق» وأن ذلك لا ينافي الزهد 
والمراقبة» لا سيّما إذا حصل اتفاقاً ». وانظر : ( الفتح: ٩‏ / ۳۷۹-۳۷۸ ). 

(۲) الفانيذ: نوعٌ من الحلوئ يعمل من القند ( عسل قصب السكر إذا جمد )» والنشاء» وهي كلمة أعجمية 
( المصباح : ف ن ذ ). 

)۳( الدّبس : عصارة الوُطب ( المصباح : د ب س ). 

(5) القند : عسل قصب السكر إذا جمد ( المعجم الوسيط : : ۲ / ۷١‏ ). وقال في « المصباح » : القند : 
ما يُعمل منه السكّر» » فالسكّر من القَنْدِ كالسَّمْن من الزّبدء ويقال : هو معرب 6. 

)2 ايت : من الحلواء : شبه القطائف» يؤدم بدهن اللّوز( المصباح : ل و ز ). 

() الجَوْزِيْتج: القطائف المحشوّة بالجوز. انظر: ( مغني المحتاج: 5 / 774 ) . 

(۷) في المطبوع: « مرقتها ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزیز: ٠٠۲ / ٠۲‏ ). 

(۸) الودك: بفتحتين : دسم اللحم والشحم» وهوما يتحلّبُ من ذلك ( المصباح : و د ك ). 

(9) العباديٌ: هو أبو الحسن» ولد الشيخ أبي عاصم العباديّ . 








7 كتاب الأيمان 


باللّحمء أيّ لحم كان» وفيما يطبَحٌ بالگرش» والبُطونء والشَّمْم وجهان. 


3 


وإذا حلف: لا يأكلٌ المطبوخ. حَنْتَ بما طَبحٌ بالنار» أو أغْليء ولاف 
بالمشويٌ . والطَبَاهِجَةُ”"' مشويّة» ويحتملٌ غيره. 

وذكروا أن الغداء: من طلوع الفجر إلى الزوال» والعَشّاء: من الزوالٍ إلى نصفب 
الليل» والسّحُور: ما بين نصفب الليل وطلوع الفخر. 

ومقدارٌ العَداءٍ والعَشَّاءء أَنْ يأكلّ أكثرٌ من نصف شبعه 


ولو حلفت: ليأتينّه عدوم فهي ما بعد" طلوع الفجر إلى نصف النهارء 
والضحوةٌ بعد طلوع الشمس مِنْ حين تزول كراههةٌ الصلاةٍ إلى نصفب النهار» والصباح 
ما بعد طلوع الشمس إلئ ارتفاع الضحئ» وقد يتوقفٌ في كونٍ العشاء من الزوالٍ» 
وفى مقدار الغداء والعَشاء» وفى امتداد الغدوة إلى نصف النهار» وفى أن الضخوة من 
الساعة التى تَحلٌ فيها الصلاة. 

وأنه لو حلف: لذ يكلم فنبّهه من النوم» كه وإن لم ينتبة وهلذا غيرٌ 
ل 

رل العف و ا ا ق 
علمه به» وجهله. 

وأنه لو قال: لا أكلَّمة اليومء ولا غداًء لم تدخل الليلة المتخذّلة في اليمين. 

ولو قال : [ ٠۲۲۲‏ / ]1 لا أكلمه اليوم وغداء دخلّث» الات ا 

قلتٌُ: يعني : في عدم الدخولء وهلذا إذا لم يَنْو مواصّلة الهجُران. وآئته أعلمٌ. 


ولو قال: لا أكلمه يومآء ولا يومّين» فاليمين على يومين» فلو كلمه في 


4 الكرش N O E EEE‏ 
للإنسان» وهي مؤنثة» وجمعها في القلة : أكراش» وفي الكثرة: كروش ( النجم الومّاج : 
0 كه ). 

۳( الطباهجة : فارسيٌ معرّب: ضرب من قلي اللحم ( اللسان: طبهج )؛ وجاء في ( القاموس والتاج ): 
« الطباهجة الل الع «. 

)۳( في المطبوع  :‏ ما بین » بدل: « ما بعد ). 
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الثالث» لم يَحْنَثْء وهلكذا ذكره أبو الحَسن العَبَّادِيُ من أصحابنا. ولو قال: يوماً 
ويومين» فاليمين على ثلاثة 


و لو حلف: ليهِدِمَنَّ هلذه الدارّء فهدَمَ سقوقهاء بَدَ»ه ويجورٌ أَنْ يقال: 
EL‏ 


ولو سلف ليهذمن هنذا الحائط ».أو الينقضتة» اشتر 


ترط هدمه حتی لا يبق 
منه ما يُسَمَّى حائطاً. 
ولو حلف: ليكسرَنهء لم يشترط ما يزيل اسم الحائط . 
A e GE Ls‏ 


وفى « قتاوئ العَزالى » أنه لو حلف: لا يُدخِل داره صوفاًء فأدخل كبشاً 
عليه صوف» أو لا يُدْخلها بيضاًء فأدخلها دجاجةً» فباضت في الحال» لم يحّث 


وأنه لو حلف : لا يقعدٌ معه تحت سَقَفِ» فقعدا تحت ارح" َه 


وأنه لو حلف: لا يفط فمطلقٌ هنذا ينصرفٌ إلى الأكلء ا 
ونحوهماء وا ال والجنون» والحيض » ودخول الليلٍ . 
وبألله التوفيق . 


00( 
زفق 
)۳( 


في المطبوع زيادة: « اليوم »» ليست في الأصول الخطية» ولا في ( فتح العزيز: ١١‏ / 07" ) 
e « J: lT‏ ھک :7/1 (Tot‏ 





(00 


(۲) 


الأول: في التولية والعزل» وفيه طرفانٍ. 
الأول: في التولية» وفيه مسائل . 
الأولئ: القضاء والإمامة فَرْضَا(" كفاية بالإجماع. فإنْ قامَ به مَنْ يصلْحُ. سقط 


في ( فتح العزيز: ٠٠١ / ١7‏ ): « كتاب أدب القضاء » بدل: « كتاب القضاء ». والقضاءٌ لغةً: لفظ 
مشترك له عدة معان» أهمّها : 


ع 


2 ر دور 1 


أولاً: الحكم والإلزام» ومنه قوله تعالى : بط # وقسى ريك ألا عبد إلا ياه ولد إخستا 4 
[ الإسراء: ۲۳ ]» أي: حكم وألزم . والقاضي يوجبٌ الحكم علئ المحكوم عليه 

ثانياً: الفراغ والانتهاء من الشيء» يقال: قضئ حاجته: إذا فرغ منهاء ومن ذلك قوله تعالئ: 
« وَكَرْمُ موب َقصَئ عَلَيَّ4 [ القصص: ١١‏ ]؟ أي : قتله وفرغ منه وانتهئ» والوَكْرٌُ: الضربُ بجُمع الكف . 
والقاضي ينهي الأمر ويفرغ منه . 

ثالثاً: الأداء والإنهاء» ومنه: قضئ دينهء أي: أذَّاهء وأنهئ ما عليه» ومنه قوله تعالى : « وَقَصَيْمَآ 
ِليَهِدِكَ الأمَرَّ» 1 الججر: 77 ]؟ أي : أدّينا إليه» وأنهينا إلئ علمه . 

رابعاً: الصنع والتقديرء يقال: هنذا شيء قضاه؛ أي: صََعَةٌ ومنه قوله تعالا : «« فَمَصَلهنٌ سْبَعَ 
سَمَوَاتٍ ف يَوْمَْنِ» [ فصّلت: ١1١‏ ]» أي : صنعها وقدّرها. 
وسّمّي كما لما فيه من منع الظالم من الظلم» ومنه : الحكمة التي توجبٌُ وضع الشيء في محلّه أو 
من إحكام الشيء» مأخوذ من حكمة اللجام ؛ لمنعها الدابة. 

والقضاء شرعاً: فصل الخصومة بحكم الله تعالى. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
01۰/۳(« و( النجم الوهاج : ۱۰ ۳ ۳٤‏ )» و( المعتمد: ٥‏ / ۹٦۳۔۳۷۰‏ )» و( فتح 
العزيز: ٠٠٥ / ٠١‏ - 0۸ )» و( مغني المحتاج: ٤‏ / ۳۷۲-۳۷۱ ). 
في المطبوع : « فرض ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزیز: ١۲‏ / 1094 ). 
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الفرض عن الباقين» وإِنِ امتنع الجميعٌ» أَثُمواء وأجبرَ الإمامٌ أحدّهم علئ القضاء. 

وقيل : لا يجبر» والصحيح: الأول. 

ثم مَنْ لا يصلح للقضاء تحرمٌ توليتّة» ويحرمٌ عليه التولي والطلبُ. 

ويم فله حالان. 

أحدهما: أن ب يتعيّن للقضاء» وعم مان لقو فلي N‏ ويشهرَ نفسّه 
ل درولا يعد ونان قات هيل يه ويا متها وديا رق أن 
يقبلَ ويحتررً؛ فإِنٍ امتنعَ» عَصَئء وهل يجبر ؟ وجهان. 

الصحيح: :َعَم وبه قال الأكثرون» كما يجبرُ علئ القيام بسائر فروض الكفاية 
عند التعيّن» فإن قيل : E‏ الواجب المتعين ممما العامة» 

شی ان تكون كيرف فی ويخرج عن الأهليّة. ذ 0 جب ؟ ! 
فالجوات: آنه يمك أن يقال : إنه يم بالتوبة لاء فإذا تاتء و . 

قلث: وينبغي أن يقال: لا يفسق؛ لأنه لا يمتنع غالبا إلا متأولاء وهلذا ليس 
بعاصٍ قطعاً» وإن كان مُخطتاً. وآلله أ أعلم. 


الحالٌ النّاني: أَنْ يكونَ هناك غير ِمَنْ يَْلْحْ ؛ فذلك لعي كا أن يكن 
أصلح› وأولئ منه» وإمًا مثلّة وما دونه ؛ فان کان اصلح منه» بني على أن الإمامّة 
العظمئ هل تنعقدٌ للمفضولٍ مع وجود الفاضل ؟ وفيه خلاف للمتكلّمِين والفقهاء» 
والأصحٌ : الانعقاد؛ لأن تلك الزيادة خارجة عر شبرط الإمامة . وفي القضاء خلافٌ 
مرتّب» وأؤلى بالانعقاد؛ فإِنْ لم نْجَوّرْ للمفضولٍ القضاءَ حرمت توليثة» وحرم 
عليه /٠۲۲۲[‏ ب ] الطلبُ والقبول» وإن جَرزنام» جار القبول. وأمًا الطلبُ» 
فمكروة» وقيل: حرام . 

وإن كان الأصلحٌ لا يتولى؛ ٠‏ فهو كالمعدوم» وأا إذا كان [تهياك 71 مغل ل 
القَبولُ» ولا يلزمّةُ على الأصحٌ» فربمَا قام به غيدٌة. 


(۱) خاملاً: أي: غير مشهور بين الناس ( مغني المحتاج: 5 / 71/4 ). 
)۲( في المطبوع : « ويشبه ٠»‏ « الواو » مقحمة. 
(۳) ما بین حاصرتین ساقط من ( ظ ). 





74 كتاب القضاء 








3 الطلبُ؛ فإِنْ كان خاملَ و ولو توأئ» اث اشتهرء وانتفع الناسُ بعلمه» 


yy‏ ولو ول عمل 
كفايّتةُ من بيت المال» قال الأكثرون: يستحثٌ» وقیل: لا يستحبٌ»› ولا یکره . 

وإ كان له كفاية» فالصحيحٌ أَنْ الطلب مكروه» وقيل : الأؤلئ تركة. 

ثم كما يكره [ الطلب ] والحالة هلذه يكره القبولٌء ولو ولي بلا طلب» وعلى 
8 20 5 و ا 
هلذا حمل امتناع السّلف. 

وإِنْ كان هناك مَنْ هو دونه؛ فإن لم نجوّزْ توليةَ المفضولٍء فقد تعينَ عليه» 0 
خر رناها ست له القول: وفي الوجوب الوجهانِ» ويستحتٌ له الطلث إذا َي 
فسةة هكا( یت اع الطلت واو أو ااا م دلت عد ال تون 
وغلبة الطن بقزةالقينء وأكا ع الخرف» فيكترن:, 

فَرْعٌ: هنذا(" التفصيل الذي ذكرناة”" فيما إذا لم يكن هناك قاض مُتول؛ فإن 
كان» اظ 

ل لق 1 اللو لب ل ل 

مستحقاً والطالبُ ب يَرُوم عزلة فالطلبُ حرام» والطالبٌ مجروح. ذكره الماوّزديٌ 
قلتُ: وسواء كان فاضلاً أو مفضولاً إذا صكّحنا تولية المفضولٍ . وألله أعلمٌ . 


ل ل ا ال 
القا ص" , وآخرون: أن حرام E‏ مردود والصحيح تفصيل 7 تفصيلٌ ذكره الرُوياني 
وهو أنه إن تعيّن عليه القضاءًء أو كان ممن يُستحتٌ له [ فله ] بذل المال» ولكنّ 
الخد ظالم بِالأَخْذِء وهلذا كما إذا تعدَّرَ الأمرٌ بالمعروفِ إلا ببذّلٍ مال. 


00 في ( فتح العزيز: ١ :) ١ / ١7‏ أوجبناهما ». 

(۲) كلمة: ١‏ هلذا » ساقطةمن المطبوع. 

۳) في المطبوع: « ذكرنا ». 

(4) 2 في( أ )» والمطبوع : « لجور ٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١١‏ / 417 ). 
)٥(‏ هوأبو العباس» أحمد بن القاصٌ» سفلت ترجمته . 
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وإن لم يتعيّن» ولم يكن مستحبّآء جاز”"' له بذلٌ المال ليُولَى”'". ويجورٌ له 
البذلٌ بعد التولية ؛ لَك يُعْرَلَء والآخذّ ظالمٌ بالأَخْذٍ. 

وأمًا بذلٌ المالٍ؛ لعَزْل قاض؛ فإِنْ لم يكن بصفة القضاوٍء فمستحبٌ؛ لما فيه 
من تخليص الناس [ منه و ] للكن أخذه حرامٌ علئ الاخذ. وإن كان بصفتهمء 
فحرامٌ. فإِنْ فعلَء وَعْزِلَ الأول» وولَّيَ الباذل» قال ابْنُ القاصٌ: تولينهُ باطلة» 
والمعزولٌ علئ قضائه؛ لأن العزل بالرّشوة حرام» وتولية المؤتشي””" والراشي © 
حرامٌ» وليكُنْ هنذا عند تموّدٍ الأصولٍ الشرعيّة؛ فأمًا عند الضرورات» وظهور 
الفتن» فلا بُدَّ من تنفيذٍ العَزْلٍ والتولية جميعاًء كتولية البغاة. 


فوعٌ: : طرقٌ الأصحاب متفقةٌ علئ أَنَّ النظر في تعيْنٍ الشخص للقضاءٍ وعدم تعنه 

إلى البلد والناحيةء لا عير ومقتضاه E‏ ءِ طلبُ 

القضاء ببلدة أخرئ ليس بها صالحء ولا قبِولةُ إذا وَلَيَء ويجوز أَنْ يفرّفَ بينه وبين 

القيام بسائر فروض الكفاية المَحوجَة إلئ السمّر؛ كالجهادء وتعلّم العلم» ونحوهما 

بأد" تلك يمكن القيام بها والعَوْدُ إل الوطن» وعملٌ القضاء [177/ أ] لا غاية 
ل 


المسالة الثانية: في صفاتِ القاضي والمفتي» وفيها فَصْلانِ: 
الأول: فى صفاتٍ القاضى» وله ثمانيةٌ شروط . 
أحدها: الحرية. 


والثاني: الذكورة. 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» والمطبوع: « جاز»» وهو سبق قلم» صوابَةٌ ما ورد في ( فتح العزيز: 
:)1:١5-51١7* / 1١‏ (لايجوز)ء. وقد نبّه الخطيب الشربيني علئ هلذا في ( مغني المحتاج : 
: / 7074 )» فقال: « ووقع في الروضة أنه يجوز له بذله ليولّئ» ونسب إلئ الغلط ». 

2( في المطبوع: « ليتولئ «. 

)۳( في المطبوع: « المرشي 0 

(5) في( 1)» و( فتحالعزيز: ١ :) 4١5 / ١7‏ الراشي » بدون« الواو». 

(5) لاغيرٌ: هو في الأصل مضاف. والأصلٌ: لا غْيرَهُ؛ للكن لما قطع عن الإضافة بني علئ الضم. مثل : 
َبْلُوبَعْدُ( المصباح :غ ي ر ). 1 

() في نسخة بهامش ( ظ )» والمطبوع: « فإن ». 
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والثالث: الاجتهادٌء فلا يجوز تولية جاهِلٍ بالأحكام الشرعيّة وطرقهاء 
المحتاج إلئ تقليد” “فيز قبهاء وإنما تحصل "© أهلئة الأجتهاد لمن علم أمورة: 

أحدها: كتابُ الله تعالى» ولا يشترط العلم بجميعه؛ بل بما" يتعلق 
بالأحكام» ولاتشدرط و ا ومِنَ الأصحاب مَنْ ينازع ظاهر كلامه 


فىه. 


هه 


الثاني: سنه رسول آله ئي لا جميعها؛ بل ما يتعلق منها بالأحكام» ويشتر 
اَن يعرف منها العام والخاصٌّء والمطلقّ والمقيدء والمُجْمَل» والمُبنَّء 
والمنسوحٌ.. ومن السنّة: المتوائِر والآحادء والمُرسَلَ والمتّصلّء وحال الؤواة؛ 
جَرحاً وتعديلا . 


الثالث: أقاويل علماء الصحابة» ومَنْ بعدّهم. رضي ألله عنهم؛ إجماعاً 


الرايع: القياسٌ فيعرف جليّه وخفية» ور اا ن ا ب 


وه 


الخامين: لبان العرب؛ لْعْةَّ وإعراباً؛ لأن الشرع ورّد بالعربيّة» وبهلذه الجهة 
يعرف عمومٌ اللفظ وخصوصّه.ء وإطلاقه وتقييده» وإجمالّه وبياته. 


قال أصحايبنا : ولا ب يشترظ التبحر في هلذه العلوم ؛ بل يكفي معرفةٌ جُمَلٍ منهاء 
وزاد الغزالئ تخفيفات ذكرّها في أصولٍ الفقه. 


منها: أنه لا حاجة إلى تتشم تيع الأحاديثٍ علئ تفؤقها وانتشارها؛ بل يكفي أَنْ 
يكون له أصلٌ مصحّح وقعت 5-0 فيه بجميع أحاديث الأحكاء 5 سنن 


)۱( في نسخة بهامش ( ظ ): « إليها وتقليد » بدل : « إلى تقليد ». 

)۲( في المطبوع: « يحصل ». 

22١‏ في المطبوع: « ممًا). 

(4) أحاديث الأحكام: هي الأحاديث التي عَوَّل عليها الأئمة المجتهدون في استنباطهم للأحكام الفقهية» 
ومن أشهر الكتب التي جمعت تلك الأحاديث كتاب: ‏ بلوغ المرام » لأمير المؤمنين في الحديث 
العلامة ابن حجر العسقلانى ككَْنُةُ » وقد أكرمنى الله بتحقيقه فى طبعة صدرت عن دار المنار بدمشق» 
ومؤسسة علوم القرآن ببيروت بتقديم العلامة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط » طيب الله ثراه» وجعل جنة 
الفردوس مأواه. 
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أبي داود »» ويكفي أن يعرف مواقعَ كلّ باب» فيراجعه إذا احتاج إلى العمل بذلك 
الباب. 


قلت: : لا يصح التمثيل ب : « سنن أبي داود » فإنه لم يستوعب الصحيحَ من 
ا ولا معظمه وذلك ظاهر؟ بل معرفته ضرورية لمن له أدنى اطلاع . 
وکم في « صحيحي البخاري ومسلم » من حديثِ حكمي ليس في ۱ سنن 
أبي داود »» وأما ما في « كتابي الترمذي والنسائي » وغيرهما من الكتب 
المعتمدة؛ فكثريةُ وشهرثُةُ غنيةٌ عن التصريح بها . وألله أعلمٌ. 


ومنها: أنه لا يش يشترط ضبظ جميع مواضع الإجماع والاختلاف؛ بل يكفي أَنْ 
يعرف في المسألة التي بُفتي فيها"» أن ن قولّه لا يخال الإجماع؛ بأَنْ يعلم بأنه*» 
وافقّ بعض المتقدمين» أو يغلبَ على ظنه أ المسألة لم يتكلّمْ فيها الأولونَ؛ بل 


تولّدت في عصره» وعلئ هذا قياس معرفة الناسخ والمنسوخ . 


َه قدي 


ومنها: أن كل حديثٍ أجمّع السلفٌ على ل أو تواترت عَدَالةٌ رُواته» 
فلا حاجة إلى البحث عن عدالة رُواته» وما عدا ذلك ينبغى أَنْ يكتفئ فى عدالة رُواته 
بتعديل إمام مشهور عُرفَتْ صحةٌ مذهبه في الجَرْح والتعديل . 

قلتُ: هلذه المسألةٌ مما أطبقّ جمهورٌ الأصحاب عليه» وشِّدَّ مَنْ شرطٌ في 
التعديل اثنين» وقوله: « تواترت عَدَالةٌ رُواته » يعني : مع ضَبْطهم . ولو قال: أهلية 
رواته» كان أولئ؛ ليشمل العدالة والضبط . وقوله: « أجمع السلف على قبوله » 

يعني يعني: علئ العَملٍ به ولا يكفي عملّهم علئ وفقه» فقد يعملون علئ وَفقه بغيره. 
وآلله أ أعلم [ 1١١‏ / ب ]. 


ومنها: أنْ اجتمّاع هلذه العلوم إنما ۽ يشترطٌ في المجتهدٍ المُطلّق الذي يفتي في 
0 أبواب اشع وور اَن يكون للعالم مَنْصِبٌ ب الاجتهاد في باب دون باب 
عَدَّ الأصحابٌ فك روط ال واد أصول الاعتقاد . 


(1) في المطبوع: ١‏ صحيح . 
(۲) في( أ ظ ):« کتاب ». 
22 في ( ظ ): ١‏ بها 2. 

.» أنه‎ ١ في المطبوع:‎ )٤( 


ا كتاب القضاء 








و وعندي أنه يكفي اعتقادٌ جازم ولا ب يشترطً معرفتّها على طرق 
ال وبأدلّتهم التي يحرّرونها. 


الشرط الرابع: لبر فلا يصحٌ توليةٌ أعمّى» وفي ١‏ جَمْع الجوامع 
للرُويانِيَ وجه: أنه يجوزء والصحيح: الأولٌ» وبه قطع الو ا لا يعرف 
الخصومٌ والشهود. 

الخامس: التكليفٌ» فلا يصحٌ توليةٌ صَبِع”" . 

السادس: العَدَالة» فلا يصح تولية فاستي» ولا كافرء وغل الكفاو: 

قال المَاوَرْدِيٌ مرا عاد ارو 5 بن لعب كر بيو ادل لد a‏ 
فهو تقليدٌ رئاسة ورّعامة» لا تقليد حکم وقضاءء ولا يلزمُهم حكمة بإلزامه؛ بل 
بالتزامهم 

السابغ؛ أن.يكوق ناطنا». سميعا فلا يجوز تقليدٌ أخريزةء :لا تعقل إشارتة 
وكذا إن عُقِلَتْ على الصحيح., ولا أَصَمٌَء لا يسممٌ أصادً؛ فإنْ كان يسمعٌ إذا صيح 
به جاز تقليدة. 

الثامنُ: الكفايةء فلا يصح قضاءٌ مُعَمَّلٍ اختَلّ رأيْهُ ونَظرُهُ بكبرء أو مرض» 
ونحوهما. ولا يشترط أَنْ بحسن الكتابة على الأصح . 

ويستحتُ أَنْ يكونَ وافِرَ العقلء» حليماء متنيّناء ذا فِطنة وتيقّظء كامل 
الحوامت» والأعضاءء عالماً بلغة القين يَقَضي بينهم» بَريئاً من الشَّحْناء والطمّع» 
صدوق اللّهجق ذا رأي ووفاءء وسّكينة ووقارء وأن لا يكون جَبَاراًء يهابّةُ 
الخْصُومِء فلا يتمكّنون من استيفاء الحُجَة ولا ضعيفا يَستَحْقُون به» ويطمعُون فيه» 
وأن يكزة تنقيا ورعايةٌ العلم والتُّقى أولئ من رعاية التَسبٍ. 

0 


فرْعٌ: : إِنْ عرف الإمامٌ أهليّته ولاه وإلاّ فيبحث عن حاله» فلو وَلَى مَنْ لم 


4 


)۱( في المطبوع: ١‏ الصبيّ ». 

(۲) في ( ظ): « العادة للولاة »» وفي (1)» والمطبوع: « عادة الولادة »» المثبت موافق لما في ( فتح 
العزيز: ٤۱۷ / ١١‏ ). 

(۳) أي: منهم. انظر: ( النجم الومَّاج: 1١57 / 3٠١‏ ). 
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a 1 ۹ © 0‏ ع 22 ا 
تجتمع فيه الشروط مع العلم بحالء أثم المُتَوَلَي والمُوَليء ولم يَنفذ قضاؤهء وإن 
أصاب . هنذا هو الأصلّ فى الباب. 


وو 


قال في ١‏ الوسيط »: للكن اجتماع, هنذه الشروط متعذّر في عصرنا؛ لخُلوٌ 
العصر عن المجتهدٍ المستقلٌ» » فالو جه تنفيذ يذ قضاء كُلّ مَنْ وَأ سلطانٌ ذو شَوْكٍَ؛ وإن 
کان جاهِادً» أو فاسقاً؛ لتَادَ تتعطّلَ مصالِحٌ الناس» ويؤيده أنّا ننفذ”"2 قضاءَ قاضي 
البُغاة لمثل هلذه الضرورةء وهلذا حَسَنّ» للكن في « بعض الشّروح »: أَنَّ قاضي 
البغاة إذا كان منهم. وَبَخيّهم لا يوجبُ فسقآء كبغي أصحاب معاوية”"2. رضي الله 
عنه» جار قضاؤة وإِن أوجَبَ الفِسْقَّ ا > لم يَجُز. 


قلث: هنذا المنقولٌ عن ١‏ , ن ا و قد ذکره صاحبُ 


الاب ؟ وغيره» ففي ١‏ المهذب »': أن قاضِيَ الاه إن كان مِمَنْ”*' يستبيحُ دم 


أهلٍ العدل» ومالّهم» لم يَنْقُذَ حكمّه؛ لأن شرطة العدالةٌ والاجتهادٌء وهذا ليس 
بعذل» ولا مجتهلِ» وقد جزم الرافعئٌ في ١‏ المحرّر » بما ذكره الغزالييٌ» فقال: إن 
تعر اجتماعٌ هلذه الشروط» فولى سلطانٌ ذو شوكة [4؟17/ أ] فاسقاء ا 
نفذ قضاؤه؛ للضرورة. وآلته أعلمُ . 

وذكر أَنَّ القاضي العادلَ إذا استقضاةٌ أ ميرٌ باغ . أجانة له ويف فا نقد 
سُئلت عائشةٌ رضي الله عنها عن ذلك لمن استقضاةٌ زیا فقالت: إِنْ لم يَقَضِ 


)00( في ( أ): ١‏ نفذنا «. 

(۲) هو معاوية بن أبي سفيان الأموي: صحابي ابن صحابي» أسلم هوء وأبوه» وأخوه يزيدء وأمه 
هند بنت عتبة في فتح مكة» شهد مع رسول أله ية حنيناًء وكان أَحَدَ الكتاب لرسول الله يل وكان 
فصيحاً حليماً وقوراً» فقيهاً» ولد بمكة سنة ( ٠١‏ ) قبل الهجرة» ومكث في الشام عشرين سنة أميراً» 
وعشرين سنة خليفة» وهو أحد العظماء الفاتحين في الإسلام. مات بدمشق سنة ( 70 ه ). انظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: ” / 7١17‏ ۲۲۰ )» و( الأعلام: ۷ / ۲٣۲-۲١۱‏ ). 

(۳) أهل النهروان : هم الخوارج الذين قتلهم سيدنا علي - رضي الله عنه ‏ في وقعة النهروان بسبب بغيهم 
وخروجهم على إمام العدلء والنهروان : مكان بقرب بغداد» ويقع في محافظة دَيّالى» جنوب شرق 
بغداد. انظر: خبرٌ هلذه الوقعة في ( إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ص : 777 )» وفي( الدولة الأموية 
للخضري ص : 4١‏ ) كلاهما بتحقيقي . 

(5) في المطبوع: « من »). 

)٥(‏ هو زياد بن سُمَيّة مولاة الحارث بن كلدَةء ويقال له: زياد بن أبيه» وزياد بن أبي سفيان صخر بن 
حرب» استلحقه معاوية بن أبي سفيان . ولد في الطائف سنة ( ١‏ ) للهجرة» وأدرك النبي كَل ولم يره»= 


كتاب القضاء 








[ لھم ]“ خیا رکم قضی ا 

فرْعٌ: : مَنْ لا تقبلُ شهادتة من أهل البدّع» لا يصحٌ تقليده القضاء. 

قال الماوَرْدِيٌ : وكذا لا يجوزٌ تقليدٌ مَنْ لا يقول بالإجماع» ولا“ يقول بأخبار 
الاحاد». وكذا حكمٌ نفاةٍ القياس الذين لا يقولون بالاجتهاد أصلاٌ؛ بل يتبعون 
النصوصٌء فإن لم يجدواء أخذوا بقول سلفهم ؛ كالشَيْعَة" ؛ فإِنْ كانوا مُجتهديْنَ في 
َحُوئ الكلام» ويّبنون الأحكام على عموم النصوص وإشاراتهاء جاز تقليڈهم على 
الأصحٌ . 

الَصْلُ الثاني: في المُفتي: ومتّئ لم يكن في الموضع إلا واحد يصلحُ 
للفتوئ» تعيّنَ عليه أَنْ يفني وَإِنْ كان هناك غير فهو من فروض الكفاياتِ» ومع 
هذا فلا هل التشارح إلبده فقد كانت الصحابة رضي ألله عنهم مع مشاهدتهم الوّحْيّ 
يُحيلٌ بعضهم عل بعض في الفتوئ» ويحترزون عن استعمالٍ الرأي والقياس 
ا ثم نتكلّم في ثلاثِ جمل . 


= وأسلم في عهد أبي بكرء وكان من الدهاة القادة الفاتحين » والخطباء العظماء» مات سنة( 07 ه ). 


انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات: ٤۷۷ / ١‏ )» و( الأعلام: ۳ / ٥۳‏ ). 

(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع» وفي ( أ ): « لكم »بدل: « لهم ». 

(۲) في( ظ):« خيارهم »» المثبت موافق لمافي( فتح العزيز: 5١9 / ١١‏ ). 

(۳) في (أء ظ): « شرارهم »» المثبت موافق لما في المصدر السابق. وهئذا الأثر أورده الحافظ في 
( التلخيص الحبير: 5 / 187-187 )» وقال: قال عمر بن شَبَة في « كتاب السلطان »© له: أخبرنا 
محمد بن حاتم» أخبرنا إبراهيم بن المنذر» أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز» عن أبيه» عن 
ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحملن» قال: اجتمعت أنا ونفرٌ من أبناء المهاجرين» فقلنا: لو 
رحلنا إلئ معاوية» ثم قلنا : لو استشرنا أَتّنا عائشة» فدخلنا عليهاء فذكرنا لها العيالَ والدين» فقالت: 
سبحان الله ! ما للناس يُدٌّ من سلطانهم . قلنا: إنا نخاف أن يستعملنا ؟ قالت: سبحان الله ! فإذا لم 
يستعمل خياركم » يستعمل شراركم ". 

.»4 أولا‎ ١ في المطبوع:‎ )٤( 

(5) أخبار الآحاد: هي التي لم تصل إلئ درجة التواتر. 

)2 الشيعة: فرقة كبيرة من المسلمين اجتمعوا على حب عليئٌ وآله وأحقيتهم بالإمامة ( المعجم الوسيط : 
/١‏ *5ه). 

)۷( قال الحافظ في ( التلخيص الحبير: 5 / 187 ): 7 أخرجه ابن أبي خيثمة والرَّامَعُرْمُزي من طريق 
عطاء بن السائ ثب» سمعت عبد الرحملن بن أبي ليلئ يقول : : لقد أدركثُ في هلذا المسجد عشرين 
ومئةً من الأنصارء ما منهم أحد يحدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث» ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخام- 
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إحداها: في المُفتي» فيشترط إسلامُة» وبلوعُهء وعَدالتُةُ؛ فالفاسق لا تقبل 
فتواة» ويلزمة أَنْ يعمل لنفسه باجتهادو» ويشترطٌ في المفتي أيضا التيقّظء وفُوَةٌ 
الضبطء فلا يقبلٌ ممن تغلبُ عليه العَمْلَةٌ والسهُو ور قم لكات المي فلو 
عرف العام مسألةٌ» أو مسائِلَ بدليلهاء لم يكن له أَنْ يُفتيَ بهاء ولا لغيره أَنْ يقَلّدَهُ 
ويأخذ بقوله فيها . 

وقيل : يجوز. 

وقيل: إِنْ كان نقليّآء جارّ» وإِنْ كان قياسيّا ”'" فلاء والصحيح: الأول. 

والعالم الذي لز تبة'"2 الاجتهادٍ كالعاميّ في أنه لا يجوز تقليدةُ على 
الصحيح . 

وموث المجتهد هل يُخْرِجُهُ عن أَنْ يقلَّدَ ويوْحَدَ بقوله ؟ وجهان. 

الصحيح: أنه لا يخرج؛ بل يجوز تقليدّةُ» كما يعمل بشهادة الشاهد بعد موته؛ 
ولأنه لو بطل قولّه بموته» لبط الإجماع بموت المجمعين» ولصارت المضالة 
اجتهاديّة» ولأن الناسّ اليوْمَ كالمجمعينَ على أنه لا مجتهد اليوم» فلو متنا تقليد 
الماضين » لتركنًا لتاس حيار : وبَنُوا على هاذينٍ الوجهين؛ أ مَنْ عرف مذهبت 
مجتهلٍ» وتبځر فیه» للکن لم بلغ 5ت تبة الاجتهاد» هل له أن يفتي ويأخذ بقولٍ ذلك 
المجتهد ؟ فعلى الصحيح : تور هدا چوا الفْرْعء ولك أن تقول : إذا كان 

¢ ع 

المأَحَذْ ما ذكرناء فسواء المتبخُرٌ وغيرةٌ؛ بل العامئٌ إذا عرف حكم تلك المسألة عند 
E NE GE E a A AS‏ 


الصحيح . 


كفاه الفتيا . 


ومن طريق داود بن أبي هندء قلثُ للشّعبي : كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم ؟ قال: على الخبير 
سقطت ؛ كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه: أَفْيِهم » فلا يزالٌ حتّئ يرجع إلى الأول . 
وأخرجه عبد الغني بن سعيد في « أدب المحدث » من هلذا الوجه. وفي ١‏ مسلم » حديث 
0-0 : أنه سأل زيد بن أرقم عن الصَّرْفء فقال : سل البراءَ بن عازب» فسأل البراء» فقال : سل 
. الحديث ». 


ls (۱)‏ 
زفق في المطبوع : « غاية » بدل: « رتبة ». 
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قلث: هلذا الاعتراض ضعيفٌ» أو باطل؛ لأنه إذا لم يكن متبحّراً رما ظَنَّ 
ما ليس مَذْهباً له مذهبَة؛ لقُصُور فهمهء وقلة اطلاعه علئ مظان المسألق» واختلافٍ 
نصوص ذلك المجتهد 17141 / ب ] والمتأجّر منهاء والراجح» وغير ذلك» لا سيّما 
مذهب الشافعيٌ یاه الذي لا يكاد يعرفٌ ما یفتی به ر إلا أفراد؛ لكثرة 
انتشارو» واختلاف ناقليه في النقل والترجيح . 

فان فر ا ف مسال مارت كال مار علا طعا عن ذلك النذهت؛ 
كوّجوب الثية في الوضوء» والفاتحة في الصلاة» ووجوب الزكاة في مال الصبئ 
والمجنون» ووجوب ا النية و ع الفْرْض » وصحة lT‏ 
وعدم وجوب نفقة البائن ئن الحائل”” أ ووجوب القصاص في القتل بالمُتقّل» و 
ذلك عند الشافعئ كالى انيلةاسك سين ٠‏ وألله أعلمٌ . 

وإذا جوَّرْنا الفتوئ إخباراً عن مذهب الميت؛ فإن علمَ من حاله أنه يُفتي على 
مذهب إمام معيّنء كفئ إطلاقٌ الجواب» وإلا فلا بُ من إضافته" إلى صاحب 
المذهب. 

فوْعٌ: ليس لمجتهد أَنْ يُقلَّدَ مُجتهداً» لا ليعمل بهء ولا ليفتئ بهء ولا إذا كان 
قاضياً ليقضيّ به» سواء خاف المَوْتَ؛ لضيقٍ وقتء أم لا 

0 ابن م : له التقليدٌ إذا ضاق الوقتُ» ليعملٌ به لا ليفتيّ» وقياسة 

وفي ١‏ الشامل 4 وه التهذيب »: طْرْدٌُ قولٍ ابْنِ سُرَيْحٍ في القضاءء 0 
الضيق فيه : اَن يتحاكم مسافران والقافلةٌ ترتحلٌ. وذ :قال عت فقياسة طَرْدهٌ 
الفتوئ . 

فَوْعٌ: هل يلزمٌ المجتهد تجديدٌ الاجتهاد إذا وقعتٍ الحادثة مرّة أخرىء أو سُئل 
عنها مرةً أخرئ» أم يعتمدٌ اجتهاده الأول ؟ وجهانِ» كما سبق في القبلة . 


أ 


ن 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۲) في المطبوع: « الحامل »تحريف. 
(۳) في( ظ):( إضافة »2. 
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قلتُ: أصحُهما لزومٌ التجديدء وهلذا إذا لم يكُنْ ذاكراً لدليلٍ الأولى» ولم 
يتجدَّدْ ما قد يوجبٌُ رجوعَة» فإنْ كان ذاكراً» لم يلرَّمْهُ قطعاء وإِن تجدَّدَ ما قد 
يوجبُ الرجوع» لزمَهُ قطعاً. وآلنهُ أعلمٌ. 

فَوْعٌ: المنتسبونَ”' إلئ مذهب الشافعيئ» وأبي حنيفة» ومالك ثلاث أصنافٍ: 

أحدها: العوامء وتقليدهم الشافعي مثا مفْرَعٌ علئ تقليد الميتِ» وقد سبقّ. 


والثاني: البالغون لرتبة الاجتهاد» وقد ذكرنا أَنَّ المجتهد لا يقلّدُ مجتهداً؛ 
وإنما يُنْسَبُ هلؤلاء إلى الشافعيّ ؛ لأنهم جَرّوا على طريقته في الاجتهاد» واستعمالٍ 
الأدلّوَ وترتيب بعضها علئ بعض» ووافق اجتهادُهُمُ اجتهادّه» وإذا خالفَ أحياناآ لم 
الوا اة 


والصنف الثالثٌ: المتوسّطون» وهم الذين لم يبلغوا رتبةً الاجتهادٍ في أل 
الشرع؛ للكنهم وَقَفوا على أصولٍ الإمام في الأبواب» رکا من قياس ما لم 
يجدوهٌ منصوصاً له على مأ نك طايه و در 14 تقر يها على ا 
الميت» وهلكذا مَنْ يأخذ بقولهم من العوام تقليداً له» والمعروفٌ للأصحاب أنه 
لا يقلدهم في أنفسهم ؛ لأنهم ادر وقد نجد ما يخالف هلذا؛ فإن أبا المح 
الْهَرَوِيَ”*': وهو من أصحاب الإمام””' يقول في الأصول : « مذهبُ عامة أصحايبنا 
أن العاميَ لا مذهب له» فإِنْ وَجَدَ مجتهداً قلد ون لم يجذة ووجد متبحّراً في 


مذهب. فإنه يُفتيه علئ مذهب نفسه» وإِنْ كان العاميئٌ لا يعتقدٌ [ ٠٠٠٠‏ / أ] مذهيه ). 
وهلذا تصريح بأنه يقلَدٌ ا لمتبخر فى نفسه . 


وإذا اختلف متبخُران في مذهب؛ لاختلافهما في قيا سٍ أصلٍ”") إمامهماء ومِنْ 


)١(‏ كلمة: ١‏ قد )ليست في المطبوع. 

(؟) في المطبوع: « المنسوب ». 

5 في المطبوع : « أصول »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٤١١ / ٠١‏ ). 

() هو عمر بن عبد الله الهروي. مات سنة ( 4777 ) ه ( طبقات الشافعية للحُسيني ص: 184 ٠)‏ وهلذا 
العلم لم يترجمه المصنف كاه في « تهذيب الأسماء واللغات » وهو من شرطه . 

. الإمام : هنا: هو الشافعي كاه‎ )٥( 

0( في المطبوع زيادة: « مذهب ». 


ا كتاب القضاء 








هنذا يتولّدٌ وجوه الأصحاب» فنقول: أيهما يأخذ العامئٌ ؟ فيه ما سنذكره في 
اختلافٍ المجتهدين» إِنْ شاء الله تعالى . 

وإذا نصّ صاحبٌ المذهب علئ الحكم والعلّة» ألحقّ بتلك العلَّة غير 
المنصوص بالمنصوص» وإن اقتصرّ علئ الحُكم» فهل يستنبظ المتبِحُرُ العلّة ويعدي 
الحكم بها ؟ قال محمد بن يحي ا والأشبة بفعلٍ الأصحاب جوازة؛ لأنهم 
ينقلونَ الحُكم» ثم يختلفون في عِلَّتهه وكُلّ منهم يطردُ الحكمَ في فروع عَلَّته. 

فزع: ذكر الشيخٌ أبو إسحاق”" أنه إذا نص الإمامٌ في واقعة على حُكم. وفي 

ى بشبهها'" علئ خلافهء لا يجورٌ نقلُ قوله من إحداهما إلى 0 

وتخريجهما عل قولين؛ وأن ما يقتضيه قول لا يجعلٌ قولاً له إلا إذا لم يحتمل 
كقوله: ثبت الشفعة في الشَقَّص من الدار» فيقال: قولّةُ في الحانوت كذلك» 
العو ن انات خلافٌ ما قاله» لكن الأولئ أَنْ يقال : إنه قياس أصلدء أو 
قياس قوله» ولا يقال: هو قول . 

فَوْعٌ: للمفتي أَنْ يشدّد في الجواب بلفظ متأوّل عنده؛ زَجْراً وتهديداً في مواضع 
الا 

قلت: المرادٌ ما ذكره الصَيْمَرىْ“ وغيئة» قالوا: إذا رأئ المفتي المصلحة أَنْ 
يقول للعاميٌ ما فيه تغليظٌ» وهو لا يعتقدٌ ظاهره» وله فيه تأويلٌ» جاز؛ رَجْراء كما 
e‏ رضى أله عنهما: أنه سُئْلَ عن توبة القاتل ؟ فقال: لا توبة له 
ا فقال: له توب ثم قال : أما الأول؛ فرأيث في عيتيه إرادة القنْلٍء 
فمنعيٌةٌ» وأما ‏ الثاني» فجاء مسكينا قد قتلء فلم اط . 


26١(‏ هوالإمام أبو سَعْدِء محمد بن يحيئ بن أبي منصور النيسابوريٌ الشهيد. 

(۲) هو أبو إسحاق الشيرازي» إبراهيم بن علي . 

(۳) في المطبوع: « شبهها ). 

() في ( ظ): ١‏ الضيمري »» تصحيف» وهو أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصَّيْمَرِىُ. سلفت 
ترجمته . 

(5) في المطبوع: « أمّا » بدون« الواو »). 

0) أخرج ابن أبي شيبة في ( المصنف: 5 / ٠١١‏ )»2 وابن الجوزي في ( ناسخ القرآن ومنسوخه 
ص : 704 ) من طريق يزيد بن هارون» أخبرنا أبو مالك الأشجعى» عن سَّعْد بن عُبيدة» قال: جاء 
SEES a ES EES‏ مهم فالات 
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قال الصَّيْمَرِيُ”'2: وكذا إن سألهء فقال: إن قتلتُ عبدي. فهل” على 
قصاصٌ » لواف أن يقول”": إِنْ قَتَلتَهُ قَتَلنَاك؛ فعن النبئ يكلِِ: « مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ 
لام ٠‏ ولان القتلَ له مَعانِء وهلذا كُلَّه إذا لم يترئّثِ علئ إطلاقه مفسدةٌ. 
وألله أعلم . 

الجملة الثانية: في المُسْتَفْتي» فيلزمُةُ سؤالٌ المفتى عند حدوث مسألته؛ وإنما 
يسأل مَنْ عرف علمه وعدالتی فان لم يعرف العل بحت عه وال الاس وإن لم 
يعرف العدالة» فقد ذكر الغزالئ فيه احتمالين . 

أحدهما: أن الحكم كذلك» وأشبهيُما: الاكتفاء؛ لأن الغالبَ مِنْ حال العلماء 
العدالةٌ» بخلاف البحث عن العلم» فليس الخالبُ من الناس العلم . 

ثم ذكر احتمالين في أنه إذا وجب البحثُء يفتقرٌ إلى عدّد التواثرء أم يكفي 


E أثره»‎ 


قال الحافظ في ( التلخيص الحبير: ٤‏ / ۱۸۷ ): « رجاله ثقات ». وضعّف إسناده شيخنا 
العامة حسین أسد في تعليقه علئ ( ناسخ القرآن ومنسوخه ص: 04 8700 ). 
وروئ سعيد بن منصور - ومن طريقه البيهقئٌ في ( السنن الكبرى :13/۸( دعن سنيام بن 
عيينة قال : كان أهل العلم إذا سئلواعن القاتل قالوا: لا توبة له» وإذا ابتلي رجلٌ » قالوا: تب . 
قال الحافظ في ١‏ التلخيص الحبير »: وفي المعنى: ما أخرجه أبو داود (/77481 ) عن 
أبي هريرة؛ أن رجلا سأل النبي بي عن المباشرة للصائم» فرخص لهء وأتاه آخرٌء فسألهء فنهاهء فإذا 
الذي رخص له شيحٌ» وإذا الذي نهاه شابٌء وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط 5 اش في تعليقه على 
( جامع الأصول: ۳١١ / ٦‏ ): « في إسناده أبو العنبس» وهو لين الحديث» وقال أبو حاتم: في 
حديثه شيء 2. 
)١(‏ في( ظ):١‏ الضيمري » تصحيف. 
۳( في ( ظء أ ): « هل » بدون « الفاء »). 
2 في المطبوع: « يقال ). 
(5) أخرجه من حديك سَعُرّة يندب( أبوحاوة: 8018 )وو( الترمني: +141 )»وذ النسائي” 
:.)5١ 4‏ وأحمد (5/ :)1١‏ و( الحاكم: 4 / 7519 )» و( البغوي: 707 )» و( البيهقي: 
«(To [۸‏ وصححه الحاكم» والذهي في؟؟ الكرائر )عند الحديث رقع 1210) بحسي » وقال 
الترمذي: « هلذا حديث حسن غريب »)» وكذلك قال البخوي في « شرح السنة »» وقال الحافظ في 
( بلوغ المرام ص : 77 ) بتحقيقي : « هو من رواية الحسن البَصْريٌ عن سَمْرَةَ وقد اختلف في 
سماعه منه ). 


4 كتاب القضاء 





إخبار عَدْلِء أو عدلّين ؟ أصحّهما: الثا 
قلتُ: الاحتمالانٍ فيما إذا لم تعرف العدالة» هما فيمن كان مستوراً» وهو: 
الذي ظاهرة العدالة ولم بخترر | تاطا واو هان ذکرهما غ اا 
الاكتفاء؛ لأن العدالة الباطنة : مسرم على ر اا ر على العوامٌ 
أمَا الاحتمالانٍ فى اشتراط عدد التواثرء والاكتفاءِ /١70[‏ ب] بَعْدلٍء فهما 
مُحتملان» وللكن المنقول خلافهماء فالذي قاله الأصحابٌ: إنه يجوز استفتاء مَن 
استفاضت أهلبتة. 


وقيل : : لا يكفي الاستفاضةء ولا التواترٌ؛ بل إنما يعتمدٌ قول : أنا أهلٌ للفتوى ؛ 
أو العاف aE ON Ng‏ 

واف ال فلا يفيدٌ العلمَ إذا لم يستند إلى معلوم محسوس»› و 
الأول لأن إقدامّه عليها إخبار منه بأهليّته؛ لأ الصورة فيمَن وثق بدينه . وو 
استفتاءٌ مَنْ أخبرَ المشهور المذكور بأهليّته. قال الشيح أبو إسحاق» وغيرة : نقبلٌ في 
أهلكنه خبر عَدْل واحد» وهئذا محمولٌ علئن مَنْ عنده معرفة يميّرُ بها الملتبسَ من 
غيره» ولا يعتمدٌ في ذلك خبر آحاد العامة؛ لكثرة ما يتطرَّقٌ إليهم من التلبيس في 
ذلك . وال أعلمٌ. 

فوْعٌ: : إذا وجد مُمْتِيين فأكثرٌ هل يلزمة 4 أن يجتهد» فيسأل أَعْلَّمَهُمْ ؟ وجهان. 

قال ابْنُ سْرَيْج : نَعَمْه واختاره ابْنُ كج والقَمّالُ؛ لأنه يسهلٌ عليه. 

واا ع الکو أنه که فاا ف فا لذن الأولية كانوا سالون 
علماء الصحابة رضي آله عنهم مع تفاؤتهم في العلم والمٌضل» ويعملون بقولٍ مَنْ 
سألوه مِنْ غير إنكار» قال الغزالي : فإنِ اعتقدَ أن أحدّهم أعلمُ» لم يَجْرْ أن يقلد 
غیره» ون كان لا يلزرمة البحث عن الأعلم إذا لم يعتقدٍ اختصاص أحدهم بزيادة 

قلتُ: هنذا الذي قاله الغزالئ» قد قاله غيرةٌ أيضاء وهو وإِنْ كان ظاهراًء ففيه 
نَظَدْ؛ لما ذكرنا من سؤال آحادٍ الصحابة رضي لله عنهم مع وجودٍ أفاضلهم الذين 


رمم 


فضلهم متواتر» وقد يمنع هلذا. . وعلئ الجملة: المختار ما ذكره الغزاليٌ. فعل 
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هنذا: يلزمُةُ تقليدٌ أَورَع العالمَينِ» وأغلّم الوَرعَين؛ فإن تعارضا قدّمَ الأعلم على 
ا 

فَرْعٌ: وإذا استفتى» وأجيب» [ فحدثت له تلك الحادثة ثانياًء فإن عرف استناد 
الجواب إلى ص أو إجماعء فلا حاجة إلى ] السؤال ثانيً» وكذا لو كان المقلد ميتآ 
وجوّزناه» وإِنْ عرف استنادةٌ إلى الرأي والقياس» أو شَّكَّء والمقلَّدٌ حَنٌ فوجهان. 

أحدهما: لا يحتاج إلى السؤال ثانياً؛ لأن الظاهرَ استمرارُةٌ على جُوابه . 

وأصخُهما: يلزمةٌ السؤال ثانياً. 

فَوْعٌ: لو اختلف عليه جوابُ مُفْتيَينَ» فإِنْ أوجبنا البحثٌ وتقليدَ الأغلم 
اعتمده» وإلا فأوجه : 

أصحها: يتخيّث ويأخذ بقول أيّهما شاء. 

ا 

والثاني: يأخذ بأغلظ الجوابين 

والثالث: بأخمهما . 

والرابع: بقولٍ مَنْ يبني قوله علئ الأثر دون الرأي . 

والخامس: بقول مَنْ سأله أوَلاً . 

قلتُ: وخكي وجةٌ سادس: أنه يسألَ ثالثآء فيأخذ بفتوئ مَنْ واققه. وهلذا الذي 
صحّحه [ من التخيير هو الذي صححه ] الجمهورء ونقله المَحَامِاِك”'"2 في أول 
« المجموع عن أكثر أصحابنا؛ لأن فرْضة أن يقلّد عالماًء وقد فعَلَ 7“ . وألله أعلمُ . 

ونقل الرُويانِيُ وجهين في اد مَنْ سأل مُفتياً» ولم تسكن نفسّه إلى فتواه» هل 
يلزمُه أَنْ يسأل ثانيا وثالثاً؛ لتسكنَ نفسُّهء أم له الاقتصادُ على جواب الأول ؟ 
والقاس ٠‏ الج الات 

الجملة ٠١۲١1‏ / أ] الثالثة : فيما يتعلّق بهماء فبَجُوزٌ للصيتفتى أن يبأل تفه 
)١(‏ هو أبو الحسن» أحمد بن محمد المحاملي الضَّبِيء صاحبٌ ١‏ التجريد ». 


)۲( في المطبوع : ١‏ حصل » بدل: « فعل » . 
(۳) في المطبوع: « في وجه » بدل: « الوجه ». 
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ویجوز أن يكتفي برسولٍ ثقق ا وبالرٌّقعة» ويكفي ات واحد إذا لم يعرف 


- 


لته 
قلث: له اعتماد خط المفتى إذا أخبره مَنْ يقبل خبره أنه خَطَهُء أو كان يعرف 
خطهء ولم يشلك فيه. وألتهُ أعلمٌ. 
ومِنْ آداب المستفتي: أن لا يسألَ المُفتي وهو قائم» أو مشغولٌ بما يمنعه من 
تمام الفكرء وأَنْ لا يقول إذا أجابَةٌ: هلكذا قلت أناء وأن لا يطالب بالدليل؛ فَإِنْ أراد 
ا ا ت 
معرفته» سال عنه في وقتٍ اخر. 
وإذا سأل في رُفَعَةَ فليك: کاتبها حاذقاً» ليبينَ مواضع السؤّال» وينْقظ مواضع 
الاشتباه. 
وليتأكل المفتي القعةء كلمة كلمة وليكن اعتناؤه بآخر الكلام اشد ؛ لأنه 
موضِعٌ السؤال» وليتثيّث في الجواب» كنت الال وا وا 
في مجلسه ممّنْ يصلّحُ لذلك» إل أن يكون فيها ما لا يَحْسْنُ إظهاز كنوك أن يلفط 
من الرُقعة مواضِعَ الإشكالء وأَنْ يصلح ما فيها من خطأ ولَحْنِ فاحش . 
5 ع اس َه و 2 َه 2 - 
وإذا رأئ في اخ ر بعض السطور بَيَاضاء شغلة بخطهء لئلاً يلحق فيه بعد جوابه 
سي ۰۶ 
(Vast 7 ٠‏ هوو e‏ 
وليبين المفتى خطه > ولیکن قلمه بين قلمّين. 
ولو كتب مع الجواب حُجَةَ من آيقّ» أو حديث فلا بأسَ. 
ولا يعتاد ذكرٌ القياس» وطرق الاجتهاد. فن تعلّقت الفتوئ بقاض» فسن أن 
0( 
يومئَ إلى طريق الاجتهاد” ''. 
و 2 - 
وإذا رأئ في الفتوئ جوابَ من لا يصلحٌ للفتوئ» لم يفت مَعَه. قال 
الصّيِمَرىُ: وله أَنْ يَضْرِبَ عليه بإذن صاحب الرْقعَةء وبغير إذنوء ولا يَحْيسُّها 
إا 


واستحبوا أن يكون السؤالٌ بخظ غير المفتي . 


(1) في المطبوع: « بخطه »). 
(۲) في المطبوع: « إلى الطريق للاجتهاد ». 
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ا ص e‏ و ت و - 5 چ .4 0 
فرغ: مت تغيّر اجتهاد المجتهد» دار المقلد معه» وعمل في المستقبل بقوله 
الثانى» ولا ينقض ما مَضئ . 


ولو نكحَ المجتهدٌ امرأة» ثم خالعها ثلاثاً؛ لأنه رأى الخْلْحَ فسخآء ثم تغیر 
0 فال العزالي: يلرمة مفارقتهاء وأبدئ تردا فيما لو فعلَ المقلّدُ مث ذلك؛ 
تغيّرٌ اجتهاد قلا قال: والصحيح أن ا كذنك» كما لو تغير اجتهاذ 
اتلد في الد فإنه يتحوّل ولو ال شه القن والصورة هلذه : أخطأ نك 
: كه فإِنْ كان الذي لد أعلم من الثاني أو اسْتَوَّياء E‏ لقوله» وإِن کان 
الثاني عله ل أنا إن أوجَبنا تقليدَ الأغلّمء فهو كما لو تغيّر اجتهادُ مقلّده 
وإلاّ فلا أَثْرَ 


قلث: هلذا الذي رَعَمَ الإمامٌ الرافعي یناه آنه القياسٌ ليس بشيء؛ بل الوجة 
الجزمٌ بأنه لا يلزمه شيءء و لقول الثاني» ودا كله إا كانت السا 
اجتهاديّة. وقد لخصّ الصَّيْمَرِيُ» والخطيب البغداديٌ”''» وغيرهما من أصحابنا 
هلذه المسألة بتفصيلٍ حَسَنء فقالوا: إذا أفتئ» ثم رجعً» فإِنْ علم المستفتي رجوعّه 
ولم يكن عَملَ بالأول» لم يَجرْ له العَمَلُ به» وكذا إذا نكم بفتواه» أو استمرً على 
نكاح بفتواه» ثم رجع» لزم فرائها؛ كنظيره في القبلة. 


وإ كان عمل به قبِلَ الرجوع؛ فإِنْ كان مخالفا لدليل قاطعء لَرْمَ المستفتي 
نقضٌ عمله» وإن كان في مَحَلَّ الاجتهاد [7؟١1/‏ ب ]ء فلا؛ لأن الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد» ولا نعلمٌ خلاف هلذا لأصحابناء وما ذكره صاحبا ١‏ المْسْتَصضفى »° 


(1) هو أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكر البغدادي» المعروف ب: « الخطيب »: إمام» حافظ» ناقدء 
مؤرخ» من كبار الشافعية» ولد في غْرَيّة ‏ منتصف الطريق بين الكوفة ومكة ‏ سنة ( 97 ه )ء 
ومنشوه ببغداد» ومات بها سنة ( 55017 ه ). كان ذ فصيح اللهجة» عارفاً بالأدب» يقول الشعر الجيد» 
ولوعاً بالمطالعة» والتأليف» ذكر ياقوت أسماء ( 05 ) كتاباً من مصنفاته» منها: « تاريخ بغداد 4 
و« الكفاية في علم الرواية »» و« الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ». انظر: ترجمته في ( سير 
آعلام النبلاء: ۱۸ / ۲۹٦-۲۷۰‏ )» و( الأعلام: ۱۷١ / ١‏ )» وفي حاشيتيهما مصادرها. وهلذا 
العلم لم يترجمه المصنف في « تهذيب الأسماء واللغات » وهو من شرطه. 

(۲) المستصفئ: في أصول الفقهء لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفئ سنة 


( 0۰0 ه). 
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ھک فليس فيه تصريحٌ بمخالفة هلذا. قال الشيخ أبو عَمْرِو 

ْنُ الصَّلاح» نا : ون کان الي إنما يفتي على مذهب ب إمام معيّن» فرجَعَ ؛ 
E aT TT‏ وإن كان اجتهادياً؛ لأن نصّ إمامه في 
حَقَهِ كنصٌ الشارع في حَقٌّ المستقِلٌ. 


وأمًا إذا لم يعلم المستفتي برجُوعه» فكأنه لم يَرْجِمْ في حَقَه ويلزمٌ المفتي 
إعلامة برجوعه قبل العمل» وكذا بعده حيث يجب النقضٌ . 

وإذا عمل بفتواه في إتلافٍ» ثم بانَّ أنه أخطأء وخالف القاطع» فقال الأستاذ 
أبوإسحاق الإشفراييق: إن كان اهل للفتوف > ضيق + واا لأن التسف 
مقصّرء وهلذا الذي قاله فيه نَظَرْ وينبغي أَنْ يُحَرَجّ علئ قولّي الغرور» أو يقطع بعدم 
الضمان مُطلقاً إذا لم يوجَدْ منه إتلاف”» ولا ألجأ إليه بإلزام . وآلله أعلمٌ. 


فزع: لا ب وط اد ورن لهد مات ن راا د ا 
جور للمقلّد أن ينتقلّ مِنْ مذهبٍ إلئ مذهب ؟ إن قلنا: يلرمة الاجتهاد في طلب 
الأعلمء اوغلب على ظنه أن الثاني أعلمٌ» يفعي أن يكور بل یجن ورن راد 
فينبغي أَنْ يجوّرٌ أيضاء كما لو قَلَّدَ في القبلة هنذا أيّامء وهلذا أيّاماً. 


ولو قَلَّدَ مجتهداً في مسائل» وآخَرَ في مسائلَ أخرئء واستوئ المجتهدان 
عنده أو خيّرناهء فالذي يقتضيه فِعْلُ الأولين الجوازٌء وكما أَنَّ الأعمئ إذا قلنا: 
لا يجتهدٌ في الأواني والثياب له أَنْ يقلَّدَ في الثياب واحداً» وفي الأواني آخَرَء للكن 
الأصوليُون منعوا منه؛ للمصلحة. وحكئ الحَنَّاطِنُ”"2. وغيرةٌ عن أبي إسحاق”؟ : 
فيما إذا اختار مِنْ كُلَّ مذهب ما هو أهونٌ عليه أنه ا 


)١(‏ المحصول: في أصول الفقهء للإمام المفسّرء أوحد زمانه في المعقول والمنقول» فخر الدين» 
محمد بن عمر الرازي المتوفئ سنة 5ه ). انظر: ( الأعلام: 7/ 31 7) . 

(۲) في المطبوع: « الإتلاف ». 

(۳) هو أبو عبد الله الحَتاطيع » الحسين بن محمد بن الحسن الطبري . 

(6) أبو إسحاق: هو المَزْوزيّء إبراهيم بن احمد. قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
»”:(TV1 / Y۲‏ وحيث أطلق آبو إسحاق في كتب المذهب فهو : المَرْوَزِيٌ وقد يقيّدونه بالمَرُوزيٌ» 
وقد يطلقونه ». 

)€ في المطبوع: « أن 0 
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وعن ابن أبي هريرة : أنه لا ب 2 يفِسَّقٌ . وبألله التوفيق 

قلثُ: قد استقصئ الإمامٌ الرافعئٌ اش هلذا الباب» فاستوعبَ وأجادَ» وقد 
او أنا هاذا البات في أول « شَرْحٍ المهذّب ايع رس مور نات كلام 
الأئمة ومتفرًقاتها هلذا المذكور هنا مع مثلهء أو أمثاليء وأنا آذك مته هنا نبد أشير 
إليهاء ولا ألتزمٌ ترتيبه. 


فيستحبٌ للمعلّم والمفتي الرفق بالمتعلّم والمستفتي؛ بعتو سن اليه عه 
وقد استوعبث آداب العالم والمعلم ا ی اول ر ح المهذّب ( 
وذكرْثُ فيه ما لا ينبغي لطالبٍ علم أَنْ يخفئ عليه شيء منه . 

قال الخطث التافط أبو بكر البغداديٌ : ينبغي للإمام أن يِتَفْقّدَ أحوال المفتين؛ 
فمن 06 لهاء ره وحن لم يَصْلّحْ منعهء وأمرَهُ أَنْ لا يعود» ويُوَاعِدَه”" على 
العَوْدِه وطريقه في ذلك: أَنْ يسألَ العلماءً المشهورينَ من أهلٍ عصره عن حاله» 
ويعتمل خبرهم . 

وينبغي أَنْ ا ل فقية 
النفس» سليمَ الذهنء رَصينَ الفكر» as‏ ب وسواء الح 
الد وال و لاع وال حر دا ك ونوت ا 


قال الشيخ أبو عَمْرو” بن الصلاحء يال : وينبغي أن يكون المفتي 
كالراوي [1777/ أ] في أنه لا تؤثر فيه القرابةٌ والعداوة: وجو التفع» ودفع م الضَّد؛ 
لأنه في حكم مَنْ يخبرُ عن الشرع بما لا اختصاصٌ له بشخص» فكان كالراوي» 
لا كالشاهد» وفتواةٌ لا يرتبظ بها إلزامٌ ‏ بخلاف حكم القاضي . 

قال : ووجدثُ عن صاحب ١‏ الحاوي »: أَنْ المفتي إذا نابّذ في فتواةٌ شخصاً 
معيّناً» صارَ خصماً معانداً» تردٌ فتواه علئ مَنْ عاداه» كما تردٌ شهادته . 


)۱( وال ی 0 

() قوله: ١‏ والمتعلم »ليس في المطبوع. 

(۳) في( ظ): ١‏ ويعاوده ». 

(6) في المطبوع: « أبو عمر » بدل: ١‏ أبو عَمْرو »» غلط. 
(4) في( ):« التزامٌ ». 
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قال الصَيْمَرىٌ: ويقبل فتاوى أهل الأهواء"» رالخوارج ٠‏ وو 
ببدعته » ولا بفسقه» وذكر الخطيت هلذاء ثم قال : وأما الشّراة5 أ وهم بضمٌ م الشين 
الألمعجمة» والراذ فم" الذين ق ففتاويهم مردودة وأقاويلهم ساقِطةٌ. 


ومن كان من أهلٍ الفتوئ وهو قاضء فهو كغيروء فلا يُكرهُ له الفتوئ» هلذا هو 
الصحيحٌ الذي عليه الجمهورٌ. 

وقيل: له أَنْ يُفتتي في العباداتِ وغيرهاء مما لا يتعلّق بالأحكام» وفي الأحكام 
وجهان. 

SS 

N‏ يشرط في المفتي أن يعرف من الحساب ما يصح به المسائِلَ 

ِيَهَ الفقهية ؟ وجهانِ» حكاهما الأستاذان" : أب و إسيحاق" الاشفرايي: 
18 أبو منصور البغداديٌ . 


ويشترطً في المفتي المنتسب إلى مذهب إمام كما سبق أَنْ يكونّ فقية النفس» 
حافظاً مذهب إمامهء ذا خبرة بقواعدو. وأساليبه ونصوصه» وف الحَرَمَيْنٍ 
وغيرُه بأنَّ الأصوليّ الماهرّ المتصرّف في الفقه لا يحنُ له الفتوئ بمجرّد ذلك» ولو 
وتال واف لزمّة أَنْ يستفتي فيهاء و المتضدف البَكَاتُ في الفقه من 
أتمّّ الخلاف» وفحول المتاظرين؛ لأنه ليس اه لإدراك حكم الواقعة استقلالاً ؛ 
لقصور آلته» ولا مِن مذهب إمام؛ لعدم حفظه له على الوجه المعتبرٍ . 


(1) أهل الأهواء: هم الذين حادواعن سنن أهل الحق والعدل» كالمعتزلة . 

(۲) الخوارج : هم فرقة من المسلمين من أهل الأهواء» لهم مقالة على حدة؛ سمُِّوا بالخوارج لخروجهم 
علئ الناس ( الخرّائن السنية ص : ٠١١‏ )» وانظر: ( الملل والنحل ٠٠١ / ٠:‏ ). 

(۳) الشراة: فرقة من الخوارج» سُقُوا بذلك؛ لأنهم زعموا أنهم شروا أنفسهم بالجنة؛ لأنهم فارقوا أثمة 
الجور. انظر: ( المعجم الوسيط ٠٠١ / ١٠٠:‏ )» و( المصباح: ش ري ). 

(6) الرافضة: فرقة من الشيعة تجيز الطعن في الصحابة الكرام؛ سموا بذلك لأن أوليهم رفضوا ( أي: 
تركوا ) زيد بن علي حين نهاهم عن الطعن في الشيخين ( المعجم الوسيط: ١‏ / ۳۷۳ )» وقال 
أبو الحسن الأشعري في ( مقالات الإسلاميين: ١ :) ۸٩ / ١‏ وإنما سمُوا رافضة لرفضهم إمامة 
أبي بكر وعُمر »» وانظر: ( المصباح : رف ض ). 

)0( فی( والمطبوع: ١‏ يصح »2. 

0) في المطبوع: « الأستاذ »بدل: « الأستاذان ». 
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وإذا استفتئ العامئٌ عَمَّا لم يقعْ» لم يجب جوابة. 
E‏ 2 ره واس ١‏ رو 
ولا يجوز للمفتي أن يتساهل في فتواة» ومَنْ عُرفَ بذلك» لم يَجْرْ أن يُستفتئ. 


وتساهلهُ قد يكون بِأَنْ لا يتنكت» ويسر بالجواب قبل استيفاء الوكر والتقر؛ 
ا ت تعر الور ع ا ا ری م حمل مال سر 
الماضين من المسارعة» وقد يكون تساهلة بأنْ تَحولَهُ أغراضٌ فاسدة على تتثع الجِيّلٍ 
المحرّمة المكروهة» والتمسك بالشبهة؛ طلباً للترخيص علئ مَنْ يرومٌ نفعة» أو 
التغليظ على مَنْ يروم ضَرَهُ ومن فعلَ هلذاء فلا وثوق به. 


وأمًا إذا صحّ قصدّه 0 لا شبهة 00 0 
اشاس يها لضي من وَرْطَة'' يمين» ونحوهاء فدات ع 


وينبغي أن لا يفتيَ في كَل حال تغيرُ خلقةُ» وتشغل قَلْبَه وتمنعه التنشت 
والتأكّلٌ» كحالة الغضب» أو الجوع . أو العطش » والخزن» والقرح الغالب» 
والعاتىة والمّلالة» والمرض المُقلق» والحَرٌ المزعج» ومُدافعة الأخبثين» ونحو 
ذلك . 


ومتیٰ أ بل وله وخروجه عن الاعتدالٍ» لم يُفْتِ؛ فن افتی فى شىء 
مِنْ هلذه الأحوال» وهو يعتقد أن ذلك لم يمنعْةٌ من إدراك الصواب» صخت فتواه» 
وإِنْ كان مخاطراً. 


والأؤلئ للمتصدّي للفتوئ أَنْ يتبرّع بذلك 17771 / ب ]ء ويجورٌ أَنْ يأخذ عليه 
رزقاً مِنْ بيت المالٍء إلا إذا تعيّن عليه» وله كفايةٌ» فالصحيحٌ: أنه لا يجوزٌ. 


: 0 ع 24م 57 .4 م ير م 
ثم إن كان له رِرْق لا يجورٌ له أخذ أجرةء وإن لم يكن له رزق» لم جز 
[ له ]”" أخذ أجرة من أعيانٍ المستفتين» كالحاكم . 


)۱( في المطبوع : « وريطة »). 
(۲) في المطبوع: « وعله ». 
)۳( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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واحتالٌ الشيحٌ أبو حاتم القَروييٌ نع في ١‏ حيّله )”2 فقال: يقول للمستفتي: 
يلزمني أن أفتيكَ قول ولا يلزمي أَنْ أكتت لك د لاحر عا ار 0 


ت 


وهلذا الذي ذكرهء وإِنْ كان مكروهاء فينبغي أَنْ لا يأخدّ من الأجر ة إلا قذْرَ اك 
كتابة ذلك القَدْرٍ لو" لم يكن فتوئ ؛ لتَادّ يكونَّ آخذاً زيادةً بسبب الإفتاء. 


Ost 


قال الصَّيْمَرِيُ» والخَطيبُ”')» وغيرهما: ولو اجتمح هل البلدِ على أن جَعلوا 


وأا الهديّةء فقال أبو المُظَة اانه(“ من أصحابنا: يجوز له قبولها 
بخلاف الحاكم؛ لأنه يلزةٌ”'' حكمه. 


قال الشيخ أبو عَمْرو”"": وينبغو أَنْ يحرم قبولها إِنْ كانت رشو علن أن يقن 
بما يريد» كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بالأعواض . 


قال الخطيب: وعلئ الإمام أَنْ يفرض من بيتٍ المال لمن نصب نفسّه لتدريس 
العلم» أو للفتوئ في الأحكام ما يُغْنيه عن التكشّبء ولا يجوز أن يفتي فيما يتعلّق 
بالألفاظ» كالأيمان» والإقرار» والوصاياء ونحوهاء إلا إذا كان من أهل بلد الالّفِظ. 
أو نازلا منزلتهم في الخبرة بمرادهم في العادة. 1 ٠‏ 


(۱) هو محمود بن الحسن الطبري» المشهور بالقزويني . 

(۲) في المطبوع: « حيلة »» تصحيف . « الحيَلٌ » في الفقه: كتاب لأبي حاتم القزويني» مخطوط في 
برلین ( ٤۹۷٤‏ )۰ وفي شستربتي ( ٤٤٩۳‏ ). 

(۳) في المطبوع: « ولو »» الواو إقحام ناسخ . 

)€( الخطيب : هو البغدادي» أبو بكر» أحمد بن علي بن ثابت . 

)٠‏ هو الشيخ الإمام العلامة المفتي» المحدث» فخر الدين» عبد الرحيم أبو المُظَمَّر ابن الحافظ الكبير 
أبى سعد السّمعانى . ولد سنة ( لالاه ه ). أشغله أبوه بالفقه والحديث والأدب وحصّل مِنْ كل فَنّ 
وانتهت إليه رياسة الشافعية ببلده» وكان معظماء محترماء بصيراً بالمذهب» عُدِم في دخول التتار في 
آخر سنة (717 ) أو في أول سنة (718ه ). له ترجمة في ( سير أعلام النبلاء: 
1١4-0751‏ ). وفي حاشيته مصادرهاء وهلذا العلم فات المصنف ترجمته في ١‏ تهذيب 
الأسماء واللغات » وهو من شرطه . 

»( في المطبوع : « يلزمه «. 

60 أبو عمّرو: هو الإمام ابن الصلاح . 
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وليس للمفتي والعامل على مذهب [ الإمام ]*'' الشافعي في المسألة ذات 
الوجهّين» أو القولين أَنْ يفتيّ» أو يعمل بما شاء منهما من غير نظر» وهلذا لا خلافٌ 
فيه؛ بل عليه في القولين أن يعمل بالمتأخُر منهما إِنْ علمه» وإل؟ فبالذي رجّحه 
الشافعيئ» فإن لم يكن رَجّح أحدهما ولا علمَ السابق» لزمّهُ البحث عن أرججهماء 
فيعمل بهء فإن كان أهلا للترجيح”" اشتغلٌ بوء متعرّفاً ذلك من نُصوص الشافعيّ 
ومآخذِو» وقواعده» وإلا فلينقلةُ عن الأصحاب الموصوفين بهلذه الصفة؛ فإِنْ لم 
يحصل له ترجيحٌ بطريق» توقف. 

الان و ا ا يها سيو :إل أنه لذ امشار نا نحن ]15 اونما 
من شخص واحدٍ. 

وإذا كان أحذهما منصوصاً للشافعيٌ؛ والْاخَرٌ مُحَرَجاً» فالمنصوصٌ هو الراجحٌ 
المعمول به غالباًء كما إذا رجّح الشافعن”” أَحَدَ القولّين؛ بل هنذا أؤلئ. 

الور ل ا احرج نا ل يات قي اريت ول اولي 
أو الوجهين» فليعتمذ ما صكّحه الأكثرون”*“. والأعلمء والأوَرَعغٌ؛ فإِنْ تعارض 
أعلمٌ وأورغ» قدّم الأغلّمء فإِنْ لم يبلغْهُ عن أَحَدٍ ترجيحٌ» اعتبرَ صفات الناقلينَ 
للقولّين» والقائلين للوجهّين» فما رواه البْوَيْطيْ» والمُرَنِيُ» ابيع المُرادي مقدّمٌ 
عند أصحابنا على ما رواه الرَبيْعٌ الجيزي"› وحمل كذا نقله الحَطَّابِنٌ مِنْ 
أصحابناء عن أصحابناء إلا أنه لم يذكر البوبْيَ» وزدْتَةُ أنا؛ لكونه أَجَلَّ من الرَبِيع 
وأقدمَ من المزنئٌ» وأخص بالشافعيٌ منه. 


fn f 


(۱) ما بین حاصرتين من المطبوع . 

(۲) في( ظء أ):١‏ للتخريج ». 

)۳( في المطبوع زيادة : في ٠١‏ إقحام ناسخ . 

)6( في ( ظ» أ ): « للتخريج » 

() في المطبوع: ١‏ الأكثر ». 

) هوالربيع بن سليمان الأزدي الجيّزي» صاحب الشافعي ا » منسوب إلى الجيزة» موضع معروف 
بمصرًء روئ عنه: أبو داود السجستاني» والنسائي» والطحاوي» واخرون» قال الخطيب البغدادي : 
كان ثقة» وقال مسلمة بن قاسم : « كان رجلا صالحاًء كثير الحديث» مأموناًء ثقة »» مات في ذي 
الحجة سنة (7050 ه ). انظر ترجمته في: ( تهذيب الأسماء واللغات: ٤٥١ ٤٥٥ /١‏ )» 
و( سير أعلام النبلاء: 047-54١ / ١١‏ ). وفي حاشية الأخير مصادرها. 


ا كتاب القضاء 








قال الشيخ أبو عَمْرِو: ويترجّحٌ أيضاً ما واف أكثرَ أئمة المذاهب . 

وحكئ القاضي ححُسينٌ فيما إذا كان للشافعيٌّ قولانٍء أحدّهما كقولٍ 
أبي حنيفة انه وجهین ٠‏ قال الشيخ أبو حامد: المخالفٌ لأبي حنيفة [ رضي الله 
عنه ] أرجح. فلو 0 يَطْلع الشافعيئٌ علئ معنّى [1778/أ] مخالف لما خالفةء 
والصحيح أَنَّ الموافِقّ أؤلئ» ونه قال القمال» وهلذا إذا لم جذ مرجّحاً مما سبق . 

ولو تعارض جرم مصتقمّين» فهو كتعارض الوجهّين» فيرجع إلى البحث كما 


4 


عجو 

ويرججح أيضاً بالكثرة» فإذا جزم مُصَتّفان بشيءِ» وجزم ثالث مساو لأحدهما 
عاذي ماعن 

واعلم: أَنَّ نقل أصحابنا العراقيّين لنصوص الشافعيّ وقواعِدٍ مذهيه» ووجوو 
المتقدّمين من أصحابنا أتقنُ وأثبثُ من نقل أصحابنا الخراسانّين غالبا إِنْ لم يكن 
دائماًه هديا كدان نا سن 

ومِمًا ينبغي أَنْ يرجح به أحد القولّين أن يكون الشافعيئٌ كانه ذكره في بابه 
ومَظنَّه» والآخر جاء مستطرداً في باب آخَر. 

واعلم : أنّ هنذا الكتّاب الذي اختصرثهُ وهِدَبتُهُ محصّلٌ لك جميعَ ما ذكرنة 
ولا أقولٌ هلذا تبجُحاً؛ بل نصيحةً للمسلمين» ومناصحة للدّين» وهما واجبان علي 
وعلئ سائرٍ المكلّفِين. 

واعلم : أنه يِكرّهُ للمفتي أن يقتصّر في جوابه علئ قوله: فيه قولانٍ» أو وجهانء 
أو خلافٌ» ونحو ذلك؛ فإنَّ هلذا ليس جواباً صحيحا للمستفتي» ولا يحصلُ به 
مقصوده» وهو بيان ما يعملٌ به لما ذكرنا؛ بل ينبغي أَنْ يجزمَ بما هو الراجح» فن لم 
يظهَرْ له الراجحٌ» انتظر ظهورة» أو امتنع من الإفتاء في المسألة» كما فعله كثيرون7© 
من أصحابنا وغيرهم . 

واعلم: أنه مَبَى كان قولان: قديمٌ وجديدٌ» فالعملٌ على الجديد إلا في نحو 
عشرينَء أو ثلاثينَ مسألةً» قد أوضحتها مفَصّلةَ في أول « شرح المهذب»2 مع 


(1) في المطبوع: ١‏ كثير». 
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A. 1 دف‎ 3 

ما يتعلق بها”'2 ويترّبٍ عليها. ويألثه التوفيقٌ 
وإذا كان في رُقعق الاستفتاء مسائلٌ» فحسّنٌ أَنْ يرب الجواب علئ ترتيب 
الأسئلة. 


5 َه 

وإاكاناني E a‏ ولیس له أن 
يكتب الجواب على ما يَعْلمهُ من صورة الواقعة إذا لم يكُنْ في الوقعة قعة تعرّض له؛ بل 
يذكرٌ جواب ما في الوٌقعة» فَإِنْ أرادَ الجواب علئ خلانٍ ما فيهاء فليقَلْ: وإِنْ كان 
الأمكذاء فجوابة كذا. 

وإذا كتب الجواب» أعاد نظرَه فيه وتأمّله . 

وإذا کان هو المبتدئ بالإفتاء ذ فى الوُّقعة» قال الصَّيْمَريٌ وغيزه : : فالعادة قديماً 
E E ES e‏ 

قال الصَّيْمَرِيُ وغيره: ولو كتب وسط الرُقعة» أو [ في ]”'2 حاشيتهاء فلا عَنْبَ 
عليه» ولا يكتبٌُ فوق البسملة بحالٍ. 

ويستحب عند إرادة الإفتاء أَنْ يد من الشيطان» ويسمّي أنه تعالىل » 


ويحمذة» ات ويقول: لا حول ولا 


شح لی صدریچ الأية 1 طله : ٠٠‏ ]. 


E 


قو إلا بال ويقول: برب 


AE 


يع 


0 م ع ان ص 
ويستحتٌ أن يكتب فى أول فتواه: الحمد لله أو: ألله الموة 

ع -ه 01 51 1 ا 0 ا ۳ 4 

او حسبي لل ونحو ذلك» نقل ذلك الصمرئ عن كثيرين” کک 1 زوه 


قال : ولا يَدَعْ أَنْ يختم جوابه بقوله : وآلله أعلمٌء أو : اير ونحوه. 


أو حسينا أله 
آخر 


قال : ولا يقب أن يقول: الجوابٌُ عندناء أو الذي عندناء أو الذي نذهبٌ إليه 
كذا؛ لأنه من أهله . 

قال: وإذا كان السائكل قد أغفلَ الدعاءَ للمجيبء أو الصلاة على 
رسول لله يلد فى آخر الفتوى ۱۲۲۸1 / ب !» ألحق الحُفتى ذلك بخطه؛ فإنَّ العادة 


(1) في المطبوع زيادة: « ويترتب بها ». 
(۲) ما بين حاصرتين زيادة من المطبوع . 
(۳) في المطبوع زيادة: « قال ». 
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ص 0 ع 0 01 
جاريةٌ به» ويكتبُ بعدّ: والله أعلم» ونحوه: كتبه فلان» أو فلان ابْنُ فلانٍ الفلاني» 
فينتسبٌ إلئ ما يعرفٌ به من قبيلق» أو بلدِء أو غيرهماء ثم ينتسبُ إلئ المذهب» 
فيقول: الشافعئٌ» أو الحنفئ» ونحوهما. 


قال الصَّبْمَريٌ: وإِنْ كانت الفتوئ تتعلّنُ بالمّلطان» دعا له» فقال: وعلى 


السلطانٍء أو على ولي الأمرء وكثة الى أن أملهت الله ع أوسا دق اود روه 
a SE ORS)‏ ألفاظ السلف . وقد نقل التعَاس" اتفاق 
الملا لاان آنل" هاو وقد أوصييتث مله الفط 4 ونا عن 
بها وما يشبهها في آخر كتاب « الأذكار >" 


(0) 
(Y) 
(۳ 


(€) 
0 
002 


لفظ الجلالة : « الله » ليس في المطبوع . 
في المطبوع : « فإنه ليس » بدل: « فليست ©2. 
فى (ضناعة' الككاف عين 30> و( الاين )اهز آبو حفر مد بن معيد بن تاغل 
المرادي المصري المعروف ب: ١‏ النحاس »: نحوي» لغوي» مفسّرء أديب فقيه» كان من أذكياء 
العالم» وفضلائهم ولد بمصر. ورحل إلئ بغداد» فأخذ عن المبرّد والأحفش والزجاج ونفطوبه 
وغيرهمء ثم عاد إلى مصر فأقام بهاء إلى أن توفي بها سنة ( 774 ه ) غرقاً في النيل . من مؤلفاته : 
« معاني القرآن »» و« صتاعة الكتاب ». و« شرح المعلقات السبع »» له ترجمة في ( السير: 
1085-١ / 1٥‏ )4 و( معجم المؤلفين: 1 ۸۳-۲ )» وفي حاشيتيهما مصادرها. وهلذا 
الإمام فات المصنف ترجمته في « تهذيب الأسماء واللغات »» وهو من شرطه. 
في المطبوع : « كراهية ». 
كلمة : « ما » ساقطة من المطبوع. وجاء في ( ]): « وشبهها » بدل: « وما يشبهها »). 
قال المصنف في ( الأذكار ص: ٤1۷‏ ) بتحقيقي : « الأشهر أنه يكره أن يقال : أطال الله بقاءك» قال 
اوج الان ي دا : صناعة الكتّاب [ ص : ٠65‏ ]) : « كره بعض العلماء قولهم : أطال الله 
بقاءك» ورخص فيه بعضهم . 

قال إسماعيل بن إسحاق : أول من كتب: « أطال الله بقاءكَ » الزنادقة. وروي عن حَمّاد بن 
سَلْمَةَ كانه : : أن مكاتبة المسلمين كانت: من فلان إلئ فلان: أما بعد: سلامٌ عليك فإني أحمد 
إليك الله ( أي: أحمد الله معكٌ ) الذي لا إلله إلا هوء وأسأله أن يصلي على محمد وعلئ آل محمدء 
ثم أدخلت الزنادقة هلذه المكاتبات التي أولها : أطال الله بقاءك » اه. 

وقال العلامة ابن عادّن الصديقي ج في ( الفتوحات الربانية /ا/ EE‏ ) نازع الأذرعي 
في إطلاق الكراهةء واختار أن الدعاء بلك لأهل الدين والعلم وولاة المدل فرب ولغيرهم مكروه؛ 
بل حرام . 

قلت: عنون البخاري في ( صحيحه: ٠١١ / ١١‏ - الفتح ) في الدعوات باب : دعوة النبي كله 
لخادمه بطول العمر وكثرة المال. وانظر: ( زاد المعاد: 7 / ۳ ٠»)‏ و( فتح الباري: < / 4(. 


کے ب زت وک رھ جرک کیو کی ی بود کو ل دوالك چ ھک ی ونوا ع لجو ما يت عدم انيه 
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وينبغي أَنْ يختصرٌ جوابةُ» ويكونٌ بحيثٌ يفهمُ للعامة فهماً جليّاً. 

قال الصَيْمَرىٌ» والخطيبُ""'» وغيرهما: وإذا سكل عَمَّن قال: أنا اكد فق 
محمد بن عبد اء أو الصلاة لَغْوٌ ونحو هلذه العبارات» ادر شر “هنذا 
حلال و ع إن عت هلذا أ سيق استتابة 

وإن سُئلَ عن شيء يَحْتَمِلُ وجوهاء يكفرُ ببعضها دون بعض» قال : يسال 
القائل» فإن قال: أردْتُ كذاء فالجوابٌُ كذاء وإن قال: أرذث”" كذاء فالجواب 
كذا. 

وإذا سُئل عمَّن قتلَّء أو قلع سِنَآء أو عينآء احتاط في الجواب, فيذكرُ الشروط 
التي يجب باجتماعها القَصاص 


وإذا سْئلَ عمّن فعلّ ما يقتضي تعزيره» ذكر ما يعرَّرُ به فيقول: ضربَةُ السلطان 
ما بين كذا وكذاء ولا يزادُ على كذاء وينبغي أَنْ يلصقّ الجواب بآخر الاستفتاء» 
ولا يَدَعٌُ بينهما فُرْجَة؛ ANAS EN SO OE‏ 

وإذا كان موضِمٌ الجواب ورقةً ملصقة» كتب علئ موضع الإلصاق» وإذا ضاق 
آخِرُ الورقة عن الجواب. لم يكتبة في ورقةر أخرئ ؛ بل في ظهر هلذه» أو حاشيتهاء 
وأبُّهما أؤلئ ؟ فيه ثلاثة أوجه. 


ثالثها: هما سواء» والراجحٌ أن حاشيتها أؤلى» وبه قطع الصَّيْمَريٌ ' وغيره . 
ا ٠ ٠ ٤‏ ۰ ع 0 8 
وليّحذر آن يميل في فتواه مع المستفتي» أو خصمه» ووجوة الميل معروفة. 
ومنها: أن يكتب ما لَهُ دون ما عليه» ولیس له أن يعلمَ أحدّهما ما يدفعٌ به حجة 
صاحه. 


ر 


ے 


واا طهر أن الجوات غوف رض المسعف واف ا ورخ كاه فن 


(۱) هو الخطيب البغدادي صاحب « تاريخ بغداد ». 
)۲( في المطبوع: « بقوله » بدل : « بفتواه ). 

(۳) في المطبوع: « أرددث ». 

€3 كلمة « من » ليست في المطبوع . 
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ورقتو» اقتصرَ على مُشافهته بالجواب» ويجبُ عليه عند اجتماع الرّقاع أَنْ يقدّمَ 
الأسبق فالأسبق» كالقاضي» وهلذا فيما يجب فيه الإفتاءء فإن تساوَؤا أو 00 
الاي ات ولح أنه يجوز تقديم المرأق والخبائر اللاي شد وخله: ويتضِر 
بعخلفه عن رفمته إل إذا كثر المسافرونَ والنسائ بحي يتضراة 00 
فيقدّم حينئذ بِالسّبْقء ثم القرعة» ثم لا يقدّمٌ أحداً إلا في قُتيا واحدق. 


قال الصَّيْمَرِيُ وغيزه: وإذا سُيْلَ عن ميراث» فالعادة أن لا يشترط في الورثة 
2 الرقٌ» والكُفرِ» والقتلٍ» وغيرهما مما يمنعٌ الإرث؛ بل الط مول غا 
للق بخلاف ما إذا أطلقّ الإخوة والأخوات. ولا بد مِنْ”"' أن يقول في الجواب: 
مِنْ أبوّين» أو أب أو أمّ. وإذا سل عن [ ۱۲۲۹ / ۲١‏ المنبريّق وهی : زوجة وأبوان» 
وبنتان» لا يقول: للزوجة الثمُنُء ولا التسُمٌ؛ لأنه لم يطلقّة أحدٌ من السلف؛ بل 
يقول: لها الثمُنْ عائلاً» وهو ثلاثةٌ أسهم من سبعة وعشرينَ سهماً» أو لها ثلاثة أسهم 

5 04 1 1 
من سبعة ‏ وعشرين سهما .. 


وإذا كان في المذكورينَ مَنْ لا يرثُ أَقْصّحَ بسقوطهء فقال: وسقط فلانُ؛ فإن 
كنار له فى حال وه هال ا و کان ن د لاا رر دا ا 
يتوهم أنه لا يرث بحالٍ. 


[ قال ]2 : وينبغي أَنْ يكونٌ شدي الاحتراز فى جواب المُناسخات . 


7 2 1 - 4 2 + 
قال الصَّيْمَريُ وغيرُهُ: وحَسنٌ أن يقول: تقسمٌ التركة بعد إخراج ما يجبٌ 
تقديمّة من دَيْنء أو وصبَّةٍ إن كانا. 


٣ ٣ ت‎ ٠ م فة‎ 5 0 ٠ 5 

قالوا: وإذا رأئ في الرُقعة فتوئ غيره مِمّن هو أهلٌ للإفتاء» وخطةٌ موافِقٌ لما 
عنده» كتبّ تحتّه: الجوابُ صحيحٌ» أو: جوابي مثلٌ هلذاء أو: بهاذا أقول» وله أَنْ 
يكتب الجواب بعبارة أَخْصَّر من عبارة السابق . 


(1) في المطبوع: « وجهل ». 

)6 كلمة:١‏ مِنْ »ليست في المطبوع. 
(۳) في( ظءأ):” ثلاثة 2. 

.) سهماًاليست في(ظ‎ ١:ةملك‎ )٤( 
. ها بين حاصرتين من المطبوع‎ )5( 
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وإنْ كان فيها خَط تن لبن بافل »قال ا و لم يُفْتِ معه؛ لأن 
ذلك تة عر انعط ؛ بل يضرت عليه» وينهرٌ المستفتيّ» ويعرّفة قُبْحَ ما فعل وأنه كان 
واجباً عليه البحتُ عن أهل الفتوى 


وإن رأئ فيها اسْمَ مَنْ لا يعرفه» سأل عنه؛ فإِنْ لم يعرفة» فله الامتناغ؛ خوفاً 
مِمَا قلناه. والأؤلئ أَنْ يأمرَ صاحبها بإبدالهاء فإن أبى» أجابه شفاهاًء وإذا خاف فتنةً 
من الضرب عليهاء ولم تكن فتياه خطأء امتتع من الإفتاء معه. 

وهل يجورٌ للعاميئ أَنْ يتخيّرٌ ويقلّدَ أيّ مذهب شاء ؟ نظرَ: 


إن كان منتسباً إلى مذهب» بني على وجهين» حكاهما القاضي حسَين في أن 
العام هل له مذهب» أم لا ؟ . 


أحدهما: لا؛ لأن المذهبَ لعارف الأدلَّةء فعلی هلذا: له أن يستفتى مَنْ شاء . 
وأصخُهماء عند القَمَال : له مذمّبٌء فلا تجوز مخالفته . 


وإِنْ لم یکن منتسباً إلى مذهب”'» بني على وجهین» حکاهما ابن بَرْمَّان"» 
بفتح الباءِ» من أصحاينا : في أن العام هل يلزمٌة التقيد بمذهب معينِ ؟ e‏ 
لاء فعلى هنذا: هل له أَنْ يقلَّدَ مَنْ شاءء أم يبحثُ عن اس المذاهيه ففلد 
أهله ؟ وجهانٍ» كالبحث عن الأغلم . 


والثاني : وبه قطمّ أبو الحَسَنِء اليا : يل مُهُ. وهو جار في كل مَنْ يبلغ رتبة 


261١‏ قوله: ١‏ إلئ مذهب اليس في (1)» ولا المطبوع. 

(۲) هو أبو الفتح» أحمد بن علي بن محمد المعروفٍ ب: ‏ ابْن بَْهان » بفتح الباء وسكون الراء: فقيه 
شافعي» ولد ببغداد سنة ( 455 ه ) وقيل سنة: ( 4/4 ه ): كان متبحراً في الأصولٍ والفروع؛ 
والمتفق والمختلف. وكان ذكياً يضرب به المثل في حل الإشكال» تفقّه علئ أبي حامد الغزاليٌ» 
وأبي بكر الشاشيٌ» والكيا أبي الحسن الهَرّاسي» وصار ماهراً فى فنونه» ولي التدريس بالمدرسة 
النظائية ببغداد دون الشهرء :ومات سئة (* 7ه ه ) تبغداد: من مولقائة: 9 الوجيز في اصول الققه 6+ 
و« البسيط »» و« الوسيط ». له ترجمة في ( وفيات الأعيان: ٩٩ / ١‏ )» وفي ( الذيل على طبقات 
ابن الصلاح /Y:‏ ۲)» وفي حاشيتيهما مصادرها. وهلذا العلم لم يورده العلامة النووي في 
« تهذيب الأسماء واللغات »» وهو من شرطه . 

(۳) في(ظ ):« أشد». 


)€( هو عماد الدين» علي بن محمد الطبري» المعروف ب:( الك اراسي ' « الاو المتكلم» - 
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الاجتهادٍ من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم؛ لاد يتلقط رُحَصٌ المذاهب بخلاف 
العصر الأولٍ» فلم“ تكن مذاهبٌ مدونةء فيتلقط رُحَصها. فعلى هلذا: يلزمة أن 
يختار مذهباً يقلّده في كُلَّ شيء» وليس له التمذهبٌ بمجرّد التشهّي» ولا بما وَجَدَ 
عليه أباه» هلذا كلام الأصحاب. والذي يقتضيه الدليلٌ: أنه لا يلزمّةُ التمذهبٌ 
بمذهّب؛ بل يستفتي مَنْ شاء» أو من اتفقَّ» للكن من غير تلقّط للرُخصء, ولعلّ مَّنْ 








معو 


وإذا استفتئ فأفتاء'" المفتي» فقال أبو المُظََّرِ السّمْعَانِنُ: لا يلزمّةُ العمل به 
إلآ الا 


ال ووز ان قال ل إذا اعد فى العمل به 
وقيل : يلزمُهُ إذا وقعٌ في نفسه صحتة . 
3 00 3 5 2 ُ. 
قال : وهلذا أولئ الأوجف والمختارٌُ ما نقله الخطيبٌ» وغيرة» أنه إذا لم يكن 
8 سم ملل 7 _. 

هناك مَفتِ آخر» لَرْمَهٌ بمجرّد فتواه» وإن لم تسكن نفسة. 


وإِنْ كان هناك آخَر لم يلزمة بمجرّد إفتائه؛ إِذْ له أن يسألَ 11191 / ب] غير 
وحينئذ فقد يخالفه» فيجىء فيه الخلافٌ السابق فى اختلاف المفتيّين . 


3 
7 


= القاضيء الفقيه الشافعيئ. قال ابن حَلّكان في ( وفيات الأعيان: 8 / 184 ): ١‏ ولم أعلم لأيّ معتّى 
قيل له: الكياء وفي اللغة العجمية: الكيا: هو الكبير القَدْرء المقدَّم بين الناس» وهو بكسر الكاف» 
وفتح الياء المثئّاة من تحتهاء وبعدها ألف ». وقال الزركلي في ( الأعلام: 4 / 774 ): ١‏ والهّرّاسي 
فارسيّة بمعنئ الذعر ». ولد الكيا في طبرستان سنة ( 40٠‏ ه )» وسكن بغداد فدرّس بالنظامية» 
ووعظ» وكان حسن الوجه» جهوري الصوت» فصيح العبارة» حلو الكلام» محدثاً يستعمل الأحاديث 
في مناظراته ومجالسه» ومن كلامه: إذا جالت فرْسان الحديث في ميادين الكفاح» طارت رؤوس 
المقاييس في مهاب الرياح . وكان الكيا من رؤوس معيدي إمام الحرمين في الدرس» وكان ثاني 
أبي حامد الغزالي» مات ببغداد سنة ( 504 ه )» من كتبه: « أحكام القران » و« شفاء المسترشدين 
في مباحث المجتهدين »» و التعليق في أصول الفقه »» له ترجمة في ( وفيات الأعيان: 
۳ ۲۰-۸ ) و( طبقات ابن هداية الله ص: ۱۹۲-۱۹۱ )+ وفي حاشيتيهما مصادرها. 
وهلذا العلم لم يترجم له العلامة النووي في « تهذيب الأسماء واللغات »» وهو من شرطه. 

.) ولم‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « وأفتاه ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ بإلزامه ». 
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وينبغي للمستفتي أن يبدأ مِنَّ المُفتين بالأسَنٌ الأعلم» وبالأؤلئ فالأولئ» إن" 
أرادَ جمعهم في دقعة» وإ أراد إفراتهم في رقّاع» بدأ بِمَنْ شاءء وتكون دُقعةٌ 
الاستفتاء واسعة» ويدعو في الورقة لمن يستفتيه» ويدفعٌ مُ الورقة إلى المفتي منشورةء 

عي - مه 
ويأخذها منشورةً» فيريحة من نَشْرِها وَطيّها . 

وإذا لم يَجدْ صاحبٌُ الواقعة مُفتياً في بلده» ولا غير ولا من ینقل ل" 
ييا ذال الشيحٌ أبو ls I Sa E‏ 
E‏ والصحيخ في كل ذلك ؛ ل 
أصادٌء فلا يُوَاحَدُ إذاً صاحبٌ الواقعة بشيءٍ يَصْتَعة . فهدذا آحرٌ الب التي يسر آله 
الكريمٌ إلحاقهاء وهي إن كانت طويلةٌ بالنسبة إلئ هنذا المختصّرء فهي قصيرة 
بالنسبة إلى ما ذكرته في « شرح المهذب »» وموضعٌ بسطهاء والزياداث» والفروعٌ 
هناك . وهلذا المَصْلٌ مما يكثرُ الاحتياجٌ إليه» فلهلذا بسطناه أدنئ بسط . وآلثهُ أعلمٌ. 

المسألة الثالثةٌ: يستحبٌ للإمام أَنْ يأذنَ للقاضي في الاستخلافء فإِنْ لم 
يأذن» فله حالان. 

أحدهما: أَنْ يطلقّ التولية» ولا ينهاهُ عن الاستخلاف؛ فإِنْ أمكنه القيامُ بما 
تولآه» كقضاءٍ بلدةٍ صغيرة» فليس له الاستخلافٌ على الأصحّء وإِنْ لم يُمكنهء 
كقضاءٍ بلدتين أو بلد كبير» فله الاستخلافٌ في القَدر الزائد على ما يمكنة» وليس له 
الاستخلاف في الممكن على الأصحٌء والقيار” فيما إذا أذنَ له أَنْ يكون في القَدْرِ 
المستخلف فيه هلذان الوجهان» إلا أَنْ يصرّح بالاستخلاف في الجميع . 

وقطع ابْنُّ كج بالجواز في الكُلّ عند مُطَلّقِ الإذن. 

الحال الثاني: أن ينهاهُ عن الاستخلافٍء فلا يجورٌ الاستخلاف؛ فإِن كان 
ما فوّضه إليه لا يمكثة القيامٌ به فقال القاضي أبو الطيّب: هنذا النهي كالعدّم» 
والأقرث أحد أمكين + ]قا 'بطلان القوليةء ويه قال ابن القطان: وكا :اقتضاره عل 


ع 


الممكن» وترك الاستخلاف. 


(۱) في المطبوع : « فإن ». 

(۲) كلمة: ( له »ليست في المطبوع . 
(۳) هو الحافظ ابن الصلاح . 

.» في المطبوع : ( شيء صنعه‎ (O 
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قلث: هنذا أرجَحهُمًا. وآلله أعلمٌ . 

وجميعٌ ما ذكرناه في الاستخلاف العامٌ» وأا" في الأمورٍ الخاصّة؛ كتحليف 
وسّماع بيلق فقطع القَمَّالُ بجوازه؛ للضرورة. 

وقال غيرُهُ: هو علئ الخلاف» وهو مُقتضئ إطلاقٍ الأكثرينَ 


و 


فرُوعٌ 
أحدّها: ب يشترط في الذي يستخلفه ما ب يشترط في القاضي . 


قال الشيخ أبو محمَّدِء وغيرُهُ: فإِنْ فوّض إليه أمراً خاضّاء كقاه من العلم 

ما يحتاجٌ إليه في ذلك الباب حتَّى إِنَّ نائب القاضي في القّرئ إذا كان المفوّضُ إليه 
1 

سَمَاع البَيّة ونقلها دون الحكم» كفاه العلمٌ بشروط سَمَاع البَيّنةء ولا يشترط فيه 
رتبةٌ الاجتهاد. 

الثاني: قال الؤُؤيانك") في « التّجربة): نَصٌّ الشافعيٌ يانه في 
ا يدن عل أن الحاكم الشافعي لامر أن :هف من يقالن 
والمعروفٌ في المذهب خلافة؛ لأن الحاكم يعمل باجتهاده حنَّ لو شرطً علئ النائب 
أن يخالف اجتهاده» ويحكم باجتهاد المُنيب لم يَجرْه وكذا إذا جوّزنا تولية المقلد 
للضرورة» فاعتقادٌ المقلد في حقَّه كاجتهاد المجتهدء فلا يجوز /1١0[‏ أ] أَنْ 
يشرط عليه الحكم بخلافٍ اعتقادٍ مقلده» فلو خالفت» وشرطً القاضي الحَتَّفَيُ على 
النائب الشافعيٌ الحكمَ بمذهب أبي حنيفة» قال في ١‏ الوسيط »: له الحكمٌ في 
المسائل التي اتفىَ عليها الإمامانِ دون المختلّف فیهاء و حكةٌ منه بصحة 
الاستخلاف» لكن قال الماوؤزدئ» وصاحبا« ال ل" 0 التهذيب » 
وغيدهم: لو قَلَّدَ الإمامُ رجلا القضاء على أن يقضي بمذهب عَيْنَهُ بَطْلَ التقليدٌ. 
ومُقتضئ هاذا: بطلان الاستخلاف هناك . 


61١‏ في( 1).» والمطبوع: ١‏ أمّا »بدون« الواو». 

(۲) هو القاضي الروياني» صاحبٌ ١‏ البحر ». 

(۳) المبسوط: صتفه الإمام حرملة بن يحيئ» أحد رواة كتب الشافعي ه4 . انظر: « تهذيب الأسماء 
واللغات :۱ / ۳۸۸-۳۸۷ ). 

.) ٤۷٤ / ٠ النظر:« المهذب:‎ )٤( 
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وفي ١‏ فتاوئ القاضي حُسّين »: أن الإمامً الحنفيَ لو ولّى شافعياً بشرط أن 
0 - و مه 

لا يقضي بشاهدٍ ويمين» ولا على غائب» صِكت التوليةٌ» ولعًا الشرطء فَيَقُضي بما 
أدّى إليه اجتهادةٌ» ومُقتضئ هذا: أَنْ لا يراعى الشرط هناك . 

قال الماوَرْدِيٌ: ولو لم تَجْرِ صيغةٌ الشرطٍ؛ بل قال الإمامٌ: قلدتكَ القضاء 
فاحكم بمذهب الشافعيٌ» ولا تحكم بمذهب أبي حنيفّة» صم التقليدٌ» ولعًا الأمز 
والنهئ› وفيه احتمال. 

قال: ولو قال: لا تحكُمْ في قتل المسلم بالكافر» والحُرٌ بالعبدٍء جار وقد 
قصر عمله على باقى الحوادث . 

75 6 ع ع و # 

وحكئ وجهين فيما لو قال: لا تقض فيهما بقصّاص: أنه يلغو. أم يكون منعا 
له من الحكم في القصاص ؛ نفياً وإثباتاً. 

الثالثُ: حيث مَتَعْنا الاستخلاف» فاستخلف» فحكمٌ الخليفة باطل» للكن لو 

ر و ع 

تراضئ خصمان بحُكمه» كان كالمُحَكم وليس للقاضي إنفاذ حكمه؛ بل يستأنفٌ 
الحكم بينهما. 

وإذا جوَّزْنا الاستخلاف» فاستخلف مَنْ لا ب يصلحٌ للقضاء» فحكمُه باطل أيضاًء 

و 2 

ولا يجوز إنفاذه. 

المسألة الرابعة: إذا نصبّ الإمامٌ قاضيين في بلدٍ واحدء نُظِرَ: إِنْ خصّ كُنَّ 
واحدٍ بطرَفٍ منه» أو بِرَّمانِء أو جعلَ أحدهما قاضياً في الأموالٍ» والآخَرَ في الدماء 

ِ 9 

والفروج. جاز. 

قال ابْنُ كَجّ: وكذا لو ولآهما علئ أَنْ يحكم كن واحدٍ منهما في الواقعة التي 
يرفعها المتخاصمان إليه . 

وإِنْ عمّم ولايتهما؛ مكاناً وزماناً وحادثة؛ فإنْ شرط عليهما الاجتماع في 
الحكم» لم يَجرْ؛ِ لأنَّ الخلاف يكدّدْ في مَحَلَّ الاجتهاد فتتعطّلٌ الحكوماث» وإن 
أثبت لكلّ واحدٍ الاستقلال» فوجهان. 


(1) في المطبوع: ١‏ في »). 





4 كتاب القضاء 


اها ل بحر ا العامة ال ف ها ان وها سا طت 
توليتهماء وإِنْ ولأهما متعاقبين » صحَت تولية الأول دون الثاني . 

وأصخُهما: الجوازء كالوكيلين والوصيّين» فعلئ هلذا: لو تناز الخصمانٍ في 
إجابة داعي القاضيين يُجابُ مَنْ سبق داعيه» فإن جاءا معاً أقرعَ» وإن تنازعا في 
اختيار القاضيين» فقد أطلق الغزالييٌ أنه يقرع . 

وقال الماوَرْدِيٌ : القولٌ قولٌ الطالِبٍ دون المطلوب؛ فإن تساوياء حَضّرا عند 
أقرب القاضيين إليهماء فإنٍ استويا في القَّربِ فالأصحٌُ أنه يقرع وقيل: يمنعانٍ من 
التخاصم حنّئى يتفقا علئ أحدهماء وإِنْ أطلقّ نصب قاضيين» ولم يشرط 
اجتماعهماء ولا استقلالهماء فقال"“ صاحبُ ١‏ التقريب »: يحملٌ على إثبات 
الاستقلالٍ؛ تنزيلاً للمطلق علئ ما يجوز. 

وقال غيرُةُ: التولية باطلة حنَّى يصرّح بالاستقلال. 

قلثُ: قولٌ صاحب ” التقريب »1701/ ب] أصمٌء وبه قطع الرافعئٌ في 
« المحرّر »). وألله أعلحٌ. 

الخامسة: هل يجوز أَنْ يُحَكمَ الخصمانٍ رجلا غير القاضي ؟ وهل لحكمه 
بينهما اعتبار ؟ قولان. 

أظهرهما عند الجمهور: نَعَمْء وخالفهم الإمامٌُ”'' والغزاليٌ» فر حا المع . 

وقيل: القولان في الأموالٍ فقطء فأما النكاحٌ واللعانُ» والقصَاصٌء وحَدٌ 
القذفٍء وغيرهاء فلا يجوز فيها التحكيمُ قطعآء والمذهبُ: طَرْدُ القولين في 
الجميع» وبه قطعَ الأكثرون» ولا يجري" في حدود لله تعالئ على المذهب؛ إذ 
ليس لها طَالِبٌ معيّن . 

وفي « التهذيب »““ وغيره ما يقضي ذهاب بعضهم إلئ طردٍ الخلافٍ فيهاء 
ون ی 


.» قال‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب:۱۸ / ٥۸۲‏ ). 
(۳) في المطبوعء و( أ  :)‏ ولا يجزىء ». 
(5) انظر: « التهذيب: 48/ ۱۹۷ ). 





روضة الطالبين الحزء السابع 





وقيل : القولانِ في التحكيم في حقوق الأدمبين مخصوصانٍ بما إذا لم يكن في 
البلدٍ قاض » فإن كان لم يَجُر. 

وقيل : هما إذا كان قاضٍ» إلا ر فا والمذهبٌُ طَرْدُهما في الحالّين» 
فإذا جوَّرْنا التحكيمَ اشترطً في المُحَكّم صفات القاضيء ولا ينفذٌ حكمُّة إلا على مَنْ 
رضي بحكمه حت لا ضرت ديةٌ الخطأ على العاقلة إذا لم يرضُوا بحكمه؛ ولا يكفي 
رضا القاتل» وقيل: يكفي» والعاقلة تَبَعّ له والصحيحٌ : الأولٌ. 

فال ال ينه : الخلاف مخصوصٌ بقولنا: تجبٌ الدية علئ الجاني» ثم 
ا الا قن قلنا: تجبُ عليها ابتداء لم نَضْرَبْ عليهم إلا برضاهم قطعآء 
وهلذا حَسَنٌ . 

قال السَّرْحَسِنٌ : وإنما يشترطٌ رضًا المتحاكمين إذا لم يكن أحدّهما القاضي 
ف ان كات فيل تشرط رخا الأ فيد :تلات تمق الماح آنه 
لا يشترط» وليكُنْ هلذا مبنياً على جّواز الاستخلافِ إن جاز» فالمرجوعٌ إليه نائبُ 
القاضي . 

قال : ويشترطً علئ أحدٍ الوجهين كون المتحاكمين بحيثُ يجوز للمحكّم 
ا » فإن كان أحذهما ايْنَهُ أو أياى لم يَجِر. وليس للمحكم 
الحبسنٌ؛ بل غاييُةُ الإثباثُ والحكمْ . 


وقيل : يحبسٌ وهو شاذ. 

وهل يلزمٌ حكمهما”" بنفس الحُكمء كحُكم القاضي» أم لا يلزه" 
إل EON O aA‏ 

e 
فقال المدّعئن عليه نك مك نه ا كار‎ 


ن 


° 
a س‎ 


000 الْسَّرْحْسِيئٌ : هو أبو القرج الرَارُ» عبد الرحملن بن أحمد. ّ 
)6 في( فتح العزيز: ١ :) 571 / ١7‏ حكمة ). 
(۳) في المطبوع: ١‏ لا يلزمه ». 
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وقال الإِصْطْخْرِيٌ: إِنْ أَحَسسّ المُدّعَى عليه بالحكم فرجمَ» ففي تمكينه من 
اجن اا ع الا ا 

وإذا جوَّزنا التحكيمَ في غير الأموال» فخطبَ امرأةء وحكّما رجلا في 

03 3 3 

التزويج» كان له أن يزوْج» قال الرُوياني: وهنذا هو الأصحٌ. واختيارٌ الأستاذين: 
أبي إسحاقٌ الإِسْهَراينيء وأبي طاهر الرَيَاِيّ» وغيرهما من المشايخ» وإنما يجوز 
فيه التحكيم إذا لم يكَنْ لها وَل حاص من تسيبء أو متي وشرط في « بعض 
الشروح » أن لا يكون هناك قاض . 

وحكئ صاحب ١‏ العُدَّة » القاضي أبو المكارم اران اخ الوُويانِيٌ 
وجهين في اشتراطه. وليكُنْ هنذا مبنياً على الخلاف في أنه هل يفرّق في التحكيم بين 
َنْ يكون في البلد قاض أم لا ؟ وإذا رفع حكم المحكّم إلى القاضيء لم ينقضّة إلا 
بما ينقض قضاء غيره . 

المسألةٌ السادسّة: في أحكام منثورة تتعلّقُ بالتولية . 

يجبُ علئ الإمام نَصْبُ القاضي في كل بلدةٍ وناحية خالية عن قاض ؛ فإِنْ عرفٌ 
حال فن بول عدا وعلمل »تداك و أحضره /177١[‏ أ] » وجممٌ بينه وبين 
العلا لتعرف عله وا ل رة ر اف و طا لر ول م لآ رف 
حاله» لم تنعقد توليتة» وإ علم بعد ذلك كونه بصفة القضاة. 


ويجورٌ أَنْ يجعلَ الإمامُ نَصْبَ القاضي إلى والي الإقليمء وأمير البلدة» وَإِنْ لم 
يكن المجعول إليه صالحاً للقضاء؛ لأنه وكيلٌ مَحْضنٌّ» وكذا لو فوّضّ إلى واحد من 
المسلمين اختيار قاض . م ليس له أَنْ يختارَ والدَه, ولا ولد ® 
وكذا”" لو قال لأهل بلدٍ: اختاروا رجلا منكم» ولد القضاءًء قال ابْنُ كَمّ: جا 
على الأصحٌ . 

ويشترط في التولية تعيينُ محل ولايته من قرية» أو بلدةٍء أو ناحيقء ويشترطً 


)0( أبو المكارم الطبري : هو عبد الله أو إبراهيم بن علي الرُوياني» لم يذكروا تاريخ وفاته» وهو ابن أخت 
القاضي أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل صاحب ١‏ البحر » المتوفئ سنة ( 00١‏ ه ). انظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: ؟ / 0806 ). 

(۲) كلمة: « كذااليست في المطبوع. 


E SSE Ua‏ ع جوع و نه ريا 


تعيينُ المُوَلَىْء فلو قال: ولَّيتُْ أَحَدَ هلذين» أو مَنْ رغب في القضاءٍ ببلدةٍ كذا من 
ا لم يَجر 

ولو قال : فوّضت القضاءً إلى فلانٍ وفلان» فهلذا نصبٌ قاضيّين. 

وفي ١‏ الأحكام السّلطانية » للقاضي المارَزدِيٌ: أَنَّ تولية القضاءِ تنعقدٌ بما 
sS‏ وهو المشاقهة باللفظء والخراملة: والمكاتبة ٠ NE‏ ويجيء 

فى الراسلة :والتمكاتبة ة خلافٌ [ كما سبق في الوكالة» وإن كان المذهبٌُ الصحة ] 
کا 

وفيه: أن صريح اللفظ : ولّيتك القضاءء واستخلفتُكَ» واسكَتبنّكَ» ولم يذكر 
التفويض بصيغة الأمرء كقوله: اقض بين الناس» أو احْكُمْ ببلدةٍ كذاء وهو ملحقٌ 

وفيه: أن الكناياتٍ : اعتمدثُ عليكٌ فى القضاءء أو رَدَدْنَهُ إليك» أو اعتمدتٌ» 
أو فوك أو َكلت أو أسندّث» وينبغي اَن يقترن بها ما يلحقها بالصرائح 
ولا يكاد يتضح فرق بين : وليك القضاء وفْوَضَنُه إليك . 

قلث: الفرق واضخ؛ فإن قولّه: وليك متعيّن لجعله قاضياًء وفوّضت إليك 

ر و 

محتملٌ لأن" يراد توكيله في نَصْبٍ قاض . وآلتهُ أعلمُ. 

وفيه: أَنَّ عند المُشّافهة يشترط القَبولٌ علئ الفور» وفي المراسّلة والمكاتبة 

يشترط الفوؤ رقن في الوكالة خلافٌ في اشتر تراط اقول وأنه إذا اشترط » 

TT 

فزْع: : يجوز تعميمٌ التولية وتخصيصهاء ا لام أن و القضاءَ 
نز كان محل أو قبيلق» اراي a‏ معيئين مُعَيّنين» أو ولآهُ القضاءَ بين 
مَنْ يأتيه في داره» أو في مسجده مِنْ الخُصومء وإِمّا في الحوادث بِأَنْ َيه القضاء 
فى الأنكحة دون الأموال» أو عكسه» أو في قَذْرٍ معيّن من المال» وإمًا ففى طرف 
الحُكم بن يولي القضاء بالإقرار دون البَيّنة أو عكسه. وإمّا في الأمكنة وهو ظاهرء 

0 3 ع - سے اع 2 ے 2 ر ع 

وإمّا في الآزمنة؛ بأن يوليه سَنة» أو يوما معيّناء أو يوما سمّاه من كل أسبوع . 


(1) في المطبوع: « أن ». 


5 كتاب القضاء 





وحكى ابْنُ كج وجهاً: أنه إذا قال : ولتك سه بَطَلَتِ التولية كما في الإمامة» 
والمذهبٌُ الأول» كالوكالة» ولو كان كالإمامة» لما جار باقي التخصيصات . 

وَمَنْ ولي [ القضاء ] مُطلقاًء استفاد سَمَاعَ البَيِنََ والتحليف» وفضل 
الخصوماتٍ بحكم بات أو إصلاح عن تراضٍ» واستيفاء الحقوق وااحبس عند 
الحاجة» والتعزير» وإقامة الحدود» وتزويج مَنْ ليس لها ولع حاضر"'"» والولاية 
في مال الصغار» والمجانين» والسفهاء» والنظر في الضّوالَء وفي الوقوفي”“؛ 
حفظا للأصول» وإيصالاً للعَلتٍ إلى مَصَارِفها بالفخص عن حال المتولي إذا كان لها 
متولٌ» وبالقيام بو[ /17١‏ ب] إذا لم يكن . ٠‏ 

قال الماوّزديٌ : ويعمٌ نظره في ارف العامة واا لأن الخاصّة ستنتهي 
إلى العموم» والنّظر في الوصاياء وتَعْيين المصروف إليه» إِنْ كانت لجهة عامّة بالقيام 
بها إن لم يكن وَصِيئْء وبالشَخْصٍ عن حاله إِنْ كان» والنظر في الطرْقٍ» والمنع مِنَّ 


التعدّي فيها بالأبنية» وإشراع ما لا يجوزٌ إشراعة. 

قال القاضي أبو سَّعْدٍ الهَرّوِئٌُ : وتضب المُفتين والمحتسبِينَ وأخذ الزكوات. 

وقصّلَ الماوَرديٌ أمرَ الزكوات» فقال: إِنْ7" أَقامَ الإمامُ لها ناظراً خرجَت عن 
عُموم ولاية القاضى » وإ فوجهان» ويشبة أَنْ يطردٌ هذا التفصيلٌ فى المحتسبين» 
وكذا القول فى إمامة”*' صلاة الجُمُعة والعيد. 

ويقرتث من هلذه الأمور نصبتٌ الأئمّة فی المساجد» وليس للقاضى ا 
الجزيّة» والخراج بالتولية المُطلقَة على الأصح . 

الطرف القاني: في العَرْل والانعزال . 

وفيه مسائل : 


2 5 0 0 0 2 ع 4 ع ص ع 
الأولى: إذا جن أو أغمى عليه» او عَمىّ» أو خرس »2 أو خرج عن أهلئة 


(1) في(ظءأ):« خاص». 

(۲) في المطبوع: ١‏ الوقف »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 55٠ / ٠١‏ ). 
(۳) في المطبوع: « إذا ». 

(4) في المطبوع: ١‏ إقامة ». 





١"‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 


الضبط والاجتهاد؛ لغفلقء أو نسيانِ» لم ینف حكمُف وكذا لو فسقّ على الأصحء 
فلو زالت هلذه الأحوال» ففي عَوْدٍ ولايته من غير تولية مُستأنفة وجهان» سبقًا في 
« كتاب الوصايا ): 

الأصح: لا تعود”''» وقطعم السَّرْحَسِيٌ بِعَوْدِها في صورة الإغماء. 

ولو أخبرَ الإمام بموت القاضي أو فسقه. فولّئ قاضياء ثم بانَ خلافة» لم يَقْدَحْ 
في تولية الثاني . 

الثانية: في الحال الذي يجورٌ فيه عَرْلّهُ؛ فان ظهر منه خَلَّنّء فللإمام عَرُلُةُ. 

قال فى « الوسيط »: ويكفى فيه عَلَبَةُ الظنّ . 

إن لم يظهَر حَلَلُء نظرَ: 

0 عي‎ o 0 0 0 5 

إِنْ لم يكُنْ مَنْ يصلحٌ للقضاءء لم يَجْرْ عَرْلُة ولو عَرَلَهُ لم ينعزل. 

إِنْ كان هناك صالِحٌ» نْظِرَ: 

إنْ كان أفضلَ منهء جار عَرْلهُ» وانعرّلَ المفضولٌ بِالعَرْلٍء وإِنْ كان مثله أو 
دون فإِنْ كان في العزل به مصلحة من تسكين فتنة ونحوهاء فللإمام عَرْلّهُ بى وإن 
لم يكن فيه مصلحةٌ لَمْ يَجْرْ فلو عَرَلَهُ نفذ على الأصحٌ؛ مراعاةً لطاعة السلطان» 
ومتئ كان العزلٌ في محل النظرء واحتملّ أن يكون فيه مصلحةٌ» فلا اعتراضّ على 
الإمام فيه» ويحكم بنفوذو. 

وفي « بعض الشروح » أَنَّ تولية قاض بعد قاض. هل هي عَزْلٌ للأولٍ ؟ 
وجهانء وليكونا مبنيّين على أنه: هل يجوز أَنْ يكونَ في بلدٍ قاضيان ؟ 

فَرْعٌ: هل ينعزلٌ القاضي قبل أَنْ يبلعَهُ حَبَدُ العزل ؟ قيل: قولانٍ كالوكيل» 
والمذهبُ القطعٌ بأنه لا ينعزل قبلة؛ لِعظّم الضرر في نَقُض”" أقضيته . 

ثم الخلافٌ فيما إذا عَزَلَهُ لفظاء أو كتب إليه”": أنت معزولٌ» أو: عزلتّكَ» 
فأمًا إذا كتب إليه: إذا أتاكَ كتابي هنذا [ فأنت معزولٌء فلا ينعزلٌ قبل أَنْ يصلةُ 


(1) في المطبوع: ١‏ لا يعود ). 
(۲) في( ظ):١‏ بعض©2. 
(۳) في( ظ )زيادة: ١‏ كتاباً . 





الكتابُ قطعاً» وإِنْ كتبّ: إذا قرأتَ كتابي ] فأنتَ معزولٌ» لم يَنْعَزِكَ قبلَ القراءة. 


بنفسه انعرّلَ» وكذا إِنْ قُرَِ عليه علئ الأصحٌ؛ لأن العَرَضّ إعلامٌةُ 


ولو كان القاضي أُمّيَاً وجوَّزناه» فقّريَ عليه» فالانعزالٌ أؤلى. 


فَرْعٌ: للقاضي أَنْ يعزلَ نفسّهء كالوكيل» وفي ١‏ الإقناع » للماوؤدِيٌ: أنه إذا 
عزل نقّسه لا ينعزلٌ إلا بعلم مَنْ قلّده. 

المسألةٌ الثالثةٌ: فيمن ينعزلٌ بموت القاضي وانعزاله» فينعزلٌ به كل مأذونٍ له 
في شغل معيّنء كبيع علئ میت ۱۲۳۲1 / ] أو غائب» وسماع شهادةٍ في حادثة 


4. 


اه 
2 


1 


وأما مَنا ستخلفه فى القضاء» ففيه ثلاثةٌ أوجّه : 

أحدها: ينعزل» كالوكيل. 

والثاني: لا ؛ للحاجة. 

واصحُها: ينعزلٌ» إِنْ لم يكن [ القاضي ] مأذوناً له في الاستخلاف؛ لأنَّ 
الاستخلاف فى هلذا لحاجّته» وقد زالَّتْ بزوالٍ ولايته. 

ن كان ماذونا لافيت يعر إن كان قال: استخلفف عن فامتئل» وإِنْ قال : 
استخلف عن نفسِكٌ» أو أطلقّء انعزل . 

ولو تصَّبهُ الإمامٌ نائباً عن القاضي» فقال السَّرْحَسِِنٌ : لا ينعزلٌ بموت القاضي» 
وانعزاله؛ لأنه مأذونٌ له من جهة الإمام» وفيه احتمالٌ» ويتخرَجٌ علئ هنذا الخلاف 
أَنَّ القاضي هل له عَزْلُ خليفته ؟ 

فوع: القَرَامٌ على الأيتام والأوقافٍ جعلهم الغزاليئُ كالخلفاء» والمذهبٌُ الذي 
قطع به الأصحابٌُ: الجرْمٌ بأنهم لا ينعزلونَ بموت القاضي وانعزاله؛ لتَادّ تتعطّلَ 
أبوابُ المصالح» وهم كالمتولي مِنْ جهة الواقف. 

فَرْعٌ: القُضاة والؤلاة لا ينعزلون بموت الإمام الأعظم» وانعزاله؛ لشدَّةٍ الضرر 
فى تعطيل الحوادث . 
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[ المسالة ]“ الرابعة: إذا قال القاضى بعد الانعزال: كنت حكمث لفلان 
بكذاء لم يُقبَلْ ! إا وهل تقبلٌ شهادتة بذلك مع آخَرَ ؟ وجهانِ . 


فال الإِصْطْخْرِيٌ : نَعَمْ والصحيحٌ باتفاق الأصحاب المنمٌ؛ لأنه يشهد على 
فعلٍ نفينه» سرهم : لو شهدّ مع غير أن حاكما جائرٌ الحُكم حَكَمّ بكذاء ولم 
يُضِفْ إلى نفسه قبلت شهادته علئ الأصحٌ» كما لو شهدت المرضعةٌ برضاع محرّم 
ولم تذكرْ" فعلّها. ووجة المنع : أنه قد يريك تقس فوب الات ؛ ليرول اللتينء 
واوا عل أنه الو كات 3 تة عل حكم حاكم» 3 قبلا ول ب 
تغيبئة وهئذا هو المذهت والمعروف» وأشار بعضهم إلى وجه آخَرَء فعلئ هنذا 
الوجه: : لا تقبلٌ شهادة واحد [ منهما ] . ثم يجوز أَنْ يقال الرجيا ا | وريدم 
القاضي أنه يشهدٌ علئ فعلٍ نفسه فإن عَلِمَء > فهو كما لو أضافَ . ووز ان شال 
هما إذا علم؛ االو فل فا لجواز إرادة غيرو» وعلئ هنذا الاحتمال: لو 
شهدَ المعزولٌ أَنَّ حاكماً حَكَمَ بكذاء وشهد معه آحَرُ أنَّ المعزولَ حكمٌ به» وجب أَنْ 
نقبلَ؛ لأنا علئ هنذا التقدير لا نعتني إلا بتصحيح الصيغة. 


قلث: الاحتمال الأول هو الصحيحٌ . واللهُ أعلمٌ. 


ولو شهد المعزولٌ أنه مِلّكُ فلان» أو أَنَّ فلانآ أَقَوَ في مجلس حُكمي بكذاء 
قبلّثْ شهادتة؛ لأنه لم يشهّدْ على فعلوء وقولُ القاضي في غير محلٌ [ ولايته ]: 
حكمث لفلان بكذاء كقول المعزول . 


وأما إذا قال قبلَ العزل: حكمث بكذاء فيقبلٌ؛ لقدرته علئ الإنشاءِ فى الحال 


حت“ لو قال علئ سبيل الحُكم: نساءٌ القرية طوالقُ من أزواجهنٌ» قُبِلَ قولّة 
ولا حاجة إلى حُجةٍ 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع. 
)( في المطبوع : «يذكر). 
(۳) في المطبوع: « البينة “. 
)٤(‏ في المطبوع؛ « وحتى ». 


4 كتاب القضاء IEE‏ 


(Vê در‎ ES 
فرّعان ذكرهما الهررّوي‎ 


۵ 


أحدهما: قال القاضي المعزولٌ: المالٌ الذي في يد هلذا الأمين دفعته إليه أيام 
قضّائي ليحفظه لزيد وقال الأمين: إنه لِعَمْرو» وما قبضتةُ منك فالقولٌ قول 
الأمين» فإن وافقه علئ القبض منهء فالقول قول القاضى . 


الثاني: يجورٌ أَنْ يكونَ الشاهدانٍ بحكم القاضي هما اللذانٍ شهدا عنده» وحكم 
بشهادتهما؛ لأنهما الآن”" يشهدان 1781/ ب ] على فعل القاضى . قال الأستاذ 
أبو.طاف 7" + .وعلن هنذا تهت وأذركت القضاة: 


ا ب اتا سا e (Du‏ که ااا 
الخامسة: لشن علئ القاضي تتبع أحكام القضاة قبْلة ؛ لأن الظاهرَ منها 
السّدادُّء وله التتيّع علئ أحدٍ الوجهّين» واختاره الشيخ أبو حاملٍ؛ احتياطاً. 


وإذا جاءه متظلة على القاضي المعزول» وطلب إحضاره» لم يسارع إلى 
إجابته» فقد يقصدٌ ابتذاله؛ بل يسأله عما يريدٌ منه» فإن ذكر أنه يدّعى عليه عَيناً» أ 
جاب : بل ي یری ا يدعي عليه عيناء» أو 


دَيْنَ معاملق» أو إتلافٍ» أو غَضصْب» أحضره» وفَصَلَ خصومتهماء كغيرهما. 


ولو قال: أخذ مني كذا على سبيل الرّشُوة المحوّمة» أو أخذ مني مالا بشهادة 
عبدّين» أو غيرهما ممن لا تقبلٌ شهادثة» ودفعةٌ إلئ فلان» فكذلك الجواث؛ لأن 
هنذا الأخدّ كالغصبء وأما فلانٌ الذي ادَّعئ الدفمَ إليه؛ فإِنْ قال: أَحَدْتة بحكم 
المعزول ليء لم يُقبَلْ قوله» ولا قولٌ المعزول له؛ بل يحتاج إلى بَيّنة تشهدٌ على 
حُكم المعزولٍ له أيامَ قضائه. فإن لم يكُنْ بينةٌ» انتزع منه المال» وإِنٍ اقتصرَ علئ أنه 
لي» ولم يتعرّض للاخ من المدّعي ولا" لحكم المعزول» فالقول قول بيمينه» 


000 في شرح ١‏ أدب القضاء » للشيخ أبي عاصم العَبّاديّ » والهَرَويٌ : هو أبو سَعْدِ محمد بن أحمد بن 
أبي يوسف . سلفت ترجمته. 

(۲) كلمة« الآن » ساقطة من المطبوع . 

۳( هو الریادیٌ» محمد بن محمد بن مَخمش . سلفت ترجمته . 

.٠ في المطبوع: « القاضي‎ )٤( 

.» الاخذ‎ ١ في المطبوع:‎ )٥( 

(0) قوله:« ولا »ساقط من المطبوع. 
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ولو لم يتعرّض ا لمتظلم للاأحذ؛ بل قال : كم عليّ بشهادة عبدّين » ونحوهماء فقد 
حكئ الغزاليئُ وجهاآ: أن دعواه لا تَسمَمٌ» ولا يصغئ إليه» وهلذا الوجة خطأ لا نعرفه 
لأحد من الأصحاب؛ بل اتفق قّ الأصحاتٌُ عل 3 دعواه مسموعة وښنته نته محكومٌ 
بهاء ولكن هل يحض المعزولٌ بمجرّد دعواه ١‏ ؟ وجهان. 


أصحّهما: نَحَمْ» كغيره. 
والثاني: لا يحضدة إلا ببيّنة مله ثم تقومٌ بما يدّعيه » ل ا 
لأن الظاهرجَرََانُأحكايه علئ الصواب» فيكفي هنذا الظاهر حت تقوم َيه بخلافه» 


وغل هنذا فلي المراد e e‏ للكن الخوض أن 
يكون إحضازم بت فيقيم المدمن شهوداً يعرفٌ القاضى بهم ؛ َد لدعواه أصادٌ 


6 مم 


وحقيقة . 


ثم إذا حضر المعزول اذَعَى المدّعي» وشهد الشهودٌ في وجهه؛ فإِنْ أحضر بعد 
البيّنة» أو من غير بَينَةَ» فأقَرّء طولب بمقتضاة» وإِنْ أنكرٌ صدّق بيمينه على الأصحٌ 
عند العراقيين» والرُوْيَانِيَ كالمودع وسائر الأمناء. 

8 س‎ a 

وقيل : يَصدّق بلا يمين › وبه قال ابن القاصل » والإصطخريٌ» وصاحب 
EEN a a‏ والتخوي : ولا فرق في ذلك 
بين ن يدعي عليه الحكم في مالٍء أو دم عتى ب ذا ا الها بالحكم 
جرئ الخلافٌ في أن إحضاره هل يتوقّفُ على بَيّنة ؟ وأنه إذا أنكرٌ هل يحلّفُ ؟ 

ولو ادع علئ نائب الو لاي الا ديو a a e‏ وك 
أمناؤه الذين يجوز لهم أخل الأجرة فلو حويتَ بعضهم فبقي عليه شيء» فقال : 
أخذثُ هنذا المالَ أجرة عمليء فصدّقه المعزول» لم ينفعْةُ تصديقة؛ نل يسترد مته 
EOE E‏ وهل يصدّق”'' بيمينه في أجرة المثل ؟ وجهان. 

أحدهما: لا؛ بل عليه البَيّنة بجريان ذكر الأجرة. 


والثاني: نَحَمْ؛ لأن الظاهر أنه لا يعمل مجّاناً. قال الإمام: والخلاف مبنيٌ 


)۱( في ( ظ ): « يصدقه ٩‏ . 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / ٥۹۰‏ ). 


كتاب القضاء 





علئ أَنَّمَنْ عمل لغيره» ولم يُسَمٌ أجرة» هل يستحقّها ؟ 

فرْعٌ: لو ادّعئ رجلٌّ على القاضي الباقي على قضائه [ ٠۲۳۳‏ / أ۲ نُظِرَ: 

إن اذَعَی ما لا يتعلّق بالحكم» حكم بینهما خلیفتة» أو قاض آخر» وَإِنٍ اذَّعَى 
طلا في الحكم» وأراد تغريمّة» لم يمك :ول يجلث القاضي ؛ ولا تغني إلا 
الْمَينَةٌ وكذا لو ادَعَئ على الشاهد أله كمه ال ور وأراد ت یه لأنهما أمينانٍ 
شرعاً. ولو فتحَ باب تحليفهما لتعطَّلَ القضاكء» وأداء الشهادة» وكذا الحكمٌ لو قال 
للقاضي : قد عزلت» فأنكرء وعن الشيخ أبي حامد: أَنَّ قياسَ المذهب التحليفُ في 
جميع هلذاء كسائر الأمناء إذا ادّعيت خيانتهم . 


ضر كم 2 





٤۔-‏ کتاب القضاء 





الاب الثاني 





في جامع اداب القضاء 


فيه أطراف : 


ا 


الأول: فى آداب متفرّقة » وهي عَشرَة : 
الأول: أن يكتب الإمامٌ كتاب العهد لمن ولاه ا ويذكرٌ فيه ما يحتاج 
القاضي إلى القيام به» ويعظةٌ فيه؛ فإن كان يبعثةٌ إلى بلدٍ آخَرَء نظرَ: 


إِنْ كان بعيداً لا يتنر الخبرٌ إليه» فليشهد شاهدّين علئ التولية علئ الوجه الذي 
تضمّنه الكتاب ويقرآنه» أو يقرؤه الإمامُ عليهماء فإِنْ قرأ غيرُ الإمام» فالأحوط أَنْ 
ينظرَ الشاهدانٍ فيهء ثم يخرج الشاهدان معهء فيخبرانٍ بالحال هناك. قال 
الأصحابُ: وليس هلذا على قواعد الشهاداتِ؛ إذ ليس هناك قاض يؤدي عنده 
الشهادة. 1 

ولو أشهدء ولم يكنب كفئ؛ فإنَّ الاعتماد على الشهودء وإِنْ كان البلدٌ قريباً 
ينتشر الخبرُ إليه ويستفيضنٌء فإن أشهدَ شاهدين يخرجان معه كما ذكرناء فذاكَ» وإلّ 
ففي الاكتفاءِ بالاستفاضة وجهان. 

أحدّهما: المنع» وبه قال أبو إسيهاق + لأن العقود لا تثبث بالاستفاضةء 
كالوكالة والإجارة. 


وأصخُهما: الاكتفاءُ» وبه قال الإضطْخْريٌ ؛ إِذ لم يقل عن رسول الله اد 
ولا عن الخلفاء الإشهادُ. ومِنَ الأصحاب مَنْ أطلقَ الوجهين» ولم يفرّق بين البلد 
البعيد والقريب» ويشبة أن لا يكون خلافثء ويكون التعويل علئ الاستفاضةء 
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ولا يجوز اعتماذ مجرّد الكتاب''' بغير استفاضة» ولا إشهادء هنذا هو المذهبُ» 
والمفهومٌ من كلام الجمهور. وذكر الغرّالٌِ في اعتماده وجهين . 

الأدبُ الثاني: إذا أراد الخروج إلئ بلدٍ قضائه» سأل عن حال مَنُ فيه مِنْ 
العُدولٍ والعلماءء فإِنْ لم يتيسَّرْء سأل في الطريق حنَّى يدخلَ على علم بحالٍ البلدِء 
فإن لم يتيسَّرْء سأل حين يدخلٌ» ويستحبٌ أن يدخلّ يوم الإثنين. ا 

قلتُ: قال الأصحابُ: فإِنْ تعسّر يومٌ الإثتين» فالخميس» وإلا فالسّبت» 
وآلله أعلمُ . 

ون يكون عليه عمامة سوداكئ؛ فقد صَح أَنَّ النبئ ية دحل مكة يوم الفتح» 
وعليه عِمَامَةٌ سوداغ”". وأَنْ رل ی وسط البلدِ» أو الناحية؛ لل يطول الطريق على 
بعضهم» وإذا دخل» فإنْ رأئ أَنْ يشتغلَ في الحال بقراءةٍ العهدٍ فَعَلء وإِنْ رأئ أَنْ 
ينزل في رام ويأمرَ منادياً ينادي و أو أقلّ على حَسَّبٍ صِعْرٍ البلد 
وكبره”؟: أَنَّ فلانآً جاء قاضيآء وأنه يخرجٌ يوم كذا؛ لقراءة العهدء فَمَنْ أحَبّء 
فليحضرء فإذا اجتمعواء قرأ عليهم العهد» وإن كان معه شهودٌ. شهدواء ثم 
ينصرفٌ 17681/ ب] إلئ منزله» ويستحضرٌ النانَ» ويسألّهم عن الشهود 
و ا ا 


قال الأصحاب: وشل ديوان الحكم» وهر ما کان عند القاضى قبله من 
المَحَاضِرٍ”'' والسجاأتِ"» وحجَج الأيتام والأوقافء وحُبَحج غيرهم المودعة في 


.» في المطبوع: « الكتابة‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم ( ٠١۸‏ )» والترمذي في ( الجامع: ١775‏ )» وفي ( الشمائل: ٠١8‏ ) من حديث 

(۳) كلمة:« في » ساقطة من المطبوع . 

(6) في المطبوع: « أو كبره ». 

(5) المُرّكين: سيأتي أنهم : الذين يرجمٌ إليهم في أحوال الشهود. وانظر: ( النجم الومَّاج: ٠١‏ / 21074 
*31 ). 

»( الاير د ل ا ال 
ار 7 و( النظلم المتعطتب: i:‏ 51 )غ و( منت الاچ 01 3864 ). 

(۷) انظر: التعليق السابق. 
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الديوان؛ لأنها كانت في يد الأول بحكم الولاية» وقد انتقلتٍ الولاية إليه . 


ثم إذا أرادَ النظرَ في الأمورء نَظَرَ أولاً في المحبوسين» هل يستحقُّونه أم لا ؟ 
ويأمرُ قبل أن يجلس للنظر فيهم مَنْ ينادي يوم فأكثر على حسب الحاجة أن القاضي 
ينظرٌ في المحبوسينَ يوم كذاء فمن له محبوسسٌ» فليحضر» ويبعث إلى الحبس أمينا؛ 

ور ر ر لي س ر 
ليكتبٌ اسم كل محبوس » وما حيس به» ومن حبس له في رُقعة . 


3 ع ء م 5 و 
وذكر القاضى أبو الطيّب : أنه يبعث امينين » وهو أحوط. 


فإذا جلس في اليوم الموعودء رھ ا ی ار ميدي فيأخذ رقعة 


وينظرٌ في الاسم المُثبت فيهاء ويسألٌ عن حَصّمفٍ فمّنْ قال 100 
إلى الحبس؛ كرا يدث ويحضرة» وهلكذا يحضِرٌ من المحبوسين مَنْ يعرف أن 


المجلسَ يحتملٌ النظرَ في أمرهم . 
وفي ١‏ مالي ( الْسَوْحَييٌ أنه يقرع بينهم للابتداء . 


٠.‏ كت 2 3 وو 5 مرا س8 
ووو. يو 
وجوابة يفرض على وجوو. 


. 


منها: أَنْ يعترف بأنه”" حبس بحقٌّ» فإِنْ كان ما حَبِسَ به مالا أ 


قال: أنا معسر» فعلى ما سبق في التفليس» فان لم يود ولم يثيُث إعسارة» رُدَّ إلى 
و 


5 


الحبس› وان دى أو تَبَتَ إِعسَارهٌ نودي عليه» فلعلّ له خصماً آخَرَء فإن لم يحضر 
عرو و 


أحد خلي . 
وإِنْ كان ما حُيِسسَ به حَدَاًء أقيم عليه؛ وخُلَّيَ علئ ما" ذكرناه. 


ومنها: أن يقولَ: شهدث على بَيّنةِ» فحبسني القاضي؛ ليبحث عن حال 
الشهود. ففى جواز الحبس بهلذا السبب خلافٌ» سنذكره إن شاء أله تعالىن؛ فإن 
قلنا: لا يخسن به» أطلقة ول ر وبحت عن حال الشهود. 


6 
6: 


مر رَبأدائه» 


(۱) في( ظ):« فيأخذ). 
(۲) في المطبوع: ١‏ أنه ». 
)۳( في المطبوع: « كما » بدل: « علئ ما ». 
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ومنها: أ يقول : بست بخمر» او کلت أتلفتة على ذم › وهلذا القاضي 

3 عم‎ ٠ 0 

فالأظهز: أنه يُمضيه. 

55 .و 3 

والثاني: يتوقف› ويسعئ في اصطلاحهما على شيء . 

ومنها: اَن ست ظلما فإِنْ كان الخصّمٌ معه» فعلى الخَضصْم البيْنة 

د والأصحٌ أنه علئ وجهّين» فإن قلنا: 
لا يطلقٌ. حبس » أو يؤخذ منه كفيلٌ» ويكتبٌ إل خصمه فى الحضور» فإن لم 
يفعَلٌ» أطلقَ حينئذ . 

وإن قال: لا خصّمّ لي أصلاء أو قال : لا آدري فيم حبست ؟ نودي عليه؛ 
لطلب الخصّمء فإن لم يحضر [ أحد ] حلفٌء وأطلقّ. 

قال :فى a A a‏ بول تدان بالكل يل 
يُرنَقَبُء وحيث أطلقّ الذي اذَعَئ أنه مظلوم لا يطالبُ بكفيل علئ الأصحٌ . 

فرْعٌ: لو كان قد حبسّه الأولُ؛ تعزيرآًء قال الغزاليٌ : أطلقَةُ الثاني» ولم يتعرّض 
الجمهورٌ لهلذا؟؛ فإن بانت جنايعةُ عند الثاني» ورأى إدامة حبسه» فالقيا بر الجوان. 

فوعٌ: : فإذا فرغ من المحبوسين» نظرَ في الأوصياءء فإذا حَضْرَ مَنِ اذّعَى 
وصيٌّ ‏ بحث الحاكمٌ عن شيئين . 

أحدهما: أصل الوصاية» فإن أقام بّيّنة أن القاضي المعزول نفذ [ ٠١١١‏ / أ] 
وصايتة» وأطلقٌ تصرّفه» و ولم بەز ل إل د أَنْ يطرأ ف ونحوه» وینعزل»› 
فينتزع”'' المال منه. وإِنْ شك في عدالته فوجهانٍء قال الإِصْطْخْرِيٌ: يقر”" المال 
فى يده؛ لأن الظاهرّ الأمانة . 
وقال أبو إسحاق : ينتزغة حتّون تفبت عدالتّةُ» وإنْ وجده ضعيفاء أو كان المالٌ كثيراً 
لا يمكنه القيامُ بحفظه, والتصرّف فيهء ضمٌ إليه مَنْ يُعينه 


1 


َو 
ره 


دق في المطبوع: « فينزع 2. 
02 في ( ظ ): « هلذا » بدل: ١‏ يقر »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١١‏ / :ه: ). 


ا كتاب القضاء 





والثاني: تصرّفه في المال» فإِنْ قال: فرقتُ ما أوصى به» نظرٌ: 

إِنْ كانتِ الوصية لمعيّنين» لم يتعكض له؛ لأنهم يطالبونَ إِنْ لم يكن وَصَلَهِم 
وإن كانّث لجهة عامّة؛ فإن كان عَذْلاً أمضئ تصرّقَةُ» ولم يضمئْةُ» وإن كان فاسِقاء 
ضمنه؛ [ لتعدّيه 2١(]‏ بالتفريق بغير ولاية صحيحق: ولو فََقَ الثلتٌ الموصئ به غير 

إن كانت E‏ > وقع الموقع ؛ لأن لهم أن يأخذوه بلا واسطة» 

4 - ع ع ۶ 

فوْعٌ: ثم بعد الأوصياءٍ ينظرٌ في أمَناءِ القاضي المنصوبين على الأطفال»ء وتفرقة 
الوضايا» قم ت حال بفست» أو غيرو» فعلى ما ذكرناه في الأوصياء» ومَنْ لم 
يتين حال أقرّه. قال الرُوْيَانِنُ: وله أَنْ يَعْْلَهُ ويولي غيرّه بخلاف الأوصياءٍ؛ لأنَّ 
الأمِينَ مُوَلَى”"“ من جهة القاضي بخلاف الوص . 

فوْعٌ: ثم ينظرُ في الأوقافٍ العامة والمتولين لهاء وفي اللقطء والضّوالٌء فما 
لا يجوز تملّكه للملتقطء أ يجوز ولم يَخْتَرْ تملّكةُ بعد الحَؤْل» ٠‏ حفظة على 
صاحبه» أو باه و كويد لاح امالك وله أن يحفظا غلذة الأموال معدولة 
عن أمثالها في بيتِ المالٍ» وله أن يَخْلِطَها بمثلهاء فإذا ظهرَ المالِكُ» غَرِمَ له من بيتِ 
المال: 

فوْعٌ: لِيقَدَمٌ مِنْ كل نوع مِنْ ذلك الأهمّ فالأهمّ وإِنْ عرضتٌُ حادثة وهو 
مشغولٌ بهنذه المهمّات استخلف مَنْ ينظ فى تلك الحالة» أو فيما هو فيه. 

الأدب الثالثُ: يرنّبُ القاضي بعد المذكورات أُمرَ الكتّابِء والمُرَكينَ: 
والمترجمين» أما الكَاتُ فللحاجة إلى كتابة e‏ والسَّجادَّتِ» والكتب 
الحكمة ؛ لآن القاضي لا يتفرغ لها غالباً. ويشترطً في الكاتب أَنْ يكون عارفاً بما 
يكتبُةٌ من المحاضر» وغيرهاء اک عَذُلاً . 


وفي « المهذب » وجة: أن الإسلام والعدالة ليسا بشرط؛ بل مستحبانٍ؛ لأن 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۳) في المطبوع: « يولّئ »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٤٥٤ / ٠١‏ ). 
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القاضي لا يمضي ما كتبه حتئ يقف عليه'' '» وليس بشيء . 

ويستحب أن يكون فقيها» وافرَ العقل» عفيفاً عن الأطماع» جَيّدَ الخطّء ضابطاً 
للحروفٍ» وأنْ يجلسَةٌ القاضي بين يديه» ليُمليَ عليه» ويشاهد ما 0 

وأما المزكون فسيأتي فيهم فَصْلٌّ مفرد» إِنّْ شاءً أله تعالئ. 

وأما المترجمون» فللحاجة إلى معرفة كلام مَنْ لا يعرفٌ القاضي لغتهُ من 
خصمء أو شَاهِدٍ . ويشترط في المترجم التكليفُ؛ والحرية والمتالة؛ لاه يقل ال 
القاضي قولاً لا يعرفة» فأشبة ب الشاهد والمُرّكّي بخلاف الكاتِب» ولهنذه العلَّة شَرَطْنا 
العددّ فيه وفي المُرَكّي . 

قال الأصحابٌ: فإِنْ كان الحَنُ مما يَْيْثُ برجلٍ وامرأتين» قُبلتٍ الترجمةٌ من 
انه أو مِنْ رجلٍ وامرأتين» وانفرد الإمامٌ”'' باشتر اط رجلين» واختاره البغويخ0© 
لتفسه [ ۱۲۳١‏ / ب ]. 

وما النكاح ال وا را وا في ترجمته 
رجلان» وفي الزنا: هل يكفي رجلان أم يشترط أربعة ؟ قولان كالشهادة على الإقرار 
بالزناء ول يكفي رجلانٍ قطعاً. 

ولو كان الشاهدانٍ أعجميّين فهل يكفي لهما مترجمان» أم يُشترطً لكل 
مترجمان ؟ قولان» كشهود الفرع» وبالأول قطع العَبَادِيُ؟ في ١‏ الرَّقُم ». 

ويجوز أن يكون المترجمٌ أعمّى علئ الأصحٌ ؛ لأنه يفسّرُ اللفظ» ولا يحتاجُ إلى 
مُعاينق وإشارةٍ بخلاف الشهادة . 


وإذا كان بالقاضي صَمّمٌ» واحتاج إلى مَنْ يُسمعه. فثلاثةٌ أوجه. 
أ E‏ 


والثاني: لا؛ لأن المُسْمِعَّ لو ءَ غيّرٌ أنكرٌ عليه الخصمُ والجاضروں بخلاف 
المترجم . 


ت 


() انظر: ( المهذب: ۰ / 4417 ). 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / ٤۷۷‏ ). 

(۳) انظر:( التهذیب: ۸ / ۱۸٤‏ ). 

. هو أبو الحسن العبادي» ولد الشيخ بي عاصم العباديّ‎ )٤( 


1 كتاب القضاء 





والثالث: إن كان الخصمان اصن ارط لأن غيرهما لا يعتني اعتناةهماء 
إن كانا سَمِيِعَينَء فلا . 
فأما sd‏ وما يقوله الخصْمُء فحكئ الرُوْيَانِنُ عن 
الققًال: أنه لا يشترط فيه العدّدٌء وإذا شرطنا العددء اشترطٌ لفظ الشهادة على 
الأصحٌ» فيقول: أشهذ أنه يقولٌ كذاء ومَنْ مَنَعَ» قال: ليست شهادة”'' محقّقةء وإذا 
يشترط العدّدء اشترطت الحرّية علئ الأصحٌ. كهلالٍ رمضانء. ولا يسلكُ به 
مسلكَ الروايات» وليجر" الخلاف في لفظ الشهادقء والحرّية مع بُعْدِهِ في" 
المترجم» ويشبة أَنْ يكونّ الاكتفاءُ بإسماع رجل وامرأتين في المالٍ علئ ما ذكرنا في 
المترجم . 1 
فَوْعٌ: إذا لم يجدٍ القاضي كفايةً» فله أن يأخد رِرْقآً من بيت المال؛ ليتفوعٌ 
للقضاءء وإن وجدذهاء وتعيّنَ عليه» لم جز أذ شيء» وإلاّ فيجُوزُ. ويستحتٌُ ترك 
الأخذِ. ولا يجوز عقدٌ الإجارة علئ القضاءء وفي ١‏ فتاوئ القاضي حُسَينِ » و 
أنه يجوزٌء والمذهب: الأولٌ» وبه قطع الجمهورٌ. 
وينبغي للومام أَنْ يجعل من بيت المال شيئآً مع رذق القاضي لثمن وَرَقِ 
المَحَاضِرٍ والسجللات» ولأجرة الكاتب» فإِنْ لم يكن في بيت المال شي أو احتيج 
إليه لما هو أَمَعُء فإِنْ أنئ المدّعي بورقة تثبثٌ فيها خصومته وشهادة الشهود وبأجرة 
الكاتب» فذاكء وإلاً فلا جير ر عليه؛ لكنْ يُعلمه القاضي أنه إذا لم يثبت يثبث ما جرئ» 
eT‏ 
وليكَنْ رزق القاضي بِقَدْرٍ كفايته» وكفاية عياله على ما يّليق بحالهم من النفقة» 
الک وغيرهماء ركذا ارزياة باخد سلما يليقع من و 
الواسعة» ولا يلزمّةُ الاقتصارٌ على ما اقتصرَ عليه رسو آله ية والخلفاء الراشدون 
رضي أللهُعنهم؛ لأنه قد بَعُدَ العهدٌ بزمن التُّبوة التي كانت سبب النصرء وإلقاءَ الؤعب 
والهّيبة في القلوب» فلو اقتصر الإمامٌ اليوم على ذلك» لم يُطَعْء وتعطّلت الأمود. 


.» بشهادة‎ ١ : في( آ)» والمطبوع‎ )١( 
.» وليجري‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 
.» من‎ ١ في المطبوع:‎ )۳( 
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ولو رزق الإمامٌ القاضي مِنْ مال نفيه» أو رزقة أهلُ ولايته أو واحدّ منهم؛ 
الى E‏ و ل ا وفك بى الأذان أنه 
يجوز اَن يكون ولق النودن من مال الإمام أو أحد ل الرعيّة وحور اَن يفرق بأن 
ذلك لا يورثُ تهمة وميل في المؤذن 17701/ أ] بخلاف القاضي » وكما يرزق الإمام 
[ القاضي ] من بيت المال يرزق أيضاً مَنْ يرجم مصلحةٌ عمله إلئ عامّة المسلمين» 
كالأمير والمفتي» والمحتسبء وإمام الصلاةء والمؤذن» ومَنْ يُعَلّمُ الناسَ القرآن» 
ومَنْ يقيمُ الحدود» والقاسم» وكاتب الشكوك» فإ لم يكن في بيتِ المال شي#» لم 
يعيّنْ قاسِمآء ولا كاتباً؛ لثَلدّ يغالي بالأجرة» وألحقّ بهلؤلاءِ المقوم» وفي المترجم 
وجهان. 


و 
أصحهما: يرزق من بيت المال» كهلؤلاء . 


والثاني: لاء كالوكيل» قاله ابْنُ القاصّء وأبو رَيْدِء وعلئ هلذا: فمؤتة 
ما يترجم به للمدّعئ عليه على المدعئ عليه والمسمعٌ كالمترجم» ففي مؤنته 
الوجهانِ» وهما جاريان في المُرَككي» والقولٌ في الشاهدٍ يأتى في « الشهادات » إن 
شاء الله تعالئ . 


الأدبُ الرابعٌ: يستحتٌ أَنْ يكون مجلسٌ القضاء فسيحاًء بارزاً» تزهآء لا يؤذي 
فيه حر ولا برد وریځ» وغباڙ» وذَْان» فيجلس ال جت ب وكذا 
في الشتاءِ وزمن الرياح» واستحبٌ أبو عُبِيدٍ بْنْ حَرْبُوْيَه» وغيرُهُ من الأصحاب : أن 
يكون موضِعٌ جلوسه مرتفعآء كَدَكةٍ“ ونحوها؛ ليسهُل عليه النظرٌ إلى الناسء 
وعليهمٌ الا له الفرائل» وموضِعٌ الوسادة؛ ليعرقة الداخل» 
وكون أت عند الخصوم» وأرفقَ ي لد يَمَلَّ. والمستحتٌ أن ون 
مستقبلٌ القبلة» ولا بتكم ويستحتٌ اَن ل ند ال ونيا انما فإن 
ال ي ك على الأصحٌ؛ لأنه يَُرَّهُ عن رفع الأصوات. وحُضور الحُيّض» 
والكّارٍ والمجانين» وغيرهم ممِّنْ يحضرونٌ مجلس القضاء. 


(۱) صاحب التلخيص : هو أبو العباس بن القاص › سلفت ترجمته . 
(؟) الدَّكَهُ: المكانُ المرتفحٌ الذي يقعد عليه( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠۸۹‏ ). 


(۳) في المطبوع: « اتخذ». 
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والثاني: لا يكره» كما لا يكره الجلوسٌ فيه لتعليم القرآن» وسائر العلوم 
والافقاء :و13 اتا الكاهة هى ف إقامة الخد اند وكراعة اتكاذة مجلس 
O O 2 (1) 8‏ م 6 7 2 
للقضاء كراهة تنزيد» فن ارتكبها لم يمكن الخصوم من الاجتماع فيه» والمشاتمة 
ونحوها؛ بل يقغدون حارجةٌ» وينصبٌ مَنْ يُدْخْلّ خصمّين [ خصمين ]. 

ولو اتفقت قضيةٌ) أو قضايا وقتٌ حضوره فى المسجد لصلاةٍ» أو غيرهاء 


فلا بأسَ بفضّلها. 
وإذا جلسّ للقضاء ولا رَحْمَةَ كُرهَ أن يتخدّ حاجبا على الأصحٌ» ولا كراهة فيه 
في أوقات حَلوّته على الصحيح . 


ا يُكره أَنْ يقضي في كُلّ حالٍ يتغيّدُ فيه خُلْقَةُ وكمالٌ عقله؛ 
أو جوع › ل مُفرطين » أو مرضٍ 52 وخوف مُزعج » وخزن 
وفرّح” 0 وغلبة ا أو ملالٍ» أو مُدافعة أحد الأخبئين» أو 00 
طعام يتوق إليه . 

ثم قال الإمام“» والبغوی» وغیرهما : الكراهةٌ فيما إذا لم يكن الخضّبٌ لله 
تعالىل» وظاهِرٌ كلام آخرينَ : أنه لا فرق » ولو قضى في هلذه الحال» ند . 

فَصْلٌ: إذا قد المُدَّعئ عليه» أو نكل اف المد ثم IL,‏ الدع 
sS‏ 0 00 ا 


ولو حلفٌ كين عليه» وسأله 00 0 يده ٠‏ لون ف لاله 7 
¢ و 
أخرئ» لزمة إجابتة. 

وإِنْ سأله أحدٌُ المتداعيّين أَنْ يكتب له مَحْضَّراً بما جرئ؛ ليحتجّ به إذا 
احتاج [1775 / ب]ء 0 


.» في المطبوع: ( للقضاة‎ )١( 

)۲( في ( أ )» والمطبوع : « لغصب ». 
(۳) في( ظ ):« وفزع ». 

.) ٤1۹ / ۱۸ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )٤( 
.) ٠۷۳ انظر:( التهذیب:۸/‎ )٥( 
يسأل».‎ ١ في المطبوع:‎ (» 
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إن لم يكن عنده قرطاسصٌ من بيت المال» ولم يأتِ به الطالبُ» لم يلزمة إجابتةء 
وَإِنْ كان فهل يجبٌ أم يُستحتُ ؟ وجهان. 
أصحّهما: الاستحبابٌُ؛ لأن الحَقَّ يثبت بالشهود. لا بالكتاب . 


e‏ الحكمء » فيقول: حكمث له بهء أو 
أنفذث الحكم به» أو ألزمْت خصمة ا 

وإذا حكم» فطلب الإشهاد على حكمه» لزْمَةٌ الإشهاد . 

ون طلب أن يكتب له به سجااًء فعلئ التفصيل والخلاف المذكور في كتابة 
المخضر . 

ونقل ابْنْ كج وجهآ ثالثاً: أنه يجبُ التسجيلٌ في الدَّيْن المؤجّلء والؤقوفٍ» 
وأموالٍ المصالح» ولا يجب في الحالٌ» والحقوقٍ الخاصّة 

وسواء ونا الكتابة أم استحبيناها» فيحتاج إلى بيان المكتوب» وأنه كيف 
E‏ 


أا الول فالتكتوت مه وي اا اة رة 
سم ا قر اع زر 

حضر”"" القاضيّ فلانَ ابن فلانِ» فلان ابن فلان» وأحضرّ معه فلانَ ابْنّ 
فلانٍ» ويرفعٌ في تسبهما ما يفيد التمييرٌ» ا ومح مع 
ذلك التعوْضٌ لِحأيتهما؛ 1 وقِصّراً في القَدّ وسّمْرَةٌ وشقرةً في الوجه» ويصفُ 
ديد الجا واي راك ارات . وإن لم يَعْرِفْهماء كتب : حَضْرَ رجلٌ» ذكرّ أنه 
فلانُ ابن فلان ابن فلان”” وأحضَّرَ معه رجا ذكرٌ هلذا المحضر أنه فلان ابن فلان 
ابن فلان» ولا الال ا من التعوُض لحليتهماء و حم وادّعئ عليه كذا 
مِنْ عَيْن أو دَيْن بصفتهماء فأقرَ المُدَّعَئ عليه بما ادَّ عَى ؛ فإِنْ أنكر وأقامَ المدّعي بَيّنة 
كتّبَء فأحضر المُدَّعي فلاناً وفلاناً شاهدّين» وسأل القاضي استماعٌ شهادتهماء 


(9) في( فتح العزيز: 17/ 47 ): ١‏ أَحْضَرَ ». 
(22)5 قوله: « فلان بن فلان » ليس في ( أ )» ولا المطبوع . 
 )۳(‏ قوله: « ابن فلان» لم يرد في (أ)» ولا في المطبوع . 


كتاب القضاء 








فسمعها فى مجلس حكمه. وثبت عنده عدالتهماء وسأله أن يكتت مَخضراً بما 
جرئ» فأجابه إليه» وذلك في تاريخ كذاء ويثبت علئ رأس المَحْضَرٍ علامته من 
الحَمْدَلة وغيرهاء ويجورٌ أَنْ يُنْهِمَ الشاهدّين فيكتب وا فل شيذا له ينا 
اذّعاه . 


ولو كان مع المدّعي كتابٌ فيه حط الشاهدينء ر ا 
عندي بذلك» وأثبتَ علامتّه فى رأس الكتاب» واكتفئ به عن المَخْضر» [ جاز» وإن 
كتب المحضر ]» وضمنه ذلك الكتاب» جاز» وعلئ هلذا قياس محضر يذكرٌ تحليف 
المدّعئ عليه أو المدَّعي بعد نكول المدّعئ عليه . 


ّ هھ‎ a 
وأمًا السجلٌ» فصورتة:‎ 


م ا اقل ا ل 


هنذا ما أشهد عليه فلانٌ القاضي بموضع كذاء في تاريخ كذا؛ أنه ثبتَ عنده 
كذاء بإقرار”"؟ فلانٍ لفلان» أو بشهادةٍ فلانٍ وفلان» وقد ثبتَت عدالتهما عنده» أو 
بيمينه بعد تنكول المدّعئ عليه» وأنه حكم بذلك لفلانٍ على فلانٍ» اة بسؤال 
المحكوم له 

و ثبت عنده ما فی کتاب› E‏ وينسخ الكتات إلى 
آخره» ثم يكتبٌ: وأنه حكم بذلك. 

وكيفيةٌ التعؤض لنسّب المتداعيين» وحليتهما على ما ذكرنا في المخضر. 

أَنَّ ابْنَّ حَيْرَانَ لم يجوز للقاضي التسجيل إذا لم 


0 


و 
يعرف المتداعيّين» والصحيحٌ : الأول. 

وإذا كان المتداعيانء أو أحدّهما امرأةً. واحتاج إلى إثبات الحليق فليكن 
n e‏ 


(1) في المطبوع: « كتب » بدون١‏ الواو»). 
)۳( في المطبوع : « فأقر »» المثبت.موافق لما في ( فتح العزيز: ١١‏ / 557 ). 
(۳) في المطبوع: ١‏ يضبط ويحفظ ». 
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غير توم وتحفط الأخرئ فى ديوان القضاء حختومة» ويكدت عل رامها أستم 
الخصمَّين» ويضعها في حَربطة. أو قِمَطْر وهو: السّفَظ”'؟ الذي يجممٌ فيه 
المحاضر والسّجالّتء ويكون بين يديه إلى آخر المجلس» فإذا أرادَ أَنْ يقومً» حَتَمَةُ 
بنفسهء أو حَتَمهُ أَمِينٌ» وهو ينظرء ثم أمر بحمله إلى موضعه» ثم يدعو به في اليوم 
الثاني» وينظرٌ في الختم» ويفكه بنفسه أو يفكه أميئة» وهو ينظ ويضعٌ فيه كنت 
اليوم الثاني كما ذكرناء وهلكذا يفعل حنَّ يمضيّ الأسبوع؛ فإن كثرث» جعلها 
إِضبارَة”"» وكتبَ عليها: خصوماث أسبوع كذاء من شهر كذاء من سنة كذا 
وسجللّته» وعَرَلَها. وإن لم يكتّبْء تركها حنّئ يمضي شهرء ثم يعزلهاء فإذا مضَّتْ 
سنه جمعهاء وك علبها: كثت مننو كذا؛ ليسهل الوقرفٌ عليها عند الحاجق 
ويجعلها في موضع لا يعلمه غيره» وإذا احتاج إلئ شيء مِنْها تَوَلَى أخذه بنفسه. 
ونظرَ اّلا إلى حَنّْمهء وعلاماته. 


3 في اس - 29 ا 5 0 و ع 
فَوْعٌ: قال الهّرَوي”*': إن أؤجبنا التسجيلَ علئ القاضيء لم يَجُرْ له أخذ الأجرةٍ 
لع ا ل لت : 5 
عليه» وإلا فيجوز. وأطلق بعضهم القول بالجواز» وهو موافق لمنع الوجوب» وهو 
الأصحٌ. وكذا استئجار المفتي ليكتب الفتوئ . 


ع و و 2 و غ4 
الأدبٌ السادس: يستحبٌ للقاضى المشاورة» وإنما يشاور العلماءَ الأمناء 
ويستحتٌ اَن يجمع أصحابت المذاهب المختلفة ؛ ليذكرَ کل واحد ليل فيتأككلها 
القاضي » ويأخذ بأرجحها عنده. ثم الذين يشاورهم› إن شاء أقعدّهم عنده» وإِنْ شاء 
أقعدّهم ناحيةً» فإذا احتاج استذعاهم . 


قلث: الأولٌ: أؤلئ. وأش أعلمٌ. 


و e‏ ع 
ثم المشاورةً تكون عند اختلافٍ وجوو النظرء وتعارُض الاراءء فأمًا الحكمٌ 
المعلومٌ بنصٌء أو إجماع» أو قياس جَلىٌّ فلا مشاورة فيه . 


)2 خريطة: شبه كيس يُشْرَجٌ من أدم وخِرّقء والجمع: خرائط» مثل: كريمة وكرائم ( المصباح: 
خرط). 

(۲) السفط: هو وعاء الكتب. 

(۴) إضبارة: عنده إضبارة من كب بكسر الهمزة؛ أي : جماعة» وهي الحُزمة ( المصباح : ض ب ر ). 

(5) الهرّوي: هو أبو سَّعْدء محمد بن أحمد. 


ا كتاب القضاء 





وإذا حضرّ المستشارون» فإنما يذكرون ما عندهم إذا سألهم» ولا يبتدئون 
بالاعتراض والردٌ علئ حكمه إلا إذا كان حُكُماً يجب نَقْضَهُء كما سيأتي إِنْ شاء الله 
[ تعالئ ]. وذكر الغزاليئ؛ أنهم يحضرون قبل ُروجه» وهلذا وإِنْ كان لم يتعرّض له 
الجمهورٌ يوجّه بأنهم بانتظاره أؤلئ كما في الصلاة. 

[ الأدب ]السابع: يكره للقاضي أن يتولئ البيعَ والشراء بنفسه؛ بل يوكل مَنْ 
لا يعرفه النامنُ؛ فإِنْ عرفوه بوكالته أَبْدَلَهُ فإِنْ لم يَجِدْ مَنْ يوكله. عقدَ بنفسه 
للضرورة فإِنْ وقعت خصومةٌ لمعاملق أناب مَنْ يحكمٌ بينه وبين خَصْمه ؛ خوفاً من 
أن ع ا ولا يختصٌ هلذا الحكمٌ بالبيع والشراء؛ بل يعم الإجارة وسار 
المعاملات» بل نص في «الأم »): أنه 0 ولا أَمْرِ ضيْعته» 
وله" إلى غبره؛ يتفرع قلية. 

فصْلٌ: يحرم على القاضي الرُشوةً. ثم إن كان له رزق في بيت المالء 
أخذ عِوَضٍ من الخصوم» فإن لم يكن فقال الشيخ أبو حاواد : ey‏ 
لا أقضي بينكما حت تجعلا لي رزقآء جارّ» ومثلّةُ عن القاضي أبي الطيّبٍ» وغيرو» 
وهلذا نحوٌ ما نقل 17771 / ب ] الهَرَويُ أن القاضي إذا لم يكن له رزق من بيت المال 
وهو محتاج» ولم يت يتعيّنْ عليه القضاءء فله أَنْ يأحذ من الخَصْمٍ أجرة مِثْلِ عمله. 

وإن جك كفا امعان انبهو لاعن وجوّزه صاحبٌ « التقريب ». 

وأما باذل الوُشُوة؛ فإِنْ بذلهاء ليحكم له بغير الحقٌّء أو ليترك”" الحكم بحقّء 
ا ا 

قلتُ: وأما المتوسّط , بي العرتقي E E‏ 

حرم عليه؛ لأنه وكيلٌ للَاخِذٍء وهو محرّمٌ عليه. وأللهُ أعلمٌ. 

وأما الهديّة فالأؤلئ أَنْ يَسّدَّ بابهاء ولا يقبلّهاء ثم إن كان للمُهْدِي خصومةٌ في 
الحال» حرم قبول هديته في محل ولايته . وهديتةُ في غير محلّ ولايتِه» كهديّة مَنْ 
عادتة أَنْ يُهدي له قبلَ الولايق» لقرابة» أو صداقةء ولا يحرمٌ قبولها“ على 


(1) في المطبوع: « ويكل ». 
(۲) في المطبوع: « أويترك ». 
(۳) في (ظء أ):« قبولهما». 
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الصحيح . وحكئ ابْنْ الصبّاغ في تحريمها وجهاً. وهو مُقتضئ إطلاق الماوزدئ'؛ 
فإن زاد المُهُِي على القذر المعهود» صارت هديثّة كهديّة مَنْ لم يعهد منه الهدية» 
و حكمنا أن الول ليس بحرام» فله الأخذ والتملّك» والأؤلى أن د بت ين 
عليهاء أو يضعها في بيت المال. 

وحيثٌ قلنا بالتحريم» فقبلهاء لم يملكها علئ الأصحٌ فعلى هلذا: لو أخذهاء 
قيل: يضعُها في بيت المال» والصحيح أنه يردها على مالكهاء فإِنْ لم يعرفة» جعلها 
فى بيت المال. 


فوْعٌ: قد ذكرنا أَنَّ الوْضُوةَ حرامٌ مطلقاء والهديّة جائزة في بعض الأحوال» 
. الى 5 5 ع 2 و 5 
فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهماء والفرق من وجهين : 


- 
0 


أحدهما : م 3 شر 0 


والثاني : قال الخزالي في « الإحياء » : المالٌ إِمّا [ أن انيدل عرض آجل» فهو : 
را وصدقةء وإما لعاجلٍ . . وهو إمًا ال٤‏ فهو: “هبه يشرط ثواب» أو لتوقّع ثواب» 
وما عَمَلَء فإن كان عملاً محرّماء أو واجباً متعيّاً. فهو رشُوة» وإن كان مُباحاً 
فإجارَةٌ» أو جعالة» وإما للتقب والتودٌّد إلى المبذول له فإن كان لمجرد” " نفسهء 
فهدية» وإن كان ليتوسَّلَ بجاهه إلى أغراض ومقاصد؛ فإِنْ كان جاهُةُ بالعلم» أو 
التسب» فهو هديةٌ» وإن كان بالقضاءٍ والعمل» فهو رِشُْوَةٌ. 

[ الأدب ] الثامنُ: في تأديبه المسيئينَ؛ فَمَنْ”*' أساءً الأدبت في مجلسه من 


الخصوم ؛ بأن صرح بتكذيب الشهود. TT‏ ¢ كاأق ا 
حدٌء زجره» ونهاه؛ فن عاد» هدّده» وصاح عليه» فإن لم يَنْرَجِرْءِ عَرّره بما يقتضيه 


(1) في ( ظ ) زيادة: « وإن لم يكن له عادة بالهدية قبل الولاية »» ليست في ( فتح العزيز: 1۲ c( A‏ 
وبهامش ( ظ ) ما نصه : ١‏ سقط تمام الفصْل فيمن ليس له عادة بالهدية» ولم يصحح المصنف على 
هلذه التخريجة ). 

(۲) في المطبوع: ( يثبت »» تصحيف . 

(۳) في المطبوع: « بمجرد ». 

(5) في المطبوع: ١‏ عمن ». 

 )0(‏ لدو عداوة شديدة. 


كتاب القضاء 








اجتهادة من توبيخ ء وإغلاظ القول» أو ضَرْبِ» وحبسٍ ) ولا يحبسة بمجرّد 7 
اللّدَد وعن الإِصُطَخْرِيٌ أنه علئ قولين. . وفي « تة تتمّة التَتِمَة 0 أنه إنما يضر 

الأ دون الساطة إذ القرت بالاط مز فان“ | الحدود. وهلذا الذي ا 
مقبولٍ؛ بل الضربُ بالسياط جائرٌ في غير الحُدودء ألا ترى أن لفظ الشافعح كاه 
في تعزير القاضي شاهد الزور حيثٌُ قال: عَرَّره ولم يَبْلّْ بالتعزير أربعينَ 1071 / 1] 
سوط ؟ 


ومثالٌ اللّدَدِ: أن تتوجّة اليمينُ على الخصمء ٠‏ فيطلبٌ يمينه» ثم يقطعُها عليه» 
ويزعم نل ثم يحضره انيً وثالثاً؛ ويفعلٌُ كذلك» وكذا لو أحضر رجاگ 
وادّعئ عليه» وقال : لي بَيّنة واا ثم فعل ذلك ثانياً وثالثاً؛ إا وا 


ولو اجترأ خصمٌ علئ القاضي» وقال: أنث ج أو تميلء أو ظالمء جار أن 
يُعَزّرَه”" وأَنْ يعفوَ والعفرٌ أؤلى إِنْ لم يُحْمَلنْ على ضعفهء والتعزيرُ أولئ إن حمل 
عليه. 


چە 2 1( 5 م ر 2 ےت 
فزع: : شهادة الزّورٍ من أكبر الكبائرء ومَنْ ثبت أنه شهد بزُورء عَرّره القاضي بما 
يراه: ن و وضرب » وحَبسٍ » وشهر حاله» وأمر بالنداءِ عليه في سُوقه إِنْ كان 


من أهل ارف أو قبيلته إِنْ كانت له قبيلةٌ» أو مسجدو؛ تحذيراً للناس منه» وتأكيداً 


لأمروء وإنما تثبث شهادة الزور بإقرار الشاهد أو“ يفن القاضي ؛ بأن شهد أَنَّ فلاناً 


زنئ بالكوفة يوم م كذاء وقد رآه الاي ذلك اليوم ببغدادٌ. هلكذا أطلقه الشافعئٌ 


والأصحابٌُ رحمهم لله تعالئ» ولم جو علئ 3 القاضي هل يحكم بعلمه ؟ 
ولا يكفي قيامٌ البينق بأنه شاهد زورء فقد تكون هلذه بينة زُور. 


(1) في المطبوع: ١‏ وفي يتيمة اليتيمة » غلط. وجاء في ( فتح العزيز: ۱۲ / 9 ): 7 وفي التتمة )؛ 
التتمّة لأبي سعد المتولّي» عبد الرحملن بن مأمون النيسابوري» وسكّاه « التتمة » لكونه تتميماً 
:م إبانة » شيخه أبي اقات اورا 
أما « تتمةٌ التتمة ؛ فلمنتجب الدين العجلي أبي الفتوح أسعد بن محمود المتوفئ سنة ( 7٠8‏ ه ). 
انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات : ۲ / 5١5-571‏ )» و( وفیات الأعيان: ۱ / ۲٠۹-۲۰۸‏ )» 
و( الخزائن السنية ص : ٠‏ )» والذي أراه أن ما في ١‏ ف فتح العزيز »هو الوجه. 

(۳) في المطبوع: « شأنه ». 

(۳) في المطبوع: « يعززه » تصحيف . 

)4( في المطبوع: «إن». 
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[ الأدب ] التاسعٌ: لا ينفذٌ قضاء القاضي لنفسه» ولا لمملوكه القِرٌ0"), 
وغير”" القِنّء ولا لشريكه؛ فيما له فيه شرلدٌ» ولا لشريكِ مكاتبه فيما له فيه شرلكٌ» 
ولا يتقضي لأحدٍ مِنْ أصولِه وإِنْ عَلَواء ولا فروعِه وإِنْ نزلواء ولا لمملوك أحدهمء 
ولا لشريكه؛ فإِنْ فَعََ لم ينفذْ على الصحيح. 

ولو أراد أن يقضي لهم بعلمه» لم ينف قطعاء وإِنْ جَوَّرْنا قضاءه بعلمه 
للأجانب . 


ويجوزٌ أن يقضي علئ أصوله وفروعه؛ كما يشهدٌ عليهم . وفصَّلَ البغوٌ””"© 
الحكم للولقة Ey‏ أن كلت تبان نش ما تدع عله ؟ لأنه قطعٌ 
للخصومةء لا حكم له» وله أن يسمع بَيّنة المدّعي على ابنو» ولا يسمع بينة الذفع من 
ابوه وهل له أن يحكم بشهادة ابنه ؟ وجهان؛ لأنه يتضمّن تعديلهء فإن عدّله 
شاهدان» فالمئّجه أنه يقضي . 


ولو تحاكم إليه أبوهٌ وابئةُ» هل له الحكمٌ لأحدهما ؟ وجهان في 
« المهذب ٤ ٠»‏ 


أصخهما: لاء وبه قطع البغوئ . 


ومنو وقعَتْ له خصومةٌء أو لأحدٍ هلؤلاء الذين يمنعٌ حكمة لهمء قضئ فيها 
الإمامٌء أو قاضي بلدةٍ أخرئ, أو ناتيُة» وفي النائب وجةٌ ضعيف . 


قلثُ: قال البغويٌ”؟: وللقاضي أن يستخلف أباه وابنه”""؛ لأنهما كنفسه. 


قال: ولو جعل الإمامٌ إلى رجل أَنْ يختارَ قاضيآء لم يَجْرْ أَنْ يختارَ والدّه 


6١‏ القن: هو عند الفقهاء : العبد الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته بخلاف المدبّر 
والمكاتب والمعلق عتقه على صفة» والمستولدة( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٥۳١‏ ). 

)۲( في المطبوع : « وغیره » غاط . 

(۳) انظر: ( التهذیب:۸/ ۱۹۳ ). 

.) ٤۷۸ / ٠ انظر:( المهذب:‎ )8( 

(4) انظر: ( التهذيب: 8 / 197). 

(3) انظر: التهذيب: 8// 1١97‏ ). 

(۷) في المطبوع: ١‏ أو ابنه ». 
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ولا ولده» كما لا يختارٌ نفسّه» وسيأتي قريب في مسائلٍ التزكية أنه لا يصحٌ تزكية 
ولدِء ولا والدِ على الصحيح . واللهُ أعلمٌ 

فَرْعٌ: لا يقضي علئ عدوٌه على الصحيح» وبه قطعَ الجمهورٌ. كالشهادة عليه» 
وجوّزه المارَرْدِيٌ في كتابه « الأحكام السّلطانية »؛؛ لأن أسباب الحكم ظاهرةٌ بخلاف 
الشهادة . 

فوْعٌ: تولّئ وصيٌ اليتيم القضاءء هل له أَنْ يسم البينة» ويحكم له ؟ وجهان. 

أصحُّهما: نَحَمْ» وبه قال القفالء ومنعه ابْنْ الحَدّاد. 

[ الأدب ] العاشز: فيما ينقفيٌ من قضائه وقضاءِ غيره» وذلك 
يعلق ۱۲۳۷1 / ب ] بقواعد . 

إحداها: الأصول التى يتقضى بها القاضىء ويُفتى بها المفتى: كتابُ ألله تعالن» 
وسنّةٌ رسول أله كل والإجماعٌء والقياسُ» وقد يقتصرٌ على الكتاب والسنّة 
ويقال: الإجماعٌ يصدر عن أحدهماء والقياسٌ يرد إلى أحدهما. 

وأمًا قولٌ الواحد من الصحابة رضي الله عنهم؛ فإن لم ينتشر فيهم» فقولان. 
القديم : أنه حجةء والجديد: ليس بحجة. 

ثم قال أبو بكر الصَيْرّفي» والقَمَالٌ: القولانِ إذا لم يكن معه قياسٌ» فن كان 
معه قياسٌ ولو ضعيفٌ احتجّ به قطعاً. ورجح على القياس القوي» وقال الأكثرون: 
في الجميع القولان» فإن قلنا بالقديم» وجب الأخذّ به وترك القياس» وفي 

ا وإن قلنا بالجديد» فهو كقول آحاد المجتهدين» للكن 

لو تخاوض قناسان تهنا زاف فر حارم : قال الغزالئ : قد تميل نفس المجتهد 
إلئ الموافق ويرجح عنده. 

قلت: قد صرح الشيخ أبو إسحاق في » المع 0 وغيرُةُ من الأصحاب بالجَرْم 
بالأخذٍ بالموافق. وآللهُ أعلمُ . 

وإن انتشرَ قول الصحابي» فله ثلاثةٌ ة أحوال. 


# 


أحدُها: أَنْ يخالفه غيذه» فعَلئ الجديد: هو كاختلافٍ سائر المجتهدين» وعلئ 
٠. GT SATS e 8 2‏ 2 3 - 000 
القديم : هما حجّتان تعارضتا؛ فإن اختصٌّ أحد الطرفين بكثرة عددء أو بموافقة أحد 


روضة الطالبين : الجزء السابع 


الخلفاء الأربعة: أبي بكرء وعُمَرَه وعُثمان» وعليٌ» رضي ألله عنهم. ترجّحَ. نصّ 
عليه في القديم في غير علئّ» وألحق الجمهورٌ بهم عليّاء ومنهم من لم يلحقه به'؛ 
لأنَّ الثلاثئة كانوا في دار الهجرة””©, والصحابةٌ متوافرونَ» وكانوا في حُكمهم 
وفتواهم يتشاورون» وعلييٌ رضي آلله عنه انتقل إلئ الكوفة» وتفرّقت الصحابة. 

ون لم يوجَدْ واحدٌّ من الأمرّين في واحدٍ من الطرفين» أو وجدَ في أحدهما 
أحدّهماء وفي الآخرٍ الاخَدء فهما سواء. ا أبو بكرء أو غم 
وفي الأخر فيان أو علي رضي آله عنهم» فهل يستويان» أم یرجح طرف 
الشيخين ؟ وجهان. ويشبه 5 أن معو ليها فى ار الشيحين» فيستويان في 
وجو ويقذم طرف أبي بكر [ رضي ألله عنه ] في وجْهٍ. 

الحالٌ الثاني: أَنْ يوافقه سائِرُ الصحابة» رضي أله عنهم» ويقولوا بما قالهء 
فهنذا إجماعٌ منهم علئ الحُكم». ولا يشترط فيه انقراض عَضْرٍ المجمعين على 
الأصحٌ. إولا يتمعن أحدّهم م بل يكون قوله الأول مع قول سائر 

الحالٌ الثالثُ: أَنْ يسكتواء فلا يصرّحوا بموافقته ولا مخالفته فاختار الغزاليٌ 
في ١‏ المُستصفئ » أنه ليس بحجة» والصحيح الذي عليه جماهير الأصحاب: أنه 
حجة؛ لأنهم لو خالفوه» لاعترضوا عليه» لكنْ هل هو إجماع أم حَُجَةٌ غير إجماع ؟ 
وجهانء قال الوُوْيَانِنُ: هلذا إذا لم تظهر”” أمار اث الدضا مِكَّن سكت فإن ظهرَت 
جيك لاد قالوا: والأصحٌ هنا اذ شتراطً انقراض العصر في كونِو حكّة: أو 
إجماعاً ول برق ن کرت أو اعا ین أن وت ذلك العو مجر دوي 
أواحكما ا أو قاض ؟ فيه طرق» قال ابن أبي هريرة كان 
فتوئ» فحجّة» ون کان ا و الاعتراض على الإمام ليس من الأدب» 
فلع السكرت داك وقال أبو إسحاق عكسه؛ لأن الحكم يصدَرُ عن مشاورةٍ 


. به » ليست في المطبوع‎  :ةملك‎ )١( 

(۲) دار الهجرة: هي المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والتحية . 
۳( امف ر 

() في المطبوع: « فإن ». 

)2( في المطبوع: « ولعلّ ». 
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ومراجعة» وقال الأكثرونٌ: لا فرق» وكانوا يعترضون علئ الإمام كغيره» فقد خالفوا 
أبا بكر رضي آلله عنه فی الد وعُمَرَ رضى ألله عنه فى « الشركة ). ومختصر 
هلذا الاختلاف أوجة: 


الصحيح: أنه حجة . 

الثاني: حجة وإجماع . 

الثالث: ليس بحجة. 

الرابع: من المفتي حَبَّة؛ ومن الحاكم لا. 


الخامس : عكسه. هلذا إذا نقلَ السكوت» أما إذا لم يُنقلُ قولٌ ولا سكوتٌ» 
فيجوز أن لا يلحق بهلذاء ويجوز أَنْ يستدلٌ به علئ السكوت . 

قلثُ: المختاز أَنَّ عدّم النقل كنقل السكوتٍ؛ لأنه الأصلٌ والظاهِرُ. وآنت أعلمٌ . 

القاعدةٌ الثانية: اختلمَت عباراتٌ الأصحاب في تفسير القياس» والأقربُ إلى 
كلام الشافعئ كه : أنَّ القياسَ نوعان: جَلَِء وغيثك» وأَمًا الجلئ» فهو الذي 
يُعرف به موافقةٌ المَرْع للأصلٍ بحيثُ ينتفي احتمالٌ مفارقتهماء أو يَبْعْدُّه وذلك 
كظهور التحاق الضَّرْب بالتأفيف في قوله تعالى : فَلاتَفّل َم أقّ4”" 1 الإسراء : 7 ] 
وما فوق الذرّة بالذرّة في قوله تعالئ: « فَمَن يَمَمَلُ ينال دَرَوْ 74" الآاية 
[ الزلزلة : ۷ ]» و[ ما فوق ] التقير بالتقير في قوله تعالى: 9« ولا يظُلَمُونَ قبا ي“ 
[ النساء : 14 ] ونظائره ؛ فإن الفروع بهلذو'*' الأحكام أولئ من الأصول . 


وبعض الأصحاب لا يسمّى هلذا قياساً» ويقول: هلذه الإلحاقاث مفهومة من 


(1) في المطبوع: ١‏ الحد »» تصحيف . المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٤١١ / ١١‏ ). 

٠ ©‏ أف: انيم فل مضارع ميق علي الس وقاعلة صمي سر بسن اتر : 
قال الهروي: يقال لكل ما يضجر منه ويستقل: أف له. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
٠١ ۳‏ )» و( معجم الشوارد النحوية ص: ٠١١‏ ). 

(۳) مثقال ذرة: وزن أصغر نملةء أو هباءة( كلمات القران لمخلوف ص : ٠٠١‏ ). 

(4) ولا يظلمون نقيراً: أي: لا ينقصّون ولو شيئاً حقيراً والنقيرٌ: التّقرة في ظهر نواة التمر ( زبدة التفسير 
ص: ۱۲۳ ). 

)0( في المطبوع : « فإن فروع هلذه . 
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النصّء یقرب من هلذا: إلحاق العَمْياءٍ بالعَوْراءِ في حديث النّهي عن التّضْحيةٍ 
ا » وسائر الميتات بالفأرَق وغير السَّمْنِ بالسَّمْن في حديث : « الفأ رة تقع 
في السمْن : إِنْ كان مائعاً فأَرِيقُوهُ وإِنْ كان جايداً تألقوها وما حولها »0 . 


ي > قرع 


والغائط بالبول في قوله كَكو: ) لا یول“ ل أحدكم في الماء الداكم )"أ 1 


ومِنَ الجليٌ ما وَرَدَ النص فيه علئ العِلّة كحديث: « إنما 550 
يَأ رع مهء 


اذاق “ وکذا قولۂ تعالئى: « وَكَيْفَ تأَحَدُوته وَكَدَ فض بَتَضْحكُمْ إِلّ بَعْضٍِ » 


[ النساء : 5١‏ ]. 
وآما غير الجليٌ: فما لا يزيلٌ احتمالَ المفارقة ولا يبعدّه كلّ البُعد. 


فمنه: ما العِلّةَ فيه مستنبطة» كقياس الْأَدْرٌ على الب بعلّة الطغم» وقال ابْنُ 
القَاصّ : هو من الجَليَء والصحيح: الأول. 


عه 


(۱) أخرجه من حديث البراء بن عازب: ( أبو داود: 57807 )» و( الترمذي: ١5937‏ )» و( النسائي: 
11 الور الو اق 141 اوور غود ار عا رصحب الترسلي و 0 
7 )© و( ابن حبّان: ٠١47‏ ) مواردء و( الحاكم: ١‏ / 5158-5717 )» والمصنف» 
الإمام أحمد» ولفظ الحديث: ١‏ أربع لا تجوزٌ في الضحايا: العَؤْراء البيّنُ عَوَرهاء ا ا 
مرضهاء وَالعَرْجاءٌ البيّنُ ظَلَعُهاء والكسيرٌ التي لا تنقي ». 

زم في المطبوع: « بالسمن » بدل: ١‏ في السَّمُْن «. 

9 خا ا و و ا ان عريرةة ری ( ا ا 
وارد رفا ادى عب اتسد 18/840 ):الاجديث غير محفوظ 6 وانظر+ ( يلو 
المرام رقم: 74١‏ ) بتحقيقي 

(6) آخرجه البخاري ( ۲۳۹ )» ومسلم ( ۲۸۲ ) من حديث أبي هريرة. 

)0( ا ١‏ ) أنها سمعت عائشة تقول : دَفَ أَهْلُ أبيات من أهل البادية 
حضرة الأضحئ» زمنَ رسول ألله يِه فقال رسول أل طللة: « ادخروا ثلاث ثم تصدّقوا بما بقي 3 
فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله ! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم » ويجملون منها 
الودك . فقال رسول ألله وَكي: » وما ذاك ؟ » قالوا : نهيت أَنْ تؤكلَ لحومٌ الأضاحي بعد ثلاث . فقال: 
« إنما نهيتكم من أجل الدَافََ التي دَفَّتْء فكلوا وادّخروا وتصدّقوا ». 
وانظر: ( البخاري: 0477 ) وأطرافه. ( يجملون منها الوَّدّكَ ) يقال: جملت الدّهن؛ أي: أذبته» 
والرَدَكٌ : دسم اللحم ودهنه. E‏ الدَافَهُ: قوم يسيرون جميعاً سيراً 
خفيفآ» ودافَةٌ الأعراب: : مَنْ يرد منهم المصّرّء والمراد هنا: مَنْ ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة. 
وانظر: ( جامع الأصول: ۷/ ۳٣۳-۳۹۲‏ ). 
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ومنه: قياس الشَّبَوه وهو أن تشبة الحادثةٌ أَصْلَين؛ إِمَا في الأوصاف؛ بان 
شارك كل واخددية الأضلين فى عفن الجعائئ ارجات اليرجرةة فيه وما في 
الأحكام» كالعبد يشاركٌ الحُرّ في بعض الأحكام والمالٍ في بعضهاء فيلحقٌ بما 
المشاركة فيه أكثرُء ورُبّما سُمّيَ قياس الشَّبِهِ خفيًاً والذي قبله غير الجليٌ واضحاء 
N Es‏ وهو ما كان الفرعٌ فيه أولئ بِحُكُم الأضل . 

قلثُ: واختلف أصحابنا في صِكّة قياس الشَّبوء وأنه هل هو حُجّة ؟ وآلله أعلمُ . 

القاعدةٌ الثالثة: المسائل الفروعية الاجتهادية إذا اختلف /٠۲۳۸[‏ ب ] 
المجتهدون فيها؛ ففيها''' طريقان. 

أشهرهما: قولان» أظهرهما: المُحِنٌّ فيها واحدٌء والمجتهد مأمور بإصابته» 


والذاهبُ إلى غيره ` 


والطريق الثاني: القطعٌ بالقولٍ الأولٍء وبه قال او والقاضي 
أبو الطيّب» فإن قلنا: المصيبٌ اعد فالمخطئ خو ا ر آثم؛ بل مأجوة؛ 
لقوله اة : « إذا اجتهد الحاكم» فأصاب» فله أجْران» وإذا اجتهد. فأخطأ. فلة 


اجه ^ 


وقال الشيخ أبو إسحاق في « اللمَع »: قال ابْنُ أبي هُريرة: ياء والصواث: 
الأول. 


)١(‏ كلمة: ١‏ ففيها »ساقطة من المطبوع. 

(1) في المطبوع: « مغدور » تصحيف. 

۳( أخرجه البخاري ( 7707 )؛ ومسلم ( 17/1١7‏ ) من حديث عَمْرِو بن العاص» وأبي هريرة» ولفظه: 
« إذاحكمٌ الحاكم فاجتهدء ثم صاب » فله أجران» وإذا حكم» فاجتهد» ثم أخطاء فله أجرٌ ». 
قال المصنف في ( شرح صحيح مسلم: 17 / 17 ٠١‏ ): « قال العلماءٌ: أجمع المسلمون علئ أن 
هلذا الحديث في حاكم عالم أهلٍ للحكم ؛ فإن أصاب فله أجران : أجر باجتهاده» وأجر بإصابته» وإن 
أخطأ فله أجر اجتهاده» وفي الحديث محذوفٌ تقديره : إذا أراد الحاكمٌ فاجتهد» قالوا: فأما من ليس 
بأهلٍ للحكم فلا يحل له الحكمٌ» فإِنْ حكم فلا أجر له؛ بل هو آئْمٌ م ولا ينفذ حكمه» سواء وافق الحقٌّ 
أم لآ لأن إصابته اتفاقية» ليست صادرةً عن أصلٍ شرعيٌ » فهو عاص في جميع أحكامه . سواءٌ أوافق 
الصواب أم لاء وهي مردودة کلهاء ولا يعذر في شَيءِ من ذلك «. 
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وفيما يوْجَرٌ عليه وجهان عن أبي إسحاق : أحدهما وهو ظاهر النصٌّ» واختياد 
المزني: يؤْجَرُ علئ قصده الصوابَء ولا يوْجَرٌ علئ الاجتهاد؛ لأنه أفضئ به إلى 
الخطأء وكأنه لم يسلك الطريق المأمور به. 

والثاني: يؤْجَرٌ عليه» وعلئ الاجتهادٍ جميعاً. 

وإذا قلنا: كن مجتهدٍ مُصيبٌء فهل نقولُ: الحكمُ والحق في حى كل واحدٍ من 
المجتهدين ما ظّةء ال رحد وهو أشبه مطلوب إلا أن كاد منهم مُكَل بما 
ظَنَهُ لا بإصابة الأشبَو ؟ وجهان. اختارَ الغزاليئٌ الأولَء وبالثاني قطعَ أصحابنا 
العراقيُون» و ای ےا والدَارَكيٌ . 

فَْعٌ: م حكم القاضي بالاجتهاد» ثم بانَّ له الخطأفي حكمه» فله حالان. 

أحدهما: ِن د تَبِيّنَ أنه خالف قطعيّا. كنصٌ كتاب» أو سُئَّةَ متوارة» أو إجماع ؛ أو 
ا شحكما بخبر الواحد» أو بالقياس الجليّ» فيلزمُُ نَقَضُ حكمه. وهل يلزمٌ 
القاضي تعريفَ الخصمّين صورَة الحالٍ؛ اا إل فينقض الحكم ؟ وجهان. 

قال ابن سرچ : لا يلزمة إنْ علما أنه بان له الخطاً؛ فإ ترافعا إليه» نقضن . 

وقال سائر الأصحاب: ب مُه وَإِنْ عَلِما أنه بان له الخطأ . وهلذا هو الصحيح؛ 
لأنهما قد يتومّمان أنه لا ينقضٌء ناد اطا . هلذا [ في حقوق الآدميين» وأما 
و بحدود ألله تعالئ» فيبادر إلى ] تداركه إذا ان له الخطأ وما لا يمكن 
تداركة» سبق حكمٌ ضمانه. 

الحالٌ الثاني: إن ت تبيّنَ له بقياس خف رآه أَرْجَحَ مما حكمّ به» و 
فليحكم فيما يدث بعد ذلك من أخوات الحادثة بما رآه ثانا ولا ينة ينقض ما حکم به 
أو لآل نمقي ا ل هه غيره» ومالاء فلا. 
ولا قَرْقَ بينهماء إلا أنه لا يتب قضاء غيره» وإنما ينقضة إذا رُفِمَ إليه» وله تنثِمُ قضاءِ 
نفسه لينقضَة . 

ل ان ال و لايصلح لساب تن اماق ليام وان 
أصابَ فيها؛ لأنها صدرَٿ مِمَنْ لا يُتفذ يمذ حكمّه» هلذا هو القول الجُملئ فيما ينقضُ 
ولا ينقض. ثم تكلّموا في صُوَر: 


.» في( أ) والمطبوع: « أوظتاً‎ )١( 


ا كتاب القضاء 





منها: لو قضى قاض بصحة نكاح المفقود زوجُها بعد [ مضي ]''' أربع سنينَ» 
ومدة العِدّة» فوجهان. 

أشهرهماء وظاهرٌ النصّ : نقضه؛ لمخالفة القياس الجَل ؛ لأنه يجعل حَبَاً فى 
SS‏ 

والثاني: لا ينقض كغيره من الاجتهاديّات» قال الرُوْيَانَيٌ : هلذا هو الصحيح . 
ا ED TD‏ 

EET ES E 
أو بشهادة‎ E ذكاة و الجنين» ومَنْع ا بالمثقّل» و صحو‎ 
فاسقين» أو حكم غيره بصحة بيع 1 الولّدء وَثبوت حرمة الرضاع بعد حولين»‎ 
و صحه ة نكاح الشّغَاٍ والمتعة» وقد قتل المسلم بالذميّ. وبأنه لا قصاص , بين الرجل‎ 
والمرأة في الأطرافٍ. وجريان التوارذث بين المسلم والكافرء ورد الزوائد مع الأصل‎ 
, 9 في الردٌ بالعيب على ما قاله ابْنُ أبي‎ 

0 


قال الو وَيَانِيٌ : الأصح : لا نقضَ - ؛ لأنها اجتهاديّة. والأدلةٌ متقاربة» ومن 
نَقَضّء قال: فيها نصوصٌ وأقيسّة جليةٌ وينقضٌ قضاء مَنْ حكم بالاستحسانٍ 
الفاسد. 


فَوْعٌ: : ما ينقضنُ من الأحكام لو كتبّ به إليه لا يخفئ أنه لا يقبلة ولا تفده وأما 
كا ل يتقف “وار يزه | مسرت فقن فنقل ابْنُ كج عن نص" الشافعي كانه : أنه 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(۲) هو أبو عبد الرحملن» محمد بن عبد الرحملن بن أبي ليلى الأنصاري» العلأمةء الإمام» مفتي 
الكوفة وقاضيهاء ولد سنة ( 74 ه ). كان نظيراً للإمام أبي حنيفة في الفقه» ولي القضاء والحكم 
بالكوفة لبني أمية» ثم لبني العباس واستمر ( 16 ) سنة. وكان محدثاً حافظاً لكتاب الله تعالئ» عالماً 
به» صدوقاًٌ صاحب سنة» وكان من أحسّب الناس» ومن أنقط الناس للمصحف» جميلا نبيلاً» 
عفيفاًء قرالا بالحق. مات بالكوفة سنة EA)‏ ه). له ترجمة في ( سیر أعلام النبلاء: 
۳۱٢-١ /5‏ )» وفي حاشيته مصادرها. 


(۳) كلمة:« نص » ساقطة من المطبوع» المثبت موافق لما في ( فتح العزیز : ٤۸١ / ٠١‏ ). 
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يعرضٌ عنه » ولا ينفذة؛ لأنه إعانة علئ ما يعتقده خطأ. 
وقال ابْنُ القاصٌ: لا أحبٌ تنفيده. وفي هلذا إشعارٌ بتجويز التنفيذ» وقد صرّح 
السَّرْحْسِِيٌ بنقلٍ الخلافٍ» فقال: إذا رفع إليه حكم قاض قبله» فلم ير فيه ما يقنضي 
النقض » لكنْ أدّئْ اجتهاده إلى غيره» فوجهان. 
أحدهما: يُعرضٌ عنه . 
و رصع ٠‏ > 
وأصخهما: مَذهُ» وعلى هنذا العمل كما لو حكم بنفسه» ثم تغيرً اجتهادة تير 
لا يقتضي النقضّ» وترافعَ حَصُما”'' الحادثة إليه فيها؛ فإنه يُمضي حكمّه الأول» وإن 
ادى اجتهادة إل أن غيرَهٌ أصوبٌ منه. 
فرْعٌ: : إذا اسْتُقْضِيَ مقلّد للضرورة» فحكم بمذهب غير مقلّده قال الغزاليٌ في 
الأضيول؛ إِنْ قلنا: ا ل ا بل عليه اتباع مقلّده» نقض 
حکمه» وإن قلنا: له تقليد مَنْ شاءء لم ينقض . 
فَصْلٌ: حكمٌ القاضي صَرْبانٍ : 
٠‏ 5 و > 
الحو همات ىا !© لسن «اتكات واف اهر لنا فافع كه تعد ای 
لا باطناًء فلو حكمَ بشهادة زُورٍ بظاهري العَدَالة» لم يحصّل بحُكيهٍ الحلُ باطنآء 
سواء كان المحكومٌ به مالاً» أو نكاحآء أو غيرّهما؛ فإن كان ااه لم يَحِلَّ 
للمحكوم له الاستمتاع» ويلزمّها الهربٌُ والامتناع ما أمكتهاء فإن أكرِمّث فلا إِثُمَ 
عليهاء فإِنْ وطئ» قال الشيحٌ أبو حامد: هو زانِء ويُحَدٌء وخالفه ابن الصَّكَاغْء 
وَالدُوْيَانِنُ؛ لأن أبا حنيفة كاه يَجُعلها منكوحة بالكم» وذلك بشبهة ؛ للخلاف ° 
ال 
في . 


وإن كان المحكومٌ به الطلاقء حَلَّ للمحكوم عليه وطؤها إن تمكن» للكن 
ك2 لان RLS‏ والحد» ويبقة التوازك نيعا ولا تبقئ النفقةٌ 
للحيلولة. ولو تزوجّث بِآحَرَء فالحلٌ مستمرٌ للأول» فإنْ وطتها الثاني جاهلاً 


)۱( في المطبوع: ٠‏ خصماء ( 
)۲( في المطبوع : « مما ). 
)( في المطبوع : « شبهة ». 
©) في( ):« للإباحة». 


٤۔-‏ كتاب القضاء 








بالحال» فهو وط٤‏ شُبِهَةَ وتحرُمٌ على الأولٍ في العدّة. 

وإ كان الثاني عالماًء أو نكحَها أحدٌ الشاهِدّين11؟1/ ب] ووطئ» 
فوجهان. 

أحدهما: يُحَدُّ ولا تحره'" علئ الأول في العِدَّوِ والأشبة: أنه وط٤‏ شبهة؛ 
حي 
واا عن الأحذ بالفعة ونحو فان ا ت غ أصلي ا 3" فسخ 
بعیب قامت به" شهادة زور» فهو كالضرب الأول . 

وإن تتبث علئ أصلٍ صاوق؛ و a‏ 
ظاهراً وباطناًء ون كان مختلفاً فيه» نُقُدَ ظاهراً» وفي الباطن أوجّة 

و 2 
ا عند جماعة» منهم البغويٌ ‏ والشيخ أبو عاصم : النفوذ مطلقا؛ لتتفق 
لكلمةٌ» ويتمٌ الانتفاغ . 
ع کح .7 

والثاني: المنع» وبه قال الأستاذ أبو إسحاق» واختاره الغزاليٌ. 

والثالث: إن اعتقدة الخ لخصم أيضاً نكل اظن وإلآء فلا وهلذه الأوجة تشبة 
الأوجة في اقتداء الشافعيّ بالحنفيٌ» وعكسه؛ فإن مَنَعْنا النفود باطناً مُطلقاًء أو في 
حَقٌَّ مَنْ لا يعتقدة ١لم‏ يحل للشافعيع الأخذٌ بحكم الحنفيٌ بشَفعَة الجوارء أو بالتوريث 
بالّحم إذا لم نقل نحن به» وعلئ هلذا: ر يمنعة القاضي لاعتقادٍ المحكوم له» أم 
لاء لاعتقاد نفسه ؟ وجهان. 

أصحّهما: الثاني . 

ا و ي عَم لاظاهرك ولاياظا. 

فوْعٌ: هل تقبل شهادتة ٠‏ بما لا يعتقدّهُ» كشافعيٌ بشْفْعَة الجوار ؟ جهان فى 
« التهذيب ». 


(1) في المطبوع: ‏ ولا يحرم ). 
(۲) كلمة:« به » ليست في المطبوع . 


(۳) في المطبوع» و( ]): ١‏ بشهادة ». 
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قلث: الأصحٌ المَبُولٌ. وآلنه أعلمُ. 

فَوْعٌ: قال للقاضي رجلان: كانَ”" بيننا خصومةٌ في كذاء فحكم القاضي فلانٌ 
بيننا بكذاء ونحنْ نريد اَن ا e‏ ونرضئن بخكمكٌ» فهل 
يجيبهماء أم يتعيّنُ إمضاءٌ الحكم الأول ولا ينقضٌ الاجتهاد بالاجتهاد ؟ وجهان» 
حكاهما ابْنُ كَّ الصحيح : الثاني. 


فَصلٌ: في آداب منثورةٍ. سيد ان ا ا ا ويلعضن متهم أن 
يُطلعوه على عُيوبه؛ ليسعئ في إزالتهاء ويستحبٌ أَنْ يكون راكباً في مسيرو إلى 
مجلس حكمه» وَأَنْ يسلّمَ على الناس في طريقه» اوعلئ القوم إذا دحَلَء وأن يدعْوَ 
إذا جلسَ› ويسأل الله تعالى التوفيق والتسديد» وأَنْ يقوم علئ رأسه أمينٌ ينادي : هَل 
مِنْ خَصْمٍ ؟ ويرنّبَ الناسَ» ويقدّمَ الأول فالأول. 

قال اد المنكرة يستحتٌ أن یکون حصا ؛ لمكان النساءِ» وور اد ی 
للقضاء يوماًء أو يومين على حسب حاجة الناس ودعاويهم. وان يعن وقتاً من 
النهار» فإِنْ حَضَرَ خصمانٍ في ء عالت المج > سمح كلامّهما إلا أن يكونّ في 
صلاوٍء أو حَمَّام أو علئ طعام» ونحوه» فيؤخّره قَدْرَ ما يفرع . 

ويستحتُ أن يكون للقاضي دِرَةٌ 7" يؤدّبُ بها إِذَا احتاج» ويتخذ سِجْناً؛ 
للحاجة إليه في التعزير» واستيفاءِ الحق من المُمَاطل . 


وهلذه فروعٌ تتعلّق بالحَبُس: قال ابْنُ القاصٌ: إذا استشعر القاضي من 
الخوش ارت س فله نقلّهُ إل حبس الجرائم . 


ولو دعا المحبوس ٠٠١١1‏ / أ] زوجته. أو أنه إلى فراشه فيه» لم يمتغْ› إن 
كان في الحبسٍ موخ خالي» فإن امتنعث» أجبرت الأمَةٌ ولا تجبرُ الزوجةٌ الحُرَةٌ؛ 
لأنه لا يصلحٌ للشکنی للك وال وة الامة تة بن رض سيذها: 


(1) في المطبوع: « كانت ». 
0( في المطبوع : « حصيناً ». 
(۳) الدَّرّة: السوط ( المصباح: درر ). 
(5) في المطبوع: « الحبس ». 


ا كتاب القضاء 





ولو قال مستحقٌ الدّيْن: أنا ألازِمُه بدلا عن الحَبْسء مُكن؛ لأنه أَحَفتُ» إلا أن 
يقول الغريم ن عل الطهارة والصلاة [يسيب ملازميو افا ي ت 


ل هل يحبسن بِدَيْن ولدو ؟ وقياس حبسه أن يحبسَ 
المريضٌء والمُحَدَّرَةُ '''» وابنُ السبيل؛ منعاً لهم من الظلم . 

وعن أبي عاصم العَبَادِيٌ: أنهم لا يُحبسون؛ بل يوكّلٌ بهم؛ ليترددوا“ 
ا 

قال: ولا يُحْبنُ أبو الطفلٍ» ولا الوكيلٌ» والقَيّمُ في دَيْن لمَ يَجبْ بمعاملتهم . 

ويحبسنٌ الأمناء في دين وجب بمعاملتهم» ولا يحبسنُ الصَّبيُ ولا المجنونٌ» 
ولا المكاتبٌ بالنجوم ولا العبدٌ الجاني» ولا سيدّه ليؤدّيَء أو يبيعَ؛ بل يباغٌ عليه 
إذا وَجِدَ راغبٌ» وامتنعَ من البيع والفداء . 

ونقل الهَرَويُ”' وجهّين في حبس كُلّ غريم قَدَرْنا على ماله» وتمكنًا من بيعه. 

وأجرةٌ السجَانِ على المحبوس»ء وأجرة الوكيل”' على مَنْ وكلَ به إذا لم يكن 
في بيت المالٍ مالٌ» أو صرف إلى جهة أَهَمَّ من هلذه. 

قلثت: وقد ألحقثٌ فى ١‏ كتاب التفليس » مسائلَ كثيرة تتعلّق بالحبس. 
وال أعلمٌ . ٠‏ 

الطَّرفٌ الثاني: في مستنَد قضَائِء وفيه مسائلٌ: 

إحداها: يقضي بالحجّة بلا شك. فلو لم يكن حُجّة» وعلمَ صدق المدعي» 
فهل يقضي بعلمه ؟ طريقان. 


)١(‏ المُحَدّرة: هي التي لا تخرج إلا لضرورة» وانظر أقوالاً أخرئ في تفسيرها في: ( نهاية المطلب: 
٥۷4-۸ /1‏ )» وفي ( التههمذيب: ۸/ ). و( النجم الومّاج: 1° (T1‏ 
و( الموسوعة الفقهية: 5 / 757 ). 

(۲) كذا في الأصول الخطية» وفي ( حاشية البجيرمي: ۲ / ٠) ٤1۸‏ وفي ( حواشي الشرواني: 
١ :) 157 /‏ ليتردّدوا »؛ وجاء في ( فتح العزيز: ١ :) 485 / ١7‏ ويؤدُوا ». 

م2 كذا في الأصول الخطية : 0 ويتمحلوا 20 وجاء في ( فتح العزيز: ۱۲ A٦‏ ): » يوگل بهم 
ليحيلواء ويوّدُوا ». 

0) هوالقاضي أبو سعد» محمد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي . 


(4) في():« الموكّل «. 
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أحدهما: نِعَمْ» قطعاً. 


وأشهزهما: قولان» أظهرهماء عند الجمهور: نَعَمْ؛ لأنه يقضي بشاهدين”' 2 
وهو يفيك ظا فالقضاء م بالعلّم ول والجوابٌ عَمّا احتيجٌ به المانعٌ من التّهمة ؛ أن 
القاضيّ لو قال : ثبت عندي و م لدي كذاء ين َبولّهُ بلا خلافٍ» ولم يبِحَتْ 
عَمَّا ثبت به» وصح وألتهمة قائمة وسواء على القولين باعلمة في زمر ولايته 
ومكانهاء وما علمَهُ في غيرهماء فإِنْ قلنا : لا يتقضى بعلمه» فذلك إذا كان مستندة 
مجرد د العلم» أما إذا شهد رجلان تعرف بے عدالتهماء فله أَنْ يقضى » E,‏ 
عن تركيتهماء وفيه وجه ضعيف ؛ للتّهمة. 

ولو أقرَ بالمُدّعئ في مجلس قضائوء قَضَّىْء وذلك قضاء بإقرار» لا بعلمه. 

وإن أف عنده سراًء فعلى القولين. 

وقيل : يتقضي قطعاً. 

ولو شهدَ عنده واحدّء فهل يُغنيه علمُّهُ عن الشاهدٍ الآخر علئ قولٍ المنع ؟ 
وجهان. 

أصحّهما: لا . 

وإذا قلنا: يتقضي بعلمه, فذلك في المالِ قطعاً وكذا في القصّاصٍء ورَحَدٌَ القَذْفٍ 
على الأظهرء ولا يجوز فى حدود أله تعالن علئ المذهب» وقيل : قولان» 
ولا يقضي بخلاف عِلْمه بلا خلافف؛ بل إذا علم أَنَّ المدّعِيَ أبرأةُ عمًا ادّعاه» وأقامَ به 

2# ع 2 0 عه 5 3 سو ت ع 2 
بينة» أو أن المُدَّعئ قله حَيع”". أو رآهُ تله“ غير المُدَّعَى عليو» أو سمم مُدَعِيَ 
الوق يْتقَة» ومُدَعِي النكاح يطلّقها ثلاثاء وتحقَّىَ كَذِب الشهودء امتنعَ من القضاء 
قطعاًء وكذا إذا علمَ فِسْقَ الشهود. 


ثم إِنَّ الأصحاب مثّلوا القضاء بالعلم الذي هو مَحَلٌّ القولين 401؟1/ ب] بما 


(1) في المطبوع: « بشهادة شاهدين » بدل: « بشاهدين ». 

)۲( في المطبوع AY 11۲ a‏ ). 
002 في المطبوع : « أو أن المدعي قبله حن ». 

(5) في المطبوع: ١‏ قبله ». 


V€‏ كتاب اا 





إذا" اذى عليه مال وقد رآه القاضي أقرضّه ذلك» أو سمع المُدَّعَى عليه أَقَرَ 


بذلك» ومعلوم أن رؤية الإقراض» وسماع الإقرار لا يفيدٌ اليقينَ بثبوتٍ المحكوم بو 
وقت القضاءء فيدلٌ أنهم أرادوا بالعلم الظنَّ المؤكّدء لا اليقين. 

الثانيةٌ: إذا رأئ القاضى ورقةً فيها ذكرُ حُكْمهِ لرجل؛. وطلب منه إمضاءةٌ 
والعمل نه نظ 

إن که أمضاة على المذهب» وبه قطع. الجمهورٌ» وفي » أمالي لس الفَرّج 
اللازة #غان القر ق الفغا عة 

ون ل يتذكرئى لم يعتمذة ‏ ؛ لإمكانِ التزوير» وكذا الشاهد» لا يشهدٌ 
بمضمون خَطَهْ إذا لم يتذكّنء فلو كان الكتابُ محفوظاً عنده وبَعدَ د احتمالٌ التزوير 
والتحريف» کالمَخضر والسجل الذي ا فيه القاضى علئ ما سبق» فالصحيحٌ 
والمنصوصٌء والذي عليه الجمهور: أنه لا يقضي به أيضاً ما لم يتذكٌر؛ .لاحتمالٍ 
التحريف» وكذا الشاهد فى مثل هلذه الال لا بعك وفيهما وجه» حکاه الشيخ 
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ع 2 ع E.‏ ا 
أبو محمدٍ» وغيره : أنه يجوز إذا لم يتداخلة ريبة. 
وفي جواز رواية الحديث؛ اعتماداً على الحْط المحفوظ عنده وجهان. 
أحدهما: المنعء ولا تكفيه ل السّماع بخطه» أو خط ثققٍق والصحيح : 
و س ا 7 .- 
الجواز؛ لعمل العلماء به سّلفاً وخلفاًء وبابٌ الرواية على التوسعة. 
ر 0 أ د معي أ ا د 
ولو كتبّ إليه شيخ بالإجازة» وعَرَفٌ خطة. جاز له أن يَرُويَ عنه؛ تفريعا على 
e 1 EE Se Î e‏ ْ 
اعتماد الخط› فيقول: أخبرنى فلان كتابة» أو: فى كتابد» أو: كتبّ إليَّ» وهلذا عل 
خو الوا اواز TOE‏ 


. إذا » ساقطة من المطبوع‎ ٠ كلمة:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « رواية ٠٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٤۸٩ / ١١‏ ). 

(۳) قال العامة أحمد محمد شاكر كاه في ( الباعث الحثيث ص: ٠١١ - ٠۲١‏ ): « الإجازةٌ: أَنْيأذنَ 
الشيخ لغيره بأن يروي عنه مرويّاته أو مؤلفاته» وكأنها تتضمّن إخباره بما أذن له بروايته عنة» وقد 
اختلفوا في جواز الرواية والعمل بهاء فأبطلها كثيرٌ من العلماء المتقدمين . قال بعضهم : من قال لغيره: 
أجزث لك أن تروي عني ما لم تسمع» فكأنه قال: أَجَرْتْ لك أن تكذب علي ؛ لأن الشرع لا يببح رواية 
ما لم يسمع. 
وهلذا يصح لو أذن له في رواية ما لم يسمع مع تصريح الراوي بالسماع؛ لأنه يكون كذباً حقيقة» - 
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سه 


2 ما إِذا كان يرويه عنه علئ سبيل الإجازة ‏ وهو مَّحَلّ البحث -فلا. 1 


وقال ابن حزم: إنها بدعة غير جائزة. ومنع الظاهرية من العمل بهاء وجعلوها كالحديث 
المرسل . وهلذا القولٌ ‏ يعني : إبطالّها -ضعّفه العلماء وردٌوه. 


وتغالئ بعضهم» تضم أنه أصخ من الماح وجعلها بعضهم مثلَهُ . والذي رجّحه العلماء أنها 
جائزة» يروئ بها ويعملٌ» وأنّ السماعٌ أقوئ منها. 


قال ابن الصّلاح : ١‏ إِنَّ الذي استقرّ عليه العمل» وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث 
وغيرهم: القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بهاء وفي الاحتجاج لذلك غموضٌء ويتجه أن نقول: 
إذا أجاز له أن يروي عنه مرويّانه» وقد أخبره بها جُملة» فهو كما لو أخبره تفصيادًء وإخباره بها غير 
متوقف على التصريح» في القراءة نطقاً كما في القراءة علئ الشيخ كما سبق؛ وإنما العَرَضُ حصول 
الإفهام والفهم» وذلك يحصل بالإجازة المفهمة. والله أعلم ». 

قال السيوطي في ١‏ التدريب  :»‏ قال الخطيب في الكفاية: احتج بعض أهل العلم لجوازها 
بحديث : أن البََيَ يَكيِ كتب سورة براءة في صحيفة» ودفعها لأبي بكرء ثم بعث عليّ بن أبي طالب» 
فأخذها منه» ولم يقرأها عليه» ولا هو أيضاًء حنَّى وصل إلى مكة» ففتحها وقرأها على الناس ». 

أقول : وفي نفسي من قبول الرواية بالإجازة شيء. وقد كانت سبباً لتقاصر الهمم عن سماع 
الكتب سماعاً صحيحاً بالإسناد المتصل بالقراءة إلئ مُوَلِيها» حتّى صارت في الأَعْصُرِ الأخيرة رسماً 
يرسمء لا علما يتلق ويؤخ. ولو قلنا بصحة الإجازة إذا كانت بشيء معي من الكتب لشخص مُعَيّن» 
أو أشخاص معينين ؛ لكان هلذا أقرب إلى القبول . 

ويمكن التوسع في الإجازة لشخصء أو أشخاص معينين مع إبهام الشيء المجازء كأَنْ يقول له: 
أجزث لك رواية مسموعاتى» أو: أجزث رواية ما صَمَّ وما يصحٌ عندك أني أرويه . 

وأما الإجازات العامة» كأن يقول: أجزثُ لأهل عصري» أو: أجزث لمن شاء» أو: لمن شاء 
فلانء أوللمعدوم؛ أو نحو ذلك فإني لا أشكُ في عدم جوازها . 

وإذا صحت الرواية بالإجازة؛ فإنه يصح للراوي بها أَنْ يجيرٌ غيره» ويجوز لهلذا الغير أن يروي 
بهاء وخالف في ذلك أبو البركات الأَْماطِيٌ؛ فذهب إلئ أن الرواية بها لا تجوز؛ لأنَّ الإجازة 
ضعيفة» فيقوئ الضعفٌ باجتماع إجازتين. 

قال النووي كاه ف « التقريب »: الصحيحٌ الذي عليه العمل جوازهُ. وبه قطع الحافظ 
الدَارَفطنِنُ وابْنُ عُقَدَةَ وأبو نعَيم» وأبو الفتح نصرٌ المقدسيمٌ» وكان أبو الفتح يروي بالإجازة» وربّما 

ولفظ الإجازة قد وضح مما قلناه. والأصلّ : أن يقولهٌ الشيخ لافظأً به» فإن كتبه من غير نطق فقد 
رجح السيوطييٌ إبطالٌ الإجازة» وهو غير راجح ؛ بل الكتابة والنطق سواء . 


0 كتاب القضاء 








وهو الصحيحٌ» ومنعها القاضي حَسَيْنٌ . 


قلت: قد“ منعها أيضاً الماوَرْدِييٌ في ١‏ الحاوي » ونقل هو مَنْعَها عن الفقهاء» 
وهو أَحَدٌ قولي الشافعيع 5: ْله » وللكن أظهرٌ قولّيه وال هاه ات 
والخلف» والذي عليه العمل : صحّة ة الإجازة» وار الا بها» ووجوت ب العمل 
بها. 


1 1 ٤ يانه‎ e f 

ثم هي سبعة أنواع قد لخصتها بفروعهاء وأمثلتها وما يتعلق بها في 
« الإرشاد » "“ في مختصر علوم الحديث» وأنا أذكرٌ منها هنا رموزاً إل مقاصدها؛ 
5 3 و 


الأول: إجازة معيّن لمعيّن؛ كأَجَرْتَكَ وقَانة ) صحیح البخاري ( أو ما اشته ' َّ 
عليه فهرَسّتي» وهلذه [ أعلئ ] أنواعها . 


الثاني: إجازةٌ غير معيّن لمعيّن؛ كأجرْتكَ مسموعاتي» أو مرويّاتي» والجمهورد 
عل أنه كالأولٍ» ف فتصحٌ الرواية بهء ويجب العمل [ بها ]» وقيل بمنعوء مع قبول 
الأول. 


01 


الثالث: أَنْ يجيرٌ لغير معيّن بوصفب العغموم» كأجّث المسلمين» أو كل أده 
أو مَنْ 2 زماني» ونحوه» فالأصحٌ أيضاً جوازهاء وبه قطع القاضي أبو الطيّب» 
وصاحبةه 3 الخطيب البغداديٌ ع وغيرُهما من أصحايناء وغيرهم من الحفّاظ . ونقل 





0 قال ابن الصلاح : ١‏ ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلقّظ بهاء » فإن اقتصر علئ الكتابة» كان 
ذلك إجازة إذا اقترن بقصد الإجازة» غير أنها أنقص مرتبةً من الإجازة الملفوظ بهاء وغير مستبعد 
تصحيح ذلك بمجرد الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيها القراءة علئ الشيخ» مع أنه لم يلفظ بما 
قرئ عليه إخبارا منه بما قرىٌ عليه ». 

وهلذا هو الشقء ويهلذا الدليل نرجحٌ أن الكتابة بها كالدافظ شواء . واستحسن العلماء الإجازة 
من العالم لمن كان أهلاً للرواية ومشتغلاً بالعلم» لا للجهّال ونحوهم . وذهب بعضهم إلئ أن هذا 
شرطٌ في صحتها. قال ابن عبد الْبَرٌ: « إنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في شيءٍ معين لا يشكل 
إسناده» وهلذا قولٌ قد يكون أقربّ إلئ الصواب من كل الأقوال » . اه. 

)١(‏ في المطبوع: ١‏ وقد». 

؟) انظر: إرشاد طلاب الحقائق ص: ( ۱۲۸ - ۱۳۳ ). 

)۳( فهرستي : : أي : جملة عدد مرويّاتي ( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (TAY:‏ 
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الحافظ أبو بكر الحازميئ”'' المتأخُرُ من أصحابنا؛ أن الذين أدركهم من الحَفَّاظٍ كانوا 
ا إلى جوازها. 


الرابع: اجار جھ 0 أو لمجهولٍ» كأجْزتَكَ كتاب اشن وهو يروي كتبا ' 
SS‏ فان اا 
1 ت 0 ع لا تترك اللو E‏ صست› 


n SS 
فالصحيحٌ بطلانهاء وبه قطع القاضي أبو الطيّبٍ» وان م الصباغ » وجوّزه الخطيبٌ»‎ 
. وغيره‎ 


والإجازة للطفل الذي لا يمير صحيحةٌ على الصحيح» وبه قطع القاضي 
[أبوَ الطين ] والخطيث» :وتقله التطيث عن شيوشه كافة . 


السادس: [ إجازة ] ما لم يسمعه المجيز» ولم يتحمّلةُ بِوجْهِ ليرويّة المُجارٌ له 
إذا تحمّله المجيزء وهى باطلة قطعاً. 


السابع: إجازة المجاز» وهي صحيحة عند أصحابناء وهر الراب الاي نعم 
٤‏ ع 03 3 ع و 
به الحفاظ الأعلامٌ من أصحابنا وغيرهم» منهم: الدّارقطنيع» وأبو نعَيْم 


)١(‏ هو محمد بن موسئ الحازمي» بالحاء المهملة الهٌمّذاني؛ إمام حافظ. حُبّة ناقد, نسابة بارع» ولد 
سنة ( 044 ه )؛ وجمع وصنّفء وبرع في فن الحديث خصوصاً في النسب» واستوطن بغداد» كان 
كثير المحفوظ» حلو المذاكرة» مع زهد» وتعبّد» ورياضة. مات ببغداد سنة ( 085 ه)» من 
مؤلفاته: « شروط الأئمة الخمسة »» و« الناسخ والمنسوخ من الاثار »» و« مااتفق لفظه واختلف 
مسمّاه في الأماكن والبلدان المشتبهة في الخط ». انظر ترجمته في: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
؟'/ .):١١-5٠١‏ 

)۲( في المطبوع : « لمسمين »2. 

۳( هو أبو الحَسّنء عل بن عُمََ ارقي : إمام» حافظ» مجود» مقرئ» محدث» من أهل محلة 
دار القن ببغداد» ولد سنة ( 7505 ه ). كان من بحور العلم» ومن أئمة الدنياء ا لالا 
ومعرفة علل الحديث ورجاله» مع التقدم في القراءات وطرقهاء وقوة المشاركة في الفقه» 
والاختلاف» وأيام الناس» والمغازي» وغير ذلك» مات ببغداد سنة ( ۳۸۵ ه ) من تصانيفه : « سنن 
الدارقطني »» و« المؤتلف والمختلف ». و« العلل الواردة في الأحاديث ». انظر ترجمته في: 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٠٠۲ ٠٠١‏ ). 
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الأضفهانز"» والشيخ أبو المَنْ» نَصْرٌ المَقَدِسِيٌ» وغيرُهم من أصحابنا. وإذا كتبّ 
الإجازة استحبَ أن يتلمَظ بهاء فلو" اقتصر على الكتابة مع قَصْدِ الإجازة» صكّت 
كالقراءة عليه مع سّكوته. وألله أعلمٌ. 

فَرْعٌ: إذا رأئ بخط أبيه أن لي على فلانٍ كذاء أو أَدَّيتُ إلى فلانٍ كذاء قال 
الأصحابٌ: فله أَنْ يحلف علئ الاستحقاق والأداءِ؛ اعتماداً علئ خط أبيه إذا وَيْقَّ 
ده وأمانته . 

قال القَمَّالُ: وضابط وثوقِه أَنْ يكون بحيث لو وجدّ في تلك التذكرة:. لفلانٍ 
عليّ كذا لا يجدٌ مِنْ نفسه أَنْ يحلفَ علئ نفي العلم به؛ بل يؤدّيه من التركق وفرّقوا 
بينه وبين القضاء والشهادة؛ بأن خَطَرهُما عظيمٌ وعامٌ؛ ولأنهما يتعلّقان به» ويمكن 
التذگر فيهماء وَخَط المورّث لا يتوقّع فيه يقين» فجاز اعتماد الظنٌ فيه حت لو وجد 


2 


بخط فيه أن لي علئ فلان كذاء أو أَذَّيتْ إلئ فلان دَينَهٌ لم يَجْزْ الحلفُ حنّى 02 
يتذكّر» قاله في ١‏ الشَامِلٍ ). 


فوْعٌ: قال الصَّيْمَرِيٌ : باعي اللشاهه أنْ به يغبت حليّة المُقدٌ إذا لم يعرفة بعد 
الشهادة؛ ليستعينَ بها علئ التذگر . ورت مراد ار وموضِعٌ التحمّل» 


ومَنْ کان مّعه حينئل» وتخو داك 
الثالثة: شهدَ عنده عَذْلان؛ أنكٌ حكمْت لزيدٍ بكذاء وهو لا يذكرةُ» لم يحكُم 
بقولهماء إلا أَنْ يشهدا بالحَقَّ بعد تجديدٍ دعوئ . 


وعن ابن القاص 0 تخريجح مم قولٍ: أنه يُمضي الحكم الأول بشهادتهماء 


والمذهتٌ: الأول . 


ولو شهد. أنكَ تحمّلت الشهادة في واقعة كذاء ولم يتذكّزء لم يَجُرْ أَنْ يشهدَ 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الله الأصبهاني: إمامء حافظ. فقيه» علامة» مؤرخ. ولد في أصبهان سنة 
( ۳۳۹ ه). وكان في وقته مَرْحولاً إليه» لم يكن له غداء سوئ التصنيف والتسميع . مات في أصبهان 
سنة ( ٤١١‏ ه). من كتبه: « حلية الأولياء »» و« معرفة الصحابة »» و١‏ دلائل النبوة ». له ترجمة 
في: ( سير أعلام النبلاء: ٠١‏ / 5054 -557 ) وفي حاشيته مصادرها. وهلذا الإمام لم يترجمه 
العلامة النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » وهو من شَرْطه . 

(۲) في المطبوع: « ولو). 

(۳) في المطبوع: ١‏ ابن القاضي » غلط. 
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وهلذا بخلاف رواية الحديث؛ فإن الراويّ لو نسي» جاز له أَنْ يقبلَ الرواية مكَنْ 

سمعها منه علئ الصحيح » وفيها وجه حكاه ابْنُ كج . وعلئ الصحيح الفرق ما سبقّ» 
ا الرّواية على التوسعةء ولهلذا يقبلٌ من العبد والمرأةء ومِنَ القَرْع مع وجو 
الأصل» وغيرٍ ذلك . 

وإذا لم يتذكّر القاضى فحقّةُ أن فرك ولا يقول: لم أحكمْ. وهل للد عن 
والحالة هلذه تحليفٌ الخصم؛ أنه لا يعرفٌ حُكم القاضي ؟ 

قال صاحب « التهذيب »: يحتمل وجهين . 

ولورشهة الإناهدان على حح عند امن آخر قل شهاذتهماء وأْضئ حُكمَ 
الأول إلا إذا قامت كدان الذول افر سكي وکیا فان فاش رقن باه قر ف 
فوجهان. 

أوفقهما لكلام 17411 / ب ] الأكثرين : أنه يقبلُ شهادتهما. 

قال الأودة» وصاحبٌ قالات لا تَقْبلُ؛ لأنّ توقّفه و ا 
وعلئ ٠‏ هلذا: لو شهدَ عدلانٍ أ ن شاهدي الأصلٍ توقّفا في الشهادة» لم يَجْزْ الحكم 
بشهادة الفروع . 

الرَابِعةٌ: ادّعى علئ القاضي أنكَ حكمْت لي بكذا. قال الإماة”2: قال 
الأصحاب : ليس له أن يرفعَةٌ إلى قاض آخَرَء ويحلفه» كما لا يحلف الشاهد إذا أنكر 
الشهادة . 

وعن القاضي حُسين: أَنا إن قلنا: اليمينُ المردودةٌ كالإقرار» فله تحليقة؛ 
ليحلف المدّعي إِنْ نَكَلَء هنذا إذا اذّعى عليه وهو قاضء فإِنِ ادَّعى عليه بَعْدَ عَرْله 
أو في غير مَحَلّ ولايته عند قاض» فنقل الإمام”" : أنه يجوز سماع البيّنةء ولا يقبل 
إقراره. ولا يحلّفُ إن قلنا: اليمينُ المردودةٌ كالإقرار» وإن قلنا: كالبيّنة» حلف»ء 
ولك ادهو E EN‏ ار باحك لسن 
علئ قواعد الدعاوئ الملزمة» وإنما يقصد بها التدرج إلى إلزام الخصّم؛ فإن كان له 


(1) الأؤْدَني: هو أبو بكر» محمد بن عبد الله» منسوب إلئ أَوْدَنَة : قرية من قرئ بخارئ . 
(؟226 قوله: ١‏ قال الإمامٌ ؛ ساقط من المطبوع» وانظر: ( نهاية المطلب: ٤۹۷ / 1١8‏ ). 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ١8‏ / 538 ). 
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نة ليها في وجه الخَصْمء وينبغي أَنْ لا يسم على القاضي بَيّنة» ولا يُطَالبِ 
بيمين» كما لو اذَّعَى على رَجل أنكَ شاهدي . 

الطرّفٌ الثالثٌ: فى التسوية» وفيه مسائل . 

الأولى: لسو القاضي بي بين الخصمين في دخولهما عليه » وفي القيام لهماء 
والنظر إليهما" ٠‏ والاستماع» وطلاقةٍ الوجه» وسائر آنواع الإكرام» فلا يخص 
أحدهما بشيء من ذلك ويُسَوَي في جواب سلايهما؛ فان سَلّماء أجابهما معا وان 
سا حدما قال الأصحاب: يصبرُ حت يسل الح فيجيبهما» ٠‏ وقد يتوقّف في 


هلذاء إذا طال المَصْلٌ» وذكروا أنه لا پاس اَن يقول للآخر: 0 » فإذا عل 
أجابهماء وكأنهم احتملوا هنذا القَصْلَ؛ مُحافظة على الكَسوية. 


وحكئ الإمام”" : أنهم جَوَّزوا له ترك الجواب مُطلقاًء واستبعده . 

ونسوّئ بينهما فى المجلس > فيجلس أحدهما عن يمينه» والآخر عن شماله» 
إِنْ كانا شريقين» أو بين يديه وهو الأؤلئ علئ الإطلاق» فلو كان أحذهما مُسلماًء 
والأخر كافراً: 

فالصحيحٌ» وبه قطع العراقيون: أنه يرفعٌ المسلمَ في المجلس . 

والثاني: يُسَرّي . ويشبةُ أن يجري الوجهان في سائر وجوه الإكرام . 

ثم التسوية بين الخَصْمَين في الأمور المذكورة واجبةٌ على الصحيح» وبه قطع 

الأكثرون» واقتصر ابن ن الصَّبَاغْ علئ الاستحباب . 


الثانية: ليُقَيِلُ عليهما بمجامع قلبه. وعليه السّكينة”". ولا يمازخ أحدهماء 
ولا يُضَاحكه. ولا يشير إليه» ولا يُْسَاوُهُ ولا ينهرهماء ولا يصيحٌ عليهما إذا لم 
يفعلا ما يقتضي التأديبت» ولا يتعنّت الشهود؛ بأن يقول: لِمّ تشهدون ؟ وما هلذه 
الشهادةٌ ؟ ولا يلقَّنُ المدّعي الدعوئ بأن يقول: ادّع عليه كذاء ولا المُدَّعَئ عليه 


. في المطبوع : ( فيهما‎ )١( 
.) ٥۷۲ / ۱۸ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۲( 
.) السكينة: المهابة والرّزانة والوقار( المصباح : س ك ن‎ )۳( 





روضة الطالبين : الجزء السابع 


الإقرار والإنكار» را ا ن وكذا لا يلقن الشاهد 
الشهادةء ولا جره إذا مال إلى التوقّف» ولا بک ولا يمنعٌة إذا أراد الشهادةء 


هلذا فى حقوق الآدميين . 
رای حدر داتعا بالعافق يركب إن الإتكان علي ما کر مرفي 


وإذا كان يدعي [ ۱۲٤۲‏ / أ] دَعْوئ غيرَ محوّرة» قال الإِضِطخْريٌ : ا اَن 
يبِينَ له كيفكة الدعوئ الصحيحة. 

وقال غيره: لا يجورٌ. وتعريف الشاهدٍ كيفيّة أداء الشهادة على هلذين 
الوجهيق: 

قال في ١‏ العُدَّةِ »!"2: أصحّهما الجوازٌ. 

ولا بأسَ بالاستفسار؛ بأَنْ يدّعي دراهم» فيقول: أهي صِحَاحٌ أم مكسّرة؟ ؟ 

ويستحتٌ إذا أرادَ الحكم أَنْ يجلسَ المحكومٌ عليه» ويقولَ: قامت البيّنةُ عليك 
بكذاء ورأيث الحكم عليكَ؛ ليكون أطيب لقلبه» وأبعدَ عن ت ونصٌ في 
«الأم 8 أنه ا إلى الصّلح بعد ظهور وجه الحكم» ويؤخر الحكم اليوم 
واليومّين إذا سألهماء. فجعلاه في حل من التأخيرء فإن لم يجتمعا علئ التحليلٍ» لم 
يؤخز. 

الثالثة: إذا جلسا بين يديه؛ فله أن يسكت حبَّى يتكلّماء وله أن يقول #البتكلم 
المُدَّعي منكماء» وان يقول للمدّعي إذا عرفه : تكلَّ ولو خاطبهما بذلكٌ الأمين 
الواقفٌُ علئ رأسهء كان أؤلىء فإذا اذعى المدّعي» طالب حَصْمّه بالجواب» وقال: 
ما تقولٌ ؟ وفيه وجه ضعيففٌ: أنه لا يطالبُةُ بالجواب حنَّى يسألَهُ المدّعي» ثم ينظر في 
الجواب؛ إِنْ أقرّ بالمدّعى» فللمدّعي أن يطلب من القاضي الحكمَ عليه» وحينئذ 
يحكمٌ ؛ بأَنْ يقولَ له : احرج من حَقّه» أو كلفتك الخروج من حقه» أو ألزمتكٌ» وما 


)١(‏ في المطبوع: « ولا يجري المسائل » خطأ. 
(0). العُدّة: المراد بها هنا : عدّة أبي المكارم الروياني ابن أخت أبي المحاسن الروياني صاحب « البحر ». 
(۳) في المطبوع: « مكسورة ». 


٤۔-‏ كتاب القضاء 





أشبههما. وهل يثبثُ المُدّعئ بمجرّدٍ الإقرار» أم يفتقرُ ثبوثهُ إلئ قضاءٍ القاضي ؟ 
وجهان. 


أحدهما: يفتقرء كالثبوت بالبيّلة. 


. وأصخُهما: لا؛ لأنَّ دلالةَ الإقرار على وجوب الحَقٌ - جلي والبيّنة تحتاجُ إلى 
نَظَرِ واجتهادٍ» هلكذا ذكرت المسألة» ولا يظهر الخلافٌ فيها؛ لأنه إن كان الكلامٌ في 
ثبوت المُدّعئ به في نفسه» فمعلومٌ أنه”" لا يتوقّفُ علئ الإقرار» فكيفف على الحُكم 
بعد الإقرار ؟ ! وإِنْ كانَ المرادُ المطالبة والإلزامَ» فلا خلاف أَنَّ للمدّعي الطلبَ بعد 
الإقرار» وللقاضي الإلزام. 

وإن أنكرٌ المدّعئ عليه» فللقاضي أن يسكتء وله أَنْ يقولَ للمدّعي: ألكَ 
نة ؟ وقيل: لا يقول ذلك؛ لأنه كالتٌلقين» والصحبحٌ: الأول» فإِنْ قال المدّعي : 
لي بَيّنةء وأقامهاء فذاكء وإِنْ قال: لا أقيمهاء وأريدٌ يميئه مُكُنَّ منه. 


وإن قال: ليس لي بَيّنة حاضرة فحلّفَ [ القاضي ] المُدَّعَى عليه» ثم جاء”") 


لق ا 
o:‏ 0 0 


وإن قال: لا بَيّنة لي حاضرة» ولا غائبةء سُمِعَّت أيضاً على الأصح؛ ۽ لأنه رما 


لم يعرف» أو نسي» ثم عَرَفَء ا وقيل: لا يسمعٌ؛ للمناقضةء إل أن يذكة 
لكلامه تأويلاً» ككنث جاهلاً أو ناسياً. 


ولو قال: لا بيد لي» واقتصرَ عليه» فقال البغويٌ: هو كقوله: لا بَيْنَةَ لي 
حاضرة» وقيل : كقوله: لا حاضرة ولا غائبة» فيكون فيه الوجهان. 


ولو قال: شهودي عبيدء أو فَسّقةء ثم أتى بعدول» قبلنا شهادتهم إن مضى 
2 0 
زمان يمکن فيه العتق والاستبراء. 
i Fs‏ ص 
فرْغ: حکی الهَرَویٰ وجهین 


ع 


في أن الحقّ يجبُ بفراغ المدّعي من اليمين 


.» لأنه‎ ١ في المطبوع:‎ 6١ 
.) في ( ظ ): « فجاء » بدل: « ثم جاء‎ (۲) 
.هو أبو سد الفروي:‎ .6( 
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المردودة» أم لا بد من حكم الحاكم» و شار" إل بنائهما غلئن أن اليمينَ المردودة 
كالبيّنق أم كالإقرار ؟ 

الرابعة: إذا ازدحمَ جماعة مُدَّعينء فإِنْ عرف السبق, قَدّمَ الأسبق فالأسبق» 
والاعتبار ٠۲١۲1‏ / ب ] يِسّبق2"0 المدّعي دون المدّعئ عليه» وإن جاؤوا معآء أو 
جهلَ السبق» أقرع» فإِنْ كثْرواء وعَسّْرَ الإقراغٌ» كتبَ أسماءهم في رقاع» وصّيِتْ بين 
يدي القاضي ؛ ليأخذّها واحدةً واحدةً » ويسمع دعوى مَنْ خرج اسم في كل مرق 
ويستحتٌ أَنْ يرتّب بِقَةَ يكتبُ أسماءهم يوم قضائه؛ ليعرف ترتيبهم. ولو قَدَّمَ 
الأسلى غيره علن نفس جاز» والمفتي. والمدرس فما ع دساو[ يفنا 
بالسّبق» أو بالقرعة ولو كان الى هليه لسن من فزوفن الكفاية: فالاختيا ر إليه في 
تقديم مَنْ شاء. ولا يقدّم القاضي مُدَّعياً بشرفٍ» ولا غيره إلآ في موضِعين . 

أحدهما: إذا كان في المدّعين مسافرونٌ مُسْتّوفزون”" و دو الوك 
NE E‏ 
فلا؛ بل يعتبرٌ السبق والقرعة . 

والثاني: لو كان في الحاضرين نسوةٌء ورأئ القاضي تقديمَهُنَّ لينصرفْنَء› 
قِدَمَهُنَّ على الصحيح» بشرط أَنْ لا يكثْرنَ. 

وينبغي أَنْ لا يفرق بين أَنْ يكونّ المسافِرُ والمرأةٌ مدّعيآء أو مُدَعىَ عليه. ثم 
تقديمٌ المسافِر والمرأة ليس بمستحقٌ على الصحيح؛ بل هو رُخصة؛ لجواز الأخذٍ 
به» وهلذا ظاهرٌ نصّه في ١‏ المختصر »2 ومنهم من يشعرٌ كلامُةُ بالاستحقاق . 


قلتٌ: المختار أنه مستحتٌ لا يقتصرٌ به علئ الإباحة . وآللهُ أعلمُ . 


حَالَء 
وإلآء 


¢ 


© ركني زد العراه قدي الكساتر على المكييين؟ والمرأة علئ الرجال» فأما 
المسافرون بعضهم مع بعضء وكذا النسوةٌ فالرجوعٌ فيهم إلئ السبقٍ أو القرعة. 


(1) في المطبوع: « أو أشار ». 

)۲( في المطبوع :سبق ). 

)۳( مستوفزون المسيتوفة : الذي شد رَحله» ويضرّه التخلّف عن الرفقة( النجم الوكاج : /٠‏ °(. 
©) في المطبوع: « وقد ». 

(5) في المطبوع: ١‏ بالقرعة » بدل: ١‏ والقرعة ». 





5 كتاب القضاء 








فوْعٌ: : المقدَّمٌُ ا إلا في دَعْوئ واحدة؛ لبَاكَ يطول على 
الباقين» فان کان له دی اع فليحضز في مجلس آخَرَ أو ينتظر فراع القاضي 
من حكومات سائر الحاضرين » وحينئذ تَسْمَعُ دعواةٌ الثانيةٌ إن لم يَضْجَر القاضي» 
ولا فرق بين أن تكونّ الدعوئ الثانية والثالثة على الذي اذَّعَئ عليه الدعوئ الأولئ» 
أو على غيره» وفيه وجة ضعيف ؛ أن الزيادّة علئ الأولئن مسموعة إذا اتحد المُدَّعَى 
عليه» وعلى هلذا: قال فى ١‏ الوسيط »': تسمعٌ إلئ ثلاث دعاوئ» ومنهم مَنْ أطلقَ» 
ولا حلاف أنه يسمعٌ على المدّعئ عليه دعوئ ثانٍ وثالثِ؛ لأن الدعوئ للمدّعى وقد 


عد 

7 3 و‎ - PZ 2 

ونقل ابن كج هنا وجهين غريبين ضعيفين . 

أحدهما: أن المقدّم بدعوئ لا تسمع منه الثانية إل في مجلس آخرء ون فرغ 
القاضي من دعاوئ الحاضرين» وعليهم بعد ذلك ترفيهٌة ا 


الثاني: لا يسمعٌ علئ الواحد إلا دعو شخص واحد. وأما المقدَّم بالسفرء 
فيحتمل ن لا يقم إل بدعوى» ويل اَن يقدّمَ بجميع دعاويه؛ لأن سببَ تقديمه 
أن لا يتخلّفَ عن فته ونمل ان يقال : إذا عرف أَنَّ له دعاوئ» فهو كالمقيمين؛ 
لأن تقديمَة بالجميع يَضْرُ غيره» وتقديمُةُ بدعوئ لا يحصلٌ العَرَض 


قلتُ: الأرجحٌ أَنَّ دعاويه إِنْ كانت قليلة» أو خفيفة”"' بحيثٌ لا يَضُْ بالباقين 


إضراراً 17471 / أ] بينآء قدّمَ بجميعهاء وإلا فيقدّمٌ بواحدة؛ لأنها مأذون فيهاء وقد 
يقنع بواحدة» ويؤخّر الباقي إلى أَنْ يَحْضَرَ”"". والله أعلمٌ. 

الخامسة: تنارّع الخَصْمانِء وزعم كَل واحدٍ أنه هو المدّعي» نْظرَ: 

إن سبق أحدهما إلئ الدعوئء لم يلتفث إلئ قولٍ الآخَر: إني كنت المدّعي؛ 
بل عليه أَنْ يجيب» ثم يدّعي إِنْ شاء. 

وإن لم يسبق» وتنازعاء سأل العون» فمن أحضره العون فهو المدّعئ عليه» 
فيدّعي الآخر عليه. وكذا لو قامت بَيّنَةٌ لأحدهما أنه أحضرّ الآخر ليدّعي عليه وإن 


)۱( في المطبوع: « ضعيفه » بدل: ١‏ خفيفة ». 
)( في المطبوع : « يخصه » بدل: « يحضر ). 
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استوى الطرفانِ» أقرع» فمن خرجَث قرعتَة اذَّعَىء وقيل: يقدّمٌ القاضي أحدّهما 
باجتهاده . 

السادسَة: قد سبق فى « باب الوليمة » الخلافٌ فى أَنَّ الإجابّة إليها واجبةٌ» أم 
س رلك قن :هزر لاقي اا افا فا و راخدا د 
حال خصومتهما ولا وليمتهما؛ لأنه قد يزيدٌ أحدّهما في إكرامه» فيميلٌ إليه قلبُهُ. 

وااو غر خے لخصمين » فثلاثةٌ أوجُّه. 

أحدها: تحرمٌ عليه الإجابةٌ إليها. 

والثاني: تجبُ إذا أوجبناها علئ غيره . 


والثالث: وهو الصحيح : لا تحرم» ولا تجبٌ؛ بل تستحبٌ بشرط التعميم ؛ 
فإن كثرّث وة مته عن الحكم» ترکھا في حى الجميع› ولا يخصٌٌ بعضّ الناس» 
للكن لو كان يخصٌٌ بعض الناس قبل الولاية بإجابة وليمته”''» فنقل ابن كح عن نص 
الشافعئ كاه : أنه لا بأسَ بالاستمرار» وتكرة إجابته إلئ دعوة اتخذت للقاضئى ”2 
خاصّةء أو للأغنياءء ودعی فيهم» ولا يكره إلى ها الخد للجيران وهو منهم» أو 
للعلماءِء ودعي فيهم . 

واعلم: أن إجابة غير وليمة العُرس من الدعوات مستحبة» وظاهر ما أطلقه 
الأصحابُ ثبوث الاستحباب في حَقٌَّ القاضي أيضاً» وإِنْ كان الاستحبابُ في الوليمة 


صر 


آكد» ومنهم مَنْ حص الاستحبابَ بالوليمة» وبه قال ابْنْ القاص . 
فرْعٌ: لا يضيفٌ القاضي أحدّ الخصمّين دون الآخَرء يعور أن يسددينا عننا 
۶ ا ع كك | +2 عو 3 2 
على الصحيح» ومنعه أبو إسحاق؛ لأنه قد يَتوهم كل واحدٍ أن المقصود بالضيافة 
صاحبة. وأنه تبعٌ» وهلذا يُشْكلٌ بسائر وجوه التسوية. 
السابعة: له أَنْ يَشْفَمَ لأحدهماء وأَنْ يؤدّي المالّ عَمَنْ عليه ؛ لأنه ينفعهما. 
الثامنة: يعود المرضئ » هد الجنائز» ويزورٌ القادمينّ » وإذا لم يمكئة 
الاستيعاب» فعلّ الممكنّ مِنْ كُلَّ نوع » ويخصٌ به مَنْ عَرَفَةُ وقرب منه . 


.» في المطبوع: « وليمة‎ )١( 
.» لأجل القاضي »بدل: « للقاضي‎ ٠: في المطبوع‎ )۲( 
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وقال القاضي أبو حامد: هو كإجابة الوليمة؛ يَحُمْ الجميع» أو يتركٌ الجميعَ» 
والصحيحٌ : الأول وبه قطع الجمهورٌ؛ لأن معظم المرادٍ بهذه الأنواع الثوابُ» 
ولا فرق في هلذه الأنواع بين المتخاصمين وغيرهماء هلكذا قاله الأكثرونَ. وفي 
« أمالي أبي الفَرَج >" : أنه لا يعودٌ الخصمَ ولا يزور إذا قَدِمَ» للكن يشهد جَتازته. 

الطرف الرابعٌ: في البحث عن حال الشهود وتزكيتهم . 

وفيه مسائلٌ : 

الأولئ: لا يجورٌ للقاضي أن يتخذ شهوداً معيّنين» لا يقبلُ شهادة غيرهم؛ لما 

الثانية: إذا شهد عنده شهود» نظرَ: 

إِنْ عرف فِسْقَهمء رَد شهادتهم» ولم يحتَج إلى بحثِ» J‏ زا اق نيا 
عدالتهم» قبل شهادتهم» ولا حاجة إلى التعديل» وإِنْ طلبه الخصمٌ وفيه وجة سبق 
في القضاء بالعلم» وإِنْ لم يعرف حالهم» لم يَجُر قبولٌ شهادتهم» والحكمُ بها إلآّ 
بعد الاسْتِرْكاءٍ والتعديل» سواءٌ طعنّ الخصمٌ فيهم» أو سكت. 

ولو أَقَءَ الخصمٌ بعدالتهماء وللكن قال: أخطأ في هلذه الشهادة» فوجهان. 

أحدهما: يحكم بشهادّتهما بلا بحثٍ عنهما؛ لأن البحثٌ لحقَّهء وقد اعترف 
بعدالتهما. 

وأصخُهما: لا بد من البحث والتعديل؛ لَحَقٌّ لله تعالئ» ولهنذا لا يجورٌ 
الحكم بشهادة فاسق» ون رضی الخصمء ولأن الحكم بشهادته يتضمّن E‏ 
والتعديلٌ لا يثبت بقولٍ واحدٍ. 

وإِنْ صدَّقهما فيما شهدا به» قضئ القاضي بإقراره بالحقٌ» واستغنئ عن البحث 
عن حالهماء وكذا لو شهد واحدٌ فصدّقه . 

و 2 

ولو شهد مَعْلومًا العدالق» ثم أقرَّ المشهود عليه بما شهدا به قبل حكم القاضي» 
فهل يستندٌ الحكمٌ إلئ الإقرار دون الشهادة» أم إليهما جميعاً ؟ وجهانٍ حكاهما 
الهَرَوِئُ . قال: والصحيح منهما الأول. 


(۱( أي : الْسَرْحَسيّ . 
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والثاني : حكاه الموْرَانِيُ في « المناظرة »© . 

وذكر الهَرَوِيُ أنه لو أقك*'' بَعْدَ الحكم بشهادتهماء فقد مضئ الحكمٌ مستنداً إل 
الشهادة» سواع ع إقراره ه بعد تسليم المالٍ إلى المشهود د له أم كلف وفيما قبل 
التسليم وجه ضعيف . 

وأنه لو قالَ الخصمٌ للشاهِدٍ قبل أَداءٍ الشهادة: ما تشهدٌ به عليَ فأنت عَذدْلٌ 
صادق» لم يكن ذلك إقراراً؛ للكنه تعديلٌ للشاهدٍ إن كان من أهل التعديلٍ . 

فْوْعٌ: إذا جهل [ القاضي ] إسلامٌ الشاهدء لم قتع بظاهر الدار؛ بل يبحثٌ 
عنه» ويكفي فيه قولٌ الشاهدٍ. 

ولو جهل حرّيته بحثٌ أيضاًء ولا يكفي فيه قولّةُ على الأصح؛ لأنه لا يستقلٌ بها 
بخلاف الإسلام . 


وحكئ ابْنُ كب وجهاً: أنَّ الاستزكاء لا يجبُ مُطلقا إلا إذا طلبةٌ الخضْمُء و 


فَوْعٌ: قال في ١‏ العُدَةٍ »”"©: إذا استفاض فسْقُ الشاهدٍ بين الناس» فلا حاجة إلى 
البحثِ والسؤال» ويجعلٌ المستفيض”" كالمعلوم . 

الثالثةٌ: ينبغي أَنْ يكون للقاضي مُرَكُونَ» وأصحابُ مسائلَ» فالمزكُون: هه ©) 
المرجوع إليهم ليبيّنوا حال 2 وأصحابٌ المسائل هم الذين يبعثهم إلى 
المزكين» البستواه وسالوةة 2 فسّرَ أصحاب المسائل في لفظ الشافعي يانه 
بالمزكين. 


ثم | لمخبرون عن فِسّقٍ الشهود وعدالتهم ضربانٍ. 

أحدهما: مَنْ تصّبه الحاكم للجَرْح والنّعديل مُطلقاً» أو في واقعة خاصّة» فيسمع 
)1١(‏ كلمة:( أَقَدَ ؛ ساقطة من المطبوع . 
)٠‏ العُدّةهنا: لأبي المكارم الرُوياني ابن أخت صاحب ١‏ البحر ». 


(۳) في (7:)1 الاستفاضة »» وكذلك في نسخة بهامش ( ظ ). 
€3 في( ظ ): «هو). 
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الشهادة عليها”"'» وما ثبت عنده أنهاهٌ إلى القاضى . 
8 اه 2 ع 4 7 ° .0 ع # 

والثاني: مَنْ يشهدٌ بالعدالة» أو الفسق» ثم مِنْ هلؤلاء مَنْ يشهدٌ أصالة» ومنهم 

5 و 1 اله َ 
من يشهد علئ شهادة غيره . 

الاوك قل يعرفٌ الحال» فیشهد» وقد لا يعرف فيأمره القاضي بالبحث ؛ 
ليعرفٌ» فيشهد َه كما يوكّل القاضي بالغريب الذي يدَّعي الإفلاس مَنْ يبحث عنه» 
ويُخالطه؛ ليعرف إفلاسه» فيشهد . 

وأما الثاني» فهو شاهد فرعء والقياسٌ أنه لا يشهدٌ إلا عند غَيبة الأصل» أو 
تعذر [1744/ أ] حضوره» وكذا ذكره الهَرَويٌُء وسيأتي إن شاء ألله تعالئ ما ينازع 

وإذا أرادَ الحاكمٌ البح عن حالٍ الشهودٍ» كتبّ اسم الشاهدٍء وكنيتَُ إن : هر 
بهاء وولاءه إن كان عليه ولاق واسم أبيه » 0 وحليته. وحرّفته» ا 
ومسجده؛ لیک يشتبة بغيره» فإن كان م وحصل ال ببعض هلذه 
الأوصاف» كفىئ . ويكتبٌ أيضاً اسم المشهود له والمشهود عليه» فقد يكون بينهما 
ما يمنعُ شهادتةُ له أو عليه؛ من قرابة» أو عَداوة. 

وفي قَذْرٍ المال وجهان. 

أحدهما: لا يكتبةُ؛ لأنَّ العدالة لا تتجرّأء والصحيحٌ المنصوصٌ أنه يذكثةٌ؛ لأ 
قد يغلبُ علئ الظن صِدق الشاهد في القليل دون الكثير» وأا دعوئ الأول أَنَّ 
اليدالة :“لذ حا :فقن كر ابو الاي ارا في ذلك ون و علبيما: 
eT‏ وقد شهد بمالٍ قليل» ثم شه في الحالٍ بمالٍ كثير» هل يحتاج إلى 
ندید اکت ویک إل كل مرك كتاباً» ويدفعه إلى صاحب مسألة» ويخفي كلّ 
كتاب عن غير مَنْ دفعه إليه وغير مَنْ بعثه إليه ؛ احتياطاً E‏ 
ما عند المزكين» فإن كان جَرْحاً لم يظهرة وقال للمدّعي : في في الشهودء وإِن 
كان تعديلاً» عمل بمقتضاه. 


)١(‏ فى(]أ):«عليهما). 
(۲) في المطبوع: ١‏ مشهوداً ؛ تحريف. 
(۳) هوأحمد بن محمد الروياني صاحب ١‏ الجُرجانيات ». 
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ثم حكئ الأصحابٌ والحالةٌ هلذه وجهّين في أن الحكم بقولٍ المزكَينَء أم بقولٍ 
أضحاب المسائل ؟ قال أبو إشحاق : بقول المزكية » لأن: اضحات المسائل شهودٌ 
على شهادة؛ فكيف تقبلُ مع حضور الأصلء وإنما هم رُسُلٌ ؟ ! وعلئ هلذا: يجوز 
أَنْ يكونَ صاحبٌ المسألة واحداًء فَإن عاد بالجَرْح» توقّف القاضي» وإِنْ عاد 
بالتعديل» دعا عا كيين ليشهدا عنده يحدالة الشاهد» .وتشيرا إلبه» ويام بذلك من 
الغلط من شخص إلى شخص . 

وقال ا إنما يحكمٌ بقول أصحاب المسائل» ويبني على ما ثبت 
عندهم بقولٍ المزكين. 

قال ابْنُ الصّبَاغْ: وهنذا وإِنْ كان شهادةً علئ شهادة» تقبلُ للحاجة؛ لأنَّ 
المُرَكّي لا يكلف الحضورء وقول الإِصْطّخْرِيَ أصحٌ عند الشيخ أبي حامدء والقاضي 
أبي الطيّب» وغيرهما. 

قالوا: وعلى هلذا: إنما يعتمد القاضي قول اثنين من أصحاب المسائل» فإن 
وَصَفَاةُ بالفشقء: فعلن: ها سى وان وصفاة بالعدالة أحضرل القاهدين ليشهذا 
بعدالته» ويشيرا”" إليه . وإذا تأملت كلام الأصحاب» فقد تقول : ينبخي أن لا يكونَ 
في هلذا خلافٌ محقّق؛ بل إِنْ ولي صاحبُ المسألة الجرح والتعديل» فَحُكُمُ القاضي 
مبنيئٌ علئ قوله» ولا يعتبرُ العدد؛ لأنه حاكم» وإِنْ أمرَهُ بالبحث, بَحَتَ ووقف على 
حال الشاهد» وشهد بما وقفَ عليه» فالحكمٌ أيضاً مبنيٌ علئ قوله. للكن يعتبرُ 
العدد؛ لأنه شاهد» وإن أمرَهُ بُمراجعة مُرْكُيَيْن» فصاعداً وبأنْ يُعلمّه بما عندهماء فهو 
E Sg E E e‏ 
شهادتهما؛ لأن شهادة”“ الفرع لا تقبل مع حضور الأصل . 

فَوْعٌ: مَنْ نُضِّبَ حاكماً في الجَرْح 2 والتعديل؟ 17441 / ب ] اعتبرَ رَ فيه صفات 


(1) في الأصول: ١‏ الشاهد »» المثبت من ( فتح العزيز: ٥٠۳ / ١5‏ ). 
() في(]):7 ويشير). 

۰ ) في( ظ):« شهدا 4 

() في ١:)1(‏ شاهد »» وفي المطبوع: ١‏ الشاهد 6. 

(4) الجَرّح: إظهار المعايب. 

)0 التعديل: التركية. 7 
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القضاوٍ» ومن شهرٌ بالعدالة أو الفشق» اشترط فيه صفات الشهود» ويشترطٌ مع ذلك 
العلمُ بالعدالة والفسق وأسبابهماء وأَنْ يكونّ المعدّل خبيراً بباطن حال مَنْ يعدّله ؛ 
لصحبة» أو جوار» أو مُعاملة» ونحوها. قال في ١‏ الوسيط »: ويلزمٌ القاضي أن 
يعرف أَنَّ المزكّي خبيرٌ بباطن الشاهد في كُلّ تزكية إلا إذا علمَ مِنْ عادته أنه لا يُرّكّي 
إل بعد الخبرة. ثم ظاهر لفظ الشافعيٌ یه اعتباز ال فى المعرفة الباطنة؛ لأنه 
لا يمكن الاختبارٌ في يوم أو يومّين» ويشبة أَنْ يقال: شِدَةٌ اف والإمعان تقوم 
مُقام التقادم'''» ويمكن الاختبار في مدة يسيرة» وليس ذكرٌ التقادم على سبيل 
الاشتراط”"؛ لأنَّ الغالبَ أَنَّ المعرفة الباطنةً لا تحصّلٌ إلا بذلك» ويوضّحٌ هنذا 
ما ذكرنا أَنَّ القاضي يأمر بالبحث؛ ليعرف حال الشاهد فیزگيه» ولو اعتبرنا التقادمَ 
لطالت المدةٌء وتضرّرَ المتداعيانٍ بالتأخير الطويلٍ. 

أمَا الْجَرْحٌ» فيعتمدٌ فيه المعاينة أو السّماع ؛ فالمعاينة؛ بأن”" يراه يزني» أو ©) 
يشرب الخمرًء والسماعغ؛ بأنْ ي يسمّعَةٌ يقذِفُء أو يُقِرٌ على نفسه بزناً» أو شرب خمر؛ 
فإنْ سمع من غيروه نُظِرَ: 

إن بلع المخبرونَ حَدَّ التواثر» جار الجَرْحُ؛ لحُصول العلمء وكذا إن لم 
يبلغ( 0 لكنه”"' استفاض» جار الجَرْحٌ أيضاء صرح به ابْنُ الصَبّاغْ 
والبَعْوِويٌ”"' وغير 

ل لكن يشهد علئ شهادتهم بشرط 
الشهادة على الشهادّق» وذكر البغوي؛ تفريعا على قول الإصْطْخْرِيٌ في أن الحكم 
بقولٍ أصحاب المسائل؛ أنه يجوز أن يعمد كيه أصجاي المسائل غير اعد ين 
الجيران إذا وقعَ في نفوسهم صِدْقَةُ» وهل د يشترطٌ كر سَبِبٍ رُؤية الججرْح أو سَمَاعه ؟ 
وجهان. 


.» في المطبوع زيادة: « في المعرفة الباطنة‎ )١( 

(۲) في المطبوع زيادة: « بل . 

(۳) في المطبوع: « أن ». 

€3 في المطبوع: ٠‏ أَنْ » بدل: ١‏ أو ». 

)0( في المطبوع : « يبلغ »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١١‏ / 508 ). 
»( في المطبوع : « للكن » المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ١١‏ / 508 ). 
(۷) انظر: ( التهذيب: 4/ ۱۸۸ ). 
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أحدهما: نَعَمْه فيقول مثلاً : رأيتة يزني» وسمعتّة يَقَذِفُ. وعلئ هلذا القياس 
يقولٌ في الاستفاضة : استفاضّ عندي . 

والثاني» وهو المذكور في ١‏ الشامل »: لا حاجة إليه» وليس للحاكم أَنْ 
يقول: من أينَ عَرَفْتَ حاله ؟ وعلئ أي شيء بَنَئِتَ شهادَتكَ ؟ كما في سائر 
الشهادات» وهلذا أقيسنٌ» ويُحكئ عن ابْنِ أبي شريرة» والأول أشية: 

ولا يجعلٌ الجارح بذكر الزن ¿ قاذفاً للحاجَّة» كما لا يجعل الشاهد قاذفاًء قان 


ت 


لم يوافقَةُ غيره» فلیکن کما لو شهد ثلاثةٌ بالرّنى» هل يجعلون قَدَقَةَ ؟ فيه القولان. 
قلث: المختارء أو الصوابُ: أنه لا يجعلٌ قاذفاًء وإِن لم يوافقة غيرةٌ؛ لأنه 
٠‏ 4 5 ا ا )۱( م 4 
معذور في شهادته بالجَرْح ؛ فإنه مسؤول عنها > وهي في حقه فرض كفايةء أو 
متعيّة» فهو معذورٌ بخلاف شهود الزنئ؛ فإنهم مندوبون إلى السّثْرء فهم مقصّرون. 


ر( ره ده واو )€( ۴٤ Ê‏ 0 

ولو أخبره ا ن ل ا رهم من امل الخيوة بباطن 
ف دل لم يبع أن يجورٌ له تعديله بذلك» وتقام خبرتهم مَقَامَ خبرته» كما 
8 ر کب 
أقيم في الجَرْح رؤيتهم مقام رؤيته. 

فَرْعٌ: وينبغي أَنْ يكونّ المزكُون وافري العقولِ"؛ و دعر وا ن 
الشحناء وا والعصبئة في النسب» وا بيد في إخفاء أمرهم ؛ لیک 
يُشْهَروا في الناس بالتزكية» وهل ي يشترط لف الشهادة من المزگي ؟ وجهان. 

أصحهما: نَعَمْ» فقول أشهد الدعدل: 


چم 2 2 A7‏ ا ا ا 1 : 
فرغ: لا يجوز آن يزكى أحد الشاهدين الآخرَ» وفيه وجةٌ ضعيفٌ [ ٠٠٤١‏ / أ]. 


)۱( في المطبوع : « عنهما ». 

زفة في ( ظ ): ١‏ فهي »2. 

)۳( في( ): « ولوأخبر »). 

)€( في المطبوع : « بخبره بدل: « بهم ). 

)0( في المطبوع : : « يعدلون ». 

0) وافرالعقل: أي: تام العقل ( النظم المستعذب: 7 / 740 ). 
(۷) الشحناء: العداوة( النظم المستعذب: 5 / 795 ). 
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وعن ( کتاب حل أنه لو شهدَ اثنان» وعدّلهما آخران» لان 
القاضي » وزكّئ الآخَرين مزكيان للقاضي» جار . 


ERS‏ لم يُقبَّل على الصحيح› وبه قطع العَبَادِيُ” كن وغيرة. 


فْع: لا نمت العدالّة بمجرّد رُقعة المزكّي علئ الصحيح؛ لأن الخَطّ لا يعتمدٌ 
فى الشهادة كما سبق» وجُوّز'' القاضى حُسَينٌ الاعتماة”" علئن الوُقعة. 


قال في الوسيط »؛ تفريعاً علئ الأولٍ: يكفي رسولانٍ مع الرُقعة» وأن 
الصحيح وجوبُ المشافهة؛ وهلذا ظاهر إِنْ كان القاضي يحكمٌ بشهادة المزكّين» فأمًا 
إِنْ ولي بعضهم الحكم بالعّدالة والجَرْح» فليكن كتابُهُ ككتاب القاضِي إلئ القاضي» 
وليكن الرسولانٍ كالشاهدين على كتاب القاضي . 


فرْعٌ: لا يقبلُ الجَرْحٌ | م لمُطلقٌ؛ بل لا بد من بيان سببه» ولا حاجة إلى بيان سبب 
التعديل؛ لأن أسبابه غيرُ مُنحصِرَةٍء وفيه وجه ضعيففٌ حكاه في ١‏ العُدّة »(؟)» وليس 
بشيء » والأصحٌ أنه يكفي أَنْ يقول : هو عَذْلٌ. 


مڪ 3 0 

وقيل : يشترط أن يقول: عَدْكَ عَلىَ ولِيَ» وهو ظاهرٌ نصه في ( الام » و 
« المختصر »» للكن تأوّله الأولون» أو جعلوة تأكيداً لا شرطاً. ولا يحصلٌ 
التعديلٌ بقوله: لا أعلمٌ منه إلاً حيرا أو: لا أعلمُ منه ما ترَدٌ به الشهادةٌ. 


المسالة الرابعة: إذا ارتاب القاضي بالشهودء أو تومّم غَلَطَهُم؛ لخم عَقْلٍ 
وجدها فبهم» فينبغي أن برهم ويسألَ كن واحدٍ منهم عن“ وقتِ تحمل الشهادة؛ 
عاماً» وشهراًء ويوماًء وغدوةء أو عَشية» ومكان محلة» وسگة» ودار وصمَة» 
ويسأله'"' : أتحمّلَ وحدّه؛ أم مع غيره ؟ وأنه كتب شهادته أم لا ؟ وأنه كتب قبل فلان 


() هوأبو الحَسَن العَبّاديُ صاحبٌ ١‏ الرّقم ». 

)۲( في ( أ )» والمطبوع : ١‏ وجوزه «. 

فرق في المطبوع : « للاعتماد ). 

(:) العُدَّةهنا : لأبي المكارم الرُوياني ابن أخت أبي المحاسن الرُوياني . 
)0( في ( ظ ) زيادة: ١‏ كُلّ ». 

»( في المطبوع: ١‏ ويسأل (. 
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أم بعده ؟ وكتبوا ب بحر أم يمداوء A‏ ليستدلٌ على صدقهم إن اتفقت 
کلمتهم» ويقف إن لم تنفق 

وإذا أجابه أحدّهم. لم يَدَعْهُ يرجمٌ إلى الباقينَ حى يسألهم القاضي ؛ لئلاً 
يخبرهم بجوابه. 

ومتئ اتفقوا علئ الجواب» أو لم يتعوضوا للتفصيل» ورأئ أن يعظَّهُم» 
ويحذرّهم عقوبة شهادة الزورء فَعَلَّ فإن أصدّواء وجب القضاءٌ إذا وجد 
ولا عبرة بما يبقئ من ريبة. 

وان لم يَجِدْ فيهم 0 ولا رِيبةَ فالصحيح الذي عليه الجمهور: 
لا يفرّقهم ؛ لأن فيه غضاً منهم . 

وقال الرُوْيَانِيُ : يفرّقهم . 

وقال البو : إن فَرَقَهم بمسألة الخَضْمء فلا بأس. 

ثم إِنَّ التفريقَ والاستفصالَ جعله الغزالييٌ بعد التزكيق» والصحيح الذي قال“ 
العراقيون وغيرهم› أنه قبل الاسْيَرْكاء» فإن اطلع على عورة» استخنى عن الاسْترْكاء 
والبحث عن حالهم› وإن لم يَطلِعْ ؛ فان عَرَفْهِم بالعدالة» حكمء وإلاً فحينئذ 
يُسْتزكي ) وهل هلذا التفريقٌ والاستفصالٌ واجَبٌ أم مستحبٌٍ ؟ فيه أوجه. 3 

الصحيح الذي ذكره ابْنُ كَبمّ» والبَعَوِىُء وعامةٌ الأصحابء» وهو الموافق للفظ 
الوطم ا ا 

والثاني: واجبٌء قاله الإمامُ"". والغزالئ. قالا: ولو تركه وقضى مع 
الارتياب» ل فد 

والثالث: إِنْ سأل الخصم وَجَبَء وإلاّ» فلا 

الخامسة: تَقَدَمُ بَيَة الجَرْح على بَبّ بَيِنة التعديل؛ رياب طلسم 


ت 


الجارح 1١551‏ / ب] فلو انعكس الأمد؛ بأن قال المعدّلٌ: قد عرفت السبب الذي 


.) ۱۹۰ / ۸ انظر: ( التهذيب:‎ )١( 
.)» في المطبوع: « علله » بدل: « قاله‎ (0, 
.) 588١ / ١8 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۳( 


0 كتاب القضاء 








ذكره الجارح» للكنّه تاب منهء وحَسُنَتْ حالّه» قدّمت بينة التعديل؛ لأن مع 
المعدّل ‏ هنا زيادة علم» كذا ذكره جماعة» منهم صاحب « الشامل ». 

وقول الواحدِ لا يُقبل في الجرح» فضلاً عن تقديمه. 

السادسّة: غدل الشاهدء و ود فی واا ا فإِنْ لم يَطْلٍ الزمانُ» حَكمَ 
بشهادته» وط ف فا ون طال» فوجهان. 

أصخهما: يطلب تعديله ثانياً؛ لأنَّ طول الزمان يغيّدُ الأحوالَء ثم يجتهدٌ 
الحاكم في طول وقِصّره. 

السابعَةٌ: شهادة”'' المسافرينَ» والمجتازين من القوافل» كشهادة غيرهم في 
الحاجة إلى التعديل» فإِنْ عَدّلهما مزكيان فى البلد» أو عَدَّلَ مُرّكيان اثتين من القافلة» 
ثم هما عَدَّلا الشاهدين» قبلث شهادثهماء ولک فلا. 

الفامنة: سألَ القاضي عن الشهود في غير مَحَلَّ ولايته» فعدّلواء ثم عاد إلى 
ل قال اد بن القاص : له الحكمٌ بشهادتهم إن جوَّرْنا القضاء ءَ بالعلم» وخالفه 
أبو عاصم'" ارون وقالوا : القيا س مَنعُهُ كما لو سمع البيّنةَ خارج ولايته. 

التاسقة: عُدَلَ شاهِدٌ» والقاضي يتحمَّقُ فِسْقَه بالتسامّع» قال الإماه”" : الذي 
ا م رووا ي 

العاشرةٌ: تقبل شهادة الحسْبة على العدالة والفشق؛ لأن البحثٌ عن حال 
الشهود» ومَنْعَ الحُكم بشهادة الفايق» حقٌ لله عرَّ وجل . 


n n‏ كر 


.» في المطبوع: « شهادات‎ )١( 
. أبو عاصم: هوالعَبّادَيُء محمد بن أحمد الهروي‎ )۲( 
.) 588 / 1١8 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۳( 
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البابُ الثالثُ 
فى القضاء على الغائب 


را الشيلة ی ا و 
أنه جود إذا كان للدعوئ اتصالٌ بحاضر» والمشهورٌ: الأول وبه قطعَ 
الأصحابٌ. 

وفي الباب أطراف : 

4 عو و 

الأول: في الدعوئ» ويشترط في الدعوى على الغائب ما يشترط فيها على 
الحاضرء مِنْ بيان المُدَّعَىْء وقَدْرِوء وصفتهء وقوله: إنى مطالبٌ بالمالٍ. ولا يكفى 
الاقتصاز على قوله: لى عليه" كذا. 

ويشترط أَنْ يكونّ للمدّعى بينةٌ» وإلاًء فلا فائدة وان و واا 
فإن قال: هو مق لم تسمّع بينتة ول دعواة» وان لم يتعركتض لجحوده» 
ولا إقرارد» فهل تسمَعٌ بینتةٌ ؟ وجهانِ . 

أصخُهما: َعَم ؛ لأنه قد لا يعلم جحوده فن غيبته » ويحتاج إلى الإثبات» 
ات ال كاكرف وف ای الال :انا كه فا د راد اا 
البَيّنة على ما يدَّعيه» ليكتبَ القاضي به إلى حاكم بلدٍ الغائب» فأمًا إذا كان للغائب 
مال حاضِرٌء وأرادً إقامة البَيَّة علئ دينه» ليوقَيةُ القاضي » تسمع بَينته ويوفيه» سواء 


() صاحب التقريب: هو القاسم بن القَمّال الشاشي الكبير. 
(۲) في المطبوع: « عليك »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١١١ / ١١‏ ). 
(۳) في المطبوع: « جحوده »بدل: « جحود الغائب ». 
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قال : هو مقو أو جاحد» وهل على القاضي لسَمَاع الدعوئ علئ الغائب أن يُنَصّبَ 
ls E‏ 

أحدهما: نَحَمْ ؛ لتكون البينةٌ على إنكار منكر . 

وأصخُهما على" ما ذكره البغوي : : 4 لأ الغا قد يكوك مقن فيكون 
إنكاز المسكر كديا : ومقتضى هلذا التوجيه : ان تو شت ل للكن الذي 
ذكره أبو الحَسّن العَبَادِيُ وغيرةٌ: أن القاضى /١١55[‏ أ] مخيّء إن شاءَ نصبّ» 
ل فلا. 

الطرفٌ الثَّاني: في التحليف» فيحلفُ القاضي المُدَّعي علئ الغائب بعد قيام 
البَيّنةء وتعديلها: أنه ما أبرأةُ من الدّين الذي يدعيه» ولا من شيءٍ منهء 
ولا اعتاض › ولا استوفی› ولا أحال عليه هو» زل عدون جوع بل هو ثابثٌ فى 
ذمةٍ المدّعئ عليه يلزمُّةُ أداؤه. ويجورٌ أن يقتصرَء فيحلفه على ثبوت المال في 
ذمته » ووجوب تسليمه. وكذا يحلف مع البينة الوارثُ إذا كان المدّعئ عليه صبيّاً» أو 
مجنوناً» أو ميتاً ليس له وارث خاص”*'» فإِنْ كانَّء حلف بسؤالٍ الوارث . 


وحكئ أبو الحُسّين”' الطْرَسُوسِيٌ ‏ من أصحابنا ‏ قولاً: أنه لا يحلفٌ في 
الدعوئ علئ ال مع البينة وهو مذهب المزنئ» والمشهورٌ: الأولٌ» لحن 
هل”"' التحليفٌ واجبٌء أم مستحبٌٍ ؟ وجهانء ويقال: قولان. 


اش لجرت ا وي تن قله قد 


00 محرا : أي يعمل بلا أجر . 

(؟) كلمة: ١‏ علئ » ساقطة من المطبوع. 

(۳) كلمة: ١‏ لا »ساقطة من المطبوع. 

.) ١١١ / ٠١ في المطبوع : «( حاضر » المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )٤( 

(5) كذا في الأصول الخطية» وفي ( فتح العزيز: ٠١ / ٠١‏ ): « أبو الحسين »» ولعلً الصواب 
« أبو الحَسّن »» وو ا ا الشاففة من : 87 ) فقال: « هو أبو الحسن 
کل ن الخو ارو قال العبّاديٌ : هو معاصرٌ أبي الطيب السَّاوِيٌ . .. »» وانظر: ( تاريخ 
دمشق لابن عساکر: ۳۴١-٠۳١ / ٤۱‏ ترجمة رقم: ٤٨٥١‏ )ء و(الذيل على طبقات 
ابن الصّلاح : ” / ۷۳۷ ). 

()22 قوله: « على غائب » ساقط من المطبوع . 

(۷) في المطبوع: « هلذا » بدل: « هل ». 
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ومن قال بالاستحباب» قال: لأنَّ تداركَ التحليف باقي» والوجوبُ في الميت» 
والصبيّ» والمجنونِ أؤلئ؛ لعجزهم عن التدارك» للكن الخلاف مُطّرد فيهم» حكاء 
أبو الحَسّن العكادي» وجماعة» وبنئ على هلذا: ما لو أقامَ فيم طفل ب بينةَ على قيّم 
طفل؛ فإن أوجَبنا التحليف» انتظرنا حى يبلغ المُدّعئ لهء فيحلف» وإن قلنا 
بالاستحباب» قضئ بهاء ولا يشترط “ في اليمين - هنا - التعرض لصدقٍ الشهود 
بخلاف اليمين مع الشاهد؛ لأن البينة هنا كاملةٌ» وقيل : يشترط 


فزغ": إذا لم يَدّع بنفسه؛ بل اذَعَئ وكيلّةُ على غائب تبء» لا يحلفٌ؛ بل یعطی 
المالّ إِنْ كان للمدّعى”" عليه هناك مالٌ» ولو كان المدّعى عليه حاضراًء وقال 
للمدّعي بالوكالة بعد أَنْ أقام البينة عليه : أبرأني موكلّك الغائبُ» وأراد التأخير إلى أن 
يحضر الموكلٌ» فيحلف. لم يمكّنْ منه؛ بل عليه تسليمٌ الحَقّء ثم يثبثُ الإبراء من 
َعْدٌ إِنْ كانت له حَُجّة. وكذا لو ادّعئ ولي الصبيٌ دينآً للصبيئّ» فقال المدّعَئ عليه: 
إنه أتلفَ علي مِنْ جنس ما تدّعيه قَدْرَ دَيْنِ لم ينفغة؛ بل عليه أداءٌ ما أثبته الوليء 
فإذا بلع الصبيئ» حلّفَةُ. 

ولو قال المدّعئ عليه في مسألة الوكيل: أبر ني موكّلك الغائبُ» فاحل 
sS‏ ا ا 

مَنْ يخالفه» ولا يحلف الوكيل. ولك أَنْ تقولَ: مُقتضئ ما ذكره الشيخ أَنْ يحلّف 
القاضي وكيل المدّعي على الخائب على نفي العلم بالإبراء وسائر الأسباب المُسقطة 
نيابةً عن المدّعَئ عليه فيما يتصوّر منه لو حَضْرَء كما ناب عنه في تحليف من يدعي 


أ 0 
0 


فرع يجوزٌ القضاءٌ على الغائب بشاهد ل ويمين» كالحاضر» وهل يكفي يمينٌ» 
أم بيب يشترطً يمينان ن أحدهما لتكملّ الحجّة والثاني لنفي المُمسقطاتٍ ؟ وجهان. 


أصحٌّهما: الثاني . 


.» في( ظء أ)زيادة: « التعرض‎ 6١ 

(؟) كلمة: ١‏ فرع »ساقطة من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: « المدعئ » بدل: « للمذعئ ». 

©) في المطبوع : « التوكيل ٠»‏ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 5١5 / ١١‏ ). 
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أ 


فوعٌ: تعلق و وقال: أنت وکیل فلانٍ الغائب» ولي عليه كذاء وأدَّعي 
عليكٌ» وأقيمُ البيّنة في وجهك»› > فان علم أنه وكيل» وأراد أَنْ لا يخاصمء فليعزِل 
نفسّه» وإن لم يعلمء فينبغي أَنْ يقول: لا أعلمُ 2 وكيلٌ» ولا يقول: لست 
بوكيل 17471 / ب] فيكون مكذباً لبيّة قد تقومٌ بالوكالة» وهل للمدّعي إقامة البنة 
غل وا ا و 

أحدهما: نَعَمْ؛ ليستغني عن ضَمٌ اليمين إلى البَيّنة» وليكون القضاءً مجمعاً 
علق 

وأصحّهما: لا؛ لأن الوكالة حَقٌّ له فكيف يُقام بَيّنة بها قبل دعواةٌ ؟ ! 

الطرفٌ الثالثٌ: في كتاب القاضي إلئ القاضي”» فالقاضي بعد سماع الدعوئ 
والبيّنة علئ الغائب» قد يقتصرٌ عليه ويُنْهِي الأمرَ إلى قاضي بلدٍ الغائب» ليحكمّ» 
ويستوفى » EY‏ ويحكمء وعلل التقدير الثانى : قد يكون للغائب 
ال خا بن اا الك قي :وقد ايكون كلف فال الف 
القاضي إنهاءَ الحكم إلئ قاضي بلدٍ الغائب» فيجيبه إليه . وللإنهاء طريقانٍ. 

أحدُّهما: أن يشهدَ على حكمه عَدْلَينَء يخرجان إلى ذلك البلدٍء والأولئ أن 
يكتب بذلك كتاباً ولگ ثم يشهد» وصورة الكتاب : 

) حضر فلانء وادّعئ علئ فلانٍ الغائب ب المقيم ببلد كذاء وأقامَ عليه شاهدين» 
وهما فلانٌ وفلانُ» وقد عُدّلا عندي» وحلَفْتُ المدّعيء وحكمث له بالمال» فسألني 
أنْ أكتبّ إليك فى ذلك» فأجبتة وأشهدْث بذلك فلاناً وفلاناً «. 

ولا يشترطٌ تسميةٌ الشاهدين علئ الحكمء ولا ذكد أصل الإشهاد» ولا تسمية 
شهودٍ الحقٌّ؛ بل يكفي أَنْ يكتبّ: شهد عندي عُدُولٌ» ويجوز أَنْ لا يصمّهم بالعدالق 
ويكون الحكم بشهادتهم تعديلاً لهم» ذكره في « العدَّة ). 

ويجوز أن لا يتعئض لأصل الشهادة» فيكتب: حكمث بكذا بحبّةٍ بحكّةَ أوججبت 

م لأنه قد يحكمٌ بشاهدٍ ويمين» وقد يحكم بعلمه. إذا جورناه» 000 
يدفعٌ بها القاضي قَدْحّ الحنفيّة إذا حكم بشاهدٍ ويمين . 


(۱) في (ظ ):« قاض ». 





4 كتاب القضاء 





وفي فحوئ كلام الأصحاب وجةٌ ضعيفٌ مانع من إبهام''' الحجّة؛ لما فيه من 

ويستحتٌُ للقاضي أَنْ يَخْتِهَ”" الكتابَء ويدف إلئ الشاهدّين نسخة غير 
مختومة» ليطالعاهاء ويتذاكرا عند الحاجة, وأَنْ يذكرَ فى الكتاب نَقْشسَ خاتمه الذي 
يختِمٌ به» وأَنْ يثبت اسم نفينه» واسم المكتوب إليه في باطن الكتاب» وفي العنوان 
أيضاً. 

وما الإشهادٌ؛ فإن أشهدهما أنه حكم بكذاء ولا كتات»ء شهدا به» وقُبِلَثْ 
اد إن نشا الحكم بين أيديهماء قلهينا أن يشهدا عليه » وإِنْ لم يشهذهماء 
وإن كتبّء ثم أشهد» فينبغي أن يقرأ الكتاب» أو يقرأ بين يديه عليهما ثم يقول لهما: 
تاغل بما فيه أو علن حكن الميين فنه: 

وفى « الشامل »: أنه لو اقتصرَ بعد القراءة علئ قوله: هلذا كتابى إلى فلان» 
ا 

مع م2 f.‏ : ا 

وحكى ابْنْ كج وجهاً: أنه يكفي مجرّد القراءة عليهما. 

والأحوطٌ أَنْ ينظرَ الشاهدانٍ وقت القراءة عليهما في الكتاب» فلو لم يقرأ 
الكتاب عليهماء ولم يعلما ما فيه» و9 القاضى : أشهدكما علئ أَنْ هلذا كتابى» 
أو ما فيه حَطّي» لم يَكّف» ولم يكن لهما أن يشهدا على حُكمه؛ لأن الشيء قد يكتبُ 

ولو قال : أشهدكما على أن ما فيه [ حكمي ]» أو على أني قضيت بمضمونه» 
فوجهان. 

أصحّهما: لا يكفي حتّى يفصلَّ ما حكم به. 


صا 


.2 في( ظ):« إنهاء‎ )١( 

م2 الحَنْمِ : هو أن يجعل علئ الكتاب شيء من شمع أو ما شاكله» ويعلم عليه بعلامة من كتاب أو غيره 
( النظم المستعذب :۲ / 7084 ). 

)۳( في المطبوع : « قال »بدون « الواو ). 
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وأنا 


الخلافٌ [ ٠١١۷‏ / أ] فيما لو قال المقرٌ: e‏ القبالة» 
عالم به» للكن الأصمّ عند الغزاليٌ في الإقرار أنه يكفي» حى إذا سلّمَ القبالة آله 
الشاهد» وحفظها الشاهد» وأمنّ التحريف». جاز له أن يشَهد عله إقرارة؛ لأنه يق 
على نفسه» والإقرار بالمجهول صحيبحٌ. وقطع الصَّيْمَرِيُ بأنه لا يكفي في الإقرار 
أيضا حنَّ يقرأهُ ويحيط بما فيه. قال: وهو مذهب الشافعيئّء وأبي حنيفة» 
رحمهما الل ويشبه أَنْ يكونَ الخلافُ في أن الشاهدَ هل يشهد أنه أقرّ بمضمون 
القبالَة مفصّااٌ ؟ فأمًا الشهادةٌ علئ أنه أقرَّ بما في هلذا الكتاب مُبهماًء > فينبغي أن يقبل 
بلا خلاف كسائر الأقارير المُبهمة. ثم سواءٌ شهدَّ كذا أو كذاء فإنما يشهدٌ إذا كان 
الكتابُ محفوظاً عنده» وأمنّ التصدف فيه”". 


فزع: : التعويلٌ علئ شهادةٍ الشهودء والمقصودٌ من الكتاب التذكُرُء ومن الختم 
الاحتياطً» وإكرامٌ المكتوب إليه» فلو ضاعٌ الكتابُ» أو اگحى» أو انكسرَ الختمُ 
وشهدا بمضمونه المضبوط عندهماء قُبلت شهادتهماء وقضي بهاء فلو شهدا بخلاف 
ما في الكتاب» عُمِلَ بشهادتهماء ولا يكفي الكتابُ المجرّدٌُ. وقال الإصْطَخْرِيٌ : إذا 
وثقَّ المكتوبٌ إليه بالخط والختمء كفئ, والصحيحٌ : الأول. 


ويشترط إشهادُ رجلين عَذلّين» فلا يُقبل رجلٌ وامرأتان» وقيل: يقبلٌ إِنْ تعلّقتٍِ 
ال ا 


وذكر ابْنُ كَجّ أنه لو كان الكتابُ برؤية هلالٍ رمضانَء كفئ شهادةٌ واحدٍ على 
فرلا بت رحد 


و وجوَّرْنا كتاب القاضي إلئ قاض ذ في العقوبات» هل يثبت 
وا أم يشترطً أربعة ؟ وجهان؛ ما عا القولين ف ال ارارق 


فْوْعٌ: إذا وصلّ كتابُ القاضي وحامله إلى قاضي البلدٍ الآخرء أحضر الحّْصضم» 


000 القبّالة : : تقلت | صاحبه: إذا التزمته بعقد» والقبّالة» بالف اسا ب ذلك لما 
من 0 من 


يلتزمه الإنسان من عمل » أو دينِ» وغير ذلك . قال الزمخشريٌ : كل مَنْ تقب بشيء مقاطعة» وكتب 
عليه بذلك كتاباً» فالكتاب الذي يُكتبُ هو القَبَالهُ بالفتح ( المصباح :قب ل). 


(۲) كلمة: ١‏ فيه » ساقطة من المطبوع. 


٤۔-‏ كتاب القضاء 





فإِنْ أقدَ بالمدّعى» استوفاهء وإلاً فيشهڈ 


فلان» وختمه» حکم فيه لفلان بكذا على هلذا» وقرأه عليناء» وأشهدنا به» ولو لم 
يقولوا: أشهدنا به» جارّء ولا يكفي ذكرهما الكتاب والحَنّم؛ بل لا بد من التعرّضٍ 
لحكمه. 


الشاهدان [ أن ] هذا كتاب القاضي 


0 


ثم في ١‏ الد و ارقم أن 

وذكر الهّرويٌ : أنه يفتحُ الكتاب أولاً» ثم يشهدونء ويوافقٌ هلذا قول كثير من 
الأصحاب: أَنَّ الشهود يقرؤون الكتات» ثم يشهدونَ؛ ليقفوا على ما فيه» ويعلموا 
أنه لم يُحََفْ”*» وليس هنذا خلافاً في الجواز» وكيف وقد عرف أَنَّ الخَثْمَ من أصله 
لا اعتبارٌ به فكما تقبلُ الشهادة علئ ما لا حَنْمَ عليه تقبلُ على المَمُضوض ختمُة 
وسواء قَضَّهُ القاضي. أو غَيْدُهُ وإنما هو في الأدب والاحتياط . 

و نے 00 2 ا اله 

فرْغٌ: يجوز أن يكتبّ إلى قاض معيَنِء ويجوز أن يطلق» فیکتب إلى كل من 
يصلّ إليه من القضاة. وإذا كان الكتاتث إلى معيَنِء E‏ 
آخر > قبل شهادتهماء واف وإن لم يكتث: وإ كل من تفا اله من القضناة؛ 
اعتماداً على الشهادة» وكذا لو مات الكاتب» وشهدا على حكمه عند المكتوب 
إليه [1747/ ب]» أو مات المكتوبٌ إليه» وشهدا عند مَنْ قام مقامه» قبل 
شهادتهماء وأمضى الحكم. 

و 

والعدل:والحتون» والعمن م والكرمر كالعوت: 

ولو كتب القاضي إلى خليفته» ثم مات القاضي» أو عُزل» تعذر على الخليفة 
القبول والإمضاء إن قلنا: ينعزل بانعزالٍ الأصل . 


ولو ارتدٌ القاضى الكاتتٌ أو فسقّ» ثم وصل الكتاب إلى المكتوب إليه» 
چان 


نَّ القاضي إنما يَفْضِيُ(" الختم بعد شهادة 


)01( في ( أ ): « فليشهد ». 

(۳) انظر:( التهذیب:۸/ .)۲١۱‏ 
(۳) في المطبوع: « نقض » تصحيف . 
(4) في المطبوع: ١‏ لم يخرق )2 تحريف. 
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قطع ابْنْ القاصّ»ء وصاحبا « الغا ا وآخرون؛ بان 
° و 
الكتاب إن كان بالحكم المُبرَم» أمضي؛ لأن الفسقَ الحاوث لا يؤثر في الحكم 
السابق» وإِنْ كان بسماع الشهادة» لم يُقَبَلُ» ولم يحكمُ به كما لو فسق الشاهد قبل 
الحكم. 
وأطلق ابْنُ كجّ: أنه لا يقبلُ كتايّة إذا فسقَّء وهو مُقتضئ كلام الشيخ 
ا حامد» وابْن الصّبَاغ . 


ES‏ ر و و 

فَرْعٌ: شُهُودُ الكتاب والحُكم» يُشترط ظهور عَدالتهم عند المكتوب إليه» وهل 
تثبث عدالتهم بتعديل الكاتب إيَّاهم ؟ وجهان» قال القَمَال الشاشيع: تَعَمْ؛ 
للخاحة, 


والأصحٌ: 0-0 لأنه تعديلٌ قبلَ أداءِ الشهادة» ولأنه كتعديل المدّعي شهوده» 
ولأن الكتاب إنما يثيْثُ بقولهم. فلو ثبت به عدالّتهم لثبتت بقولهم»: والشاهد 
لذي كتفت 


فوْعٌ: #يبكق أن يعبت حبك الناسي في الكاب اسم المحكوم له والمحكوم عليه» 
وكنيتهماء واسم ا وجَدّيهماء وحليتهماء وصنعتهما» وقبيلتهما؛ ليسهل 
التمييز ؛ فان کان مورا ظاهرَ الصّيت» وحصل الإعلامٌ ببعض ما ذكرناء اكتفي 


به. 


وإذا أثبت الأوصاف كما ذكرناء فحملَ الكتاب إلئ المكتوب إليه» وأحضرٌ 
الحامل عنده مَنْ زعمه”* محكوماً عليه نظرَ: 


إِنْ شَّهِدَ شهودُ الكتاب والحكم على عَينه؛ لأن القاضي الكاتبَ حكمَ عليه 
ظولب بالحقٌ» وإِنْ لم يشهدوا علئ عينه» للكن شهدوا علئ موصوفٍ بالصفاتِ 
المذكووة ف الكتات» فاك الجر إن ماف الكتاب امه وتمية» فالقرل قولة 


.)٠٥۲١١ / ٠ انظر: ( المهذب:‎ )١( 

(۲) انظر:( التهذیب:۸/ ۲٠۲‏ ). 

(۳) القَمّال الشاشي : هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل» المعروف بالققًال الشاشي الكبير . 
(١‏ في المطبوع: ١‏ مَنْ زعم «. 


كتاب القضاء 





عدن" أن وار الاي لا امو E ER‏ اننال كوي ار كن 
المحضرٌء حلف المذّعي, وتوجّه له الحكم . 

ولو قال: لا أحلفٌ علئ أنه ليس اسمي ونسبي» وللكن أحلفٌ على أنه 
لا يلزمّني تسليمٌ شيء إليه» فحكئ الإمام”". والغزالي» عن الصّيدلاني.: أنه يقبل 
ا SIT‏ 
يع نه تقس E‏ .وفةقا :يان وذ ری لبن كةو وتنا 
لامع 2 قري الشنكن نهنا السو و ران ؤفك لعن ململ EE‏ 
ال 

وإن قامّتِ البينةٌ بأنه اسمُّهُ ونسبّة» فقال: تَعَمْ؛ لكي" لست المحكوم عليه 
فإن لم يوجَد e‏ والصفات المذكورة., لزمَةٌ الحكم؛ لأن 
الظاهرَ أنه المحكوم عليه. وإن وجد؛ أن عَرَفَهُ ه القاضي› آ رفاست هله اة 
وأحضرَ المشارك» فإن افعَرّف الى وب به» وخلص الأول. وإن 
أنكر [۱۲۸/ أ]» بعث الحاكمٌ إلى الكاتب بما وقعَّ من الإشكال. ليحضرَ 
الشاهدّين» ويطلبَ منهما مزيدَ صفق يتميّرُ بها المشهودُ عليه؛ فإِنْ ذكرا مزيداً» كتب 
به ثانياء وإِلا وقفف الأمر حبّى تدكشف. 

ولو أقامٌ المحضر بينةَ على موصوفٍ بتلكَ الصفاتٍ كان هناكَء وقد مات؛ فإن 
مات بعد الحكمء فقد وقع الإشكال» وإنْ مات قبله؛ فإن لم يعاصِره المحكومٌ له 
فلا إشكال» وإن و عصل الإشكال على الأصع . هنذا كُلّهُ إذا أثبت القاضي 
اسم اليحكوم عليه ونس وصِفْتَةُ كما سبقّء أما إذا اقتصرَ على قوله: حكمث 
على محمد بن أحمد مثلآء فالحكمٌ باطلٌ؛ لأنَّ المحكومٌ عليه مُبْهَمُّ ولم يتعيّنْ 
بإشارة» ولا وَضْفِ كامِلٍ بخلاف ما إذا استقصّئ الوصف» وظهّر”” اشترالك على 
الور عن رارت رج اق ولق الماضويت إليه ف ا من اعا زا( 


(1) في المطبوع: ١‏ مع يمينه »). 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب:۱۸ / ٥١۳‏ ). 
(۳) في( ). والمطبوع : « للكن ». 

.» إليه‎ ١ في المطبوع:‎ )٤( 

(5) في المطبوع: « فظهر ». 
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بالكتاب» لم يلزمه مه ذلك الحكم؛ لبطلانه في نفسه. إل أن يْقَىَ بالحَقٌّء فيؤاخذ به 
هلذا هو الصحيحٌ. وهو الذي نقله الإماةٌ”'". والغزاليٌ وغيرهما. 

وذكر ابْنُ القاصٌء وأبو على الطبريٌ : أنه إذا ورد الكتابٌ» أحضر القاضي 
المكتوب عليه» وقرأ عليه الكتات؛ فإن أو قو أنه المكتوبُ عليه» 55 واو 
رفع نسبه» وذكرَ صفتةٌ أم لاء و أنه لوا ديد الكتهوة كبا سف أذ بهم 
في الكتاب اسم المكتوب عليه تُقبل الشهادة» ويعملٌ بمقتضاها؛ لما سبق أَنَّ الاعتبار 
بقولٍ الشهودء لا بالكتاب. 

فصّلٌ: سبق أَنَّ لإنهاء حكم القاضي إلئ قاض [ آخَرَ ] طريقين . 

أخدهفا المكاتة وسبق: 

والطريق الثاني: المُشافهّة» وتتصوَّرُ من أَوجُهِ. 

أحدها: أَنْ يجتمعَ القاضي الذي حكمّ. وقاضي بلدٍ الغائب في غير البلدين» 
ويخبره بحكمه . 

والثاني: أن ينتقلَ الذي حكم إلى بلدٍ الغائب» ويخبرَة؛ ففي الحالين لا يقبل 
قولةٌ» ولا يمضي حكمه؛ لأن إخباره في غير موضع ولايته» كإخبارٍ القاضي بعد 
العرّل:: 

والثالث: أن يَْضْرٌ قاضي بلدٍ الغائب في بلد الذي حكم» ٠‏ فيخبرّه» فإذا عاد إلى 
مَحَلَّ ولايته» هَلْ'" يُمضيه ؟ إن قلنا: يقضي بعلمه؛ فَنَحَمْء وإلآّء فلاء على 
الأصحء کا قال :ذلك اا نحت الب غل فلات بكذا 4 فان لا بر“ 
الحكم عليه إذا عاد إلى محل ولايته . 

والرابعٌ: أَنْ يكونا في مَحَلّ ولايتهما؛ بأنْ وقف كل واحدٍ في طَرَفٍ 
ولايته» وقال الحاكم : حكمثٌ بكذاء فيجتٌ على الآخر إمضاق م لأنه بلع من 
الشهادة والكتاب» وكذا لو كان فى البلد قاضيان وجوّزناه. قال أحدهما للآخر: 


.)٠١١٠١ ٠١١٤ / ۱۸: انظر: ( نهاية المطلب‎ )١( 
.» في المطبوع : « فهل‎ (1) 
.» يترتب‎ ١ : في المطبوع‎ () 


- كتاب القضاء 





حكمث بكذا؛ فإنه يُمضيه» وكذا إذا قاله القاضى لنائبه فى البلد» وبالعكس . 

ولو خرج القاضي إلى قرية له فيها نائب» فأخبر أحذّهما الآخَرَ بحكمهء أمضاهٌ 
الأحَرْ؛ لأن القرية مَحَلّ ولايتهما. 

ولو دخل النائبٌ البلد» فقال للقاضي: حكمث بكذاء لم يقبله. 

ولو قال له القاضي : حَكَمتُ بكذاء ففى إمضائه إِيّاهء إذا عاد إلئ قريته الخلاف 
في القضاء بالعلم . 

فَوْعٌ: إذا حكم القاضي بِحَقٌّء وشاقة به واليآ غير قاضء» ليستوفِيّة» فله أَنْ 
يستوفيّ في محل ولايةٍ 15 / ب] القاضي» وكذا خارجة علئ الصحيح . 

ولو کاتت القاضى والياً غيرَ قاض ؛ فان كان صالحاً للقضاء وقد فض إليه 

۴ e 1 e 
الإإمام نظرَ القضاة وتولية مَنْ يراه» جازت مكاتبتة» كما تجوز مكاتبة الإمام الأعظمء‎ 
.» نص عليه فى « المختصر‎ 

ا ا أو كان» ولم يمَوّضل إليه تظر القضاةء لم تَجُز مكاتبة؛ 
لأن سماع البيّنة يختصٌٌ لا 

فَصّلٌ: ذكرنا فى أولٍ الطَرفٍ» القاضي بعد سّمّاع البيّة قد قد يحكٌ» ويُنهيه إلى 
حاكم آخْرَء وقد يقتصرٌ علئ السماع ويُئْهيهء وقَرَغْنا من القسم الأول. 

وأما الثاني : فنقدّمُ عليه مقدمةً فيما يمتازٌ به أحَدٌ القسمّين عن''' الثاني» وفي 
فروع تتعلق بالحكم . 

اعل: أَنَّ صيعَ الحُكم كقوله2: حكّمتُ علئ فلانٍ لفلانٍ بكذاء وألرمتة 
كما" سبق في الأدب الخامس من الباب الثاني» فلو قال: ثبت عندي كذا بالبينة 
0 

أحدهما: : نَعَمْ؛ لأنه إخبار عن 3 تحقيق الشيء جَرْماً. 

وأصحُّهما: لا؛ أنه قدا يراد به :قول الشهادة» واقتضاء البيّنة صحة الدعوئ» 


| 


(1) في المطبوع: «١‏ علئ ». 
(۲) في المطبوع: ١‏ في قوله » بدل: ١‏ كقوله ». 
(۳) في المطبوع: ١‏ لما». 
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فصارَ كقوله: سمعث البينةَ وقبلتهاء ولأن الحكمّ هو الإلزامٌ» والثبوث ليس بإلزام . 
وأمًا ما يكتبُ على ظهور الكتب الحكميّة وهو: صم ورودٌ هلذا الكتاب عليّ» 

فقبلتُه بول مثله» وألزمث العمل بموجبه» فليس بحكم؛ لاحتمال أَنَّ المرادٌ تصحيحٌ 

الكتاب» وإثبات الحجّة» ولا يجورٌ الحكمٌ علئ المدّعئ [ عليه ] إل بعد سؤال 


المدّعي علئ الأصمٌ». وهل يصمح أن يلزم القاضي الميت موجب” إقرارو في 
حياته ؟ وجهان. 


ويشترط تعيينٌ ما يحكمٌ به وت ی للك افد ريغن انعا ا ب 


ما لاجر ويحتاج إلى مُلاينته» فرخص له فى”" ' دفعه بما يوهمٌ أنه أسعفه بمُراده. 


مثالة: أقام خارجٌ بينة [ وداخلٌ بيندَ» والقاضي يعلم فسق بينة ] الداخلٍ» 
وللكنه يحتاج 0 وطلب الحكم؛ بناءً علئ ترجيح بَيّنة الداخل» فيكتب: 
حكمث بما هو مم ا ل الداخلٍ» [ وفلان الخارج ]ء 
وقررثٌ المحكوم به في يد المحكوم له» وسلطتة عليه» ومكّنته من التصرّف فيه» إذا 
تبتَثْ هلذه المقدّمة» فإذا لم يحكم القاضي» وأنهئ ما جرئ من الدعوئ والبينة 
بالكتاب» سمي © « كتاب نقل الشهادة » و« كتاب التثبيت »2 أي: تثبيت 
الحجّة. وينص علئ الحُجّةء فيذكرٌ أنه قامت عنده بَيّنَة» أو شاهد ويمينء أو نكل 
المدَّعَى عليه وحلف المدَّعِي . وإنما ينص على الحجة؛ ليعرف المكتوبٌ إليه تلك 
الحجّة فقد لا يرئ بعض ذلك ة0 دزيعرة اذ كت طلع يه ي 
المكتوبٌ إليه ؟ قال في ١‏ العٌّدّة »: لا يجوزء وإِنْ جوّزنا القضاء بالعلم؛ لأنه ما لم 
يحكمٌ به هو كالشاهد. والشهادة لا تتأدّئ بالكتابة. 


وفي ١‏ أمالي السَّرْحَسِيَ »”*2: جوازُ: ويقضي به المكتوبٌ إليه إذا جوَّرْنا 


القضاء بالعلم . 


(1) في المطبوع: « بموجب). 

(۲) كلمة:« في »لمترد في المطبوع. 
(۳) في المطبوع: « بذلك ». 

)٤(‏ في المطبوع: « الحجة». 

(5) السرخسي : هو أبو القرج الرَّازُ. 
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وإذا كتب بسماع البيّنة» فليس الشاهدّين» والأؤلى أَنْ يبحت عن حالهما 
ويعدّلهما؛ لأن أهل بلدهما أعرَفٌ بهماء فإن لم يفعَلْء فعلئ المكتوب إليه البحثُ 
والتعديل. وإذا'' عدَّلَء فهل يجورٌ أَنْ يتركَ اسم الشاهدين ؟ قال الإماةٌ"» 
والخزالئ: لاء والقياسٌ الجوازء كما أنه إذا حكم [44؟1/ أ]» استغنى عن تسمية 
4 5 1 3 3 س 5 ع و 
الشهود» وهلذا هو المفهوم لكام التغويٌ ‏ وعيره» وهل ياخذ المكتوث إليه 
بتعديل الكاتب”"» أم له البحث وإعادة التعديل ؟ لفظ الغزاليٌ يقتضي الثاني 
والقباس” الأول 


ولا حاجة في هلذا القسم eT‏ والقولٌ في إشهادٍ القاضي» 
وفي أداء الشهود الشهادة عند المكتوب إليه» وفي دعوئ الخصم إن كان هناك مَنْ 
يشاركة في ا على ما سبق في القسم الأولٍ. وإذا عدلَ الكاتب شهود الحقٌّء 
فجاء الخصمُ ببيتتهِ على جَرْحهم سّمعت» ويقدّمُ على التعديل» وإِنٍ اسْتَمْهَلَ؛ 
لبيّنق”*' المجرْح» 00 ثلاثة أيام» هنكذا ذكره الأصحابٌُ علئ طبقاتهم» وكذا لو 
قال: أبرأتني» أو قضيت الحقء واسْتَمْهَلَء ليقيم البَيّنة عليه. 


ولو قال: أمهلوني حتّئ أذهبَ إلى بلدهم وأجرحهم ؛ فإني لا أتمگن من 
جَرْحهم إلآ هناك» أو قال: لي بيّنة أخرئ هناك دافعة» لم يُمْهَلْ؛ ل وعد انحن 
منه» فإن أثبت جَرْحاً أو دفعاً» استردٌ» وسواء في ذلك كتابُ الحكمء وكتاب نقلٍ 
الشهادة. 


وفي ١‏ العُدَّةِ »: أنه لو سألَ المحكومٌ عليه إحلافَ الخصم؛ أنه لا عداوة بينه 
وبينهم» وقد حضرّ الخصمٌ عند المكتوب إليه» أجابه إليه» ولو سأله إحلاقه على 
عدالتهم» لم يُجِبْهُ يُجِبْةُ» وكفئ تعديلٌ الحاكم إِيّاهمء وأنه لو ادّعئ قضاء الدَّينء وسأل 


.» في المطبوع: « إذا » بدون« الواو‎ )١( 
.) ١١١ / ۱۸ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۲( 
.» في المطبوع: « الكتاب‎ )۳( 

() في ( ظ ٠)‏ والمطبوع: ١‏ البينة ». 
)٠(‏ في المطبوع: « فإذا ». 
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إحلافه : أنه لم يستوفو» لم يحلف؛ لأن الكاتب أحلفَةُ. وذكر البغويٌ في مثله في 
دعوئ الإبراء أنه يحلفه : أنه لم يبرئه» فحصلل وجهان. 

فَوْعٌ: في مُشافهة القاضي قاضياً بِسَمَاع البينق» فإذا نادئ قاض مِنْ طرفٍ ولايته 
قاضياً من طرف ولايته: إني سمعث البيئة بكذاء أو جوّزنا قاضِيّين في بلد» فقال 
ذلك قاض لقاض» هل للمقولٍ له الحكمٌ بذلك ؟ قال الإمامُء والغزاليٌ: يبنئ ذلك 
على أن سماع البينة وإنهاءَ الحال إلئ قاض آخَرَء هل هو نقلٌ لشهادة''' الشهودء 
كنقل الفروع شهادة الأصولء أم حكمٌ بقيام البَيّنة ؟ وفيه وجهان. 

43 ٠. 7 ٤ 1 ۰ 

فعلى الأول: لا يجوزء كما لا يحكمٌ بالفرع مع حضور الأصل . 

وعلى الثاني: تون كما في الحكم المُبرّم» وهلذا أرجحٌ عند الإمامء 
والغزاليَ» والصحيح: الأولٌء وبه قال عامةٌ الأصحابء وقالوا أيضاً: كتابُ 
السماع؛ إنما يقبلٌ إذا كانت المسافةٌ بين الكاتب وبين الذي بلعَهُ الكتاب بحيثٌ يقبلٌ 
فى مثلها الشهادة علئ الشهادة» وهلذا نَصُّه فى « عُيون المسائل )20 . 

ولو قال الحاكم لخليفته: اسمّعْ دعوئ فلانٍ وبَيّته» ولا تحكم به حنّى 
تعرفني» ففعل» هل للحاكم أن يحكمٌ به ؟ القياسٌ أنه كإنهاء أَحَدٍ القاضِيّين في البلد 
إلئ الآخر؛ لإمكان خضور الشهودٍ عنده» للكن الأشبه هنا الجوازٌء وبه أجاب 
أبو العبّاس الرُويانيئ”"» مع توقّفٍ فيه . 

الطرفٌ الرابع: في الحكم بالشيء الغائب على غائب . 

العَيِيةٌ والحضور إنما تتعاقبانٍ الأعيان» فأما إذا كانت دعوئ نكاح» أو طلاق» 
أو رجعةء أو إثباتِ وكالةء فلا يوصف المُدَّعِى بغيبة ولا حضورء وكذا إذا كان 
المُدّعئ ١١491‏ / ب] ديناً. ومئَّى ادعى غَيئاً؛ فإن كانت حاضرةً مُشاراً إليها» سُلمت 
إلى المدّعي إذا تمت حُجيُّهء وَإِنْ كانت غائبةً» فلها حالان. 


الأولئ: أَنْ تكون غائبةً عن البلد. فهي إمَا عينٌ يُوْمَنُ فيها الاشتباهٌ والاختلاطً» 


.) في( ظ ). والمطبوع: « كشهادة‎ 61١( 

(۲) هوعيون المسائل في نصوص الشافعي لأبي بكرء أحمد بن الحسين الفارسي المتوفئ في حدود سنة 
( ۳۰۹ هھ). 

(۳) في« الجرجائيّات ». انظر : ( فتح العزيز: ٥١١ / ٠١‏ ). 


1 كتاب القضاء 








کالعقار» وعَبْد» وفْرَس معروفين» وَإِمّا غيرها. 

والقسم الأول د يسمع القاضي البيّنة [ عليه ]» ويحكمء ويكتبٌ إلى قاضي بلدٍ 
ذلك المالٍ ليسلّمهِ إلى المدّعي . 

هد ىالتار غ دى ال وا تكد الوه و أن ا 
لجدرف: الاريغةة ولا يجوز الاقتضار عل حذيوة أو اة زلا جت التعخض 
للقيمة على الأصح؛ لحصول التمييز دونه . 

وأما القسم الثاني» كغير المعروفٍ من العبيدٍ» والدوابٌ» وغيرهاء فهل يسمعٌ 
البيّنة على عينها وهي غائبة ؟ قولانٍ. 

اكزهماك كه كما تبسة عل افينع ع غلاا 

لجع نكما ممع : ص 

ولآنه يحتاج إليه كالعقارٍ. 

والثاني: لا؛ لكثرة الاشتباو» وبهلذا قال المزنيٌ» ورجّحه طائفة» منهم 
أبو القرج الرَّارُةا'» والأول اختيارٌ الكَرَابيسِيَء والإِصْطْخْرِيٌ» وابْنِ القاصٌء 
وأبي علي الطبريّ » وبه أفتئ القفّالٌ. فإذا قلنا به فهل يحكمٌ للمدّعي بما قامت به 
البينةٌ ؟ قولان. 

أحدهما: نَحَمْء كالعقار. 

وأظهزهما: لا؛ لأنَّ الحُكْمَ مع حَطَرٍ الاشتباه والجهالة بعيدٌ. والحاصلٌ ثلاثة 
أقوال. 

أظهرها: تسمعٌ ابه" ولا يحكمُ. 

والثاني: لا تسمع› ولا يحكم. 

والثالث: تسمعٌ ويحكمء هلذه طريقة الجمهور» وطرّدوها في جميع 
المنقولات التي لا تعرّفُ. وقال الإمامٌ”""'» والغزاليع: مالا يؤْمَنُ فيه الاشتباةُ 
ضربان. 


(۲) في( ظ ٠»)‏ والمطبوع: زيادة: « فينبغي أن يبالغ البينة ٠‏ ليست في ( فتح العزيز : 1۲ / (or‏ 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / ٠٠١‏ ). 
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ما يمكن تمبيزه بالصمات» والخُلىء: كالحيوان» وما لا يمكن؛ لكثرة أمثالو» 
كالكربّاس”©2. فالأولٌ علئ الأقوالٍ الثلاثة» وقطعا في الكرباس» تخو ا 
لا ترتبظ الدعوئ والحكمٌ بالعين؛ فإن قلنا : سمع البينةء فينبغي أذ يبالع المدعي في 
ار ا ا والتعرفن ا وا ھک د دک الجن 
والنوع ؟ قولانٍ حكاهما الهُرَويٌ» وغيره. 


أحدهما: يتعرّضٌُ للأوصاف”" المعتبرة في السَّلمَ . 
والثاني: ب يتعرَّضل للقيمة» وتكفي عن ذلك الصفاث . 


قالوا: والأظهرٌ أَنَّ الركنّ في تعريف ذوات الأمثالٍ ذكرٌ الصفاتء وذكُرُ القيمة 


و 


5 


مستحث . 

وفي”"' ذوات القِيّم» الركنْ القيمةء وذكة الضفات سسححة: 

ثم يكتبٌ القاضي إلئ قاضي بلدٍ المال بما جرئ عنده مِنْ مجرّد قيام البيّنة» أو 
مع الحكمء إن جوَّزنا الحكمٌ المبرَمَ؛ فإن أظهرَ الخصمٌ هناك عَبْداً آخر بالاسمء 
والصفات المذكورة فى يده» أو فى يد غيره» فقد صار القضاءٌ مُبهماً» وانقطعت 
المطالبة في الحال» كما سبق في المحكوم عليه» وإن لم يأتِ بدافع؛ فإِنْ كان 
الکتابُ کتابَ حكم» E E es‏ 
عند القاضي فلانٍ» و e‏ ذكره ابْنْ القاص فى كتاب « آداب القضاء «. 


وإِنْ كان كتاب سماع البيّنة» انتزعَ المكتوب إليه المال» وبعثه إلى الكاتب؛ 
ليشهد الشهود على عينهء وفي طريقه قولان. 


أظهرهما وأشهزهماء وبه قطع /١١5١[‏ أ] ابن الصئاغء وغيره: يسلمٌ إلى 
O NER e‏ 
ذهب إلى القاضى الكاتب› وشهد الشهود على عَينه» وسلمَ له» كتب القاضي بذلك 


.) الكرباس : بكسر الكاف: الثوب الخشن» وهو فارسيٌ معرب ( المصباح : ك ر ب‎ )١( 
.» في المطبوع: « لتعرض الأوصاف‎ )۲( 

)۳( في المطبوع: « في » بدون: « الواو). 

6( في ( ظ ): « وسلم 2 وفي المطبوع: « i‏ 
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ا ۶ الكفيلء وإلاً فعلى المدّعي الردّء ومُؤنته» ويختم الكين عند تسليمها إليه 
بختم ا فان كان عبداًء جعل في عَنقِهِ القلادة ويختم غاي والمقصود من 
الختم : أن لا يبدل المأخوذ بما لا يستريبٌ الشهودٌ في أنه له وأخذ الكفيلٍ واجِبٌ» 
والكنه مستخك.وعلرن هنذا القول: لو كان المدّعئ ”© جازية» فثلاثة أوجه” 


أحدها: أنها كالعبد. 
والثاني: لا تبعث أصلاً . 
والثالث: تسلّمْ إلى أمين في الرُفقة» لا إلئ المدّعي » وهلذا حسن . 
قلث: هنذا الثالث هو الصحيحٌ» أو الصوابٌ. وآلله أعلمٌ. 
ثم المفهومٌ من كلام الجمهور: أن الشهود إذا شهدوا علئ عَينه عند الكاتب» 
سلّمه إلى المدّعي» وقد تم الحكمٌ له» ثم يكتب إبراء الكفيل على ما ذكرنا. 


وفي « الفروق » س أبي محمد: أنه يختمٌ علئ رقبته ختما ثانيء ويكتب 
بأني حكمتُ به لفلان» سات إلى المكتوب له» ليردّه إلئ القاضي الثاني » فيقرأ 
الكتاب» ويطلق الكفيل» ويسلّم العبد إلى المدّعي . 


والقول الثاني : أن القاضي بعد ال يبيعه للمدعي» ويقبض منه الثمن» 
ويضعْةٌ عند عَدّل» أو يكفله بالثمن› فإن سلّم للمدّعي بشهادة الشهود علئ عينه عند 
القاضي الكاتب» كتب بردٌ الثمن» أو يَرَاءَة الكفيل» وبان بطلان البيع» وإلاً فالبيعٌ 
صحيحٌ» ويسلّم الثمن إلئ المدّعئ عليه» وهلذا بيع يتولآه القاضي [ للمصلحة ]» 
كما يبيع الضْوَالٌ . 

وحكئ الفُوْرَانِنُ بدل هلذا القول: أنه يسلّمٌ إليه المال» ويأخد القيمة» ويدفعُها 
إلئ المدّعئ عليه؛ للحيلولة بينه وبين ما يرْعٌمُةُ ملكا له ثم يسترد هلذه القيمة» سواء 
ثبت المالٌ للمدّعي» أم لا. 


الحالةٌ الثانيةٌ: أن تكونّ العينُ المدّعاة غائبة عَنْ مجلس الحُكم دون البلدء 


.» في( فتح العزيز: 058/17 ): 7 ليبرأ‎ )١( 
للمدّعي ا‎ ١ في المطبوع:‎ (0 
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فإِنْ كانَ الخَصْمُ حاضراًء أمر بإحضارها”"؛ لتقومٌ البينةٌ على عَينهاء ولا تسمع 
الشهادة على صفتها . هلذا هو الجواب فى « فتاوئ الققال ». 

ويشبه أَنْ يجيء فيه وجة فيما إذا كان المُدّعئ عليه في البلدء هل تسممٌ الشهادة 
عليه مع غَيبته عن المجلس ؟ ثم إِنَّما يؤمّدُ بإحضار ما يمكنُ إحضَادُهٌ بتيسْرِء فأما 
ما لا يمكنٌء كالعقارء فيحدّه المدّعي ويقيم البينةَ عليه بتلك الحُدود؛ فإِنْ قال 
ل 
عينه» اوحض اف فن کان المشارٌ إليه بالحدود المذكورة في الدعوئ. حكمّء 
وإلآّء فلا. 


ولق ا لار و خاعة إل ال وا ا ج 
فان کک یر وما ایت ی ارف أ ذكت فی الجدان وأؤونث ول 
E‏ المدّعي» ويحضرُ القاضئ ا يسمعٌ الشهادة على 
عَينه» وإن لم يمكنْ وصفَةٌ حضّرّ القاضي عنده» أو بعت من يسمعٌ الدعوئ على 
عينه. وذكر الغزالئ أن العبدَ المدّعئ لو كان يعرفه القاضي» حكمَ به دون الإحضارء 
وجعل هلذه [ ٠٠٠١‏ / ب ] الصورة كالمستثناة عن صورة وجوب الإحضار. وهلذا 
الذي قاله إِنْ أراد به العبد المعروف بين الناس» فهو صحيحٌ» كما ذكرنا في العَقار 
المعروفِ» والعبدٍ المشهور الغائب عن البلد» فأمًا إن اختصّ القاضي بمعرفته» فإن 
كان عالماً بصدق المدّعي» وحكمٌ بعلمه؛ تفريعاً علئ جوازه» فهو قريب أيضاً وإِنْ 
حكم بالبيّنة فالبيّنة تقومٌ علئ الصفقء فإذا لم تسمغ البيّنة بالصفة» وجب أن يمتنعَ 
الحكم» ومتى أوجبنا الإحضارَء فذلك إذا اعترف المُدَّعئ عليه باشتمالٍ يده على مثلٍ 
ال أنكر اشتمالَ يده علئ عَين بتلكَ”*2 الصفةء صَدِّقَ بيمينه؛ فإِنْ 
حلف» کان للمدّعي أَنْ يدعي عليه القيمة؛ لاحتمال أنها هلكت» ذكره البغويٌ. 
وغيرهُ. وإِنْ نَكَلَء وحلف المدّعي» أو أقام بَيْنَةَ حين أنكرّء كلف إحضارهاء 
وحبسَ» ولا یطلق إلا لاان أريان يدعي التلف» فتؤخذ منه القيمةٌ» وتقبل منه 


)في المطبوع: « بإحضاره 4» المت مواقق لمافي( فتح العزيز: 17/ 980 ). 
00 في ال لبوع: « للتحديد » بدل: ١‏ إلئ التحديد ». 

)۳( في ( ا ): « وإذا ». 

() في المطبوع: « على غير تلك » غلط . 
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دضو للقت وان كانت خلاف قولِه الأول للضرورة» وقيل: لا يطلقٌ إلا 
احا او تة اف قان لم يَدْرٍ المدّعي أن ال افيه طا فيا از 
تالفة ا فادّعى علئ التردّدء وقال: غصب مني كذا؛ فإنْ كان باقياء 
فعليه رَدُ وإِنْ كان تالفاًء فقَيمَنَهٌ» فوجهان . 


أحدّهما: لا يسمع دعواة؛ لعدم الْجَرّم ؛ بل يدّعى العينّ» وا عليهاء ثم 
يَنشئ دعوئ القيمة» ويحلفٌ عليها. 


وأصحهماء وعليه عمل القضاء: يسمعٌ للحاجة فيه» وعلئ هلذا: يحلفٌ أنه 
لا يلزمه رد العين» ولا قيمتهاء ويجري الوجهانٍ» فيما لو سلّم ثوباً إلى دَلأل ليبيعه» 
فطالبه به فَجَحَدَء فلم يَدْر صاحبٌ الثوب أباعَةُ» فيطالبه بالنّمنء أم تلف » فيطالبه 
بالقيمة» آم هو باق ليطالبه بالعَين ؟ فعلئ الأول : : يدعي العين في دغوئ » والقيمة في 


١ 


ا والثمنَ في أخرئ . 

وعلئ الثانى : يدعي أن عليه رَد الثوب» أو ثمنّه» أو قيمته» ويحلف الخضم 
يميناً واحدة؛ أنه لا يلزمّةُ تسليمٌ الثوب» وا ولا قيمتّة. 

ولو شهدوا أنه عَصَّبَ منه عبداً بصفة كذاء ات الد ا ستحقٌّ بتلك الشهادة 
قيمته على تلك الصفة. وجميعٌ ما ذكرنا فيما إذا كان الخصُمُ حاضراً؛ فإِنْ كان غائباً» 
والمال في البلدء كما وَصَفنا أحضر مجلس الحكم أيضاًء وأ من فيد هه 
الشهود على عينه . 

فَرْعٌ: لو كان الخصعٌ حاضراً» والمدّعئ ببلدة أخرئ» فقياسٌ ما سبق أنَا إن 
قلنا: تُسمعٌ البينةٌ بالمال الغائب» ويحكمٌ به» فالقاضي يحكم عليه» وإِنْ لم نجوّرٌ إلا 
السماع» فإذا سمع البينة» أمر بنقل المدّعى إلى مجلسه» كما يفعله القاضي المكتوبُ 
إليه عند عيبة الحْصّم . 

فزغ: ذَكَْنا أنَّ المُدّعئ إن كان في البلدء كلف المُدّعى عليه إحضاره» وإِنْ كان 
غائباً يبعثةٌ القاضي المكتوبٌ إليه على يد المدّعي» ولا يكلف المُدَّعَى عليه الإحضار 
ال كي يكلف ا راف وو ا 


a 


. في المطبوع: « بإحضار‎ )١( 


EE 


E8‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 


قال البعَويٌ : فحيث أمرَ المدّعي هنا بالإحضارء قَمُؤنة الإحضار عليه؛ إِنْ ثبت 
أنه للمدّعي» وإلا فعلئ المدَّعي مُّؤنة الإحضار والردٌ جميعاً. 


ع 


وحيثُ يبعثَّهُ القاضي المكتوبٌ إليه yT‏ 
للمدّعي 170١1‏ / أ] فعليه رَذُهُ إلى موضعه”'' بمؤناته» وتستقة عليه مُوْنةٌ الإحضار ! 
تحمّلها من عنده. وإِنْ ثبت أنه للمدّعي» فقياس ما ذكره البغويٌ أنه يرجع بمؤ 
الإحضار علئ المدَّعَئ عليه. 

وفي ١‏ أمالي السَّرْحَسِيَ » أن القاضي ينفقٌ علئ النقل من بيتٍ المالٍ» فإن لم 
يكن في بيت المال شيء» اقترضَ› فإن ثبت الما للمدّعئ عليه لِزْمَهُ رَدٌ القرض؛ 
ل 7 

ثم قال ا والبغويٌ» وغيرُهم : : إذا نقلَ المدّعي المالَ إلئ بلد القاضي 

ات وله يليت يقث كونه له لزم المدّعي مع مؤنة ا اخ القن كا 
ولم ا لذلك في مدة تعطّلٍ المنفعة» إذا"*؟ أحضرة المدع عليه وهو في 
البلد» فاقتضئ سكوتهم المسامحة. وقد صرّح بهلذا الاقتضاءٍ الغزالئٌ» ال 
الحالين زيادة الضرر هناك . 

الطرفٌ الخامس: في المحكوم عليه» والأصل أن ن القاضي البينةء 
ولا يحكمٌ إلا بحضرة المُدّعى عليه» للكن هلذا الأصل قد يتركُ لأسبابٍ» وتفضيليا 
أنْ يقالَ: إذا لم بن يكن الخصمٌ في مجلس القاضي › فما ن يكونَ في البلدء وإمّا لا؛ 
فإِنْ كان» نْظرَ: 

إن كان ظاهراً يتأن إحضارة» فهل يجو سماعٌ البَيّنة عليه» والحكمٌ من غير 
حضوره» أم لاء أم يجو سماعها دون الحكم ؟ فيه أوجة 


(0 


: 


.) ٥١۳ / ٠١ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠ في المطبوع: « موضع‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « بظهور » المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٥١۳ / ٠۲‏ ). 

۳( نص السّرْخسي في أماليه كما في ( النجم الومّاج: ٠١‏ / 597 ): « أن القاضي ينفق علئ النقل من 
بيت المال» ود کن ني تان يي اقترض » فإنْ بان المال للمدّعي ء ا 
القرض ؛ لظهور تعذّيه» وإلاّ كلفه المدّعي ؛ لظهور تعنته ». قال الدفيري معاقاً عل انال 
« ووقع في « الشرح »» و« الروضة " النقل عنه مقلوباً» ولم يذكره في المهمات «. 

(6) في المطبوع: « وإذا ». 
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الصحيح: المنمٌ منهماء وأجريّ الخلافٌ في الحاضر في مجلس الحكم» هل 
يسمعٌ البينة عليه» ويحكم بغير سؤالِهِ ومٌراجعته ؟ والمنعٌ -هنا-: أظهرٌء وأؤلى. 

رإن تعدو [نتضارة وا زه او تمزه" جا سَماعٌ الدعوئ والبينق» والحكمٌ 
عليه على الصحيح» ومنعه القاضي < حُسَين؛ فإنْ قلنا بالصحيح» فهل يحلفٌ 
الما كما يحلفٌ المدعى على غائب ١‏ ؟ وجهان» وقطع )2 صاحب العْدَّة ( بأنه 


لا يحلفُ؛ لأنَّ الْخَصْمَ قادِرٌ على الحضور. 

وإِن لم يكُنْ في البلدِ؛ فإِنْ غاب إلى مسافة بعيدة» جار الحكمٌ عليه» وإن كانت 
قريبة» فهو كالحاضر. 

وفي ضبط البعيدة وجهان. 

أحدهما: L1:‏ 3 تقصر فيه الصلاةء والقريبةٌ دونها. 

وأصحّهما: أن القريبة ما يمكنْ المبكرَ الرجوع منها إلى مسكنه ليلاًء فإن 
زادت» فبعيدة . 

ولو كان اول ب نصِبَةٌ بنفسه » فهل يتوقّفُ التحليفُ علئ طلبه ؟ جوابان 
لأ العكاس الكويائة + لأن الاحتيااً والحالةٌ هلذو من وظيفة الوكيل» وكذا لو كان 
للغائب وكيلٌ. 

فصْلٌ: من أتئ القاضي مُسْتَعدِياً على خصم» ليحضرة فلخصمه حالتان" . 

الأولئ: أَنْ يكون بالبلدِء وظاهراً يمكنُ إحضاده» فيجبُ إحضاده» وقال ابْنُ 
سُرَيْح : يحضرٌ ذوي المروءات في داره» لا فى مجلسه» والصحيح : أنه لا فرق . 

ثم لااو ك بكرن بختم من طين رَظْبٍء أو غيره يدفعُه إلئ المدّعي» 
ليعرضه على الخَضْم . وليكن مكتوباً عليه : آحیت لای فوا وقد کون خن 
من الأعوانٍ المرتبين على باب القاضيء وتكون موْنَنّةُ علئ الطالب إن لم يكن لهم 


ررق من بيت المالء وإِنْ بَعَثَ الختمء فلم يَجِبْء ت اله اعون وإن ثبت عند 


)00 في المطبوع : « بعذره غلط. انظر: ( النجم الومّاج: .(Yor / ٠١‏ 
00 ما بين حاصرتين من (أ). 
(۳) في المطبوع: « حالان ». 
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القاضي امتناعة 14 / ب ]بلا غذر» و ثبت سو '؛ بكسر الحَتْمٍ ونحوه» 


استعان علئ إحضاره بأعوانٍ السلطان» فإذا حضرّ عَرّره بما يراة» وتكونٌ مؤنة 
المُحْضِر والحالةٌ هلذه على المطلوب؛ لامتناعه. 

وقيل: علئ المدّعي» والصحيحٌ: الأول؛ فإن اختفئ بحت من ينادي علئ باب 
داره: أنه إِنْ لم يَحْضَرْ إلى ثلاث سُمّرَ باب داره» أو حم عليه» فان لم یحضز بعد 
الثلاث» وسأل المدّعي التّسمِيرَء أو الخم» أجابه إليه . وينبغي أَنْ يتقرّر عنده أَنَّ 
الدارَ دارُهُ» وإذا عرف له موضعء قال ابْنُ القَاصٌّ: يبعث القاضي جماعة من النسوة 
والصّبيانِ» والخصيان يهجُمون عليه على هلذا الترتيب» ويفتّشون. ومتئ كان 
للمطلوب عُذرٌ مانع من الحضورء لم يكلَف؛ بل بيعت إليه من يحكم بينه وبين 
خصيوء أو يأمره بِتَصْبٍ وكيل؛ ليخاصمَ عنه» فإن وجب تحليفة» بعث إليه مَنْ 


ع والعذرٌ» كالمرض» أو حبس ظالمء أو الخوف مله »2 وفي المرأة ا 
خلاف» سيأتي إنْ شاء آلله تعالئ . 


الحالة الثانيةٌ: أن يكون خارج البلد» فينظر: 

إِنْ كان خارجاً عن مَحلّ ولاية القاضي لم يكن له[ أَنْ ] يحضِرة. 

وإن كان فيها؛ فإن كان له في ذلك الموضع نائِبٌء لم يحضِرة؛ بل يسمعٌ 
البينة» ويكتبٌ إليه» هلذا هو الصحيح . 

i ا‎ 

وقيل : يتخيّر بين الأمرين» ذكره السَّرْحْسِِيٌ في « الأمالي ». 

وإِنْ لم يكُنْ هناك, فثلاثةٌ أوجُو: 


السو ا : يُحضرُةٌ» قَرْبَتِ المسافة أم بَعْدَسْء للكن له أَنْ 


(1) في المطبوع: ١‏ سوادية» بدل: ١‏ سوء أدب » غلط. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 
.(oro 1۲‏ 

(۲) ما بین حاصرتین من( أ ). 

(۳) ما بین حاصرتین من( أ ). 
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والثاني: إِنْ كان دون مسافة القَصْرء أحضره» وإلاّء فلا. 

والثالث: ب 30 أحضره» وإلآّء فلا» وهلذا أصح عند 
لدعم بور تدا لا ين يُحْضِرُةُ إذا كان هناك حاكم» » فكذا لا يُحْضِره إذا كان هناك 
َنْ يتوسّط ويُصلحٌ بينهما؛ كرس وم ا عي 
يحضره» وحيث قلنا: يَحضِرٌ الخارج عن البلد» فذكر الإمامء والغزالئٌ» وصاحبٌ 
« العْدّة » أنه إنما يحضره إذا أقام المدّعي بين على ما يدّعيه» فقد لا يكون له حجةء 
فيتضوَرٌ الخصمٌ بالإحضارء للكن قد لا يكون له حُكَة ويقصدٌ تحليفه لعلّه ينزجرء 
e O e ®‏ 5 
فيقرٌء ولم يتعرّض الجمهور لما ذكروه' ''؛ للكن قالوا: يبحث القاضي عن جهة 
دعواة» فقد يريد مطالبته بما لا يعتقده» كذميٌ أرادَ مطالبة مُسلم بضمانٍ خمْرء 
بخلافِ الحاضر في البلد لا يحتاج إلى البحث في إحضاره؛ لأنه ليس في الحضور 
و د ولا مؤنة. 

فَرْعٌ: لو استعدئ علئ امرأةٍ خارجةٍ عن البلدء هل يُسْضِرُهاء وهل يشترط أمْنُ 
الطريق ونسوةٌ ثقات» وهل عائ القاضى أن يبعث إليها مَحْرَماً لها؛ لتحضرَ معه ؟ 
قال أبو العبّاس الرُوْيَانِيُ : في كل ذلك وجهانٍ. 

الأصحٌ: أَنْ يبعت إليها مَحْرَمء أو نسوة ثقاتِ . 

فطل إذ ت عل عاق دزو ول ال حاف في لاض دوف مه اذا 
طالب المدّعى» وإذا وَفّن هل يطالب 17511 / أ] المدّعى بكفيل ؟ وجهان. 

أحدُهما: نَعَمْء فقد يكون للغائب دافع . 

وأصحّهما: لا؛ ؛ لأن الحكم قد 7 تعّء والأصلّ عدم الدافع . 

فل د أن القضياء ن الا جا وذلك فل غير الحقزيات» وف 
العقوباتِ ثلاثة أقوال 


)١(‏ مسافة العدوئ: هي التي يمكن قطعها في اليوم الواحد ذهاباً ورجوعاً» ومعناه أن يتمكن المبكر إليها 
من الرجوع إلئ منزله قبل الليل ( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / ۳٠۳‏ )» وانظر: ( نهاية المطلب : 
٥۳۹ /۸‏ )» و( النجم الومَّاج : ٠١‏ / ۲۵۸۔۲۹۹ )۔ 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ١8‏ / لاه ٥۳۷‏ ). 


(۳) في المطبوع: ١‏ ذكره ). 
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المشهور: ثالثها إن كانت لآدميّ» كقصاصء وَحدٌ قذفٍ» جار وإِنْ كانت 
حَدَاً لله تعالىن» كالرّناء وال فة وقطع الطرى» فلا فإن جَوَّرْناء كتب إلئ قاضي 
بلد المشهود عليه؛ ا ثم لا فرق بين كتاب الحُكمء وكتاب التَّقَّل عند 


الجمهور. 
وقال الفُوْرانِيُ : الخلاف في كتاب النقل» فأمًا كتابُ الحكم فيقبل قطعاً في 
العقوبتين . 


فصْلٌ: إذا سمح القاضي بينةًء فعزلء ثم ولي ثانياًء لم يحكمْ بالسّماع الأول؛ 
لبطلانه بالعزل؛ بل تجبٌ الاستعادة . 


ولو خرج عَنْ محل ولايته» ثم عاد فله الحكمٌ بالسّماع الأولٍ على الصحيح؛ 
لبقاء ولايته. 


ر 


ولو سممَ الشهادة علئ غائب» فقدِمٌ قبل الحكم» لم تجب الاستعادة» للكن 
يخيّر» ويمكن من الجَرْح» وإن قَدِمَ بعد الحكمء > فهو على حجته في إقامة البينة 
بالأداء والإبراء» وجَجرْح الشهودء للكن يشترط أن يؤرّحَ الجارح فسقه بيوم الشهادة؛ 
لأنه إذا أطلق احتملَ حدوثه بعد الحكم . وبلوغ الصبئٌ بعد سّماع البَيّنة عليه أو بعد 
الحكم كقدوم الغائب . 

فَصْلٌ: المرأة المُحَدَّرَةٌ هل تكلّفُ حضورَ مجلس الحكم ؟ وجهان. 

أحدُهما: نَعَمْء قاله""' القمّال كغيرهاء فعلئ هلذا: لو حضرّ القاضي دارهاء 
ليحكمٌ بينها وبين خصيهاء أو بعت نائبً» كان للخصم أن يمتنعَ من دخول دارهاء 
ويطلبٌ إخراجها. 

واصخُھما: لاہ كالمريض » وسبيل القاضي في حَقَها كما سبق ذ في المريض » 
فعلئ هلذا : قال اد بْنْ الصَّبَاغ : إذا حضرّ دارّها نائبٌ القاضي » تكلمت ين وراء الستر 
إن اعترف الخصم أنها خصمة» أو شهد اثنان من مَحارمها أنها هي التي ادّعئ عليهاء 
و لهند ور م ال 


0( في ( ظ ): ١‏ قال »). 
0) ملحفة: بكسر الميم: هي المُلاءةالتي تلتحف بها المرأة ( المصباح : لاح ف ). 
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ثم مَنْ لا تخرجٌ أصلاً إلا لضرورة: فهي مُحَدَّرَةٌ ومَنْ لا تخرجٌ إِلاّ نادراً؛ 


لعرّاعٍ» أو زيارة أو حَمَّام شخدرة أيضاً على الأصحٌ . ويكفي أَنْ لا تصيرٌ متبذّلةٌ بكثرة 
الخروج للحاجات المتكرّرة» راء ال والقطن» وبيع العَزْلٍء ونحوها. 


ثم إنما يتحنَّمْ حضورٌ المخدّرة على الوجه الأول للتحليف» وأما ما عَداهء 
فيقنعٌ فيه بالتوكيل من المُحْدّرة» وغيرها. 


فصْلٌ: القاضي يزرّج مَنْ لا وليَ لهاء إذا حضرث” في مَحلّ ولايته» سواء 
كانت مستوطنةً مَحَلَّ ولايته » أم غيرّها» ولا يزوج خارجة عن كل ولايته» وذ 
رضت : ٠‏ ولا يكفي حضورٌ الخاطب؛ لأن الولاية عليها لا تتعلّق بذلك» بخاللاف 
ما لو حكمَ بحاضر علئ غائب؛ لأن المدّعيَ حاضرء والحكمٌ يتعلّق به بخلاف 
ما لو كان ليتيم غائب عن مَحلٌ ولايتِه مال حاضِرٌ» فإنه يتصرف فيه؛ لآن الولاية عليه 
ترتبط بماله. ثم تصرّفه في مال اليتيم الغائب [ يكون ] بالحفظ والتعيّدء وإذا 
أشرف ٠٠١۲1‏ / ب ] على الهلاك أتى بما يقتضيه الحَالٌ بشرط الغبْطة اللائقة» وهلكذا 
يفعلٌ في مال كُلَّ غائّبٍ أشرف علئ الهلاك؛ فإِنْ كان حيوانآء وخیف هلاكة؛ باعّه؛ 
وإن حصلتٍ الصيانةٌ بالإجارة» اقتصرَ عليها. وهل له أَنْ يتصرف في مال اليتيم 
الغائب اا ون ت ا وأن يتصرّف للتجارة» وطلب الفائدةٍ 
کر ت أموال الحاضرين ؟ وجهان؛ أن : نصتت القَيّم یر تبط بالمال والمالك 
جميعاً» فلو جار النصبٌ بحضور المالٍ» جاز لقاضي بلدٍ اليتيم بحضور المالك» 
وحينئذ يتمانع تصوّفاهما. 


قال الغزاليئ : والآؤلئ أن يلاحظ مكان اليتيم دون المال. 


ل . اقيم ؛ للحفظ والصيانة بلا خلاف» وللقاضي إقراض مال الغائب 
زد E N‏ وذكره صاحب ١‏ التلخيص »» وهو موافق لما سبق فى 
« الحَّجر » في إقراض مال الصبيّ . 


(1) في المطبوع: ١‏ كانت ». 
(۲) في المطبوع : « كذلك ». 
(۳) في المطبوع: ١‏ ليحفظه ». 
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أنَّ له 


CG: 
CR 


وأمًا ما لا يتعيّن ع له مالكٌ» وحصل اليأس من معرفته» فذكر بعضهم 
يبيعة» AEE E‏ 


هه و 59 سس ه 2 1 

قلت: هذا المَحْكِيئٌ عن بعضهم متعيّنٌ» وقد قاله جماعة» ولا نعرفٌ خلافه. 
وآلله أعلمُ . 

چك م 0 نا 

فصل: في مسائل منثورة: 


كتابُ قاضي البُغاة مقبولٌ علئ المشهورء وعن القديم: منعٌة. [ و ]27 أطلقٌ 
و ع 2 ¢ ر 2< ت 
يعضوم انه و ا أن يكن ي ادخل ولاييه. والذي يستمرٌ علئ 
أل الشافعي كه ما ذكره ابْنُ القاصّ: أنه لا يحكمٌ ولا يشهدُ”" في غير مَحَلَّ 
ولايته» وأمًا الكتاث» فلا بأس [ به ]. 


ولو حكم القاضي ببيّنة أقامها وكيل رجلٍ في وجه وكيل آخَرَء فحضرٌ المدّعئ 
عليه» وقال : كنث عزلْث وكيلي قبل قيام البَيّنةَء لم ينفغة؛ لأن القضاءً على الغائب 
اف 


ولو حضر المدّعي» وقال: كنت عزلْث وكيلي» وقلنا بانعزال الوكيل قبل بلوغ 
الخبر» لم يصمّ الحكمٌ؛ لأن القضاء للخائِب باطل . 


وإذا أراد شهودُ كتاب حكمي التخلف في الطريق في موضع فيه قاض وشهود» 
فصاحب الكتاب إما أن یشھد علئ كَل واحدٍ منهم شاهدّين ون 
عند القاضي الذي صد وكا أن يعرض الكتاب على قاضي البلد الذي يتخلّفون 
فيه » ليشهدوا عنده به» فيضمنه» ويكتب به إلئ القاضي الذي يقصده. 


وإن كان التخلّث خيث لاقاضي”" ولاشهوة»: قال البغوخ”>: :ليس الهم 
ذلك؛ بل عليهم الخروجٌ إلئ موضع فيه قاض وشهودٌ» فإن طلبوا أجرة الخروج إليه» 


)۱( ما بين حاصرتين من ( فتح العزيز: 65٠ / ١7‏ ). 
200 في المطبوع: « ولا يشهر ». 

۳( في المطبوع : « لا قاض «. 

(5) انظر: ( التهذیب: ۸/ ۲١۲‏ ). 
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فليس لهم إلا نفة التووار كرابي > بتعلاف ما لو a‏ 
الخروج من بلدِ القاضي الكاتب» حيث لا يكلفون الخروج» والقناعة به؛ لذنَّ هناك 
يتمكَنُ مِنْ إشهادٍ غيرهم» وإذا لزم المكتوبٌ إليه الخصم بالحقٌء فطلب أَنْ يكتب له 
كتاباً بقبضه» فهل على القاضي إجابتة ؟ وجهان. 

قال الإصْطْخْرِيٌ : نَعَمْ؛ لثلاً يطالب مَرةٌ أخرئ . 

وقال الجمهور: لاء لأن الحاكم إنما يطالتٌ بإلزام ما حكمَ به وثبت عنده» 
ويكفي للاحتياط إشهاد المدّعي على قبضه الحَقَ . 

رطان ا كاير SL‏ لم يلزمة دفعة إليه 
وكذا مَنْ له کتاب بدین» واستوفاهٌ» أو بعَقار فباعه» ار دفعة إلى ا 
منه» وإلى المشتري؛ لأنه ملكةٌء ولأنه قد يظهة ايَتَحقاقٌ فيحتاج إليه . وبألله 
التوقيق: 

ضر كر كر 





قد يتولآها الشركاءٌ بأنفسهم » أو منصوتث للقاضي› أو لهمء ويشترط في 
منصوب القاضي الحريةٌ» والعدالة» والتكليفُ» والذكورةٌ» والعلمٌ بالمساحة 
والجساب» وهل يشترطٌ معرفتّة للتقويم ؟ وجهان؛ لأنَّ في أنواع القسمة ما يحتاجُ 

و ع 7 10001 

إليه» ولا يشترط في منصوب الشركاءٍ العدالة والحريةٌ؛ لأنه وكيلٌ لهم» كذا أطلقوه. 

وينبغي أَنْ يكون في توكيل العبدٍ في القسمة الخلافٌ في توكيله في البيع . 

ولو حَكُمَ الشركاءٌ رجا ليقسم بينهم» فهو علئ القولين في التحكيم؛ فإن 
جَوّزناه» فهو كمنصوب القاضي» فإن كان في سهم المصالح مال يتفرع لمؤنة 
القاسمين» لزم الإمام أَنْ ينصب في كل بلد قاسماً؛ فإِنْ لم تحصّل الكفايةٌ بواحدء 
اد بحسب الحاجة» وإلآ فلا يعين قاسماء لملا يغالئ فى,الأجرة» ولعلا يؤاطئه 
بعضهم » فيحيف ؛ بل يَدَعٌ الناسَ ليستأجروا مَنْ شاؤوا. 

وإذا لم يكن في القسمة تقويم» كف قاسم على المذهب» وقيل قولان» 
تانيهها: يشترط اثناق. 


وإِنْ كان تقويقٌ: اشترطٌ اثنان» وللإمام أن ينصب قاسماً؛ لجعله حاكماً في 


)2 القسمة: هي تميز بعض الأنصباء من بعض . 
والقسّامٌ: الذي يقسم الأشياء بين الناس . قال لبيد [ الكامل ] : 


وهي بكسر القافٍ: الاسمُ من قسّمَ يقم . انظر: ( النجم الوهاج: ۲٠۲ / ٠١‏ )» و( مني 
المحتاج: 5 / ۸ ). 
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التقويم » ويعتمد في التقويم عَدَلِينء وهل للقاضي أن يحكمّ بمعرفته في التقويم ؟ 
قولان. كقضائه يبعلمه» وقيل : لا يجوز قطعاً؛ لأنه تخمين مجوّد . 

ولو فوّضَ الشركاءٌ القسمة إلئ واحد بالتراضى» جار قطعاً. 

فَوْعٌ: القاسِم المنصوبُ من جهة الإمام» يُدرٌ رزقه من بيتِ المال على 
الصحيح» وبه قطع الجمهور. 

وقال أبو إسحاق: لا يُدَوٌء وهلذا ضعيف. وإذا لم يكنب مؤنتّةٌ من بيت المال» 
فأجرتةُ على الشركاءء سواءٌ طلبَ جميعُهم القسمة» أم بعضهم . 

وقال ابْنٌ القَطَانِء وغيرةٌ: علئ الطالب وحده» والصحيحٌ : الأول. 

ثم إن استأجر الشركاءٌ قاسماًء وسَكّوا له أجرةء وأطلقواء فتلك الأجرة تورَعٌ 
على قدْرٍ الحصّص على المذهب» وقيل: قولان: ثانيهما على عددٍ الرؤوس» 
ويجري الطريقانٍ فيما لو استأجروه استئجاراً فاسِداً» فقسمَء أن أجرة المثل كيف 
توَرّع ؟ وفيما لو أمروا قاسماً فقسمَء ولم يذكروا أجرةًء وقلنا: تجبُ أجرةٌ المثل في 
مثل ذلك» وفيما لو أمرَ القاضي قاسماً فقسم قِسْمّة”'' إجبار. 

ولو استأجروا قاسماء وسَمّا کل واحد أجرة التزمهاء فله عل كل واحد 
ما الترم» هلذا إذا أستأجروا جميعاً؛ بأن قالوا: استأجرناك ؛ قم بیننا كذا : بدینار 
علئ فلانٍ» ودينارين على فلان مثلاً» أو رَكَلوا وكيلاً عقد لهم كذلك» فلو استأجروا 
في عقودٍ مترتبةء فعقد واحد لإفراز نصيبهء ثم الثاني كذلك» ثم الثالثُ» فقد جوّزه 
القاضي حُسّينء وأنكره الإمامٌ”'. وقال: هنذا بناءً علئ أنه يجورٌ 
استقلال [ ٠٠٠۳‏ / ب ] بعض الشركاء باستئجار القاسِم لإفراز نصيبه» ولا سبيلٌ إليه؛ 
لأن إفرارٌ تصيبه لا يمكنٌ إلا بالتصوّف في نصيب الآخرين تردٌّداً وتقديراً "2 
ولا سبيل إليه إلا برضاهم. لكِنْ يجورٌ انفرادٌ أحدهم برضًا الباقين فيكون أصلاً 
ووكيلاً» ولا حاجة إلئ عقد الباقين» وحيئئذ إِنْ فصل ما على كل واحد بالتراضي» 
فذاك» وإن أطلقٌء عاد الخلافٌ في كيفيّة التوزيع . 


.» في المطبوع: « قسم‎ )١( 
.) 055-557 / ١8 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۲( 


(۳) في المطبوع: ١‏ وتقريراً ». 


0 كتاب القسمة 





فوْعٌ: إذا كان أحَدُ الشريكّين طفلاٌ» نظرَ: 

إن كان في القسمة غبطة ‏ له» فعلئ الوليٌ طلّبُ القِسْمة» وبدلُ حصّته من 
اله مان ال و فو لها وإ اها لر اخ ان 
قلنا: الأجرةٌ على الطالب خاصّة» فذاكَ» وإِنْ قلنا: على الجميع» فوجهان. 

أحدهما: على الطالب؛ لثلاً يجحف بالصبيٌ بلا غبطة . 

وأصحّهما: تؤخذُ حصّة الصبئّ مِنْ ماله. 

صر لخاد 


الأولئ: أَنْ يعظعَ صَرَدُ قِسْمتها؛ فإنْ طلبها أحذهماء وامتنج الآخرء لم يجب 
وفي ضبط الضرر المانع ثلاثةٌ أوجُه سبقّت في « باب الشفعة »» فلا يكس جوهر 


وام 


نفيسسٌ» ولا يقطمٌ توب رفيعٌ» ولا ُقسمٌ روجا خف" ومضراعا :بات إن طلبة 
جد فوا كان E‏ وطلبوها من القاضي» فإن بَطَلَتِ المنفعةٌ 
ا لم يُجبهم ويمنعهم أن يقتسموا بأنفسهم ؛ لان فإن نقَضَت» كسيف 
يُكسرء لم يُجبهم علئ الأصحٌ. للكن لا يمنعهم أَنْ يقتسموا بأنفيهم» وما ط۳ 
القسمة متفعته المقضزةة منه» کطاحونة وام رین إذا امتنع أخدهها ليده 
الأخر على أصحٌ الأوجه المشار إليها؛ فإن کانا کر و امک جعل الطاحونة 
طاحونتين» والحَمّام حكّامين» أجبرَ الممتنغ» فإِنْ کان يحتاج إلى إحداث بئرء أو 
مُسْتَْقدٍ قُوجهان. 

أحدهما: لا إجبارَ؛ لتعطل المنفعة إلئ الإحداث . 

وأصحهما : يجبرُ؛ لِمْسْرِ التدارُك . 


وإن تضرَرَ ر أحذهما بالقسمة دون الآخر كدارٍ بين اثنين » لأحدهما عُشْرهاء 


وللاخر يأقبياء ولو فت لم يصلح العُشْرُ للسكن» ويصلحٌ الباقي؛ فان طلبَ 


. غبطة: أي مصلحة ونقع‎ )١( 

)۳( زوجا حف : یرید به فردتین . يقال : عندي زوجا حُفٌ» وزوجا نعلٍ» وزوجا حَمَامٍ للذكر والأنئئ 
وكذللت كل فردين لا يصلح أحدهما إلا بالآخرء والزوج : ات للفرد منهما أ النجم ا 
55/1٠‏ )). 


2 في المطبوع : « يبطل 0 
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القسمة صاحبٌ العُشْرء لم يجبّر الآحَر علئ الأصحٌ» وإِنْ طلبها الَآخَرُء أجبرَ صاحب 
العُشْر على الأصحٌ ؛ لأن صاحب العُشْر متعنّتُ في طلبه» والْآخَرُ معذورٌ. 

وإن كان نصفٌ الدار لواحدٍء ونصمها لخمسةء» فطلب صاحبٌ النصفف إفرازٌ 
نصيبه» أُجيبَ إليهء والباقون إِنِ اختاروا القسمة قسمّء وإِنّْ كان العُشّْدُ لا يصلح 
للسكن ؛ ؛ لأن في القسمة فائدةً لبعض الشركاءء وإن | ستمرُوا علئ الشيوع» جار فلو 
طلب أحدّهم القسمةً بعد ذلك» يج يَجْبَّرِ الباقون؛ لأن هلذه القسمة تَضرٌ الجميعَ . 


ولو طلب الخمسة ؤل إفرارّ النضّف؛ ليكون بينهم شائعاء أجيبوا إليه» كذا 
ذكره الوُوْيَانِنُ» وغيره» وكذا لو كانت بينَ عَشَرة» فطلب خمسة القسمة؛ ليكون 
النصف بينهم» تجابون.. 

الحالةٌ الثانيةٌ: أَنْ لا يَعْظُمَ ضَرَّرُ القسمق فقد لا ينقسمٌ مِنْ غير رو" مِنْ أحد 
الشريكين» أو الشركاءء وقد ينقسمٌ بلا رَدٌ باعتبار الأجزاءء و وة 
المتشابهات» أو باعتبار القيمة» وتَسَمّئ /٠٠٠١[‏ 1] قسمة التعديل» فهلذه ثلاثة 
أنواع . 

الأول: قسمة المتشابهات» وإنما تجري في الحبوب» والدراهمء والأدهان» 
وسشائر المثلكات) وفي الدارٍ المتفقة الأبنية» والأرض المتشابهة الأجزاءِ أو ما في 
معناهاء فتعدلٌ الأنصباء في المَكيلٍ بالكيل» والموزونٍ بالوزن. 

والأرفق المسارية جرا اجزاء متساوية يعده الأتضياة إن سنارت 1 يآن كانت 
لثلاثة أثلاثًء فتجعلُ ثلاثة أجزاء متساويةٌ» ثم تؤخذ ثلاث رقاع متساوية» ويكتبُ 
على كُلّ رُقعة اسم شريك» أو جزء من الأجزاء. ويميز بعضها عن بعض بِحَدٌّء أو 
جهةء أو غيرهاء وتدرج في بتادق متساویة» وزناً وشکلا من طينِ مُجَمَّفِ أو 
شن وتجعلٌ في حَجْر مَنْ لم يحضر الكتابة والإدراج ؛ فإِنْ كان 3 ا 
كان أولى؛ ثم يؤمر بإخراج ُقعة علئ الجزء الأول إِنْ كتب في الرّقاع أسماء 
الشركاء فَمَنْ خرج اسمّةء أخدّهء ثم يؤمرُ بإخراج أخرئ على الجزء الذي يلي 
الأول» فمَنْ خرّج اسمَّةُ أخذه» ويعين الباقي للثالث. 


١‏ الرَّدُ: ما يردٌأَحَدُ الشريكين إلئ صاحبه إذا لم يتعادل الجزءان» فيردٌ صاحبُ الجزء الكثير علئ صاحب 
القليل» مِنْ ردّه: إذا رجعه إليه ( النظم المستعذب: ۲ / ٠١‏ ). 


. كتاب القسمة أ 





وإ كتب في الرّقاع أسماء الأجزاء أخرجت رقعة باسم رّيدء ثم أخرئ باسم 
9 9 و 8 ا 7 5 م 
عَمْروء ويتعيّنٌ الغالث للثالث. وتعيين ‏ مَنْ يبتدئ به مِنَّ الشركاءِ والأجزاء مَنوط 
بنظر القاسم» فيقفُ أولاً علئ أيّ طرفٍ شاء» ويسمّي أيّ شريكِ شاء. 
2 ع 2-2 5 و 
وإن كانت الأنصباء مختلفة؛ بأن كان لزيد نصفٌ» ولعمرو ثلتٌ» و 
سدّمئ» جزاً الأرضّ على أقل السّهام» وهو السدّمنٌ» فيجعلها ستة أجزاءٍ. : 
الشافعيئٌ كاه أنه يثبث اسم الشركاء في رقاع» وتخرج الرقاع على الأجزاء . 
ere‏ ال ل اام طن د ا 3 
وقال في العتق: يكتبٌ على رُقعتين: رِق» وعلئ رُقعتين : حرّية» وتخرج على 
أسماء العبيد» ولم يقل : تكتبٌ أسماء العبيد» وفيهما طريقان. 


E 
E 


5 


أحدهما : فيهما قولان» ففي قولٍ يثبثُ اسم الشركاء والعبيد» وفي قول يثبث 
الأجزاء هتا والرق والحرية هناك:. 

والطريق الثاني : وهو المذهب» وبه قطع الجمهورٌ: الفرق؛ ففي العتق 
يسلك ما شاء مِنَ الطريقين» وهنا لا يثبثُ الأجزاء على الرقاع ؛ لأنه لو أثبتهًا وأخرح 
الرقاع على الأسماء رُبما خرجَ لصاحب السدّس الجزء الثاني» أو الخَامِسٌ» فيفرق 
ملك مَنْ له النصفُ» أو الثلث . 

. TS f ht PT 

وأيضا الاق ال المولي e EEE ED‏ 
النصف» فيقول : اخذهة وسهمين قبله» ويقول الاخران: بل خذة وسهمين بعده» 
ا )۳( 

ثم هل هلذا الخلافٌ في الجواز» أم الأولويّة ؟ وجهان. 

أرجخهما: 0 وبه قال الإمامٌ» والغزالئٌُ» وسنوضحٌ إن شاء ألله [ تعالى ] 
ما يحصل به الاحتراز عن تفريق الملك . 

وأمًا ما ذكره في ١‏ المهدّب » فيجوز أَنْ يقال: لا يبال بقول الشركاء؛ بل يتبع 
نر القاسم كما في الجزء المبدوء به» واسم الشريك المبدوء بهء فإِنْ أثبت أسماء 


. ويعين‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.» الواو‎ ١ في( فتح العزيز: 17/ 058 )7 أيضاً » بدون‎ )۲( 
.) انظر: ( المهذب: ه/ 8ه‎ )۳( 
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الشركاء فقيل: يثبت أسماءهم علئ ثلاث رقاع» ويأمرُ بإخراج رُقعة علئ الجزء 
الأول؛ فان خرج اسم صاحب السدس أخذه» وأخرجت رة قعة علئ الجزء الثاني» فإن 
خرج اسم عَمْرِو) أخذه مع الجزء الثالث» وتعيّنتِ”'' الثلاثةٌ الباقية ٠٠١٠١1‏ / ب ] 
لزيد. 


وإن خرج 0 زيدٍ» ا الثاني والثالث والرابع ؛ وتعيّن ن الأخران لحمرو» فإن 
خرج اسم زيدٍ أوٌلا» أخدّ الثلاثة الأولئ» ثم يخرج رقعة» فان خرج اسم عَمْرِو أخل 
الرابع» والخامسَ». ويعيّن السادس لصاحب الي وإن خرج اسم صاحب 
السدّسء أخذ الرابع» وتعيّن الباقيان لعمْرِوء وإن حرج اسم عفرو أؤلآء لم يَخْفَ 
الحكم . 

وفيل : تثبث أسماؤهم في ست رقاع» اسم زي في ثلاث» وعَمْرو في ثنتين» 

٠.‏ مه » 4 4 ع رم 

والثالث في رُقعق ويخرج علئ ما ذكرنا. وليس في هلذا إلآ أن اسم زيد يكون أسرعَ 
خروجاً» للكن سرعة الخروج لا توجتٌ حيفاً؛ لأن السهام متساويةء فالوجة تجويدٌ 
2س 
كل واحدٍ من الطريقين. 

وَإِنْ أثبت الأجزاء في الرّقاع » فلا دمن إثباتها في مت رقاع» وحينكذ فالتفريقٌ 
ا إنما يلزم إذا خر ج أولاً اسمُ صاحب السدّسء وهو مُسْتَعْنٍ عنه ؛ 
أن يبدا باسم صاحب النصف» » فإ خرج الأول باسمه» فله الأأول والثاني والثالث» 
ون خرج الثانى فكذلك» فيعطىا معه ما قله وما بعده» وإن خرج الثالث» ففى 
« شرح مُخْتَصَرِ الجُوّيني ©(" أنه يتوقف فيه» ويخرج لصاحب التُلثْء فن خرح 
الأول أو الثاني» فله الأول والثاني» ولصاحب النصف الثالتُ والرابعٌ والخامينٌ. 
وإِنْ خرج الخامسنٌ» فله الخامسُ والسادسئ» ثم أهملّ باقي الاحتمالاتِ. 

وكان يجورٌ أَنْ يقالَ: إذا خرجَ لصاحب النصف [ الثالث ]» فهو له مع اللَّذّين 

6 ت 7< 5 

قبله» وإن خرج الرابع» فهو [ له ] مع اللّذين قبله ويتعيّن الأول لصاحب السدّس» 
وإِنْ خرج الخامس . فهو له مع اللّذِين قبله» ويتعئّن السادس لصاحب الاش ان 
خرج الساوس» فهو له مع اللذين قبله. 


(۱) ذف في المطبوع : « تعينت » بدون« الواو ». 
022( « شرح مختصر الجويني » للموفق بن طاهر. 








هه 


وإذا أخذ زيدٌ حقّهء ولم د يتعئّن EE‏ احلهماء 
فلا يقع تفريق» ويمكنٌ يا e‏ ال فإن خرج E‏ الجزء 
الأول 0 إليه الأول» وان يع "1 اا دفع إليه السادس » ثم يخرج باسم 
أحد الاخريه 0 ' فلا يقع تفريق» وإِنْ خرج له الثالث دفع إليهء وتعيّنَ ]**' الأول 
والثاني لصاحب الثلث» والثلاثةٌ الأخيرة لصاحب النصف . وإن خرج له الرابع» دفع 
إليه» وتعيّنَ الأخيران لصاحب الثلّث» والثلاثة “الأول لاحت ا 


وك أن هذا سافن سل فن خر له الأول أو الثاني» دُفعا إليه» وإن 
خرج له الخامس أو السادسنُ ذفعا إليه» ثم يخرج باسم أحدٍ الآخرين» وإن خرج 
الثالث» فله الثالث والثاني» ويتعيّنُ الأول لصاحب السدّس» والثلاثة الأخيرة 
لصاحب النصفيء وإِنْ خرج الرابعٌ» فله الرابع الا وتعيّنَ السادسُ لصاجب 
السدس» والثلاثة الأول لصاحب النصفف . 


فوْعٌ: : كيفيةٌ إدراج الرّقاع وإخراجها على التفصيل 'امذكور لا يختص بقسمة 
المتشابهات ؛ بل هي في قسمةٍ التعديلٍ إذا عدلت الأجزاء بالقيمة كذلك . 


فرْعٌ: كما تجورٌ القسمةٌ بالرقاع المدرجّة في البنادق تجورٌ بالأقلام» والعصيئّ» 
والخصّئ» ونحوها. 

فوْعٌ: إذا امتنع أحدٌ الشركاء من نوع القسمة الذي نحن فيه» وهو قسمةٌ 
المتشابهات» أجبرَ عليهاء سواء كانت الأنصباء متساويةً» أم متفاوتة. وفي المتفاوتة 
وجة لابن أبي هريرة: أنه لا إجبارَ [ ٠٠٠١‏ / أ] والصحيح: الأول. 
e o‏ 3 5 2 عاو 7 E‏ 
فصل: إذا فس قاسم القاضى بالاجبان: كم ادع أحد الشريكين خلطك: أو 
0 بم لاريم حصي امسقم 
حيفاء نظرَ: 

إن لم يبيّنْ ما يرْعُمُ به الحيف أو الغلط» لم يلتفث إليه» وإِنْ بيّنهء لم يمكن 


(1) في المطبوعء و( فتح العزيز: ١ :) 559 / ١١‏ باسم »). 
() فى( أ ) زيادة: « أو الثانى ». 

۳( في ( أ ) زيادة: « الاس و 

(6) في المطبوع: « الجزئين ». 

() ما بین حاصرتين من ( أ )» والمطبوع . 
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من" تحليف القاسم. كما لا يحلفٌ القاضي أنه لم يظلمْء والشاهد أنه لم يكذِبْ» 
للكن إن قامت بينةٌ» سمعت» ونقضت القسمة . 

قال الشيخ أبو حامدٍء وغيزه: وطريقة أن يحضرَ قاسِمَين حاذقين لينظراء 
ويمسحاء ويعرفا الحال» ويشهدا. 

وألحق أبو الفرج”" بقيام البينة ما إذا عرف أنه يستحقٌ ألف ذراع» ومَسَّحْنا 
ما آخذه» فإذا هو سبع مئة ذراع . 

ولو لم تَقَمْ حبجةء وأراد تحليف الشريك» مكّنَ منه. فإِنْ نَكَلَء وحلف 
المدّعى» نقضت القسْمة. 

ولو حلف بعض الشركاء» ونكَلٌ بعضهم » فحلف المدّعى» لنكول بعضهم » 
فال ف #الوسيظ © : تف القسشة قن حو التاكلية دوق الجالفين» ولا يطالت 
الشريكٌ بإقامة بئنة أَنَّ القسمة الجارية عادلةٌ؛ لأن الظاهرَ الصواث. 

وحكئ ابْنُ أبي هُريرَة قولاً : أنَّ على الشريك البينة؛ بأنها عادلةٌ» ولا بينة على 
مدّعى الغلط . 

وقال أبو إسحاق : إن قال مدعي الغلط : إن القاسم الذي قسم لا يحسِنٌ القسمة 
والمساحةً والحساب» فالأصلٌ ما يقولةُ» وعلى صاحبه البيئةٌ. وإِنْ قال: سَهّاء فعليه 
البيتة» والمذهت + الأول 

ولو اعترف القاسم بالعَلط» أو الحيف؛ فإِنْ صدَّقه الشركاء» انتقضت القسمةٌ» 
وإِلاّ فلا تنتقضٌ» وعليه رَدٌ الأجرة. 

قال البغويُ”": وهو كما لو قال القاضي: غلطْتُ في الحُكم. أو تعمّدثُ 
الحيف؛ فإِنْ صدّقه المحكوم له» استردً المال» وإلآّء فلاء وعلئ القاضي العْرْمٌ. 

أا إذا جرت القسمةٌ بالتراضي؛ بِأَنْ نضّبًا قاسما» أو اقتسما بأنفيهماء ثم ادع 
أحدّهما غلطاً؛ فإِنْ لم يُعتبر الرَضًا بعد روج القرعة» فالحكمٌ كما لو ادّعئ الغلط 


(1) كلمة:١‏ مِنْ »ساقطة من المطبوع. 
(۲) هوأبو الفرج السَرْحْسِيٌ الرَّازُ. 
(۳) انظر: ( التهذیب:۸/ .)٠٠١‏ 


كتاب القسمة ا 


في قسمة الإجبار» وإن اعتبرناه وتراضيا بعد خروج القرعة» فإن قلنا: القسمةٌ 





إفراز” ''» فالإفراز لا يتحققٌ مع التفاوتِ؛ فتتقض القسمة إن امت يه زبية ولف 
الخصمٌ إِنْ لم تَقمْ . 

وإِنْ قلنا: القسمة بَيُّْه فوجهان. 

أحدهما: الجوابٌُ كذلك؛ فإنهما تراضيا؛ لاعتقادهما أنها قسمةٌ عَذْلٍ . 

وأصحُهما: أنه لا فائدة لهلذه الدعوئ» ولا أَثْرَ للغلط» وإِنْ تحمَّىَّء كما لا أثر 
للعَبّْن في البيع والشراء» وبهلذا قطع الجمهورٌء كأنهم اقتصروا علئ الجواب 
الأصح . 

فصلٌ: إذا قسمت التركة ب بين الورثة› ثم ظهر دَيْنٌ فإن قلنا ل 
فهي صحيحةً» ثم تباغ الأنصباءٌ في الدَّين إِنْ لم يُوفوه» وإن قلنا: بيع فقد سبق في 
« كتاب الرهن » وجهان في صحة بيع الوارثِ التركة قبل قضاء الدَّينء وأنه لو 
تصرّف, ولا دَيْن في الظاهر» ثم ظهرَء فالأصخٌ صحةٌ التصرّف؛ ففي القسمة هلذان 
الوجهان؛ فان صكحنا البيع» الف الاو ميحد فإن ورا الي ا 
ها وإلاً نْقِضَت وبيعت التركةٌ في الدَّين» وإ لم نصحخةء فالقسمة باطلة: 

اكد ثم استحق قَّ بعضٌ المقسوم» E‏ 

إن استخقٌ جزء شائع كالثاث 17051/ ب ]» بَطَلّتِ”" القسمةٌ في المستحقٌ» 
وفي الباقي طريقانٍ. 

£ ع و 

أصخُهما: قولان: أحذهما: يَبْطْلُ فيه. 

والثاني: يَصِحٌء ويثبثُ الخيار» وبهلذا الطريقٍ قال الأكثرون. 

وقال ا اسای يطل فيه قول واحداً؛ لأن مقصود القَسْمَة تمييرُ الحقوق» 
وبالاستحقاق ب شي الى شريك کل واحد» لو الس كان شتريكا 


)000( الفرز: مصدر فرزت الشيء أفرزه فرزاً : إذا عزلته عن غيره» وميّرته» والقطعة منه فرزة» بالكسرء 
وكذلك أفرزته بالهمز ( النظم المستعذب 0 

(۲) في المطبوع : « فمطلت »» غلط 

۳( في المطبوع : « لأن » بدون« الواو . 
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وانفراد رعذ بعض الشركاء بالقسمة ممتنع . 


وإِنِ استحقٌ شيء معيّن» نظرَ : 
إن اختص التق بتصيب أحدهماء أ كان المستحق مِنْ نصيب أحدهما 
أك تطلت"القسفةء وإ كان السيسةاة ون اتضيويها ساي قت القسعة ف 
الباقي علئ الصحيح . 

فا لا ی 0 ا 

وقيل : تبطل بمعنئ لتفريق 

9 . كه و ا 

ولو ظهرَتْ وصِيَّةٌ بعد قسمق التركء فإن كانت مُرَسَلَةَّه فهو كظهور دين على 
التركق» وإِنْ كانت بجزء شائع» أو معيّن» فعلئ ما ذكرنا”" في الاستحقاق 

ثم ظهورٌ الدّين والاستحقاق» ودعوى العَلط لا تخت ت بقسمة المتشابهات ؛ بل 
تَعُمُ أنواع القسمة. 

النوعٌ الثاني: قسمةٌ التعديل» والمشترك الذي تعدلٌ سهامه بالقيمة ينقسم إلى 
ما يعد شيئاً واحداً» وإلى ما يعد شيئين فصاعداً. 

أا الأولء فكالأرض تختلفٌ أجزاقها لاختلافها في قَرّة الإنبات والقٌرب من 
الماء» وفي أنَّ بعضّها د يسقئ بالنهر» وبعضها بالناضح فيكون ثلثها لجودتهاء »> كثلثيها 
بالقيمة مثلاً» فيجعلٌ هنذا سهماًء وهلذا سهمكٌ إن كانت بينهما نصفين . وإذا 

ع و ص ع 

اختلفتٍ الأنصباء» كنصفِ» وثلثِ وسدّس» جعل ستة أسهم بالقيمة دون المساحة. 

وإذا طلب أحدّهما هلذه القسمة» فهل يجبرُ الممتنعٌ ؟ قولانِ. 


أظهرهما عند العراقيين» وغيرهم: نَحَمْ؛ إلحاقاً للتساوي في القيمة» بالتساوي 
في الأجزاء» وعلئ هنذا: هل توزِّعٌ أجرة القاسِم بحسّبٍ الشركة في الأصل» أم 
بحسّب المأخوذ منها ؟ وجهانٍ. 

أصخهما: الثانى؛ لان العمل فى الكثير أكثرء وكما يجري القولان فيما إذا 
اختلفتٍ الصفاث تجري فيما إذا كان الاختلافٌ لاختلافٍ الجنس» كالبستان الواحد 


00( في ( ظ ): « وإفراد ». 
(۲) في(1]):«لمعنئ ». 
(۳) في المطبوع: « ذكرناه ». 
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بعمة تخ Es‏ والدار المبنيئ بعضها بِالآجُد 3 وعد يا بسكت والطين» 
ويشبه أن يكون الخلافٌ مخصوصاً بما إذا لم یمکن قسمة الجيد وحده» وقسمة 
الرديء وحده» فإِنْ أمكنّ لم يُجْبَدْء كما لو كانا شريكين في أرضين يُمكن قسمةٌ كل 
واحدة بالأجزاء» لا يجري اللإجبارٌ على التعديل . 

القسمٌ الثاني: ما يُعَدّ شيئّين فصاعداً» وهو ضربان: عقاث» وغيثق أمَا العقا 
فإذا اشتركا فى دارّين» أو حانوتين» متساويتى القيمة» وطلبَ أحذهما القسمة؛ بأن 
يجعل لهلذا دار» ولهلذا دار» أو حانوت وحانوت» لم يجبر الممتنع» سواء تجاورَ 
الحانوتانٍ والدارانٍ» أم تباعدا؛ لشدة اختلافِ الأغراض» باختلافِ المحال والأبنية . 

ولو اشتركا في دكاكين صغار متلاصقة»› لا تحتملٌ آحادها القسمة» ويقال لها : 
العضايك» فطلب أحذهما أن يقسم أعياناًء فهل يجبرٌ الممتنع ؟ وجهان. 

أحدهما: ج2010 كالمتفرقة» وكالدور. 


وأصحّهما: د : نعم؟ للحاجة» وكالخان المشتمل على بيوتِ ومساكن» 
Gg‏ سؤر هلله الميالة الجمهوذه وهو الضَّواتٌ» وصوّرها صاحب 
#المهذت ٤‏ يما ]ذا احتملت كز اتح مها اة وحکیٰ وجهین فیما إذا طلبّ 
أحذهما قسمّتّها أعياناء والآحَرُ قسمة كلّ واحد منها. 

وآمًا الأقرحة 7 فن کانت متفرقةً» فهي کالڈور. وإِنْ کانت متجاورة ففي 
« الشامل »: أَنَّ أبا إسحاق جعلها كالقَرَاح الواحدٍ المختلف الأجزاءء وأَنَّ غيره قال: 
e yS‏ فن تعدّدء فهو كما لو تفّقت» 
قال : وهلذا أشبة بكلام الشافعئ كاه . 

الضرْبٌ الثاني: غيرٌ العقارء إذا اشتركا في عَبِيدِء أو دوابّ» أو أشجارء أو 
ثياب» ونحوهاء فلها حالان. 

أحدهما: أَنْ يكونَ من نوع واحدٍء ويمكن التسويةٌ بين الشريكين عدداً وقيمةً 
كميدن تتاو القطة بين شريكيةه و كات دواته أو نرات جار القعة بين 


. كلمة: « لا » ساقطة من المطبوع‎ )١( 
الأفرحة : جمع قَرَاح : الأرض التي لا بناءء ولا غراس بها.‎ )( 
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ثلاثة» فالمذهبٌ أنه يجبر علئ قسمتها أعياناً؛ لقلة اختلاف الأغراض فيها بخلاف 
الدور: 1 

وقال أبو علي بْنُ خَيْرانَء وابْنُ أبي هُريرَةَ: هي کالدور. 

وقيل : يخيّرُ في العبيد» وفي غيرها الخلافٌ. 

وإن لم تمكن التسويةٌ في العدد كثلاثة أَعْبُدٍ لرجلين بالسويّة إلا أَنَّ أ 
يساوي الْآخَرَين في القيمة؛ فإِنْ قلنا بالإجبار عند استواء القيمة» فهنا قولان» وهما 
كالقولين في الأرض المختلفة الأجزاءء وإِنْ كانت الشركة لا ترفمٌ إلا عَنْ بعض 
الأعيان» كعبدين بين اثنين» قيمةٌ أحدهما يِئةٌ وقيمة الْآخَرِ مئتانِء فطلب أحدهما 
القسمة ليختصٌ مَنْ خرجّث له قرعةٌ الخسيس بالخسيس» ويكون له مع ذلك ُيُمُ 
النفيس؟ فإِنْ قلنا: لا إجبارَ في الصورة السابقة» فهنا أؤلى» وإلاّ فوجهانء أو 


5 


قولانء الأصحٌ: لا إجبارً؛ لأن الشركة لا ترتفع بالكلية. 


أنه 


1 


الحالٌ الثاني: أن يكونٌ الأعيان أجناساًء عبد وثوب» وحنطةٍ» وشعير» 
ودابة» ونحوهاء أو أنواعاء كعبدين: تركيئء وهنديٌ» وثوبين: إِبْرَيْسَمء وكنّانِء 
فطلب أحدهما أَنْ يقسم أجناساً وأنواعآ "2 لم”" يُجبر الآخرء وإنما يقسم كذلك 
بالتراضي . 

ولو اختلطتٍ الأنواءٌ» وتعدَّرَ التمييرُء كتمر جيد» ورّديء» فلا قسمة إل 
بالتراضي» هنذا ما قطعّ به الجمهورٌء وطَرَدٌ السَّرْحَسِيحُ الخلافَ في الإجبار عند 
اختلاف النوع» وزاد الإمامٌ» والغزالييٌ فأجرياه عند اختلاف الجنس» وليس بشيء» 
والفذعت الأول 

و 

فْرْعٌ: إذا كان بينهما عَرْصَةُ”"©» وثلثها بالمساحةء نِصْففُ بالقيمة؛ لقربه من 
الماء فهى قسمة تعديل» وفيها الخلافٌ . 

وقال الغزالئ : يجبر عليها قطعاًء ولا يبالئ بهنذا التفاوت» والمذهبٌ: الأول» 
وهو المعروف عن الأصحاب . 


١ 


(۱) في( ظ):١‏ أوأنواعاً ». 
() في المطبوع:« لا». 
(۳) عَرْصّة: هي ساحة فارغة لا بناء فيها بين الدور ( النظم المستعذب: ” / ۳٠۷‏ ). 


0 كتاب القسمة 
فَوْعٌ: اللْبنّاث إِنْ تساوّث قَوالِيُهاء فقِسْمّتها قسمةٌ المتشابهات» فيجبر قطعاًء 
وإِنِ اختلفّث فَوَالبُها فقسْمَةٌ تعديل» وفيها الخلاف. 


فوْعٌ: : دار ر ف لها علو وشل طلت اجذهها فسنتها علو وشكلة) اجر 
الأخد عند الإمكان. 


واد طا احذهما أن حفن الثلو راخ جرا لاخو لا ا هكا 
أطلقه [ ٠٠٠١‏ / ب ] الأصحاب . 


ويجوز أن يقال: إن لم تمكن القسمة سُفَادً وغلوا يجنة9؟ لشفل لأجدهناء 


وال ل جملة قسمة التعديل. E Jy‏ يقسمٌ السُّمُلَء ويتركٌ 
العُلْرُ مشاعاء يجْبَرِ الآخَر؛ لأنهما قد يقتسمان الغو بعدّه» ا 
هلذا لذاك. 


النوعٌ الثالثٌ: قِسْمَة الود وصورتها: أن يكون في أحَدِ جاني الأرض يثرء ا 
ا ا وم قسمته» فيضبظ قيمة ما اختص ذلك الجانب به 
ويقسم الأرضن والداز علد أن د و 0 ذلك الجاتت تلك اة وة 
لا إجبارَ عليها قطعاً. ركذا لو كان بتهما عبان تي اا مئةّء والآخذ خمسٌ 
معت واقتسما على أن ير آذ النفيس مثتين ؛ ليستويا. وقيل في الإجبار قول مرج 
حكاه السَّرْحَسِنُ وهو غَلَط . 

ولو تراضيا بقسم الردّء جاز أن يتفقا على أن يأخذ أحدهما النفيس» ويَرْدٌ 
ويجورٌ أن يحكّما القرعة» ليرد مَنْ خرج له النفيسٌ. 

فضْلٌ: قسمةٌ المتشابهات, هل هي بِيعٌ» أم إفرازٌ حَقَّ ؟ قولان» قال البغويُ 
وآخرونَ: الأظهرٌ كونها بيعآء وقال الغزالئ: الأظهرُ كونها إفرازا»ء قال صاحب 
« العُدّة »: وعليه الفتوئ» وهلذا يوافقة کا الأصحاب في مسائل متفرقة تتفرّع 
علئ القولين. 


)۱( في المطبوع: « جعل ». 
(۲) كلمة: « نصيب » ساقطة من المطبوع» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠١١ / ٠١‏ ). 
)۳( في المطبوع : « بتلك »» وفي أصل ( ظ ): « بكل ». 
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قلث: أشارّ الرافعئٌ في « المُحَرّر » إلى اختيار الإفراز؛ فإنه قال: فيه قولان» 
ذكر أن الفتوئ علئ الإفراز. هنذا كلامه» فالمختارٌ ترجيح الإفراز. وألله أعلمٌ . 

ثم قيلَ: القولانٍ فيما إذا جرَتٍ القسمةٌ إجباراً؛ فإِنْ جرّث بالتراضي فبيعٌ قطعاً. 
وقيل : القولانِ في الحالّين» قال البغوييٌ : والأصحٌ الطريقٌ الأول. 

8 م ل 50 ٠. 5 ٠.‏ ن # 2 : 5 چ 

لامر ايا رح NERE‏ 
الذي صار فى يدو كان نصفةٌ له» ونصفة لصاحبه» فالقسمة إفرازٌ فيما كان لصاحبه 
على هنذا القول. 

وأمًا قسمةٌ التعديل» فالمذهبٌ أنها بيعٌ» وقيل: فيه القولانء وقسمة الردٌ بِيعٌ» 
كذا قاله الجمهورء وقيل: بيعٌ فيما يقابل المردود» وفيما سواه الخلاف في قسمة 
التعديل . 

فرْعٌ: إذا قلنا: القسمةٌ بيع» فاقتسما رِبَويّء وجب التقابضٌ في المجلسء» ولم 
كر :قسيمة لمكيل ونا عدولا لمكو م لايش ذ شم ا ا ا ت 
فيه النارُ بتعقيد الأجزاء . 

وإن قلنا: إفرادٌ» جاز كل ذلك . 

5 م 4 5 ت ا 2 2 

وتجوز قسمة الجصصل » والنورة كيلا» ووزنا علئ القولين. 

ولا تقسمُ الثمارُ على رؤوس الشجر حَرْصاً. إِنْ قلنا: القسمةٌ بِيعٌء كما لا تباعٌ 
خرصاًء وإن قلنا: إفرازٌء فإن كانت يُطَباً وعنباً» جارَّء وإن كان غيرهماء فلا؛ لأنّ 
الْخَرْصٌ لا يدخلٌ غيرهما . 

وإن كان بينهما أرضٌ مزروعةٌ» فأرادا قسمةً الأرض وحدّهاء جار وإِنْ طلبها 
أحذهما أجبرَ الأخث ويجيء علئ قولنا”'' : القسمة بِيمٌ» وجة مذكورٌ في « البيع (. 

وإِن رادا" قسمة الأرض وما فيهاء لم يَجْرِْنِ اشتدٌ الحَتُ. 


أ إن جعلناها إفرازاً؛ فلأنه قسمةٌ مجهولٍ ومعلوم. وأمًا إِنْ جعلناها بيعاً؛ 


(1) في( ظ )» والمطبوع : « قول ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١7‏ / 009 ). 
(0) في( ظ):« أراد». 
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فلأنه بيع طعام وأرض» بطعام وأرض» وكذا لو كان بذراً بعدٌ» وإِن کان قصیاگ» 
جازٌ؛ لأنه معلومٌ مشاهَدٌ . وإن أراذا قسمة 159/1 / ]١‏ ما فيها وحدمء فكذا الحكم إن 
لم يَنْيْثْء أو اشتدٌ الحَتٌ» جر وَإِنْ كان قصياك» جاز. 

وإِنْ طلب أحذهما قسمةً الأرض» وما فيهاء أو قسمة ما فيها وحده» وامتنع 
الاخَرُ والحال حال جَرّاز القسمة بالتراضي» قال الشيخ أبو حامد» وصاحبا 
« المهّب ٠‏ و« التهذيب : لا يجبرٌ الممتنع» ولم يوجُهوه بمقنع . 

فَرْعٌ: اقتسّمّاء ثم تَقَايَلاة". إِنْ قلنا: القسمة بيعم» صكّتٍ الإقالةُ» وعاد 
الشيوغٌ» وإلاً فهي لاغية. 

فَرْعٌ: قسمة اليلكِ عن الوقفء إِنْ قلنا: بِيعٌ لا تجوز وإن قلنا: إفرارٌء 
جازت. قال الرُؤيانٌِ : وهو الاختيار. 

قلث: هلذا الذي اختاره الرُوْيانِيُ هو المختارٌء وهلذا إذا لم یکن فيها رَد أو 
كان رَد مِنْ أصحاب الوقف» كك وك عا اك » لم يج لأنه يأخذٌ بإزائه 
جُزءاً من الوقف» كو ماعن 3 لين" '" وغيئةٌ. وآلله أعلمٌ . 

وأَمّا قسمةٌ الوقف بين الموقوفٍ عليهم» فلا يجورٌ علئ القولين؟؛ لأن فيها تغييرَ 
شرط الواقف . 

وقيل: يجوز علئ قول الإفراز؛ ليرغبوا في العمارة» ولا يتواكلواء وهلذا 
الوجه حكاه ابْنُ كب عن ابْنِ القَطْانِ وحدّه» وحَصّصه بقولنا: الملكُ في الموقوفٍ 
للموقوفٍ عليهء قال: فلو انقرض ن اليطن الأول» وصار الوقفٌ للبطنِ الثاني » 
افزضيك النيسة : 
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فطل" ا رادها 
وإذا تراضيا بقاسم يقسِمٌ بينهماء فهل ي يشترطٌ الرّضًا بعد خروج القرعة» أم 
يكفي الرّضا الأول ؟ قولان. 


)١(‏ القصيل: مااقتطع من الزرع أخضر لعلف الدواب ( المعجم الوسيط: 7/ 1594). وفي 
« المصباح »: « القصيل : هو الشعير يُجَرُ أخضر لعلف الدواب ». 

(؟) في المطبوع: « تقابلا »٠‏ تصحيف . 

.)٠٥۳١١ / ٠١ انظر:( المهذب:‎ )۳( 

0) في أصل( ظ ):« فرع . 
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أظهرُهما: الاشتراطٌ» وإليه مال المعتَبّرون» وذكروا أنه المنصوصٌ» وفي 
قسمق الردٌ يشترطٌ الوُضا بعد خروج القّرعة» كما في الابتداء. 

وعن الإِصْطْخْرِيٌ وجه: أنه يلزم بخروج القرعة» والصحيحٌ: الأولٌ. 

و ارا الا جد خر وها فص أن شولا رفيا له اة 
بما أخرجتٍ القرعةٌ» أو بما جرئ, ولا يشترطٌ لفظ البيع» وَإِنْ قلنا: کک 
وقيل: إن قلنا بيمٌ» اث شترطٌ لفظ البيع؛ أو التمليك» وقيل : لا يكفي قولهما رَضِينا 
بهنذاء أو بما جرئم؛ بل د يشترطً تلفظّهما بالقسمة؛ ان تقاسّئنا أو وضينا 
بهاذه القسمة؛ ليؤديّ معنئ التمليك والتملّك» وَالمَذغت + الأول 

وحيثُ وجب الرّضاء فلا بُدَّ منه في الابتداء» وإنما الخلافٌ في الرّضًا بعد 
خروج القرعة. 

فصْلٌ: تقسم المنافع كما تقسمٌ الأعيان» وطريقٌ قسمتها المُهَاباُ”''؛ مُياومَة 
ار اه ار اة ان كانت ال عة اة فاد اجار عل اهارا 
بحالٍ» وكذا لو طلبَ أحدهما أن يزرع هاذا بعضّ الأرض» وذاك بعضّهاء أو يسكنّ 
هنذا بعض الدارء وذاك بعضها من غير أَنْ يقسمَ الأرض» وامتنع الْآَخَرُء فلا إجبار. 

فإن لم تكن العينُ قابلة للقسمة» كالقناة» والعَبْدِء والبهيمة» والحمّام» فإِنٍ 
اتفقا فيها علئ المُّهَايأة» فذاكَ . ثم قد يتفقان على مَنْ يبدأء وقد”'' يتنازعان» فيقرع» 
وَإِنْ طلبها أحدٌهماء وامتنمَ الآخَرُ فوجهان. 

أحدهماء قاله ابن سْرَئْج : يُجبرٌ الممتنعٌ» كما في قِسْمة الأعيان» ولئَلاً يعطل 
علئن شريكه مُضَارَةٌ 17073 / ب ]» فعلئ هلذا : يبدأ بالقرعة . 

وأصحّهما: لا يُجبر. 

ولو رضيا بالمّهَايأة» ثم رجع المبتدئ بالانتفاع قبل استيفاء تؤبته» مكُنَّ» فإن 
مضّتْ مدة لمثلها أجرةٌ غرمَ نصفت أجرة المثْلٍء وإِنْ رجح بعد استيفاء تؤبته» فإِنْ 


)١(‏ المهايأة: قسمة المنافع المشتركة. وأصل المهايأة: الإصلاح» وهيأثُ الشيء: أصلحته. انظر: 
( النظم المستعذب: 57/ 708). 
(۲) في المطبوع: « وقيل : قد » بدل: « وقد ». 


ها كتاب القسمة 





قلنا: لا إجبارَ علئ المُهَايأة مكُنَّء وغرمٌ نصف الأجرة» وإن قلنا بالإجبار لم يمكّنْ؛ 
بل يستوفي الأجر”" مدّته. وإِنٍ استوفئ الأول نوبته» وامتنع الْآحَرُ مِنْ أن ينتفع» 
ويستوفي تؤبته» فإن قلنا بالإجبارء فهو مضيّحٌ حَقَّ نفيه» ولا أجرة له» وإن قلنا: 
خا ور الجر هلي ر و ى تدم ل وات 
العبدٌ بعد نوبة الأول» فعليه نصففُ أجرة المثل. وإِنْ قلنا: لا إجبار» وأصَّرًا على 
النزاع في المُهايأة» فهل يبِيعُ القاضي العينَ عليهما؛ قطعاً للنزاع ؟ وجهان. 

أصحّهما: لاء وعلئ هلذا: هل يتركان حنَّى يصطلحاء ولا يوجر عليهماء أ 
يوجر وتورَّعٌ الأجرةٌ بينهما ؟ وجهان. 

أصخهما: الثاني وهو الذي ذكره ابْنُ كم والبَعْوِيٌ . 

ولو استأجرَ اثنان أرضاء وطلب أحدهما المُهايأة؛ كوا الآحَدُ فينبغي أَنْ يعود 
الخلافٌ في الإجبارء وإِنْ أراد قسمتّها ففي ١‏ فتاوئ القاضي - حسّين » أنها جائزة على 
قول ابْنْ سُرَئْج . 

ثم إذا اقتسماء وحدّث بنصيبٍ أحدهما عَيْبٌء فله المَسْخ . 

قال القاضي : وينبغي أن يقال : لشريكه الفسخ أيضاً. 

ولو طلبَ أحذهما هلذه القسمة» وامتنعَ الآخرُ. ححَكئ”" في إجباره 
وهن : 

فزْع: إذا جرت المُهايأةٌ في عبدٍ مشتّرك بين مالكين» أو فيمَنْ بعضه حُرٌ بينه 
وبين مالك باقيه؛ 0 العامّةٌء» والمؤنُ العامة كالنفقة تدخلٌ في المُهَايأة, 
وفي الأكساب. النادرة“» كما 1 بهبق أ وصيّة» وفي الموّنٍ النادرة» كأجرة 
الطبيبء e CC‏ اللّقّطة » كيد 00 عوليا 


الهاياة ثَاومة. 


.» الأجرة‎ ١ في المطبوع:‎ )1١( 

(۲) في المطبوع: « حكي ». المثبت هو الوجة. انظر: ( فتح العزيز: ٥١١١ / ١١‏ ). 

262 في المطبوع هان :المت غو الو . انظر: ( فتح العزيز: 9051١ / 1١١‏ ). 

(6) الأكساب النادرة : هي التي تشد ويعدم وجودها في كل حين ( النظم المستعذب (YAY:‏ 





روضة الطالبين : الجزء السابع 


فوعٌ: : لا تجوز المُهّايأة فى الحيوان اللّييون» حلت هنذا يومآء وهلذا يوما. 
ولا في الشجرة المثمرةء کرد عه ل عام وا عا ا فاو ات 
الظاهر. 

فلت :ره واليحالة عدت ان يح كَل واحدٍ نصيبَه لصاحبه [ مدةً ] 
وألله أعلمُ . 

فصْلٌ: جماعةٌ في أيديهم دارٌ» أو أرضٌء طلبوا من القاضي قسمتها بينهم» فإِنْ 
أقاموا بينةً أنها ملُكهم» أجابهم إلئ القِسمة وإِنْ لم يُقيموهاء فطريقان. 

أصحُّهما: قولان: أحذهما: لا يُجيبهم» فرما كانت في أيديهم بإجارةٍ أو 
إعارة» فإذا قسمها رُبّما اذَّعَوا ملكها محتجّين بقسمة القاضي . 

والثاني: يُجيبهم ؛ لأن اليد تدك علئ الملك» لنكن يكنب أنه إنما قسمٌ بينهم 
بدعواهم؛ للا يتمسّكوا بقسمته. 

وحكئ السّرْحَسِينٌ وجهاً: أنه لا يحتاج إلئ هلذا التقييد" . 

والطريق الثاني: القطعٌ بالقولٍ الأولٍ» وبه قال ابْنُ سَلَمََه وإذا قلنا بالقولين» 
فأظهذهما عند الإمام. وابْنٍ الصباغ. والغزالي: الثاني» وعند الشيخ أبي حامدٍ 
وطبقته: الأول» ويدكٌ عليه /١1١58[‏ أ] أن الشافعيئ كش لما ذكرَ القول الثاني» 
قال: ولا يعجبني هنذا القول. 

قلث: المذهب: أنه لا يُجيبهم . وآلله أعلمٌ. 

هنذا في العقار» وما المنقول» فالمذهبُ ل ار وقيل : يقسمٌ قطعأً 
بلا بين لأنَّ العقار يتأبّدُ ضررُةٌ» فيخصٌ بالاحتياط» ولهاذا تثيّثُ فيه الشفعة. 

ولو طلب بعضهم القسمة» وامتنعَ الآخرونَ» واتفقوا جميعاً على الملك» فهل 
يقسمٌ القاضي ؟ فيه هلذا الخلافٌ . 

وإذا شرظنا ابد قُبلَ رجلٌ وامرأتان» قال ابْنُ كَحّ: ولا يُقبلُ شاهدٌ ويمين؛ 
)١(‏ كلمة: ١‏ قلث »ساقطة من( م ). 


قف في المطبوع : « طريقها > . 
(۳) في( ظ ): « القيد ». 


ها كتات القسمة 





لأن اليمينَ إنما تشرعٌ حيثُ يكون خصمٌ تردٌ عليه لو حَصَلَ تكولٌ: 

وقال ابْنْ أبي هريرة: تقبلٌ. 

فصْلٌ: في مسايّلَ منثورة: إذا كانت القسمةٌ بالإجبار» والقاسِم علئ ولايتى 
فقوله: « قسمثُ » مقبول» كقولٍ الحاكم: « حكمث » وهو في ولايته» وإن لم يكن 
كذلكء لم يقبن قوله» وهل تسمعٌ شهادثة لأحدٍ الشريكين ؟ وجهان. 

الأصحٌ: المنع. 

والفاني» وهو قول الإصْطْخْرِيٌّ : تسممٌ إِنْ لم يطلب أجرةً. 

وإذا تقاسّماء ثم تنارَّعَا في بيتِء أو قطعةٍ من الأرض» فقال كَل واحدٍ: هنذا 
من نصيبي» ولا بِيّنةَ» تحالفاء ونقضت القِسْمة» قال الشيخ أبو حامدٍ: فإن اختصّ 
أحذّهما باليد فيما تنازعا [ فيه ]» فهو المصدّق بيمينه» وإذا اطلعَ أحدّهما على عَيب 
بنصيبه » فله فسخ الق لقسمة. 

- ع‎ ۰ e 5 7 2 1 

فرّع: الديون المشتّركةٌ فى دمم الناس» أطلق مُطلقون» منهم صاحب 
« العُدَّة »: أنه يمتنعُ قسمتّهاء وقال السَّرْحَسِيٌ: إِنْ أذنّ أحدٌ الشريكين للاخر في 
قبض ما علئ زيدٍ علئ أن يختص به فهل يختصٌ إذا قِبَضَ ؟ قولان. 

أظهرهما: المنع . 

وإِنْ تراضّيا على أَنْ يكونّ ما في ذمة زيدٍ لهلذاء وما في ذمة عَمْرو لهنذاء 
فطريقانٍ. 

أحدهما: علئ هذين القولين. 

والثاني» وهو المذهبٌ: القطعٌ بالمنع؛ لأن القسمة إِنْ جلت بيعاًء فهلذا بيع 

5 ا وا ا ۰ ع 4 ٠. . a‏ 
دين في ذمقٍ بدّين في ذمق أخرئ. وإِنْ جُعِلتُ إفرازا» فإفرارٌ ما في الذمة ممتنعٌ؛ لعدم 
قبِضِوء ولايدخلٌ الإجبادُ فى قسمة الديونٍ بحالٍ» والقولٌ في قسمة الجدار 
وعَرْصَتِو' ما سبق في « كتاب الصلح ». وبألله التوفيق . 

كم كم مم 


.)» وعرضه‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 





5 كتاب الشهادات 


9 
۷ 


٢٦‏ - كتابُ الشهادات' 





الأولُ: فيما يفيدٌ أهليّة الشهادة» ولها شروط . 

منها: التكليفُ» والحريةء والإسلامٌ» فلا تقبلُ شهادةٌ صبيّ» ولا مجنون» 
ولا فيارف ولا كافر”” ماء سواء شهدَ علئ مسلمء أو كافر. 

الشرط الرابعٌ: العدالةٌ؛ فالمعاصي: صغايِرٌ وكبائِرٌ» وقال الأستاذ 
أبو إسحاق: ليس فيها صغيرة» والصحيحٌ: الأول. 

وفي حَدّ الكبيرة أوجُة: 

أنحدها: أنها المعصية الموجية لحد . 


)١(‏ الشهادات: هي جمع شهادة» وهي : الإخبارٌ بما شوهد وعلم بلفظ خاص مأخوذ من الشهود» وهو 
الحضور. 
وقال الجوهري: الشهادة خبر قاطع» والشاهد: حامل الشهادة ومؤديها؛ لأنه مشاهد لما غاب عن 
غيره . 
وقيل : مأخوذة من الإعلام» قال الله تعالئ : ل سه اله َم ل كه لهو 1 آل عمران: 18 ] أي 
وبيّن. 


ع 


ي: أعلم 


والأصل فيها: قوله تعالئ: « ولا ككثموا | لهك ) 1 لبقرة : 587 ]0 وقوله تعالی : « وَاَسْتَئيِدُوأ 
هيين ِن لِم 4 [ البقرة: ۲ وقوله تعالئ: « واشهد کا إا كاتشم ) [ البقرة: «E YAY‏ 
وهلذا أمر إرشاد. انظر: ( مغني المحتاج: / 5 14 و( النجم الومّاج: c( YAY / ٤‏ 


و( المعتمد: ه/ ١٠ه).‏ 
00 بهامش( ظ ): ١‏ كفر ». 





روضة الطالبين 3 الجزء السابع 





والثاني: أنها ما لحقّ صاحبّها وعيدٌ شديدٌ بنص كتاب» أو سنق وهلذا أكثر 
ما يوجَدٌ لهم» وهم إلى ترجيح الأول أَمْيَلُء لكن الثاني أوفق؛ لما ذكروه عند 
تفصيل الكبائر . 

والثالث :17581 / ب ] [ ما ] قاله الإمامُ في « الإرشاد » وغيرة: كَل جريمة 
تؤذنُ بقل اكتراثِ مرتكبها بالدّينء ورقّة الديانة» فهي مُبطلةٌ للعدالة . 


والرابع: قال أبو سَعْدٍ الهَرَوِيُ : الكبيرةٌ: كل فعلٍ نَصّ الكتابُ علئ تحريمه» 
أو وجب في جنسه حَدَّ مِنْ قتل» أرقاو ورك تريفهة فده عون الفور» والكزب 
في الشهادة والرواية الوه هلذا 1 علئ سبيل الضبط . وفصّله جماعةء 
فعدّوا من الكبائر: القتلء” والزتق» واللواظ- وشوت فلل ال :والسرقةة 
والقذف» وشهادة الزور» وعَصْب المال. وشرط الهرویٌ في ا كونةٌ نصاباًء 
والفرار من الرّحف» وأكل الرّباء ومال اليتيم» وعُقوق الوالدين» والكذب على 
رسول آلله ية عَمْداًء وكتمان الشهادة بلا عذر. وأضاف إليها صاحبُ ١‏ العدَّة »: 
الإفطارٌ في رمضان بلا عُذْرء واليمينَ الفاجرة» وقطعَ الرحمء والخيانة في كَيلٍ» أي 
وَرْنْء وتقديمَ الصلاة علئ وقتهاء أو تأخيرها عنه بلا عذر» وضرب مسلم بلا حَقٌّء 
وسَّبٌ الصحابة رضي أله عنهم» وأخذ الرّشوة» والدّيائة» والقِيادة من الرجلٍ 
والمرأة» والسعاية عند السلطان» ومنعَ الزكاة» وتركَ الأمر بالمعروفٍ والنهي عن 

1 0 ٍ 
المنكر مع القدرة» ونسيان القرآنِء وإحراق الحيوان» وامتناعها من زوجها 
بلا سبب» واليأسَ من رحمة آلله. والأمنَ من مكر ألله تعال» ويقال: الوقيعة في 
أهل العلم وحَمّلة القرآن. ١‏ 

ومما عد من الكبائر: الظّهارء وأكل لحم الخنزير» والميتة بلا غذرء وللتوققف 
مجالٌ في بعض هلذه الخصال؛ كقطع الرجمء وترك الأمرِ بالمعروف علئ إطلاقهماء 
ونسيانٍ القرآنِ» وإحراق مطلق الحيوان. وقد أشار الغزالي في « الإحياء » إلى مثل 
هنذا التوقّف . 1 


٠ :‏ سا له ٤‏ م 
وفى « التهذيب » وجه: أن ترك صلاةٍ واحدة ليس كبيرة» ولا تردٌ به شهادة 
[ حتئ يعتاده ]. 


-۷٦‏ كتاب الشهادات 








ت 


ذنوتٌ أمتي » فلم ا أعظم من شورع من القرآنء و أيه أقرئها رجل. ثم 
نسيها 21٠0‏ للكن في إسناده ضعفٌ» وتكلّم فيه الترمذيٌ . 


ومن الكبائر : السحد؛ ثبت في ( صحيح مسلم » َد 
ال ارات 


ونقل المَحَامِلِنُ في كتاب الحيض من ١‏ مجموعه 2 أ ؛ أنَّ الشافعيّ و » قال : 
الوطءٌ في الحَيض كبيرةٌ. وفي « صحيح البخاريٌ 6(" أنَّ النبي بي جعل النميمة 
كبيرة °). وا أعلمُ . 

قال اجب ١‏ العدة 6 وشن الغا الط إل ا لا جور والغية 
والكذبُ الذي لا حَدَّ فيه» ولا ضَرَرَ والإشراف على بيوت الناس» وهجرةٌ المسلم 
فوق ثلاثِ» وكثرة الخصومات وإن كان مُحقًَاً» والسكوت علئ الغيبة» والنياحةٌء 
والصَّيَاحٌ» وشَّقٌ الجَيْبِ في المصيبة» والتبخترُ في المشي» والجلوسٌ مع الفاق ؛ 
إيناساً لهم والصلاةً المنهيٌ عنها في أوقات النهي» والبيعٌ والشراء [54؟1/ أ] في 
المسجد» وال الصبيان» والمجانين والنجاسات إليه» وإمامة لوم يكرهونه ؛ 
لعَيبِ فيه» والغيك في الصّلاة» والضحكٌ [ فيها ]» وتَخَطي وات الناس يوم 


ن رسول ألله يكئِةٍ جَعَلهٌ من 


(۱) أخرجه - من حديث أنس بن مالك - : ( أبو داود: 75١‏ )» و( الترمذي: ۲۹۱۲٩‏ )» و( أبو يعلى : 
5 )» والبخوي في ( شرح السنة: 4174 )» والبيهقي في ( السنن الكبرى: ۲ / ٤٤١‏ )» وصححه 
ابن خزيمة ( ۱۲۹۷ )ء واستغربه البخاري» والترمذي» وقال الحافظ في ( الفتح : ٩‏ في 
إسناده ضعفٌ» وقد أخرج ابن أبي داود من وجه آخرٌ مرسلي نحوه» ولفظه امن ل ار 
3 . ومن طريق أبي العالية موقوفاً انلك اواو ا با ی اا ثم ينام عنه 

حت ينساهء وإسناده جيد. وف طرق ابن تعيرين اد کی ی ااي ينسئ القران: كانوا 
يكرهونه» ويقولون فيه قولاً شديداً ». 

(۲) أخرجه ( مسلم: 84 ) من حديث أبي هريرة. قلت: وأخرجه أيضاً ( البخاري: 71/57 ). ( السبع 
الموبقات ): أي: الذنوب المهلكات . ( نهاية ابن الأثير: وبق ). 

(۳) برقم ( ۲۱۹ ) وأطرافه من حدیث ابن عباس . قلت: وأخرجه أیضاً( مسلم برقم: 597 ). 

(6) للإمام الذهبي كتاب : « الكبائر وتبيين المحارم » أكرمني ألله بتحقيقه» وصدر عن دار المنار بدمشق 
جمع فيه الذهبيٌ ( ۷١‏ ) كبيرةًء وذكر في آخره فَضّادٌ جامعاً لما يحتملٌ أنه من الكبائر. وقد شرحه 
شرحاً وافياً أستاذنا العامة علي الشربجي أبو خالد بكتاب سماه: « الزواجر في التحذير من الكبائر » 
صدر عن دار القلم بدمشق 

)2( في ( ظ ): « الكبائر ». 





أ روضة الطالبين : الجزء السابع 


الجُمُعة» والكلامٌ والإمامٌ ي يخطبُ» والتغوط مستقبلَ القبلة» وفي طريتٍ المسلمينَ» 
كق الحورة في الحمّام» ولك اَن تقول : وكثرة خصوماتٍ المحق ينبغي أن 
0 إذا راعئ حَدّ الشرع» وتخطي الرقاب؛ فإنه معدودٌ من المكروهات 
لا محرّمٌ» وكذا الكلامٌ والإمَامٌ يخطبّ علئ الأظهر . 

قلتٌ: المختار أن تخطّي الرتقاب حرامٌ؛ للأحاديث فيه" . 

والصوابٌُ في الخصوماتِ ما قاله الرافعييٌ» وأَنَّ البتيع والشراء في المسجدء 
وإدخاله الصبيانَ إذا لم يَعْلبِ تنجيسُهم إِيّاهُ والعبثٌ في الصلاة من المكروهات 
مشهورٌ في كتب الأصحاب . 

وفي كونٍ الصلاةٍ في وقتِ النّهي مكروهة أو محرمة خلافٌ سبق . 

ومن الصغائر: القَبلةٌ للصائم الذي تحرّكُ شَهْوتة والوصال في الصوم على 
الأصحء والاستمناءٌ» وكذا مباشرة الأجنبيّة جنبيّة بغير جماع ؛ ووطءٌ الزوجة المظاهر منها 
قبل التكفير» والرجعيّة» والخلوةٌ بالأجنبية» ومسافرةٌ المرأةٍ بغيرزوج» :ولا مَحْوّم؛ 
ولا ننسوةٍ قات والنجر ° والاحتكارٌء والبيعٌ علئ بيع أخيهء وكذا الوم 
والخطبَةٌ وبيع و للبادي» وتلقّي الركبان» والتَّصْرِيَه ي وبِيعٌ المعيب مِنْ غير 
يانه واتخاذً الكَلْبٍ الذي لا يَحِلُ اقتناه» وإمسا الخمر عَيرٍ المحترمّة» وبيحٌ العبدٍ 
المسلم لكافرء وكذا المصحفُ» وسائر كتب العلم» واستعمالٌ النجاسة في البدّن 
بغير حاجة» وكشف العورة في الحلوة لغير حاجةر على الأصحٌء وأشباهٌ هلذه. والله 
أعلمُ . 

إذا تقرّر هلذا فقال الأصحاث : يشترط فى العدالة اجتنابث الكبائر» فمن ارتكبٌ 
كبيرة واحدة فسقّ» وڈدت سهاو ۰ 


(۱) انظرهافي ( جامع الأصول: ٦۹۲-٦۹١ / ٥‏ ). 

(۲) في المطبوع: « يحرك لشهوة » بدل: « تحرّك شهوته ». 

)06 التحْضنُ: : بفتح التون وإسكان الجيم» وحقيقة النّْشٍ المنهي عنه في البيع نالرت 
فيرئ سلعة تباع فيمن يزيد» فيزيد في ثمنهاء وهو لا يرغب في ابتياعها ليقتدي به الراغبٌ» فيزيد 
لزيادته؛ ظنّاً منه بأنَّ تلك الزيادة لرخص السلعة اغتراراً به وهلذه خديعة محرمة ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / ٦۳١‏ ). 

(5) التصرية: المُصّرَّاة: الناقةٌ» أو البقرةٌ» أو الشاةٌ التي قد صْرّي اللبنْ في ضرعهاء يعني : حُقن فيه أياماً 
فلم يحلب» وأصل التصرية: حبس الماء ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠۸‏ ). 


كتاب الشهادات م 


وأمًا الصغائك» فلا يشترطً اجتنابُها بالكلّية» للكن يشترط أَنْ لا يُصِرَ عليهاء فإنْ 
أْصَبَ كان الإصرارٌ كارتكاب كبيرققء وهل الإصرار السالتٌ للعدالة المداومة على نوع 
من الصغائر» أم الإكثارٌ من الصغائر» سواءٌ 0 أو أنواع ؟ دوهن 


َد 


ويوافق الثاني قول الجمهور: : أن مَنْ غلبت طاعتةٌ ماص كان غدل وعكته 
فاسِقٌ» ولفظ الشافعيئ كاه في « المختصر » يوافقه» فعلئ هلذا: لا تضو المداومة 
ل ل وعلئ الأول: يَضَدُ. 

فوعٌ: اللعت بالشطرنے” '' مکروه» وقیل : و لا كراهة فيه » ومال ي 
إل تحريمهء واختاره الورْيَانِنٌ والصحيح: الأول؛ فإن ن اقترن به قماژ» أو فُخْشٌ» 
أو إخراج صلاةٍ عن وقتها عَمْداً ردت شهادتة بذلك المقارن وإنما يكونٌُ قماراً إذا 
شرطً المالٌ مِنَّ الجازبين» فإِنْ أخرج أحدهما ليبذله إِنْ غلبَ» ويمسكه إِنْ غُلِبَ 
فليس بقمار» ولا تردٌ به شهادةٌ؛ للكنه عقد مسابقة بق على غير آلةٍ قتالٍ» فلا يصحٌ . 

ولو لم يخرج الصلاة [ عن الوقتٍ ] عمدأًء ES‏ 
وهو ۱۲۰۹1 / ب ] غافل؛ فإن لم يتكرّز ذلك منهء تر شهادنه: نک م ف 
ووت ادت لاف 1 ما إذا كركها ناسنا مار الأنه ها شل نةا فاقت 
به الصلاةٌ هلكذا ذكروه» وفيه إشكالٌ؛ لما فيه من تعصية الغافل اللاهي» ثم قياسه 
الطرد فى شغل النفس بغيره مِنَ المباحات . 

وأشار الرُويانِيٌ إلى وجه: أنه يفسق» وإن لم يتكرر. 

وفي ‏ المهذّب ”© : اشتراطٌ التكرر في إخراجها عن الوقت» وإن كان عالماء 
وهو خلاف ما سبق أن إخراج الفريضة عن الوقتِ عمداً كبيرة . 

وأمًا اللعبُ بالنّددا" ففى وجه: مكروة» والصحيح : تحريمة» فعلئ هلذا: قال 





)200 الشطرنج: بكسر الشين في اللغة الفصيحة ( النظم المستعلب: ۲ 060" )» قال في ( المعجم 
الوسيط: ٠١١ /١‏ ): و لعا لحت لن فة ات رة ون مرا ول درل اين 
باثتتين وثلاثين قطعة» تمثل الملكين والوزيرين والخيّالة والقلاع والفيلة والجنود» هندية ». 

(۲) انظر:( المهذب: ه/ 5١07‏ ). 

(۳) التَّرْد: معرّبة: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصّين» تعتمد علئ الحظ وتنقل فيها الحجارة على حسب 
ما يأتي به الفص [ الزّهر ]»ء وتعرف عند العامة ب: [ الطاولة ]. انظر: ( المعجم الوسيط: 
۲/ 4 )» و( النظم المستعذب: 7 / 7:56 ). 


ام 





الشيخ أبو محمد: هو صغيرةٌ» قال الإمامٌ: والصحيح أنه من الكبائر. 
1 ع :5 7 

قال في « الأم »: وأكرهٌ اللعب بالحَرّة”'' والقرّق”"'». فالحرّة : قطعة “ خشب» 
يحفرٌ فيها خفر في ثلاثة أسطرء يجعلٌ فيها حَصَّى صغارء يلعبُ بهاء وقد تسمّئ: 
اللأربعة 2 

والقوّق: أنْ يخطّ في الأرض خط مربع» ويجعلٌ في وسطه خَطان كالصليب» 

ء 0 0 8 ولق لعا 
ويجعل علئ رؤوس الخطوط حصّى صغارء يلعب بها. وهلذه اللفظة رأيتها بخط 
الرُؤياني بفتح القاف والراء»ء وضبطها بعضهم بكسر القافٍ وإسكان الراء. 

قال في « الشامل »: اللعبُ بهماء كالئّرْدِه وفي ١‏ تعليق الشيخ أبي حامد » أنه 
كالشطرئج . 

5 ىه 7 ت ۶ ع 09 0 

فوْعٌ: اتخاذ الحمام للبيض وللفرخ””. أو الأنسء, أو حَمْلٍ الكتب جائِرٌ 
بلا كراهة» وأمًا اللعبُ بها بالتطيير والمسابقة» فقيل: لا يُكْرَهُ. 
والصحيح : أنه مكروة» ولا ترد الشهادةٌ بمجوده» فإن انضمٌ إليه قمار ونحوة 


ع 


ر 
فزْعٌ: غناة”'' الإنسانٍ قد يقعٌ بمجرّد صوته» وقد يقع بآلق. 
أما القسم الأول: فمكروة» وسماعة مكروة» وليسا محرّمين» فإن كان سماغة 
0 ا ,عم 4 
من اجنبيَ فاشد كراهة. 


وحكى القاضى أبو الطيّب تحريمّة» وهلذا هو الخلافٌ الذي سبقّ في أن صوتها 


.) 41١ / 5 الحَرَّة: بفتح الحاء المهملة وبالزاي( مغني المحتاج:‎ )١( 

.)5١8/51مألا(‎ )( 

(۳) في المطبوع: « قطع ». 

(6) وتسمّئ: « المتقلة؛ لأنه يتم فيها نقل الحصئ » وهي بالفارسية» وعند العامة « شارده »» وهي أربعة 
عَشْرَ بالفارسية؛ لأن ( شار ) أربعة» و( ده ) عشرة بلغتهم» وهي حفيرات تجعل في لوح» سطراً من 
أحد جانبيه» وسطراً في الجانب الاخرء وتجعل في الحفر حصّى صغيرة» يلعبون بها ( النظم 
المستعذب: ؟ / ۳۲۰١‏ )» وانظر: ( البیان: ۱۰ / ۲۹۰ ). 

() في المطبوع : « للفرخ والبيض ». 

67 الغناء: هو التغني بالألحان» وهو كلامٌء حسئةُ حسّنٌ» وقبيحه قبيحٌ» والإنشادُ الهادف المحرك 
للأحوال السنية المذكرة لأمور الاخرة لا بأس به. 


5 كتاب الشهادات 





E‏ فحرامٌ بلا خلاف» وكذا السماعٌ 

3 أبو الفرَج الزَّارُ وجهاً: أنه يعرم كدز الجاع + دون قليله» ووجه: : أنه 
يحرمٌ مطلقاًء والصحيح : الأول ء نالروف لاجا 

وأمًا الحُدَاءُ''» وسماعْةء فمباحان». وأمًا تحسينٌ الصوت بقراءة القرآنء 

وأمًا القراءةٌ بالألحان؛ فقال فو » فى « المختصر » :ل بأمنَ بها 

وعن رواية الرّبيع بن سّليمان ا أنها مكروهة؛ قال جمهورٌ الأصحاب: 
ليست علئ قولين؛ بل المكروةٌ أَنْ يفرط في المّدّ وفي إشباع الحَرّكات حنّى تتولدَ 
من الفتحة أَلِففٌء ومن الضحّة”" واء ومن الكسرة ياغ» أو يدغم في غير موضع 
الإدغام» فإِنْ لم يَنْتَهِ إلى هذا الحَدَّء فلا كراهة . 

وفي ١‏ أمالي السَّرْحْسِيَ » وجه: أنه لا يكرهٌ وإِنْ أفرط . 

قلتُ: الصحيح أنه إذا أفرط علئ الوجه المذكورء فهو حَرام» صرّح به صاحب 
« الحاوي »» فقال: هو حرام شو القارئٌ» ويأثم المستمعٌ؛ لأنه عدل [ به ] 
عن تهجو القويم ٠”‏ وهلذا مراد الشافعيٌ بالكراهة. 

ويس کل القراءة [0؟١/‏ أ] وتدثّرهاء والبكاءٌ عندّهاء وطلتٌ القراءة من 
حَسّن الصوت» والجلوس في حل القراءة» ولا بان بترديد الآية للتديّر 
ولا باجتماع الجماعة في القراءة» ولا بادارتها وهي “ أن يقرا بعضٌ الجماعة قطعةً 

ثم البعض قطعة بعدهاء وف ات ا ا وما يتعلّق به من النفائس في ١‏ آداب 

حملة القرآن 4 و آله أعلم. 


)۱( الحُداء : هو تحسينُ الصوت الشجي بالرّجَرْ المباح وغيره؛ ليخفف الكلال» ويحدث نشاط النفس . 
( النجم‌الوهُاج: ۱۰ / ۲۹۹ ). 

(۲) في المطبوع : « الضم .١‏ 

(۳) في المطبوع: ١‏ لهجة التقويم ). 

(4) في المطبوع: ١‏ وهوا. 

(5) انظر: ( التبيان في آداب حملة القرآن ص : ٠٠١-۸۱‏ ). 


a‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 





القسمٌ الثاني: أَنْ يُعَن ببعض آلات الغناء» مما هو من شِعَار شاربي الخمرء 
وهو مطربٌ” کالطنبوں والعُودِء والصّنْج وسائر المعازفي”" والأوتار يحرمٌ 
استعمالّه واستماعة. وفي اليَرَاع : وجهان» ا التحريم» والغزاليٌ 
الجوازّء وهو الأقربُ» وليس المرادٌ من اليَرَاع كل قصَّبٍ؛ بل المزمارٌ العراقيع» 


وما يضربٌ به الأوتار حرامٌ بلا خلاف . 


قلث: الأصحٌ. أو ا لصحيح : تحريم ايراع وهو هلذه الزكارة الى يقال لها 
الشئابة» وقد صنف الإمام آبو القاسم الدؤْلعي كتاباً في تحريم اليرَاع» مشتملاً على 


أما الذّفء فضربُةُ مباحٌ في العُرسٍ» والختان» وأمًا في غيرهماء فأطلقَ صاحبٌ 
) ال 0 والبعويق” 0 وغيرّهما تحريمه. 


وقال الإمام» والغزالي : حلال» وحيثٌ أبحناه هو فيما إذا لم يكن فيه جلاجل ؛ 
فإن كانت” ان فالاصخ حله أيضاً . ولا يحومٌ ضَرْبُ الطبول» إل الكوية وهو طَبْل 
طويلٌ متسمٌ الطرقين» د ف ال وهو الذي يُعتاد ضَرْيَةُ المختنّدون. والطبول التي 
تهيأ لملاعب الصّبيان إن لم تلحق بالطبول الكبارء فهي كالدّفٌء ولت الک 


بحالٍ . وَالصورت ا حرام» كذا ذكره الشيخ أبو محمد» وغيزة؛ لأنه من 


9© .مظرس الطرية ها تمت اومان اة خرن أو ررر والآلة المظرية س الى تكست اها 
طرباً» والطربٌ: حلول الفرح وذهابٌ الحزن. انظر: ( النظم العييعدن: «(TY /Y‏ 
و( المصباح: ط رب ). 

(۲) المعازف: الملاهي» وتشمل الأوتار والمزامیر ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ۳۷۹ ). 

م ايراع : بفتح الياء وتخفيف الراء وبالعين المهملة» وهو جمع : يراعة» أو اسم جنس» واحدته: يَرَاعة 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 1۹۸ ). 

) انظر:( التهذیب:۸/ ۲۹۷ ). 

(5) المزمار العراقي : هو الذي يضربٌ به مع الأوتار( النجم الومّاج: 7١” / ٠١‏ ). 

.) ٦١۷ / ٠ انظر: ( المهذب:‎ )5( 

(۷) انظر: ( التهذيب: 4/ 30507 ). 

.) في المطبوع : : « كان‎ (A) 

(9) الصَّفَاتتين : صُفْرٌيُضربُ بعضها علئ بعض ( مغني المحتاج :€ / (e‏ 
وقال الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود الديب في تعليقه علئ ( نهاية المطلب: ۱۹ / ۲۳ ):= 


. كناب الشهادات E‏ 





عادة المُحَنَتِينَ» وتوقف فيه الإمامُ؛ لأنه لم يَرِدْ فيه خبرٌ بخلاف الكُوبة . 

وفي تحريم الضرب بالقضيب علئ الوسائدٍ وجهان. 

قطع العراقيون كور لا حرام» والرقص ليس بحرام» قال الحليميٌ: 
للكن الرقص الذي فيه تَثْنّ وتكسّر يشبة أفعال المختئين حرام على الرجالٍ والنساء . 

فرْعٌ: إنشاءُ الشعر» وإنشادٌةُ» واستماغه جائزء فلو هجا الشاعرٌ فى شخره ولو 
بما هو صادق فيه ردت شهادتة وليس إثمُ حاكي الهَّجو كإثم مُنشئه» ويشبة أن يكونّ 
التعريضٌ هَجُْواً العري وقال ابْنُ كُجّ: ليس التعريضٌ هجوا وتردٌ شهادة 
الشاعر إذا کان ب و بُ بامرأة بعینهاء أو يصف أعضاء باطنة» فإن شب 
بجاريته» أو زوجته» ا 

أحدهما: يجورٌ» ولا ترد شهادته» وهلذا القائل يقول: إذا لم تكن المرأة 
معكنة ال ترة فوادتة؟ لاحتمال أنه يري م مَنْ تَحلٌ له» والصحيح أنه" ترذ شهادتة إذا 
ذكر جاريته أو زوجته بما حقة حقّةُ الإخفاء ؛ لسقوط مروءته. 

ولو کان یشب يشيّبُ بغلام» ويذكر أنه يعشفّة قال الرُؤْيانِيٌ: ی وإن لم يعيّنه ؛ 
لأن النظرَ إلى الذكور بالشيرة غرام كل كال 

وفى ) التهذيب ا وغيره : اعتبارٌ التعيين في الغلام كالمرأة. 

0 و 

وإن كان يمدح الناسَ ويطري» نظِرَ: 

إن آمك حمل عل ضرت مالف جازٌء وإن لم يكن 17501 / ب] حملَّهُ على 
المبالغة وكان كذباً مَخْضاً 0 الذي عليه الجمهورٌ» وهو ظاهر 0 أنه 
كسائر أنواع الكذب» فتردٌ شاد إِنْ ی ٩‏ منه» وقال القَمّالُ والصّيدلاني : 
لال اا لأن الكاذب يوهم م الكذت صدقاًء بخلاف الشاعر» فعلى هلذا: 
لا فرق بين قليله وكثيره» وهنذا حسَنٌ بالغ» وينبغي أَنْ يقال على قياسه: إِنَّ التشبيت 


0 « المرادٌ التصفيق باليدين؛ فلم نجد في كتاب أسماء الملاهي آلة تسمّئ : الصّفاقتين ». 
)۱( في المطبوع : « بأن 2. 

(۲( في المطبوع : « أن ). 

(۳) انظر: ( التهذيب: ۸ / ۲۹۸ ). 

(6) في المطبوع: « كثر ». 





روضة الطالبين : الجزء السابع 





بالنساء والغلمان بغير تعيين لا يْخْلُ بالعدالة» وإن أكثر'' ' منه؛ لأن التشبيبت صنعةٌ» 
وغرضٌ الشاعرٍ تحسين الكلام» لاتحقق المذكون وكذلك ينبغي أن يكون الحكمٌ 
لو سمّئ امرأمٌ لا يدرئ مَنْ هي . 


فوْعٌ: ما حكّمْنا بإباحته في هلذه الصّورة قد يقتضي الإكثاد منه رَد الشهادة؛ 
لكونه خارما للمروءة» فَمَنْ داوم علئ اللعب بالشّطرنج والحَمّام رُدَتْ شهادتة وإن 
لم يقترن به ما يوحبُ التحريم؛ لما فيه من ترك المروءة» وكذا مَنْ داوم على الغناءء 
أو سماعِوء وكان يأتي النائن :وياتوثة؛ أو اتكد جازية او غلدما لا للاس؛ 
وكذا المداومة على الرقص» وضرب الدُّفٌء وكذا إنشاد الشّعْرء واستنشاده إذا أكثر 
من كرك به مهمائف كاد عار للمروقةه كر الام ال وكذا لو كان الشاعه 
يكتسب بشعره. والمرجمٌ في المداومة والإكثارٍ إلى العادة» ويختلفٌ الأمر فيه 
بعاداتٍ النواحي والبلاد» ويستقبحٌ من شخص قَذْرٌ لا يستقبخٌ من غيره» وللأمكنة فيه 
أيضاً تأثية» فاللعبُ بالشّطرنج في الخَلوة يراراً لا يكون كاللّبٍ به في السوق”© 
مرةً علئ ملاً من الناس» وهل يقال على هلذا ات اة اد اغا کت 
بشعره وعد صنعة الغناء حرْفةً ومكسباً؛ فالاشتغالٌ به ممن يَليقُ بحاله» لا يكون 
نكا للمرؤة و56 e a‏ ر إيك اها اذك ارج 
الشاعر يكتسبُ بشعره لابْنِ القاصٌ . 


فْعٌ: ما حَكّمنا بتحريمه في هذه المسائل» كالتّرد» وسّماع الأوتار» ولس 
الحرير» والجلوس عليهء ونحوهاء هل هو مِنّ الكبائر فتردٌ الشهادةٌ بمرّوٍ» أم من 
الات ف المذاومة والركن فد وجيان:: 


يمل كلام الإمام إلى أوّلهما 


والأصح: الثاني» وهو المذكور في » التهذيب ( وغيرو» وزاد الإمامء فقال : 
ينظرٌ إلى عادة البلدٍ والقُطرء فحيثٌ يستعظمونَ اللَرْدَ وسماعٌ الأوتار تردٌ الشهادة بمرّةٍ 


(1) في المطبوع: ١‏ كثر ». 

(۲) في المطبوع: ١‏ ليتغنيا ». 

(۳) في المطبوع: « سوق »). 

(5) في الأصول الخطية : ١‏ وعهد »» المثبت موافق لما في( فتح العزيز: ١8 / ١١‏ ). 


5 كتاب الشهادات 





واحدةٍ؛ لأن الإقدامَ في مثل تلك الناحية لا يكونٌ إلا من جَسُورِء مُنْحَلّ عن ربْقَةٍ 
المروءة» فتسقط الثقةٌ بقوله» وحيث لا يستعظمونه لا يكون مطلقٌ الإقدام مُشعراً 
بتركِ المبالاة» وسقوط المروءة» وحينئذ يقعٌ النظرٌ في أنه صغيرة أم كبيرة . 

فَرْعٌ: الحَمْدْ العنبيّة”'' التي لم يشْبْها ماغ» ولا طبحت بنار» مُحَرَمَةٌ بالإجماع, 
ومّنْ شربها [ عامداً ] عالماً بحالهاء حُدَّ وددّت شهادتة» سواء شرب قَذْراً يُسكر”) 
املا 

قال أصحابنا العراقيونَ: وكذا حكمٌ بائعهاء ومُشتريها في رَدَّ شهادتهماء 
وَل تر اهاد بإمساكها؟ ان ف يجوز أن يقْصد به الععلل» أو السعليل.. 

وأا المطبو من عصير العنب المختلفٍ في تحريمهء وسائر الأنبذة؛ فإِنْ 
شرب منها القَدْرَ المسكرء خُدَّء ورُدَّت شهادتة» وإن شرب قليلاًٌ وهو يعتقدٌ 
إباحته [ 1771 / أ] كالحنفيئّ» ففيه أوججة: 


الأصح المنصوص: خا ولا كيه دنه 


والفالث: لا ترذ ولا يُحَدٌء واحتجّ الأصحاب للأصمحٌ بأنَّ الحَدّ إلى الإمام» 
فاعتبر اعتقاده» والشهادة تعتمد اعتقاد الشاهد» ولهلذا لو عَصَّبَ جاريةً ووطئها 
معتقداً أنه يزني بهاء فبا آنھا ملکه» 5 فسّقَ ورت شهادته. ولو وطئ جارية غيره 
يعتقدها جاريته؛ لم تَر شهادثّةُ؛ ولأن الحَدَّ للرّجرء والنبيذ يحتاج إلى رَجْرِء ورد 
الشهادة؛ لسٌقوط الثقة بقوله» ولا يوجَدٌ ذلك إذا لم يعتقدٍ التحريم 


مكو 
ور ان 


8 K1 ۰ 5 - ر 0 ا‎ E 
. أما إذا شربه مَنْ يعتقد تحريمّه» فالمذهب أنه يَحَذَّء وترَدٌ شهادتة‎ 
من د - 9 5 ور‎ ٠ 3 و‎ 

1 ۴ 32 اه .س سمس رع ب a ٠.‏ 31 
وعن القمال : أن مَنْ نكح بلا وليّء ووطيئع » لا ترد شهادتة» إِنِ اعتقد الحلٌ» 


ونرد إن اعتق التحريم» وعلى هلذا قياس سائر المجتهدات» وللكن عن نَصٌّ 
الشافعئ كه : أنه لا ترد شهادةٌ مُسْتحِلٌ نكاح المُتعة» والمفتي به» والعامل به 
تَقَلَ”" أبو المَيّاضٍ مثله. 


(1) في المطبوع: ١‏ العينية »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١9 / ١‏ ). 
)۲( في المطبوع : « یسکره ) 
(۳) في( ظ )» والمطبوع زيادة: « القاضي ». 
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قلث: قال ابْنُ الصبّاغ : قال في « الأم » : إذا أخدّ من التّكَارِ('؟ في الفَرَح لا ترذ 
شهادته ؛ لأن مِنَ الناس ا ذلك وأنا أكرهة: 


قال في ١‏ الأم »: ومَنْ ثبت أنه يحضرٌ الدعوة بغير دعاءٍ مِنْ غير ضرورة» 
ولا يستحلٌ صاحب الطعام» وتكرّر ذلك منه» وُدَّتْ شهادتة؛ لأنه يأكلٌ محرماً إذا 
كانت الدعوةٌ دعوةً رجل من الرعية» وإن كانت دعوة سلطانء أو مَنْ يتشئه بالسلطان 
فهلذا طعام عام فلا 2 ا 

قال ابْنُ الصئاغ : وإنما اشترطً تكرّر ذلك؛ لأنه قد يكون له شبهةٌ حنّئ يمنعه 
صاحبٌ الطعام» فإذا تكوّرّء صاز دناءَةٌ» وقِلّة مروءة. وأللهُ أعلمٌ. 


الشرط الخامس: الو وهى التوقى عن الأدناس» فلا تقبل اده مَنْ 
- مك و ع ع 
لا مُروءة لهء فمِنْ ترك المروءة: ليس ما لا يليق بأمثاله؛ بأن يَلبسن”" الفقية 
القبَاء”*"» والقَلنسُوة””' ويتردّدَ فيهما في بلدٍ لم تَجْر عادةٌ الفقهاء بلبسهما فيه» أو 
لبس التاجر ثوب الجَمَالٍِء أو تعمّم الجَمّال وتطلس”"©. وركب بغلةً مُتْمنَةّه وطاف 
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فى السوق» واتخذ نفسّه ضحكة . 


ومنه: المشئ في السوق مكشوف الرأس والبدن إذا لم يكن الشخص سوقيّاً 
مِمَنْ يليقٌ به مثله» وكذا مَذّ الرجل بين الناس» والأكلٌ في السوق والشربٌُ من 
سقّاياتهاء إل أن يكون الشخصٌ سوقيّاء أو شرب؛ للب عطش . 

ومنه: أَنْ يقبّلَ امرأته» أو جاريته بِحَضْرَةٍ الئّآس» أو يحكي ما يجري بينهما في 
الْخَلُوة» أو يكثرَ من الحكاياتٍ المضحكة؛ أو يخرج عن حُسن العشرة مع الأهلٍ» 
والجيران» والمعاملين» ويُضَايقَ في اليسير الذي لا يُستقصئ فيه . 


061 التّتَار: النَّرُ: ننرُكَ الشيء بيدك ترمي به متفرّقء مثل : نثر الجوز واللّوز والسكّرء وهو التّّار( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۳ / ٦۲۹‏ ). 

(۲) في المطبوع: ١‏ فلا تأثير به ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ لبس ». 

©( القباء : ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق به ( المعجم الوسيط : ۲ / (V6‏ 

)02 القلنسوة : ما يلبسنُ على الرس ( مغني المحتاج CEY:‏ 

)0 تَطلّسَ: أي: لبس الطيلسان» وهو: ثوب يُغطئ به الرأس والبدن» يلبس فوق الثياب ( النظم 
المستعذب: ۲ / .)٠٤١١‏ 


كتاب الشهادات 





ومنه: الإكباب“ على اللعب بالشطرنج» ا والغناءِ على ما سبق . 

وفثة:! أن ينَذَّل الرجل الع ت“ بنقلٍ الماء والأطعمة إلى بيته إذا كان 
a‏ فان فعله استكانة» واقتداءً الف ب التاركين للتكلف» > لم يقدح ذلك 

ار وكذا لو كان يلسن فاس ويأكل حيث حل لتقذّله وبراءته من 
الات اا وهلذا يعرفٌ بتناسب حالٍ الشخص في الأعمالٍ والأخلاق» وظهور 
مايل الصّدْق فيما يديه وقد يؤثر فبه الرّي واللبسة. 

وفي قبول شهادة أهل الحرف 11711 / ب ] الدنيئة؛ كحَجام وكنّاسٍ » و 
وقيمٍ حَمَّام؛ وحارس» ونَحَالٍء وإسكافٍ». وقصًّاب» ونحوهم» وجهان. 

أصحّهما: القبول» وي الا اوا وقيل : يقبل» ة قطعاً وقيل : يقبلٌ مَنْ 
لا يحتاج إلن مباشرة نجاسقء أو ق كالحائك » والنخال) والحارس» دون 

وفي الصبّاغ والصائغ طريقان. 

أحدّهما: طرد الوجهين» والمذهتٌ القبول قطعاً للحن مَنْ أكثرٌ منهم » ومن 
ساك ئر المحترفة كذباً وخلفاً في الوعد» ردت شهادته» ولذلك قال الغزالي: الوجهان 
في أصحاب ار هما فيمن يليق [ به ]» وكان ذلك صَئعة آبائه» فأَمًا غيره» 
فتسقط ريده بهاء وهلذا حسن› ومقتضاه اَن يقال: الإسْكافٌ والقصَّاب إذا 
افتغلا بالكئس+ بطلك'مروءتهها بخلافق العكس. 

قلتُ: لم يتعتض الجمهودٌ لهلذا القيدء وينبغي أن لا يقيّدَ بصنعة آبائه؛ بل 
ينظرٌ: هل يليقٌ به هوء أم لا ؟ وآلله أعلمٌ . 

ثم الذين يباشرون النجاسة إنما يجري فيهم الخلافٌ إذا حافظوا على الصلواتِ 
في أوقاتهاء واتخذوا لها ثيابً طاهرة» وإلاّ فتردٌ شهادتهم بالفست. 

فَوْعٌ: من ترك السننّ الراتبة» وتسبيحاتٍ الركوع والسجود أحيانآء لا تردٌ 
(1) في ( ظ ).ء والمطبوع: « الإكثار »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١1‏ / 75 )» و( المنهاج» 


والنجم الومّاج : ٠١‏ / )ل 
(۲) كلمة: ١‏ نفسه »لم ترد في( فتح العزيز: ۱۳ / ۲۲ ). 
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ر 


شهادته» ومَنِ اعتاد ترکهاء 1ت ا لتهاونه بالدّين وإشعار اا مُبالاته 
بالمهمّاتِ» وحكئ أبو الفَرّج في غير الوتر وركعتي الفجر وجها : أنه لا ترد 
شهادته باعتياد تركها . 

فرْعٌ: نص أن مستحل الأنبذة إن أدام المنادّمةَ عليهاء والحضور مع أهل السَّفْى 
وُدّتْ شهادتة؛ لطرجه المروءة. وتقبلٌ شهادةٌ الطوّافين علئ الأبواب» وسائر السُوّال 
إل أن يكثرٌ الكذزب في دعوئ الحاجة» وهو غيرٌ محتاج» أو ياخد ها لا يخل له 
أخذف فيفسّق . ومقتضئ الوجه الذاهب إلى رَد شهادة أصحاب الحرّفٍ» رَد شهادته؛ 
ِدَلالتِهِ على حِسَّته . 

الشرط السادسل: الانفكاك عن الثّهمة» وللتهمة أسباتٌ: 

الأول: أَنْ يَجْيَ بشهادته إلى نفسه نفعاًء أو يدفمَ بها ضَرَاًء فلا تقبلُ شهادةٌ السيدٍ 
لعبدو المأذون له» ولا لمكاتبه بدَيْن ولا ين "» ولا شهادة الوارث لمورثهء 
ولا الغريم للميت» والمفلس المحجور عليه» وتقبل شهادته لغريمه الموسر» وكذا 
الا ا 

ولا تقبلٌ شهادةٌ الضامن للمضمون عنه بالأداء» ولا الإبراء» ولا الوكيل لموكّله 
فيما هو وكيلٌ فيه ولا الوصي والقيّم في محَلٌ : تصؤفهماء ولا الشريك لشريكه فيما 
هو رك فيه ؛ بِأنْ يقول: هلذه الدارٌ بيننا» ا اَن يشهد بالنصف 000 
ولا تقبلٌ شهادته لشريكه بب ببيع الشقَصٍ» ولا للمشتري من شريكه؛ لأنها تتضمّن 
إثباتَ الشّفعة لنفسه» ا بأن كان مِمّا لا ينقسمء قال e‏ 
أبو حامد: تقبلٌ» وكذا لو عفا عن الشّفْعة» ثم شهد. 

ولو شهد أن زيداً جرّح مورّثه» لم يقبّلْ للثّهمة. 

ولو شهد بمالٍ آخْرَ لمورّثه المجروح. أو المريض ؛ إن شهد بعد الاندمالء 
قُبلَتْ قطعاً» وكذا قبلّه على الأصحٌ . 


فوْعٌ: ذكر القاضى أبو سَعْدٍ الهَرَويٌ ١7771‏ / أ] في « شرح أدب القضاء » لأبى 
000 في المطبوع: « وجهان »» غلطء المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ۱۳ / ۲۳ ). 


)۲( في ( فتح العزيز: ٠۳‏ / ۲۳ ): «. . . السيد لمكاتبه» ولعبده المأذون له بدين ولا عين ». 
(۳) في( ظ ). والمطبوع: « يشهد». 


كتاب الشهادات 


عاصم العبادي كاه : أنه لا تقبلٌ شهادة المودع للمودع إذا نازعه في الوديعة 
أجنبيئ؛ لأنه يستديمٌ اليد لنفسوء ويقبل للأجنبي» وكذا شهادةٌ المرتهن لا تقبل° 
للراهن»› و للأجنبيّ . ١‏ 

وأن شهادة الغاصب على المغصوب منه بالعين لأجنبيّ لا تقبلُ؛ لفسْقد 
ولتّهمته بدفع الضمانٍ ومُؤنة الوَدٌ؛ فإِنْ شهدَ بعد الردّء قَبلَتْ شهادتة» وإِنْ شهدَ بعد 
التلف» لم تقَبَلْ؛ لأنه يدف الضمان. 


ان شاا لمشتري شراء فاسداً بعد القبض لا تقبلٌ للأجنبيٌ؛ لما ذكرنا. 

وأنَّ شهادة المشتري شراء صحيحاً بعد الإقالة» والردّ بالعيب» لا تقبلٌ للبائع ؛ 
لأنه يستبقي لنفسه الغلآت» وإِنْ كان المدّعي يدّعي الملكٌ من تاريخ متقدّم على 
البيع . 


ولو شهد بعد الفسخ بخيارٍ الشرطٍ أو المجلس» فوجهان؛ بناءً علئ أنه يرفع 
° ب ٠‏ 7 ۶ 
العقد مِنْ أصلهء وترجمٌ الفوائدٌ إلى البائع» أم من" حينه ولا ترجعٌ . 


وأنه: لو كان لميتٍ دين على شخص. فشهد أجنبيّانِ لرجل بأنه أخو الميت» ثم 
شهدَ الغريمانٍ لآخَرَ بأنه ابنه» لم تقبّل شهادةٌ الغريمَين؛ لأنهما ينقلانٍ ما عليهما للأخ 
إلئ الآخر بخلافٍ ما لو تقدّمت شهادة الغريمين. 


وأنه لا تقبلٌ شهادة الوارثين على موت المودث» ولا شهادة الموصئ لهما على 
الموصي» وتقبلٌ شهادة الغريمين على موت مَنْ له الدّين؛ لأنهما لا ينتفعان بهلذه 
الشهادة» ولا ينظرٌ إلى نقل الحَقٌّ مِنْ شخص إلى شخص؛ لأن الوارت خليفة 
المورث» فکأنه هو . 


ولو شهدَ شهودٌ بقتل الخطأء فشهد اثنانٍ من العاقِلة بِفِسْقٍ شهود القتل» لم تقبّل 
نهد تيم لاما فاه غو ر لحل : 


(1) في المطبوع: ١‏ لا يقبل ». 

)0 في المطبوع: ١‏ ويقبل .١‏ 

(۳) كلمة: « من )ليست في المطبوع. 

0©) في( فتح العزيز: ٠٠ / ١١‏ ) زيادة: « ذكر ذلك كله القاضي أبو سَعْدٍ الهروي ». 
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ولو شهد اثنانِ على مفلس بدين» فشهد غرماه الآخرون بفسْقهماء لم تقبل 

و ت 
شهادتهم ؛ لأنهم يدفعون عنه ضرر المزاحمة . 

ولو شهد اثنان لاثتين بوصيّة مِنْ تركة» فشهدَ المشهود لهما للشاهدين بوصيَةٍ 
من تلك التركقى أو شهد اثنانِ لرجل» فشهد الرجلٌ مع آخَرَ”'' بوصية للشاهدّين» 
فوجهان. 

ء۶ چ ۹ 3 و 95 (Df‏ 

أحدهما: لا تقبل الأربعة؛ لتهمة المواطأة . 

4 5 0 2 

والصحيحٌ: قَبُولٌ الشهادتين؛ لانفصال كُلّ شهادة عن الأأخرئ» ولا يَجُرُ 
ا ا ا ا ا ب الاو ر د فل الطريق إذا قال 
بشهادته و ب بعض القافله لبعض في يقي ١‏ 
كَل واحد منهم : أخذ مالي" فلان» ولم يقل: أخذ مالنا. 

السبب الثاني: البعضيةٌ ٠‏ فلا تقبلٌ شهادة و لأصل” ولا قزع. وروئ ان 
القَاصٌّ قولاً قديماً اا ا واختاره المزنيٌ» وان المنذرء والمشهرر ول 

ولا تقبلٌ لمكاتب ولده» أو والده» ومادونهما. 


ولو شهد اثنانٍ أن أباهما قذَفَ صَرَة أمّهماء أو طلَقهاء أو خالّمَهاء ففي قَبولٍ 
شهادتهما قولان» الجديدٌ الأظهرُ: القبول. 

ولو ادعتِ الطلاق» فشهد لها ابناهاء لم تقبل» ولو شهدا حِسْبَةٌ ابتداة» قبلت» 
وكذا في الرّضاع . 

ولو شهد الأبُ مع ثلاث على ق ؟ فإِنْ سبق من الابن قذفٌ» 
فطولِب بالحَدَّء فحاول إقامة البَيّنة لدفهوء لم تُقبَلْء وإِنْ لم يقذف, أو لم يطالب 
بال ود الات نة فت شهاك 


فوْعٌ: : في يد زيدٍ عبد ادع شخص ۱۲۹۲1 / ب ] أنه اث شتراه من عَمرو بعدما 


(1) قوله: ‏ بوصيةٍ من تلك التركة. . . مع آخر » ساقط من المطبوع. 

062 قوله: ١‏ بوصيّةللشاهدين فوجهان. . . لتهمة المواطأة » تكرر في المطبوع . 

)2 في ( ظء أ): ١‏ مال »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ٠١‏ / 750 )» وما في ( ظء أ ) موافق لما 
في ( النجم الومّاج : ۳٠١ / ٠١‏ ). 

(6) في المطبوع: « أصل ». 


كتاب الشهادات 


اث شتراه عَمَدُو من زيدٍ صاحب اليد» وقبضه» وطالبه بالتسليم» فأنكر زيدٌ جميع ذلك» 
فشهد ابناه للمدّعى بما يقوله» فقولان» حكاهما أبو سَعْدٍ الهَرَويٌ 

أحدهما: لا تقبل» لتضمنها إثبات الملك لأبيهما. 

وأظهرهما: القَبولُ؛ لأنَّ المقصود بالشهادة فى الحال المدّعى» وهو أجنبيٌ . 

فْعٌ: شر ياد الوالد علئ الولد» وعكسه. سواء شهدَ بمال» أو عقوبة» 
وقيل : لا تقل شهادثة 4 على الوالد بقصاص» أو حَد قَذف» والصحيح الول ومَنْ 
شهد لولد» أو والدٍ وأجنبيّ» قبلت للأجنبي في الأصحّ» أو الأظهر . 

فوْعٌ: في حبس الوالدين بين الولد أوججة: 

الأصح: المنعٌ . قال الإمامٌ: وإليه صارَ معظم أئمتنا. 

والثالث: يحبس في نفقة ولده» ولا يحبس في ديونه» حكاه الإمامء واختاره 
ابن القاصٌ» وقد سبق الوجهان في « كتاب التفليس › 

yT . 3 5 EA uu ok 

فوْعٌ: تقبل شهادة أحَدِ الزوجين للاخر علئ الأظهرء وقيل: قطعاء وفي قول : 
لا وفي قول: شهادة الزوج لها دون عكسه . 

وتقبلٌ شهادةٌ أحدهما علئ الآخر إلا أنه لا يقبلٌ شهادثة عليها بز ؛ لأنه دعوئ 
خيانتها فِرَاشَهُ 

السببُ الثالثُ: العَدَاوة» فلا تقبلُ شهادة عدوٌ علئ عدوٌه» والعداوة التى ترد 
بها الشهادة أَنْ تبلعٌ حدّاً يتمئّى زوالَ نعمتو» ويفرح لمصيبته» ويحزن لمسرّته» وذلك 
TS‏ 

وإن أفضت الشهادة إلى ارتكاب ما ر ی و ردت شهادتة على الإطلاق . 

ولو عادئ منْ يريد أن يشهدَ عليه وبالغ في خصومته. فلم يجِبْةُء وسكت عنه 
[ ثم شهدَ عليه ] قبلت شهادتة؛ لأنّا لو لم تقبلهاء لاتخذ الخصومٌ ذلك ذريعة إل 


إسقاط الشهادة . هلكذا حكاه الو َيَانِنُ عن القَمَالِ وذكره حمافة منهم البغويٌ في 
« كتاب اللعان » أن شهادة المقذوف علئ قاذفه قبل راب الح مُقبولة وبعده 


لا تفبلٌ؛ لظهور العداوة. 
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وأنه لو شهدَ بعد الطلّب» ثم عفاء وأعاد تلك الشهادة» لم تقبَل» كالفاسق إذا 
شهد» ثم تاب » وأعاد تلك الشهادة. 

وأنه لو شهد قبلَ الطلب» ثم طلب قَبْلَ الحكمء EAE‏ 
فسقٌّ الشاهد قبل الحكم. للكن في ١‏ تعليق الشيخ أبي حامد ) وغيرو: ًد 
الشافعيً كانه a‏ بة للردٌ فيما إذا قذف رج رجاگ أو ادع عليه 
أنه قطعَ الطريق عليه واا فيقال: يصيران عَدَوَيْنِء فلا تقبلُ شهادة أحدهما 
علئ الآخَرء فاكتفئ بالقَذف دليلاً على العداوة» ولم يتعوّض لطَلَبٍ الحَد. 

قال الرُوْيَانِيٌ : لعل القََالَ أراد غير صورة القَذْف. تاغل ]ما دكره البخوي 
الحكمٌ غير منوط بأَنْ يطلب المقذوف الحَدّ؛ بل ِأنْ يظهرَ العداوة لالت اندلق 
شهدَ علئ رجل» فقذفه المشهودٌ علّيه» لم يمنغ ذلك من الحكم بشهادته» نصّ عليه. 

فوْعٌ: العداواث الدييّةٌ لا توجبٌ رَد الشهادة. بل تقبل شهادةٌ المسله”'2 على 
الكافر» والشي علئ المبتدع » وكذا من أبغض الفاسق» لفسقهء لا ترد ا 
عليه [ 177 / أ]. ولو قال عَالِمٌ ناقِدٌ: لا : تسمعوا'" الحديثٌ من فلان؛ ق 
أو: لا تستفتوة؛ فإنه لا يعرفٌ الفتوئ» لم تردَّ شهادثة؛ لأن هلذا نصيحةٌ للناس» 

فَرْعٌ: قبل شهادةٌ العدرٌ لعدوه؛ إذ لا تهمة. 


فوْعٌ: العصبيّة أَنْ يبغضّ الرجل؛ لكونه من بني فلان» فإِنٍ انضمٌ إليها دعاءٌ 
ع 
الناس» وتألّمهم للإضرار بهء والوقيعة فيه» اقتضى رَد شهادته عليه» ومجرّدٌ هلذا 


لا يقتضيه . 
eS NE O eas‏ رت فتقبل شهادتة له 
وشهادتهم له . 


1 ليم‎ KI os e 
وتقبلٌ شهادتةٌ لصديقه ولأخيه”"» وإنْ كان يَصلهُ ويبرّة.‎ 


(1) في المطبوع: ١‏ بل يقبل للمسلم » بدل: ١‏ بل تقبل شهادة المسلم ». 
() في( ظ):١‏ لا تسمعون). 
(۳) في المطبوع: « وأخيه ». 
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فزْعٌ: في شهادة المبتدع » جمهوز الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لا يكفرون أحدا 
من أهل القبلة» للكن اشتهر عن الشافعيٌ رضي ألله عنه تكفيرٌ الذين ينفون علمَ الل 
تعالئ بالمعدوم» ويقولون: مسا الس ا و 
النّافِينَ''2 للرؤيةء والقائلينَ بخلق القرآن» وتأوّله الإمامٌء فقال: أنه اد 

f 
. ار کرای اي فقيل : إنه كمّرهم‎ 

قلت: نا تكفير منكري العلم بالمعدوم» أو بالجزئيات» فلا شك فيه 

نفى الرؤية. أو قال بخلقٍ القرآنِء فالمختا و وسننقل ِنْ شاء ألله تعالنل عن 
نضّه في « الأم » ما يؤيّده وهلذا التأويلٌ الذي ذكره الإمامٌ حَسَنٌ وقد تأّله الإمامٌ 
الحافظ الفقية الأصوليٌ أبو بكر البيهقع"» رضي الله عنه» واوو تأويلات 
Ny‏ وح 
لم يلحقوهم بالكمار في الإرث والأنكحة» ووجوب قتلهم وقتالهم» وغير ذلك . 
وآلله أعلم . 

ثم مَنْ كفْرَ من أهل البدع لا تقبلُ شهادته"» وأا من لا نكر“ مِنْ أهل 
البدع والأهواء» فقد نص الشافعيئع كاه في «الأم »» و« المختصر » على قبول 
شهادتهم إلا الحَطًابية» وهم: قوم يرون جوارً شهادة أحدهم لصاحبه إذا سمعه 


للق في ( ظ )» والمطبوع : « الناهين “. 

(۲) هو الحافظ العلامة» الَّبْتُء الفقيه» شيخ الإسلام أحمد بن الحسين البيهقي . ولد سنة( 85" ه ). 
كان على سيرة العلماء» قانعاً باليسير» متجملاً في زهده وورعه» وان من كبار أصحاب الحاكم . قال 
إمام الحرمين: ما من شافع إل وللشافعي فضل عليه غير البيهقي » فإن له المنة والفضل على الشافعي 
لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه» وبسط موجزهء وتأيبد آرائه. مات بنيسابور سنة ( ٤0۸‏ ه )» وصنف 
زهاء آل ج منها: « السنن الكبرى »» و١‏ معرفة السئن والآثار »» و« الأسماء والصفات ». له 
ترجمة و النبلاء: ۸ / ٠۷٠١-١٠١۳‏ )» وفي حاشيته مصادرها. وهلذا العلم لم 
يترجمه النووي ا في « تهذيب الأسماء واللغات »» وهو من شرطه . 

فرق في ( ظ ): : « شهادتهم 2. 

)€( في المطبع : « لا يكفره ). 

0 الخَطابيّة : فرقة من الرافضة» ينسبون إلئ أبي الخطاب ( محمد بن وهب الأسديّ الأجدع ) وكان يأمر 
أصحابه أن يشهدوا علئ من خالفهم بالزور( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / ٠٠١‏ ). 


وقال الشهرستاني في ( الملل والنحل: ١09 / ١‏ 114 ): الخطّابية: فرقة من غلاة الشيعةء تنسبد 
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يقولٌ: لى علئ فلان كذاء فيصدّقه بيمين» أو غيرهاء ويشهد له؛ اعتماداً علئ أنه 
لا يكذبُ. هلذا نصّه . 


والأصحا ب فيه ثلاث فرق : 


فرقة جرت على ظاهر نَصّه» وقبلت شهادة جميعهم› وهذه طريقةٌ الجمهور. 


منهم ابْنُ القاصٌء وابْنُ أبي هُريرة» والقضاةً: ابْنُ كج وأبو الطيّبء والرُؤْيانِيٌ» 
واستدلوا بأنهم مصيبون في زعمهم» ولم يظهز منهم ما يسقط الثقة بقولهم» وقبل 
هلؤلاء شهادة مَنْ سَّبّ الصحابة والسلفتء رضي آلله عنهم؛ لأنه تقدّم عليه عن 


اعتقاد» لاعَنْ عداوة وعناد. 


قالوا: : ولو شهد حَطَاِِيٌّ وذكر في شهادته ما يقطعٌ احتمالَ الاعتماد على قول 


المدّعي بأن قال : سمعث فلانا يُقرٌ بكذا لفلان» أو رات أقرضةة قبلت شهادئة. 


وفرقة» منهم الشيخٌ أبو حامد ومّنْ تابعه حملوا النصٌ على 


المخالفين 1١781‏ / ب] في الفروع» وردُوا شهادة أهل الأهواء كلهم وقالوا: هم 
بالردٌ أولئ من الفَسّقة. 


وفرقة ثالثة» توسّطواء فردٌُوا شهادةً بعضِهم دون بعضء فقال أبو إسحاق: من 


أنكر إمامة أبي بكرء رضي آلله عنه» رُدَتْ شهادَتَةُ؛ لمخالفته الإجماع» ومَنْ قصل 


علياً على أبي بكر رضي آله عنهما لم ترد شهادنُة يي 


7 
0 


يسّون الصحابة» ويقذفون عائشة رضي آلله عنها؛ فإنها م كما نظن به القر ان 


. والغزاليٌ» والبغويٌ وهو حسن‎ E EE 


وفى ( الرّقم : أن شهادة الخوارج مردودة؛ لتكفيرهم أهلّ القبلة. 
قلت: الصوابٌ ما قالَتةُ الفرقةٌ الأولى وهو قبول شهادة الجميع) فقد قال 


الشافعيٌ انه في ١‏ الأم »: ذهب الناسٌ في تأويل القرآن والأحاديت إلى مور 


)۱( 
زفق 


إلى أبى الخطاب» من مزاعمه: أن الأئمة أنبياءء ثم آلهة. وقال بإلهيّة جعفر بن محمد» وإلهية آبائه» 
وانظر: ( فتح العزيز: ١١‏ / 87 )» و( المصباح : خ ط ب ). 

في المطبوع: « وللأصحاب ». 

الرَقُم : لأبي الحسن العبّادي ولد الشيخ أبي عاصم العبّادي . 


كلا كتاب الشهادات 








تاقوا E E‏ واستحلٌ بعضهم من بعض ما تطولٌ حکاية وكان ذلك 
متقادماً. NESS‏ إلى الوم فلم نعلَمْ أحداً من سلف الأمة يُقدى 
به» ولا من بعدهم من التابعين رَد شهادة أحد ب بتأويل» وإن ا وله وراه 
استحلّ ما EG Gg TS‏ 
با وإِنْ بلغ فيه استحلالَ المالٍ والدم . هلذا نضصّهُ بحروفه. وفيه التصريح 
ذكرناه27, وبيان ما ذكرناه في تأويل تكفير القائلٍ بخلتٍ القرآن» E‏ 
رضي أله عنها كافر» فلا تقبلُ شهادتّةُ. ولنا وجه: أن الحَطَابَِ لا تقب شهادثة وإنْ 
ا الاحتمال امتسادوفيه اقول "1 ضا حبه. وآلله أعلمٌ . 

السببُ الرابع: العَفْلهُ وكثرةٌ الغّلطء فلا””" تقبلٌ شهادة المَُمَلِ الذي 
ل ولا يَضبط ؛ فإن شهدَ مفسّراً» وبيّنَ وقتَ التحجُّل ومكاته» فزالت الريبةٌ 


و 


عن شهادته» قبلت . 
ره 37 عر 2 
ولا شل شهادة من كر غلطة ونا وأمًا الغلظ اليسيرٌء فلا يقدَحٌ في 
الشهادة؛ لأنه لا يسلم منه أحد. 


قال الإمام: ومعظمٌ شهادات العوامُ ب يشوبُها جهلٌ وغرة» فيحوج إلى 
الاستفصال كما سبق في « آداب القضاء » . 

السببٌ الخامس: أَنْ يدفحٌ بالشهادة عن نفيبه عار الكذب» فإن شهد فاسيق» 
ورد القاضي شهادته» ثم تاب بشرط التوبة» فشهادتة المستأنفةٌ مقبولةٌ بعد ذلك» ولو 
أعاد تلك الشهادة التي دُدَتْء لم تقبل» وقال المزنيئ: تُقبل. 

ولو شهد كافرء أو عبدٌء أو صبئٌ» فردّتْ شهادته» ثم كمل فأعادهاء قبلت ؛ 
لعدم تهمتهم بدفع العار» بخلاف الفاسق ؛ فا گان يُخفي فسقه» والردٌ يظهره » 
فيسعئ في دفع ا ا ن 
شهافته المعادة بعك العوبة وجهاك, 

أصخهما عند الأكثرين: لا تُقبلُ أيضاء وإنما يجي الوجهانٍ إذا أصغئ القاضي 


)۱( في المطبوع: « ذكرنا ». 

() في المطبوع: « لاحتمال اعتماده وقول ). 
(۳) في المطبوع: « ولا». 

2 في المطبوع: ١‏ فإن » . 





| 0 روضة الطالبين : الجزء السابع 





1 ٣ 
إلى شهادته مع ظهور فسشقه. ثم رذها. وفي الإصغاء وجهان.‎ 


أصحٌّهماء وبه قال الشيخ أبو محمد» واستحسنه الإمام : لاا يصغى» كشهادة 
العبد والصبئ . 

ولو کان الکافرٌ یستتر ۱۲۹١1‏ / أ1 بكفره» وردّت شهادته» ثم أسلمَء وأعادهاء 
لم تقبّل على الأاصح . 

ولو رُدَّتْ شهادتة؛ لعداوق» فزالّث» وأعادهاء لم تَقْبَلْ علئ الأصحٌ» ويجريان 
فيما لو شهد لمكاتبه بمالٍ» أو لعبده اك فردّث» فأعادها بعد عتّقهماء وأجابت 
ابن القاصٌ ‏ هنا - بالقبول. ويجريانٍ فيما لو شهدً اثنانٍ من الشّفعاء بعفو شفيع ثالث 
قبل عفوهماء فردّت شهادتهماء ثم عَفواء وأعاداهاء وفيما شهد اثنانٍ لمورثهما 
بجراحة غير مُندملة» فردّت» ثم أعاداها"'' بعد الاندمال. 

ولو شهد فرعان عل شهادة أصل » فردّت شهادتهما؛ لفسق الأصل» فقد 
صارت شهادة مردودة. فلو تاب» وشهد بنفسه » وأعاد الفرعان اد ا على 
شهادته» أو شهدَ علئ شهادته فَرْعانٍ آخران» ما ولو رُدَّتْ شهادةٌ الفرعين؛ 
لفسقهماء لم تتأثرْ به شهادةٌ الأضل . 

السببٌ السادس: الحرص علئ الشهادة بالمبادرة. اعلَمْ: أن الحقوق ضربانٍ. 

ضرب لا تجورٌ المبادرةٌ إلى الشهادة عليه . 


ضرت تجوز وتس الشهادة عليه هذا الان عل :وجه المبادرة شهادة 
حسبق ذ يك لا فالمبادر”'' منَّهم» فلا تقبلٌ شهادتة» والمادرة أن يشهد من 
غير تقدم دعویٰ ؛ فن شهد بعد دعویٰ قل أن يستشهد» ردت شهادته أيضاً على 
الأصحٌ؛ للتّهمة» وإذا رَدَدْناهاء ففي مصيره مجروحاً وجهان. 

الأصخ: لاء وبه قطعَ أبو عاصم» وظاهرٌ هلذا كون الخلاف في سقوط عدالته 
مُطلقاًء ويؤيده أن القاضي أبا سَعْدٍ الهَرَويّ» قال : الوجهان مبنيان على أن المبادرة 
من الصغائر» آم من الكبائر ؟ للكن منهم مَن يفهم كلامه اختصاص الخلاف برد تلك 


)01( في المطبوع: « أعادها ». 
(۲) المبادر: من يشهد من غير تقدم دعوئ ( النجم الومّاج : ۳۲١ / ٠١‏ ). 
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الشهادة وحدها إذا أعادهاء فقد قال البغويٌ: وإذا قلنا: يصيرُ مجروحاًء لا يشترط 
استبراء حاله حنَّى لو شهد فى حادثة أخرئ تقبلٌ» فأشعرَ كلامه باختصاص الخلافٍ. 

فَوْعٌ: تقبلٌ شهادةٌ من اختباً"“ وجلس في زاوية مُسْتخفيآ » لتحكُل الشهادة» 
ولا تحمل على الحرص ؛ لأن الحاجة قد تدعو إليهء وحکیٰ الفورانئٌ قولاً قديماً: 
أنها لا تقبلٌ» وهو شناد 

قال: وعلئ المشهور: يستحتٌ أن د يخبرَ الخصمَ أني شهدث عليك؛ لما يبادر 
إلى تكذيبه» فيعزّره القاضى . 

ولو قال رجلان لثالث: تومّظ بيننا لتتحاسب ونتصادق » وله" تشهد علينا بما 
یری هذا رط باطل» وغه ان بهد 

الضرْبٌ الثاني: ما تقبل فيه شهادة الحشبة2, وهو مات تمكّض حَقَاً لله تعالى» 
أو كان له فيه حقٌّ متأكد لا يتأثر برضا الأدمئ . 

فمنه: الطلاقٌ» وأما الخُلْمُ فأطلق البَغويٌ المَنْعَ فيه» وقال الإمام: يقبلُ في 
الفراق دون المال» قال : ولا أبعد ثبوته تبعاً» ولا إثبات الفراق دون البينونة . 

ومنه: العتقٌء والاستيلاد دون التَّدْبِيرء ويقبلٌ فى العتق بالتَّدْبِير» ولا يقبلٌ فى 
الكتابة» فإِنْ أَدَئ النجمَ الأخير» شهد بالعتق . 

وفي شراءِ القريب وجهان. 

أحدهما: تقبلٌ شهادة الحسبة فيه؛ لحقٌّ ألله تعالئ. 

وأصخهما: لا؛ لأنهم يشهدون بالملك . 

ومنه: العفرُ عن القصاص» والصحيحٌ قبولّها فيه. 


)١(‏ في (ظ ٠)‏ والمطبوع: ١‏ احتبئ » المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١‏ / 75 )» و( النجم 
الومَّاج: 3٠١‏ / 7506 ). 

(۲) في ( ظ )ء و( النجم الومّاح: ٠١‏ / 750 )» والمطبوع: « مُحتبياً »٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح 
العزيز: 17 / 75 ). 

(۳) في المطبوع: « فلا ». 

(5) الحسبة: اسم من الاحتساب» وهو طلبٌ الأجر ( النجم الوهّاج: ٠٠١ / ٠١‏ ). 
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ومنه: الوصيةٌ والوقفُ إذا كانا لجهةٍ عامقء فإن كان لجهة خاصّةٍء فالأصحٌ 
المنع» ونقله الإمامٌ عن الجمهور؛ [1774 / ب ] لتعلقه بحظوظ خاصّة . 

ومنه: تحريم الرضاع والنسب» وفي النسب وجة. 

ومنه: بقاءٌ العدّة وانقضاؤهاء وتحريمُ المصاهرة» وكذا الزكوات والكقّارات» 

5 53 8 2 0 
والبلوغ والإسلام» والكفر والحدود التي هي حقوق لله تعالی » کالزنی› وقطع 
الطريق » وكذا السرقة على الصحيح»› للكن الأفضل في الحدود السترٌ. 

ومنه: حصان والتعديل . 

وأمًا ما هو ع آدميّ , كالقصاص» ود القذف» والبيوع . والأقارير» 


فلا تقبل فيه شهادة الحسبةى فإِنْ لم يعلم صاحب الحقٌّ بالحقٌ» أخبره الشاهد حتّ 
يدعي ويستشهده» SE‏ 


وقيل : تقبلٌ شهادة الحسبة فى الدّماء خاصّة . 

وقيل : تقبلُ في الأموال أيضاً. 

وقيل : تقبلٌ إِنْ لم يعلم المستحق بالحقٌ» والصحيحٌ : المنعٌ مطلقاً. 

فَرْعٌ: ما قبلّتْ فيه شهادةٌ الحسبة» هل تُسمعٌ فيه دعوئ الحسبة ؟ وجهان. 

أحدهما: لاء وبه قطعَ القَمَالٌ في ١‏ الفتاوئ »؛ لأن الثبوت بالبينق» وهي غَنيّةٌ 
عن الدعوى . 

وقال القاضي حسين : تسمعٌ؛ لأن البينة قد لا تساعد» وقد يراد استخراج الحق 
بإقرار المدّعئ عليه . 

فرْع: شهودٌ الحسْبة يجيئون إلى القاضي» ويقولون: نشهدٌ على فلان بكذاء 
فأحضره ؛ لنشهد عليه» فإن ابتدؤوا» وقالوا: فلا رن فهم فَذَفَة . 

وفى « الفتاوئ »: أنه لو جاء رجلان» وشهدا بأَنَّ فلانً أخو فلانة من الرّضاع» 
لم يكنبء حنَّى يقولا: وهو يريدٌ أَنْ يتكحها. 


(1) في المطبوع: « فليشهد » 
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وأنه لو شهد اثنان بطلاق» وقضئ القاضي بشهادتهماء ثم جاء آخرانٍ يشهدان 
ا ن ا ل تقب هلذه الشهادة؛ إذ لا فائدة لها فى الحالء 


وأنَّ الشهادة على أنه أعتقّ عبده؛ إنما تسمعٌ إذا كان المشهودٌ عا يسترقه» 
وهلذه الصورة ته تفهمك تفهمك أن شهادة الحسبة إنما تسمع عند الحاجة . 

ولو جا عدا جا فا إن شيدنا اعيق اجدناء وؤقافت بيده ا ولان 
سُّمعت» وإن كانت الدعوئ فاسدة؛ لأن البينة على العتق مستغنيةٌ عن تقدّم الدعوئ . 

فْصْلٌ: شهادةٌ الأخرس إن لم يَعْقِلٍ الإشارة مردودة وكذا إن عقَلها على الأصحٌ 
عبد الا رین فعلى هلذا: يعتبر في الشاهد سوئ الشروط الستة كونة ناطقاء وذكر 
الصَّيْمَرِيٌُ أنه لا تقبل شهادة محجور عليه بِالسَّفْو إن كان كذلك» ادش ا 

م ع - 

فصل: في آمور لا تمنع الشهادة» وفيها خلاف لبعض العلماء. 

امنها: شهادة البَدَوي علئ القَرَويّء وعكسه مقبولةٌ» وكذا شهادة المحدود فى 
القَذْفِ وغيره بعد التوبة مقبولّةٌ في جنس ما حدّ فيه'2 وفي غيره» وتقبلٌ شهادةٌ ولدٍ 
الزّنى» ويجورٌ أن يكون قاضياً . 


ف في التوبة» قد سبق أَنَّ مَنْ لا تقبل شهادتة تة لمعصية» 4 تقل ]ذا “اكه 


وظهر ا عَيَا كان عليه» قال الأصحابٌ: التوبة تلم تنقسم إلى توبة بین العبد 
وبين ألله تعالى» وهي التي يسقط بها الإثمُ» ل وهي تتعلّقُ بها 
عَوْدْ الشهادةٍ والولاياتِ. 


أمَا الأولئ» فهي أن يندم على ما" فعل» ويترك فعله في لاله 
NS‏ ثم إن كانت المعصيةٌ لا يتعلّق بها حقٌ مالي لله 
او ا كبلق الأجنبيق» ومباشرتها فيما دون المَرْج»ء فلا شيءَ عليه سوئ 
ذلك وا ا بها > حى مالين» كمنع الزكاق وَالعَضْبٍء والجناياتٍ في أموال 
الناس» وجب مع ذلك تبرئة الذمتر عنه؛ أن يؤديّ الزكاة» ويرد أموال الناس ِن 


. كلمة: « فيه » ساقطة من المبطوع‎ )١( 
. كلمة: « ما » ساقطة من( أ )» والمطبوع‎ )۲( 
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بقيت» ويغرَمَ ندليا إن لي ينه أو يستحلّ المستحقًء ١‏ البركه زوحت أن يعلم 
المستحق إِن لم يعلَمْ بهء وأَنْ يوصله إليه إن كان غائباً إن كان غصّبه منه هناك ؛ فان 
اك سل إل وارثى فإن لم یکن لوار وانقطع خبرُة دفعَةٌ إلى قاض » 
ر ا ووا ا تصدّق به على الفقراء بنية الغرامة له إن وجدهء 


ذكره العبادي في ١‏ الهم »» والغزالئ في غير كتبه الفقهئة . 


وان كان مخسرا “نو العرامة إذا :قدت فان هات قبل 'القدوة»»فالعرجة من 
فضل ألله تعالى المغفرة . 

قلت: ظواهرٌ الشنن الصحيحة» تقتضي ثبوتٌ المطالبة بالظّلامة» وإن مات 
عورا ا ن عاصياً بالتزامهاء فأمًا إذا استدان في مَوضِع”" يباح له 
الانعذانة وا ي د ا لحت ا ار اف ا حط او ع 
غرامته حى مات فالظاهر أن هلذا لا مطالبة في حَقّه في الأَخرَة؛ إذ لا معصيةً منه» 
والمزيدة آذ لك تان يعرف ا و ی ی ع را ر 
ول « كتاب النكاح ». 


وتباح الاستدانةٌ لحاجةٍ في غير معصية ولا سَرَفي إذا كان يرجو الوفاءَ من جهةى 
آو سب ظاهر . واآلله أعلمٌ. 


وإن تعلق بالمعصية < حَقَّ ليس بماليّ؛ فإنْ كان حَدَاً لله [ تعالى ]؛ بن زنئ» أو 
شرت» فإن لم يظهر عليه» قلة أن بطي ويقك به؛ ليقام عليه الحَدٌَّء وور ان ب 
علئ نفسهء وهو الأفضل. فإِنْ ظَهّرَه فقد فات السنّرُء فيأتي الإمام؛ ليقيم عليه 
الحَدَّ قال ابْنُ الصبّاغ : إلا إذا تقادَم عليه العهدٌ» وقلنا: قط الد 


ون كان حت للغادة 4القصاصن» وح القذف» قات المستحيق . ويمكنه يه 
الاستيفاءء فان لم يعلم المستحقء وت فى القضاصن أن يعلمّه» :فيقول:: آنا الذي 
قتلث أباك» ولزمنى القصاصض ن؛ فإِنْ شعت» فاقتصٌّء وإِنْ شعت فاغفٌ . 


(۱) في ( ظ ): « فان لم يكن وارثاً ». 
0( في (أ): ١‏ السنّة ». 
۳( في المطبوع: « مواضع » 
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ويد الف فى كات الان ؛ خلافٌ في وجوب إعلامه» وقطع 
العَتَادىٌ وغيره هنا: بأنه يجب إعلامةء كالقصاص . 

ڪر E‏ و ۴ ع ع ت ع 

وأمّا الغيبة إذا لم تبلغ المغتات» فرأيث في ١‏ فتاوئ الحَنَاطيٌ » أنه يُكفيه الندمٌ 
اا و ا أو ظركطار كنات اا ف ھا فالطرين أن نانك 
المغتاتت» ويستحلٌ منه» فإ تعدو لوقو أو تعسّر لغيبته البعيدة» استغفرَ ألله تعالئ » 
ولا اعتبارٌ بتحليل الورثة» هلكذا ذكره الحَنَّاطنٌ » وغيرة. 

قال العَبَادِييٌ : وَالحَسَدٌ كالغيبة» وهو أن يهوى زوال نعمة الغير» ويُسَر ببليته» 
فيأتي المحسودٌ ويخبره بما أضمره» ويستحله» ويسأل الله تعالئ أن يزيل عنه هلذه 
الخصلة . وفي وجوب الإخبار عن مجرّد الإضمار بعد بعد 0 

قلث: المختارُ 1١551‏ / ب] ؛ بل الصوابٌ أنه لا يجبُ إخبار المحسود؛ بل 
لا يستحَبٌء ولو قيل : يكرهٌ لم يبعْدْ. وهل يكفي الاستحلالٌ من الغيبة المجهولة» أم 

جح موس عن رباد اح رسكي لمع وأللهُ أعلمُ . 

فرْعٌ: : لو د قصّرّ فيما عليه من دَيْنِء 57 وهات الم واستحقه 1 
بعد وارث» [ ثم مات ] ولم يوفّهم» فَمَنْ يستحق المطالبة به في الآخرة ؟ فيه أوجه. 

أرجحُهاء وبه أفتئ الحَنَّاطِيٌ : أنه صاحبٌ الحقٌّ أوَلاً . 


والثاني: أنه آخِرُ مَنْ مات مِنْ ورثته» أو ورثة ورثته ثته وإِنْ نزلوا. 


وارث 


والثالث» ذكره العَبَّادِيُ في ١‏ الرَقُم »: أنه يكتبُ الأجر لكلّ وارث مده حياتهء 
ثم بعده لمن بعده. 
0 
ولو دفع إلى بعض الوارثين عند انتهاء الاستحقاق إليه» خرج عن مَظلمة 
الجميع فيما سَوّفَ» وماطل . 


.» في المطبوع: « كتب‎ )١( 

(۲) في المطبوع: ١‏ بعيد». 

(۳) قال الدّميري في ( النجم الومَّاج:  :) 775 /٠١‏ ورجّح في الأذكار ص ( :5٠‏ ) الاشتراط؛ لأن 
بالأول ». 

() في المطبوع: « ومطل ). 
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وأمًا التوبةٌ في الظاهرء فالمعاصي تنة تنقسم إلى فعليّة وقوليّة . 

أا الفعلية » كالرّنى» والسرقة» والشّرْب» فإظهارٌ التوبة منها لا يكفي في قبول 
الشهادة» وعَوْد الولاية؛ بل يختبرُ مدةً يغلبُ على الظن فيها أنه قد أصلح عملّة 
وسريرتة: ونه صادق فى توبته» وفى تقدير هلذه المدة أوجة. 

الأكثرون: أنها سنه . 

والثاني: ستة أشهر» ونسبوه إلئ النصٌّ . 

والثالث: لا يتقدّر بمدة» إنما المعتبة حصولٌ غلبة الظنَّ بصدقه. ويختلف ذلك 
بالأشخاصء وأماراتٍ الصدّق» وهلذا اختيار الإمام» والعبّادِيٌّء والغزاليٌ. 

وأمًا القولية» فمنها القذْفُء ويشترطٌ في التوبة منه القولٌ» كما أن التوبةً من 
الردة بكلمتي الشهادة. قال الشافعئ ككْدَنْهُ: التوبةٌ منه إكذابّةُ نفسّهء فأخذ 
الإِصْطّْخْرِيٌ بظاهره» وشرط أن يقول: كذبْتُ فيما قذَفْتُء ولا أعودٌ إلى مثله. وقال 
ال لا يكلف آنا تيقل كوت فرك ن ا ا ت 
وللكن يقول: القذفٌ باطل» وأنا"" نادم على ما فعلث» ولا أعود إليهء أو يقول: 
ما كنت مُحقَاً في قذفي» وقد ثُبِتُ منه» ونحو ذلك. وسواء في هلذا القذفُ على 
سبيل السب والإيذاء» والقذفٌ على صورة الشهادة إذا لم يتم ي عدد الشهود» إِنْ قلنا 
بوجوب الحَدّ على مَنْ شَهِدَ فإن لم نوجبٌ» فلا حاجة بالشاهد ل إلئ التوبة. ويشبة 

يشترط في هلذا الإكذاب كونة عند القاضي . 

006 تاب بالقولٍ» فهل يستبرئ المدة المذكورة إذا كان عَدَلاً قبل القذف ؟ 
ينظر: إن كان القذفٌ على صورة الشهادة لم يشترط على المذهب» وإن كان قذفَ 
مت وإيداء اشترط غل المذهت: 

واعلم : أنَّ اشتراط التوبة بالقول في القذفٍ مُشْكلٌء وإلحاقة بالردّة ضعيفٌ؛ 
فإنَّ اث شتراط كلمتي الشهادة مطردٌ في الردَّة القوليّة والفعليّة؛؟ كإلقاءٍ المصحف في 


القاذورات َ 


ثم مُقتضئ ما ذكروه في القذف أن يشترط التوبة بالقول في سائر المعاصي 


(1) في المطبوع: « وإني ». 
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القوليّة» كشهادة الزُورء والغيبة» والتّميمة» وقد صرّح صاحب ١‏ المهذّب » بذلك 
في شهادة الزُورء فقال: التوبةٌ منها أن يقول: كذبْتٌ فيما فعلث» ولا أعودٌ إلى 
مثله”" . 

فروعٌ: لو قذفء وأتى ببيّنة علئ زِنَئ المقذوف» فوجهانِ» حكاهما الإماةُ" . 

أحدهما: لا تقبلّ شهادته؛ أنه ا11/1 له أن بقذف؛ ثم يقيم البينة؛ 
بل کان ينبغي ان يجيءَ مجيء الشهود . 

والصحيح: القَبُولٌ؛ لأن صِدْقَهُ قد تحقَقَ بالبينة» وكذا الحكم لو اعترق 
المتقذوفٌ» وكذا لو قذفق زونحته ولاغَن - وسواء فى ود الشهادة::وكيفية التوية قذي 
مُخْصّناًء أو غيره حنَّى لو قذف عَبْدَ نفسه» قدت شبادة ويكفي تحريمٌ القذف سيأ 
للردٌ . وشاهذ الزور يستبرئ» كسائر الفَسَقّة» فإذا ظهر صلاحةُ 4 قبلَت شهادتۀ في غير 
تلك الواقعة» ومَّنْ غَلِطَ في شهادة لا يشترط استبراؤه» وتقبلُ شهادته في غير واقعة 
ااانه ` 

قلتُ: التوبةٌ من أصول الإسلام المهمّة» وقواعِدٍ الدَّينَء وأول منازلٍ السالكين» 
قال الله تعالئ: « ويُويواً إِلَ أله جِيصًا أيه الْمَؤمبوت 4 [النور : ]١‏ فالتوبةٌ من 
المعصية واجبةٌ عليئ الور بالاتفاق» وقد تقدّمت صفتها . 

وتصحٌ التوبةٌ من ذنبٍ وإِنْ كان مُلابساً ذنبا آحَرَء مُصِرَاً عليه. 

ولو تاب من ذنب» ا آخریٰ» الم تبط التوبةً؛ بل هو مطالّبٌ بالذنب 
الثاني دون الأول ولو تكرّرت القيية سارو الاب صت > ها ذهب هل 
الحق في المسلمين خلافاً للمعتزلة . 

قال إمام الحرمين في « الإرشاد » : والقتلُ الموجب للقَوَّدِ ڌ تصحٌ التوبةٌ منه قبل 
2 القاتل نفسّه؛ ليقتص منهء فإذا ندم» صكّث توبتةُ في حى الله تعالن» وكان 

منقة القضاض ن امه محا مدد ولا يقدح ذ في التوبة؛ بل يقتضي توبة 
منها. 


.) ٦۲١ انظر:( المهذب: ه/‎ )١( 
.) ٠٠١ / ۱۸: انظر: ( نهاية المطلب‎ )۲( 
. كلمة:« أهل »ساقطة من المطبوع‎ )۳( 
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ومَّنْ تاب عن معصية» ثم ذكرهاء قال الإمام القاضي أبو بكر بْنْ 
الباقلاني”“ اه : يجب عليه تجديد الندّم عليها كُلَّما ذكرها؛ إذ لو لم يندّمْء لكان 
مُستهيناً بهاء وذلك ينافي الندَمَ. واختار إمامٌ الحرمين: أنه لا يجبُء ولا يلزمٌ مِنْ 
ذكرها بلا نَدَمِ الاستهانةٌ؛ بل قد يذكرُء ويعرض عنها. 

قال القاضي: وإذا لم يجدّدٍ التوبة كان ذلك معصيةً جديدة» والتوبةٌ الأولى 
صحيحةٌ؛ لأن العبادةً الماضية لا ينقضها شيء بعد فراغها. 

قال: فيجبُ تجديدٌ توب عن تلك المعصيةء وتجبٌ توبةٌ مِنْ ترك التوبة إذا 
حكمنا بوجوبها. 

قال الإمام: وإذا أسلم الكافة: كلمي سا كربا عن كفزوء ونا تود 
علئ كفره» ولا يصو أن يؤمنَ ولا یندم علئ كفره؛ ؛ بل تجبٌ مقارنةٌ الإيمان للندّم 
على الكفر» ثم وزرُ ر الكفر يسقط بالإيمان» والندم على الكفر بالإجماع» هنذا 
مقطوعٌ» وما سواه من ضروب التوبة» فَقَبوله مظنونٌ» غير مقطوع به. 

وقد حنمت الامة فلن أن الكافر إذا أسلم» وتاب عن كفره» صِحَّتْ توبتة» 

A 4 

وإن استدام معاصي أَخَرء هنذا كلام الإمام» وهنذا الذي قاله إِنَّ القبِولَ مَظنون هو 
الصحيح . 

وقال جماعة من متكلّمي أصحابنا: هو مقطوعٌ. وألتهُ أعلمٌ. 

فصلٌ: إفاعكم لاقام a‏ أو كافرين» 
ا ف و افا تقض حكمه؛ لأنه تيقَّنَ الخطأء كما لو حكم باجتهادو 
فوجدّ النصّ خلافه» ولو بان ذلك لقاض آعَرَ تقَضَهُ أيضاً. 


(61) هو محمد بن الطيب المعروف ب ابن الباقلاني . إمام» علامة» ثقة» بارع» مجدد. ولد في البصرة سنة 
( ۳۳۸ ه). قال عنه القاضي عياض : هو الملقب ب: « سيف السنة» ولسان الأمة »» المتكلم على 
لسان أهل الحديث» وطريق أبي الحسن الأشعري» وإليه انتهت رئاسة المالكية في وقته» مات سنة 
٤٠۳ (‏ ه ) وصنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرّامية. من تصانيفه : 
« الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به »» و« كشف أسرار الباطنية »» و التمهيد في الرد 
علئ الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة ». انظر ترجمته في ( صفحات مشرقة من تاريخ أعلام 
الأمة للمحقق ص : 50705٠٠‏ )» وهلذا العلم لم يترجمه العلامة النووي في ١‏ تهذيب الأسماء 
واللغات »)» وهو من شرطه. 


كلا كتاب الشهادات 





فإن قيل: قد اختلف العلماءٌ فى شهادة العبد» فكيف نقض الحكم في مَل 
الاخئلادق"؟ والاجتهاد ؟ فالجوات أنّ 09353 ب ] الصورة مفروضة فين لا ينقد 
الحكم بشهادة العبدٍ وحكم بشهادة مَنْ ظنهما حرّين» ولا اعتداد بمثل هلذا الحكم» 
ولأنه حكمٌ يخالف القياسَ الجَليَ؛ لأن العبدَ ناقصٌ في الولايات» وسائر الأحكام» 
فكذا الشهادة. 

وإِنْ بان أنه حكم بشهادة فاسقين» نقضَ حكمه على الأظهر» وقيل : قطعاً. 

ولو شهد عَدلانِء ثم فسمًا قبل أَنّْ نحكمَ بشهادتهماء لم نحكُمْ بها قطعاً؛ لأن 
الفسقَ يخفى غالباًء فربّما كانا فاسقين عند الشهادة . ولو ارتا قبل الحكم» لم يحكمْ 
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على الصحيح ؛ لأنها توقع ريبة» وقيل ES‏ 

وقال الدَارَكيئٌ : إثآرتة اليه قفر وشتية أهله به فكالفسق» وإلا فلا يق 

ولو شهدا في حَدٌ أو مالٍء ثم ماتا أو جُنَاء أو عَميّاء أو خرساء 0 
حدوثٌ هلذه الأحوال الحكم بشهادتهما؛ لأنها لا توهم وة فما مضا . وو 
وقوع التعديل بعد خدوثها. ولو فسقّ الشاهدانء أو ارتدًا بعد الحكم بشهادتهماء 
وقبل الاستيفاء» فهو كرجُوع الشاهدين بعد الحكم» وقبل الاستيفاء» وفيه خلافٌ 
وتفصيلٌ سنذكره في بابه إن شاء ألله تعالئ» والمذهبٌ أنه لا يؤثر في المال؛ بل 

فَوْعٌ”": قال القاضي بعد الحكم بشهادة شاهدّين: قد بان لي أنهما كانا 
فاسقين» e‏ قال الغزاليئٌ في « الفتاوئ »: إذا لم يتهِمْ في قضائه 

قال: ولو قال : E EOS‏ 
فيل قولّه من غير بَينة الإكراو. 

ولو تن بالبيّنة َد الشاهدين كانا والدين للمشهود له» أو ولَدَين» أو عَذوين 
للمشهود عليه» نقضّ الحكم . وبألله التوفيق. 

2 2 كم 


.» في( ):« الخلاف‎ )١( 
.) في( أ): « سماعهما » بدل: « شهادتهما‎ (۲) 
.» في( ): فروع‎ )۳( 





۹ كتاب الشهادات 





في العدّد والذكورة 


قول الشاهدِ الواح لا يكفي الحكمٌ به | إل في هلال رمضان على الأظهرء وا 
ا اده وين وإِنْ قلنا على وجه: 9 القضاء بالشاهدء 0 


بشاهدٍ؛ بل د كفرط ما 

ثم الشهاداث ثلاثةٌ أضرّب: 

الأول: الشهادة على الزنى» فلا تث و بأربعة رجالٍ» وتثبت الشهادة على 
الوقرار 0 برجلين على الأظهرء وفي قول: يشترط أربعةٌ. 

يثبثُ اللُواطُء وإتيانٌ البهيمة إلا بأربعة على المذهب» ويثبث القذفُ 

ل يكل و غاص ا عر '' في اشتراط أربعة. 

فَرْعٌ: سبق في السرقة أنه يشترطٌ في الشهادة على الرّنى أن يذكروا التي زنئ بهاء 
ون يذكروا الرّنى مفسّراً» فيقولون: رأيناء"“ أدخل ذَكَرَهُ أو قَدْرَ الْحَسّمَمَ منه في 
فرج فلانة على سبيل الزن . ولا يكفي إطلاقٌ0» الرّنِىء فقد يظنُونَ المُفَاخذة زنئ» 
رقن لطر ارد اک أو جمد كه و غر مكلاف ها لو اعت وطة 
شبهة» وطلبت المهرَ؛ فإنه يكفي الشهادةٌ على الوطء. ولا يشترطً قولهم: رأينا ذلك 
منه في ذلك منها؛ لأن المقصود هناك المالٌ» فلم يلزمْ هلذا الاحتياط . 


(1) في المطبوع: ١‏ قريباً “» تحريف 
)6 في المطبوع: « رأينا ». 
(۳) في المطبوع: « إطلاقه ». 
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وقد وقع في كلدم الغزاليٌ» وغيرو: : أن الشاهد يقول: رأينا و في فَرْجها 
كالمروّد في الكل وهلذا التشبية راد بيانِ» وليس بشرط» صرّح به القاضي 


ا 


فرْعٌ: : هل يجوز 15571 / أ] النظرٌ إلئ المَرْجٍ لتحمّلٍ شهادة الرنَىء أو ولادوٍء أو 
عيب باطن» أم لاء وإنما يشهدٌ عليها”" عند وقوع النظر إليه اتفاقاً ؟ فيه أوجهء 
سبقث في أول « النكاح » : الأصخ المنصوصض لجرا 

ns 

والثالث: المنعٌ في الرّنى دون غيره. 

والرايع: عكسه. 

الضَُرْبٌُ الثاني: ما ليس بمال» ولا يقصد منه مال : 

فإن كان عقوبة» لم تبت تبث إلا برجلين» سواء فيه حَنُ آله تعالئ» كحدٌ اشرب 


وقطع الطريق» وقتل الردّق و ن العباد» كالقصاص فى النفس » أوالطتف» ا 
القذفٍ. والتعزيرٌ كالحَدَّء ولا مدخلّ لشهادة النساء فيها. 
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وإ كان غير عقوبة» فهو نوعانٍ. 

أحدهما: يطَلمُ عليه الرجالٌ غالباً» فلا يقبل فيه رجلان» وذلك کالنکاح» 
والرجعة» والطلاق» والعتّاق» والإسلام» والردّق والبلوع ؛ والإيلاء» والظهار»› 
والإعسارٍء والموت» والخلْع من e‏ المرأةء والولاء» وانقضاء العدّة» وح 
الشهود» وتعديلهم» والعفو عن القصاص› والإحصان» والكفالق. والشهادة برؤية 
هلال غير رمضانَ» والشهادة علئ الشهادة» والقضاءء والولاية إِنِ اشترطنا فيهما 
الشهادة» والتدبير» والاستيلاد» وكذا الكتابة على الصحيح › وقيل : تشثٌ تثبت الكتابة 
برجلٍ وامرأتين 

ومنه: الوكالةٌ» والوصايةٌ وإِنْ كانتا من المال؛ لأنهما ولاية وسَلطنة . 


)١(‏ هوالهروي. 
(۲) في المطبوع: « عليه ». 


كلا كتاب الشهادات 








ومنه: القرّاض» وكذا الشركة على الأصح› وقيل : تثبث برجل وامرأتين 

النوع الثاني: ما لا يطّلعُ عليه الرجالٌ» وتختصٌ النساء بمعرفته غالباً» فيقبل 
فيه شهادتهنّ منفردات» وذلك کالولادة» والكارة والعيابة والرّتق» والقرنِ» 
والحَيض» والرّضاع» وعَيب المرأة من بَرَصٍء وغيرو تحت الإزارٍ» حَرَّةَ كانت أو 
مه وكذا استهلال الولدٍ علئ المشهورء فكلٌ هاذا النوع لا يقبلٌ فيه إِلآّ أربعٌ نسوةٍ 
أو رجلين» أو رَجُل وامرأتين. 

قال البغويٌ”"' : والعيبٌ في وجه الحرّة وكمّيها لا يثبث إل برجلين» وفي وجه 
ا دارا لمت ك ري ن لر ا 

قال : والجراحة على فرج المرأة لا تلح بالعيب؛ ؛ لأن جسن الجراحة وما يَطَلعُ 
عليه الرجل a oN ga ET OE‏ يطَلمُ عليه الرجال غالباًء 
للكن لا يطّلعون على العيب الخاصٌ» وكذا هلذه الجراحة. 

قلتٌ: الصوابُ إلحاق الجراحة على فَرْجها بالعيوب تحت الثياب» وعجب من 
البغويّ كونه ذكر خلاف هلذاء وتعلق بمجرَّدٍ الاسم . وأنلة أعلمُ. 

الضُرْبٌ الثالثُ: ماهو مالٌء أو المقصودٌ منه م كالأعيانٍ والدّيون» 
والعقودٍ الماليّة» فيثبتُ برجلين» وبرجل وامرأتين» ولا يثبثُ بنسوةٍ ES‏ 
هنذا الضرْب: البيعٌ» والإقالة» والإجارة» والردٌ بالعيب» ANNES‏ 
والصلحٌ والقترض: والشتفةه والسياف N AR A U‏ 
والإيلا» والوصيةٌ بمال» والمهرٌ في النكاح» ووطء الشبهةء والجناياث التي 
لا توجب إلا المال» كقتلٍ الخطأء وقتل الصبيٌ والمجنون» وقتلٍ ال العبدّء 
والمسلم الذميّ» والوالدِ771؟1/ ب] الولدَء والسرقة التي لا قطع فيهاء وكذا 


قوق الأموالء والعقود» كالخيار» وشرط الهن» والأجل» وفي الأجل وجة؛ 
لأنه ضربُ سَلطنة . 


.)5١9 /48 انظر: ( التهذيب:‎ )1١( 
.) عند‎ 7 :) 19 / ١ في( أ])» و( فتحالعزيز:‎ )۲( 
وجاء في حاشية الأخير : « كذاء وفي بعض‎ .) ١ U Ss (۳) 
نسخ الشرح. وقال في القوت: الصواب: حصول كما أورده الرافعي؛ أي : في بعض النسخ‎ 
.» الصحيحة» وأطال في ذلك تبعاً للمهمات‎ 
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ومنه: : قيض ن الأموالء منها نجوم الكتابة» وفى في النجم الأخير وجةٌ ضعيفٌ أنه 

يشترطٌ له رجلان؛ لتعلّق العتتق به. 

ومنه: الرهنْ والإبراء علئ الصحيح فيهما . 

ومنه: طاعةٌ الزوجة لاستحقاق النفقق» وقتلُ الكافر لاستحقاقٍ السَّلّبء 
وإدمان”'2 الصيدء لتملكه» وعَجز المكاتب عن النجوم. 

ومنه: الوقف. وفي ثبوته برجلٍ وامرأتين ما سنذكره في الباب الرابع إن 
شاء ألله تعالئ في ثبوته بشاهد ويمين . 

ولو مات سيد المدبّرء فادّعَى الوارثُ أنه كان رجح عن التدبير» وف جوز 
الرجوعٌ» ثبت برجلٍ وامرأتين. 

ولو ادّعَى رقَّ شخصء أو ادَعَى جاريةً في يد غيره أنها أُمُ ولدء ثبت برجي 
وامرأتين 

ولو توافق الزوجانِ على الطلاق» وقال الزوج: طلقتك على كذاء وقالت: بل 
مجّاناء ثبت دعواهُ برجل وامرأتين. وكذا لو قال لعبده: أعتقتكَ بكذاء فقال: 
ا 

ولو توافقا علئ التكاح» واختلفا في قَدْرٍ المهرء أو صفته» أو على الخُلع» 
واختلفا في قَدْرٍ العرّضء أو صفته» ثبت برجل وامرأتين. وكذا لو توافق السيد 
والب علئ الكتابة» واختلفا في قَدْرِ الجوم» أو صفتها. والإقرارٌ بكلّ ما شت 
برجلين يثبثُ برجل وامرأتين» وفسخ العقود الماليّة يثبثُ برجُلٍ وامرأتين» وفسخ 
الطلاق لا يثبت إلا برجلين . 

فوْعٌ: الخنثى المُشْكلٌ» كالمرأة في الشهادة. 

فوع لوش ار ل واا ا يثبتٍ القطعٌ» وحكي 
فر أنه لا'ينبت الفال: كما لو شهة بقل العمدٍ رجلٌ وامرأتان؛ فانه لا په يثبثُ الدية 
كما لا ب* اا را الاوك 


(1) في( ):« وآزمان ». 
(۲) في المطبوع : « تثبت ». 
(۳) كلمة:« بل » ساقطة من المطبوع . 


"ا كتاب الشهادات 





ولو شهد رجلٌّ وامرأتانٍ على صَدَاقٍ في نكاح» ثبتَ الصداق ؛ لأنه المقصوةٌ. 

ولو علق طلاق امرأته؛ أو عِنْقَ عبدو علئ الولادة» فشهدَ بالولادة أربعٌ نسوةٍ 
ثبتت الولادةٌ دون الطلاق والعِيّقَء وكذا لو علّقهما علئ العَضْب والإتلافٍ» فشهدَ 
بهما رجلٌّ وامرأتان ثبتَ الغصبٌ والإتلاف» ولا يقعٌ الطلاق والعتق» كما سبق في 
« كتاب الصوم» أنَا إذا أَنبنّنا هلالَ رمضان بَعْدلِء لا يحكمُ بوقوع الطلاق والعتق 
المعلّقين برمضانً» ولا بحلول الدَّين المؤجّل به. هلذا إذا تقَدّم التعليق» فلو ثبت 
الغصبُ ألا برجل وامرأتين» وحكم الحاكم به» ثم جرئ التعليقٌ» فقال لها: إِنْ 

٤‏ 6 و 

كنتٍ غصبتِ» فانتِ طالق» وقد ثبت غصبها برجل وامرآتين وقعَ الطلاق» هكذا قاله 
ابْنُ سُرَيْجِ وجمهورُ الأصحابء وقياسّه أن يكون الحكمٌ هلكذا في التعليق برمضان . 

وحكئ الإمامٌ عن حكاية شيخد''' وجهاً: أنه لا يقعٌ . 

فصلٌ: إذا اذَعَى علئ إنسان مالء وشهد له به اثنان» نظرَ: 

إن كان عَيناً وطلبَ المدّعي الحيلولة بينهما وبين المدّعى عليه إلى أَنْ يُرَمّى 
الشاهدان» أجيبَ إليه على الأصحٌ» وقيل: لا يجابٌُ» وقيل: يجاب 11581/ أ إِنْ 
كان المالٌ مما يخافٌ تلفه أو تَعيْبهء وإن كان عَقاراً ونحوّه» فلا. وإِنْ كان المدّعَئ 
دينآء لم يستوف قبلَ التزكية» وقيل: يُستوفئ ويوققف. حكاه ابْنُ القَطَّاَء 
والصحيحٌ : الأولٌ» فلو طلب المدّعي أَنْ يحجرٌ على المدّعئ عليه» نقل الإمامُ عن 
الجمهور: أنه لا يجيبّةُ» وعن القاضي حُسين : أنه إِنْ كان ينّهمه بحيلة حجر عليه؛ 
لتَادّ يضيعَ ماله بالتصوّفات والأقارير» ولم يتعرّض عامة الأصحاب للحَجْرٍء للكن 
قالوا: هل يحبسسٌُ المدّعَئ عليه إذا كان المُدّعئ ديناًء فيه وجهانء قال البغويٌّ : 
أصححهما: نَعَمْ» فإِنْ قلنا: لاء فللمدّعي ملازميةُ إلى أن يعطيه كفيا وأجرة مَنْ يبِعمُةُ 
القاضي معهما للتكفيل علئ المدّعي . 

وَإِنْ كان المُدّعن قصاصاء أو حَدَّ قذف» حبس المشهود عليه؛ لأن الحقٌّ 
متغلق يدنه فيحتاظ له: 


قلث: قال البغويٌ : سواءٌ قذفت زوجته» أو أجنبيّاً. وآلله أعلمٌ . 


)١(‏ الإمام: هو أبو المعالي الجُويني» وشيحُه: هو والده أبو محمد الجُويني. 
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ولا يحبسنٌ في دود ألله تعالئ» وأما في دعوئ النكاح» فتعزل''' المرأة عند 
امرأةٍ ثقة» وتمنعٌ من الانتشار والخروج» وفيه وجه ضعيف» فعلئ هلذا الوجه: هل 

3 5 ع 8 ع يد اي 
يؤخذ منها كفيلٌ ؟ وجهانء قال القاضي أبو سَّعْدِ: فإن كانت المرأة مزرّجة» لم يمنغ 
منها زوجها قبل التعديل؛ لأنه ليس مد 

ولو ففةه انان لعين نان تيت ا وت ا 

سهد اننال لعبك ب ب وطلب ي | 9 

0 القاضي » وحال بينه وبين سيده» ويؤجرة» وو عليه» فما فَضْلَء 
فموقوفٌ بينه وبين السيدء فإنْ لم يكن له كسْبٌء أنفقَّ عليه من بيت المال» ثم يرجمٌ 
على سيدو إِنْ بانَّ جَرْحٌ الشهود» واستمرٌ الرق» وكذا الأعيان المنتزعَة يؤجرهاء وهل 


الأصخ: لا؛ بل إذا رأى الحاكٌ الحيلولة» فَعَلّهاء وفي الأَمَتمَ تتحتّمُ الحيلولة؛ 
احتياطا للبْضع . وكذا لوادَّعتٍ المرأةٌ الطلاق» وأقامّث شاهدّين» فَرَقَ الحاكم بينهما 
قبل التزكيق» والوجهانِ في اڈ ES‏ 
المُدّعاة» ويقربُ منها وجهان» حكاهما ابْنُ كَمّ في أن إجارة العَبِدٍ هل تفتَقرٌ إلى 
طلب السيدٍ أو العبدِء أم يؤجره بغير طلبهما ؟ والثاني أقربُ إلى ظاهر النصّء هنذا 
ك إذا أقامَ المُدّعي شاهدّين» فلو أقام شاهداً» وطلب الانتزاع قبل أَنْ يأتي بآخَرٌ 
هل [ یجاب ] ؟ قولان. 


أظهرهما عند الجمهور: لا؛ لأن الشاهد وحده ليس بحجّة. وفي الشاهدين 
تَمَتِ الحُْجّةُ وهل يحبسن المُدَّعَئ عليه في القصاص والقذفٍ بشاهدٍ ؟ فيه القولان» 
ويجري فيه الخلافٌ في دعو النكاح تعديلاً» ثم تكفيلاً إِنْ لم يعدل» وفي دعوئ 
العتتق والطلاق هل يُحَالَ ؟ فيه القولان. 


ثم ذكر العراقيون» والوُوْيَانِنُ: أن الحيلولة والحبسّ قبل التعديل يتعيّنان إلى 
ظهور الأمر للقاضي بالتزكية أو اجرح ولا تقدر [ له ] مدة» والجيلولة والحبسن 
بشاهد إذا قلنا به لا يزادان على ثلاث أيام . وعن اي اا أنه لا حيلولة 


(1) في الأصول الخطية: « فتعدل ٠»‏ المثبت من ( فتح العزيز: ٠١‏ / 04 ). 
(۲) في المطبوع: ١‏ أجُله »٠‏ تحريف . 
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ولا حبس /1١58[‏ ب] إذا كان الشاهدٌ الْآحَرْ غائباً لا يحض إل بعد ثلاثة أيام» 
وإنما مَحَلَّ القولين إذا كان قريباً» والمذهبُ ما سبق. 


فرْعٌ: قال البَعْويٌ"'': إذا حال القاضي بين العبدٍ وسيدوء أو انتزع العينَ المدّعاة 
او e‏ ر4 و ع8 

بعد شهادة الشاهدين وقبل التزكية› لم يفل تصرّف المتداعيين فيه » لكن لو أقرّ 
أحذهما بالموقونٍ لآخرًء أو أوصئ بهء أو دَبَردُ أو أعتقه» انتظرنا ما يستقرٌ عليه 
الأمر آخراً. 

وحكئ القاضي أبو سَعْدٍ وجهّين في نفوذ تصرّفه. وصوّره فيما إذا حَجَرَ 
القاضي على المشهود عليه في المشهود به؛ فإن أراد بِالحَجْرٍ الحيلولة» حصّلَ 
الخلا وإن أراد التلفظ بالحَجُر أشعرَ ذلك باشتراط الحَجر القوليٌ في امتناع 
التصرّف. 


قال: وإذا قامت البينةٌ» وحصل التعديلٌ» والقاضي ينظرٌ في وجه الحكى» 
فض أن حجر عليه في هد الط فان ر ل يلقل رة 


5 و “جز 3 2-5 3 ۰ و 
قال البغوي”"': وقبلَ الحيلولة والانتزاع لا ينفذ تصرفٌ المدَّعي» وينفذ تصرّفٌ 
2 ا ت ر 2 8 ىس 
المدّعئ عليه» إن قلنا: إن طلبَ المذعي شرط في الوقف, وإلآً فوجهانٍ. 


فَرْعٌ: الثمرةٌ والعَلهُ الحادثان بعد شهادة الشاهدين وقبلَ التعديلٍ تكونٌ للمدّعي» 
1 ع وو ن A‏ 
وبين شهادة الشَّاهِدِ"" الأول والثاني”“ لا يكون للمدّعي إل إذا أَرَحَ الثاني ما شه به 
بيوم شهادة الأول أو بما قبله» فإِنِ استخدم السيدٌ العبدً المُدّعيَ للعتق بين شهادة 
الأول والثاني علئ قولنا: لا يحالٌ بينهما» وشهدَ الثاني هلكذاء لزمَةٌ أجرة المثْلٍ. 
î‏ چ 
وبالله التوفيق. 


ضر كم كر 


.) 7١/48 انظر: ( التهذيب:‎ )١( 

(۳) انظر: ( التهذيب: 8/ .)7١4‏ 

(۳) كلمة: ١‏ الشاهد »ليست في المطبوع. 

() في المطبوع: « وشهاد الثاني » بدل: ١‏ والثاني ». 
(5) في المطبوع زيادة: « أولا ). 
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و 
البابٌ الثالثُ 





في مُستند عم الشاهد 
و خكم ت تحمل الشهادة و أدائها 


فيه ثلاثة أطراف : 

الأول: فيما يحتاج إلى الإبصارٍ» والأصل في الشهادة البناءً على العلم واليقين» 
للكن من الحقوق ما لا يحصل اليقينُ فيه» فأقيمَ الظنٌ المؤكد فيه مَقَامَ اليقين» 
وجوّزت الشهادة بناء علئ ذلك الظنٌّء كما سيأتي» إِنْ شاء أله تعالئ» وقد قسّم 
الشافعيئٌ والأصحابٌ رحمهمٌ ألله المشهود به ثلاثة أقسام . 

أحدها: ما يكفي فيه السماعء ولا يحتاج إلئ الإبصار» وموضِعٌ بيانه الطرفٌ 
الثاني . 

الثاني: ما يكفي فيه الإبصارء وهو الأفعالٌ» كالرّنئء والشُّربِء والقصب»ء 
والإتلافٍ» والولادق والرضاع» والاصطيادء والإحياءء وكون المال 1 
الشخص» فيشترطٌ فيها الرؤيةٌ المتعلّقة بها وبفاعلهاء ولا" يجوز بناءٌ الشهادة فيها 
على السماع من الغير» وتقبل فيها شهادة الا 

الثالث: ما يحتاج إلى السمع والبصر معاً» كالأقوال» فلا بد من سَمَاعهاء 
ومشاهدة قائلهاء وذلك لو والطلاق» واي وجميع العقود» والفُسوخء 
والإقرار بهاء فلا يقبل فيها شهادة الأصمٌ الذي لإي شا ولا قل شهادةٌ 


(1) في المطبوع: « فلا ». 


/ 
1 
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0 A 


الأعمى فيما يحتاج إلى الإبصار» ولا يصحٌ منه التحمُل ؛ اعتماداً على الصوتِ؛ فإن 
الأصوات تتشابه» ويتطرّق ١ / ٠١١١١‏ إليها التَخْييل“ والتّلبيس » مع أنه لا ضرورة 
قيتع [ سسكام نالسرا ی ار أن طا دو اعمادا عا 
صوتها بالإجماع للضرورة» ولأنَّ الوطء يجورٌ بالظنَّء ولا تقبلُ شهادتة على زوجته 
التي يطأهاء كما لا تقبلُ علئ الأجانب؛ لأن الوطء ضرورة» وقد سبق وجة: أن 
30 لا يقدّحّ في القضاءء وهو مع ضعفه جار في الشهادةء والصوابٌ : المنغٌ» 

يستثنئن عن هلذا صورة ا 0 وهي : : أن يضع م رجل فمه على ذل ويد 
hE‏ فيتيقن أنه" سمه عه يقد يقر بطلاق» أو عتتي» أو لرجلٍ معرونٍ الاسم 
والنسب بمال» ويتعلق به الأعمئ» e E hS,‏ 
القاضي» فتقبل هلذه الشهادة علئ الصحيح؛ لحصول””*' العلم» وقيل: لا تقبلٌ؛ 
سَّدَاً للباب مع عُسْرٍ ذلك. 


وتقبلٌ روايةٌ الأعمئ ما سمعه حال العَمى علئ الصحيح» وبه قطعَ الجمهورٌ إذا 
حصلّ الظنٌ الغالبُ بضبطه» واختار الإماةٌ””' المنع» فأما ما سمعَةٌ قبل العمئ» فتقبل 
روايتة في العَمَئ بلا خلافٍ. 
و 


ولو تحمّلَ شهادة ة تحتاج إلئ البصر» وهو بصيرء ثم عَمِيَء نظرَ : 

إِنْ تحمّلَ علئ رجلٍ معروفٍ الاسم والنسب و ُقَدٌ لرجل بهلذه الصفة» فله أَنْ 
يشهدٌ بعدما عَمِيَ» وتقبل لحصولٍ العلمء وكذا لو عَمِيَ ويد المُقردٌ في يده» فشهد 
عليه لمعروفٍ الاسم والنسّب. وإِنْ لم يكُنْ كذلكء. لم تقب شهادتة» ويجورٌ 
الاعتماد على ترجمة الأعمئ علئ الأصمٌ . 

ولو عَمِيَ القاضي بعد سما البَيّنة وتعديلهاء ففي نُقُوذْ قضائه في تلك الواقعة 
وجهان. 


)6 في(]):١‏ التخيل». 

(5) في ( فتح العزيز: 1 / 07 ): 7 الضّبط »» والمضبوطٌ: الإنسان الذي أمسك آخر به» وأحكم قبضته 
على أطرافه» بحيث لا يستيطع انفكاكاً ولا حراكاً( حاشية نهاية المطلب: ٠٠١ / ١8‏ ). 

(۳) في المطبوع: ١‏ فينظر إِنْ ) بدل : ١‏ فيتيقّن أنه ». 

(4) في( ظ):١‏ بحصول). 

(0) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸ / ٦١١‏ ). 
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أحدهما: لا؛ لانعزاله بالعمّى» كما لو انعزلٌ بسبب آخر. 


وأصحُّهما: نَعَمْ» إِنْ لم يَحْنَجْ إلئ الإشارة» كما لو تحمَّلٌ الشهادة وهو بصير»ء 
ثم عوي. 

وأمًا شهادة الأعمئ فيما ب مَثْبْتٌ بالاستفاضة» فسيأتي في الطرف الثاني» إِنْ 
شاء أله تعالئ. 


ت 


فصْلٌ: إذا شاه فِعْلَ إنسانء أو سمع قولّه؛ فإِنْ كان يعرفة بعينو» واسمه 
ونسبه» شهد عليه عند حضوره بالإشارة إلیه» وعند غیبته وموټه باسمه ونسّبه» فان 
كان يعرقة باسمه واسم أبيه دون جَدّم قال الغزالئ: يقتصرٌ عليه في الشهادة» فان 
عرفه القاضي بذلك؛ جارّء وكان يحتمل أَنْ يقالَ: هلذه شهادةٌ علئن مجهول» 
فلا تصخٌ» كما سبقّ في القضاء علئ الغائب أَنَّ القاضي لو لم يكتّبْ إل أني حكمتٌُ 
على محمدٍ بْنِ أحمد» فالحكمٌ باطل. 

وقد ذكر اس أبو افج : أنه إذا لم یعرف نسبه 0 ماع إلى رفعه» 
لا ل لان هد يما عرف للكن الشهادة والحالة هلذه لا تفيد. 


وقال ا لولم يعرفة | إل سات رت لاسم أبيه» E‏ 


ولو سمح اثتين يشهدانٍِ أن فلاناً وكَّلَ هلذا الرجل في بيع داره» وأَقَرَ الوكيل 
بالبيع » شهد على إقراره بالبيع» ولم يشهّدٌ بالوكالة. وكتب القَمَّال في مثله: أنه يشهدٌ 
على شاهدي الوكالة» كأنهما”"' أشهداه على شهادتهما. 

ولو حَضَرَ عقدّ نكاج زعم الموجبٌ أنه ول المخطوبة» أو وكيل وليّها وهو 
لا يعرفه وليَا[9١1/‏ ب]ء» ولا وكيلاٌ» أو عرفٌ الولاية» أو الوكالةء ولم يعرف 
رضا المرأة وهي ممّن يُعتبرُ رضاهاء لم يشهّدْ على أنها زوجتة؛ للكن يشهدٌ أَنَّ فلاناً 
أنكحَ فلانة فلاناًء وفل :فاون فإن لم يعرف المرأة بنسبها لم يشِهّدْ إل أن فلاناً 


(1) انظر: نهاية المطلب: ٦1۸-11۷ / ٠۸‏ ). 
(۲) في المطبوع: ١‏ وكأنهما ». 
(۳) في المطبوع: « وقيل »» تصحيف. 
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قال : زوجت فلانة فلاناً» وإن كان يعرفٌ المشهود عليه بعينه دون اسمهٍ ونسّبه» شهدَ 
عليه حاضراً لا غائباً؛ فإن مات أحضر ليشاهدَ صورته» ويشهدَ علئ عينه» فَإِنْ دفنّ» 
لم ينبش» وقد تعدّرت الشهادة عليه» هلكذا قاله القاضي حُسّين» وتابعه الإماة» 
والغزاليئ» للكن استثنئ الغزاليئٌ ما إذا اشتدّتِ الحاجةٌ إليه» ولم يَطْلٍ العهدٌ بحيثُ 
يتغْية منظد» وهنذا احتمالٌ ذكره الإمام"» ثم قال : والأظهرٌ ما ذكره القاضي . 

وإِنْ لم یعرف اسمه ونسبه» لم یکن له أَنْ يعتمدَ قوله: إنه فلان ابن فلان» للكن 
لو تحمَّلَ الشهادة وهو لا يعرفٌ اسمّه ونسبه» ثم سمم الناسَ يقولون: إنه فلان 
ابن فلان» واستفاض ذلكء فله أَنْ يشهّد في غَيبته علئ اسمه ونسبه» كما لو عرفهما 
عند التحمّل . 

ولو قال له عَدُْلانِ عند التحمّل أو بعده: هو فلانٌ ابن فلان» قال الشيحُ 
أبو حامد: له أَنْ يعتمدهماء ويشهدَ على اسمه ونسبه» وهلذا مبنيئٌ علئ جواز 
الشهادةٍ على النسّب مِنْ عَدْلَينَء وفيه خلافٌ يأتي إِنْ شاء ألله تعالئ . 


1١ 


2 


40 
٠. 


أن المشهود عليه تارة تقع الشهادة على غَينهء» وتارةً علئ اسمه 
اة فك للف المشهودٌ له» فتارةً يشهدٌ أنه أقرّ لهلذاء وتارةً لفلان ابن فلان» وكذا 
عند غَيبة المشهود له. 

وإذا شهدَ الشاهدانٍ أَنَّ لهدذا على فلانٍ ابن فلانٍ الفلانن كذاء فقال الخصمٌ : 
لست فلان ابن فلان الفلانى» ففى « فَتَاوئ القمال » أن علئ المدّعى البَيّنة أن اسمّه 
OS,‏ فإن لم يكن بَينة» حلفه. فن نَكَلَّء حلف واستحق”؟ . 

وإِنْ سلمَ ذلك الاسم والنسبء فادّعئ أَنَّ هناك مَنْ يشاركه فيهماء لم يقبَل منه 
حى يُقِيمَ اليّنة على ما يدَّعيه» فإن أقامها احتاج إلى إثباتِ زيادةٍ يمتارٌ بها المُدّعى 
عليه عَن”"' الآخرء وهلذا كما سبق في ١‏ كتاب القاضي »© إذا بلغ المكتوب إليهء 


.) ٦1۷ / ۱۸ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١ 

؟) انظر: ( نهاية المطلب :۱۸ / ٦1۷‏ ). 

(۳) في (ظ )» والمطبوع: ‏ أنَّ علئ المدعي بيئة أن اسمه فلان ونسبه ما ذكراه »؛ المثبت موافق لما في 
( فتح العزيز: .)5١ / ٠١‏ 

©) في(]أ)زيادة: (به). 

(5) في المطبوع: « على ). 


5 كتاب الشهادات 





وأحضر مَنْ زعم المدّعي أنه المحكوم عليه» ولتكن الصورة فيما إذا ادعى أنه يستحقٌ 
على هنذا الحاضر كذاء واسمّه ونسيه كذاء أو أنه يستحقٌ علئ من اسمّه ونسيه كذاء 
وهو هلذا الحاضر» وأقام البينة بالاستحقاق على فلان ابن فلان» فيستفيدٌ بها مطالبة 
الحاضر إِنِ اعترف أنه فلان ابن فلان» أو يقيم بَيّنة أخرئ علئ الاسم والنسب إن 
أمكنّء ثم يطالبه» وإلا فكيف يدّعي علئ فلان ابن فلان مِنْ غير أَنْ يربظ الدعوئ 
بحاضر ؟ ! 


وفي ١‏ الفتاوئ © أيضاً: أنه لو أحضرَ رجا عند القاضي › وقال: إِنَّ هلذا أقد 
لفلان ابن فلان بكذاء وأنا ذلك الجُمَدٌ لى فقال الرجل : نعم [ أقررثُ ]» للكن هناء 
أو بموضع آخْرَ رجلٌ آحَرُ بهنذا الاسم والنسب» وإنما ر لزمَهُ إقامةٌ الجَيّنة 
على ما يدّعيه» فإذا أقامّهاء» سئل ذلك الآخر؟ فإِنْ صَدَّقَه دَفِعَ المقرٌ به إلبهء 
ويحلفه”'' الأول علئ أنه لا شيء له عليه؛ ون كذّبده فهو للمدّعي» وإنْ قال : هناك 
رجلٌ آخَرُ بهذا الاسم والنسبء وأنا أقرذث لأحدهما لا أعلم عَيْنهء وأقام 
البينة [1770/ أ] برجل آخرء سئلَّ ذلك الْآخَدُ ؟ فن قال: لا شيء لي عليه 
يشي أذ يجت عليه السليو را الأول كا لواكائحة ا وا فقال: هي 
لأحدكماء ولا أدري أنها لأيكماء فقال أحذهما: ليست لي؛ فإنها تكون للآخرء 
وإن صدّقه الآخرء فهو كما في صورة الوديعة إذا قال كَل واحد هي لي» وقد حكينا 
في الوكالة » فيما لو وكلّ رجلاً بالخصومة؛ بناء على اسم ونسبٍ ذكره أنه لا بد من 
نة عل أنه وکیله فلان ابن فلان» أو علئ أن الذي وكّله عند القاضي [ هو ] فلان 
ابن فلان. 
وحَكينا عن القاضي حُسّين: أن هلذه المسألة يكتفي القضاةٌ فيها بالعَدَالة 
الثلاهرة»› ويتساهلون في البحث والاستزكاء . 
وعن القاضي أبي سَعْدٍ الهَرَوِيٌ : أنه يكتفئ فيها بمعرّف واحدِ» وكل واحد من 
هلذين الكلامين ينبغي أَنْ يعودَ هنا حيثُ احتيج إلئ إثبات كونه فلان ابن فلان. 
فصّلٌ: المرأةٌ المتنقّبة لا يجورٌ الشهادةٌ عليها؛ اعتماداً على الصوت» كما 


(1) في المطبوع: « ويحلف ). 
(۲) في أصل( ظ ):« له ». 
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لا يجورٌ أَنْ يتحمّلَ الأعمئ؛ اعتماداً على الصوت» وكذا البصير في الظلمة» أو من 
وراءِ حائلٍ صفيت» والحائلٌ الرقيق لا يمنمٌ علئ الأصحٌ . 

وإذااكم ا ي فإن عرفها يقش اها ونسبها» أو بعينها 
لاغيرَ» جار التحكُلٌ» ولا ضا القات: ويشهد عند الأداء بما يعلمٌ» فإن لم يعرفهاء 
فلتكشفث عن وجهها؛ ليراها الشاهدٌء ويضبط حليتها وصورتهاء ليتمكُنَ من الشهادة 
عليها عند الحاجة إلى الأداء» وتكشف وجهها حينئذ . 

ولا يجوز التحمل بتعريف غدل أو عدلين أنها فلانة بنت فلان» فان قال 
عَدلانِ: [ نشهد أن ]00 هلله فلانة بنت فلان 7 تقر بكذاء فهما شاهدا الأصل» والذي 
بطع نهيا!؟) حاف و ا ا 


وروم ور e‏ شهد علئ شهادته. والشهادةٌ على الشهادة والحالة 
هلذه کون علئ الاسم والنسّب دون العَين» هلذا ما ذكره أكثر المتكلمة في 


ع8 


المسألة. 


وفيه وجه ثانٍ عن الشيخ أبى محمد: أنه يكفيه لتحمُّل الشهادة عليها مُعَرفٌ 
واحدٌ؛ سلوكاً به مسلكٌ الإخبار» وبهلذا قال جماعة من المتأخرين» منهم القاضي 
م الۇۇيان ھ2 ا 


ووجه ثالث: أنه يجوز التحمّل إذا سمع مِنْ عَذْلّين أنها فلانة بنت فلان» وي رول 
علئ اسمها ونسبها عند الغيبة» وهلذا ما سبق عن الشيخ أبي حامد؛ بناء على أنه 
تجوز الشهادة على النسّب بالسّماع من عَذْلِين. 


ووجه رابع”' عن الإِصْطْخْريٌ: أنه إذا كان يعرفٌ نسب امرأة» ولا يعرف 


(۱) قوله: « نشهد أَنَّ » ساقط من ( ظ )» وفي المطبوع. و( أ ): « يشهدان » تحريف» المثبت من 
( س )» وهو موافق لما في ( فتح العزيز CMA:‏ 

)۲( في ( ظ ): ( منه ». 

20 هو أبو نَصْرِء شُرّيح بن عبد الكريم الرُوياني» المتوفئ سنة ( 005 ه ). له كتاب: ( روضة الأحكام 
وزينة الحكام » منه نسخة خطية في مكتبة الأسد بدمشق . 

(5) جاء في ( فتح العزيز: ٠۳ / ١١‏ ): « منهم القاضي ابن كج والرّويانئ » بدل : « منهم القاضي شريح 
الرُوياني ». 

(5) كلمة:« رابع » ساقطة من المطبوع . 


كتاب الشهادات 0 ا 


عيتهاء فدخلَ دارهاء وفيها نسوةٌ سواهاء فقال لابنها الصغير: أيه أك ؟ 
لار ات E TT‏ 
فلانة بنت فلان أقرّتْ بکذاء حکاه ابْنْ كج عنه» ولم يجعلْ قول شاهدين على قول 
الإِصْطَّخْرِيٌ كإخبار الصغير والجارية» وادَّعئ أَنَّ ذلك أشد وقعاً في القلب وأثبت . 
ولك أن تقول: ينبغي أن لا يتوقّف جواز التحخُّل علئ كشف الوجه» ولا" على 
المعَرّفٍ؛ لأن مَنْ أقرث تحت نقاب» ورفعث إلى القاضي والمتحمُّلٌ ملازمُهاء 
أمكنه”" الشهادة علئ عينها» وقد عع توه ركسي ا في التسامع قبل أن 
تغيت: المرأة إذا لم يشترط في التسامع طول المدّة» كما سيأتي 1 /1١7١‏ ب] إِنْ 
شاءَ آله [ تعالى ]» فیخبرون عن اسمها ونسبهاء N‏ 
وها بل غي أن قال : لواشبهد اثنان» تحبا الشهادة عل اما لا يعرفانهاء أن 
امرأة حضرّث ف كذاء مجلس كذاء فأقث لفلان بكذاء وشهد عَدَلانٍ أَنَّ المر 
الحاضرة يومئذ في ذلك المكان هي هلذه» ثبت الحقٌ بالتبيين» كما لو قامث بيد أ 
فلان ابن فلان الفلاني َو بكذاء وقامت أخرئ علئ [ أن ] الحاضرَ هو فلان 
ابن فلان» ثبت الحقٌ. 


وإذا اشتمل التحجُلٌ على هلذه الفوائد» وجب اَن يجوز مُطلقاً. 


e 
د وسّماع كلامها» وهلذا عند الأمْن‎ 
من الفتنة . فان حاف فتنةّ» فقد سبق أنه يحرم النظرُ إلى وجهها بلا حلاف» فيشبه أن‎ 
يقال : لا ينظ الخائففٌ ؛ للتحمّل ؛ لأن في غيره غَنيةً» فإِنْ  تعيّنّ عليه» نَظْرء واحترّر.‎ 


فوْعٌ: : إذا قامت بينةٌ على عين رجل» أو امرأةٍ بحقٌّ» وأراد المدّعي أن يسجلّ له 
e‏ ۽ للكن يجورٌ أن يسجل با ليق ولا سبيل إلى 


ت 


ع 
ا 
ر 
۶ 
: أن 


الم 


o) Ca 


Cn 


(1) في( أ س ):« فأشار ». 
(۲) في المطبوع: « لا » بدون« الواو ». 
(۳) في المطبوع: « أمكن ». 
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قامت عليه البَيّنة؛ لأن نسب الشخص لا د يثبثٌ بإقرارهء فلو قامت بينةٌ عل نسّبه على 
وجه الحسبة د: بني على أن شهادة الجبة هل تقب في النسّب ؟ إن قبلناهاء وهو 
الصحيح : ثبت ت القاضي الننسبٌ» وسجَلَء وإن لم نقبلها وهو اختيار القاضي حُسين» 
فقال: الطريقٌ هنا أن نقيت القاضى مَنْ يدّعى علئ فلان ابن فلان دَيناً» أو علئ 
فاطمة بنت زيدٍء أو يدّعيَ على د ل هلذه بنتةُ» وتركتة عندهاء وينكر 
المدّعى عليه النسب» فيقيم المدّعي البينة عليه . 


قال: وتجورٌ هلذه الحِيْلَةُ للحاجة» واعترض الإمامُ”" بأنَّ الدعوئ الباطلة 
كالعدّم» فكيف يجوز بناءٌ الشهادة عليها ؟ ! وكيف يأمر القاضي بها ؟ ! للكن الوجه 
أنْ يقال: وكلاء المجلس”" يتفطنون لمثل ذلك» فإذا نصّبوا مدّعياً لم يفحص 
Ss‏ 


E 


فوعٌ: عن ( فتاوئ القَمَالٍ ): شهد الشهود على امرأقٍ باسمها ونسبها» ولم 
يتععرّضوا لمعرفة عينهاء صحّتْ شهادتهم» فإن سألهم الحاكمٌ: هل تعرفون عيئها ؟ 
فلهم أن يسكتواء ولهم أن يقولوا: لا يلزمّنا الجوابٌ عن هلذا. 


الطرف الثاني: فيما تجو الشهادةٌ فيه بالتسامُع» وهو الاستفاضة: 


۹ 3 َ - 1 6 0 2 ر‎ e 
فمنه: النسّبٌء فيجوز أن يشهد بالتسامّع أن هنذا الرجلّ ابن فلان» أو هلذه‎ 


.)5١9-514 / 1١48 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

(۲) قال الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب في حاشيته يته علئ ( نهاية المطلب: 18 / 119 ): ١‏ لم يسبق 
ذكر « وكلاء المجلس » ولا بيان لمن يعنيهم الإمام بذلك؛ بل عني بتفسير « أصحاب مسائله » 
وخلاف الأصحاب فيما يقصده الشافعي بهلذا اللفظ» ولم نجد لهنذا اللفظ « وكلاء المجلس » مفسّراً 
عند الغزالي في « البسيط »22 أو الرافعي في « الشرح الكبير »» أو النووي في ١‏ الروضة »» ولافي أدب 
القضاء عند ابن أبي الدم» ولا في غير هذه من المصادر التي بين أيدينا. اللهم إلا في كتاب ١‏ روضة 
القضاة » للسمناني» فقد قال : « ينبغي للقاضي أن يتخذ من الوكلاء الشيوخ والكهول »» ثم ذكر 
صفاتهم التي ينبغي ن يتحلوا بهاء وللكنه لم يبين مهامهم وأعمالهم» والفرق بينهم وبين 
المستخلفين - إِنْ كانوا - وبين أصحاب مسائله. انظر: روضة القضاة وطريق النجاة: ١77‏ 24. 
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المرأةٌء إذا عَرفها بعينهاء بنثُ فلان» أو أنهما من قبيلة [ كذا ]» ويثبتُ يثبث النسبٌُ من 
الأمّ بالتسامع أيضاً علئ الأصحٌ وقيل : قطعاً. كالأب» ووه المنه : إمكان زقية 
الولادة. 5 ثم ذكر الشافعيئٌ والأصحابٌُ رحمهم ألله في صفة التسامّع : أنه ينبغي أَنْ 
يسمع الا ال ونه ی ذلك الرجل» أو القبيلة» 
والناسٌ ينسبونه إليه» وهل يعتبر في ذلك التكرّرء وامتداد مدة السماع ؟ قال 
كثيرون: نَحَوْء وبهلذا أجابَ الصَّيْمَرِيُ» وقال آخرون: لاء بل لو سمعٌ انتساب 
الشخص”'“» وحضر جماعة لا يرتابُ في صدقهم» فأخبروه بنسّبه دفعةً واحدةٌ» جاز 
له الشهادة. ورأئ ابْنُ كح القطعَ بهلذاء وبه أجاب البغويٌ في انتسابه بنفسه» فإن قلنا 
بالأوة:«فليشت: المدة مقدّرة بسن علئ الصحيح» ويعتبرُ مع انتساب الشخص» 
ونسبة الناس أَنْ لا يعارضهما”'" ما يورثٌ تهمة» وريبة» فلو كان المنسوبٌ إليه حيّاًء 
وأنكرً» لم تَجْز الشهادةٌ» وإِنْ كان مجنوناً» جارّت على الصحيح» كما لو كان ميتاً. 
ولو طعنّ بعضٌ [ الناس ] في ذلك النسّبٍء هل يمنعٌ جواز الشهادة ؟ وجهان. 


أصحههما: تَعَْ» لاختلال الظْنّ . 

فَوْعٌ: يثبثُ الموث بالاستفاضة على المذهب» وبه قطعَ الأكثرون» وقيل : 
وجهانء وهل يثبثُ بها الوّلاء» والعتقُ» والوقفُ؛» والزوجيّة ؟ وجهان. 

قال الإِصْطْخْرِيٌ» وابْنُ القاصّء وأبوا عليئٌ: ابْنُ أبي هريرة» والطبريٌ : نَحَمْء 
ورجّحه ابن الصبّاغ . 

وقال أبو اناو لا وبه فت القَفّالُ» وصحكّحه الإماء» وأبو الحسّن 
العََادِيُ» والرُوياني» قالوا: ويستحب تجديدٌ شهود كتب الوقف إذا خاف انقراض 
الأصول. 

قال فى « العُدَّةَِ »: هلذا ظاهر المذهب» للكن الفتوى الجواز للحاجة . 


قلت : الجوازٌ أقوئ و أصحٌ. وهو المختاز. وآنتة أعلمٌ . 
000( في( ظ ): ١‏ شخص »). 


(۲) في( ظ):7يعارضه». 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: 1١8‏ / 508 ). 
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فوعٌ: فى 20 | لمعتبر في الاستفاضة أوجة: 

أصخُها: آنه ي يشترط أَنْ يسمَعَهُ من جَمْعِ كثيرٍ يقعُ العلمُ» أو الظنٌ القويٌ 
بخبرهم» ويؤمن تواطؤهم على الكذب» وهلذا هو الذي رجّحه الماوزدىٌّ» وان 
الصباغ ‏ والغزاليٌ وهو أشبه بكلام الشافعيٌ کا . 

والثاني: يكفي عَذُْلانِء اختاره أبو حامد» وأبو حاتم" ومال إليه الإماء" . 


والثالثُ: يكفى خب واحدٍ إذا سكنّ القلبُ إليه» حكاه السَرْحَسِنٌ» وغيرة: 
فل الأولة. وض أن لا بقعرط العدالة» ولا الشوية» والذكورة؛ 

فوْعٌ: لو سمعَ رجا فول ل هلذا ابني » وة الاخ أو قال: أنا ان 
٠ 7 - ٤ 5 0 6 O‏ 
فلان» وصدقه فلان» قال كثير من الأصحاب : يجورٌ أن يشهد به علئ النسّب» وكذا 
لا اا ی ا یکت فی الس کا وران 


وق «المهزي فنوضة اندلا يفيد عند السكوت إلا إذا كوو عددة الأقراة 
والسكوثُ. والذي أجاب به الإمامٌء والغزاليٌ: أنه لا تجورٌ الشهادة على النسّب 
بذلك؛ بل يشهدٌ والحالة هلذه علئ الإقرار» وهلذا قياس ظاهر. 


فصْلٌ: الشهادةٌ على المِلْكِ تنبني على ثلاثة أمورء وهي اليدُء والتصدفٌ 
والتسامُعْ . 


فاا اليد فلا تَفِيدٌ بمجرّدها جور الشهادة على اليلك» للكن إذا رأئ الشيء في 
يده» جار أن يشهد له باليد» وشرط البغويٌ”؟ لذلك أَنْ يراه في يده مدةً طويلة. 
وحكئ الإمامٌ قولاً : أنه تجوز” الشهادة بالملك د د "كي واليكهون؟ الآرلك: 


وأا التصيف المجرَّدٌء فكاليدٍ المجوّدة» لا يفيدٌ جواز الشهادة بالملّك» فإن 


. في » ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )١( 

() هو أبو حاتم القزويني» محمد بن الحسن الطبري . انظر: ( فتح العزيز: ٠١‏ / 54 ). 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ٦١١ / ٠۸‏ ). 

(6) انظر: ( التهذپب:۸/ ۲۲٤١‏ ). 

.٠ أنه لا تجوز‎ ١ في المطبوع:‎ )٥( 

(5) انظر: ( نهاية المطلب: 5١559 / 1١8‏ ). 





۷٦‏ كتاب الشهادات 





اجتمع يَدٌ وتصوُفٌء فإِنْ قصرت المدةٌء فهو كاليدٍ المجرّدة» وإِنْ طالت» ففي جواز 
الشهادة له بالملك وجهان. 

أصخهما: الجواز1١177/‏ ب]» صحّحه البغويٌ"''. ونقله الإمامٌ عن اختيار 
الجمهور» وعن الشيخ أبي مُحمد القطع به"“» فلو انض إلى اليد والتصؤف 

: و 0 0 و 36 9 3 
الاستفاضة» ونسبة الناس الملكٌ إليه» جازت الشهادةٌ بالملك بلا خلاف. 

ونقل الرُؤْيَانِنُ قولاً: أنه لا تجوز الشهادة علئ الملك حنَّىن يعرف سببه» وهو 


شاد ضیف 
وأمًا الاستفاضة وحدَهاء فهل تجورٌ الشهادة على الملك بها ؟ وجهان. 
أقربُهما إلى إطلاق الأكثرينَ : الجواز. 


والظاهر: أنه اا وهو محكىٌ عن ليد فى ( ري e‏ واختارها 
القاضي حُسّين» والإمامٌ» والغزالئ» وهو الجواب في « الرَقّم ». 


واعلم : أن جوارّ الشهادة بالملك بالاستفاضة مشهورة في المذهب» فلعل من 
لا يكتفي به يكتفي بانضمام أحدٍ الأمرّين من اليد والتصرّف إليه» أو يعتبرُهما جميعاً» 
لكن لا يعتبر طول المدة فيهماء إذا انضمًا إلى الاستفاضة» وإلاً فهما كافيان إذا 
طالت المدةٌ علئ الأصحٌ ولا يبقئ للاستفاضة أَثرّ» ويشترط في جواز الشهادة؛ بناء 
على اليد أو اليد والتصرّف أنَّ لا يعرف له منازعاً فيه» ونقل ابْنُ كج وجهين في أَنَّ 
مُنازعة من لا حبجّة معه* )2 هل تمنعٌ ؟ 


فَوْعٌ: طول مدة اليد والتصوّف يرجمٌ فيه إلى العادةء وقيل: أقلّها سنةء 


والصحيح : الأول: 


.) 7374 /4 انظر: ( التهذيب:‎ )١( 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب:۸٠‏ / ٠٠١‏ ). 

(۳) قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / 7817 ): « وقولهم: قال في حرملة» أو نص في 
حَرْمَلَةَ معناه: قال الشافعيئٌ في الكتاب الذي نقله عنه حَرْمَلَُ» فسمّئ الكتاب باسم راويه مجازاً» كما 
يقال: قرأث البخاريّ» ومُسلماً» والترمذيّ» والنسائئّ» وسيبويه» والزمخشريّ» وشبههما ». 

() في المطبوع: « وإذا ». 

)0( في ( ظ ): « من لا حجة له معه ). 


BE‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 


وعن الشيخ أبي عاصم : أنه إن زادت على عَشْرَةٍ"» فطويلة» وفيما دونها 
وجهان» والقول في عدد المُخبرين ٠‏ هناء وامتداد المدّة» كما سبق في النسّب. 


ونقل ابْنُ كح وجهّين في أنه: هل ي يشترطً أن يقعّ في قلبٍ السامع صِذق 


المخبرين ؟ 
فْعٌ: ذكر ابْنُ كَّ: أنه تجوز الشهادةً على اليد بالاستفاضة. وقد ينازع فيه؛ 
لإمكان مشاهدة اليد. 


فَرْعٌ: لا يكفي أن يقول الشاهدٌ: سمعث الناس يقولون: إنه لفلان» وكذا في 
0 وإِنْ كانت الشهادة مبنيّةَ عليه؛ ب يشرط أن يقرل: آشهد بأنه له وا 

نه" قد يعلم خلاف ما سمعه من الناس» للكن عن الشيخ أبي عاصم : أنه لو شهدَ 
اا ا ا 0 
وقال الشارح لكلامه“: هلذا مصيرٌ منه إلى الاكتفاء بذكر السبب» والصحيحٌ: 
الاوك 


فرْعٌ: : سواع ف فى الشهادة علئ الملك بالاستفاضة والتصرّف؛ العقا» والثوث» 
وَالغد؟ وغيرّهاء إذاامية الشهوديه عن أتغاله: 


فوْعٌ: التصرُفٌ المعتبرُ في الباب تصرّف المُلآك؛ مِن السّكْنى» والدخولٍء 
والخروجء ایدم والبناء» والبيع» و بعده» والرّهن . ٠‏ وفي مجود الإجارة 
وا ا وا ككرت قن تسد و اا مده طويلة وق ا ل 
بالمنفعة» ول هنذا الخلافٌ في الرهن؛ لأنه قد يصدرٌ من مستعيرء والأوفقٌ 
لإطلاق ات الاكتفاء بها ؛ لأن الغالبَ صدورها من اک ولا يكفي 
التصرّف مدةً واحدةً؛ لأنه لا يحصل ظَنَاً. 


.2 علئ عشرة أيام‎ ١ :) 7 / 1١7 في( فتح العزيز:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «لأن). : 

(۳) في المطبوع: « وتصرف ». 

(5) لعل الشارح القاضي أبو سَعْدٍ الهرويٌ. فهو شارح « أدب القاضي » لأبي عاصم العبّادي. انظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: ؟ / 507 ). 

. كلمة: « بها » ساقطة من المطبوع‎ )٥( 


5 كتاب الشهادات 





فْعٌ: لا يثبث الدَّين بالاستفاضة على الصحيح . 
فوْعٌ: في قبول شهادةٍ الأعمئ فيما يشهدٌ فيه بالاستفاضة وجهان. 

قال ابن سُرَيْج والجمهود: تقبلٌ» إلا أن شهادته إنما تقبلٌ إذا لم يحتج إلى 
تن وار 1 ان يكون الرجل معروفاً باسمه و الأدنن» ويحتاج 
إلئ إثبات نسّيه الأعلئ . 

وصور أيضاً فى النسب الأدنئ؛ بأنّْ يصف الشخصء فيقول: الرجل الذي 
اسمّه كذاء وكنيته كذاء ومُصّلاه ومسكنّه كذاء هو فلانٌ ابن فلان» ثم يقيم المدّعي 
بيئةً أخرئ أنه الذي اسمه كذاء وكنيته كذا إلئ آخر الصفات . 


وصورته في الملك: أن يشهد الأعمئ بدارٍ معروفة أنها لفلانٍ ابن فلان» 

ويمكنٌ أَنْ يقال: الوجْة القائل بأن شهادته لا تقبلُ» مخصوصٌ بما إذا سمعّ من عدد 
و 5 ع ت 

يمكنْ اتفاقهم على الكذب» فأما إذا حَصّلَ السماع من جَمْع كبير» فلا حاجة فيه إلى 
المشاهدة ومعرفة حال المُخبرين . 

فوْعٌ: جارك الشيادة به؛ اعتماداً على الاستفاضة» جار الحَلفٌ عليه ؛ 
اعتماداً عليها؛ بل أؤلئ؛ لأنه يجورٌ الحَلففُ علئ خط الأب دون الشهادة . 

الطرف الثالث: فى تحمُّل الشهادة وأدائها : 

1ع ا راجت ف الخملة رالمان حرامٌ» ويجبٌ الأداءٌ على متعيّن 
للشهادة» متحمّل لها قصداً دعی من دون مسافة اللو > عَدل» لاعُذْرَ له» 
فهلذه خمسة قيود. 

الأول: النّعيِينُ» فإِنْ لم يكن في الواقعة إلا شاهدان؛ بأنْ لم يتحمّل سواهماء 


أو مات الباقون» أو جلو أو فسقواء أو:غابواء لزمهما الأداء» فلو شتهد أحدهماء 
وامتنع الآخرُء وقال للمدّعي: احلف مع الشاهدء عصى» وكذا الشاهدانِ على رَدٌ 


(1) مسافة العدوئ: هي التي يمكن قطعها في اليوم الواحد ذهاباً ورجوعاًء ومعناه: أن يتمكن المبكر إليها 
من الرجوع إلئ منزله قبل الليل ( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / ۳١۳‏ )» وانظر: ( نهاية المطلب: 
۸ / ۳۹ )» و( النجم الومَّاح: ٠١‏ / ۲۵۹-۲۵۸ ). 


| روضة الطالبين : الجزء السابع 


الوديعة لو امتنعاء وقالا" للمودع: احلف على الرَدّء عَصّيا؛ لأن مِنْ مقاصد 
الإشهادٍ التورع عن اليمين» ولو لم يكن في الواقعة إلا شاهد؛ فإِنْ كان الح يَعْبِثُ 
بشاهِدٍ ويمين» لزمّه الأدای وإلگ a‏ الصحيح. وحكئ ابْنُ كح وجهاً في 
لزومه؛ لأنه غ کی اع بن تهمة الكذب . 

وإِنْ كان في الواقعة شهودٌ» فالأداء عليهم فرضٌ كفايق» إذا فعلّه اثنان منهم» 
سقط عن الباقين» وإِنْ طلب الأداء من اثنين» ففي وجوب الإجابة عليهما وجهان» 
وقالَ ايْنْ القاصّ قولان. 


أصخهما: الوجوبٌ» وليس موضع الخلاف ما إذا علمنا من حالهم رغبةء أو 


م١‎ 
E 
E 


ل 


القيد الثاني: كونةُ متحمّلاً عن قصل اما ي أو وقعَ بصرّهٌ عليه 
اتفاقاً» فالأصحٌ الموافق لإطلاق الجمهور: أنه يلزمّةُ الأداء أيضاً؛ لأنها مان 


وشهادةٌ عنده . 
والثاني : لا؛ لعدم التزامه . 


القيدُ الثالث: أَنْ يُدْعَئ لأداء الشهادة من مسافة قريبة» ومّتئ كان القاضي في 
البلد» قدا قريبةٌ وكذا لو دعي إلى مسافق يتمكنٌ المبكد إليها من الرجوع إلى 

0 ةك 
القاضى لأداء الشهادة . 


وعن [ القاضي ] أبي حامد: أنه ليس على الشاهد إلا أداءً الشهادة إِنِ اجتمحَ هو 


والقاضي . 


(1) في المطبوع: « وقال ». 
(۲) في المطبوع: ١‏ ينفع ». 
)۳( وهي مسافة العدوئ . 


كلاد كتاب الشهادات 








القينٌ الرابعٌ: كونْ الشاهد عَذُلاً » فإِنْ كان فاسِقاً. ودعي لأداءِ الشهادة» نْظرَ: 


: - ٤ ب‎ E A e 

إن كان فسقة مجمعاً عليه» ظاهراء أو خفيّاء حرم عليه أن يشهد. وإن كان 

٠ 5 ٠. : 5 5 ۶ 7 1‏ - ص 
مجتهدا فيه» ا لزمَه آن يشهد» وإن كان القاضى يرئ التفسيق به» ورد 
الشهادة ؛ لأنه قد ب يتغيّر [ ١71/١‏ / ب ] اجتهادة . 

وفى « أمالى السَّرْحَسِئْ » وجه: أنه لا يجبُ فى الفسْق المجتّهّد فيه» إذا كان 


2 


ظاهراً 0 


وحكى ابْنُ كج وجهاً: أنه يجب مُطلقاً في الفِسْق الخفىٌّ» وفي الظاهر وجهان» 


والمذهتٌ: ما متيق . 


وجك ابن كح وجمين في أنه هل للشاهك أن يشهد بها يط أن القاصي يرب 
عليه ما لا يعتقده الشاهد» كالبيع الذي كر عله ا الجوار» والشاهد 
lG O‏ لم يلزم 
العَدْلَ الأداءٌ إِنْ كان الحنٌ لا يثبثُ يثبت بشاهدٍ ويمين . 


القيدٌُ الخامس: عَدَمٌ العُذر» كالمرض» ونحوه» فالمريضُ الذي يشن عليه 
الحضورٌء لا يكلف أَنْ يحضِرَ؛ بل إإما أن يشهد على شهادته. وإما أَنْ يبعت القاضي 
إليه» مَنْ!"' يسمعٌ شهادته» والمرأةٌ المخدّرةٌ» كالمريض» وفيها الخلافٌ السابق في 
الباب الثالث من « أدب القضاء »ء وغيرٌ المُخَدَّرَةٍ يلزمُها الحضورٌ والأداء وعلى 
0 
والمتعتّت لأداء الشهادة؛ ا َد ا 0 وتَعَّنا» فيعير بذلك ؟ 
فخ هنذا عدالة القاضي وة الشروط المخرة شرط ساد 


قلث: الراجحٌ الوجوبٌ . وألتة أعلمٌ . 


(1) في المطبوع: « طاهراً “» تصحيف» وفي ( ظ ): « حاضراً »؛ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 
1 / لالا). 


(۲) في المطبوع: « بأنه » بدل: « مَنْ ». 


روضة الطالبين : الجزء السابع 


وإذا اجتمعَت شروط الوجوب لم يرهق القاضي إرهاقاً؛ بل إِنْ كان في صلاقٍء 
أو حكّام» أو على طعامء فله التأخيرُ إلئ أن يفرغء ولا يمهل ثلاثة أيام على 
المشهور. 

قال ابْنُ كَجّ: ولو شهدَء ورد القاضي شهادته بِعلَة“ الفستق» ثم طلب المدّعي 
َنْ يشهدَ له عند قاض آخَرَءِ لزمّه الإجابة ولا يلزمُة عند ذلك القاضي على 

قال ابن کج : ولو دعی لأداء الشهادة عند أمير» أو وزير» قال ابن القَطَّانِ: 
لا تلزمّه الإجابةٌ» وإنما يلزمُه عند مَنْ له أهليّة سماع البيّنة» وهو القاضي . 


قال ابْنُ كح : وعندي أنه يلزمّةٌ إذا علم أنه يصلّ به إلى الحَقٌّ . 


عله و 


قلث: قول ابْن كج أصَحُ . وألت أعلمٌ. 


Ra ge aE 1111 


قال القاضي حسّين : + يعصى»» ولا يجوز للقاضي قبولٌ شهادته في شيء أصاك حتیٰ 
يتوت» ويوافقٌ هلذا ما قيل : إن المدّعى لو قال للقاضى : عند فلان شهادة ) وهو 
ممتنعٌ مِنْ أدائهاء فأحضره ليشهدَء لم يجِبْهُ القاضي ؛ لأنه فاسق بالامتناع بزعمهء 
فلا ينتفع بشهادته . 

قلثُ: ينبغي أَنْ يُحملَ هنذا علئ ما إذا قال: هو ممتنمٌ بلا عُذر. وآللهُ أعلمٌ. 

فصْلٌ: وأا تحمل الشهادقء ففرضٌ كفاية في عَقَّدٍ النُكاح؛ لتوقف الانعقادٍ 
1 دس أثموا ولو طظلت مرخ اثنيق ن التحمّل» وهناك غَيرُهماء لم 

ا eS O‏ أم مستحتٌ ؟ 
وجهان. 


الصحيح: الأول وبه قطع العراقيون؛ للحاجة إليهاء ومنهم من يقتضي كلامة 


(۱) في (ظ ):(بعد». 


كلا د كتاب الشهادات 








طَرْدَ الخلافٍ في النكاح أيضاء وليس بشيء. وإذا قلنا بالافتراض» فذلك إذا 
حضره”'' المحمل» أمّا إذا دُعي للتحمّل 11781/ أ] فقيل: تجبُ الإجابة أيضاًء 
والأصح الذي قاله القاضي أبو حامدء والبغويٌ» وأبو القَرَج: أنه لا يجب إلا أن 
کد الل عدوا تمر او سس + أو كانت امرأة مخدرة إذا اننا التعدين 
أثراً. وكذا إذا دعاه القاضي ؛ ليشهده على أمر ثبت عنده» لرمّه الاجابة: 


فرْعٌ: إِنْ تطرّعٌ الشاهدٌ بتحجُل الشهادة» وأدائهاء فقد أحسّنَء وإن طمعَ في 
نالع فيو ]كا [ اررق ] ن ت لمالا وإقا من مال المشهرة له فاا ار امن 
بيت المال ]ء فقد ذكر الشيخ أبو حامدء وابْنُ الصباغ» وآخرون: أن الشاهد ليس له 
أآخذ الرزق من بيت المال لتحكّل الشهادة» وقيل: له ذلك» فإن قلنا بالأول» فرَرَقة 
الآمآة من ماله ار واخ من الر عت الك كما ذكرنا في القاضي: 


وال او فلس للشاعن اعد اجر عل آداء الشيادة وو كيرا 
فرضل عليه» فلا ب يستحق [ عليه ] عوّضاًء ولأنه كلامٌ يسيرٌ لا أجرة لمثله . 


وأمًا إتيانٌ القاضي والحضودٌ عنده؛ فإِنْ كان معه في البلد فلا يأخذٌ شيئاء ون 
كان يأتيه“ من مسافة العَذْوّى» فما فوقهاء فله ا نفقة المركوب. قال 
البَعْويُ”": وكذا نفقة الطريق» وحكئ وجهّين فيما لو أعطاه شيئاًء ليصرقهٌ في نفقة 
الطريق» وأجرةٍ المركوب» هل له أَنْ يصرقةٌ إلى غَرَضٍ آخَرَء ويمشي ؟ وهما 
كالوجهّين فيما لو أعطين فقيراً شيئاً وقال: اش شْتَرِ لك به ثوبآء هل له أَنْ يصرفَةُ إلى غير 
الثوب ؟ والأصخ: الجواز فيهماء فهلذا ما قيل : إن الاه اش مان 
المشهود له ولم يتعركض أكثرُهم لما سوى هلذاء للكن في ١‏ تعليق الشيخ 
أبي حامد »: أَنَّ الشاهدَ لو كان فقيراً يكسِبُ قوته يوم يوماً» وكان في صرف الزمانٍ 
إلى أداء الشهادة ما يشغْلّهُ عن كسبهء لم يلزمّةٌ الأداء إلا إذا بذلَ له المشهودٌُ له قَدْرَ 
كَسْبِهِ في ذلك الوقت . 


.» أحضره‎ «:) ۸٠ / ١7 حضر )» وفي ( فتح العزيز:‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
نائبه )» تحريف.‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 

(۳) انظر: ( التھذیب: ۸/ ۲۲۷ 558 ). 

. كلمة:« مال » ساقطة من المطبوع‎ )٤( 
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هنذا حكمٌ الأداء . فلو طلبّ الشاهد أجرةً لتحمّل الشهادة ؛ فإن لم ي يتعيّنْ عليه 
فله ذلك وكذا إِنْ تعيّنَ علئ الأصح . قال أبو الفَرَجِ”"2: : هلذا إذا دعي ليتحمّل» ذ فأما 
إذا أتاه المحملٌ» ن ال هلذه اف ولسن. لدان بال شيئاً» 
ومقتضى قولنا: له طْلَبٌ الأجرة إذا دُعى للتحجّل أَنْ يطلبٌ الأجرة إذا دعى للأداءء 
سواء كان القاضي معه في البلدء أم لاء كما لا قَرْقَ في التحجُل, وأَنْ يكونٌ النظرُ إلى 
لأف ES‏ ونفقة الطريق خاصّة» ثم هو يصرف المأخوذ 
E‏ " ذلك كون الأداء فرضاً عليه» كما ذكرنا في التحكُل مع 

قلث”": هنذا الذي أورده الرافعينٌ كاه ضعيفٌ مع أنه خلاف قول الأصحاب 
كما سيق فن فرض من يحتاج إلى الركوب [ في البلد ]» فهو محتملٌ» والوجوث 
ظاهر حينئذ . وألله أعلم. 

فَوْعٌ: كتابةٌ الضّكوكِ هل هي فرضٌ كفايق» أم مستحبة ؟ وجهان. 


أصحّهما: الأول» وبه قطع السَّرْحْسِِيٌ» فإن قلنا: مستحيّة. أو فرض » ولم 
يتعيّن لھا شخص › فله طلبٌ الأجرة . وإن تعّن» فكذلك علئ الأصحٌ» هلذا إذا لم 
يرزق الكاتب من بيت المال لكتابة الصكوك»› فان زى دلت فاد اة 


فضْلٌ: في آداب ٠‏ التحمُّلٍ والأداء مَنْقَولَةٌ من 0 م مختصّر الصَّيْمَرِيٌ ٤‏ ينبغي 
للشاهد [۱۲۷۳/ ب ] أن لا يتحمّلٌ» وبه ما يمنعه من ال وتمام الفهم. 


كجوع”*' و عطشء وهَّمٌء وغَض عَضْبٍء كما لا يَقَضى فى هلذه الأحوالٍ . 
وإذا أتاه مَنْ لا تجوز الشهادة عليه» كصبئٌ» ومجنونء لم يلتفث إليه . 


2 ع : 1 
وإن أتى بكتاب انشع علئ خلاف الإجماع. فكذلك»› وتبيّن فسادمٌ وإن انشئ 


(۱) هوأبو الفرج السَّرْحْسِيٌ الرّاز. 
(۲) كلمة: ١‏ مِنْ »)ساقطة من المطبوع. 
(۳) كلمة:« قلت »ساقطة من( م ). 
)٤(‏ في المطبوع: « مستحب ». 

.) في (ظ ): « لجوع‎ )٥( 
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على مختلف فيه بين العلماء وهو لا يعتقده. فهل يَُعْرض عنه» أم يشهدٌ ليؤدّي 
ويحكم الحاكم باجتهاده ؟ وجهان سَبَقا. 


وإذا رأئ كلمة مكروهةء أو مُعادَةَ» فلا بأسَّ بالضرب عليهاء لا سيّما إذا لم 
تة دة ال 


وان ن أغفْلَ الكاتبُ ما لا بذ منه» الغو و را ا اا ا 


2 
3 


E‏ ا يت 
فقالا: د َعَهْء أو أَجَلْء أو بلى» كفي للتحمّل» ولا يكفي أَنْ يقولَ المحمل: الأ 


إليك» أو إن شئت» أو كما ترئ» أو أستخيئ ألله تعالئ . 


وإذا سمح إقراراً بدَيْنْء أو طلاق» أو عتتي» فله أن يشهدَ به» وللكن لا يقولٌ 
ولا يكتبُ: أشهدني بذلك؛. ويكتب الشاهدٌ في الكتاب الذي تحمّل فيه اسمّه» واس 
ع راس 0 - ع روء و 
أبيه » وجده» ویجوز أن يترك اسم الجد» وأن يتخطئ إلئ جد أعلى ؛ لشهرته به 

1 5 
0 و 2 3 

بالكنية» وقد يستحبٌ الاستعانة بما يفيدٌ التذكُرَ كما ذكرناه في الباب الثاني من 
« أدب القضاء ۲“ 


وإذا أشهدَهُ القاضى على شىء قد سل به كتب الشهادة على إنفاذ" القاضى 
ما فيه» أو حكمه بما فيهء ولا يكتبٌ الشهادة على إقراري يعنى: إذا حضرّ 
الإنشاء. 


والأؤلئ في كتابة الدّين المؤجل أن يقرّرَ صاحب الدّين أولآ؛ بأَنْ يقول: 
اال لك ع هلذا ؟ فإذا قال : كذا 0 قَوَرَ المدينَّ ؛ لأنه لو أقَرَ المدينٌ 


)1١(‏ في (ظ): « أدب القاضي » وفي (1أ): « آداب القاضي )» والمثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 
CAT 1۳‏ 

(۲) في( ظ ): ( نفاذ ». 

(۳) في( ظ ٠)‏ والمطبوع : « حكم ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: .)۸٤ / ١١‏ 

() في( ظ ):« ماالذي لي عليك ». 
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أولاً قد يدكر صاحِبّة”"' الأجلّ» وفي السَلَم يقر المسلم أولاً ؛ حَوفا من أن ينكرهٌ 
المسلم لو أقَرَ أولاً» ويطالبه بالمدفوع إليه. 

وإذا أتئ القاضي شاهِدٌ؛ لأداء شهادة» أقعدّه عن يمينه» وَإِنْ كانّث شهادتة مثبتة 
في كتاب أخذه وتأمّلهء فإذا سأله المشهودٌ له استأذن القاضي؛ ليْصغيّ إليه. ولو 
شهد قبل استئذانٍ القاضي وسؤاله» صحكّت على الصحيح» للكن لو شهد قبل 
استئذانه» فقال القاضي : كنث ذاهلاً لم أسمّغ» لم يعتدَ بها. [ وألله المستعان ]. 


كر ضر كر 


2000 في المطبوع : ٠‏ صاحب » المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠١‏ / 84 ). 
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يجوز القضاء بشاهدٍ ويمينٍ في الجملة» فما ثبت" برجل وامرأتين ثبتَ بشاهدٍ 
ويمين إلا عيوب النساء» وما في معناهاء وما لا يثبثُ برجل وامرأتين لا يثبث بشاهدٍ 
ويمين » ولا يُقضئ بشهادة امرأتين ويمينٍ في الأموالٍ قطعاء ولا فيما ب شت يثبت بشهادة 
اة ردا لن اع ل القضاة بالشاهد وحده» وال 07 أم بها 
وحدهاء وهو مؤکد» آم بھما ؟ وج جه 

أصخُها: الثالث» فلو رجح الشاهدٌ» فإنْ قلنا بالأول» غُيّمَء أو بالثاني» فلاء أو 
بالثالث» غُرُمَ النصف . ثم إنما”"2 يحلف المدّعِي بعد شهادة الشاهد وتعديله» وجوّرٌ 
ابْنْ أبي هريرة تقديم اليمين على شهادته» كما يجوز تقديمٌ المرأتين علئ الرجل» 
والصحيحٌ : الأول 

ويجبٌ [1974/ أ] أن ب تعض الحالف في اليمين لصدق الشاهد» فيقول : 
وألله ! 3 شاهدي لصادق» وإني مستحق لكذا. 

قال الإماة”" : ولو أخرَ تصديق الشاهد» وقدَّم ذكر الاستحقاق» جاز» ولم 
جد احدا ياي فيه. 


ولو فسقّ الشاهدٌ بعد القضاءء لم يُنقض الحكم, وإِنْ فسقّ قبله. صار كأنْ 
)١(‏ في( ظ):7يثبت21. 


(۳) كلمة: ١‏ إنما » ساقطة من المطبوع . 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: 18 / 570 ). 
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لا شاهِد» فيحلف المدّعئ عليه؛ فإِنْ نَكَلَء حلفَ المدّعي» ولم يعد بما مَضَئ . 
ولو لم يحلفٍ المدّعي مع شاهدوء وطلبَ يمين الخضمء 5ك فان جا 
سقطت الدعوئ . قال ابْنُ الصبّاغ : وليسَ له أَنْ يحلف بعد ذلك مع شاهده بخلاف 
ما لو أقامَ بعد يمين المدّعَئ عليه بينةء فيسمع . . وإن تَكَلَ المدّعئ عليه» فأراد 
المدّعي د يمينَ الرَدّء مكّن منها علئ الأظهرء ويجري القولانٍ فيما لو ادّعئ مال 
وَكَلَ المدّعئ عليه» ولم يحلففٍ المدّعي د يمينَ الرد» ثم أقام شاهداً واحداً» وأراد أَنْ 
يحلف معهء فإن قلنا: ليك له أذ يلت مين لر فالمتقول أنه يحيين المذعرم 
عليه حنَّ يحلف» أو يُقَدَ؛ِ لأن يميته حقّ المدعي» فلا يتمكن من إسقاطهاء لكن 
ا ال ا ا 
ابن الصباغ نحو هلذا. 

ولو أن المدّعِي بعد امتناعه من الحَلِفٍ مع شاهده واستحلافه الحَضْم أراد أن 
يعود» فيحلف مع شاهده» نقل المَحَامِلِيٌ أنه ليس له ذلك؛ لأن اليمِينَ صارت في 
جانب صاحبه إلا أَنْ يعود في مجلس آخَرَء ويستأنفت الدعوئ» ويقيمَ الشاهِدّء 

فصْلٌ: جاريةٌ وولدها في يَدِ رجلٍ يسترفهماء فقال آخَر: هلذه مستولّدتي والولدٌ 
مني» عَلقَتْ به في ملكي» » فإن أقام بذلك شاهدين ثبت ما يدّعيه» وإن أقامَ رجلا 
وامرآتين» و رجلاً وحلفَ معه. ثبت الاستيلادٌُ؛ لأن حكم المستولّدَة حكمٌ المال» 
فيسلّم إليه» وإذا مات» حكم بعتقها بإقراره» وهل يحكمٌ له بالولد ؟ قولان. 

أظهرُهما: لا؛ لأنه لا يدّعي مِلْكّه؛ بل نَسَبه وحرّيته» وهما لا يثبتان بهلذه 
الحجة» فيبقئ الولدٌ في يد صاحب اليد. وهل يثبثُ نسبّةٌ بإقرار المدَّعِي ؟ فيه 
ما ذكرنا في « الإقرار » و« اللَقيط » في استلحاق عبدٍ غيرو. 

والثاني: نَحَمْء تبعاً لهاء فينتزع من المدّعئ عليه» فيكون خْرَاً نَسِيْباً بإقرار 
المذعى . 


ولو كان في يَدِ رجل شخصٌ ادَعئ أنه رقيقةُ» فادّعئ آحَرْ أنه کان له» وأنه 
أعتقةُء وأقام مدا وحلف؛ء أو رجا وامرأتين» نص الشافعي كه أنه ينتزع 
منه» ويحكم بأنه عت عَتَقَ على المدّعي بإقراره» قَمنّ الأصحاب مَنْ قال : في قَبُولٍ هلذه 
البينة والانتزاع قولان» كالصورة السابقة؛ لأنها شهادةٌ بملك متقدم» والمذهت: 
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القطعٌ بالعتق بالقبول» والانتزاع» كما نصّ عليه» والفرق أن المدّعي هنا يدّعي 
ملكاء وحجّتُهُ تصلّح لإثباته؛ والعِنّقُ يترَّبِ عليه بإقراره. 

ولو قال المدّعي في صورة الاستيلادٍ لصاحب اليدٍ: استولذتها أنا في مِلكك› 
ثم اشتريثها مع الولد» فَعَتَقَ الولدٌ عليَ» وأقامَ عليه حجّة ناقصةً» فالعتقُ الآن مرئَتٌ 
على الملك الذي قامت به الحجةٌ الناقصةٌ» فيكون علئ الطريقين» كذا ذكره القَفَالُ. 
هلذا كلام [ ٠۲۷١‏ / ب ] الأصحاب في جميع طرقهم في الصورتين» وانفرد الإمامء 
والغزاليٌ فحَكيا عن الأصحاب» والمزني وال أشياء منكرة محولةً عن وجههاء 
وفى « المختصر » التصريح بخلافهاء وكذا كتب الأصحاب . 


فصْلٌ: ادّعئ ورثةٌ ميتِ ديناًء أو عَينآً لمورّثهم» فإنما يحكمُ على المدّعَئ عليه 
إذا ثبت لهم ثلاثة أشياء : الموت» والوراثة» والمالء والأول والثاني لا مدخلّ فيهما 
للشاهد واليمين؛ بل لا يثبتان إلا بشاهدينء أو إقرار المدّعَئ عليهء وأا المالُ؛ 
فيدخلّةُ الشاهد واليمين؛ فإِنْ حضرَ جميعٌ الورثة وهم كاملون» وأقاموا شاهداًء 
وحلفوا معه استحقّواء والمأخوذ تركة يُقضئ منها ديون الميت» ووصاياه. وإن امتنعَ 
جميعهم» وعلئ الميت دين» فهل للغريم أنْ يحلف ؟ ذكرنا في ١‏ التفليس » فيه 
قولين» الجديدٌ الأظهر: المنع» ويجريان فيما لو كان أوصئ لرجل» ولم يحلف 
الورثة» هل يحلفُ الموصّئ له ؟ فإِنْ كانت الوصيّةٌ بعين» وادَّعاها في يد أجنبيٌ 
فينبغي أَنْ لا يكون فيه خلاف» ويقطع بالجواز» فإِنْ حلفَ بعض الورثة دون بعض» 
أذ احالف نصیبه» والنضٌ أنه لا يشاركه فيه مَنْ لم يحلفٌء ونصٌّ في ١‏ كتاب 
الصلح » أنهما لو اذعيا داراً إرثاًء فصدّق المدّعئ عليه أحدّهما في نصيبه» شاركه 
المكذْبُ» فَحَرَج بعضهم من الصلح هنا قولاً : أَنَّ ما أخذه الحالففُ يشاركه فيه مَنْ لم 
يحلفث ؛ لأن الإرثٌ يثبث علئ الشيوع» وقطع الجمهورٌ بأن لا شركة هناء كما تصّء 
والفرق من وجهين حكاهما الإمامٌُ. 


أحدهما: أن صورةً الصّلح مصوّرة في عَينِء وأعيانٌ التركق مشتركةٌ بين الورثة» 
والمصدّق معترفٌ بأنه من التركق» والصورة هنا في دين» والدَّينُ إنما يتعيّن بالتعيين 
والقبض» فالذي أخذهٌ الحالف يتعيّن لنصيبه بالقبض» فلم يشاركة الْآخَرُ فيه» فعلى 
هلذا: لو كانت صورة الع في دينء لم تثبتٍ الشركةٌ. ولو فرض شاهدٌ ويمينُ 
بعض الورثة في عين» تثبت تبث الشركة . 
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والفرق الثاني: وهو الذي ذكره الجمهور أن الثبوت هنا بشاهدٍ ويمين» فلو 
أثيتنا الشركة لملكنا الناكل بيمين غيره» وهناك ثبت بإقرار المدّعئ عليه» ثم ترتّب 
عليه إقرار المصدّق بأنه إرث» فعلئ هلذا: لا فرق بين العينَ والدّين» ولا في صورة 
إقرار المدّعئ عليه . وأشار في « الوسيط » إلى تخريج خلافٍ في مسألة الصلح بما 
نحن فيه» ولا يعرفٌ هلذا لغيره» وهل يقضئ مِنْ نصيبٍ الحالف جميع الدَّين أم 
بالحصّة ؟ قال في « الشامل »: يُبنئ على أنَّ الغريم هل يحلفُ ؟ إن قلنا: تَعَمْء لم 

مه إل قضاء حصّته» وإِن قلنا: لاء بي على أَنَّ مَنْ يحلفُ من الورثة هل يشارك 

الحالف ؟ إن قلنا: تَعَمْء قضى الجميع؛ لأنا أعطيناه حكمَ التركة» وإلا فبالحصّة. 

هلذا حكمٌ نصيب الحالف» نا من لم يحلِف» فن كان حاضراً كامل الحال» 
ونَكَلَ عن اليمين» ذكر الإمام أن حَمَّه يَبَطلُ بالتكول» ولو ماتء لم يكن لوارثه أن 
يحلف . وفي كتاب ابْنِ كيم ما ينازع فيه . 

قال الإمامٌ: ولو أراد وارثّة أن يقيمَ شاهداًآخَرَء ليحلف معهء لم يكن له أيضاء 
للكن هل يضم هنذا الشاهد إلى الشاهدالأول ٠٠١۷١1‏ / أ]؛ ليحكم بالبَيّنة ؟ فيه 
احتمالانٍ جاريانٍ فيما لو أقام مُدّع شاهداً في خُصومة» ثم مات فأقام وارثهُ شاهداً 
آخَرَه فيجورٌ أن يقال: له البناء عليه» ويجورٌ أَنْ يقالَ: عليه تجديدٌ الدعوئ» وإقامةٌ 
البَيّنة» وأنه لو أقامّ الورئة شاهداً» وحلف معه بعضهم» ومات بعضهم قبل أَنْ 
يحلفت. أو ينكلّء كان لوارثه أن يحلفتء لكنْ هل يحتاجٌ إلى إعادة الدعوى 
والشاهد ؟ فيه التردٌدٌ المذكورء والأصحٌ أنه لا يحتاج .إن كان الذي لم يحلفْ 
صبيّآً أو مجنونآء أو غائبآ» نص الشافعيئ كَْفْةُ في المجنون أنه يوقفُ نصيبة. 
واختلفوا في معناه» فقال أبو إسحاق» وعامةٌ الأصحاب: المراد أَنّا نمتنعُ مِنْ الحكم 
في نصيبه» ويتوقف حت يي فيحلف أو ينكل ولا يؤخذ نصيبه . 

ول :ناك أنه روطن لكيه ودر يو وب AS‏ هر كيت 
بشاهِدٍ ؟ والصبئٌ والغائبٌ كالمجنون. 

وينبغي أن يكونَ الحاضرٌ الذي لم يشرَغ في الخصومة» أو لم يشعر بالحالٍ» 
كالمجنونِ في بقاء حَقَّه بخلافٍ ما سبق في الناكل؛ فإِنْ قلنا بالصحيح» وهو أنه 

: 1 
لا يؤخذ نصيبٌ المعذورين» فإذا زال عذرُهم حلفواء و 00 
إلى إعادة الشهادة بخلاف ما لو كانت الدعوى لا عن جهة الإرث؛ بان قال : 
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لي ولأخي الغائب» أو الصبي أبوكَ بكذاء أو اشتريث مع أخي الغائب منك كذاء 
وأقام شاهداٌ وك معه ؟ فإنه إذا قدمَ الغائب» وبلغ الصبيٌ يحتاجان إلى تجديد 
الدعوى› وإعادة الشهادة» أو شاهد آخرء ولا يؤخدٌ نصيبهما قبلَ ذلك ؛ لأن الدعوئ 
فى الميراث عن شخص واحد» وهو الت وكدلك تقض دي الماخوف وفى 
غير الميراث» الدعوئ والحقٌ لأشخاص”''2؛ فليس لأحدٍ أن يَدّعيء ويُقيم البينة عن 
غيره بغير إذنٍء أو ولاي. 

ثم ما ذكرنا [ في الميراث أنه لا حاجة إلئ إعادة الشهادة مفروضٌ ] فيما إذا لم 
يتغيّة حالٌ الشاهد؛ فإِنْ تغيّرٌء فوجهان. 

أحدهماء وبه قال المَمَّالُ: لا يَقْدَحٌء وللصبئع والمجنون والغائب إذا زال 
عذرُهم أَنْ يحلفوا؛ لأنه قد اتصلّ الحكمٌ بشهادته» فلا أثر للتغير . 

والثاني» وهو اختيار الشيخ أبي عل : لا يحلفونَ؛ لأن الحكم اتصلّ بشهادته 
في حَقٌّ الحالفٍ فقط. ولهنذا لو رجمَ الشاهِدٌ لم يكن لهم أَنْ يحلفواء ولو مات 
الغائب أو الصبئٌ» فلوازة أن علق ويأخذٌ حصّته فإن كان وارثُهُ هو الحالف» لم 

ع 

تحسب يمينه الآولئ. 

ولو ادع شخصٌ علئ ورثة رجل أن مورثكم أوصى لي ولأخي› أو ولأجنبيٌ 
بكذاء وأقامَ شاهداً» وحلفَ معه» وأخذ نصيبه» لم يشاركة الأخر فيه بلا خلاف . 

ثم ذكر الشيخ أبو الفرج أن مَنْ يحلفُ من الورثة على دين أو عَيْنِ للمورث 

يحلف على الجميع› لا علئ حصّته فقط» سواء حلف كلهم أو بعضهم» وكذا الغريم 
والموصئ له إذا قلنا: يحلفان» وفي كلام غيره إشعارٌ بخلافه» وجميع ما ذكرناه فيما 1 
إذا أقام بعض الورثة ثة شاهداً واحداًء وحلف معهء فأما إذا أَقام ي فإنه 
بقعت لمر كلم ل ا يا كين E‏ أو بلغ صبيهم» أو 
عَقَل 1751 / ب ] مجنونهم» أخذ نصيبه » ولا حاجة إلى تجديد اا وإقامةٌ 
البينة» ولينتزع”") القاضي بعد تمام البينة نصيب الصبيٌ والمجنون؛ ديناً كان» أو 
عَيناً» ثم يأمر بالتصرُف فيه بالغبطة؛ كي لا يضيمَ عينٌ ماله. 


.» في المطبوع: « وألحق الأشخاص‎ 61١ 
.2 وينتزع‎ ١ في المطبوع:‎ (۲) 


e‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 


وأمًا نصيبُ الغائب» فإِنْ كان عَينآً انتزعهاء وكلامٌ الأصحاب يقتضي أَنَّ هنذا 
الانتزاع واجبٌء وهو الظاهرء للكن سبق في « باب الوديعة »: أن الغاصبَ لو حمل 
ال القافت: والجالك هافة > و و وات فو انت 
ذلك الخلاف هناء مع قيام البَّة . ٠‏ 

وإِنْ كان المدَّعئى ديناًء ففي انتزاع نصیب الغائب وجهان جاريان فيمن أَقَرٌ 
لغائب بدين» وحمله إلى القاضي› هل على القافي. أن يستوفيه ؟ والأصحٌ في 
لمر ادكه لوعو ويك رذ NS‏ 

واعلم : أنه سبق في « كتاب الشركة » أن أحدّ الوارثين لا ينفردٌ بقبض شيء من 
اک »ولو فيفك شاركة الاح فيه وقالوا تهنا باد الحاكمٌ نصيبّه» كأنهم 
جعلوا غيبة الشريك عُذراً في تمكين الحاضر من الانفراد. 

ولو اذعَى على رجلٍ أن أباه أوصّئ له ولفلان بكذاء وأقام شاهدين وفلانٌ 
غائب» أو صبي» لم يوذ نصيبُ فلان بحال» وإذا حضر أو بلغ" » فعليه إعادة 
الدعوئ والبيّنة؛ لما ذكرنا أَنَّ الدعوئ في الإرثِ لشخص واحدٍ. 

فَوْعٌ: لو كان للوارث الغائب وكيلٌ» وقد أقام الحاضِرٌ البينة» قال أبو عاصم : 
يقبضنٌ الوكيلٌ نصيب الغائب دون القاضيء فإِنْ لم يكن» قبض القاضي» ويؤجر؛ 
لئلاً تفوت المنافعٌ . 

فصلٌ: هل بيت يت الوقفٌ بشاهدٍ ويمين ؟ إن قلنا: الملك فيه للواقف أو 
الموقوفٍ عليه فَنَعَمْ» وإِنْ قلنا: لله تعالى» فوجهانء أو قولان. 

أحدهما: لاء وبه قال المزنيٌ» وأبو ا ١‏ 


والثاني: : نَعَمْ ويه قال ابن سَرَيْج » وابْنْ سَلمَة َ. والعراقيّون يميلونٌ إلئ ترجيح 
الأولٍ» وينسبونه إلى عامّة الأصحاب» لكن الثاني أقوئ في المعنول») وهو 
المنصوص » وصححه الإمامء والبغويٌ ‏ وغيرهماء وجزم به الغزاليٌ . 


ولو اذَّعَ ورثة ميټ علئ رجل أنه غصبّ هلذه الدار» وقالوا: كانت لأبيناء 


.» في( ظ):« الشركة‎ )١( 
.» وبلغ‎ ١ (؟) في المطبوع:‎ 
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وَقفها عليناء وعلئ فلان» تثبت دعوى الغصب بشاهد ويمين» ويثبت بهما أيضاً 
f‏ : : 
الوقف إن اثبتناه بشاهِدٍ ويمينٍ» وإلاً فیثئٹ e‏ 


ولو مات عن بَنِينَ» فادّعَئ ثلاثةٌ منهم أ نَّ أباهم وقفَ عليهم هذه الدار» وأنكرٌ 
سائرٌ الورثة» فأقاموا شاهداً ليحلفوا معه؛ تفريعاً علئ ثبوت الوقفٍ بشاهدٍ ويمين» 

إحداهما: أَنْ يَدّعوا وف ترتيب » فيقولوا: وقفّ علينا» وبعدنا على أولادناء 
وعلئ الفقراء» فلهم بعد إقامة الشهادة”" ثلاثةٌ أحوال. 

أن يخلفوا جميعا فقت الوق ولا حق لسائر الورثةفى الدانء: فإذا اتفرض 
المدّعون» أخدّ البطنٌ الثاني الدارَ وقفآء وهل يأخذوتّةُ بيمين» أم بلا يمينٍ ؟ 
وجهان» ويقال قولان. الأصحٌ عند الجمهور: بلا يمين» وهو ظاهر نصّه في 
« المختصر » 

وإذا انتهئ الاستحقاق إلى البطن الثالثِ والرابع 15711/ 1] عاد الخلافُ» فإن 
قلنا: يأخذون ببمين فكان”" الحق بعذ البنين الثلاثة للفقراف» نظد: 

إن كانوا محصورينٌ» كفقراء قري يتر ومحلَّةَ فكذلك الجوابُ» وإن لم يكونوا 
محصورين » هل اف وتعود الدار إرثاء أم يصرفٌ إليهم بلا يمينٍ» أم 
ل ند بناء على تعذّرٍ مصرفه كالوقف المنقطع ؟ فيه 
ثلاثة 

e‏ تسق هناء لتعذرها لا ال 

قلت: صح يأخذون بلا يمين» و ۽ رها» ولا يبّطل الوقف بعد 
صحته )2 ووجود المصرف» بخلاف المنقطع . وآلله أعلم ٠‏ أعلمُ 

ولو مات أَحَد الحالفين» صرف نصيبه إلى الآخرين» فان مات اخ صرفٌ 
الجميع إلى الثالث؛ لأن استحقاق البطن الثاني إنما هو بعد انقراض الأولين. ثم أخذ 
الأخرين يكون بلا يمين على المذهب» وقيل : وجهانِء كالبطن الثاني . 


r 


الحَالٌ الثّاني: أن ينكلوا جميعاً عن اليمين مع الشاهدء فالدارٌ تركة» يقضئئل 


ت 


(1) في( ظ )» والمطبوع : « البينة ٠»‏ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ٠١١ / ١١‏ ). 
(۲) في المطبوع: « مكان». 





ا روضة الطالبين : الجزء السابع 


منها الدَّينٌ» والوصئة» ويقسم الباقي بي بين الورثة» وتكون حصّة المدعين وَقَفَآ 
بإقرارهم. وحصّة سائر الورثة طلقاً لهم» فإذاماث النذعرن: لم يصرفٌ نصيبهم إلى 
أولادهم على سبيل الوقف إلا بيمين على الأصمٌء وقيل: يصرفٌ إليهم وَقفاً 


ولو أراد الأولاد أن يحلفوا ويأخذوا جميع الدار قفا فلهم ذلك على الأظهر ؛ 
لأنهم أصحاتٌ حو فإذا بطل آباؤهم ٌّ حقهم بالنكول» فلهم أن لا يُبطلوا حقهم» 
وو 2# ۶ 
ويجري القولان» سواء قلنا: لو لم يحلفوا لا يكون شيء منها وقفاء آم قلنا : حصّة 
3 5 ںار کا 
الأولين تبقى وقفاء وإن لم يحلفواء وهل يجري القولانٍ في حياة الأولين إذا نكلوا ؟ 
وجهان. 


أحدهما: نَحَمْ؛ لبطلان حَقَّهمء وتعذّر الصرف إليهم بتكولهم» كما لو ماتوا. 
وأصخُهما: لا؛ لأن استحقاق البطن الثانى شرطة انقراض الأول . 


الحالٌ الثالثٌ: أَنْ يحلف بعضهم دون بعض» و واحد» وگل انان 
أخدّ الحالفُ الثلْتَّ وَقْفاء وأما الباقي» فهو تركةٌ ثقضئ منه”" الديونٌ والوصّاياء فما 
فَضْلَء ففيه وجهان فال في الشامل "1 : يقسمٌ بين جميع الورثة» فما خص البنين 
الثلاثة كان وَقْفاً علئ الناكلين؟؛ لأنَّ الحالف معترفٌ لهما بذلك» والأصحٌ» وبه قطع 
المَحَامِلِيٌ» والبغويٰ» وغيدهما: أنه يقس بن بين المنكرين من الورثة واللّذِين 
نكلا دون الحالف؛ لأنه مُقِدٌ بانحصار حَقَهِ فيما أخذ. ثم حصّةٌ الناكلين تكون وَقفاً 
بإقرارهماء فإذا مات الناكلان» والحالك حَنٌ» فنصيبهُما للحالف علئ ما شرطٌ 
الواقفُ بإقرارهماء وفي اشتراط يميزه الوجهان» فإذا مات الحالفُ» فالاستحقاقٌ 
للبطن الثاني» وفي حَلِفْهم الخلافٌ السابق» وإِنْ كان الحالفُ ميتاً عند موتِ 
الناكلين» فأراد أَولادُهما أَنْ يحلفواء فعلئ القولّين السابقين في أولاد الجميع إذا 
ال ا 


2 


أحدها: يصرفٌ إلئ الناكلين» فعلئ هلذا: في حَلفهما الخلاف. فإن قلنا: 
يحلفان» فنكلا سقط هلذا الوجة. 


$ 


Ê 


(1) في المطبوع: « منها ). 
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والثاني: يصرفٌ إلى البطن الثاني» وهو الأصخ عند الجمهور» وهو ظاهر 
إشارته في ١‏ الأم »؛ لأنهما أبطلا حمّهما بنكولهماء وصارا كالمعدومّين. 

والثالث: أنه وقف تعذَّر مَصْرِفُةٌ فعلئ هلذا: 11711 / ب ] هل يبطلٌ أم يبقئ ؟ 
E ES‏ 
في الوقف بتفريعه» والمذهبٌُ: أنه يبقى وَقفاًء ويصرفٌ إلئ أقرب الناس إلى 
الزاقف: فعلئ هلذا: إذا زالَ التعذّر بموت الناكلين» صرف إلى البطن الثاني» 
ي ا ا اا د 8 ر ا اي 

فَوْعٌ: إذا تصادقتٍ الورثةٌ على أَنَّ الدارَ وَقْفُ أبيهم» تَبَتَ الوقف» ولا حاجة 
إلى شاهدٍ ويمينٍ . 

فوْعٌ: و ی وجل درا في ا أنه وَقَمَّها عليهم, أو علئ ورثق أَنَّ مورّثهم 
وقفها عليهم› وأقاموا شاهداً نْظرَ: 

ا مع شاهڍهم» اَم تکلواء أم حف بعضهم» ونگل بعضهم ؟ وتجيءُ 
الأحوال الثلاثة كما سبقٌ» للكن حيثٌ جعلنا كل المدّعَنل» أو بعضه تركة هناك ترك 
هنا في يَدِ المدَّعَى عليه . 

الصورةٌ الثانيةٌ: أَنْ يَدّعوا وَقَفَ تَشْرِيكِء فيقولٌ البنونَ الثلاثة في المثال 
المذكور: هو وق علينا وعلئ أولادناء» وأولاد أولادنا ما تناسّلناء فإذا انقرضناء 
فل الففر اة واقاموا ذلك ناهد ف حلفوا معه أخذوا الدار وَقفاً. ثم إذا 
حدّت لأحدهم ولَدّ» فَمُقتضئ الوقفٍ شركته» فيوقف رَبْمٌ العَلَة إلى أن يبلعء 
فيصرف إليه إن حلفَ» ولم يجعلوه ل ن ا ا ا 
إلى يمين إذا حلف البطنٌ الأول ؟ بل جَرّموا باحتياجه إلئ اليمين بعد البلوغ إلآّ 
الْسّرْحَسِيَّ» فحكئ فيه وجهاً. 

ثم إنَّ اليم الموقوفت» هل يوقفُ في يد البنين الثلاثة» أم ينتزعٌ» ويجعله في يدٍ 
أمين ؟ وجهان. 


)4 في (ظ ): «إنحلفوا). 
(۲) في المطبوع: « فأقاموا »). 
(۳) فیا لمطبوع : » وان (. 


أصخهما: الثاني» فن َكَل بعد بلوغه صرف الموقوف إلى الثلاثة» وجعل كأنه 
لم يولّذء هنذا هو المنصوص » وبه قال الجمهورٌ. 


أ 


وحكى وجة» أو تخريج : ن نضيت المؤلود قف دعر عضر ف فيجىء فيه 
اللات السا نالاد مخ رفن اة فف اعد وتبامضاعة بالتحيق ولو 
مات بعد البُلوغ والنكول» لم يستحقّها ؟ ! 


فأمًا رقبة الوقف وغلّتها بعد موت الولدء فَمُقتضَئ الشرط أَنْ يستغرقها الثلاثةٌ 
الحالفون» وليس عليهم تجديدٌ يمين علئ المذهب» وكأن المولود لم يكُنْ. 


ع مي 


ولو مات أحَدُ الحالفين في صِغر الولد وقفَ من يوم موته للولد ثلث الغلّة؛ لأن 
المستحقين صاروا ثلاثة؛ فإن بلغ وحلف» أحذ الربعَ والثلث الموقوفين» ون نکل 
صرف الربع إلى الابنين الباقيين وورثة الميت» وصرف الثلث إلى الباقين خاصَةَ 
ويعود فيه التخريج السابق . 


عم 


ولو بلع الولد مجنونا أَدَمْنا الوقفت؛ طمعاً في إفاقته» فان ولد له قبل أَنْ يق 
قف ال وللمولود الحُمُس من يوم ولادة الولدء فن أفاق المجنونء وبلغ 
ولدّه» وحَلَمَاء أخدّ المجنونٌ الريُحَ من يوم ولادته إلى يوم ولادة ولده» والخمُس من 
يومئذ» وأخذ ولده الخمُس من يومئذ. 

ولو مات المجنون في جُنونه بعدما وُلدَ A A EA‏ 
حلفواء ويوقفُ لولده من يوم مُوته'*) بع اَل هلذا كل إذا حلفت المدّعون الثلاثة 
أَوَلاً؛ 1071 / أ] فإِنْ نكلوا عن اليمين مع الشاهدء فلمن حَدَتَ بعدهم أن يحلف 
بلا خلاف؛ لأنه شيك الأولين بتلقّي الوقف من الواقف لا محالة» وان حلفت 


و 


عشم دون م اا الا هه رشي الباق غ ها كان وات اف 


0) 


f a ضر‎ 


)01 كلمة: « فيه » ساقطة من المطبوع . 

)۲( في المطبوع: « وله "» الواو إقحام ناسخ . 

)۳( في المطبوع: ١‏ فالقلة )» تحريف . 
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في الشهادة علئ الشهادة 


هي مقبولةٌ في غير العُقوبات» كالأموالٍ» والأنكحة» والبيع» وسائر العقووء 
والفسوخ» والطلاق» والعتاق» والرّضاعء والولادة» وعيوب النساء» سواء ف 
الأدميّ» وحقٌ أله تعالى كالزكاة» ووقف المساجد» والجهاتِ العامة 

وأمًا العقوباث» فالمذهبُ: القَبُول في القصاصء وحَدٌ القذفِ» والمنع في 
حدود آلله تعال. قال ابْنُ القاصٌ : والإحصان كالحَد. 

ولو شهد اثنان على شهادة آخرين أَنَّ الحاكمَ حَدَّ فلانآ» قُبلَتْ بلا خلاف» ذكره 
ابْنُ الصباغ ؛ لأنه حقّ آدمي ؛ فإنه إسقاط حَدٌ عنه» ثم في الباب أربعةٌ أطرافٍ. 

الأول: في تحجُّلهاء وإنما يجورٌ التحجُلٌ إذا علمَ أَنَّ عندَ الأصل شهادة جازمة 
بحقٌّ ثابت» ولمعرفتِه أسبابٌ. 

أحدها: أَنْ يَسْتَرْعِيَةُ الأصلٌ» فيقول: أنا شاه بكذاء وأشهدتك على شهادتي» 
أو يقول: أشهدكً. أو اشهّدْ على شهادتى بكذاء أو يقول: إذا استشهدت على 
شهادتي » فقد أذنث لك في أن تشهد أما إذا سمع إنساناً يقول: لفلانِ على فلان 
كذاء أو أشهد أن لفلانِ على فلانِ كذاء لا على صورة أداءِ الشهادة» فلا يجوز أَنْ 
يشهد علئ شهادته؛ لن الناس قد يتساهلون في إطلاق ذلك علئ عدَةٍ؛ ونحوهاء 
وكذا لو قال: عندي شهادةٌ بكذاء فلو قال : عندي شهادةٌ مجزومة أو شهادة 00 


(1) في المطبوع: ١‏ أثبتها ). وفي ( فتح العزيز: ١ :) ١١7 / ١"‏ أديتها ). 


خا روضة الطالبين : الجزء السابع 





آنا فا وما اة دلت فو هان 
أصخهماء وأوفقهما لإطلاق الأكثرين: المنمٌ أيضاً. 
ويشتراٌ تعدْضُ الأَضل للفظ الشهادةء فلو قال: أعلم» أو أخبر» أو أستيقنء 
لم يكف» كما لو أتى الشاهد عند إقامة الشهادة بهلذه الألفاظ ؛ فإِنَّ القاضيّ لا يحكم 
بها. 
قال الإمامٌ: وأبعدَ بعضٌ الأصحاب» فأقام اللفظ الذي لا تردّدَ فيه مقامَ لفظ 
الشهادة . 


ولا يشترط أن يقول في الاسترعاء: أشهدكَ على شهادتي» وعن شهادتي» 
لكلنّه أتمء فقولة: أشهدك على شهادتي تحميلٌ» وقول : عن شهادتي إذن في الأداء 
ع 0 ع رع 
كأنه قال: أَدّها عني. ولإذنه أثرّء ولهنذا لو قال بعد التحجُّل: لا تود عني» امتنع 
عليه الأداء» وقيلَ: يشترط ذلك في الاسترعاءء حكاه ابن الصباغ. وإذا حصلٌ 
الاسترعاءُ لم يختص التحمل بمن استرعاه . 

السَّببُ الثاني: أَنْ يسمَعَهُ يشهدٌ عند القاضي ؛ أَنَّ لفلانٍ علئ فلان كذاء فله أن 
ر ن لم يَسْتَوْعِهِ؛ لأنه لا يتصدّئ لإقامة الشهادة عند القاضي إلا 
ق اناوت ٠‏ وللقاضئ'أنفنا أن شود عل شهادته عند قافن اكب و اهاد 
id‏ سوا عونا الحكيع أولا:.وقال الإطتطخرية: 
إنما تَجُوزٌ إذا جرَّرْناةٌُ» والصحيحٌ : الأول؛ لأنه لا يشهد عند المّحَكم إلا وهو جازم 
بثبوت المشهود به. 

السَّبِبُ الثالث: أن يبِينَ سبب الوجوب» توه أشهدٌ 17777 / ب] أن لفلانٍ 
علئ فلانٍ كذا من ثمن 0 أو قرض » أو رشن جنايق» فتجوزٌ الشهادة عل 
شهادته» وإن لم يشهذ عند القاضي» ولم يود منه استرعاء ان الاستاد إل الست 
يقطعٌ احتمال الوغد والتساهّل» هلذا ما يوجدٌ لعامّة الأصحاب» ونقل الشيخ 
أبو حاتم القَرُوينِيُ وجها: أَنَّ الإسناد إلى السبب لا يكفي للتحمّل» ووجهاآ أَنَّ 
الشهادة عند القاضي لا تكفي أيضاً؛ بل د يشترط الاسترعا والصحيح a‏ 


601 في( فتح العزيز: 17 / 11 ): ١‏ إلا بعد تحقُق الوجوب ». 


كتاب الشهادات 








فَوْعٌ: إذا قال: عَلَىَ لفلان27 ألف». فوجهان. 


قال أبو إسحاق: لا يجورٌ أَنْ يشهّد عليه بهاذا القَدْرِ؛ ؛ بل يشترطً مع ذلك قرينة 
د تشعرٌ بالوجوب؛ بان سند إلى سبب» فيقول: : من ثمنٍ مبيع» أو يَسْترْعِيه فيقول: 
فاشهد عَلَىَ به. 


والثاني» وهو الصحيح: أن مجرّد الاقرار كافٍ للتحمّل بخلاف الشهادة 
على الشهادة؛ لأن الشهادة يعتبر فيها ما لا يعة يعتبرٌ في الإقرار» ولهلذا يقبلٌ إقراث 
الفاسق» والمُعْقّل»› والمجهول دون شهادتهم . 


فَرْعٌ: الفرعٌ عند أداء الشهادة يبيّنُ جهة التحمّل؛ فإِنٍ استرعاه الأَصْلُ» قال: 
أشهدٌ أَنَّ فلانآً شهدَ أَنَّ لفلانِ على فلان كذاء وأشهدني علئ شهادته» وإن لم 
تزع بين أنه شهد عند القاضي أو أنه أسند المشهود به إلى سبب» قال الإمامٌ: 
وذلك لأنَّ الغالت على الناس الجهلٌ بطريق التحخُل ؛ فن کان ممن یعلمٌ» ووثق به 
القاضي » چان أذ ركش بقوله: أشهدٌ علئ شهادة فلانٍ بكذاء وح اننيد 
اه : بأيّ سبب ثبت هنذا المالٌ» وهل أخبرك به الأصلّ ؟ هنذا إذا لم يبيّن السيّب . 


الطَّرَفُ الثاني: في صِفاتِ شاهِدٍ الأصل» وما يطراً عليه: لا يصخ تحمُل 
الشهادة على شهادة فاستي» أو كافر» أو عبد أو صب » أ ود لأنهم غيرُ مقبولي 
الشهادة» فلو تَحَمَّلَ والأصل بصفات الشهودء ثم طرأ ما يمنمٌ قبولّهاء أو الوصولّ 
إليهاء نظر: 


إن كان الطارئ موتاًء أو عَيبةء أو مرضاًء لم يؤثز» وإِن عَرَضَ فِسْقٌء أو 
عداوةٌ أو رِدة» لم ا الفرع ما دامت هلله لوال بالأصل» فان زالت» 
هل يشهدٌ الفرع بالتحمّلٍ الأولٍ» أم ب يشقرط تحكل جديد ؟ وجهاة: 

أصخُهما: الثاني » قاله ابْنُ سَرَيْج وصحّحه الإمام . 


ولخت الفسة أ الر ذه عد الشهادة: وقبلَ القضاءٍ امتنعَ القضاء. 


(۱) في( ظ):< لمْلانْعَلَيَ ». 
(۳) في (ظ ):« أنه ». 


E‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 


ولو طرأ علئ الأصل جُنون» فقيل : تبطل شهادة الفرع» كالفسق» والصحيح 
الذي قاله الجمهور: لا أثْرَ له» كالموت؛ لأنه لا يوق رِيبةً فيما مَضَىْء ويجري 
الوجهان فيما لوعَمِيَء وأولئ بِأَنْ لا يؤثرٌ؛ لأنه لا يبطل أهليّة الشهادة بالكليّة . 

ولو أغمي عليه قال الإمامٌ: إِنْ كان غائباً لم ير ون کان حاضراًء لم يشهد 
الفرع؛ بل ينتظر زواله؛ لأنه قريب الزوال» ومقتضى هلذا: أن يكون الجواثُ0© 
كذلك في كلّ مَرض يتوقّمُ زواله» كتوقّع زوال الإغماء. 

قلت: ليس كما قال الرافعيئ ككُأَنْهِ؛ بل الصوابٌ: أن المرضٌ لا يلحقٌ 
بالإغماءء وإِنْ توقع زواله قريباً؛ لأن المريضّ أهلّ للشهادة بخلافٍ المُغمئ عليه. 
وآلله أعلمٌ. 

ولا أثرٌ لحدوث شيء 177281 / أ] من هلذه المعاني بعد القضاء» وكذا لو شهد 
الفرعٌ في غَيبة الأصل» ثم حضرّ بعد القضاءء لم يِوْنَّرَء وإ حضر قبله» امتنمَ 
لقضاكء؛ لحصول القدرة على الأصل. وكذا لو كذَّبَ الأصلٌ الفرع قبل القضاءء 
امتنم القضاء» والتكذيبُ بعدّه لا يؤثر. 


ولو قضئ القاضي بالقرع» ثم قامت بأنّ الأصلّ كذَّبَ الفرع قبل القضاءء 
فالقضاء منقوض » ذكره الإمام. 


فَوْعٌ: : هلذا الذي سبق حكمٌ صفة صفة الأصل» الامو فلو تحمّل الشهادة» وهو 
غ .أو صب › أو فاسق» أو أخريةه صح ل ٠‏ كتحمُّلٍ الأصل في هلذه 
الأحوالٍ» ثم الأداءُ يكون بعد زوالها. 

فْوْعٌ: لا تقبلٌ الشهادة على الشهادة إلا من الرجالٍء ولا مَدْحَلَ للنساء فيهاء 
وإِنْ كانتٍ الأصولٌ أو بعضهم نساءء وكانت الشهادةٌ في ولادقء أو رضاع» أو مال 
لأ شهادة الفرع تثبت ت ا الأصل» لا ما شهد به الأصلٌ» ونفسنٌ الشهادة 


2 


ليست بيمال» مس جلها ينانا وحكئ ابْنْ كج وجهاً في الولادة» وهوشاةً. 


الطرفٌ الثالثُ: في عَددٍ شهودٍ الفرع» فإن شهد اثنانِ على شهادة أصل» 


.» الجواز‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
شهادة » ساقطةمن المطبوع.‎ ١ كلمة:‎ )۲( 


كتاب الشهادات 





وآخرانٍ على شهادة الثاني» فقد تم النصابُ» ولو شهد فرع على أصل» وفرع آخر 
على شهادة الأصل الثاني» لم يصح قطعاً 


ولو شهدَ فرعانٍ على شهادة الأصلين معا ففي قبوله قولان. 


أظهرهما: الجوار» وهو الذي ربحه العراقيون» والإمامٌ» والغزاليٌ» 
وَالرُويانِنُء وصاحب ١‏ العُدَّةِ »» وخالفهم البغويٌ» والسَرْحَسِيٌ فإن قلنا بالمنع» 
فأقام شاهدّين علئ شهادة الأصلين معاًء فله أن يحبسهما على أيهما [ شاء ] "“» 
ويحلف معه. 


ولو شهد أربعةٌ علئ شهادة الأصلين» جاز علئ الصحيح» وجميعٌ ما ذكرنا فيما 
إذا e O‏ فون شهدوا على شهادة رجُلٍ وامرأتين» فعلئ 
قول المنع في الاثنين: يشترط سَِة» يشهدٌ كل اثنين منهم علئ شهادة واحدء وعلئ 
الأظهر: يكفي انان للجميع: وعلن ما نقله انك في قبل النساء علئ النساء في 
الولادة» هل يكفي شهادةٌ أربع علئ شهادة أربع» آم تحرط بيت عدر لهد کل 
أربع على واحدة ؟ وجهان. ٠‏ 1 


وو ا رن ی وشرطنا اَن يشهد فرعانٍ على كل أصْلٍ» 
وجب أن يشهد على شهادة كَل فرع من الفروع الأربعة اثنان» فيجتمع ثمانية. ٠‏ ثم 
شهادتهم لا تنيت 2 عَشْر» زغل هنذا القياس: 


وإذا أجرينا الشهادة على الشهادة في حدود أله تعالى» فهل تثبتُ الشهادة على 
شهود الرّنى بأربعة» أم يكفي اثنانٍ ؟ قولان» كالقولين في الإقرار الزن » إن اكتفينا 
باثثين» وجوَّزْنا شهادة فرعين علئ شهادة الأصلين معاء كفئ اثتّان. وإِن شرطنا لكل 
أصل اثنين» اشترط ثمانية» وإِنْ شرطنا في الشهادة علئ الشهادة في الزن أربعة» فإِنْ 
جوّزْنا شهادةً فرعين على شهادة الأصلين معاء كفئ أربعة علئ الأصول الأربعة» وإِنّ 
شرطنا أَنْ يشهدَ على شهادة كُلّ أصل فرعان» اشترطنا هنا ستةً عَشَّرَء كل أربعة على 
أصل . 


e‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 


A 


الطرفٌ الرابع: في أَنَّ شهادة الفروع مت تسمعٌ ؟ وإنما تُسمحٌ إذا تعذّر الوصولٌ 
إلى شهادة الأصلٍ» أو تعسّر [1778/ ب]» وقيل: تقبل شهادة الفرع مع حضور 
الأصلٍ» كالرواية» والصحيح: [ الأول ]؛ لأن باب الرواية واسع» ولهلذا تقبل من 
المرأةٍ والعبدء والشهادةٌ على الشهادةٍ جوزت للضرورة» ولا ضرورة هنا . 


فمن وجوه التعذّر: الموث» والعمى» وين التعشر: المرض . ولا يشترط أَنْ 
لا يمكنه الحضورء وإنما المعتبرٌ أن يناله بالحضور مشقةٌ ظاهرةٌ» ويلحقٌ خوفُ 
الغريم وسائر ما تتركٌ به الجمعة بالمرض» هلكذا أطلق الإمامٌ. والغزالي» وليكن 
ذلك في الأعذار الخاصة دون ما يعم الأصل والفرع» كالمطرء والوّحل الشديدء 
ولا يكلف القاضي أَنْ يحضرَ عند شاهد الأصل» أو يبعت نائبه إليه؛ لما فيه من 
الابتذال. 


ومنها: الغيبة إلى مسافة القَصْرء فإِنْ كانت دون مسافة القَصْرء فمنهم مَنْ أطلقّ 
وجهين» منهم ابْنُ القَطَّانَء والأصحٌ أنه إِنْ كانت المسافة بحيث لو خرج الأصل بُكُرَةٌ 
لأداء الشهادقء أمكنه الرجوعٌ إلئ أهله لياد» لم تسمغ شهادة الفرع» وتُسَكَى هلذه 
مسافة العَدُوئ» وإِنْ كانت بحيث لا يمكنه الرجوعٌ فهو موضع الوجهين» 
أصحّهما”'' : تسمعٌ. 

فصْلٌ: يجبُ على الفروع تسميةٌ الأصول وتعريقهم؛ لأنه لا بُدّ من معرفة 
عدالتهم» ولا تعرّفُ عدالتهم ما لم يعرفوا. ولو وصفوهم بالعدّالة ولم يسكُوهم؛ 
بأن قالوا: نشهد على شهادة عَذلّين» أو غدول» لم يكف؛ لأن القاضي قد يعرف 
جَرْحَهم لو سگوهم» ولأنه ينسَدٌ باب الجَزْح على الحَْصْم . 


ولا يشترط في شهادة الفرع تزكيةٌ شهودٍ الأصل؛ بل لهم إطلاق الشهادة» ثم 
و #2 ع 
القاضي يبحث عن عدالتهم » وحكئ البغوي وجها في اشتراطها. والصحيح : الأول 


وحكي وجة: أنه يشترطً أَنْ يقولٌ الفروعٌ: أشهدنا علئ شهادته» وكان عدلاً إلى 
اليوم» أو إلئ أن مات؛ تفريعاً علئ ما سبق أنه لو فسقّ الأصل» ثم تابَ» لم يكن 


(1) في المطبوع: « وأصحهما ». 


5لا د كتاب الشهادات 








للفرع أن يشهد علئ شهادته إل بإشهاد جديد» والصحيح عدم الاشتراط. فإن قلنا 
بالصحيح أنه لا يشترط في شهادة الفرع تزكية الأصلء فلو رَكُوهم وهم بصفات 
المزكين» فالمذهب» وبه قطع الجمهور: أنه تقبلٌ تزكيتهمء وتثبثُ عدالتهم. 
والمعروف فيما لو شهد اثنانٍ في واقعة» وزكّئ أحدهما الآخرّ أنه لا تنبث عدالةٌ 
الثاني» فمنهم دي ان وجهين خرچ اوالمذهبٌ الفرق: أن تزكية 
الفروع الأصول من تتمة شهادتهم» ولذلك قوط TS‏ 

وهناك قام الشاهد المزكئ بأحَدٍ شطري الشهادة» فلا يصحُ قيامة بالثاني» ولا يشتر 

ا ان ي ا لصدق الأصول؛ لأنهم لا يعرفونه ببخلاف ما إذا 
حلف المدعي مع شاهدو حيثٌ يتعرض لصذقه ؛ لأنه يعرفه. وبألله التوفيق 


كه كر ا 


)0غ( في المطبوع : « جعلها ». 
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6 
أن 


رُجوعٌ الشهود عن الشهادةٍ؛ إِمَا أن يع قبلَ القضاءٍ بشهادتهم, وإِمّا بعده. 

الحالة الأولئ: قبله» فيمتنع(" القضاء. ثم إن اعترفوا بتعمُد الكذب» فهم 
قَسَقَةٌ يستترون» وإِن قالوا: غَلطناء لم يفسقواء للكن لا تقبلٌ تلك الشهادة إِنْ 
أغادوها::.وإن كانوا هدوا ا ف غر و اغا اهاه قرا دوا حر 
القذف» وإِنْ قالوا: غَلطْناء ففى حَدٌ القذف وجهان. 

أحدهما: المنع ؛ لأنهم معذورون. 

- 2 رم 

وأصحّهما: يجب؛ لما فيه مِنَّ التغيير» وكان حقّهم أن يَتَبَينوا'"' فعلئى هلنذا: 

ترد شهادتهم» وَإِنْ قلنا: لاحك GE‏ و قال الشهوة للقاضى بعد 
6 0 و 0 

الشهادة: توقف فى القضاء» وجب التوقّفٌ» فإن قالوا بعد ذلك : اقض» فنحن على 
شهادتناء ففي جُواز القضاء بشهادتهم وجهانٍ. 

أصحّهما: الجوازٌء فعلئ هلذا: هل تجبُ إعادة الشهادة ؟ وجهانِ» أصحّهما: 
لا؛ لأنهم جَرّموا بهاء والشكٌ الطارٌ زالَ. 

الحالة الثانية: إذا رجعوا بعد القضاءء فرجوعٌهم إِمّا قبلَ الاستيفاءء وإمًا 
بعده؛ فن کان قبله» نظ : 


(1) في المطبوع زيادة: ١‏ من ». 

۳( في ( أ )» والمطبوع : ١‏ يتبتوا ». 
(۳) في( أ )» والمطبوع: ( فلا ترد ». 
©( في المطبوع: « وإن». 
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إن كانت الشهادة في مالٍ» استوفي علئ الصحيح المنصوص » وإن كانت في 
قصاص » أف حل القذف» لم باسري عل a‏ لأنها عقوبةٌ تسقظ بالشّبهة 
والرتوع اشننهة أبخلاف المال؛ فإنه لا يتأن بالشبهة) وَوَجَْهُ الجواز: 3 حقوق 
الأدمئين مبنية علئ الح ون كانت في حدود ألله تعالئ لم تستوفٌء وقيل: 
كالقصاص . 


00 72 0 ع ع‎ 5 e 

وإن كانت في شيء من العقود أَمْضِيَ علئ الأصحٌء وقيل: النكاح كحد 

القذف» یف قلنا بالاستيفاء بعد الوُجوع . اران فالحكمٌ كما لو رَجعوا بعد 
الاستيفاء» أمّا إذا رجعوا بعد الاستيفاء» فلا ينقض الحكم . 


ثم قد تكونٌ الشهادةٌ فيما يتعذَّدُ تداركٌةُ وردّهُ» وقد تكون فيما لا يتعذَّرُ فهما 
ضربانٍ . 

الأول: المتعذرء وهو نوعان. 

أحدهما: العقوباث» فإذا شهدوا بقتل” 0 فاقتص من المشهود عليه» ثم 
رجعواء وقالوا: تعمّدنا قتلف فعليهمٌُ القصاص» أف الد المغاظة مُوزَّعَةً علئن عدد 
e E,‏ وكذا الحكم لو شهدوا بالردّةء فقيل» أو بزنى 
المخصّن» قرچم» أو علئ بكْرٍ» فَجُلِدَ وماث منه» أو بسرقةء أو قطع. فَقْطِمَ) أو 


بقذفي› أو شرب» فَجُلد ومات منه» ثم رجعوا. 


وتلا تام الزنى» ات أولأ کک وهل ير 2 0 


مر 
ثم هنا صر 1 
إحداها: لو رجع القاضى دون الشهود»› وقال: تعمدذث» لْرْمّةٌ القصاص» أو 


الذية المغاظة تباي : 


(1) في المطبوع: « بالقتل .٠‏ 
(۲) في المطبوح:« أو ». 
(۳) في المطبوع: « وبكمالها »). 
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ولو رجمَ القاضي والشهودُ جميعاً» لزمّهم القصاصٌء وإِنْ قالوا: أخطأناء أو 
عفا على مال» فالدية مُنَصَّفَةُ: عليه نصفّهاء [ وعليهم نِضْفُّها ]20 هلكذا نقله 
البغويٌ ‏ وغيره» وقياسه اَن لس كيال الدية عند رجوعه وحده» كما لو رجع 
بعض الشهود. 

ولو رجمَ ولينٌ الدم وحدّه» لزمّةُ القصاصٌء أو كمال الدية . 

ولو رجعَ مع الشهودء فوجهان. 

أصخهما عند الإمام : أن القصاص» أو كمال الدية علئ الوليّ؛ لأنه المباشرء 
وهم معه كالممسك مع القاتل. 

وأصحُّهما عند البغويٌ: أنهم معهء كالشريك؛ لتعاونهم على القتل» | 
لا كالممسك؛ لأنه جعلهم كالمحقين » .فعلیٰ هلذا: على الجميع القصاص » أو 
الذية : نصفها غل الول ونضقها على الشهوة. 

ولو رجح القاضي معهم» فالدية مُتَلََّة : تلثّها علئ القاضي» وثُلتٌ علئ الوليّ» 
ولف عاو اليو و ريف عاو هتد ا و أن لاعت كمال الذية عن :انزلية ]ذا 
رجمٌ وحدة. 

قلت: لم یرجح الرافعينُ واحداً من الوجهّين؛ [17741/ ب] بل حكئ اختلاف 
الإمام» والبغوي في الصحيح . والأصحٌ ما صحّحه الإماة” ان وقد سبق في أول 
« كتاب الجنايات » من هلذا الكتاب القطع به فهو الأصحٌ نقلاً ودليلاً . وألتة أعلمُ . 

الثانية: هَل يتعلّق بالمزكّي الراجع قِصّاص وضمانٌ ؟ فيه وجه 

أحدّها: لا؛ لأنه لم يتععّض للمشهود عليه وإنما أثنئ علئ الشاهدء والحكمٌ 
يَقَعٌ بالشاهد» فكان كالممسكِ مع القاتل. 

وأصحُهما: نَحَمْ؛ لأنه بالتزكية ألجاً القاضي إلى الحكم المُفْضِي إلى القتل . 

والثالث: يتعلّنُ به الضمانُ دون القصاص . 


)00( ما بين حاصرتين من ( أ )» وفي المطبوع : « فالدية منصفة» عليهما نصفهاء وعليه نصفها »). 
)۲( انظر : ( نهاية المطلب: 1١9‏ / ). 


^^ 
e 
xa 

تمد 
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قال القَقّالٌ: الخلافٌ فيما إذا قال المزكيان: علمْنا كَذْبَ الشاهدين» فإِنْ قالا: 
علمنا فِسْقَهماء فلا شيء عليهما؛ لأنهما قد يكونانٍ صادقين مع الفِسْقٍء وطَرَّدَ الإمامُ 
الخلاف فى الحالين . 

الثالثة: ما ذكرنًا من وجُوب القصاص علئ الشهود الراجعينَ» هو فيما إذا 
قالوا: تَعَمَدْناء فلو قالوا: أخطأناء وكان الجانى أو الزانى غيره» فلا قصّاصّ» 
وتجبُ الديةٌ مُحَمَّفَةَ وتكون في مالهم؛ لأن إقرارهم لا يلزم العاقلة» فإِنْ صدّقهم 
العاقلة» فهى على العاقلة . 

قال الإمامٌ: وقد يرئ القاضي والحالة هلذه تعزيرٌَ الشهود؛ لتركهم التحفّظ . 

ولو قال أَحَدُ شاهدي القتل: تعمّدت», ولا أدري أتعمّدَ صاحبي» أم لا ؟ أو 
اقتصر"'' على قوله: تعكّدت» وقال صاحبه: أخطأت» فلا قصاص على واحد 
ا E‏ تماد و کک ا ن 
مخقفاء وقشط المتعمد يكون مغلظا. 

ولو قال كل واحد: تعمّدْتُ» وأخطأ صاحبي» فوجهان. 

أحدهما: يجب القصاص ؛ لاعترافهما بالحمديّة . 

وأصخهما: المنعٌء ولا خلاف أَنَّ الديّة تجبٌ عليهما مُعاَظةً. 

ولو قال أحذّهما: تفلت : وأخطأ صاحبى » أو قال: ولا أدري: تعمد 
صاحبي» أم أخطأ ؟ وصاحبّةُ غائبٌ أو ميثٌ» فلا قصاص . 

ولو قال : تعمّدّث وتعمّدَ صاحبى» وصاحيّةُ غائب» أو ميتٌ» لزمة القصاص . 

ولو قال: تعمَّدْتُ» ولا أعلمُ حال صاحبي» وقال صاحبْهُ مثلّه» أو اقتصرٌ على 
قوله : تعمّدث» لزمّهما القصاصٌ» ذكره البغويٌ وغيره. 

ولو قال أحذهما: تعبئّدت أنا وصاحبى» وقال الآخر: أخطاً 
فلا قصاصٌ عائ الثاني» ويلزمٌ الأول على الأصحٌ . 


2 ع و ا 0 8 ا ع ع 
ولو قال أحدهما: تعمّدّث وتعمّدَ صاحبى» وقال صاحبه : تعمّدت وأخطأ هو. 


ثْ أو أخطأنا معاء 


.» في المطبوع: « واقتصر‎ )١( 
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وجب القصاص على الأول» ولا يجب على الثاني على الصحيح؛ لأنه لم يعتر 

ولو رج أَحَدٌ الشاهدين» وأصرٌ الْآخَرٌء وقال الراجعٌ: تعمّدت» لزمَّةُ 
القصاصٌء وإِنٍ اقتصرَ علئ قوله: تعمدّث؛» فلا. 

الرابعة: ما ذكرنا من جوب القصاص على الشهود الراجعين فيما إذا قالوا: 
تعمّدناء» وعلمنا أنه يقتلٌ ؛ بشهادتناء فإن قالوا: ا ولم نعلم أنه يُقتلٌ » فن 
کا السا و بقولهم» کمن رم 
سهماً إلى رجل» واعترف بأنه قَصَدَهُ وللكن قال: لم أعلم أنه يبلعْةُ. 

وإِنْ كانوا مِمَّنْ يجوز خفائه عليهم؛ لقرب عهدهم بالإسلام» فالذي قاله 
الأصحاب: إنه شِبْهُ عمدٍء لا يوجب قصاصاًء ومال الإمامٌ إلى وجوبه» وحكى 
الوُوْيَانِنُ وجهآ شاذاً مأخوذاً مما لو ضرب المريض ضرباً يقتلٌ المريض 1801 / أ] 
دون الصحيح › ولم يعلمُ مرضه. 

وأا الدية» فتجبُ في مال الشهود مو جلة في ثلاث سنين إلا أن تصدقهم 
العاقلة» فيجب عليهاء وقال القَمَّالُ: حالَة؛ لتعمّدهم. والصحيح: الأولُ» وبه قطع 
ااج 

فَوْعٌ: قال ابْنُ القَطَّانِ: لو رجمَ الشهودٌء وقالوا: أخطأناء وادَّعَوا أَنَّ العاقلة 
تعرف أنهم اليطؤواة أن عليهم الديّة» فأنكرت العاقلة العلمّء فليس للشهود 
تحليفُهم» وإنما يطالب العاقلة إذا قامت البَيّنة . 

قال ابْنُ كَجّ: ويحتملٌ أَنَّ لهم تحليفهم ؛ لأنهم لو أقرّوا لغرموا. 

النوعٌ الثاني: غير العقوبات» فمنه الأبضاعء فإذا شهدوا بطلاقٍ بائِنِ» أو 
كا أو لعان» اوشم يبعي أو غيرها من جهات الفراق» وقضئ القاضي 
بشهادتهماء ثم رجّعاء لم يرتفع الفراقٌ» للكن يغرمان» سواء كان قبلَ الدخولء أو 
بعده؟ فان کان بذ الد ول غرما م مَهْرَ المثل علئ المشهورء وفي قولٍ: المَسَمّى . 
وإن كان قبلهء فهل يغرمان مَهْرَ المثل» أم نصفه ؟ فيه نضَّانِء ونص فيما لو أفسدت 
امرأةٌ نكاحه برضاعء» أنها تغرم نصف مَهْرِ المثل. وللأصحاب طرقٌ» المذهبٌ: 
وجوبُ النصفب في الرضاع» وجميع مهر المثلٍ في الرُجوع عن الشهادة» وفي قول: 
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نصفه» وفي قول: نصف المسمّئ» وفي قول: جميعه» وقيل: يجب جميعٌ مهرٍ 
المثلٍ قطعاً» وقيل : نصفه قطعاًء وقیل : إن کان او إليها الصّداق» غرم 
الشهود جميعَ مهر المثل ؛ لأنه لا یتمکن من استرداد شيء» ولا فنصفه . 

ولو تزوّجها مفوّضة» وشهدا بالطلاق قبل الدخول والفرض» وقضئ القاضي 
بالطلا والمتعة» ثم رجعاء فالخلاف في أنهما يغرمان مهرّ المثل» أو نصفّهء كما 
في غير التفويض ؟ وفي قول قديم : يغرمان المتعة التي غرمها الزوج . 

ولو شهدا بطلاتي رجعيٌ» ثم رجعاء فلا غرم؛ إذ''' لم يفوتا شيئاًء فان لم 
يراجع حتّى انقضت العِدّة» التحقّ بالبائن» وَوجب الغرمٌ على الصحيح» وقيل : لا؛ 
لتقصيره بتركِ الرجعة. وأطلق ابْنُ كَجّ فضي وجوب الغرم بالرجوع عن شهادةٍ الطلاق 
الرجعيٌّ وجهّين؛ فإنْ أوجبنا العْرْمَ في الحال» فغرمواء ثم راجعها الزوج» فهل عليه 
را أخذ ؟ فيه احتمالان» ذكرهما أبو الحَسّنٍ العَبّادِيٌ . 

قلث: الصوابٌ: الجرّمٌ بالردّ. وآلتة أعلمٌ. 

ولو شهدا بطلاق» و بنااق رجعا وقابت ده 
رَضاع محرّم» أو شهدا بأنه طلّقها اليوم» ورجّعاء ثم قامت بينةٌ أنه كان طلقها ثلاثاً 
أمس» فلا شي عليهما؛ إِذْ لم يفوتاء فإنْ غرما قبل البيّنة استردًا . 

ولو شهدا أنها زوجةٌ فلان بألف. وحكم بشهادتهما القاضي» ثم رجّعاء قال 
البغويٌ : لا غُرْمَ وقال ابن الصبّاغ: إن كان بعد الدخول غرما ما تَقَصَ عن مَهْرِ 
المثل إن كان الألف دونه. 

قال : وعلى هلذا: لو كان قبل الدخول» ديز ق و 
وهلذا هو الذي أطلقه ابْنُ كج . TIO EE ES‏ 
الحَدَّاد والبغويٌ : عليهما ألف. وقد وصل إليه من المرأة ألف . وقال ابْنُ كح : 
عليهما مهرٌ المثل بعد الدخول /1١801‏ ب] ونصفه قبله» كما لو لم يذكرا عوضاًء 
وأمًا الألفٌ» فهو محفوظ عنده للمرأة؛ لأنه لا يدّعيه””'» وإن لم يكن قبضهء فهو في 
يدها. 


نة أنه كا ا نيت وبي الزوجة 


(1) في المطبوع: « إذا ». 
() في المطبوع: ١‏ لأنها لا تدّعيه ». 
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فَوْعٌ: ومِنْ هنذا النوع العتقُء فإذا شهدا بعتت عبدٍء وقضئ به القاضيء ثم 
رجعا» حر aS‏ ولم ا سواءٌ كان المشهود بعتقه ناء أي مدا أو 
فاا أو أمٌ ولد أو لكان عدا بصق 


ولو شهدا بتدبير عبدء أو استيلاد جارية» ثم رجعا بعد القضاءء لم يغرما في 
الحال؛ لأن الملك لم يزل» فإذا مات» غرما بالرججوع السابق. وهلكذا لو شهدا 
بتعليق عتتي» أو طلاقٍ بصفةء ثم رجعاء وفيهما وجة؛ لأنهما لم يشهدا بما يزيل 
الملك. 


ولو شهدا بكتابته» ثم رجّعاء وأَدّئْ النجومء وعتق ظاهراًء ففيم يغرمان ؟ 
وجهان. 

أحدهما: كَل القيمة . 

والثاني: ما بين قيمته والنجوم . 

ف ا ر ا تالكدرل أنه كما لو كتندا أند 
طلقها بألف» ومهرها ألفان. 
فرْعٌ: ومنه"' إذا شهدا أنه وقف على مسجد» أو جهة عامة» ثم رجّعا بعد 
القضاء» غرما قيمته» ولا يرد الوقف» وكذا لو شهدا أنه جعل هلذه الشاة ضحيّة ا 

الضَربُ الثاني: ما لا يتعدَّر تداركة» وهو الأموالٌ؛ أعيائها ودُيونهاء فإذا 
شهدا" لرجل بمال» ثم رجعوا ° بعد دفع المال إليه» لم ينقضٍ الحكم. ولم يرد 
المال إلى المدعى عليهء ارا وبه قَطَعّ الجمهور» وحكئ في ١‏ العْدّة » 
وجهاً : أنه ينقضلٌ » الال ق شان وهل يغرمون ؟ قولان. 


أظهرهما عند العراقيين» والإمام» وغيرهم: نَعَمْ. 


وقيل : لا يغرمون قطعاً. 


.» في المطبوع زيادة: « أنه‎ )١( 
.» في المطبوع: « أضحية‎ )۲( 
.» في المطبوع: « شهدوا‎ )۳( 
كذافي الأصول الخطية.‎ )٤( 


روضة الطالبين : الجزء السابع 


وقيل: يغرمون الدّين دون العين» والمذهبُ: العْرْمُ مُطلقا 

فصْلٌ: شهدوا علئ أحدٍ الشريكين في عبد؛ أنه أعتقّ حصّتهء وهو موسرء 
فقضئ القاضي بعتقه» والسّراية» ثم رجعواء لزمّهم قيمةٌ نصف المشهود عليه» وفي 
قيمةر نصيب الشريكِ الخلافٌ في غُرم المال شهودً قتل الخطأ إذا رجعوا بعد غرم 
العاقلة» هل يغرمون ؟ فيه الخلافٌ . 

ولو حكم القاضي بشهادة شهود الفرع» ثم رَجَعواء غرموا. 

ولو رجح شهود الأصْلء وقالوا: كذبناء غرموا أيضاً. 

- ا ا 5 5 ۶ د‎ # K> 

ولو رجعَ الأصول والفروعء فالغرْمٌ على شهود الفرع ؛ لأنهم ينكرون إشهاد“ 
الأصولء ويقولون: كذبنا فيما قلناء والحكمٌ وقَعَ بشهادتهم. وحيث وجب على 
اراي عقوبة؛ من قصاصء أو حَدٌَ قذفٍء دخل التعزيرٌء فيهاء وإذا لم تتجبْ 
عقوبةٌ واعترف بالتعمٌّد, عَرَّرَ. 

فصّلٌ: الرجوعٌ المغرم إمَا أَنْ يوجدَ والمحكومٌ بشهادتهم علئ الحَدّ المعتبر في 
الباب» وإمّا أكثر عدداًء فإن كانوا على الحَدٌ؛ بأن حكم في العتق» أو القتل بشهادة 
رجلين» ثم رجعاء لزمّهما الغرمٌ بالسويّة» وإن رجمَ أحذهماء لزمّه النصفٌ؛ وكذا 
لو رجم ا شيام أربعة» فرجعوا جميعاًٌ. فعليهمٌ الديةٌ أرباعاً ون رجع 
بعضهم» فعلیه حص تة منهاء وإ زادوا علئ الح المعتبر؛ لمعنه ارارم 
ثلاث أوبالرئ حش فان رج جع الجميعٌ» فالغرمٌ عليهم بالسويّة. وإِنْ رجعَ 
البعض› ا 

فإن ثبت علئ الشهادة الحدّ المعتبر؛ بأن رجع من الثلاثة في القتل واحدّء أو 
من الخمسة في الزنئ 118١1‏ / أ] واحدٌّ» فلا عُرْمَ علئ الراجع علئ الأصحٌ» وبه قال 
ابْنُ سرَيْج» وَالإِصْطْخْرِيٌ, وابْنُ الحَدَّادِ. 

والثاني : یغرم بحصّته من العدد» قاله المزني» وأو اسضاق: ولا يجب 

و 

القصاص والحالة هلذه بلا خلاف» كذا قاله البغويٌُ. وفي ١‏ الفروق» للشيخ 
أبي محمَّدٍ عن القَمّال: أنه يلزمُةُ القصاصٌ إن اعترف بالتعمّد. 


(1) ضبب عليها الناسخ في أصل ( ظ )» وكتب بهامشها ( شهادة ) . 


7 كتاب الشهادات 





أا إذا لم يثبت من العدد المعتبر إل بعضّهم؛ بِأَنْ رَجَع من الثلاثة أو الخمسة 
اثنانِء فعلئ الوجهّين السابقين» فإِنْ قلنا: لا غْرْمَ هناك ورَعَ الغرم هنا على العدد 
المعتبر» وحِصّةٌ مَنْ َقَصّ من العدد المعتبر تورّع على مَنْ رجع بالسويّة» ففي صور 
الثلاثتم يكون نصففُ العْرْم علئ الراجعين» وإ قلنا: يخرع عناك ور نهنا على بجوي 
الشهودء فعلى الائنين الراجعين من الثلاثة ثُلثا الغزم , هذا كُلّهُ إذا كان جميعٌ 
الشهوه ذكوراً أو إناثا ؛ بان کان رضاعا آوتحره» فإن كانوا ذكورا وإناثاً نظ 


إن لم يزيدوا على العدد المعتبر» كرجلٍ وامرأتين في رضاع» أو مال» فإذا 
ا فعلئ الرجلٍ نصفث العُرْم» وا را وان ادرا عل الف 
فالمشهودٌ به قسمان. 

أحدهما: ما يد ليك الجر ارم ا نإذا تيقد يه ارج نصوة ورجل 
ورجّعواء فعليه نل الغرم» وعليهنٌ ثلثاه وإن رَجَعَ وحده» فلا شي عليه على 
الأصمٌ؛ لبقاء الحيّة؛ وكذا لو رجع امرأتان» وعلى الثاني: عليه أو عليهما ثُلْتُ 
الغزْم. 

ولو شهدَ رجلٌ وعَشْرُ نسوةء ثم رجعواء فعليه سُدّس الغرم» وعلئ كُلّ واحدة 
تطيف سس وإن رجع وحده» أو مع ستٌ» فما دونهن» فلا غُرْمَ علئ الأصح ؛ 
لبقاء الحَجّة. وعلئ الثاني : فحت على امن زجع خصه, إن رَجَعَ مع سبع» فعلئ 
الأصح : عليهم ربع الخرم ؛ لبطلان ربع البيّنة . إن رجعٌ مع ثمان» فنصفة» ومع تسع 
ثلاثة أرباعه, وکن عل الد نا خلرا المرأة: وعلئ الثاني : غه قر 
حصتهم''' لو رجعوا جميعاً. 


ولو رجعٌ النسوةٌ وحدمُنَّ» فعليهنَ نصففُ العْرم علئ الأصحٌ» وخمسة أسداسِه 
في الثاني . 
القسْمٌ الثاني: مالا يَنْْثُ بالنسوة منفردات» كالمالٍ إذا أُوجَبْنا العْرْمَ فيه 


بالرجوع» فشهد رجلٌ وأربعٌ نسوةٍ. ورجعواء فهل [ علئ ] الرجل نصفٌ الغرم» أم 
ثلنه ؟ وجهان. 


(۱) في ( ظ ): ( حصته »2. 


روضة الطالبين الحزء السابع 








أصخهما: الأولُ» فإنْ قلنا به» فرجع النسوةٌ» فعليهنٌ نصفث العُْم . 

ولو رجعتِ امرأتانِ» فلا شيءَ عليهما على الأصح؛ لبقاء الحجّةء وعلئ قول 
المُزنيّء وأبي إسحاق : عليهما رُبُعُ الغرم. 

ولو شهد رجلٌ وعَشْرٌ نسوة» ورجعواء فعليه نصفت العْرْم» وعليهنٌ نصفه على 
الأصحٌ. وعلئ الثاني : عليه سدّسهء وعليهنٌ الباقي. 

ولو رجح وحده» فعليه النصفٌ علئ الأصحٌ» وعلئ الآخَر: إنما عليه السدس . 

ولو رجِعْنَ دونه؛ فعليهنَ النصفُ في الأصحٌ» وفي الْآخَرٍ: خمسة أسداس. 

وإذا علّقنا نصفف العُرم برجوع الرجلٍ» ا ف اص 
ولا شيءَ عليهنً؛ بناء على آنه لا يثيْتَ بشهادة ال سف كدان وقد بقي من 
النساء مَنْ يعم به ذلك. 

وعلئ قولٍ المزنيٌ» وأبي إسحاق: عليهنٌ أربعةٌ أخماس النصف . 


لوجع ١‏ ا فع لسع املو لَزمّه النصفٌ» وعليهنٌ الرع ؛ لبقاء رُبع 
الحَة» وعلى قول المزني : عليه نصفٌ» وعليهنٌ تسعة أعشار النصف الآخر. 


وإنْ رجعَ ثمان نسوةٍ لاغيرء فلا شيء عليهنَّء وعلئ قوله: عليهن أربعة 
أخماس النصف . 

3 كي 2 

فرْعٌ: هل يتعلق الغْرْمٌ بشهود الإحصان مع شهود الزنئ» وبشهود الصفة مع 
شهود تعليق الطلاق والعتق ؟ وجهان. وقيل : قولان. 

اصخُهما: لا . 

وقيل : إن شهدوا بالإحصانِ بعد شهادة شهود"" الزنى غرمواء وإلاً فلاء فإِنْ 
غرمناهم» فقالوا: تعمّدناء لزمهم القصاص › کو 

٠. 5 فين" م ل 3 و‎ ٠ 

وفي كيفيّة توزيع الغرم عليهم» وعلئ شهود الزنئ وجهانٍ. 

1 5 و 0 

أصخهما: اعتبا النّصابَينء فعلئ شهود الإحصانِ ثلث الغرم» والآخرينَ ثلثاه. 


(1) في المطبوع: ١‏ الغرم »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ١7‏ / 175 ). 
(5) كلمة: « شهود » ساقطة من المطبوع . 


5 كتاب الشهادات 





والثاني: يوزَّعٌ نصفين؛ اعتباراً بالجنسّين» كالقاضي مع الشهودء وإذا غرمنا 
شهود د الصفةء غرموا النصفَ قطعاًء فإذا شهد أربعةٌ بالزنئ» واثنان بالإحصان» 
ورجعوٍ كلهم بعد الرجمء إن قلنا بالأصمٌ : 3 شهود الإحصان لا يغرمون» 
الان ا ر الزنئ» وإلا فعلئ الجميع أثلاثاً على الأصحٌء ومُناصفَةَ على 
الآخر. وإِنْ رجع واحد من شهود الزّنى» وواحدٌ من شاهدي الإحصان فن لم نغرم 
شهود الإحصانِء فعلئ الرابع من شهود الزنى ذُيعُ الغرمء ون غرمناهم فان نضا 
فعليه تمن الغرم» وعلئ الآخر رُيُعٌ» وإن ثلناء تلن كز وانخل مهنا ةة وان 
رجعَ واحد من أحدِ الصنقين لا غير» ففيما عليه» هلذا الخلاف. 

ولو شهد أربعة بالزنى والإحصانِ جميعاًء ثم رجع أحذهم» فان لم نغرم شهود 
الإحصان. فعليه رن ع الغرم» ون غرمناهم» فقد بقي هنا من تقوم به حجة الإحصانء 
فن غرمنا الرابع مع ثبات مَنْ تقومٌ به احج > لزمه 4 الرب أيضآء كما لو رجعوا كُلّهِم؛ 
وإ لم نغرمه» فلا ضمانَ عليه؛ بسبب الإحصان» ونا يي ا فإن تصَّفْناء 
فعليه ثُمِنُ العم وإن ئا فده ون رجح ثلاثة وبقي واحد» فقد بَطَلّ ثلاثة 
أرباع حَجّةٍ الرُنى» ونصف حَجّةَ الإحصان» فن لم نغرم شهود الإحصان» لزمهم 
ثلاثةٌ أرباع الغُرم» ون غرمناهم» فعلئ كلّ واحد إِنْ تَصَفْنا للرجوع عن الزنئ ثمن 
الغرم» وعن الإحصان نصف سدمه بتوزيع نصف غرم الإحصان عليهمء وإن ثلثناء 
فعلئ كل واحد للرجوع عن شهادة الزنئ سدّس الغرم؛ توزيعا للثلثين علئ الأربعة» 
وعن الإاخضان تلت سدّسه: توزيخا لتضفغرم التخصان علرن الراجعيق: 

ولو شهد أربعةٌ بالزنئ» واثنان منهم بالإحصانء ثم رجعوا بعد الرجمء فإن لم 
نغرم شهود الإحصان في المسائل السابقة» فكذا هناء وإن غرمناهمء فهل يغرمٌ 
شاهد('' الأصل هنا زيادة ؟ وجهان: 

فإِنْ قلنا: نَحَمْء عاد الخلاف» فإن تَصَّفْنا فعلئ اللَّدين شهدا بالإحصان ثلاثةٌ 
أرباع الغرم : النصف بشهادة الإحصانء والربع بالزنق» وعلئ الآخرين ع الربع» وإن 
تلثناء فعلى شاهدي الإحصان ثلثانء» وعلئ الآخرين ثلث» وان N‏ 
واحد منهم» فإن لم نغرمْ شهودً الإحصان» فعليه ربح الغرم» ون غرمناهم» فإِنْ كان 


(۱)( في ( أ )» والمطبوع : « شاهد »» وفي ( س ): « فهل نخرم شاهدي ». 


روضة الطالبين الحزء السابع 





الراجع من شاهدي الإحصان» فان نفا لزمه [ ثلاثة أثمان الغرم ؛ ثمن للزنئ» 

ورب للإحصان» ون ثلثناء لزمه ثلث الغرم؛ سدّس لهلذاء وسدس لذاكٌ . وإن کان 
ت ت 5 و ت 

الراجع من الآخرين؛ فإن تَصَفنا لزمه ] ثمن الغرم» وإن ثلشناء فالسڈس. 


ول بالزنئ والإحصان» قمع م أحدّهم, فلا عُرمَ على الأصح؛ 
لبقاء الحكّتين» وكذا لو رجع ان وثالتٌ» ورابع» فان رجعٌ خامس» فد بطل 
حه الزنىء ولم تبط حب الإحصان؛ E‏ فعلئ الخمسة 
ريع ُبْعُ الغرم ؛ لبطلان ربع الحبّة» وان غرمناهم» فلا عُرْمّ هنا لشهادةٍ الأحضان علن 
الأصحّ؛ لبقاءء حَكّته. ويغرم الراجعون ُبُعَ غُرْم ای وهو السدس إن تلثناء 
والثمن إن تصّفناء ون رجع ستة» لزمّه نصفث غُرم الزنن» وهو الثلثُ إن لئام 
والربحٌ إِنْ نَصَفُناهء وان رجح سبع بَطَلَتِ الحُجّتان» ولا يخفئ قياس 


و = 


فرع" : شهد أربعة على رجل بأربع مئة» ثم رجع أحذهم عن مئة» وآخَرٌ عن 
مئتين» وثالث عن ثلاث مئة» والرابعٌ عن الجميع» فالبَيّنة باقيةٌ بتمامها في مئتين 


0 ل 0 


e‏ فعلئ الأول: ُبُعُ المئق 
وعلئ الثاني : فمو وعلئ الثالث: كمد وون وعلئ الرابع : م 


فَصْلٌ: إذا حكم القاضي بشهادة اثتّيين» ثم بانَ كوثهما كافرّين» أو عبدين» أو 
صبيّين » فقد سبق أنه ينقضٌ حكمه» وكذا لو بانا فاسقين علئ الأظهر . 

قال الإمام : : ومعنا نقضه آنا نہ نتبيّنُ الأمر على خلاف ما ظلَّهء وحکم به؟ إن 
كان المشهوةٌ به طلاقاء أو عتقاء أو عقداً فقد بانَّ أنه لا طلاق: ولا عتقّء ولا عقد» 
فإِنْ كانت المرأةٌ ماتث» فقد ماتت وهی زوجتۀ» یاد مات ال مات وکر رف له 


ويجبٌ ضمانه . 


00( ما بين حاصرتين ساقط من المطبوع . 
(۲) كلمة: « فرع » ساقطة من المطبوع . 
)۳( في المطبوع : عن ). 


~۷٦‏ كتاب الشهادات 





إن كان ١‏ 0000 قتادّ» أو قطعاًء أو حا واستوفي» وتعذّر التدارك» 
فا غل عاف القاقين علي الأظهوه وف بيك المال عدن قرول كما سن ف 
a‏ و َ ٠:‏ 

ضمان الولاة" . وإنما تعلق الضمان بالقاضي؛ لتفريطه بترك البحث التاءٌ عن“ 


حال الشهود» ولا ضمانَ على المشهود له؛ لأنه يقول: استوفيت حَقي» ولا على 
الشهود؛ لأنهم ثابتون على شهادتهم راعمون صدقهم» بخلاف الراجعين . 


وإذا غرمت العاقلة» أو بيت المال» فهل يثبت الرجوع على الشهود ؟ فيه 
خلافٌ وتفصيلٌ» سبق في باب « ضمان الؤّلاة» والذي قطعٌ به العراقيون أنه 
لا ضمانَ عليهم» قالوا: وكذا لا ضمان على المزكين؛ لأن الحكم غير مبنيٌ على 
شهادتهم» وقال القاضي أبو حامد: يرجمٌ الغارم علئ المزكّين» ويستقرٌ عليهم 
الضمان» بخلاف الشهود؛ لأنه ثبت عند القاضي أن الأمرَ على خلاف قول المزكين» 
ولم يثبث أنه خلاف قول الشهود وإلئ هنذا مالَ القاضيانٍ: أبو الطيّبِ والوّؤْيّاني» 
ومفهوم ما ذكروه أنه يجوز تغريمٌ المزكين ألا ثم لا رجوع لهم علئ القاضي» 
وأشار [۱۲۸۲/ ب ] الإمام إلى مثل ذلك في ا إذا قلنا بالرجوع عليهم» 
ولا فرق فيما ذكرناه من تعليق الضمان بالقاضي بين اَن يكون الحكمٌ في حَدٌَ ألل 
تعالى» أو في“ قصاصٍ»› وسواء في القصاص استوفاه المُدّعي» TS‏ 
أو ا استيفاءه بإذن المدّعي إلى شخص . وسبق في ١‏ أدب( “ القاضي ( عن 


¢ 


الإصْطَخْرِيٌ : أن المدّعي إِنِ استوفاه بنفسه» فالضمان عليه» وأنه إنما يعلق الضمان 
بالقاضي إذا باشر الاستيفاء أو فوّضه إلى غيره بإذنِ المدّعي . 


وإن كان المحكومٌ به مالا فإنْ كان باقياً عند المحكوم له انتزعٌء وإن كان 
تالفاًء أخد منه ضمانه» وقيل: إن تلف بآفة سماويّة» فلا ضمانَء والصحيحٌ: 
الأول وفرّقوا بينه وبين الإتلاف حيث قلنا: لا غُرْمَ عليه فيه؛ بأنَّ الإتلاف إنما 
يضمن إذا وقعَ على وجْهِ التعدّي؛ وحكمٌ القاضي أخرجه عن التعدّي. وأما المالٌ» 


)0 في المطبوع : « استوفي »بدون « الواو ). 

(۲) في( ظ أ )» و( فتح العزيز: ٠٤١ / ١١‏ ): « الولادة ٠ء‏ المثبت من( س ). 
)۳( في المطبوع : « على ». 

(6) كلمة: « في »ليست في المطبوع . 

.) ٠٤١ / 17 المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠ في( ظ )» والمطبوع : « إذن‎ )٥( 





ا روضة الطالبين : الجزء السابع 


ےہ ب 
2e‏ 


فإذا حصل في ید إنسانِ بغیر حَقّ کان مضموناًء وان لم يوجَدْ منه تَعَدّ؛ فان کان 
المحكوم له معسراً أو غاتباً» فللمحكوم عليه مطالبة القاضي ليغرم له من بيت المال 
في قولٍ» ومِنْ خالص ماله في قول؛ لأنه ليس بدل نفس تتعلق بالعاقلة. ثم القاضي 
يرجمٌ علئ المحكوم له إذا ظَفِرَ به موسراًء وهل له الرجوعٌ علئ الشهود ؟ جعله 
الإمامٌ علئ الخلافٍ والتفصيل المشار إليهما في الإتلافات» ويجية أن يقال على 
قياس ما سبق : إن المحكوم عليه يتخيّرُ في تغريم القاضي » وتغريم المحكوم له» 
وبألله التوفيقٌ”" . 





.» وبالله العصمة والتوفيق‎ ١:)1( في‎ )١( 


ا كتاب الدعوئى والبينات 





فبه سبعةٌ أبواب؛ لان الدعوى تدوز على حمسة أشياء: الذعوى وجوابهاء 
واليمين» والبَيّنة والتكول» ا خمسة. والسادس في مسائل تعلق بهلذه 
الأصولء والسابعٌ في دعوئ النسّب» وإلحاق القائف . 


الأولُ: في الدعوئ» وفيه مسائل : 


إحداها: في أَنَّ المستحقّ مب يحتاجٌ إلئ المرافعة والدعوئء فالحقٌ”" إذا كان 
عقوبة» كالقصاص. وحَدٌَّ القذفِ» اشترط رفعة إلى القاضي ؛ لعظم خطره. 

وإِنْ كان مالاًء فهو عَيْنٌء أو دّين؛ فإنْ كان عيناء فإِنْ قَدَرَ على استردادها من 
غير تحريك فتنق» استقلَ”" به وإلاً فلا يُدّ مِنَّ الرّفع . 


وأمًا الدَّينُ: فإن كان مَنْ عليه مُقِرَآَه غير ممتنع من الأداء» طالبه ليؤدّي» وليس 


)00 الدعوئ لغة: هي الطلبُ والتمئي» ومنه قوله تعالئ : « وَل ادعو [ يِسّ: /0 ]» وألفها للتأنيث» 
وتجمع علئ دعاوّئ ودعاوء مثل : فتاوئ وفتاو. قيل: سميت دعوئ؛ لأن المدعي يدعو صاحبه إلى 
مجلس الحكم ليخرج من دعواة. 
وشَرْعاً: إخبارٌعن وجوب حَقَّ علئ غيره عند حاكم . 
والبينات : جمع بيّنة» وهم الشهود؛ سكُوا بذلك؛ لأن بهم يتبين الحق ( مغني المحتاج : ٤٦١ / ٤‏ )» 
وانظر: ( النظم المستعذب: ۲ / ٠١‏ )» و( النجم الوهاج: /٠١‏ ۳۸۹)» و( المعتمد: 
ه/ ۳ ۲٤‏ )» و( التهذیب: ۸ / ۳۱۸-۳۱۷ ). 

(۲) في المطبوع: « كالحق ». 

(۳) في (ظ ): «اشتغل »» وفي المطبوع: « أشخل »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 
1/1۳( 





EE‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 


له أن يأحذ شيئاً مِنْ ماله؛ لان الخيار في تعيين المال المدفوع إلى مَنْ عليه فإِنْ 
خالف› وأعد ديا من ماله» لزمه رذب فن تلف عنده» وجب ا فإن اتفقاء 
جاء خلافٌ التقاصٌ . ون لم يكن كذلك» فإمًا أَنْ يمكنّ تحصيل منه بالقاضي» وإما 
أن لأ مكو فان لم یمګن؛؟ بن کان مُنکراًے و3 ت ال اقل ن ا 
جنسَ حقه مِنْ ماله إِنْ ظَفْرَ بهو ولا يأخذ غير الجنس مع ظفره بالجنس . 

وفى « التهذيب » وجة: أنه يجوز وهو ضعيف » فإن لم يجدٌ إلا غير الجنس» 
جاز الأخذ على المذهب [88؟1/ أ]» وبه قطع الجمهورٌ. وقيل : قولان. 

إن أمكنّ تحصيلٌ الحقٌّ بالقاضي؛ بان كان مُقِرَاً مماطلاء أو منكراً عليه“ 
بيّنة» أو كانا برعو ٠ SS‏ فهل يستقلٌ 

أصحّهما: 0 الاستقلالء قاله أبو إسحاقء وابْنُ أبي هُريرةء وصحّحةٌ 
القاضيان: أبو الطيّبء والوُؤْيّاني؛ للحديث الصحيح في قصة هند" ولأن في 
المرافعة مشقةً ومؤنة وتضبيعَ زمان. 

و ع 7 . 0 or‏ 
مت جاز للمستحق الاخذ» فلم يَصل إلى المال إلا بكسر الباب» ونقب 

جار له ذلك» ولا يضمنٌ ما فوته» كمن لم يق علئ دفع الصائل إل بإتلافٍ 
ماله فأتلفه» لا يضمَنٌ» وقيل TET‏ 

ثم إِنْ کان المأخوذ مِنْ جنس الحقٌ» قله تملك وإِنْ كان مِنْ غير جنسهء لم 
يكن له التملّك» وقيل : يتملك قذر كنك زمه ا 
بالتعيين عند أخذه الجنس» والصحيحٌ : الأول. 

ثم هل يرفعه إلى القاضي ليبيعه» أم يستقلٌ ببيعه ؟ وجهانء ويقال: قولان. 

أصحُّهما عند الجمهور: الاستقلال» هنذا إِنْ كان القاضى جاهادً بالحالء 
ولا بَيّنة للآخذء فإِنْ كان القاضي عالمآء فالمذهبُ أنه لا ية إلا بإذنه» فإِنْ أوجَبنا 


00( في المطبوع زيادة: « وله ». 
00( يعني : : ما أخرجه البخاري ( 15١1١‏ ) وأطرافه» ومسلم ( ٠۷٠١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


اا ااي ار إن أبا CEN‏ وليس يعطيني ما يكفيني وولدي 


VY‏ كتاب الدعوئ والبينات 








الرفعَ إلئ القاضي» فهل للقاضي أَنْ يأذن له في بيعهء أو يفرّضه إلئ غيره ؟ وجهان. 

أصحّهما: الأول» وفي طريقة عند الرفع وجهان. 

أحدهما: يبيعه القاضي بعد إقامة ة البينة علئ استحقاق المال» وهلذا يبطلّ فائدة 
تجويز البيع عند العَجْرْ عن البَيّنة . 

والثاني: يواطئ رجاد يُقَرُ له بالحقٌء ويمتنع مِنَّ الآداءء ويقرٌ له الاخذ بالمال 
حى يبيعّه القاضي »› وهلذا إرشادٌ إل الكذب من الطرفين» ويضعف وجوب الرفع . 

ثم عند البيع ؛ إِنْ كان الح من جنس نقد البلد"» بيع المأخوذ به» وإِنْ لم 
يكن؛ بأن ظَفِرَ بثوب؛ والدَّينُ حنطةٌ» بيع الثوبُ بنقدٍ البلدِء ثم يشتري به حنطة. 
وحکیٰ الإمازعن:فغنتي الأصحاية: أنه يجوز أن يشتري غير ا لحنطة بالثوب» 
والاتمريطط BN EES ELE EE‏ 
البيع » أو التملك يتلف من ضمانه» أم لا ؟ وجهان. 

أصحُّهما: نَحَمْء وهو الذي ذكره الصّيدلاني» والإمامٌ» والغزاليئ؛ لأنه أخذه 
لغرضه» كالمُسْتام؛ بل أَوْلى؛ لأن المالكَ لم يسلطه» فعلى هنذا: ينبغي أَنْ نبادرٌ إلى 
البيع بحسب الإمكان» فن قصرَّء» فلقصت قيمتّة ضمنَ النقصان» ولو انخفضت 
الما وارتفعت› وتلف» فهى مضمونة عليه بالأكثر . 

ولو اتفقَ رد العين» لم يضِمَنْ نقصٌ القيمة كالغاصب. ولو باعه» وتملّك ثمنّة» 
E‏ أنه يجب أن يرد إليه قيمة المأخوذ» 
كما SS Ss‏ الغاصب» فاسل وباعه» ثم رَد 
الغاصب المغخصوب› فار ع الال و ا ر وق آنل ر 
شيئاً» ولا يعطي شيئاً. 

فَوْعٌ: ليس له الانتفاع بالعين المأخوذةء فَإِنٍ انتقَعَ» لزمّه أجرةٌ المثل. 

200 ع ع 2 ع م ° 

فزْع:[ 1147 / ب ] لا يأخذ أكثرَ من حقه إذا أمكنه الاقتصارٌ عليه» فإن زاد» 
فالزيادة مضمونة عليه» فإن لم يمكنه بأن لم يظفَرْ إلا بمتاع يزيد قيمتّهُ على قَدْرٍ حقه» 

3 0 « o72 ء‎ 

فإن قلنا: لو كان المأخوذ قَدْرَ حقّه لا يكون مضموناًء فكذا الزيادة» وإن قلنا: يكون 


)١(‏ في( ظ ):« البائع » تحريف. 





روضة الطالبين : الجزء السابع 


a e‏ 0505007 س 
في رَدَّ الباقي إليه بهبة ونحوهاء وإِنْ كان لا يتجرّأء فإِنْ قَدَرَ علئ بيع البعض بما هو 
8 [ باعه ] وسعيئ فی رَد الباقي إليه » وإن لم يقدِزُ باع الجميع» اله ف 
قدو حف وبعفظ الباقن إل أن دة : 

0 0 ٍ رب “ف 5 

فَرْعٌ: حمّهُ دراهم صِحَاح» فظفر بمكسَّرق» فله أخذهاء وتملكها بحقه. 

ولو استحقّ مكسرة» فظفِرَ بصحاح» فالمذهبُ جوارٌ الأخذ؛ لاتحاد الجنس» 
وقيل : فيه الخلاف في اختلافٍ الجنس؛ لاختلاف العْرَض» وإذا أخذهاء فليس له 
تملّكهاء ولا ب يشترئ: بها مكسرة لا متفاضلاً؛ لما فيه من الرُباء ولا متساوياً؛ لأنه 
يجحف بالمأخوذ منهء للكن يبيع ع صحاح الدراهم بدنانير» ويشتري بها دراهم 
مكسرةً وكيا 

فزځ: شخصانِ» ثبت لكلّ واحد منهما علئ صاحبه مثل ماله عليه» ففي حصول 
التقاصّ أقوالٌ مشهورة فى كتاب » الكتابة (¢ فان قلنا : لا يحصل التقاص › فجحد 
أحدّهما الآخرء فهل للآخر جحده؛ ليحصلّ التقاصٌٌ للضرورة ؟ وجهان» أصحّهما: 

فرْعٌ: كما يجورٌ الأَخَذّ من مال الغريم الجاجد» أو المماطل» بغر لحان 
مال رم الخريمء بان د لزيدٍ على عَمُرو دين» وو ور 
لزيد | أن يأخذ TS‏ ولا يمن من ذلك رد عَمْرِوء وإقرار بكر« 

فَوْعٌ: جحد دينه» وله عليه صك بدین آخَر قد قبضهء وشهو د الضك لا يغلمون 
القبضّ» قال القاضي أبو سَعْدِ: له أَنْ يدعي ذلك» ويقيم البَيّنَة ويقبضه بدينه 
الآخَرء وفى ١‏ فتاوئ القَمّال » أنه ليس له ذلك . 

قلك: الصحيح قول أبى سَعْد. ولو حدثث من المأخوذ زيادة قبل تملّكه حيث 
يجوز" » أو قبل بيعوء فهي علئ مِلكِ المأخوذ منه. وال أعلمٌ . 


)۱( في | لمطبوع: ١‏ جوز ». 


VV‏ كتاب الدعوئ والبينات 





المسالة الثانيةٌ: في حَدَّ المدّعي والمدّعئ عليه» ويحتاجُ إلئ معرفته؛ لأنَّ 
البيتة علئ المدَّعي» واليمين علئ المدّعئ عليه؛ لقوّة جانبه» وفيه قولان مستنبطان 
من اختلاف قول الشافعي رحمّةٌ الله في مسألة إسلام الزوجَين التي سنذكرها الآنَء 
إِنْ شاء الله تعالئ . 


يونا غ الور أن المدض؟ بق تزغ "اما ا يخال الا 
والمدّعئ عليه : مَنْ يوافقٌ قوله الظاهر. 


والقاني: المدّعي : من لو سكت خلي ولم يطالب بشيء» والمدّعئ عليه مَنْ 
لا يخلئ» ولا يكفيه السكوثء فإذا ادّعئ زيد ديناً فى ذمة عَمْروء أو عَيناً فى يده 
فانک فيد هو الذي لو سكنت تزه » .وهو الذي بذك حلاف الظاهر» الأنّ الام 
ا ذمة عَمْرِو وفراغ يده مِنْ حقٌّ غيره» وعَمَرُو هو الذي لا يترك» ويوافقٌ قوله 
الظاهر» فزية مدع بمقتضى القولين» وعَمَرُو مُدَعَى عليه» ولا يختلف موجبهما 
غالباً» وفك تلف كنا إذا 10010 ا فقال الزوج : 
أسلمنا معا فالنکاح باقی» وقالت: : بل علئ التعاقب» ولا نكاح» فإن قلنا: المدّعي 

من لو سكت ترك فالمرأةٌ مُدَّعية» وهو مُدَعَى عليه؛ لأنه لا يتركٌ لو سكتَ؛ 
تزعم م انفساخ النكاح» فيحلف» ويستمةٌ و النكاح» وان قلنا بالأظهر» فالزوج مُذَّعَ 
لأن ما يزعمّةُ خلاف الظاهرء وهي مُدَّعَى عليهاء فتحلف.ء ويرتفعٌ النكاح . 

ولو قال الزوجٌ: أسلمّت قبلي» فلا نكاح”''؛ ولأههوه وقالك بل أسلمنا 
الو اب ا ل ل 


0 جُعلت ناكلةٌ وحلفٌ» وسقط المهر. 


قال الأصحابُ: والأمناءٌ الذين يصدّقون في الرد بيمينهم مدّعون؛ لأنهم 
يزعمون الردّ الذي هو خلاف الظاهرء للكن اكتفي منهم باليمين؛ لأنهم أثبتوا 
يديهم › لغرض المالك. وقد ائتمنهم» فلا يحسنٌ تكليفهم بنية الرد» وأما على 
القول الثاني فهم مُدَّعَى عليهم ؛ لأن المالكَ هو الذي لو سكت ترك 


(۱) في المطبوع : « فلي التكاح ». 
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قال الرُوْيَانينٌ وغيرة: وقد يكون الشخصض مُدَعِياً ومُدّعَى عليه في المنازعة 
الواحدة . كما في صورة التحالّ . هنذا كلام الأصحاب. وبالله التوفيق . 

فصْل: في حَدٌ الدعوى الصحيحت وا ن یکن م ا 

الأول: العلمُ بالمدَّعئ بوء فإِنْ كان نقداً» اشترطً ذكر جنسِه ونوعِه وقَذْرِوء قال 
ان 8 ول اختلفت 00 ا ين أنها هك أو مكسّرة. فطلي 

إن كان عَيناً» وهي مما تضاظ بالصفة» كالحخبوب» والحيوان» والثياب» 
وصفها بصفات السَّلَمء ولا ب يشترطً ذكر القيمة في الأصح» وإِنْ كانت تالفةء كفئ 
الفط بالصفات إن كان كلية بولا رط دك امف وق كانت فو ارط 


ذكر القيمة؛ لأنها الواجب عند التلف . 

وان اذى سيفآ مُحَلّىء |: شترطٌ ذکر قیمته» و زه کان كان 
بالفضة» وبالفضة إن کان ا بالذهب» فن کان < بهماء قوّمه بأحدهما 
للضرورة. 

وفي الدراهم والدنانير المغشوشة يدّعي مئة درهم من نقد كذاء قيمتها كذا 
ديناراً» أو ديناراً من نقد كذا قيمته كذا درهماًء هلكذا ذكره الشيخ أبو حامد» وغيرهء 
وكأنه جواب علئ أَنَّ المغشوش متقوّم» فإِنْ جعلناه مثليّ» فينبغي أن لا يشترطً 
التعرّض للقيمة . 

وفي العقار يتعرتض للناحية والبلدة» والمّحلّة» والسّكَةَء وتبين الحُدود 

ا يستثنئن عن 0 ق شتراط العلم صَوَ ا 

إحداها: إنما يعتبرُ إذا طلب معيناء فأما مَنْ حضر ليعينَ» ويفرض له القاضي › 
كالمفوّضة تطلب الفرضّ على قولنا: لا يجبُ المهر بالعقد» والواهب يطلبٌ 
الثواب» فلا يتصوّر الإعلام. 


)01( في المطبوع: « من ». 
() فيا لمطبوع: ١‏ صوراً ». 





VY‏ كتاب الدعوئ والبينات 





الثانية: قال: أَدّعي أن مورّثكٌ أوصئا لي بثوب» أو بشيء » تسمع الدعوئ ؛ 
لأن الوصية تحتمل الجهالة» فكذا دعواهاء وألحق ملحقون دعوئ الإقرار بالمجهول 
بدعوئ الوصيّة» ومنهم مَنْ ينازع كلامه فيه 1584[1/ ب] ويصح دعوئ الإبراء عن 
المجير ل ن ا ون 

الثالثة: ادّعئ أَنَّ له طريقاً في ملك غيره» أو ادع“ حى إجراء الماءء قال 
القاضي بور لت أنه لا يحتاج إلى إعلام قَدْرٍ الطريق والمَجُرئ» ويكفي 
لصحة الدعوئ ديل الأرض التي يدعي فيها الطريق والمجرئ» وكذا لا تصحٌ 
الشهادة المرتبة عليها 


وقال أبو علي التَمَفِنُ7: يشة يشترطً إعلامٌ قَدْرِ الطريق والمجرئ . 
قال: وكذا لو باع بیتاً من دارء وسَمّى له طريقاًء ولم يبيّنْ قدْره[ لا يصح ]. 


قال القاضي : وعندي انه لا ي يشترطٌ هلذا الإعلامٌ في الدعوى, ا 
الشهود إعلامٌ الطريتي ومسيل الماء““ بالل زعان؛ لأنٌ الشهادة أعلى شأنا؛ فإنها 
تستقلٌ بقرّة إيجاب الحكم بخلاف الدعوئ . 


ولو أحضرّ المدّعي ورقةٌ» وحرَّرَ فيها دعواه: وقال: أَدَّعي ما فيهاء وأدّعي ثوباً 
بالصفات المكتوبة فيهاء ففى الاكتفاء به لصحة الدعوئ وجهان. 


الشرطٌ الثاني: كونها مُلزْمة» فلو قال: وهب لي كذاء أو باع» لم تسمّعْ دعواه 
حى يقولَ: ويلزمه التسليمُ إلىّ؛ لأنه قد يَهَبُء ويبِيعُ» وينقضها قبل القبض 
هكذا”"' نقله الفؤراني”"» والغزالئٌ» وغيثهماء ويقربٌُ منه ما ذكره القاضي 


.) في المطبوع: « وادّعئ‎ )١( 

۳( في المطبوع : » أبو سعيد » خطأ. أبو سَعْد: هو الهَرَويٌ . 

(۳) هو محمد بن عبد الوهاب الثقفي النيسابوري . سلفت ترجمته . 

(6) في المطبوع: و( ظ ): « والمسيل » بدل: « ومسيل الماء »»المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 
*1/ 6ه ١‏ ). 

() الذرْعان: جمع ذراع. 

(5) في(ظ ):«هلذا». 

(۷) في( ظ ). والمطبوع: ١‏ الروياني »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز : ٠١۸ / ١١‏ ). 
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أبو سَعْدِ: أنه يقول في دعوئ الدَّين: لي في ذمته كذاء وهو ممتنع منّ الأداء الواجب 


قال: وإنما د يتعرّض لوجوب الأداء ؛ لأن الدّين المؤجل لا يجب أداؤه في 

الحال» وكان هلذا إذا قصد بالدعوئ تحصيل المَدَّعَء زوا أَنْ کون المقصود 
8 

بالدعوى دفع المنازعة» ولا يشترط التعرْض لوجوب التسليم . 

قال ابْنْ الصبّاغ: لو قال هلذه الدار لي وهو يمنعنيهاء صحَّتٍ الدعوئ, 
ولا ي يشترط أن يقولٌ : هي في يده ؛ لأنه يجورٌ أَنْ ينازعّه» وإِنْ لم تكن في يده. 

وإذا ادع ولم يقل للقاضي: مُرْهُ بالخروج عن حَقَي » أو سَلْةُ جواب دعواي» 
فهل يطالبّةُ القاضي ؟ وجهان. 

قال ابْنْ الصبّاغ: الأصحٌ: نعَمْ؛ للعلم بأنه الغرض من الحضورء وإنشاء 
الدعوئ 

قال :القاضي أبو سَعْدِ: الأصحٌ: لا؛ لأنه حقٌّةُ فلا يستوفى إلا باقتراحه» 
كاليمين. 

قلتٌ: الأول أقوئ . والله أعلمُ. 

قعل الثانى: اطلت الجؤاب شرط آخة فى 'ضكة الدعوق + وسواء شرطنا 
هنذا الاقتراح» أم لم نشرظة» فاقترحَة» فيمكن أَنْ يقال: يُغني ذلك عن قوله: 

€ ره : و 

باواساعام اوور اتوي ري ل يشترط الاقتراح المذكور. 

فرْعٌ: : لاي وط ل لدعو أن تنوك ا خا أو معافلة ولا فرق 
فيه بين طبقات الناس» فتصحٌ دعویٰ دنيءٍ علئ شريف » وقال الإصْطْخْرِيٌ: إن 
شهدت قرائن ٠‏ الحال يكذب المدّعي» لم يلتفت إلى دعواه» مثل أَنْ يدعي 01 
استئجار الأمير» أو الفقيه؛ لعلف الدواتٌ» أو كن نهت ومثله دعویٰ المعروف 
بالتعثّت» وجَرٌ ذوي الأقدارٍ إلئ القضاة» وتحليفهم ؛ ليفتدوا منه بشىء . 

فرع: ادع عليه مالاً [ ٠٠۸٠‏ / أ]» مَعْلوما » وأقام شاهدّين» شهدا على 


(۱) في( ظ )» والمطبوع زيادة: « هلذا». 
02( في المطبوع : « وقام » بذل: « معلوماً ». 
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إقراره بشيء» أو قالا: نعلم أن له عليه مالا ولا نعلمٌ قَدْرَهُ ففي سماع شهادتهما 
هلكذا وجهان» حكاهما البغويٌ وغيره. 

أحدهما: : نَعَمْ ويرجعٌ في التفسير إلئ المشهود عليه كما لو أقرَ بمُبهم 

وأصخُهما: لاء ويجريان فيما لو شهدا بغصب عَبْدِ أو ثوب» ولم يَصِفَاةٌ. 

فَرْعٌ: عن ١‏ قَتَاوئ القَفَّالٍ »: ادّعئ دراهمَ مجهولة» لا يسمعٌ القاضي دعواهء 
ويقول له: بَيّنِ الأقلّ الذي تتحقّقه 

ون اَی ثوباً a‏ ا ل لال : هو كرباس'' : 
ولم يَصفثء أَمَرَهُ أَنْ يأخدّ بالأقلٌ» وهلذا فيه إرشادٌ وتلقين . ثم الأخذ بالأقلّ في قَدْرِ 
الدراهم مستقيم » للكن الأخذ بالأقلّ من صفة ثوب عينه» لا وَجْه له. 

المسالة الثالثة: إذا قامّت بيّنَةٌ على المدّعئ عليهء ا ليف 
المدّعى علئ استحقاق قِ ما ادعاه» لم يُجِبْةُ؛ لأنه تكليف حبّة بعد قيام حَجَةٍ حك ولأنه 
كطعنٍ في الشهود . 

وإن ادع إبراءً أو قضاءً في الدّين» أو بيع أو هبد وإقباضاً في العين» 
3 
نظر: 

إِنِ ادَعَى حدوت شيء من ذلك بعد قيام البينق حلف المُدّعي على نفي ما يقولة 
0 و م 
إن مضئ زمان إمكانه » وإلآء فلا يلتفث إلى قوله. 

وإن ادّعئ أنه جرئ قبل شهادة الشهودء فإن لم يحكم القاضي بَعْدٌء حلفَ 
المدّعي علئ نفيه؛ وإِنْ حكمَ» لم يحلفةٌ على الأصح . 

ولو قال المدّعئ عليه: الشهودٌُ فَسَفَةٌه أو كَذَبَةٌ والمدّعي يعلم ذلك» فهل له 
تحليفه علئ أنه لا يعلم ؟ وجهانء وظردا في كَل صورة ادّعئ ما لو أقَ به الخصمُ 
لنفعَةٌ وللكن لم يكن المدّعئ عين حقّ له؛ بأنْ قال المدّعئ عليه: إنكٌ أقررت لي 
Ea O ENE OE‏ 


3 


(1) في أصل ( ظ )» والمطبوع : « أيضاً ٠٠‏ المثبت موافق لما في( فتح العزيز: ١7‏ / 155 ). 
)۲( الكرباسٌ : الثوب الخشن» وهو فارسيٌ معرّب» بكسر الكاف» والجمع کرابیس ( المصباح : ك 


رب ). 
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قذفه» فطلب الحدّء فادّعئ زنَئ المقذوف» وأراد تحليفه» ويشبة أن يكون الأصحٌ أن 
له التحليف» ويؤيده ما سبق من قول الأصحاب: إن دعوى الإقرار بالمجهول 
صحيحةٌ. وإن جواب الأكثرينَ في مسألة القذفٍ التحليفٌ . 

وإن كان المقذوف ميتاًء وأراد القاذف تحليف الوارث أنه لا يعلم زنئ مورّثه 
حلفت» وهلذه الصورةٌ محكيّةٌ عن النصّء للكن ذكر البغويٌ أن الأصمّ أنه لا يحلفه 
إذا ادعئ فِسْقَ الشهودء أو كَذْبَهمء وأما تحليف القاضي والشهود. فلا يجوز قطعاً؛ 
لارتفاع مَنْصِيهما”" . 

المسألةٌ الرابعة: قامت بينةٌ على المدَّعَئ عليه» وادّعئ أَنَّ المُدَّعي باعه العينَ 
المذغافة أر نياعي ناشب تاتس ادا امجن الك القع ناكو دك يكن )5 
القولّ قولٌ المدّعي» و أنَّ المدّعئ عليه مُدّع فيما ذكره يحتاج إلئ بَيّنة» فإِنِ استمهل 
يأني بهاء أُمهلّ ثلاثة أيام على الصحبح» وقيل : يوم فة 

ولو ادّعئ الإبراة ولم يأتِ ببينة» وقال: حلّفوه أنه لم يبرئني» حأفناهء 
ولا يكلف توفية الدّين أولاً . 

وعن القاضي وجه: أنه يستوفئ منه الدّين أولاً» ثم إن شاء حلّفه؛ لأنها دعوئ 
جديدة» و : الأول» وليس كما لو قال لوكيلٍ المدّعي : أبرأني [ 1580 / ب ] 
رخبت خرف الین مه ولا وخر ر حضوو الموكلٍ وحلفه؛ لعظّم 
الضرر في التأخيرء وهنا الحَلِفُ متيس في الحال. 


ولو قال: إنه أبرأني من هلذه الدعوئ» فهل يحلف المدَّعي أنه لم يبرِئُهُ ؟ 
وجهان. 

اختار القَفَّالُ والغزاليٌ المنعَ. 

وادّعئ الرُؤيانى أن المذهب التحليفٌ؛ لأنه لو أقر أنه لا دعوئ له عليه» برئٌ 

فَرْعٌ: مُدّعي 3 إِنْ قال: قَضَيْتء أو أبرأني فذاك» وإِنْ أطلق» وقال: لي 
بَيِنةَ دافعة» استفس”( اقل ترق ملسن يدق انها إل أن يعرف تعره وان 


(1) في المطبوع: ١‏ منصبَيّهما ». 
() في المطبوع: « واستفسر ». 
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عيّنَ جهةء ولم يأتِ ببيّنة عليهاء وادَّعئ عند انقضاء مدة المهلة''' جهةً أخرئ» 
e‏ 2 2 6و 
واستمهل» فينبغي أن لا يجاب » وإِنِ اذَعَى في المدة جهة آخرى» وجب أن تسمع . 
الخامسة: الدعوئ أنواع, منها: دعوئ ا ویش برط فیا کا سق ف 
« القَسَامة ». وأا دعوئ النكاح والبيع» وسائر العقودء فقال الشافعي› یناه : لو 
اذّعئ أنه نكح امرأمٌ لم يقبل منه حتّى يقول: : نكختها بوليّ» وشاهدي عَذَلٍِء فمنّ 
الأصحاب مَنِ اكتفئ في دعوئ النكاح بالإطلاق» ولم يشترط التعوُض لهذا 
التفصيل» كما يكتفئ في دعوئ استحقاق المالٍ بالإطلاق» وحملوا النص على 
الاستخاب والتاكيف. ۰ 


وقال أبو علي الطبريٌ : إن اذَّعئ ابتداء التكاح» وجب التفصيلٌ» وإن ادّعى 
دوامّهء فلا؛ لأن الشروط لات تعتبرٌ في الدوام» وأخذ فا الأصحاب بظاهر النص»ء 
وأوجبوا التفصيلَ والتعوْضٌّ للشروط ابتداء ودواماً؛ لأن الفروج يُحتاط لهاء 
كالدماء» والوطءٌ المستوفئ لا يتداركٌ كالدم. وأما الجوابُ عن المال» فإِنْ كان 
المد نفس المال» فإنما اكتفي بالإطلاق؛ أن أسبابَةٌ لا تنحصرهء فيشقٌ ضبطهاء 
وإِنْ كان عقداً على مال» اكع وإجارة» وهبة» فثلاثةٌ أوجه. 


أحدّهاء قاله ابْنُ سْرَيْج : يشترطٌ التفصيلٌ» وذكر الشروط كالنكاح . 

والثاني: إِنْ تعلق العقد بجارية» اشترط احتياطاً للبْضْعء وإلاّء فلا 

والثالث» وهو أصحّهاء ونقله ابْنُ كَّ عن النص: لا يشترطً مُطلقاً؛ لأن 
المقصود الما وهو أخفتٌ شأنآء ولهلذا لا يشترطً فيها الإشهادٌ بخلاف النكاح . 

وأمّا التعؤض في دعوى النكاح» لعدم مانع النكاح» كالردّة» والعدّة» 
والرضاع» فلا ي يشترط على الصحيح؛ أن الأصلّ عدمّهاء ولكترتهاء قر 
التفصيلَ في النكاح» فيقول: نكحتها بوليٌ وشاهدّين. ويشترط وصفُ الوليٌ 
والشاهدّين بالعدالة على الصحيح» وقياسّةُ وجوبٌ التعدؤض لسائر الصفاتٍ المعتبرة 
في الأولياء» ولا يشترط تعيينُ الشاهدّين والولي» والغرضٌ أَنْ يعرف أَنَّ النكاح لم 
يَخْلُ عن وليّ وشاهدين» ويه يشترط التعوْض لرضا المرأة إِنْ كان رضاها شرطاً؛ فان 


(1) في المطبوع وهامش ( ظ ) زيادة:« بلا »2. 
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ويشترطٌ في الشهادة على النكاح التفصيلٌ إِنْ قلنا باشتراطه في دعوى النكاح . 

وفي « فتاوی الققّال » أنه يشترطً أن يقولوا بعد تفصيل التكاح: ولا نعلم أنه 
فارقهاء أو وهي اليومَ زوجتة. 

والإقرادُ بالتكاح يكفي فيه الإطلاقٌ علئ المذهب؛ لأنها لا تقر إلا عن تحقّق» 
وقيل : في اشتراط التفصيل فيه الخلاف في الدعوئ والشهادة» وهو ضعيفٌ. 


ولو شهدوا علئ إقرارهاء لم ب بشترط أن يقولوا: ولا نعلم أنه فارقَهّاء ولتكن 
الشهادةٌ على على البيع والإقرار إذا أوجبنا التفصيلَ في البيع علئ قياس ما ذكَرْنا في 
النكاح» وتقلوا في اشتراط تقَييدِ النكاح والبيع المدعيين بالصحة وجهين» 
0 تراط أجاب الغزاليحٌ في « الوجير ٠‏ وقال في ١‏ الوسيط »: الوجه القطع 

شتراطه في النكاح» وأشار إلى أن الوجهين مفرًعان على أنه لا يشترط تفصيلٌ 
3 وإيراد الهَرَوِيٌ”" ب يقتضي اطرادهما مع اشتراط التفصيل ليتضمن ذكر 
الصحة نفي المانع . 

واعلم : أَنَّ دعوئ النكاح تارةً تكونٌ علئ المرأة» وتارة علئ وليّها المجبرء كما 
سبق في مسألة تزويج الوليينٍ الوراة عفصي EE‏ الأئمة قالوا: : لو ادع 
كَل واحد من الزوجّین سبق نكاحه» وعلم المرأة به» ئي عل أَنَّ إقرارها به»ء هل 
يقبلُ ؟ إن قلنا: لاء فلا تسمعٌ دعواهما عليهاء وإِنْ قلنا: نَحَمْء وهو الأظهرُء 
سُمعت» وهلذا يقتضي كونَ سماع دعوئ النكاح عليها أبداً فيه هلذا الخلاف» 
فكأنهم لم يذكروه هنا؛ اقتصاراً علئ الأظهر . 

المسالة السادسةٌ: دعوئ المرأةٍ النكّاحَ إِنِ اقترن بها حَقٌّ مِنْ حقوق النكاح» 
كصَّدَاقٍ ونفقق» وقَسْمٍء ومیراثِ بعد موته» سُمعت» وان تمحّضت دعوئ 
الزوجية» سُمعت أيضاً علئ الأصحٌ» فإِنْ سُمعت» نْظِرَ: 


2261١‏ هوالقاضي أبِوسَّعْدٍالهروي. 
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إنْ سكت المدّعئ عليه» وأصرَ على السكوت» أقامت البينةً عليه» وإِنِ نكر 
فهل يكون إنكارهٌ طلاقاً ؟ وجهان. 

أصحّهما: لاء فإِنْ قلنا: هو طلاقٌ» سقط ما ادّعته» ولها أَنْ تنكحَ زوجاً غيرّه 
ولو رجمَ عن الإنكارء وقال: غلطت في الإنكار لم يُقبَلُ رجوعٌهء وإن قلنا: ليس 
إنكاره طلاقاء فإنكاره كسكوته» فيقيم البَيّنة عليه» وإن رجعَ» قبلنا رجوعه» 
ا N‏ 
أحتهاء وأربعاً سواهاء وليس لها أن تنكح زوجاً غيره إذالم تبعل الإتكار طلا 
وإِنِ اندفعَ النكاحٌ ظاهراً حنَّى يطلّقها أو يموت . قال الَعويخ2©7: أ أو يفسخ بإعساره 
أو امتناعه إذا جعلنا الامتناع مع القدرة ممكناً مِنّ الفسخ. وليكن هنذا مفرّعاً على أن 
لها أَنْ تفسحَ بنفسهاء أمّا إذا أُحْوَجْناها إلئ الرفع إلئ القاضي» فما [ لم ] يظهّرْ له 
النكاحٌ كيف يفسحٌ أو يأذن في الفسخ ؟ وينبغي أَنْ يرفقّ الحاكم به حنَّى يقول: إِنْ 
كنت نكحتهاء فهي طالق؛ ليحلّ لها النكاح» وإِنْ نكَلَ الرجلُ» حلفت هي» 
واستحقّت المهرٌ والنفقة. 


فَرْعٌ: امرأةٌ تحت رجل اذّعئ آخَرُ أنها زوجتّةُ فالصحيح أَنَّ هلذه الدعوئ عليها 
لا علئ الرجل؛ لأن الحُرَةَ لا تدخلٌ تحت اليد 7 ب] فلو آقام کل واحدٍ 
منهما بينة» لم يقدّم بَيّنَةَ مَنْ هي تحتّه؛ بل هما" كاثنين أقا م کل واحلٍ منهما بَيّنةَ 
علئ نكاح حَليّق فينظر: 

إن كانتا مؤرّختين بتاريخ واحدء أو مطلقتين» فقد تعارضتاء ولا يجيء 
قولا القِسْمة والقّرعة» وإِنْ كانتا مؤدّختين بتاريخين مختلفين» قدّمت البينة التي سبق 
تاريخها بخلاف ما لو كان هنذا التعارضُ في مال؛ فإنَّ في الترجيح بالسبق قولين؛ 
لأنَّ الانتقالَ في الأموال غالب دون النكاح . 

ولو قات 2 َيةُ أحدهما على النكاح» وبَينةُ الآخَر علئ إقرارها بالنكاح» فَبَيّنة 
النكاح أؤلئ» كما ل وات بد رانور بأنه غصّبَ منه كذاء وبينة الآخر بأنه اق له 
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به. 


.) ۳۳١ انظر: ( التهذیب:۸/‎ )١( 
. في المطبوع : ( هي‎ (۲) 
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عير 0 ٠. Kf‏ 2 2 ت ك د 3 
ولو أقَرَّت لأحدهما؛ فعلى ما ذكرناء إذا زرّجها ولَّانِ لشخصينء وادَّعى كل 
واحلٍ سبق نکاحه . 


فزع: : اذَّعَتْ ذاثُ ولدٍ أنها منكوحتة» وأَنَّ الولدَ منه» وسمعنا دعوئ 3 
منهاء» فان أنكرَ النكاح والنسبّ» فالقولٌ قولّه بيمينه» وإن قال: هلذا ولدي من 
غيرهاء أو هلذا ولديء لم يكن مُقرَاً بالتكاح . 


وإن قال: هو ولدي منهاء وجب المهرُء ون أقَرَ بالتكاح » فعليه النفقةٌ والمهرء 
والكّسْوَةٌ فإن قال : كان نكاح تفويض»ء فلها المطالبةٌ بالفرض إِنْ لم يَجْرِ دخولٌ» 
وإن جرئ» فقد وجب المهرٌ بالدخول» فلا معنئ لإنكارو. 

المسألةٌ السّابعة: اَی رف بالغ فقال البالِع: آنا < خُوُ الأَصْلٍ» فالقول قوله» 
وعلل المدّعي اليه وسواء كان المذّعي استخدمه قبل الإنكار» وا عليه» أم 
لاء وسواة جر عليه البيغ مراراً وتداولَتْة”'' الأيدي؛ أم لاء فإِنْ كان اشتراه مِنْ 
غيره» وحلف علئ نفي الرقٌ» فهل يرجع المشتري على بائعه بالثمَنِ ؟ فيه 0 
سنذكره» إِنْ شاء ألله” ان فى لما اراک کی لانن الثاني. فإِنْ قال البالِعٌ لمن 
هو في يده: إنكٌ أعتقتّي» أو أَعْتَقَّي مَنْ باعني لك» طولب بالبيّنة . 


0 


ولو اذعَئ رق صغير» فإن لم يكن في يده لم يصدَّق إلا ببيّنة» وإِنْ كان في 
يده » لك 

إن استندت إلى التقاط» فكذلك على الأظهر» وفي قول: تقبلٌ» ويحكم له 
بالرق» ون لم يعرف استنادها إلى الالتقاط» صدّق» وحكم له» كما لو اأعى المِلْكّ 
في داب أو ثوب في يده فلو كان مميّراً فأنكرء فالأصحٌ أنه يحكم له برقدء ولا أثر 
لإنكاره. 

والثاني: أنه كالبالغ» وإذا حكمنا له برق في الصّغَّر”"» فبلعٌ» وأنكرَ الرقء 
فالأصحٌ استمرارٌ الرق حى تقوم بين بخلافه . 


)۱( في المطبوع : « وتداوله ». 
() في المطبوع: « النقاط »» تصحيف . 
() في المطبوع: ١‏ الصغير ». 
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والثاني : يصدّق مُنكر الرق إ9 أن تقوم به بَيّندّ ولا فرق في جَرَيان الوجهين 
بين ان يدعي في الصغير"'' ملكهء ويستخدمّه» ثم يبلغ» وينكرً» وبين آنه 
ا ا ٿم يدعي ملکه» وينكرٌ المستخدم» واليد على البالغ 
الف وان 5 البينق عند إنكاره» فهي غيرُ ساقطة بالكلية ؛ .بل يجوز 
اعتمادُها في الشراء إن سكت المسترقٌ ؛ اكتفاء بأنٌ الظاهر أن الح لا يسترقٌ 


وقال الشيخ أبو محمد: لا يجوز شراؤه مع سكوتهء كما لا يجوز مع إنكاره 
الرقّ؛ بل يسألُ» فإنْ أَقَدَء اشْتري 


الثامنة: في سَمَاع الدعوئ 17871 / أ] بِدَيْنِ مو جل أوجة: 


أصحّها: لا؛ إذ لا يتعلّق بها إلزامٌ ومطالبة في الحال. 


والثاني: نعم . 

والفالث: تسمعٌ إن کان له ب لِيُسَجَلَ”" فيأمن غيبتها وموتهاء وإلاّء 
فلا. 

وف غر ةشهد والرقيق التذبيوء وعلق العتق الصفة: 
طريقان. 


أحدهما: تقبلٌ ؛ لأنها حقوق ناجرّة . 

والثاني: علئ الخلافٍ في الدَّين المؤجّل» والاستيلاةُ”” أَوْلاهُما بالقبول» 
وهلذا المذكورٌ في التَّذْبير إذا لم نجوّز الرجوعً عنه بالقّول”" . فإِنْ جَوّزناهء فإنكارةُ 
رُجوع يبطلٌ مقصودٌ المدّعي . 

قلتُ: المذهبٌ: سَمَاعٌ دعوئ الاستيلاد والتدبير» وتعليق العِثّق. وألله أعلمٌ . 


00( في ( ظءأ ): ١‏ الصغر ». 

(1) في المطبوع: ١‏ نية »؛ غلط. 

)۳( في المطبوع : « ليستحل 2. 

)6( في المطبوع: « أو في »» غلط . 

لك في المطبوع: ١‏ الاستيلاد ٠ء‏ وفي ( ظ ): « فالاستيلاد ». 
0) في المطبوع: ١‏ بالقبول 2. 
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دفعٌ شيء إلِيكٌ الآنء ويحلفُ عليه» وهل له أَنْ يقولَ: لا شيء عليَ مُطلقاًء قال‎ 
القعال : فيه وجهانء بناء على أن الدّين المؤكل هل يوضت قبل الخلول الو خوت ؟‎ 
وفيه وجهان.‎ 

اتقاس سل ترا ار عن دال له جج رهت فی ا اقوت 
فلا يدري: أيطالبٌ بالعين» أم بالقيمة ؟ فقد سبق في أواخر « باب القضاء على 
الغائب » وجهان. 

أصځُهما: له أن يدّعىَ علئ الشكّء فيقول: لي عنده كذاء فإِنْ بقي» فعليه رذ 
ولا فقيمتةُ» أو مِثْلهُ. ا ا 1 

والثاني: يشترط في الدعوئ الجَرْمُء فيفرد لكلّ واحد من المطالبة دعوئى 
برأسهاء فإن قلنا بالأولٍ» فأنكرَ المدّعى عليه» ولا بِيّندَه حلف على نفي الجميع› 
وإِنْ نَكَلَ» ورُدَتٍ اليمينُ على المدّعي» فهل يحلف على الترذد» كما لو ادع على 
التردّد» أم يشترط التعيين ؟ وجهانِ. ٠‏ 

وإن قلنا: يفردُ لكلّ مطلب دعوئء فادّعئ ما رآه أقربء ونَكَلَ الخصم. 
فلكوله يؤكّد ظنّ المدّعي بكذبه فمل اله أن يحلقت"البميق المروؤدة بذلك © وجهان . 

أصحّهما: َعَم ؛ استد لال بتكو على كَذِيو كما يستدال بخط أبيه» وأجري 
الوجهان فيما إذا أنكرّ المودع التلف» وتأكّد ظنّه بنُكُول [ المودع ] هل يحلففُ اليمينَ 
المردودة ؟ 

وفي « قتاوئ القَمَّالٍ a‏ ادع عليه ثوباً» فقال: كان في يدي» 
ومَلَكَء فأغرمٌ لك القيمة» فقال المدّعي للحاكم: قد أَقَيَ بالثوب» فحلفه؛ أنه 
لا يلزمُةُ تسليمه إلي””'؛ حَلفةُ فإنْ حلفء قَيمَ منه بالقيمق» وإِنْ نَكَلَ وحلفت 
المدّعي علئ بقاء الثوب» طَولِبَ بالعين. 

كم فط هفك 


() كلمة: ٠‏ لو »ساقطة من المطبوع . 
() في( س» ١:)‏ إلى ». 
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البابُ الثاني 


في جواب الدغعوى 


جوابُ المُدّعئ عليه إقراد» أو إنكارٌ» فإِنْ سَكَتَء وأصَّرَ على السكوتء جُعلٌ 
كالمتكر الناكل» فتردٌ اليمين علئ المدّعي» فهو كالإنكار. والكلامٌ في الإقرار 
وصيخته على ما سبق في « كتاب الإقرار »» وقول المدّعئ عليه: لي عن دعواكٌ 
مخرج» ليس بإقرارٍ؛ لاحتمال الخُروج بالإنكار» وكذا قوله: لفلان على أكثر مما 
لك» ليس بإقرار للمخاطب بما ادعاه' ؛ لاحتمال إرادة الاستهزاء . 

قال القاضي أبو سَعْلٍ: وكذا لو قال : لك على أكثر مما ادّعيت» لم يكن إقراراً؛ 
لاحتمال أن يريد : لك من الحقٌّ عندي ما يستحقٌ له أكثر مما ادعیت» وكما لا يكون 
قوله: لفلانِ على أكثر مما لك إقراراً للمخاطب» لا يكون إقراراً لفلان أيضا؛ 
لاحتمال أَنْ يريد بالق : الحرمة. فلو قال : لفلان على مال أكثر مما اأعيت» فهلذا 
إقراد لفلانء 9 أنه يقبل تفسيره بما دونه في القَدْرِء تنزيلة علئ كثرة التركق أو 
الرغبة» كما سبق في « الإقرار ». 

ولو قال: الحقٌ أَحَن أن يؤدّئء فليس بإقرار؛ لأن المعنئ حيثٌ يكون حقّاء 
فأمًا أنا فبري2. 
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الأولئ: ادّعئ عليه عَشَرَةَ فقال: لا يلزمني العشرة» فليس بجواب تامٌ؛ بل 


.» دعاه‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
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التام أن يضيف [ إليه ]: ولا شيء منهاء أو ولا بعضهاء وكذا يحلفْ إن حلف؛ لأنَّ 
مُدّعي العشرة مُدّع لكل جزء منهاء فاشترط مطابقة الإنكار واليمين دعواه» وقال 
القاضي حُسَين : لا يكلّفْ في الإنكار أَنْ يقول: ولا شيء منهاء وإنما يكلف ذلك في 
اليمين» والصحيحٌ : الأول. 

وإذا حلفه القاضي علئ أنه لا يلزمه العشرة» ولا شيء منهاء فحلفَ على نفي 
العشرةء واقتصرَ عليه» لم تلزمّة العشرة بتمامها؛ للكنه ناكل عما دون العشرةء 
فللمدّعي أَنْ يحلف علئ استحقاق ما دونها بقليل» ويأخذه. 

ولو نَكَلَ المُدّعى عليه عن مُطلق اليمين» وأراد المدّعي أَنْ يحلف على بعض 
العشرة» قال البغويٌ: إِنْ عرض القاضي عليه اليمين علئ العشرة وعلى كَل جزء 
منهاء فله أنْ يحلف علئ بعضهاء وإِنْ عرض عليه اليمين علئ العشرة وحدّهاء لم 
يكن له الحَلفٌ علئ بعضها؛ ليوات عر سق ادي ير لحرت ايه 
وحيث جوزنا للمدّعي الحَلِف على بعض المُدّعَىء فذلك إذا لم يُسْيد يده إل عقدء فإِنْ 
أسندة ؛ ان قالتِ المرأة: نكحني بخمسين وطالبته به» ونکل الزوج» لم يمكنها 
الحلف علئ أنه نكحها ببعض الخمسين ؛ لأنه يناقض ما ادّعته أرَّلاً . 

وإذا ادّعئ أَنَّ الدارَ التي في يدك ملكي يلزمّكَ تسليمُها إلى» فإذا أنكر المُدَّعَى 
عليه» يحلفئ أنها ليست ملكا له» ولا شيءَ منهاء ولو ادَّعئ أنه باعه إِيّاهاء كفاه أَنْ 

الثانية: إذا ادّعئ مالأء وأسنده إلى جهة؛ بأن قال: أقرضتَكَ كذاء وطالبه 
ببدّله» أو قال: عُصَبْتَ عبدي» فتلف عندك» فعليكَ كذا ضمانآء أو مرَّقَتَ ثوبي » 
فعليكَ كذا أزشاء أو اشتريثت منك كذاء وأقبضتَكٌ ثمته» أو اشتريت مني كذاء 
SS‏ يتعرض في الجواب لتلك 
الجهة؛ بل يكفيه أن يقول: لا يستحقٌ عَلََ شيئاء ولا يلزمّني تسليمُ شيء إليكٌ» 
وكذا يكفيه في جواب طالب الشفعَة : لا شفْعَةَ لك عندي» أو لا يلزمُّني تسليمٌ هلذا 
الشُقص إليك؛ لأن المدّعي قد يكون صادقاً في الإقراض والعَصْب وغيرهماء 
عرض ما يسقط الحقّ من أداءٍء أو إبراء» أو هبة» فلو نفئ الإقراض ره كان 
كاذباً» وإن اعترف به» وادّعئ المسقط» طولب بالبَيّنة» وقد يَعْجرُ عنهاء فدعت 
الحاجة إلره قول الجواب المطلق: ١‏ 
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ولو قالت المرأة: طَلَفْتَيء فقال: أنتِ زوجتيء كفاه» وإذا اقتصرَ المدّعئ 
علج الجؤابت المطلق. وأفضئ الام إلى / الحلف» حلت غل ما أجان» ولم 
يكلّفٍ 10881 / 1] التعرّض لنفي الجهة المُدّعاة. 


ولو حلفَ علئ نفى الجهة المدّعاة بعد الجواب المطلق» جازء ذكره البغويٌّ . 


ولى فن ى الخنوات هة ال كا باك أو ها اق صي أو 
ما مِدَّقْتُء فالجواب صحيحٌ . 


ثم ]"" إِنْ حلفَ علئ وَفْقِ الجواب» فذاكَ» وإِنْ أرادَ أَنْ يقتصرّ في الحلف 
علئ أنه لا يلزمُةُ شيء» فهل يمكنٌ» كما لو أجاب كذلك» أم لا؛ ليطابق اليمين 
الإنكار ؟ وجهان. 

أصخُهما: الثاني » وهو المنصوصض 

ولو كان في يده مرهونٌ» أو مستأجر» وادعاه مالکه» فاه اَن يقول: لا يلزمُني 
تسليمُةُ» ولا يجب التعرْض للمِلْكِ؛ فإن أقام المدّعي بيه بالملك» نقل في 
« الوسيط » عن القاضي : أنه يجبُ عليه تسليمٌةُ» واعترض عليه بأنه قد يصدفٌ 
الشهود» ولا يجبٌ التسليمٌ لإجارة» أو رَهْن. ولو اعترفٌ بالملك» وادَّعئ رَهْناً» أو 
إجارةٌء وكذَّبه المدّعيء فمن المصدَّقٌ منهما ؟ وجهان سبقا في باب اختلاف 
المتراهنين › فن صدّقه صاحبُ اليدء فذاك» وإِنْ صدّق المالك» وهو الصحيح› 
احتاج مدعي الرهن» أو الإجارة إلئ البَيّنة» فإن لم توافقه بَيلة» وخاف جحود 
الراهن لو اعترف له بالملك» فما حيلتة ؟ وجهان. 


قال القَمَالُ : حيلَّهُ تفصيلٌ الجواب» اقول إن اذَّعيتَ مِلكاً مطلقاً فلا يلزمُني 
التسليم» وإِنٍ ادعيت مرهوناً عندي, فاذكره؛ ا 


وقال القاضى حسين : لا يقبل الجواب المردّد؛ بل حيلت أَنْ يجحدّ ملك إِنْ 
جحد صاحبة الدَّينَ والدّهنّ. وعلى عكسه: لو ادعى المرتهن» وخاف الراهن جحود 
الرهن لو اعترف بالدّين» فعلئ الوجه الأولٍ» يفصّلٌء فيقول: إن ادعيت ألفاً لى 
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عند به كذا رهناًء فحنَّىن أجيب»ء وإن ادعيت ألفاء فلا يلزمنى. 


وعلئ الثانى: صارت العينٌ مضمونةً عليه بالجحودء فلمَنْ عليه الدَّين أَنْ 
يجحذه» ويجعل هنذا بذاك» ويشترط التساوي» والوجة الأول : أصحٌ وبه قطع 
الفُوْرانِئُء وذكر أَنَّ المدّعئ عليه يفصل الجواب [ أبداً ]» ولا يكون ذلك إقرار 

¢ هم 2e‏ 8 3 3 م 

بشىء » مثل أن يدعى عليه آلفاء فيقول: إن ادعيت عن ثمن كذا فحتئ أجيب » وإن 
ادعيت عن جهة أخرئ, فلا يلزمُني . 

فوْعٌ: ادعت على رجل ألفآ صَدَاقاًء يكفيه أَنْ يقولَ: لا يلزمّني تسليمٌ شيء 
إليها. قيل للقَمَّالٍ: هل للقاضي أَنْ يقول: هل هي زوجدّكَ ؟ فقال: ما للقاضي 
ولهلذا السؤال ؟ للكن لو سألَ» فقال: نَعَمْء قضى عليه بمهر المثلء إلا أن يقيمَ 
البينة أنه نكحها بكذاء فلا يلزمة أكثر منه. 


ا 


القالثة: إذا عى عقاراًء أو منقولا على إنسانٍ» وقال المُدّعى عليه: ليس هو 
و 
لي نظرَ: 
أيقتصرٌ عليه» أم يضيفه إلى مجهولٍء أم إلى معلوم ؟ فإنٍ اقتصرّ عليهء أو 
أضافه إلئ مجهول ؛ بأن قال : هو لرجل لا أعرفه» أو لا أسمّيه» فثلاثة أوجْه. 
أحدها” : يسلم المال إلئ المدّعي ؛ إذ لا مُرَاحِمَ له 


والثاني: تنصرفٌ الخصومة عنه» وينتزعٌ الحاكم المال من يدهء فإِنْ أقام 
المدّعى بينةً علئ الاستحقاق» أخذه» وإلاً حفظه إلى أن يظهرَ مالكه . 


- 
2 


امد 


وأصحّها": لا ينصرفٌ» ولا ينتزع المال مِنْ يده» ا إن 
ذلك 881؟1/ ب] لمعيّن» ٠‏ قبلَ» وانصرفتٍ الخصومةٌ إلى ذلك المعيّنِء 900 
المُدّعى البينة عليه» أو يحلفه. وهل يمكنْ من أن يعود» فيدّعيه لنفسه ؟ وجهان. 


a 


ولو قال في الجواب: نِصْفْةُ لي» ولا أدري لمن النصفتُ الآخرء ففي النصف 
الأخر الأو جه الثلاثة . 


(1) في المطبوع: « أحدهما ». 
)1( في المطبوع : « وأصحهما ». 


۷- کتاب الدعوئ والبينات 

أا إذا أضافه إلى معلوم» فالمضاف إليه ضربان. 

أحدهما: ر ماص وتحليفه أن قال: هو وَفْففٌ على الفقراءء أو 
علئ المسجدٍ الفلاني» أو على ابني الطفل» أو هو مِلّْك لهء فالذي قطع به الغزالئ» 
والشيخ بو المج ن ا تنصرفٌ عنهء ولا سبيلَ إلئ تحليف الوليٌ» 

قال 0 وإذا قضئ له القاضى بالبيّة كتبت صورة الحال فى السجلٌ؛ 
ليكون الطفل علئ حجته إذا بلغ . 

وقال البغوي”'" : إذا قال : هو لابني الطفل» أو وقف عليه؛ لم تسقط الدعوئ. 
إن أقام بينةَ أحذ وإلاّ حلف المدّعئ عليه نالا لوق كسمه يمه إليه إذا كان هو قيّم 
الطفل . 

قلثُ”": اختارّ في ١‏ المحرّر » قول البغويٌ . والله أعلمٌ. 

الضُرْبُ الثاني: مَنْ لا تتعذّد مخاصمئة وتحليفةء كشخص معيّن») وهو 
نوعان: حاضِرٌ في البلد» وغائب» فالحاضِرٌ يراجع. فإِنْ صَدَّقَ المدّعئ عليه 
انصرفت الخصومة إليهء وان كدي فأزبعة أونجة: 

الثلاثة السابقة فى الإقرار. 


وراب *, حكاه ابْنُ الصبّاغ : أنه يقال للمدّعى عليه : ادعه لنفسكڭ› فتکون 


الخصم› أو لمن يصدقكٌ» فيكون هو الخصمء > فإن امتنعت» جعلناك ناكالاٌ» واا 
المدّعي . 


النوعٌ الثاني: الغائِبُء فإذا أضاف المدّعي إلى غائب» ففي انصرافٍ الخصومة 


ع و 
عنه أوجة 


2261 هوأبو الفرَج السرخسيٌ الرَّازُ. 
(۲) انظر: ( التهذيب: ۸ / ۳۳٤١‏ ). 
)۳( كلمة: « قلت » ساقطة من( م ). 
2( في ( ظ )» والمطبوع : ١‏ ورابعه ». 


روضة الطالبين : الجزء السابع 


أصخُهاء وبه قال الأكثرون: ينصرف . 
والثاني: لا . 


والثالث: إن قال: هو لفلانٍ» وهو فى يدي إجارة أو إعارةً» أو وديعة» أو 
غيرهاء انصرفت . 


وإن اقتصرّ علئ قوله : ليس ليء وإنما هو لفلانٍ» فلا 

فإن قلنا اقرف ل 
إليهء فان گل e‏ واا المال من يدهء ثم إذا عاد الغائت» 00 
المقرّ» رد المال عليه بلا حجّة حجّة؛ لأنَّ اليدَ له بإقرار صاحب اليدِء ثم يستأنفُ المدّعي 
الخصومة معه. وإِنْ آنا المدعي ا أخد العال7 أيضا» وهل هو 
قضاء على الحاضر الذي تجري اھ معه» أم على الغائب؛ لأن المال بمقتضى 
الإقرار له ؟ وجهان. 


أصحّهما: الأولُ» ولا يحتاج المدعي مع البيّنة إلئ اليمين» ويثبت القاضي في 
الي أنه قضئ له باليئئة بعد ما أقب المدّعئ عليه أنه لفلانٍ الغائب؟ لکوت الغانت 
على حجته» وإذا عاد» وأقام البينة» قضئ له؛ لترجح جانبه باليد» وإِنْ لم يُقِمْهاء أقرّ 
المال في يد المدّعي» فإِنٍ التمس من القاضي أَنْ يزيدَ في السجلٌ أن الغائب قَدِمَ 
ولم يأت ببينق» أجابه إليه . 


وإن قلنا : تنصرف الخصومة عنه» فإن لم يكن للمدّعي بيّنة» وقف الأمر إلى أن 
خف ا و كانت له بَيّنة» قضى له بالمال» وهل هو قضاءٌ على 
الغائب» ويحتاجٌ معه إلئ اليمين» أم غل الخاد الذي تجري الخصومة معه» 
فلا يحتاج إليها ؟ وجهان. 


)1١(‏ قوله:«هولفلان .......علئ قوله » ساقط من المطبوع. 
(۲) في المطبوع: ١‏ لا ينصرف »2. 
(۳) في المطبوع زيادة: « من يده ». 


VV‏ كتاب الدعوئ والبينات 








رجح العراقيون» والرٌويانيعٌ الثاني» وللكن الأول أقوئ» وأليق بال وجه المفرّع 
عله واتار الإمامٌء والغزاليٌ» هلدا كله إذالم ب يقم المدعى عة ت ان اال 
للغائب» فان أقامهاء ۴ 


إن E‏ أنه وكيل من جهة الغائب» وأثبت الوكالة فبيّنته ته عل أن المال للغائب 
مسموعة مرجّحة علئ بين المدعي . 
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وإن لم يثبتِ الوكالة» فذكر الإمامء والغزالي فيه ثلاثةَ وجه 

أصكها: لا تسمع بيُنته » وبه قال لضع أبو محمد؛ لأنه ليس بمالك» 
ولانائب» فعلى هلذا الحكم كما لو لم يْقمْ بينة فة : 

والثاني: تسمع . 

والثالث: إن اقتصرت البيّنةٌ علئ أنه لفلان الغائب» لم تسمّغ. وإِنْ تعرآضت مع 
ذلك لكونه في يد المدّعئ عليه بعاريّق» أو غيرهاء سُمعت» فإن لم يسمغها فادّعى 
لنفسه حقاً لازمآء كَرَهْنْء وإجارة» وتعدكضت البيّنة لذلك» ففي السّماع وجهان. 
البينةَ قدّمت''' بينته» وإن سمعناها؛ لِعْلقَةٍ الإجارةء والرهن» فهل تقدّم هلذه 
البيّنة» أم بيّنة المدّعي ؟ وجهان. 


أصحّهما: تقديم بين المدعي» ويكون فائدة بَيّنته صرف اليمين [ عنه ]» هلذا 
ما ذكره الإمامٌ» والغزالئٌ» والذي يفتئ به» وهو المفهومٌ من كلام الأصحاب؛ أن 
المدّعي إذا أضاف المدّعئ عليه إلى الغائب خصومة معهء وأخرئ مع الغائب» فإذا 
أقامَ البيّنة» انصرفتٍ الخصومة عنه لا محالة» ولا يجيء فيه الوجهان المذكوران فيما 
لو اقتص زغل الأقراز للغائت» :ويتؤًا عل اتضراف الخصومة [ غنه ] أن المدّغى لو 
أقام البينةً والحالةُ هلذه» فلا بد له من اليمين مع البيّنة» والقضاء قضاء علئ غائب 
بلا خلاف» وهي بالإضافة إلى الغائب غير مسموعة» فلا يحكم للغائب بالملك 
بالبيّنة التي أقامها الحاضرٌ علئ أنه للغائب» فان تعض الشهود مع ذلك لكونه في 
رهن الحاضرء وإجارته» فوجهان. 


000( في( ظ ): ١‏ قدّم ». 


ع روضة الطالبين الجر سابع 





أحدُهما: تسمعٌ هلذه البّنة للغائب أيضاء وترجح بيّنته علئ بيّنة المدّعي؛ 
لقوتها باليد. 


وأصخُهما: لا تسمع› فعلئ هلذا: تمل نة المد 


فرْعٌ: مَتَى حكمنا بانصراف الخصومة عن المدّعئ عليه بإقراره لحاضرء أو 
لغائب ب أو مجهول علئ وجه» فهل للمدّعي تحليفه ؟ قولان؛ بناءة علئ أنه لو أقرّ له 
بعد إقراره لغيره» هل يَغْرمُالقيمة ؟ وفيه خلاف سبق في « الإقرار »: إن قلنا: ١‏ نَعَمْ 
ا لعل يقر فيغرم القيمة» وإن قلنا: لاء فإن قلنا: التّكول وردٌ اليمين» 
كالإقرار» لم ا وإن قلنا: كالبَيّة حَلفه؛ لأنه قد قد ينكل فيحلف المدّعي» 
ويأخذ القيمة» وكأن العين تالفة. وهل يسترد العين من المقرٌ له؛ وفاءً بتنزيله منزلة 
البينة ؟ وإذا أوجبنا القيمة» وأخذها بإقرار المدَّعئ عليه ثانيً» أو بيمين المدّعي بعد 
نكوله» ثم سلّمت له العين ببيّة» أو يمينه بعد نكول 1,841 / ب ] المقرّ له» لزمه رد 
القيمة؛ لأنه أخذها للحيلولة» وقد زالت. 


فَرْعٌ: ادّعئ أَنَّ هلذه الدار وَفْففٌ عليَ» وقال مَنْ هي في يده: هي مِلْكّ لفلان» 
وصدّقه المقرّ له انتقلت الخصومة إليه» وليس له طلب القيمة من المقرّ؛ لأنه يدّعي 
الوقف» ولا يعتاض عنه» كذا قاله البَعْويٌ. وكان لا يبعد طلب القيمة؛ لأن الوقفَ 
يضمن بالقيمة عند الإتلاف» والحيلولة في الحال كالإتلاف . 

ولو رجعَ الغائبُ» وكذب المدّعئ عليه في إقراره» فالحكمٌ كما سبق فيمن 
قاف ا فة 


ولو أقامَ المقرّ له الحاضرء أو الغائب بعد الرجوع بَيّنة على الملك» لم يكن 
للمدّعي تحليف المقرّ؛ ليغرمّه؛ لأن الملك استقرً بالبَيّنة» وخرج الإقرار عن أن 


تكون الحيلولة به. 


المسألةٌ الرابعة: اشترئ ثوباً أوعبدا ”2 من رجلء فادّعاه آخَر نْظِرَ: 


إِنْ ساعده المشتري» وأقرَ له بما ادّعاهء لم يكن له أَنْ يرجمَ بالثمن علئ بائعه» 


(1) في المطبوع: « وعبداً ). 


۷- کكتاب الدعوئ والبينات E‏ 


وإِنِ استحلف» فنكلَ» فحلف المدّعي» وأخذ المال» قال الشيخ أبو عليٌ: ليس له 
الرجوع بالثمن”" أيضاً بلا خلاف؛ [ لتقصيره بالنُكول. وَحَلِففٌ المدّعي بعد نكوله 
كإقرارو» ويجورٌ أَنْ يفرض في هلذا الخلاف ] بناء علئ أنه كالبيّنة . 

قلثث: هلذا ضعيفٌ» أو باطل؛ لأن المذهبَ أنه إنما يكون كالبَيّة فى حقٌّ 
المتنازعين دون غيرهماء وكذا”" نقلَ الشيح أبو علي نحرير”" المذهب الاتفاق على 
عدم الرجوع . واللهُ أعلمٌ . 

وإِنْ أثبت المدّعي الاستحقاق بالبيّنة» وأخذ المال» نْظِرَ: 


نْ لم يصرّخ في منازعته للمذعئ بأنه كان ملكا لبا تعي» ولا بأنه ملكي ؛ بأن 
قامت البينةء وهو ساكت» فله الرجوع بالثمن قطعاًء ك فوجهان. 


أحدُهما: لا يرجمٌ؛ لأن المدّعي ظالم باعترافه . 


وأصخهما: الرجوعٌ مهما قال ذلك على وجه الخصومة» أو اعتمد ظاهر اليدء 
ثم بانّ خلاف ذلك بالبيّنة» ويجري الوجهان فيما لو قال في الابتداء: بعْني هلذه 
الدار؛ فإنها مِلْكُكَء ثم قامت بينةٌ بالاستحقاق» ولا يجريان فيمًا لو كان الموجود 
مجرّد الشراءء وإن كان الشراء إقراراً للبائع بالملك» وفرّقوا بأنْ ذلك إقراردٌ تضمّنه 
الشراء» فَبَطَلَ ببطلان المبايعة والإقرار المستقل بخلافه. 


ولو اث شترئ عبداً في الظاهر» فقال : آنا > حو الأصلء فقد سبق أن القولٌ قولّه 
وأَنَّ على المشتري البيّنة على رِقَّهء أو علئ إقراره بالرق له» أو للذي باعه إِيّاه فإذا 
حلف حكمٌ بحرّيته في الظاهر» ثم أطلق ابْنْ الحَدّاد أنه لا يرجمٌ م المشتري على البائع 
بالثمن» وقَصّلَ أكثرهم» فقالوا: إن لم يصرّح في منازعته بأنه رقيق» رجعَ» وإن 
صرّح» فعلئ الوجهين 


فرُوعٌ من كلام القاضي أبي سَعْدٍ الهَرَوِيٌ : أقَرَ | 0 
أراد إقامة البَيّنة علئ أنه للمدّعي ؛ ليرجعٌ بالثمن علئ البائع 4 الم تمكن؟ لأنه يثنت 


(۱)( في ( ظ ): « باليمين ». 
)۲( في ( أ س ): « ولهلذا »). 
(۳) في المطبوع: « تحرير». 


ES‏ روضة الطالبين الحزء السابع 


الملك لغيره بلا وكالة ولا نيابة» كيف والمدّعي لو أرادً إقامة البينة» والحالةٌ هلذه» 
لم يلتفث إليه ؛ لاستغنائه عن البَيّنة بالإقرار» وله تفلف البائع ؛ لأنه ريما َو 


فيرجع عليه» فون تَكَلَء فهل يحلفٌ المشتري يمين الردٌّ ؟ إن قلنا : التكول والبمين 
كالإقرارء /1١50[‏ أ] فَنَعَمْء وَإِنْ قلنا: كالبَيّنة فلا. 


ولو ا المسترق المبيع أنه حو الأصل» أو اعترفٌ به المشتري» د ثم أراد 
المشتري إقامة مة البَيّنة أنه حر الأضل» مُكُنَ ؛ لأن الحرية حى الله تعالين: م 
إثباثهاء وإذا تبث ثبت 0 واک ق ارج جه بط ال 
لاحتمال أن المشتري هو الذي أعتقة. 

ولو أقام المشتري بعد ما أقرّ للمدّعي بيّنة علئ إقرار البائع؛ بأنَّ المالَ للمدّعي 
قبلت» وثبت الرجوع؛ لأنه إذا بال إقرارٌ البائع من قَبْلُء لغا إقرادُ المشتري . 

ولو أقام مدّعي الاستحقاق البيّنَةَ وأخذ العّين» ثم قامت بين بأنَّ البائع كان 
اشتراها مِنْ هلذا المدعي سُمِعَتْء ويرد”"' الحكم الأول» وتكون العين للمشتري 
بالمبايعة السابقة 

فصْلٌ: جاريةٌ في يد رجلٍ عى رجلٌ أنها له» فأنكرَ صاحبُ اليد» فأقام المدّعي 
بيّنة» أو حلف بعد نكول المدّعئ عليه» وحكمٌ له بهاء فأخذهاء فوطتهاء ثم قال: 
كذښْتٌ في دعواي ويعينيء والجاريةٌ لمن كانت في يده» زمه رذهاء ومهرهاء وأزش 
نقصها إِنْ نَقَصَتْء ولا يقبلٌ قولّه : إنها كانت زانية؛ لأنها تنكرُ ما يقول. 

وان أؤلدَهاء ثم كذب نفسهء لم يقب قوله في إبطال حر *ية الولَّد والاستيلاد؛ 
لأن إقراره لا يلزم غيره» وللكن عليه قيمة الولد والأَمَ مع المهر» وليس له وطوؤها 
بعد ذلك إلا أَنْ يشتريّها منهء فإنْ مات. عَتَقَتْء ا موقوفٌء فن وافقّثةُ 
الجاريةٌ في الرجوع» لم يَبْطّلِ الاستيلادُ على الأصحٌ؛ ولو أن صاحب اليد أنكرّ» 
وحلف. وأولدَ الجارية» ثم عاد» وقال: كنت مبطلاً في الإنكار» والجارية 
للمدعي» فالكلامٌ في المهر» وقيمة الولد» والجارية» والاستيلاد على ما سبق في 
طرف المذعي . 


)000( في المطبوع : « يرد » بدون« الواو ". 
(۲) في المطبوع: « المدعي ». 
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المسألةٌ الخامسّة: ما يقبلٌ إقرار العبد فيه» كالحدٌء والقصاص» فالدعوئ فيه 
كوو" “هل الب و اكرات طب سه 


وا قا و ان لوال فال فيه ا 
علئ السيد؛ لأن الرقبة [ التي ] تتعلق بها حَقٌّ للسيد. 


ولو وشت الدع غ الك اة 


أحذّهماء وهو اختيار الإمام. والغزاليٌ: المنع؛ لذن قراو غير ععول؟ فعلیٰ 

هلذا: هل للمدّعي تحليفه ؟ يبن علئ أن الأَرُوشنَ المتعلقة بالرقبة» هل تتعلّقُ بالذمة 
أيضاً ؟ وفيه قولان سيأتيان في ١‏ كتاب العتق » إن شاء الله تعالئن» فإنْ قلنا: نَعَمْ 
فلا طلبةَ في الحال ولا إلزام» وإنما هو شيء يتوقمٌ فيما بَعْدّء كالدّيْن المؤجل» 
ويجيء الخلاف السابقٌ في سّماع الدعوئ بالدّين المؤجل» فإن سمعناهاء فله 
تحليفُ العبد» فإِنْ نَكَلَء وحلف المدَّعي اليمين المردودةء لم يكن له التعلَقٌ 
بالرقبة؛ لأن اليمينَ المردودة» وإِنْ جُعلت كالبيّنة» فلا تود إلا في حَقٌّ المتداعيين» 
والرقبةٌ حَقٌ السيدِ. ا 

وقيل : له التعلّق بالرقبة» إِنْ جعلناها كاليّنة . 


والوجه الثاني» وهو المقطوع به في « التهذيب » في باب مُداينة العبيد: أن 
الدعوئ مسموعةٌ على العبد» إِنْ كان للمدّعي [ |١‏ ب ۲ بینة» وكذا إن لم تكن 
َيه وقلنا : اليمينٌ المردودة كالبيّنة» وإن قلنا: كالإقرارء فلاء» وفي كُلَّ واحدٍ من 
الوجهين إشكالء وال رة ان فال 0 
ا ع ی ار ولا تسمعٌ الدعوئ» والبئة عليه ]؛ لتعلّقه بالرقبة 


المسألة السادسة: من ادع علئ رجل غَيناً» أو ديناً» ولم حلفة: وطلب 
كفيلاً منه؛ ليأتي بالبيّنة» لم يلزمةُ إعطاء كفيل» وإن اعتاد القضاة خلافه» هلذا هو 
المعروف للأصحاب . 


وقال بعض المتأخرين: الأمر فيه إلئ رأي الحاكم . 


(1) في المطبوع: « يكون ». 


î‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 





وإِنْ أقامَ شاهدّين» وطلب كفيلاً إلئ أَنْ يعدّلاء فالصحيحٌ أنه يطالب به» فإن 
امتنع » حبس لامتناعو» لا رتال 

وقال القَمَالٌ: لا يلزمُة إعطاءٌ الكفيل» للكن للحاكم أَنْ يطالبَة به إذا أدّ”) 
اجتهاذه إليه؛ وخاف هَرَبَةٌ» وقد سبق فى « الضمان » قولة”" : إنَّ كفالة البدن باطلة . 
وبالله التوفيق . 


كر n‏ كر 


.) 188 / 9 به »لم ترد في (1أ)» ولا في المطبوع» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ١ كلمة:‎ 6١ 
.) 189 / ١ زفق في ( ظ )» والمطبوع: « رأئ »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ 
في( أ)» والمطبوع: « قول».‎ )۳( 
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البابٌ الثالثُ 





فيه أطرافٌ: 

الأول: في نَفْسٍ الحَلِفِء وصِيَمْ الأيمان مستوفاةٌ في موضعهاء والمقصودٌُ الآنّ 
بیان قاعدتين . 

إحداهما: أَنَّ للتغليظ مَدْخادٌ فى الأيمان المشروعة فى الدعاوئ؛ مُبالغةً فى 
الزجر» وفيه مسائلٌ : 

00 1 1 

الأولئ: التغليظ يقع بوجوو 

وھ 4 5 

أحدُها: التغليظ اللّفظئٌ» وهو ضَربان. 

أحدهما: التعديدٌ» ر ا اة وواجت فيهما. 

الثاني: زيادة الأسماء والصفات؛ بأن يقولَ: والله! الذي لا إله إلا هوء عالم 
الغيب والشهادة [ الرحمئن الرحيم ] الذي يعلمٌ مِنَّ السرٌ ما يعلمٌ من العلانية» أو: 
والله! الطالب» الغالبء المُدّرك المهلك. الذي يعلمٌ السرّ وأخفئ» وهلذا الضوْبُ 
مء E‏ » 0 

واستحبٌ الشافعيئ كك له أَنْ يقرأ علئ الحالف : # له لرن يار بهد آله 


يمن سا لبلا 4 الاية[ آل عمران : [VY‏ وأنْ يحضر المصحف» ويوضع في حجر 
الحالف . 


سے 


(1) في المطبوع: « بوجوده »» غلط. 
(۲) في المطبوع لفظ الجلالة: « الله » بدون ١‏ الواو ». 





روضة الطالبين : الجزء السابع 





وذكر بعضّهم أنه يحلفث قائماً؛ زيادةً في التغليظ . 

والوجه الثاني: اط بالمكان: 

والثالث: التغليظ بالزمان» وهما مفصّلان في « كتاب اللّعان ». وهل التغليظ 
بالمكانٍ مستحتٌ» أم واجبٌ لا يعتدٌ بالحَلفٍ في غيره ؟ قولانٍ. 


أظهرهما: الأول . 
وقيل: مستحتٌ قطعاً. 


و 

والتغليظ بالزمان مستحتٌ» وقيل : كالمكان» ورأئ الإمام طرد الخلاف فى 
الضرب الثاني من التغليظ [ اللّفظي ]. 

ومن وجوه التغليظ المذكورة في اللَعانٍ: التغليظ بحضور جني ولو رو 
هناء ويشبة 5 أن يقال: الأنان المتعلقة بإثبات ا أو دفعه کو التغليظ فيها 
بالجم كنا عرف اللعان: 

قلث: الصوابُ القطعٌ بأنّه لا يعتبرُ هنا. والتهُ أعلمُ. 

* 9 ا 2 ع 1ه PRE‏ . 

أصحّهما: الثاني» حكاه ابْنُ كج وة اد ا سواء قلنا بالاستحباب» أو 
اا 

المسألة الثانية: يجري التغليظ في دعوم الدمء والنكاح» والطلاق» 
والرجعة» والإيلاء» ااا والعتق» ا والوّلاء» والوكالة والوصاية» وكل 
ما ليس بمال» ولا يقصد منه المال حلَّى يجري في الولادق» والرّضاع 11411/ 1أ]» 
وعيوب النساء» وليس قَبولٌ شهادة النساء فيها منفردات؛ لقلّة خَطرها؛ بل لأن 
الرجال لا يطّلعون عليها غالباً» وتوقّف الإمامٌ في الوّكالة . 

وأمًا الأموالٌ فيجري التغليظ في كثيرهاء وهو نصابٌ الزكاة؛ ؛ عشرون دينارأء أو 
ونتا درهم» وأَمًا قليلها وهو ما دون ذلك» فلا تغليظ فيه إلا أَنْ يرئ القاضي التغليظ ؛ 
لجرأة في 7 لالت ف الط 


. كلمة: « في » ساقطة من المطبوع‎ )١( 
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ca وخطا بعلقة‎ DES CAO E وه ان‎ 

ون قلّ. 
و و 2 و 

الثالثة: ما جرئ فيه التغليظ يستوي فيه يمينٌ المُدّعى عليه» واليمينْ المردودة» 
واليمينُ مع الشاهد» وقد يقتضي الحالٌ تغليظ اليمين من أَحَدٍ الطرفين دون الْآخَرِء 
مثل إِنِ ادّعئى عبد" على سيده عتقآ» أو كتابةً» فأنكر السيدٌ» فإن بلغت قيمتهُ نصاباًء 
غلظ عليه؛ وإلاّء فلاء فإِنْ تَكَلَء غلظ علئ العبد بكلّ حال» والوقفٌُ من جانب 
المدّعئ عليه لا تغليظ فيه إلا إذا بلع نصابء وكذا من جانب المدّعِي إِنْ أثبتناه بشاهل 
ومين؟ وإن لم نثبته بهماء ا كالعتق» وفي وجو : مالظ مر طف قاط من 
الآخر» والصحيحٌ : الأول. 

وإذا ادّعئ الزوج الخُلعَ على مال» وأنكرثة» حصلت البينونةٌ بقوله» وتصدّق 
الزوجة في إنكار المال بي بيمينهاء ويُنظرُ في التغليظ إلئ قِلَّة المال وكثرته» فإِنْ ردت 
اليمين» وحلفٌ الزوج»› فكذلك؛ لأن مقصوده المال» وإن اذَّعَتْ ھی الخلعء 
وأنكرّء غلظ عليه؛ لأنَّ مقصودّه استدامةٌ النكاح» ون نَكلّ» فحلفت» غلظ ؛ لأن 

ت و 

و 5 و عو 0 

الرايعة: من به مَرَضْلُ » أو زمانة» لا يغلظ عليه فى المكان لعذْروى وكذا 
الحائض؛ إذ لا يمكنها اللَبثُ في المسجد. والمرأةٌ المُخَدّرَةُ في إحضارها مجلسَ 
ا إن خضرت فكالرجل في التغليظ . وإن قلنا : لا تحضر؛ بل 
بت القاضق مَنْ يحكم بينها وبين خصمهاء » فإن اقتضئ الحالٌ تحليقهاء اط 
غلها اكات وتكلف حضور الجامع› أم لا ؟ وجهان. 

أصحّهما: : نَحَمْ وبه أجاب الشيخ أبو حامد. ومتابعوه» والغزاليٌ. 

فوْعٌ: : مَنْ توجهت عليه يمينٌ مغلّظةٌ وكانَ حلفت بالطلاق أن لا يحلف يمينا 


مغلظة: فان قلنا : التغليظ واجب» غ و وإن امتنع » جُعل ناكلاٌ» وإن 
قلنا: مسحت ل اظ . 


.) كلمة: « عبد »ليست فى(‎ )١( 
في المطبوع زيادة: « عليه إتلاف ثوب قيمته عشرة» فإن قال في الجواب : ما أتلفت» يحلف »» وهي‎ )۲( 
. مقحمة هناء مكانها في السطر التالي‎ 


روضة الطالبين : الجزء السابع 


القاعدة الثانية: یشترط کون اليمين مطابقة بق للإنكار؛ فان ادع جا ي 
ثوب قيمثهُ عَشْرَةٌ فإن ٠‏ قال في اوي ف اتلفت داف كذلك» وان قال : 
لا يلزمُني شيء» حلف كذلك» ويه يشترطٌ وقوعُها بعد تحليف القاضي» فلو حلف 
قبله» لم یعتد به. 


فلو قال الحاكم في تحليفه: قل : بالله ! فقال: بالرحملن ! لم يكن مُجيباً 
وكان تكولا . 

ولو قال قله جاشر تقال بوا ا آو تله !“فيل هو نكرل كالصورة 
الأولىء آم لاء لأنه حلفَ بالاسم الذي حلفَهُ به ؟ وجهان» ویجریان فیما لو غلظ 
0 وامتنع ٠"‏ واقتصر على قوله: والله ! وفيما لو أراد التغليظ 00 
والمكان فامتنع» فقال القَقّالُ في امتناعه 11911 / ب ] من التغليظ اللّفطي: | 
أنه ناكل ؛ لأنه ليس له رَدٌ اجتهادٍ القاضي» اا امم 
المكاني والزماني دون اللَفظي . 

الطرفٌ الثاني: في كيفيّة الكلف: فإِنْ حَلَففَ على فعل نفسهء» حلف على 
ال سواء كان يثبته أم ينفيه؛ لأنه يعلمٌ حال نفسه. وإن حلف على فعلٍ غيره؛ 
فإِنْ حلف علئ إثباته» حلف على البَتٌ» وَإِنْ حلف على نفيه. حلف أنه لا يعلمُة 
وقد يختصرّء فيقال: اليمين على البتٌ إلا إذا حلف علئ نفى فعل غيروء فإذا ادّعى 
عله مال فاك لعلف علي اليك ٠»‏ ون جلف على ,تنيةء خف على الك فان 
اذّعئ إبراءً أو قضاءء وأنكرّ المدّعي» حلف على البَثّ. 

ولو ادعئ وارث علئ رجل أَنَّ لمورثي عليكٌ كذاء فقال المدّعئ عليه: أبرأني» 
أو قضيتة» حلفَ المدّعي على نفي العلم بإبراء المورّث وقبضه 

ولو كان في يده دار» فقال رجل: غصبها مني أبوك» أو بائعك» فأنكرَ» حلفَ 
على نفي العلم لغصبه . 

ولو ادعئ رجلٌ على وارثِ الميتِ ديناً على الميت» لم يكف ذكرٌ الدّين 
)١(‏ في المطبوع: « فيهما ». 


(۲) في المطبوع: « فامتنع ». 
(۳) البت:القطع والجزم ( النجم الوهاج: ٤١١ / ٠١‏ ). 
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وَوَضْفُةُ؛ بل يذكرٌ مع ذلك موت من عليه» وأنه حصلّ في يده مِنَّ التركة ما يفي 
بجميعه أو ببعضهء وأَنْ يعلم دينه علئ مورثهء وهلكذا كل ما يحلف المنكر فيه علئ 
E‏ 00 اي 
على نفي العلم» i YY‏ 
يَحلفٌ علئ نفي العلم» أم علئ البَّتّ؛ لأن الظاهر اطلاعة عليه» أم يفرّق بين تعهده 
حاضراً» أم غائباً ؟ فيه أوجة ٠.‏ 


أصحّها: الأول» وإِنْ أنكرّ حصول التركة عنده» حلفَ على البثٌ» وإن أنكر 
الدَّين» وحضيؤل التركة معا و ارا أن ا ع نفى التركة وحده» وأراد المدّعي 


عل في و وی ي العلم بالدّين جميعاء حلف عليهما؛ لأن له غرضاً في 
إثبات الدّين» فلعله يظفو روقيعة اللميكة أو دين فيأخذ منه حقّه . 


ولو ادعئن علئ رجل أن عبدَكَ جنئ علي بما يوجب كذاء وأنكرّ» فهل يحلفٌ 
على نفي العلم» أم على البثّ ؟ وجهان. 

أصخُهما: الثانى؛ لأن عبده ماله» واا جات ولذلك شيعت الدعوا عليه 

ولو ادعئ أن تك اناف 9 وا رھ ت ا فانک 
حلف علئ البَتّ؛ لأنه لا ذمة لهاء والمالك [ لا ] يضمن بفعل البهيمة؛ بل بتقصيره 
في حفظها وهو أمرٌ يتعلق بالحالف . 

وو ج وكيلاً ؛ ليقبض الثمن» ويسلم المبيع› فقال له المشتري : إن 


موكّلك أذن في تسليم المبيع» و ی ال وآنت تعلمُ» فهل د لف على 
البَتٌّء أم على نفي العلم ؟ قولانٍ» اختيارٌ أبي زيد: البَث؛ لأنه يثبثُ لنفسه استحقاق 


اليد على المبيع . 
قلثُ: نفيُ العلم أقوئ. والله أعلمُ. 
ولو طلب البائعٌ تسليمَ المبيع» فادع حدوثٌ عجز عنه» وقال للمشتري : أنت 


. في (ظ ):« علي‎ )١( 
.» في المطبوع : « الجنس‎ )۲( 





روضة الطالبين 2 الجزء السابع 


عالم به فأنكر» حلف على البث؛ لأنه يستبقي [ ۱۲۹۲ / أ] بيمينه وجوب تسليم 
المبيع إليه . 

ولو مات عن ابن فى الظاهرء فقال آحَدُ: أنا أخوكَء والميراثٌ بينناء فأنكوَء 
حلف على البت؛ لأن الأخرّة رابطةٌ بينهماء فهو حالف فى نفسهء هلكذا ذكر 
الصورتين ابْنْ القاصٌ» ونازعه آخرون» وقالوا: يحلفٌ علئ نفي العلم . 

قلثُ: نفيْ العلم هو الصحيحٌ . وال أعلمُ 

فَوْعٌ:.ما حلف فيه علئ البَثّ لا يشترطٌ لجوازه اليقينُ؛ بل يجوز البث؛ بناء 
علي ن و د ل أو خط انهم ار تنكول حوبي 

فَرْعٌ: لو استحلفه القاضي علئ البتّ حيثٌ يكون اليمينُ بنفي العلم» فقد مال 
e‏ 
ل ولا يدفم إثم اليمين الفاجرة. . 

ولو استثنول e‏ أو نف ال رطا دوت أن بسانت ولم يسمَعْةُ الحاكم» 
فكذلك» وإن سمعةء عَزّره وأعاد اليمين عليه» وان وصلة بكلام» لم يفهمة 
القاضى منعَةٌ منه» وأعادَ اليمينَ عليه» فإِن قال : كنت أذكرٌ الله تعالى» قيل له: ليس 
هلذا وقته. وأما العقيدةٌ» فإذا ادُعئ حنفيئٌ على شافعيّ شفع الجارء والقاضي یری 
إثباتها:: وأنكر المدّعن غليه: قليين له أن يحلف؛ عملا باعتقاده؛ بل عليه اتباع 
القاضي» ويلزمه في الظاهر ما ألزمَة ه القاضي » وهل يلزمة في الباطن ؟ وجهان. 

الصحيح باتفاقهم : نَعَمْ 

والثاني: لا . 


َو« و 5565 س 
وعن صاحب « التقريب »': أن القضاءَ فى المجتهد فيه ينفذ فى حَقٌّ المقلد 
2 2 2 ع 2 5 2 
ظاهراً وباطناآًء ولا ينفذ فى حقٌّ المجتهد باطناًء فلو حلفه المجتهدٌ على حَسّب 
اجتهاده لم يِأتّم . 
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قلث: هنذا إذا حلّفه القاضي» أو نائئُ» أمَا إذا حلف الإنسان ابتداء» أو حلَّفه 
غيرٌ القاضي من قاهر» أو خصم» أو غيرهماء فالاعتبارٌ بنتة الحالف بلا خللاف» 
وينفعه التورية قطعاًء سواء حلف بالله تعالئ» أو بطلاق» وعتاق» وغيرهماء صرّح به 
الماوَرْدِيٌ» ونقله ابن الصّاغ عن الأصحابء ذكراه في كتاب الطلاق. والله أعلمٌ. 


الطرف الثالِتُ: في الحالِفء وهو كَل مَنْ يتوجّه عليه دعوئ صحيحة» وقيل : 
كُلُ مَنْ تويجهت عليه دعوئ» لو قر لمطلوبهاء ألزم به فإذا أنكرّء حلفت عليه» وبل 
منه» ويستثنئ عن هلذا الضبط صَوَّد فنذكرها مع ما يدخلٌ فيه» ويخرج منه: 

إحداها: يجزئ التحليفُ في النكاح» والطلاق» والرًجعةء والفيئتر في 
الإيلاء» وفي العِنّْقٍ والاستيلاد» والوّلاء» والنَّسَبِء ولا تُسمع دعر في حدود الله 
تعالی؛ ولا بطر“ الجوابٌ ؛ لأنها ليست حَقَاً للمدّعي ؛ فان تعلق به حَنٌّ آدمئّ ؛ 
أن ذف فطلب حد القذف» فقال القاذف : جا أنه لم يَرْنِء فالأصحٌ أنه يحلفٌ» 
كما سبق في المسألة الثالثة مِنّ الباب الأول فإِنْ حلفء أقيم على القاذف» وَإِنْ 
تَكَلَّء وحلف القاذف» سقّط حَدٌ القذف. ولا يثبثُ بحلفو حَدٌ الزنى على المقذوف . 

ولو ادع سرقة ماله» سُمعت /۱۲۹١1‏ ب ] دعواه للمال» وحلف المدَعَى 
عليه» فن نكل» حلف المدّعي» واستحقً المال» ولا يقطمٌ المدّعئ عليه؛ لأن 
حدود الله تعالئ لا تثب تثبث باليمين المردودة. 

وإذا أقيَ بما يوجبُ حدّاء وادّعئ شبهة؛ بأن وطئ جارية أبيه» وقال: ظننتها 
تَحِلّ لي وهو ممن يجوز أن يشتبة عليه مثله» حلف» وسقط بِحَلِفِهِ الحَدَّء ولزم 
المهرء وتُسمَعٌ الدعوئ . 

ويجري التحليفُ في القصاص» وحَدٌَ القذفٍء وكذا في الشَّنْم والضرب 
الموجبّين للتعزير. 

الثانية: ادّعى علئ القاضي أنه ظلمَةُ في الحكمء أو علئ الشاهد أنه تعمَّدَ 
الكذب أو العَلظء أو اذّعئ عليه ما يسقظ شهادته» لم يحلفا؛ لارتفاع منصبهما عن 


)000( في المطبوع : « وفي . 
(۲) في المطبوع: « ولا بطلب ». 
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التحليف» وقد سبق هلذا فى الباب الأول» وفى أول « أدب القضاء ». 


٠ 2‏ ۳ س 5 و 
وجهان في أنه يحلفٌ أم يصدّق بلا يمين» وهوالاصحٌ. 

هنذا في دعوئ تتعلّق بالحُكمء وأَمًا ما لا يتعلّق بالحكم» كدعوئ مال وغيره» 
فهو كسائر الناس في الخصومات الشرعية يحكمٌ فيها بينه وبين المدعي خليفته» أو 
قاض آخر . 

الثالثةٌ: الصبيئٌ إذا ادّعئ البلوغ بالاحتلام في وقتٍ الإمكان» صدّق بلا يمين › 
كما سبق فى ١‏ الإقرار »» ومن ادّعئ عليه بشىء» فقال: أنا صبحٌ بَعْدّء وهو محتمل» 
لم يحلف» وتوقفٌ الخصومة حتَّى يبلعَ . 


ون وقّع في السبي مَنْ أَنْبَتَء وقال: استنبت الشّعْرَ بالعلاج» وأنا غير بالغ» 
بني على القولين السابقين في الحَجْر أن إنبات العانة نفس البلوغ أم علامته ؟ إِنْ قلنا 
بالأولٍ» فلا حاصل لكلامه» وإن قلنا بالثاني» وهو الأظهر؛ فالمنصوص المعروف 
في المذهب: آنه بات وهو مُشكل من جهة أنه يدعي الصّباء وتحليفٌ مَنْ يدعي 
الصَّبا لا وجْة له. كما سبق في الإقرارء فقال ابْنُ القَطَان والقمّالُ: هنذا التحليفٌ 
احتياطً واستظهار» ومُقتضئ كلام الجمهور: أنه واجب. وصرَح به الرُؤْيَانِنُ؛ 
[ ونفئ ] الخلاف فيه» واعتمدوا في تحليفه الإنبات» وقالوا: كيف نترك الدليل 
الظاهرَ بزغم مجود ؟ فإذا حلف. ألحقٌّ بالصّبيان» وحقنّ دمه» وان إن تكن 
فالمنصوصٌ أنه يقتلُ . 


والثاني: يُخلى . 
والثالث: یحبس حنَّى یحلفَ أو يقر . 


والرابع: يحبسنُ حى يتحفَقَ بلوغه» ثم يحلف علئ ما ادعاه مِنَّ الاستعجال» 
فإِنْ لم يحلفف قتلناه. 


الرابعة: ادع رجل ديناً علئ ميت» أو أنه أوصئ له بشيء» وللمیت وص فی 
قضاء دينه» وتنفيذ وصاياه» فأنك فن کان للمدّعي بَيّنَةَ حکم بھاء کک 
وأراد تحليف الوصيّ علئ نفي العلمء لم يمكن؛ لأن مقصود التحليف أن بق 
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الوص لاقل إقرارة الذي والوضية» :قلا م لتعليفة فلو كان واز ا حافت 
بِحَقٌّ الوراثة» وقيّمُ القاضي كالوصيٌ . 
فَوْعٌ: على إنسانٍ حَنٌّ لرجل» فطالبَة7'؟ به رجل» وزعم أنه وكيل المستحقٌ» 


بالوّكالة» لم يلزمةٌ تسليمٌ الحقٌّء هلذا هو المذهبٌ» وسبقّ في ١‏ الوكالة » وجة: أنه 
يلزمُة التسليمُ» وعلئ هلذا: له تحليفُة» وأَنَّ له تحليفة» وإِنْ لم يلزمئة 
التسليمٌ [ ٠٠۹١‏ / أ] باعترافوء إذا قلنا: اليمينُ المردودة كالبَيّنة . 

00 ل قحك 

فزع: هل للوكيل بالخصومة إقامة بَيّنةَ علئ وكالته من غير حضور الخصم ؟ 
وجهان» حكاهما الإمام. 

2 | 

عن القاضي حسين : اشتراطة . 

وغيره : منعه. 

وقد سبق في الوكالة أن الإمام حكى عن القاضي 1[ حسين ]: أنه إذا كان الخصمُ 
غائباًء نصب الحاكم مسخَّراًعنه» كان المرادٌ هنا إذا كان حاضراً في البلد» وهناكَ إذا 
كان غائبآء والأصحٌ سماعٌ البيّنة من غير حاجة إلى حضوره. ولا إلئ نصب مسخّر. 

ولو وكلّ بالخصومة في مجلس الحكمء استغنئ عن حُجة يُقيمهاء إِنْ كان 
الخصمٌ حاضراًء فإِنْ لم يكن» يبن على أن القاضي هل يقضي بعلمه ؟ 

الطرفٌ الرابعٌ: في”" فائدةٍ اليمين» وحكمها وهو انقطاعٌ الخصومةء 
والمطالبة في الحال» لا سقوط الحقٌّ» وبراءة الذمق» فلو أقام المدَّعي بينةَ بعد خف 
المدّعئ عليه» سّمعت» وقضىئ بهاء وكذا لو رُدَّت اليمين علئ المدّعي» فنكلٌ» ثم 
أقامَ بَيّندَّه وهلذا إذا لم يتعوضُ وقت التحليف للبيّة» فإِنْ كان قال حينئذ: لا بَيّنةَ 
لي حاضرة ولا غائبة» فهلذه الصورةٌ ذكرناها في الطرفٍ الثاني من الباب الثاني من 
« أدب القضاء “““ مضمومة إلى ما لو اقتصرَ على قوله: لا بينةً لي» وفيهما خلاف» 


(1) في المطبوع: « فطلبه . 

)۲( في المطبوع : « لم يكن له » بدل: « لم يمكن ». 
(۳) كلمة:١‏ في »ساقطة من المطبوع . 

(6) في( ظ ):« القاضي ». 


روضة الطالبين : الجزء السابع 





ا الماع أيضاء وذكرنا هناك أنه لو قال : لا بينة لي حاضرة» ثم أقام بينة 
e‏ و كد ول ا بل أرذث يمينه» أجابه 
وفى ١‏ فتاوئ الفَمَالٍ » أنه لا يجييْهُ؛ بل يقول: أحضر البَيّنة. 
فوْعٌ: أقام المدّعي بدعواهٌ شهوداً» ثم قال: كَدَبَ شهودي» أو شهدوا مُبطلين» 
فلا شك في سقوط بَيّنته» وامتناع الحكم» وفي بطلانٍ دعواة وجهان. 
أحدُهما: تبطُلٌ» كما لو كذب نفسّه» فليس له أن يقيمَ بعد ذلك بينة أخرئ . 


وأصځُهما: لا؛ لاحتمال كونه مُحقاً فی دعواه» KE SS‏ 
: 5 0 2ه سو مه ”7 م 2 

لا يعلمون» وفي مثل هلذا قال الله تعالى: أله يعم إنك لرسولم وَألّهُ مَْبَدُ إن 
مقون لكوت 4 [ المنافقون: ١‏ ]. 

وبني علئ الوجهين ما لو أقام المدّعي شهوداً» فَزعَمَ المدّعئ عليه أَنَّ المدّعي 
أقرَ بأنَّ ود كدي وأقام عليه شاهداء زاراد ان ات مح هل يمكّنٌ» ويحكم 
بشاهده ويمينه ؟ إِنْ قلنا: هلذا الإقرار لا يبطلٌ أصل الدعوئ» فلا؛ لأن المقصود 
حينئل الطعن في الشهود» وإخراج شهادتهم عَنْ أن يحكم بهاء وجَزح الشهود» 
والطعنٌ فيهم لا يثبثُ بسَاهِدٍ ويمين» وإن كانت الشهادةٌ بمال. 

وإن قلنا: تبطلهاء مك4 لأن المقصوه حيقل قاط" الدغوغة بالعال» فهو 
كادّعاء الإبراء بشاهد ويمين . 

فروعٌ: في ١‏ قَتَاوئ القَمّال ؛ وغيره: أقامَ شاهدّين في حادثة» وكانا استباعا 
الدارَ منه» تطلث شهادتهما. 

ولو أقام شاهدّين بأنَّ هلذه الدار مِلّكهء وأقامَ المشهودٌ عليه شاهدين بِأَنَّ 
شاهدّي المدّعي قالا: لا شهادة لنا في ذلكء سألهما الحاكمٌ: مَتئ قال ذلك 
شاهدا”" المدّعِي ؟ فإن قالا: قالاه أمس, أو مِنْ شهرء لم تندفغ شهادثهما بذلك؛ 
لأنهما 17971 / ب ] قد لا يكونان شاهدين» ثم يصيران. 


.) ٠٠١ / ٠۳ سماع »)»ء المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ ١ :) في( ظ‎ )١( 
.) ٠٠١ / ٠۳ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ ٠» زفق في ( ظ )» والمطبوع : « شاهدي‎ 
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ر E‏ مجه و 
وإن قالا: قالاه"“ حين تصَّدَّيا لإقامة الشهادةء اندفعث شهادتهما. 
ولو أقام المشهود عليه شاهدين" أن المدّعي» قر بان شاهديه شَربا الخمرَ 
0 ا و ۶ 2 : ت 5 
وقت كذا؛ فإن طالت المدة بينه وبين أداء الشهادة» لم يفتض ذلك رَد الشهادة» وإن 
قصّرَّث, رُدَّثْ شهادتهما. 


ع 


وإن شهدا: أنه أقرّ بأنهما شربا الخمرٌ من غير تعيين وقتٍء سكل المدّعي عن 
وقته» وحكم بما يقتضيه تعبيئة. 

ولو أقام المدّعي بيه ثم قال للقاضي: لا تحكمْ بشيء حنّى تحلفه. بَطَلَثْ 
ينت لأنه كالمعترف بأنها مِمّا لا يجوز الحكم بها. 

لد ل ا ع ا ليقي اين ويظهر إقدامه علئ يمين 
فاجرة» أو غير ذلك من المقاصد التي لا تق تقتضي قَدْحاً في البينة» فينبغي أَنْ لا تبطلّ 
البيّنة . والثه أعلح. 

فْصْلٌ: إذا طلب المدّعي يمين المدّعئ عليه عند الحاكم» نكال لليجاكم : قد 
حلّفني مرةً على هنذا بطلبه» فليس له تحليفي» لايخ نات ناك لل مكمه 
وطخ الماعي هذا طلب؛ وإِنْ لم يحفظة. ا ولا ينفعة إقامة البَيّنة عليه؛ لما 
سبق أن القاضي مت تذكن کی أمضاة» ولگ فلا يعتمد بينة 


وعن ابْنَ القاصٌّ: جوازٌ سماع البَيّنة فيه حكاه الهّرَوِيُء ومقتضاه الطرْدُ في 
كل باب . َ 

وإن قال حلّمنِي عند قاض آخَر وأطلقَ» وأراد تحليقه على ذلك» وچا قال 

ابْنُ القاصٌ بالمنع ؛ إذ لا يؤمنُ أنْ يدّعي المدّعي أنه حلَّفَه علئ أنه ما حلّفه وهلكذا 
فيدور الأمث ولا ينفصلٌ. 

وأصخُهماء وبه قطع البغويٌ ‏ وغيذة: يمكن منه؛ لأنه محتملّ غير مُستبعد» 
ولا يسمع مثل ذلك من المدّعي ؛ لتَلًّ يتسلسل» فعلئ هنذا : إِنْ كانت له بِيّنةٌ أقامهاء 


)۱( في المطبوع: « قالا ١١٠‏ لمثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١١‏ / 306 ). 
)۲( في المطبوع: « بشاهدين ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠١‏ / 0.(. 
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وت ف خضو وإِنِ استمهل ليقيمَ» ٠»‏ فقياسٌ البينات الدوافع أذ يعي كلد 
أيام . 


وان 5 امار أنه ما حلّفهء ثم يطلبُ المال» فإِنْ نَكَلَء 
حلف المدّعئ عليه» وسقطت الدعوئ . 


فلو أراد أن يحلف يمين الأصل» لا يمينَ التحليف المردودة عليه» قال 
البغويٌ : ليس له ذلك إل بعد استئنافٍ الدعوئ؛ لأنهما"'' الآن في دعوئ اخرئ:: 


ولو قال [ ال و وا ا ع عليه » حلت مر عار أن ما وأراد 
تحليفه» لم يجِبْ؛ لأنه يؤدّي إلى ما لا يتناهئ . 


ولو ادّعئ مال على رجل» فأنكر» وحلف» ثم قال المدّعي بعد أيام: حلفت 
يومئذ» لأنك كنت معسراً لا يلزمكَ تسليم شيء إليّ» وقد أيِسَرْتَ الآنء فهل يسمعٌ؛ 
ساس د 


| 
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فوْعٌ: إنما n‏ المدعى عليه إذا طلب المدعى يمينه» فإن لم يطلب ولم 
يقلغ عن المخاصمة» لم يحلفه القاضي. ولو حلفء لم يعتدّ بتلك اليمين» وقال 
لقََالُ الشاشِيع”": لا يتوقف التحليفثُ على طلبوء والصحيح : الأول. 

ولو امتنع من تحليفه بالدعوئ السابقة» جارّ؛ لأنه لم يسقط حقه من اليمين» 
فإن قال: أبرأتكَ عن اليمين» سقط حقُّهُ من اليمين في هلذه الدعوئ» وله 
استئناف [ ۱۲۹١‏ / أ ] الدعوى وتحليفه. 


كر كم كم 


.» في المطبوع: « لأنها‎ 61١ 
. هوالقَفّال الشاشي الكبير» أبو بكرء محمد بن علي بن إسماعيل‎ )۲( 
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البابُ الرابعٌ 
في الشكول 





إذا أنكرَ المدعى عليهء واشتخلف» فنكلَ عن اليمين» e‏ 
بل ترد علئ المدّعي» فإن حلف» فضي له» ا تول اليمين إليه 
بنكول المدّع عليه عَيَفَهُ القاضي » وبِيّنَ أنه إِنْ حاف استحق ع وإنما ين 
النكول بأن يعرضٌ القاضي اليمين عليه» فيمتنع» وَقُسّرَ العرض؛ بِأَنْ يقول: َل : 
والله! والامتناع بِأَنْ يقول: لا أحلفُ» أو أنا ناكل» قال الإمامٌ: قوله: قُل: والله! 
لين أمرا جازم وإنما المرادٌ بيان وقتٍ اليمين المعتدٌ”'' بها على المدّعي . 

ولو قال: أتحلف بالل ؟ فقال : لاء فلیس بنکول . 

ولو بَدَرَ حين سمع هلذه الكلمة» وحلففتء لم يعتدّ بيمينه؛ لأنه استخاء" 
لا استحلاف . 

ولو قال له: اخلف» فقال: لا أحلفٌ؛ قال البغويٌ: ليس بنكول» وقال 
الإمام : نكولٌ» وهو أوضحٌ» ولا فرق بين قوله: قل : بالله! وقوله: احلفف بالله. 

ولو اشتخلف» > فلم يحلفْ» ولا تلقّظ بأنه ناكل» أو ممتنعٌ» كر كو 
كما أَنَّ السكوت عن الجواب في الابتداء يجعلٌ كالإنكار. ثم ذكر الإمام وغيرُةٌ أنه إِنْ 
صرح بالنکول» لم ي يشترط حكم القاضي بأنه ناکل» وإن سکت› > حكم القاضي بأنه 


(1) في( ظ )» والمطبوع : « المعتمد ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزیز: ۱۳ / ۲٠۹‏ ). 
)۲( في المطبوع : « وقال ». 
(۳) في المطبوع : « استنجاز »» غلط . 


روضة الطالبين : الجزء السابع 








ناكل ليرتبَ عليه رد اليمين. وقول القاضي للمدَّعي: احلفء نازلٌ منزلة قوله: 
حكمث بأن المدَّعئ عليه ناكل» وإنما يحكم بأنه ناكل بالسكوت إذا لم يظهرُ كون 
السكوت؛ لدهشة» له 


Cao 


ولو تفرس فيه سلامة جانب» شرح له حكم التكولء وإِنْ لم يشرَّحٌ» وحکم بأنه 
ناكل» وقال المدّعَئ عليه : لم أعرفِ النكول» ففي نفوذ الحكم احتمالان للإمام . 

Ae > 0 3-0 ِ‏ ا 

أصحهما: النفوذ. وكان مِنْ حقه أن يسألَ ويعرف قبل أن يَنْكَلَ . 

ولو أراد المدّعئ عليه بعد الامتناع أَنْ يعودّ»ء فيحلف» نظرَ: 


كان دلق يعدا كم العافت با لاك A NR‏ 
له الحَلفٌ» وإِنْ أقبلَ عليه ليحلمَةء ولم يقل بعد بد : الف فهل هو كما لو قال: 
الف ؟ وجهانٍء وإِنْ لم يَجْرِ شيء من ذلكء فله الحَلِفُ حبّى لو هرب المدّعئ عليه 
قبل أَنْ يحكمّ القاضي بأنه ناكل» وقبلَ أن يعرض اليمين على المدّعي» لم يكن 
للمدّعي أنْ يحلف اليمين المردودة» وكان للمدّعئ عليه أن يحلفَ إذا عادء هلكذا 
أطلق البغويٌ وغيره» ومقتضاهٌ التسويةٌ بين العبريج بالنكولٍ» وبين السكوتٍ حتّى 
لا يمتنع من الود إلى اليمين في الحالين إلا بعد الحم بالنكولء أو بعد عَرْضي 
اليمين علئ المدّعي» وفي التصريح احتمالٌ اوحك يا ادر ا 
إذا لم رض به المُدّعي ؛ فن رضي › فله العود إليه على الأصحٌ ؛ لأن الحقٌّ 
لا يعدوهماء فلو رضي بأن يحلف المدّعئ عليه والحالة هلذه» فلم يحلف» لم یکن 
للمدّعي أَنْ يعود إلى د يمين الردٌ؛ لأنه أبطلّ حمَّهُ برضاه بيمينِ المدّعئ عليه . 

فرْعٌ: نقل الدٌؤْيَانِيٌ َد قول [ ٠۲۹١‏ / ب ] القاضي للمدّعي : أتحلفٌ أنت ؟ 
كقوله : اخلف» حى لا يتمكن المدعى عليه من الحلف بعد ذلك » قال: وعندي فيه 


م 


زؤا # 


)١(‏ في (ظ )» والمطبوع: «ولم يقبل بعد ماحلف »» المثبت موافق لما في (فتح العزيز: 
1( 


VY‏ كتاب الدعوئ والبينات 





فو : المدّعي إذا زُدتٍ الس عليه قد يحلفٌ» وقد يمتنع ؛ فان حلف» 
استحقّ المُدّعىء وهل يميئه بعد نكولٍ المدّعئ عليه كالبيّنة» أم كإقرار المدّعى 
عليه ؟ فيه قولان. 

أظهرُهما: الثاني» ويتفرّع عليهما مسائلٌ كثيرةٌ مذكورةٌ في مواضعها . 

ومنها: أن المدَّعئ عليه لو أقام بينةَ بالأداء» أو الإبراء بعد ما حلفَ المدّعي» 
فإن قلنا: يميئه كالبيّنة» سُمعت بيّنة المدّعئ عليه» وإن قلنا: كالإقرار» فلا؛ لكونه 
مكذباً للبئنة بالإقرارء وهل يجبُ الحقٌ بفراغ المدّعي من اليمين المردودة أم لا بُدَ 
سي م يي 


أ 


بشىء »2 1 قال: ل أريك ا ف e 0 e‏ ا له 
مطالبةٌ الخصم وملازمته» وهل يتمكن من استئناف الدعوئ» وتحليفه في مجلس 
آخر» فإِنْ نكل حلف المدّعي» أم لا يتمكّن من ذلك» رلا 2 
وجهانٍ» الذي ذكره العراقيون» والهَرَويٌء والُوياني: الأول» وبالثاني قال الإمامٌء 
والغزاليئ» والبغوئٌ» وهو أحسنٌ وأصحٌ؛ لثئلاً تتكيّرٌ دعواه في القضية الواحدة. 

وإِنْ ذكر المدّعى لامتناعه سببآء فقال: أريدٌ أن آتى بالق أو أسأل الفقهاءء 
أو أنظرَ في الحسابء ترك ولم ببطْلْ حقّه من اليمين» وهل تقدّر مدة الإمهال بثلاثة 

ل 

والثاني: لا تقدير؛ ليله ا 
سبب امتناعه» فقال ل 0 قياس ما ذكره في ا اَن يسان المدّعي 
عليه عن سبب امتناعه أيضاً» وامتنعَ عامةٌ الأصحاب من هلذا الإلحاق فارقين؛ بأن 
امتناع المُدّعى عليه أثبت للمدّعي حقّ الحلف» والحكم بيمينه» فلا يؤخر حقه 
بالسؤال» وامتناع المدَّعي لا يثبثُ حقاً لغيره؛ فلا يضر السؤال. 


(1) في( أ)» والمطبوع: ١‏ فصل ». 


كم روضة الطالبين : الجزء السابع 





أ ع e‏ 


الفقهاءَء فهل يمهل ثلا IL‏ 1 2 


أصخُهماء وأشهرهما: الثاني ؟؛ لأنه مقهور محمول على الإقرار» أو اليمين 
بخلاف المدّعي ؛ فإنه مختار في طلب حَقّه وتأخيره. 


ولو استمهلّ المدّعئ عليه في ابتداء الجواب؛ لينظرٌَ في الحسابء وك 
الهَّرَوِيُ أنه يمهل”"' إلى آخر المجلس إن شاءَ. 

ولو علّلَ المدّعي امتناعه بعذر كما ذكرناء ثم عاد بعد مدة ليحلف» مكن منهء 
وإِنْ لم يتذكّر القاضي نكولَ خصمه» أثبته بالبيّنة» وكذا لو أثبت عند قاض آخَر نكول 
خصمه له أَنْ يحلفت. وكذا لو نكلّ المدّعئ عليه في جواب وكيل المدّعي» ثم حَضَرَ 
الموكل له أن يحلف» ولا يحتاج إلئ استئناف دعوئ . 

ولو أقام المدّعي شاهداً ليحلف معه» فلم يحلف» فهو كما لو ارات امن 
إليه» فلم يحلف» فان عَلَلَ امتناعه بعذر» عاد الوجهان في أنه على خِيرته بده أم 
لا يزادٌُ علئ ثلاثة أيام ؟ وإِنْ لم يعلل [ ٠٠۹١‏ / أ] بشيء» أو صرّح بالتكول» فقد ذكر 
الغزالُ» والبغويٌ: أنه يبطل حقه من الحلف» وليس له العَودٌ إليه» واستمرٌ 
العراقيون علئ ما ذكروه هناك . 

قال الأصحابٌ: لو امتنع من الحَلِفٍ مع شاهده» واستحلف الخصم» 
N Es‏ 
في مجلس آخَرء وأقامٌ الشاهدّ» فله أَنْ يحلف معه» وعلى الأول: لا ينفعٌة ينفعُة إلا بَيّنة 
كاملة . 


فل تبن ددرن "امن أنه ترد ان ع المد .ولا فظو عل المع 
عل تالكر ل هو الال القن فى المذهي كن فد هودد ود اليو ود ن 
الأصحاب مَنْ يقول بالقضاء بالُكول» وبيانه بور . 


(۱) في المطبوع: « وذكر ». 
(۲) في( ظ )» والمطبوع : « ينظر ». 
(۳) في المطبوع: « ذكرناه . 
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إحداها: طولب صاحب المال بالزكاة» فقال: بادلث بالنصاب في أثناء الحول» 
أو دفعث الزكاة إلى ساع آخرَّء أو غَلِطَ الخارص في الخْرْص» أو أصابَ الثمرَ 
جائحةٌ» واتهمه الساعي» فيحلفٌ على ما يدّعيه؛ إيجاباً أو استحباباً على الخلاف 
السابق في « كتاب الزكاة »» فإن َكَل لم يطالب بشيء. إِنْ قلنا بالاستحباب» وإِنْ 
قلنا بالإيجاب. فَإِنْ انحصر المستحكون في البلد» وقلنا باع لتقل ردت الخ 
عليهم» وإلاّ فيتعدّرُ الردٌ على الساعي والسلطان» وفيما يفعلٌ أوججة. 


أحدها: لا يطالبُ بشيء إذا لم تَقُمْ عليه حَُجَةٌ. 


والثانى: يُحبِسٌ حنّى يقد فيو خل منه» أو يحلف» فيترك:. 

والثالث: إن كان صاحبٌُ المال علئ صورة المدّعى؛ بأن قال: أديث فى بلدٍ 
آخر» أو إلى ساع آحَرَء أخذت منه الزكاةٌ» وإن كان على صورة المدّعَئ عليه؛ بأن 
قال : ما تم حَولي» أو الذي في يدي لفلان المكاتّبء لم يوْحَذْ منه. 


e‏ وهو الأصح الأشهر: يؤخذ منه الزكاة» وكيف سبيل ؟ وجهانِ» قال 

صّ: هو حكمٌ بالتكول» ورواه عن ابن رع وسبية وقال 

0 ليس حكماً بالتكولٍ» لكن مُقتضئ ملك الصابء ومقتضئ الحول 
الوجوب » فإذا لم ب شت ثبت دافع» أخذنا الزكاة . 

الثانية: إذا مات ذميٌ في أثناء السنة» فهل عليه قِسْط ما مضئء أم لا شي 

فلو غاب ذميٌ» ثم عاد مُسلماء ا ل د 


جزيةٌ» أو ليس [ عليع ]“ تمامُهاء وقال عامل الجزية: بل أسلمت بعدهاء ذ 
تمامٌ الجزية» حلفَ الذي أسلم استحبابا في( Es‏ ل 


ضعو 


8 


فإن قلنا بالإيجاب» فَكلَء > فھل ية - يقضئ عليه بالجزية» أم لا طالب بشيء » أم 


(1) في( فتح العزيز: 17 / 7١6‏ )زيادة: « إذالم يحلف ». 
(۲) كلمة: ١‏ علي »ساقطة من ( ظ ٠)‏ والمطبوع . 

)۳( في ( ظ ): « وفي ». 

(6) في( ظ ):( وفي . 


روضة الطالبين : الحزء السابع 





لق فوخ مةه أو يخلف» فيترك ؟ فيه وجه 5. قال الإمام: وقد ابْنُ 

0 ثم عاد مسلماء وظاهر هلذا آنه لو كان عندناء وصادفناه مُسلماً 
بعد السنة» وادَّعئ أنه أسلم قبل تمامهاء وكتم إسلامه» لم قبل قولّة؛ لأن الظاهر أن 

مَنْ أسلمَ بدار الإسلام لا ”'' يكتمة. 

الثالثة: وَلَدُ ره "“: إذا ادّعئ البلوغ بالاحتلام» وطلب إثبات اسمهِ في 

أحدّهما: يصدّقه بلا يمين؛ لأنه إِنْ كان كاذباً» فكيف نحلّفه وهو صبِخٌ ؟ وإِنْ 
كان مادقا برجت اديه 

وأصحّهما: يحلفُ عند التهمة» فإِنْ نَكَلَء لم يثبتٍ اسمه إلئ أَنْ يظهرَ بلوغه. 
ويقرب منه أَنَّ مَنْ شهد الوقعة مِنَّ المراهقين إذا ادعئ الاحتلام» وطلب 
سَهُمّ 11451 / ب ] المقاتلة» > أعطي إِنْ حلف» وإلافوجهاة: 

أحدُهما: يعطئ. ثم قيل: هو إعطاء بلا يمين؛ لأن احتلامه لا يعرف إلا منه» 
فصدّق فيه» كما تصدّق المرأة ذ في الحيض» ويقع الطلاق المعلّق عليه وقيل : لذن 
او اة شي مات ال 

وأصحّهما: لا يعطئ» قال ابن القاص اوو وا ال کر وقال غيرة : إنما 
لم يُعْط ؛ لأنَّ حجّته في الإعطاء اليمين» ولم توجد. 

الرابعة: مات مَنْ لا وارثٌ له» فادّعئ القاضي» أو مَنْصوبةُ دينآً له علئ رجلٍ 
وجده في تذكرته» فأنكرَ المدّعئ عليه» وتکلَ» فهل ية ي يقضئا عليه بالتكول» و 
منه المال» أم يحبسٌ حتی يقر أو يحلفَ» أم يترك للكن يأثمُ م إن کان معانداً ؟ فيه 
ثلاثة وجني ويجري فيما لو ادع وصئٌ ريت على وارثه : أنه أوصئ بثلثه 
للفقراء» وأنكرَ الوارثٌ» وتكلّ. 

ولو ادع ول صب » أو مجنون ديناً له على رجل» فأنكوء ونْكلَّ» ففي رد 
اليمين على الولي أوججة. 


)١(‏ في المطبوع: لم)2. 
(۲) في( ):« المرتزق ». 
(۳) في المطبوع : « وليّ صبي ٠‏ بدل : ١‏ وصيّ »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: (TY / ٠١‏ 
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والثاني: لا؛ لأن إثبات الحقٌّ لغير الحالف بعيدٌ. 


والغالة: إن" ادعو رة سيت باش ف رأف و فلا وأجر 
الخلافٌ فيما لو أقامَ شاهداً» هل يحلفٌ معه ؟ وفيما لو اڏعي على الولي دين في ذ 
الصبيّ» هل يحلففٌُ الولي إذا أنكر ؟ والوصيٌ والقيّمْ في ذلك كالوليّ» ويجري في 
قَيّمِ المسجدٍ والوقف إذا ادّعى للمسجدء أو للوقفء وأنكر المدّعئ عليه» ونكل. 


وتحليفٌ الوليّ والصبيٌ سبق لهما ذكرٌ في آخر « كتاب الصّدَاق ». 


ثم ميل الأكثرين إلى ترجيح المنع من الأوجه الثلاثة» ولا بأسَ بوجه التفصيلٌ» 
وقد رجّحه أبو الحسن العَبَادِيُء وبه أجاب السَرْحْسِيُ في « الأمالي »» فإِن متنا رَد 
اليمين إلئ الوليَّ والوصيٌ» انتظزنا بلوغ الصبي» وإفاقة المّجنون» وكتب القاضي 
المَحْضَّرَ بنكولٍ المدّعئ عليه» وتصيرٌ اليمينُ موقوفةً على البلوغ» والإفاقةء ويعوذ 
في قيّم المسجدٍ والوقف الوجهان في أنه يُقضئ بالنكولٍء أم يحبسُ ليحلفء أو يُقَرٌ» 
والأصحٌ في مسألة من لاوارث له أن لا يقضئ بالتكول؛ بل يحبسسٌ» ليحلفٌ» أو 
يُقرّ» وإِنَّما حَكَمنا فيما قبلها من الصُوّر بالمال؛ لأنه سبقّ أصلّ يقتضي الوجوبت» 
ولم يظهَرٌ دافع . 

ولو ادّعئ قَيمْ المحجور عليه؛ ونَكلَ المدّعئ عليه» حلفَ المحجورٌ عليه؛ أنه 


زمه تسليمٌ هلذا المال» وللكن لا يقول: إلي» وقيّمه يقول في الدعوئ: يلزمكَ 


اه وها 


الخامسّةٌ: للقاذفٍ أَنْ يحلف المقذوف أنه لم يَرْنِ كما سبق» فإن نَكَلّء 
فالصحيحٌ الذي قطع به الجمهودٌ؛ أنه يرد اليمين علئ القاذف. فإِنْ حلف» اندفع عنه 
حَدٌ القذفٍء وقيل : يسقط بنكوله حَدَ القذف ولا يردٌ اليمين» حكاه الهَرَويٌ . 


كر 2 كر 


(1) في المطبوع: « أحدهما». 
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نا صِفَةٌ الشهود» فسبقّ بيانها في الشهادات» والمقصودٌ هنا بيانُ حكم تعاض 
البَيّنتين» وتعارضهما قد يقع في الأملاك» وقد يَقَعُ في غيرهاء كالعقودء والموت» 
والوصيّة» ويشتمل البابٌ علئ أربعة أطرافٍ . 

الأول: في الأملاك : 


6 
أن 


فإذا تعارضتا فيه» فإمًا أَنْ يفقدَ أسباب الوُجُحان, وإمًا لا. 

القسمٌ الأول: أن يفقدء فإمًا أن يكون المُدَّعَى في يد ٠١١١1‏ / ] ثالث» وإمًا 
في أيديهماء ولا يدخلٌ في هنذا القسم ما إذا كان في يدٍ أحدهما؛ لأن ذلك من 

الحالة الأولئ: إذا ادّعئ اثنان عيناً في يد ثالثِ» فلا يخفئ أن المدّعئ عليه 
يحلفٌ لکل واحد منهما يميناً إن ادّعاها لنفسه» ولا بَينة لواحد منهماء وأنه لو 
ال اهاد ال امه ف 

َإِنْ أقام كل واحدٍ بِيّندّه تعارضّتاء وفيهما قولان. 

أظهزهما: يسقطان, فكأنه لا بيّنةَه فيصار إلئ التحليف . 

والثاني: يستعملان» فينتزع العَين مِمَّنْ هي في يده . 

ثم في كيفيّة الاستعمال ثلاثةٌ أقوالٍ. 

أحدُها: تقسمٌ العين المدّعاة بينهم""' . 


)200 أي تجعل بينهما نصفين ( النجم الوهًاج : /١"ة).‏ 


روضة الطالبين : الجزء السابع 


والثاني: توقفُ إلئ تبين الأمرء أو يصطلحا. 

والثالث: يقرع فيأخذها مَنْ خرجت قرعته» وهل يحتاجٌ معها إلى يمين ؟ 
قولان. 

أحدهما: لاء والقرعة مر جحة لبينته . 

والثاني: نَحَمْء والقرعة تجعل أحدهما أحقّ باليمين» فعلى هلذا: يحلف مَنْ 
خرجت قرعته أن شهوده شهدوا بالحقٌ» ثم يُقضئ له. ثم قيل: القولان في الأصل 
فيما إذا لم تتكاذب البَيّنتان صريحاًء فإِنْ تكاذبتاء سَقَطْنَا قطعاء والأشهرٌ طَرْدُهما في 
الحالين» وصريح م التكاذب؛ أن لا يمكنّ الجمع بتأويل ؛ بأن شهدت إحداهما بقتلو 
في وقت» والأخرئ بجناية في ذلك الوقت» فإن أمكنّ الجمعٌ بتأويل» ٠‏ فليس تكاذباً؛ 
بأن شهدت هلذه أنه ملك زيد» وهلذه أنه ملك عَمْرو؛ فإنه بيحعمل أن کل واحدة 
علمت سببلٌ كشراءِ» ووصبّة» واستصحب حکمه» أو شهدت هلذه بأنه أوصئا به 
لزيد» وهلذه أنه أوصئ به لَعَمْرِوء فإنه يحتملٌ الإيصاء مرتين» و 
يمكن الجمخٌ» فإنْ أمكنّ» قسمَ قطعآء وقيل : إِنْ لم يمكنْ سقطتا [ قطعاً ]» وإلاً 
استعملتا قطعاً. كما فى الوصرًة . 

۰ چ 3 م 

وقيل : يبقئ قول التوقيف . 

0 0 حل ررد ؛ بل موضِعٌ القسمة إذا أمكنّ الجمع» والقرعة 

کک n‏ دارا فقول السقوط 
بحاله» ولا مجال للقسمة» ولا للقرعة على الأصحٌ» ويجىءٌ الوقف على | لصحيح لو 
َم صاحبُ اليدٍ لأحدهما بعدما أقامًا البَيّمِينء إِنْ قلنا بالشقوط» قبل إقرادة» وحكمَ 
به وَإِنْ قلنا بالاستعمال» فوجهان. 

أحدّهما : يصيرٌ المّقَرُ له كصاحب يد فترجح بيّنته . 

والثاني: لا؛ لأن يده بعد البيّنة مستحقّة الإزالة» وَإِنْ أقرَ قبل تمام البينتين قبِلَ 
إقراذه قطعاًء وصار المُمَدٌ له صاحب يدٍ. 


)00( في المطبوع: « أقام » بدون ١‏ الواو ». 


VY‏ كتاب الدعوئ والبينات 








الحالة الثانية: أَنْ تكون العينُ فى يدهماء وادعاها كل واحد» فن اقام“ 
بَيّنتين » فطريقانِ . 

أحدّهماء وبه قال المُوْرَانِنُء والغزالئيٌ: د يجيء القولان في الوط 
والاستعمال» فان أسقطناء ف ان ل عليه عا اا وإن استعملناء فعلی قول 
القسمة: يجعل بينهماء ولا يج الرقت وفى القرعة: وجهان. 


والثانيء وبه قال ابن الصباغ والبغويٌ: يجعلٌ المال بينهما؛ لأن بَيّنة كُنَّ واحلٍ 
تر جحت في النصف الذي في يده» والحاصلٌ للفتوئ من الطريقين بقَاءُ المال في 
يدهما كما كان. 

ولو شهدت ث بَيّنَة كُلّ واحدٍ له بالنصف الذي في يد صاحبه» حكم القاضي لكلّ 
منهما بما في يد صاحبه» ويكون المالٌ في يدهما أيضآء كما کان» لكنْ 
لا بجهة" ۱۲۹١1‏ / ب ] السقوط» ولا بالترجيح باليد. 


af 


ثم قال الأئمةٌ: مَنْ أقامَ البيّنةَ أؤلاً» وتعرض شهوده للل لم يضر ون 
كان صاحب يدٍ في النصف الذي في يده. وقلنا ا د 
كما سيأتي الخلاف فيه » إن شاء الله تعالئ؛ لأن”*' هنا غير مُسْتَعْنِ عن البَيَّة للنصفٍ 
الذي يدّعيه . 

ثم إذا قام الثاني البَينةَ على الكُلّء سُمعَتْء وترجّحت بِيّنّهُ في النصفٍ الذي 
في يده» فيحتاجٌ الأول إلى إعادة البَيّنة للنصف الذي في يده. 

ا لا يبعدٌ أن يتساهل في الإعادة» وإِنْ كان لأحدهما بَيّنة 


دون الآخر» فضي له بالكلٌ» سواء شهد تتهوده بالكلٌء أم بالنصف الذي في يد 
صاحبه . 


وإِنْ لم يكن لواحدٍ منهما بَيّنَدَ » فكلٌ واحد مُدّعَ في نصنبء ومُدَّعَى عليه في 


(1) في المطبوع: « أقامتا ». 

)6 في(ظ ). والمطبوع: ١‏ لجهة». 

(۳) في( ظ ): ١‏ للملك ٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۱۳ / ۲۲٤١‏ ). 

(4) كذافي الأصول والمطبوع» ولعلّ الوجه: « لأنه »» انظر ( فتح العزيز: ١7‏ / 775 ). 





روضة الطالبين الجزء السابع 








نصف» فيحلف كَل واحدٍ على نفي ما يدّعيه الآَحَر» ولا يتعرّض واحد منهما في 
يمينه» لإثباتٍ ما فى يده؛ بل يقتصرٌ علئ أنه لاحَقَّ لصاحبه فيما فى يده» نصّ عليه» 
وهو المذهبُء وفيه”' خلافٌ» سبق في باب التحالف في البيع» فإِنْ حَلفاء أو 
تَكَلاء تركَ المال في يدهما كما كان» وَإِنْ حلفَ أحدُهما دون الْآخَرء قَضِيَ للحالف 
بالكل . 

ثم إِنْ حلفَ الذي بدأ القاضي بتحليفه» ونَكَلَ الْآحَرْ بعده» حلف الأول اليمين 
المردودة. وإِنْ نكل الأول» ورغب الثاني في اليمين» فقد اجتمع عليه يمينُ النفي 
للنصفب الذي ادّعاه صاحبه» ويمينٌ الإثبات للنصفب الذي اذَّعاه هو فهل يكفيه الآن 
يمين واحدةٌ ”“ يجمع فيها النفيّ والإثباتء أم لا بد من يمين للنفي» وأخرئ 
للإثبات ؟ وجهان. 

أصخهما: الأول» فيحلف أَنَّ الجميع له وَلا حَقَّ لصاحبه فيه» أو يقول: 
لا حى له في النصف الذي يدّعيه» والنصف الأخر لي . 

فوْعٌ: ادع نصفٌ دار» واذغزم خا كلها وأقام كُإنُ واحدٍ ب والدارٌ فى يد 
ثالثِ» تعارضتا في النصف» فإنْ قلنا بالسقوط» سقطتا في النصف الذي فيه 
التعادضٌ» وأما النصفٌ الاخدء ففيه طريقان. 

قال ابن سُرَيْج ؛ وأبو إسحاق» وغيرُهما: فيه قَؤْلا تبعيض”" الشهادة» فإن 
ل وصارَ 

والثاني» وبه قال الشيخ أبو حامد» وصكحه الشيخ أبو عليٌّ: يسلّم إليه 
النصف قطعاً. 

وإِنْ قلنا بالاستعمالٍ» سلّم النصف لمدّعي الكل ويقسمٌ النصفثُ الآخرء إِنْ 
قلنا بالقسمة» وإن قلنا بالقرعة» أو بالوقف» أقرع في النصفبء أو وقف. 

ولو تداعيا كذلك» والداز في يدهماء فالقولٌ قول مدعي النصف في النصف 
(1) في المطبوع: « ومنه ). 


(۲) في المطبوع: « واحد». 
(۳) في( ظ ): 7 تبعض 2. 


۷- کتاب الدعوئ والبينات 4 9 


الذي فى يده» فإِنْ أقام مدّعى الكل بء قَضى له بالكل › وإِنْ أقام كَل واحدٍ [ بيّنة ] 
بما يدّعيهء بقيت الدارُ فى يدهما كما كانت. 
ولو ادّعئ أحدّهما الكُنَّء وَالْآحَرُ الثلت؛ فان كانت في يد ثالثِ» فعلئ قول 


السقوط: تسقطان في الثلث. وهل تَبْطُلُ بِيّندُ الكل في الثلثين ؟ فيه الطريقانٍ 
السابقان. 


م 


وعلئ الاستعمال : تجري | لأقوال الثلاثة . 


ا e‏ ا 5 1 11 
وإن كانت فى يدهماء وأقام كل واحدٍ بيّنة بما يدعي » فلمدعى الثلث› الثلث» 


والباقي لمدّعي الكل 
فرغ7" دارٌ في يد[1/157] رجلٍ» ادّعى زيدٌ نصقهاء فصدّقه. وعَمْرُو 


ا صاحبٌُ اليد وزيد معاًء ولم يذّعه واصوا © متهها لفيزية فالنضف 
الذي يدّعيه المكذت هل يسلّم إليهء أم يوقففُ في يد صاحبٍ اليد» أم ينترعة » 
وط طيوو مالكو اديه وا هُ أوجهء حكاها الفوْرَانِيُ . 

قلتُ: أقواها الثالث . والته أعلمُ . 

3 E وام‎ te 

فرّع: : اذعئ رجل دارا» واخرٌ ثلثيهاء واخرٌ نصفهاء وراج اء وهي في يد 
خامس» وأقام كل واحدٍ من الأربعة بن بدعواه» فلا تعازة ضى في الثلّث الذي يختصض 
مدّعي الكل بدعواه» وفي الباقي يقع التعارُض› فالسدمر الزائد على النصف يتعارض 
فيه بَيّة مدّعي الكل ومُدّعي الثلثين» وفي السدّس الزائد علئ الثلثِ يتعارض 
بينهماء وبين مدّعى النصفف . وفي الثلث الباقي تتعارض بَيّنات الأربعة. 

فإن قلنا بالسقوط. سقطت البيّناتُ فى الثلثئين» وأكًا الثلْتُء ففيه الطريقان فى 
تبعيض الشهادة » والمذهبٌ أنه يسلَّم لمدّعي الكلّ. 

وإن قلنا بالاستعمالٍ؛ فإن قسمناء فالسدّس الزائدٌ على النصف بين مدعي 
: الكلّء ومُدّعي الثلثين بالسويّة» والسدّس الزائد على الثلث لهماء ولمدّعي النصف 


(۱) في( ظ ) والمطبوع: « كان ». 


(۲) كلمة: « فرع » ساقطة من المطبوع . 
(۳) في المطبوع: ١‏ أحد ». 


روضة الطالبين : الجزء السابع 





أثلاثاً» والثلث الباقى للأربعة أرباعاً» فَتَجِعلٌ ستةً وثلاثينَ سهماً؛ لحاجتنا إلى عدد 
ينقسمُ سدّسّهُ على اثنين» وعلئ ثلاث» فنضرب اثنين في ستق» ثم في ثلاثر» فلمدّعي 
الكُلنّ ثلثهاء وهو اثنا عَشَرَ» ونصف السدّس الزائد علئ النصف وهو”'' ثلاثة» وثلتُ 
و 

السدّس الزائدٍ على الثلث. وهو اثنانِء وريم الثلث الباقي» وهو ثلاثةٌ» فالجُملة 
عشرون» وهي خمسة أتساع الدار. 

ولحذعي التليين ثلاثة من السدّس الزائل عل التقيق”" + ونان مالسد 

و 2 و 
الزائد على الثلث› وثلاثة من الثلث الباقي» فالجملة ثمانية» هي تسعا الدار . 
و و 

ولمدّعي النصنب سهمانٍ من السدّس الزائدٍ على الثلث» وثلاثة من الثلث 

الباقى . 
5 و و 

ولمدّعى الثلث ثلاثة من الثلث الباقى . 

وإِنْ قلنا بالقَرْعَق أقرعَ ثلاث مراتِ» مرةً في السدّس الزائد علئ النصف بين 
32 ر 3 
مدعي الكل [ ومذعي الثلثين ]. 

3 3 ۶ 

وأخرئ في السدّس الزائدٍ على الثلث بينهماء وبين مدعي النضف” . 

5 2 ¢ 

وأخرئ فى الثلث بين الأربعة. 

وإ قلنا بالوقف توقّفنا. 

وإن كانت الدارٌ في يدٍ المتداعيين الأربعة» وأقامَ كَل واحدِ بَيةّء جعلَّت بينهم 
أرباعا؛ لأن بَيّنةَ كُنّ واحدٍ ترججحٌ في الربُع الذي في يدو باليدي”. 

وإِنْ لم يكن بَيّنَدٌ فالقولٌ قولٌ كَل واحدٍ في الربُع الذي في يدو فإذا حلفوا 


دلق في المطبوع: « هو » بدون « الواو ». 

(؟) في المطبوع زيادة: « وسهمان من السدس الزائد على النصف »» وهي ليست في ( فتح العزيز: 
CYA [۱۳‏ 

(۳) في المطبوع: « الكل » بدل: « النصف »» وفيه زيادة: « ومدّعي الثلثين» وأجرئ ( هلكذا ) في 
السدس الزائد علئ الثلث بينهما وبين مدعي النصف ». 

2( في المطبوع : « وأجري )» تصحيف . 

(5) في المطبوع: ١‏ اليد »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ۱۳ / ۲۲۸ ). 


VV‏ كتاب الدعوئ والبينات 








فرْځ: و ادع أحذهم نصمّهاء اوا ثلتهاء وات ا 
ولا حملت بينهم أثلاثً» نصّ عليه فى لحرا وامترض»غليلةة: يأن 
مدعي السدس لا يدعي غيرَه» كيت تقطن ادف 19 فاحات الأضيخات ايان صورة 
النصّ فيما إذا ادّعئ كَل واحد منهم استحقاق اليدٍ في جميعها إلا أَنَّ الأول يقول: 
النصففُ ملكي» والنصف الاخ لفلانٍ الغائب» وهو في يدي عارك أو وديعة» 
والآخران يقولان نحو ا فكل واحدٍ منهم صاحبٌ اليد في الثلث» وتبق 
الدارٌ1 1797 / ب] في أيديهم كما كانت» ثم يُجِعلٌ"'' نصفُ E‏ الذي في يد 
مُدّعي السدّس لذلك الغائب بحُكم الإقرار. 

فأمًا إذا اقتصرّ كن واحدٍ منهم على أن لي منها كذاء فلا يُعطئ لمدّعي السدّس 
إلا ال ES‏ 

ولو أقامَ كَل واحدٍ منهم بَيْنَةَ علئ ما يدّعيه لنفسه» حكم لِمدّعي" الثلث 
بالثلث ؛ + أن لاف ب وا ولعي الاس الما لحكل ذلك : رفا یی چ 
لمدّعي النصف وجهان. 

أحدُهما: بالنصضب؛ لأن له في الثلّث يداً وبيّندّه وفي السدّس الباقي بَيّنة 
والاخران لا يدَّعيانه . 

والثاني: بالثّث ونصف السدّسء والأول: أصحٌء وبه أجات ابن كي 
وَالقَمَال. 

ثم مدّعي الثلث» ومدّعي السدّس لا يحتاجان إلئ إقامة البينة في الابتداء 
وللكن مدعي النصف يحتاج إلئ إقامتها للسدّس الزائدٍ على ما في يده» ويتصوّرُ 
إقامة البيّنة مِنْ جهتهم فيما إذا أقام مُدّعي النصف» ثم أقام الآخرانٍ علئ نحو ما ذكرنا 
في الفرع الأول» ويجوزٌ أَنْ يفرض من مدّعي السدّس إقامة البَيّنة على أن السدس 
للغائب مع إقامق الَيّنة على أَنَّ السدّس له؛ بناءً علئ أَنَّ المدّعئ عليه إذا أَقَدَ بما في 
يده للغائب يجورٌ له إقامةٌ البيّنة على أنه للغائب» وقد سبق بيانة . 


(1) في( ظ »).ء والمطبوع: « ثم جعل ». 
)0 في( فتح العزيز: ۱۳ / ۲۲۹ ): ( بعض »بدل: « نصف ». 
(۳) في المطبوع: ١‏ المدّعي ». 





روضة الطالبين : الجزء السابع 








فرْعٌ: دان في يدٍ ثلاثق» ادّعى أحدهم كُلّهاء وآحَرُ نصمّهاء والثالثُ ثلتّهاء وأقام 


و 


ك واخد م الأولين به يما اذّعاة دون الثالت؛ فلمدعى الكل اتلك بالمكنة 
E ys‏ 
السليمة عن المعارض» وفي النصف الأخر تتعارض بينتة و نة بَيّنةُ مدّعي النصبٍ؛ فإن 


قلنا بالسقوط» فالقول قول الثالث في هلذا السڏس» رقي بطلاة الحتعن قدا سو 
هنذا السدّس الطريقانٍ السابقانٍ في تبعيض الشهادة . 

وإِنْ قلنا بالاستعمالٍ» لم يَخفَ الإقراعٌ والتوقّفُ . 

وإن قلنا بالقسمء قسم بينهما هلذا السدّس بالسويّة» فيصيدُ لمدّعي الكل 
نِضْف”" ونصث سدّس» ولمدّعي النصف الباقي». هلكذا أورد المسألة الشيخ 
أبو علي » وغيرة . 

القسْمُ الذّاني: أَنْ تتعارض البَيّتانء وهناك مايُرَجَحُ أحدهماء فيعملٌ 
بالراجحة . وللمُجحان أسباب . 

أحدها: أن تختص إحداهُما بزيادة قوق وفيه صَودٌ: إحداها: لو أقامَ أحذهما 
شاهدّين» والْآخَرُ شاهداً» وحلف معهء فقولانٍ. 

أحذّهما: يتعادلان. 

وأظهرهما: يُرَجَحُ الشاهدان؛ لأنها حجَّةٌ بالإجماع» وأبعدُ عن تهمته بالكذب 

ته 100 ١‏ راكاد ساس الام راي اه فهل يرجح صاحبٌ 

اليدء صاحبٌ الشاهدين» أم يتعادلان ؟ أوجُة. 

أصحّها: الأول. وحكئ البغويٌ الأولين قولين. 

الثانية: لو زادَ عددٌ الشهود في أحدٍ الجانبين» أو زاد وَرَعْهم» فالمذهبٌ: أنه 
رع ا : قولانء وفي الرواية يثبّت يمت الترجيح بذلك» وقيل : هي كالشهادة› 
والمذهتٌ: الفَدق ؛ لأن للشهادة نصاباً فيتبع » ولا ضبط للرواية» فيعمل بأرجح 
الظتّين . 


(1) كلمة:« كل »ساقطة من المطبوع . 
زفق في المطبوع : « النصف ». 
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الثالةٌ: أقامَ أحدُهما رجلا وامرأتين والْآحَرُ رجلين» فلا يرجح الرجلان 
على المذهب» وقيل قولان. 

السببُ الثاني: اليد فإذا عى عَيناً[ ٠٠۹۸‏ / ] في يَدِ غيره» وأقام بَيَنَة أنها 
لكف اقام ت هي في يده ي نها ياء ڪٽ ييه کن هي في بدو على ټين 
الخارج”'" وهل د برط في اماع ا بين الداخلي”" أَنْ يبِينَ سبب الملك من شراءٍ ٠أو‏ 
إرثِ» وغيرهما ؟ وجهان. 


أحدُهما: نَعَمْء لأنهما ربّما اعتمدا ظاهر اليد. 


وأصخُهما: a‏ فإنها تَسْمَعٌ م مُطلقةً مع احتمالٍ أنهم اعتمدوا يدا 


سا ولا فرق في ترجيح بَينة الداخل بين أَنْ يبِينَ الداخل والخارج سبب المِلْكِ» 
أو يُطلقاء ولا بين إسناد البَيّنتين» وإطلاقهماء إذا سَمِعْنا بَيّنَة الداخل مُطلقة . 


رلو ا الس فلا فرق بين أن يتف السيبانء أف تفا ولا بين أن 
عنة الملات؟ لز مدن 4 يآن تقول كز ترا جود ]د ككرية ينزيد و 


4 da 


وفيما إذا أسندَ إلى شخص وجه : أنهما يتساويان؛ لأنهما اتفقا على أن اليد 
كانت لثالِثْ» وكلٌ واحدٍ يدّعی الانتقال منه . 


فرْعٌ: مَتى تسمعٌ بَيّنة الداخل ؟ لها أربعة أحوالٍ. 
أحذّها: ار فالصحيحٌ أنها لا تسمعٌ؛ لأنا E‏ 


الثاني: يُقيمها بعد الدعوئ عليه» وقبلَ أَنْ يقيمَ المدّعي بيّنة» فالأصحٌ أنها 
لا تسمعٌ أيضا؛ لأنَّ الأصلّ في جانبه اليمينٌ» فلا يعدلٌ عنها ما دامت كافية . 


.» في( ظ ):« فلا ترجيح للرجلان‎ )١( 

(؟) الخارج في اصطلاح الفقهاء: مَنْ لا يد له يسمّئ الخارج بالإضافة إلئ الداخل. انظر: ( نهاية 
المطلب: ۱۹ / .)۹٩۱‏ 

(۳) الداخل في اصطلاح الفقهاء: هو صاحبٌ اليد. انظر: ( نهاية المطلب: 9١ /١9‏ )» و( النجم 
الوهاج: ٠١‏ / 57 ). 

)4( في المطبوع : « واحد »بدل: ( وجه »). 
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والتلف» 007 

الثالث: يُقيمها بعد أَنْ أقام الخارج البيّدّ للكن قبلَ أَنْ يعدلّهاء فوجهان. 

أحدهما: لا تسمعٌ؛ لأنه مُستغن عنها بعد. 

وأصحّهما: تسمعء ويحكم بها؛ لان اسه الك د وال فيحتاج إلى 
تأكيدها . 

اراق ا الي وتعديلهاء نقد أنانها في أوان إقامتهاء فإن لم 
يُقَمُها حت قضئ القاضي للمدّعي» وسلم المال إليه» نظرَ 9 إنالع و ى 
ما قبل إزالة اليد» فهو الآن مُدّعَ خارج» وإن أسندة » وأعكدز يكببة الشهوة ونحوهاء 
فهل تسم بينتهُ» وهل تقدّم باليد المزالة بالقضاء ؟ وجهانِ. 

و 2 3 < م - 2 

0 نعم » وينقضل القضاء الأول؛ لأنها إنما أزيلت؛ لعدم الحجّة. وقد 
ظهرت الحجّة ة» فلو أقا م البيّنةَ بعد الحكم للمدّعي» وقبلَ التسليم إليه» سُمعت بينتةء 
دمتعا E‏ 

فوْعٌ: : هل ب يشترطً أَنْ يحلفَ الداخل مع بَيْنمَه ليقضئ له ؟ وجهان. أو قولان. 

أصخُهما: لاء كما لا يحلفٌ الخارج مع بَيّنته» وبَنوا الخلاف علئ خلافٍ في 
أَنَّ القضاءً للداخل باليد» أم بالبيّنة المرجّحة باليد ؟ إِنْ قلنا باليد» حلفء وإلاآّء فلا. 

َوْعٌ: إذا أطلقّ الخارجٌ دعوى الملك» وأقامَ بَيندَ E‏ شر کلک 
اشتريته منكٌء وأقام به َد فالداخل أَؤْلى؛ لأن مع بَيّنته زيادةٌ عِلْمء وهو 
الانتقال» ولأنه عند الإطلاق مقدّمء فهنا أؤلى. 

ولو قال الخارج: هو ملكي ورثْتّه من أبي» وقال الداخل: مِلكي» اشتريثة من 
أبيك » فكذلك الحكمْ . 

ولو انعكست الصورةٌء فقال الخارج: هو ملكيء اشتريئة منكٌء وأقام بيد 
وأقام الداخل بيّنة أنه مِلْكُةُء فالخارج أَوْلئ؛ لزيادة علم بَيّنته . 


000 في (ظء أ): « هي ). 
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ولو قال کل واحدٍ لصاحبه : أ شتريئةُ منكٌء وأقام به بينةء وخفي التاريخ » 
فالداخل أؤلى. ثم في الصورة ۱۲۹۸1 / ب ] الأولى» وهي أَنْ يطلقّ الخارج» ويقول 
الداخل : اشتريته منك» لا تزالٌ يد الداخل قبل إقامته الَْينة . 

وقال القاضي حُسَين: تزالُ» ويوْمَرُ بالتسليم إلئ المدّعي ؛ لاعترافه بأنه كان 
لهء ثم يثبثُ ما يدَّعيه من الشراء» والصحيحٌ: الأول؛ لأن البيّنةَ إذا كانت حاضرةً» 
فالتأخيرُ إلئ إقامتها سهل» فلا معنئ للانتزاع والردّء فلو زعم أن بِيّنتَهُ غائبة» لم 
كرك بل يؤمرٌ في الحال بالتسليم» ثم إِنْ أثبت ما يدَّعيهء استردً. 

ويجري E‏ فقال ا آبرآي؛ وآراد 10 


ا 


5-6 


ر 


فصلٌ: : مَنْ أقََ عن لرجل » ثم ادّعاهاء لا تسمع دعواه» أَنْ لک ي 
الملك منهء ولو أخذت منه ببَيَّة ثم ادّعاهاء هل يحتاج إلى ذكر التلقّي ؟ وجهانٍ. 

أحدُهما: نَعَمْ؛ لأنه صار مؤاخذاً بالبَيّنة» كما لو أَكَرَ 

وأصخهما: لاء کک ولا خلاف أنه لو ادع عليه أجنبي وأطلقّ» 


kir 5 


فُرُوعٌ آکرها عن ابن سریج 5 ب : أقامَ د هلذه العين ملكي » 
غصّبها يني الداخل» أوقال: أو أودعتها ”° عنده» وأقام الداخل بينة أنها 
ملك فهل يقدّم الخارج› أم الداخل ؟يؤجهان. 

الأصحٌ: الخارجء وبه قال | ابن سُرَيْجِء وصحّحه العراقيون» وبه أجاب 
الْهَرَويٌٍ ) ولتم البغويٌ» فصِحّحَ تقديمٌ الداخجل. 

فلو لم تكن بَيّنَة» ونَكَلَ الداخل عن اليمين؛ فحلفَ الخارج» وحكم له ثم 
جاء الداخلٌ بِبَيّنة» سُمعت على الصحيح» كما لو أقامها بعد بَبّنة الخارج» 
لا تسمعٌ؛ بناءً على أن اليّمين المردودة كالإقرار. 


(1) في المطبوع: ١‏ تذكر ». 
)۲( في ( ظ )» والمطبوع : « أودعها ». 
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ولق غا وک ف ا ا ا وا و فا ون ا 
E‏ ۶ و ر َ و 1 0 
الآخَر باقيهاء وأقامَ كل واحدٍ بيّنةَ أن الشاة له» قضي لكل واحلٍ بما في يده. 

ولو كان في يد كُلّ واحدٍ شاةٌ» فادَّعئ كَل واحدٍ أَنَّ الشاتين له» وأقاما بّنتين › 
عاد مناه فلكلّ واحدٍ التى فى يده؛ لاعتضاد بَمّنته باليد. 

ون آقام كَل واحدٍ بِيّنةَ أن التي في يد الآخر يملكه» قْضِي لكلّ واحد بما في يد 
الآخر. 

ا 5 عو 0 ع 
السبَّبٌ الثالِثُ: اشتمالٌ أحدهما علئ زيادة تاريخ » فإذا أرَختاء نْظِرَ: 


۰ 


8 .- 210 سه 51 5 
مند سئلوء وبيلة عمرو أنه ملكه مند سنتین › فهل تتعارضان» أم يقم أسبقهما 


إِنِ اتفقّ تاريخهّماء فلا ترجيح» وإن اختلف؛ بأن شهدث يَيّنَة زيدٍ أنه ملكه 


تاريخاً ؟ طريقان. 

المذهبٌ: التقديم . 

ويطرد الخلاف في بَيّنَئّي شخصّين تنازعا نکاح | مرأةٍ إذا اختلف تاریځهماء 
وفيما إذا تَعَوَضتا”'' مع اختلاف التاريخ لسبب المِلّك؛ بِأنْ اقام أحدهما بَيْنةَ أنه 


اشتراه من زيدٍ منذ سنة» والاخر أنه اث شتراة من عفرو عثك سكين» و تسا قلي 
إلى شخص واحدء فأقام هلذا بيّنةَ أنه اشتراه من زيد منذ سنة» وذاكَ بِيّندَ أنه اشتراه من 
E‏ فالسايق أؤلئ بلا خلاف . 

وطَرَدُوا الخلاف أيضاً فيما إذا تنازعا أرضاً زوا امم أخدها نة آنا 
آرت زرعهاء والْآحَرُ أنها مِلْكّه مُطلقاً؛ لأنَّ بين ية الزرع تثبث تثبت تفي املك من 1 
الزراعة. هلكذا ذكره البغوي” '', وفه تصريح 1794 / أن سبق التاريخ لا يشتر شت 
أَنْ يكونَ بزمان معلوم حت لو قامت بِيّنةٌ أنه ملكه منذ سنة» ل 
أكثرٌ مِنْ سنة كان فيه الخلاف ؛ فإن رَجَحنا بسبق التاريخ » حكمنا بها لصاحب السبقٍ» 
وله الأجرةٌ والزياداث الحادثة من يومئذ» وإن لم نرجّخ بهء ففيه الخلاف السابق في 
أصل التعارُض . 


)0( في المطبوع: « تعارضتا »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 75١ / ١١‏ ). 
(۲) انظر: ( التهذیب: ۸ / ٠۲٣‏ ). 
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وإن کا ی و ا 
فتتعارضان . 

وقيل : تقدّم المؤرّخة. 

ولو تنازعا دابَهًء فأقام اا اک و ا ا کت وهو 
الذي تكن" اال الأكثرونٌ: فول اغات م ار وطردوه في کل 
بَينتين أطلقت إحداهما الملكَ. ونْصَّتٍ الأخرئ علئ سببه من إرث» وشراة؛ 
وغيرو؛ وقيل: تقدم بيّنة النتاج قطعاً؛ لأنها تثبت ابتداء الملك له» والتي سبق 
ارال ف تُ ابتداءً ملكه . 


ودا ارج فخي اط ارقن فار سارعا و او 2 
فش فشهدَتُ إحداهما؛ بأنها حدثثٌ من شجرته. أو رن ولا الى ران القطع 
فما ل تعوضت إحداهما للعزاء» وسائر الأسات؟ لأنها لا ترج اعداء يلك 

ثم المسألة من أصلها مفروضة فيما إذا كان المُدّعئ في يد ثالث» فلو كان في يدٍ 
أحدهماء وقامت بَينتان مختلفتا التاريخ» فن كانت به نة الداحل“ ا ارا 
قدّمت قطعاً وإِنْ كانت بيه الخارج أسبقّ » فإن لم نجعل سبق التاريخ مر حا قم 
الداخل» زان اة مرجّحاً فهل يقدّم الداخل» أم الخارج› أم يتساويان ؟ أوجة. 


أصحّها: الأول. 
فَصْلٌ: ادّعئ داراً» أو عبدا» أو نحوّه في يد رجل» فشهدَث له بَيّنةٌ بالمِلّكِ في 
الشهر الماضي» أو بالأمس» ولم يتعرٌ يتعركّض للحال» نقل المزني› والربيع ا أنها 


.) كانت »ليست في( ظ‎ ١ كلمة:‎ )1١( 

(۲) في المطبوع: « إحداها ». 

(۳) ولد الرجل إبله تولیداًء كمايقال: نَبَجَها نَنْجاً( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 1۹۲ ). 

.» في( ظ )ء والمطبوع: « وحنطة‎ )٤( 

.» في المطبوع: « أو بذرته‎ )٠( 

»( الداخل والخارج : سلف تفسيرهما ص : .)07١(‏ 

)۷( الربيع : هو الربيع بن سليمان المراديٌ . قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۱ / :(foV‏ 
« واعلم أن الربيَ حيث أطلق في كتب المذهب»ء المراد به: المراديّ» وإذا أرادوا الجيزيّ : يدوه 
بالجيزيٌ ». 
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لا تسمع» ولا يحكمٌ بهاء ونقل البُوَيْطئٌ أنها تسمع» ويحكمٌ بهاء وقال الجمهور: 
هما قولان. 
أظهرهما: المنع . 
والطريق الثاني: القطعٌ بالمنع . 
ويجري الخلافٌ فيما لو ادَّعئ اليدَ» وشهدوا أنه كان في يده أمسٍ » فإذا قلنا 
بالمنع» فينبغي للشاهد أَنْ يشهدَ على الملك في الحال» أو“ يقول: كان يلكه ولم 
يَرْلْء أو: لا أعلمٌ له مُزيلاً. ولا يجورٌ أَنْ يشهدَ بالملأك في الحالٍ استصحاباً لحكم 
ما عَرَفَةُ مِنْ قبلُ» كشراءء وإرث» وغيرهماء وإنٍ احتملَ زواله» فلو صرح في 
شهادته أنه يعتمد الاستصحابت» فوجهان. 
قال الغزاليٌ: قال الأصحابٌ: لا يقبلٌ» كما لا تقبلٌ شهادةٌ الرّضاع على 
امتصاص الثدي› وحركة الحلقوم . 
وقال القاضي حسّين : تقبل؛ لأنا نعلم أنه لا مستند له سواه. 
ولو قال: لا أدري أزالَ ملكة» أم لا ؟ لم يبل قطعاً؛ لأنها صيغةٌ مرتاب بعيدة 
عن أداء الشهادة . 
ولو شهدت بينة بأنه أف امسن للمدّعن باليلك: قبلت الشهادةٌ واستديم حكم 
الإقرار» وإِن لم يصرّح الشاهد بالملك في الحال. 
وقيل بطرد القولّينَ» والمذهبٌ: الأولٌ؛ لئلاٌ تبطلَ فائدةٌ الأقارير. 
ولو قال المدّعئ عليه: كان مِلْكُكَ أمس. فوجهانٍ. 
و 9 . ع 5 ع 
أحدُهما: لا يؤاخذ بهء كما لو قامّث بيّنةٌ بأنه كان ملكه أمس . 
o 4#. 2 0‏ ۰ 37 03 
وأصځهماء وبه قطع ابْنُ الصبّاغ: يؤاخذء فينتزع منه. كما لو شهدت البيّنةٌ أنه 
َو أمس. ۱۲۹۹3 / ب ] والفرقٌ أَنَّ الإقرارٌ لا يكون إل عن تحقيق» والشاهِدٌ قد 
يتساهلٌ ويخمنٌ» فلو سند الشهادة إلى تحقيق؛ بأن قال الشاهد: هو مِلْكهُ بالأمس» 
و 0 ع ¢ م 3 ع عو 
اشتراةُ من المدّعئ عليه بالأمس» أو أقَرَ له به المدّعئ عليه بالأمس» قبلتٍ الشهادة . 


(۱) في ( ظ ): » أن 0 
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Ey E RAT e EO 
. الصبّاغ‎ 

قلثُ: الأصحٌ المنع . واللهُ أعلمٌ . 

لزنا لراك با يساك إلبه عمد رار E E‏ 
على الملك السابق» فكذلك إذا قلنا: الشهادةٌ على اليد السابقة لا تسمحٌ» فينبغي أن 
يتعرّض الشاهد لزيادة» فيقول: كان في يَدِ المدّعي » وأخذه المدَّعئ عليه منه» أو 
عَْصَبَهُ ا و غه أو بعت العبد في شغل» EE‏ فاعترضه هلذاء عدف 
فحينئذ تقبلٌ الشهادة» ويُقضئ بها للمدّعي» ويجعلٌ صاحب يدٍ. 

فوْعٌ: : ذكرنا “ أن الشهود لو قالوا: ولا نعلمُ زوالَ مِلْكوء قبلث شهادتهم» ثم 
تقل ابن المُنْذِرِ أن الشافعيَ ككْدَنْهُ قال: يحلفٌ المدّعي مع البَيّنَةَء فإن ذكروا مع 
ا ا قال الهرَويٌ : هلذا غريب . 

فوْعٌ: : دارٌ في يد رجل» اذّعاها آخران» وأقام أحذهما بَيْنَةَ أنها له» غصبَها منه 
١‏ نة َي أن مَنْ في يده e‏ و فشت 

ys 
الملك سابقاً علئ إقامتها. للكن لا يشترطٌ السبق بزمان طويل» [ بل ]20 يكفي‎ 
ولا يقدَّرُ ما لا ضرورة إليه» فلو أقام ينه بمْلكِ دابّة» أو‎ LE 
شجرة » لم ي يستحقّ النتاج والثمرة الحاصلين قبل إقامة مة البيّنق والثمرة الظاهرة عند‎ 
إقامة البة ت تبقى للمدّعئ عليه» وفي الحَمّلٍِ الموجود عند إقامتها وجهان.‎ 

أصحّهما: يستحقّه المدّعي ؛ تبعاً للأم» كما في العُقود. 

والثاني: لا؛ لاحتمالٍ كونه لغير مالك الأم بوصيّق. 

ومقتضئ ٠‏ هلذا الأصل أن مَنِ اث شتر شتا فادّعاه مُذّع وأخذه منه بحبّة 
مطلقة» لا يرجع على بائعه بالثمن؛ لاحتمال انتقال العلك ”د مِنَ المشتري إلى 


.» في المطبوع: « قدذكرنا‎ )١( 
.) ۲٤١ / ۱۳ ما بین حاصرتین من ( فتح العزیز:‎ )۲( 





روضة الطالبين : الجزء السابع 


المدّعى» وتكون الا شد ي کا لكن الذي أطبق عليه الأصحاب 
ثبوث الرجوع؛ بل لو باع المشتري أو وهبَ» وانتزع المال من المُنَّمَبِ» أو المشتري 
منه» كان للمشتري الأول الرجوعٌ أيضاًء وسبيه“ الحاجة إليه في عُهدة العُقودء 
ولأنّ الأصلّ أَنْ لا معاملة بين المشتري والمدّعي» ولا انتقالَ منه» فيستدام الملك 
المشهود به إلى ما قبلَ الشراء . 

وعن القاضي حُسَين وجه: أنه لا رجوع إذا كان دعوئ المدّعي مِلكاً سابقاً؛ 
وفاء بالأصل المذكورء وحمل ما أطلقَهُ الأصحاب عليه. 


4 


وحكئ الهرَويٌٌ وجها: 
لمعن 


2 


d2 
٠ 


أن قيامَ البَينة يقتضي سبق الملكِ حتّى يكون النْتَاجُ 


٠ 


فَوْعٌ: [ المشتري ]”" من المشتري إذا استحقّ المال في يده وانتزع منه» ولم 
يظفد ببائعه» هل له أَنْ يطالبت الأول بالثمن /1٠١[‏ أ]؟ في « فتاوئ القاضي 
حْسّين »: الأصحٌ أنه لا يطالبة. 
فصل : ادعى ملكا مُطلقاًء فشهد الشهود بالملك» وذكروا سببّه» لم يصو فلو 
أراد المدّعي تقديم بَينته بذكر السبب؛ بناء على أَنَّ ذكْرَ السبب مُرَجحٌ» لم يكف 
e‏ 4 ب 2 
للترجيح تعرضهم للسبب أوّلا؛ لوقوعه قبل الدعوئ والاستشهاد؛ بل يدعي الملك 
وسببه » ثمَّ يعيدون الشهادة. فحينئذ ترجّح بَيّنته . 
وقيل: لا حاجة إلى إعادة البّنقَه وتكفى الشهادة على ما هو المقصود واقعة 
بعد الدعوئ والاستشهاد. 
6 - 3 وى 
ولو اذعى الملك» وذكر سببه» وشهدوا بالملك» ولم يذكروا السببت» قبلت 
شهادتهم؛ لأنهم شهدوا بالمقصودء ولا تناقض .. 
2 ر و 
ولو ادّعي الملك وسببهء وذكر الشهودٌ سبباً آخَرَء فالصحيحٌ بطلان شهادتهم؛ 
و 01 
للتناقض» وقيل : تقبلٌ على أصل الملك» ويلغو السببٌ. 
ولو شهد شاهدٌ بألفٍ عن ثمنء» وآحَرُ بألف عن قرُض»ء والدعوئ مطلقةٌ» فقد 


)۱( في المطبوع: «( وسبب ». 
(۲) ما بین حاصرتین من المطبوع» وهو موافق لما في ( فتح العزیز : ۱۳ / ۲٤۸‏ ). 
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سبق في ١‏ الإقرار » أنه لا يثبث بشهادتهما شيء» وقياسُ الوجه الثاني - على ضعفه - 
ثبوث الألف . 

فَوْعٌ: في يدو داثء حكم له حاكم بملّكهاء فادَّعئ خارجٌ انتقالَ الملك منه إليه» 
وشهدوا بانتقاله إليه بسبب صحيحء ولم يُبَيّنوهء قال الهَرَوئُ: وقعّث هلذه المسألةٌ» 
فأفتئ فيها فقهاء هَمَّانَ”'' بِسَمَاعَ الدعوئ» والحكم بها للخارج» كما لو عَيّنو 
السبب» وكذا أفتئ المَاوَرْدِيُء والقاضي أبو الطيّب» قال: وميلي إلى أنها لا تسمع. 
ما لم يُبَيّتواء وهو طريقة القفّال» وغيرد؛ لأن أسباب الانتقال مختلف فيها بين 
العلماء» فصار كالشهادة بِأَنَّ فلانً وارتٌ» لا يقبلٌ ما لم ين جهة الإرثِ . 


الطرفٌ الثاني: في العُقود : 
وفيه أربع مسائِل . 


الأولى: إذا قال المُكْرِي ترك ماد تورك عرو فقال: اكتريثٌ 
جميعٌ الدار بالعشّرة» فإن لم يكن بِيّنةٌ تَحَالفاء ثم يفسح العقدء أو ينفسحٌ على 
ما سبق في « باب التحالف »» وعلئ المستأجر أجرة مثل 0 في الدار أو 
البيت» فلو اقام أحذهما بيِنَدَ دون الآخرء قضِي بالبيّنة فان أقاما ب بَيُّنتين» فقولان» 


وقيل: وجهان. 
أحدهماء خرّجه ابْنُ سُرَئْج : تقدّم بِيّنَةٌ المستأجر؛ لاشتمالها”" علئ زيادقء 


وأظهرهماء وهو المنصوصٌ : يتعارضان» فيكون علئ قولي التعارُض؛ إن 
قلنا بالسّقوطِء تَحَالمَاء وَإِنْ قلنا بالاستعمالء جازت القرعةٌ علئ الصحيحء وذ 
ا 

وقال ابْنُ سَلمَة: لا يقرع ؛ لأن القرعة عند تساوي الجانبّين» ولا تساويّ؛ لأن 
جانبَ المُكري أقوئ؛ لملك الرقبة. 


)١(‏ في الأصول الخطية: « همدان »» المثبت موافق لما في ( فتح العزیز: ۱۳ / ۲٤۹‏ )» وهمّذان: 
مدينة تقع اليوم في إيران. 

) في المطبوع : « لاشتمالهما »» غلط . 

(۳) في المطبوع: « وإن »» « الواو » زائدة. 
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وأما الوقفف و اة فلا يجان هتكذا اطق عليه الأصتحابة» :وه إشكال ؛ 
E‏ 5 3 

ونقل المَاسَرْجِسِيئٌ قولاً : أنه تجي القسمة في الملك» والوقفٌ في الأجرة. 

ولو اختلفاء والزيادةٌ في جانب المُكري؛ بأن قال: أكريتكَ بعشرينَ» فقال7" : 


بل بعشرة» فقول التعادؤض بحاله» وعلئ تخريج ابن سرچ : كه الشكرى وا 
للزيادة . ويطرد ما ذكره في اختلاف المتبايعين إذا كان في نة أحدهما زيادةٌ. 


ولو وجدت الزيادة فى الجانبين؛ بأن قال: أكريتك هلذا[ ٠۳٠١‏ / ب ] البيت 
بعشرينَ» فقال: بل جميع الدار بعشرة» فلابْن سُرَيْج رأيان. 
الصحيح منهما: الرجوع إلى التعاررض . 


ع و 
والثاني: الأخذ بالزيادة من الجانبين» فيجعلٌ جميع [ الدار ]"“ مكرئ 
بعشرين» وهلذا فاسد؛ لأنه خلافٌ قولٍ المتداعيين» والشهود. 


ثم قال العراقيون» َالرُويَانِيُ ٠‏ وغيرهم : : هلذا إذا كانتٍ البَيّنتانِ م 9 0 
إحداهُما مطلقةٌء أو اتفق تاريخهماء فإن اختلف؛ بان شهدت إحداهُما 0 


مكري” “بن م اول ان والأخرئ مِنْ أولٍ شوّال» فقولان. 


أظهزهماء وبه قطمّ العراقيونَ» والرُوياني: تقدّم أسبقهما تاريخا؛ لأن العقد 
السابق صحيح » ولا مخالفة. 


والثاني: تقدّم المتأخرة؛ لأن العقد الثاني ناسخ» وربّما تخللت إقالة. 

قال صاحب ١‏ التقريب »2 وغيرُةُ: موضع القولّين إذا لم يَتّفقا على أنه 
إلا عقدٌ» فإِنٍ اتفقا عليه» تعارضتًا . 

المسألةٌ الثانية: في يده داد» جاء رجلان» اعى كَل واحدٍ منهما أني اشتر يتها 
من صاحب اليد بكذاء سلف الثْمَنّ» وطالبه بتسليم الدار؛ فون أ ٤‏ لأحدهماء 
صلخت الذار إلية» وهل يحلف للاخر 0 


.) في المطبوع: « قال‎ )١( 

(۲) كلمة: « الدار »ليست في ( ظ )» ولا في المطبوع . 
(۳) في المطبوع زيادة: ١‏ مِنْ ». 

(5) في المطبوع: « الآخر». 
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قال الشيخ أبو الفرَج : إن قلنا: إتلافٌ ا کافة م سماوية» فلا ون قلنا : 
کإتلاف الأجنبيٌ » وأثبتنا الخيارَء فأجانٌ» وأراد أَنْ يطلب من الع قيمتها» بني 
التحليفُ على الخلاف في أنه لو أََرَ للثاني بعد الإقرار الأولٍ» هل يَعْرَمُ فيحلف» أم 
لا ؟ فلاء وقد سبق نظائرُةُ» وللاخر أن يدَّعي الثمّن؛ فإنه كهلاكِ المبيع قبلَ القبض 
في رَغْمه . 

ون انكر ما ادّعياء ولا بَيّنة نة حلف لكل واحد يمينا وبقيت الدارٌ في يده. 

وإن أقام أحدهما َة E‏ وليس لاحر تحليفة لتغريم العين؛ 
لأنه لم يفوّثها عليه» إنما أخدت بالتشة وله دغوعئ الثمن : 

وَإِنْ أقاما بَيتِينء نْظرَ: 

إن كانتا مؤْرَحَتين بتاريخ مختلف» قَدّمَ أسبقهما تاريخاًء وإِنْ لم تكونا كذلك» 
فله حالان. 

الأولى: أن يستمنت صاحب اليد علئ التكذيب» فيتعارضان» فإ قلنا بالسقوط» 
ا gg‏ بيِنَةٌّه وهل لهما 
استرداد الثمن ؟ وجهان. 

أصحهما: نَحَمْء هلذا إذا لم تتعرّض البيّنةٌ لقبض المبيع» فن تعَرّضت»› 
فلا روع بانع" لأن العقد استقرَ بالقبيض› > وليس على البائع عهدة ما يحدثٌ 


بعده. 

ون قلنا بالاستعمال» فالا أنه لا يجيءٌ الوقفُ» والأصحٌ ف فتنزع 
الدارٌ من يده» والثمنان» ويوقفٌ الجميع . 

إن فلا ماقرا فمن رجت فر عة سلمف إل لذا اتن الى سكادة 
واستردً الآخَرُ الثمنّ الذي أَذَاهُ. 

ون قلنا بالقسمة» فلكلٌ واحدٍ منهما نصفُ الدارء بنصف الثمن الذي سمّاهء 
ولهما خيارٌ الفسخ ؛ ES‏ سترّدا جميع 
الثمن المشهود به وإن ا "42 كرد كل “واد لصفت العم المشهوة بدة بناءً 


(1) في المطبوع: ١‏ أجاز ». 





5 روضة الطالبين : الجزء السابع 





- 


على الأظهر› وهو َد الإجازة بالقسُطء وهو أن عد أخدهياء ویفسخ الآخرء 
ویسترد ج جميع الثمن . 

ثم إن سبقت الإجازةٌ الفسخ. رجعَ المجيزٌ بنصف الثمن» وليس له أن 
يأخذ 1011 / أ] النصف المردودء ويضمّه إلئ ما عنده؛ لأنه حين أجارَّء رضي 
بالنصف . 


وإن سبق الفسحٌ الإجازةً» فهل للمُجيز أخذ الجميع ؟ وجهان . 

أحدُهما: لا؛ لأنا نفرَعٌ على قول القسمةء فلا يأخذٌ إلا ما اقتضته» والمردودٌ 
يعودٌ إلئ البائع . 

وأصحّهماء وبه قطمَ العراقيون: له ذلكٌ؛ لأنَّ بيمَهُ قامت بالجمع» وقد زالَ 
المزاحم» ونقلَ الرَبِيعٌ قولاً: أَنَّ البيعين مفسوخانء وروي : باطلانِ» وهو معنى 
( مفسوخان ) هناء ويعملٌ بمقتضئ قولٍ المدَّعئ عليه» وامتنعّ جماعة مِنْ جَعْله 
يب (Viol‏ عه تا . ا 
قولاء منهم مَنْ غلطة” '. ومنهم مَنْ قال: هو تخريج له. 

الحالةٌ الثانيةٌ: أَنْ يصدّقَ صاحبٌُ اليدِ أحدهماء فعلى قول السقوط : تسلَمُ 
الدار للمصدّقء وكأنه أَقَرَ له ولا بيَنَهَ وعلى قول الاستعمال وجهان. 

قال ابْنْ سُرَيج : يقدم المصدّق»› وكأنه نقلَّ إليه يده فصار معه يد وبئتة . 

والأصحٌ: المنعٌ؛ لاتفاق البيّتين علئ إسقاط يدهء وانتزاع المال منه باتفاق 
الأقوالء واليدٌ المُرّالَةٌ لا يرجح بهاء فعلئ هلذا: هو كما لو لم يصدّقٌ واحد منهما. 

ثم إن الأصحاب لم ية ارا نيما إذا لم تعن جتان امسجلفتي التاريخ بين أن 
يكونا مُطلقتين أو متحدتى التاريخ› أو إحداهما مُطلقةٌ والأخرئ مؤ مؤوخةٌ؛ بل 
صرحوا بالتسوية» إلا أَنَّ أبا القَرَحِ الرّارَة"' استدركَء فقال: هنذا إذا لم يقدّم 
المؤرّحّة على المُطلقةء فن قدّمناهاء قضينا لصاحبهاء ولا تجيء الأقوال. 


فزع عن الشيخ أبي عاصم : لو تعرَضت إحدى البَينتين» لكونِ الدار مِلْكَ 
000 في المطبوع : « غاظه »» تصحيف . 


61 أبو الفرّج الرَّاز: هو السَّرْحْسِينٌء عبد الرحمان بن أحمد. 
۳( كلمة: « فرع » ساقطة من المطبوع . 
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البائع وقتَ البيع» أو لكونها مِلْكَ المشتري الآنء كانت مُقَدّمَةَ وإِنْ لم يذكرا 
تاريخاً. 


رل ت اداه د فون لاع کا د مرا کا سان 
ام يز لان التز شن اللقد يوج السليمء» والأخرئ الا توك البقاء حقّ 
الحبس للبائع» فلا تكفي المطالبةٌ بالتسليم . 

فوْعٌ: في يدو دار» جاء اثنانٍ يدّعيانهاء قال أحدُّهما: اشتريتُها من زيدٍ وهي 
فلك وقال الآخَرُ: اشتريثّها مِنْ عَمْرِو وهي مِلَكَهُ وأقامَ كن واحدٍ بَيّنةَ بما يقوله» 
فهما متعارضتان؛ فإنْ قلنا بالسقوطء فكأنه لا بَيَّهَ ويحلفُ صاحبٌ اليدٍ لكلّ واحدٍ 


يمينا . 


ھە 


وإِنْ قلنا بالاستعمال» ففي مجيء قول الوقف الخلا السابق. 


ويجية قولا القُرعة والقسمقء والتفريعٌ كما سبق» إلا أن - على قول القسمة - 
إذا اختار أحدهما فسح العقدِء والْآَحَدُ إجارّته لا يكونٌ للمُجيز أخذٌ النصففب الآخَرء 
سواء تقدّم الفسح أو الإجازةٌ» إذا ادَّعيا الشراءً مِنْ''' شخصّين؛ لأن المردود يعودٌ 
إلئ غير مَنْ يدعي المجيرٌ الشراءَ منه» فكيف يأخذه ؟ ! 

وحيتٌ أثبننا الخيار على قول القسمةء فذلك إذا لم تتعتض البينةٌ لقبض 
المتيع» ولا اعترف به الماعيه وإ فإذا جرئ القبضٌ » اشير الكت وها نخدت 
بعده ليس على البائع عهدَنَة وإِنّما شرطنا في صُورَةٍ 3 ن يقول كَل واحڍِ» وهي 

فلكةء يلكة؛ لأن من ادّعئ مالا في يد شخص» وقال : اشتريتةُ من فلان» یع دوا 
حنّى يقولٌ: اث تقر مده وهو فلك ويقومٌ مَقَامَهِ أن يقول 17011 / ب ]: : وتسلّمبٌة 
منه» i‏ إلى ؛ لأن الظاهر أنه إنما سل ا وفي دعوئ الشراء من 
lT‏ تفى بأن اليد تد على الملّك» وكذا 
يشترط اَن يقول الشاهد في الشهادة: اشتراه مِنْ فلان» وهو يَمْلكة» أو اشتراة» 
es‏ أو وسلّمه إليه. 


قال الإمام: ويجورٌ أَنْ يقي شهوداً علئ أنه اشترئ من فلانِ» وآخَرينَ أَنَّ 


(1) في(ظ ). والمطبوع: ١‏ بين ». 
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كان يملكّة إلى أن باعَهُ» للكن هلؤلاءِ شهدوا بالملك والمبيع جميعاًء فكأن المراد 
ما" إذا أقام شهوداً بالشراء وقت كذاء وآخرين أنه كان يملكَة إلى ذلك الوقتِ. 

فَوْعٌ: أقامَ أحدٌ المدّعيين بَيَنةَ أنه اشترئ الدارَ من فلان» وكان يملكُهاء وأقام 
الآَحَرُ بَيَنةَ أنه اشتراها مِنْ مُقيم البيّنََ الأول. حكم بين الثاني» ولا يحتاجٌ أن يقولَ 
المقيم”" البيّنة: وأنت تملكهاء كما لا يحتاجُ أن يقول لصاحب اليدٍ؛ لأنَّ البيئّة تدك 
على الملْك» كما أن اليد تدلٌ عليه . 

المسألةٌ الثالثة: دار في يدوء جاء اثنان» قال كَل منهما: بعتَكَ هلذه الدارَ 
وكانت ملكى بكذاء فاد الثمنّ ؛ فان قو لهماء طولب بالتمنية وان 2 لأحدهماء 
طولب بالتمن الذي سئّاهء وحلف للاخرء وإِنْ نكر ما ادَّعياه» ولا بِينَدَّه حلف لهما 
يميتين» وإن أقام أحدّهما بِيّدَ قُضي له» وحلفف للآخَرء وإِنْ أقاما بَهَنتِينء نْظرَ: 

إِنْ أرّختا تاريخين مختلفين» لرّمه الثمنان؛ لإمكانٍ الجميع» وإِنِ اتحدَ 

عه رمس ع م 

تاريحهما؛ بِأَنْ أَرْحَتا بطلوع الشمسء أو زوالهاء تعارَضَنًا؛ لامتناع كونه ملكا في 
وقتٍ واحد لهلذا وحده» ولذاكَ وحده» فعلئ قول السقوط : كأنه لا بيّنَةَ 

وعلئ القرعة: يقرع فمَنْ خرجت قرعته» قُضي له بالثمن الذي شهدت به 

ر » وللاخر تحليفةٌ بلا خلافي؛ أنه لو اقرف يميد للف لوقه 

وعلئ القسمة: لكل واحدٍ نصففُ الثمن الذي سمّاهء وكأنّ الدارَ لهما وباعاه 
بكمنين متفقين » أو مختلفين» وفي مجيءِ الوقف الخلاف السابق» وال 

وإِنْ كانت البيّنتانٍ مُطلقتين أو إحداهما مطلقة» والأخرئ موو خة» فوجهان. 

أصخُهما: أنهما كمختلفتي التاريخ› فيلزمُةٌ الّمنان؛ لإمكان الجمع . 

والثاني: أنهما كمتّحدتي التاريخ ؛ لأن الأصلّ براءة ذمة المشتريء» فلا يلزمٌةُ 
إلا اليقين» وبهلذا قال القاضى أبو حامدء وابْنٌ القَطّان» فعلى هلذا: يعودٌ خلاف 
التعاؤض» وفيه طريقٌ ثانِ» وهو القطعٌ بالوجه الأولٍ. 


)١(‏ كلمة: ١‏ ما»ساقطة من المطبوع. 
020 في ( ظ ): ١‏ لمقيم ). 
)۳( في المطبوع : « بينة ). 
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وقيل: إِنْ شهدت البَينتانِ علئ الإقباض مع البيع» وجب التَّمنانِ قطعاً. 
ولو شهدت البيّنتانِ علئ إقرار المدَّعئ عليه بما ادّعياء فالصحيحٌ أن الحكمّ كما 
لو قامتا علئ البيعين» فينظر : 


أقامتا علئ الإقرار مُطلقآ» أَمْ على الإقرار بالشراء من زيدٍ في وقتِ» ومن عمرو 
كذلك ؟ 


وقيل: يجب الثمّنان» وإِنْ كانت الشهادةٌ على الإقرارين مطلقاًء وما ذكرناه مِنْ 
أنهما إذا أرَختا تاريخين مختلفين يلزمه الثمنانٍ يشترطٌ فيه أَنْ يكون بينهما زَّمَنّ يمكن 
فيه العقدٌ الأول ثم الانتقالُ من المشتري إلئ البائع الثاني» ثم العقدٌ الثاني» فإِنْ 
عَيّنَ الشهودٌ 107 / أ] زمناً لا يتأت [ فيه ] ذلك» لم يجب الثمّنان. 

قال الإمامٌ: ولو شهد ائنانٍ أنه باع فلاناً في ساعة كذاء وشهد آخرانٍ أنه كان 
ساكناً تلك الحالة» أو شهد اثنان أنه قَتَلَ('2 فلاناً ساعة كذاء وآخران”' أنه كان ساكناً 
تلك الحالة» لا يتحكء ولا يعمل شيئاًء ففي قبول الشهادة الثانية وجهان؛ لأنها 
شهادةٌ علئ النفي» وإنما تقبلٌ شهادة النفي في المضايق» وأحوالٍ الضرورات» فإن 
بلناهاء جار" التشارض: ۰ 


: الأصحٌ القبُول؛ لأن النفيَ المحصوره كالإثباتٍ في إمكان الإحاطة به. 


فَوْعٌ: قال الأكثرونَ: صورةٌ المسألة أَنْ يقولَ كن واحد: بعتّكَ كذاء وهو 
ملكيء وهكذا لفظ الشافعيّ ك4 في ١‏ المختصر »» وقال أبو لاض : 
لا يشترطٌ ذلك. وإذا قلنا بالقسمةٍ عند التعاؤض» فقسم الثمن فلا*» خيارَ لصاحب 
اليد؛ لأنه حصل له تمام المبيع”"2» ولا عَرَضَ له في عين البائع . 


(1) في المطبوع: « قبل ». 

(۲) في المطبوع: « واخر ». 

)۳( في ( ظء أ): « جاء 2. 

(6) هو محمد بن الحسن بن المنتصر البصري . سلفت ترجمته . 
(4) في المطبوع: « بلا ). 

(0) في المطبوع: « البيع “. 
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وقال ابن القطان: له الختار: فقد يرضئ بمعاملة واحدٍ دون اثتين . 

المسالة الرابعة: عَبْدٌ فى يد رجل» ادَّعئ أَنَّ سيدّه أعتقّةُ» وادَّعَئ رجل أنه باعه 
ياه بكذاء وأنكرَ صاحبُ اليد ما ادَّعياه» ولا بَيّنَدَ حلف لهما يميتين . 

وَإِنْ أَقَدَ بالعتق» ثبت العتقٌ» مايه تحليفة؛ إن“ قلنا: إتلاف 
البائع كالآفة السماويّة؛ لأنه بالإقرار متلفٌ قبل القبض» : فينفسخ البيعٌ» » للكن لو اع 
تسليمَ الثمن» حلف له وإِنْ أَقَدَ بالبيع» قضي به E‏ لأنه لو 
اعترف بهء لم يقبَل» ولم يلزمة عَرُمٌ. 

قال الرّوْيَانِيٌ: ولیس لنا موضع ب يقد لأحد المدّعيين» ولا يحلفٌ للآخر قولاً 
E‏ 

إن أقام كَل واحدٍ بَيْنهَ نْظرَ: 

a 

إن قلنا بالسّقوط» فهو كما لو لم يكن 

وإن قلنا بالاستعمال» ففي مجيء قول الوقف الخلاف السابق . 

وإِنْ قلنا بالقرعة قضى لمن خرجت له. 

ون قلنا بالة اة عق داه ونصفه لمدّعي الشراء 9 بنصف الثمن» وله 
الختا فق قان فسح» فالصحيحٌ أنه يَعْتِقْ النصففٌ الآخر أيضاً؛ لأن البيّنةَ شهدت بإعتاقِه 
الجميع» وإنما لم يحكمُ بموجبها ا مُدّعي الشراء» وقد زالت. 

وقيل : لا یع يَعْتُِّء وإن أجارّء فإِنْ كان المدّعئ عليه مُعسِرا لم يَسْرِ العتق» وإِن 
كان موسراًء فقولان» أو وجهان. 

أحدهما: لا يَسْرِي ؛ لأنه عَتَقَ قَهْرا» فأشبة ما لو ورثٌ بعض قريبه . 

وأظهرهما: يَسْري؟ لقيام البَيّنَةَ أنه أعتقَّ باختياره . 


»0 : 2 )لد .2 5 و 2 و م 
وقيل: لا يجري قول القسمة هنا؛ تحوزاً من تبعيض”2) الحورّية. 


(1) في المطبوع: « وإِنْ ». 
(۲) في المطبوع: « تبغيض ٠»‏ تصحيف . 


VV‏ كتاب الدعوئ والبينات 








حَرَج''' المزنيئ قولاً: أنه يقدّم بَيّنة العتق؛ لأن العبد في يل نفسه. وبيّنةٌ صاحب 
: 3 5 1 و 
البد 'تقدمة» وفكف الأصخاث هلذا+ وامتعرا من اناه قرلا قالوا: وإنما يكون 
في يَدِ نفسه لو ثبنَتْ حرّيتة . 
ولو كانت البينتان مُطلقتين » أو إحداهما مُطلقة» والأخرئ مُوَّدَخَةَء فهو كما لو 
2 و 
اتحد تاريخهماء هلذا هو المذهب. 
وقيل: لا يجري هنا قولٌ السقوط ؛ لأنَّ صذقهما مُمكن؛ بأن باه صاحبٌ اليد 
لمدّعي الشراءء ثم اشتراهٌ منه /١07[‏ ب]» ثم أعتقَةُ» وتصديقٌ صاحب اليد بعد 
قيام البيّتّين لا يوجبٌ الوُجْحانَ إلا عند ايْن سُرَيْح » كما سبق . 
الطرفٌ الثالثٌ: في التداعي والتعارّْض في الموتٍ والارث : 
. و 
وفيه مسائل : 


الأولى: مات رجلٌ عن اثتين» مُسلم ونصرانيئٌ» فقال كلّ منهما: مات على 
ديني » فار فللأب حالان: 


الأولى: أن يكون معروفاً الور فقال المسلم: أسلمّ ثم مات» وقال 

النصرانييٌ : مات علئ ما كان» فيصدَّق النصرانيئ بيمينه؛ لأنَّ الأصلّ بقاؤه» فن أقاما 
و 

بَيّنتين» نظرَ: 

5 2 7 غ‎ E: 0 

إن أطلقتاء فقالت إحداهما: مات مُسلماًء والأخرئ: مات نصرانياء قدّمت 
بيه المسلم؛ لأن معها زيادة عِلْم» وهو انتقالّةُ من النصرانئّة» فقدّمت الناقلةٌ على 
المُسْمصْحَبَ كما تقَمُ بيه الججْح علئ التعديل . 

وكما لو مات عن ابنٍ وزوجق فقال الاي ه هلذه ميراثٌ» وقالت: 
ع 
Ne URE Î‏ 

وكما لو ادّعئ علئ مجهولٍ أنك عبدي» وأقام به بيُندَ وأقام المدّعئ عليه بينةً 
أنه كان مِلْكاً لفلانء وأعتقه. تقدّم بَيّنة المُدّعئ عليه؛ لعلمها بالانتقالٍ مِنَ الرقٌ إلى 
الخرّية» وعلئ هلذا قياس المسائل . 


(1) في( ظ»). والمطبوع: « وصَرّح » تحريف. 
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وإِنْ قينا" بأنه تكلم في آخر عُمره كلمةٌ» وأقام المسلمٌ بيّنةَ أنها كانت كلمة 
الإسلام» وأقام الآخر بِيّنةَ بأنها كانت النصرانية» تعارضتاء فعلئ قول السقوط: 
تسقطان» ويصيرٌ كأن لا بِيّنَدَ فيصدّق النصرانيٌ بيمينه 

وإِنْ قلنا بالاستعمال» فعلئ الوقف: يوقَفُ» وعلئ القرعة يقرعٌ» فمن خرجت 

و 2 

لهء فله التركة. 

وقال e‏ لا تجيءٌ القسمة؛ e‏ كم" بالخلا شنا 
لأنه لا يموث مسلماً كافرلٌ وفي غير صورة الإرث اى الطالى اة 
لاحتمالٍ كونٍ المدّعئ مشتركا ا بينهماء والصحيحٌ : الأول. 

لسك القشنة كما يانه :هات كلما كافراًء بل لأن ييه كل زاح اقنضصت 
كونَ جميع المالٍ له فَرَاحَمَتُها”؟“ الأخرئ؛ فعمِلْنا بكلّ واحدةٍ بحسّب الإمكان. 

قال العراقيُون: وليستٍ القسمةٌ خطأ يقيناً؛ لاحتمالٍ أنه مات نصرانيّاً وهما 
تَضرانیان“» فورثاه» ثم أسلمَ أحدّهما. ولو قيّدت بَيّنة النصرانِيّ أَنَّ آخِرَ كلامه 
النصرانيةٌ» فهو كتقييد البَيّنتين . 

الحالةٌ الثانية: أَنْ لا يكون الأبُ معروف الذَّيْنَء فإِنْ لم يكن بِيّنةٌ نْظِرَ: 

إِنْ كان المال فى يد غيرهماء فالقولٌ قولّه . 

ان کا ق دا حف اواد ااه وجا ا 


ون كان في يد أحدهماء فوجهانٍ. 


(1) في المطبوع: ١‏ قيدنا »). 

(؟) أبوإسحاق: هو المَرُوزَيٌ» إبراهيم بن أحمد. قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
؟/ 6" ): « وحيث أطلق أبو إسحاق في كتب المذهب فهو المَرُوزِيٌ» وقد يقيّدونه بالمَؤوزيٌ» 
وقد يطلقونه ). ٠ ٠‏ 

(۳) في المطبوع: « حتماً » تحريف . 

(6) في المطبوع: « ومزاحمتها ). 

. قوله: « وهمانصرانيان » ساقط من المطبوع‎ )٥( 
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أحدهماء وبه قال الشيخ أبو حامد» والقاضي حُسَين راع 717 الول وو له 
بيمينه » والصحيح : أنه يجعلٌ بينهماء ولاذاته لل عراف اه ان للت: 

وإِنْ أقاما بَينتين» تعارضتاء سواء أطلَقّناء أو قَيَدْنا. ويجية في القسمة خلاف 
أ اشاق 

ee e |»‏ م کہ (5؟) له ٠‏ ره 

وقيل : E‏ الأ" الظاهرٌ مِن حال مَن هو في دار 


والمذهبٌ: الأول ويْصَلَي على هنذا الميت» ويدفنه في مقابر المسلمين» وشل 
أصلَّي عليه إن كان مسلماً. 


فروځ": يشرط في ا بَيِْمَ النصرانيٌ أَنْ يفسّرَ كلمة التنصُ ا وم ند 
النصارئ» كقولهم: ثالث ثلاثة 


و ل م 


وهل”*' يجبُ في بَيّنة [10/ أ] الإسلام تفسيرُ كلمته؛ لأنهم قد يتومّمون 
ما لیس بإسلام إسلاماً ؟ وجهانٍ. 


3 عيب :2 
وإذا قلنا بالقسُمة» هل يحلفف كل واحد من الابنين”” للآخر ؟ وجهانٍ. 


وإذا قلنا بالقسْمَةَء فمات عن ابن وبنتٍ» فقال ابن سَلَمَةَ سَلمَةَ: يقسمٌ مناصفة» وقال 
غيره: مُتالتَة والصواب: أنهما كرجلين اذّعئ أحدّهما جميمَ دارٍ» والْآخَرُ نصفّهاء 
وأقانا؛ تكفيف وقد سيق أن :على قرول القسيدة:: للذول ثلاثة أرباعهاء .الدع : 


وو 


ر 


ثم الموث علئ كلمة الإسلام يوجبٌ إرثٌ الابن المسلم» للكن الموت على 
التنضّر لا يوجبُ بمجرّده إرث النصرانيع؛ لاحتمالٍ أنه أسلم» ثم تنضّرء وكان 
التصوير فيما إذا تعض الشهودُ لاستمراره علئ النصرانئة حتَّن مات» أو اكتفوا 


(1) في المطبوع: « وجماعته »٠‏ غلط. 
(۲) في المطبوع: ١‏ لأن ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ فرع ». 

.» هل » بدون١ الواو‎ ١ في المطبوع:‎ )٤( 
. في المطبوع : الاثنين‎ 0 
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باستصحاب ما عرف مِنْ دينه مضموما إلى الموت عليه» ون لم يتعرّض له الشهود. 

فَوْعٌ: مات عَنْ روجةٍء وأخ مسلمّين» وأولادٍ كَمَرة» فقال المسلمانٍ: مات 
لما وقال الأولادٌُ: مات كافراً» فإن كان أصلٌ دينه الكفرء صَدِّقَ الأولاد. وَإِنْ 
أقاموا بَينتين» فإن أطلقتا"» قدمت بَيْنة المسلمين» وإن قيّدتا" فعلى الخلاف 
ا . ويعودٌ خلافٌ أبي إسحاق في جريان القسمة؛ فإذا e‏ 
الله واي ل لوا وإِنْ جعلنا المالَ بين الطائفتين؛ تفريعاً على 
القسّمة» فالنصفٌ للزوجة والأخ”” "» والنصفٌ للأولاد. E‏ تأخذ الزوجة من 
النصف وجهان. 


أحدهما: رُبْعهُ وكأنه جميعٌ التركة» وبه قطع الْسَرْحَسِيٌ . 

والثاني: نصفه؛ لیکون لها ربع بع التركة؛ لأن الأخ معترف به والأولاد 
لا يحجبونها باتفاقهماء 5000 

قلثٌ: الأول أْصَحُ؛ لأنها معترفةٌ أيضاً باستحقاق قي الأخ ثلا ثلاثة أ أرباع الترككة. واللهُ 
أعلمٌ . 

المسألةٌ الثانيةٌ: مات نصرانيئٌ» وله ابنان: مسلمٌ ونصرانيش» فقال المسلم: 
أسلمث بعد موت أبيناء فالمیزات ا . وقال النصرانيٌ: قله فلا تر فلهما ثلاثةٌ 
أحوالٍ . 

إحداها: أَنْ يقتصرا على هنذا القَدْرِء ولا يتعضا لتاريخ موت الأب» 
ولا لتاريخ إسلام المسلم. 

والثانية: أن يتفقا على وقت موت الأب كرمضان» وقال المسلمٌ: أسلمث في 
شوّال» وقال النصرانيئٌ: بل أسلمت في شعبان» ففي الحالتين إِنْ لم يكن بِيّندٌ 
فالقولٌ قول المسلم؛ لأنْ الأصلّ بقاؤه على دينه» قيحلف» ويشتركانٍ في المال. 


(1) في المطبوع: « أطلقنا ». 
(۲) في المطبوع: ١‏ قيدنا ». 
)۳( في المطبوع : » وللأخ 0 
)٤(‏ في المطبوع: ١‏ يقتصر ». 
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م 


وإن أقام أحدُهما بيه قضي بها. 


إن أقاما بَيّمِينء قُدَّمت بِينةٌ النصرانيع؛ لأنها ناقلةٌ من النصرائية ة إلى الإسلام 
في شعبانَ» والأخرئ مُسْتَصْحبة لدينه في شَّوَّ 5ال» ذ فمع الأولئ زيادةٌ علّم . 


الحالةٌ الثالثةٌ: أنْ يتفقا علئ تاريخ إسلام المسلم؛ فإنٍ اتفقا علئ أنه أسلم في 
رمضان» وللكن اذَّعئ المسلمٌ أَنَّ الأب مات في شعبانَ. 


وقال النصرانئ : مات في شوّال» صدّق النصراني ؛ لأن الأصل بقاءُ الحياة. 


: ِء 


وإن ¿ أقاما بد تين قُدّمت بِينةٌ المسلم؛ لأنها تنقلّ من الحياة إلئ الموت في 
كعات والأخرئ تستصحبٌ الحياة إلى شوّال 


وإ شهدّث 1081 / ب ] بِيّنهُ النصرانيع في هلذه الحالة الثالثة أنهم عاينوه حَيَآ 
في شوّال» أو شهدَّث بين المسلم في الحالتين الأوليين بأنهم كانوا يسمعون منه كلمة 
التنصّر في نصفف شوال مثلاً» تعارّضتا. 

فَرْعٌ: مات مسلءٌ» وله ابنان» أسلمَ أحدّهما قبلَ موت الأب بالاتفاق» وقال 
الغ الت اكا قل 


وقال المتّقَقُ على إسلامه : بل بَعْدَ موته» فعلئ الأحوال الثلاث؛ کک 
عل ذلك» أو اتفقا على ُن الأب مات في وا وقال قديم ا 
الإسلام: أسلفة 2 شوّال. وقال الحادثٌ: بل أسلمت 5 شان دى 
الإسلام. 


U 


وإِنْ أقاما ب سيّنتين » ل بينة د الحادث . 


ون اتفقا 7 الحادث أسلمَ في رمضانَ وقال قديمٌ الإسلام: مات الأبُ في 
شعبان. وقال الحادث: بل في شوّال» فالمصدّق الحاوث» والمقدّم بين قديم 
الإسلام. 


ع 


وعلل هلذا يقاس نظائرٌ الصورة الأولئ» وصورةٌ الفَزْع ؛ بأن مات الأ 


و و 
حرا 


(1) في المطبوع: ١‏ اقتصر ا. 
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مو 


وأَحَدُ ابنيه ح5”'' بالاتفاق» واختلفا هل عَنَقَ الآخَرُ قبل موتهء أم بعدّه ؟ 


ولو اتفقا في صورة القَرْح أن أحدّهما لم يَزَلْ مُسلما. وقال الْآخَرُ: لم أَزَلْ 
جا بقار 2 0 0 ا وإنما أسلمت بعد موب الأب 

ولو قال كَل واحد منهما: ال سنل وكان صاحبي نصرانياً أسلمَ بعل 
موتٍ الأب» فوجهانٍ حَرّجهما المَمَّالُ. 

أحدهما: لا شيء لهما؛ لأن الأصلّ عدمٌ الاستحقاق . 

وأصخهما: يحلفان» ويجعلٌ المال بينهما؛ لأنَّ ظاهر اليد يشهدٌ لكل واحد 


ت 


فغ مات عن ارين گافرين» وانين ملين قال الأبوان+ عات كافرة 
وقال الابنان: مات مُسلمآاء قال ابْنْ سُرَيْح : فيه قولان. 

أشبههما بقول العلماء: ن القول قول الأبوين؛ لأنّ الولد محكوم بكفره في 
الابتداء ؛ تبعاً لهماء فيستصحبُ حنَّى يعلمَ خلافه . 

ف ابوت الود حنّى ينتكشف الأمرء أو يصطلحاء والتبعيّة تزولٌ بالبلوغ 

ا 

قلتُ: الوقفٌ أر جح دليلاً» وللكن الأصحٌّ عند الأصحاب 

الأبوين» وأنكروا 0 صاحب ١‏ التنبيه » ترجيححه قول 0 وهو ظاه 
الفساد”" . والله أعلمٌ. 

فَرْعٌ: له زوجةٌ وابنٌ ماتاء فاختلفَ الزوجٌ وأخو المرأق» فقال الزوج: مانت 
أولاًء فورثتّها أنا وابني» ثم مات الابْنُ» فورثته. وقال الأخ: مات الابنٌ أولاً» 


(1) في( ظ )» والمطبوع: « حرَاً». 

زفق أورد قول النووي هلذا الدّميريّ في ( النجم الوهاج : ٤٤۷ / ٠١‏ ) وقال معلقاً: :» را لد ابن بوش 
في ذُلك» والذي في ( ابن الخل ) لفظ الأبوين» وهو أعلم ب ١‏ التنبيه » من ابن يونس» وكذا ذكره 
جميع العراقيين للكن بلا ترجيح» وبالجملة نسخ التنبيه مختلفة ». 
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فورثت منه أختي» ثم ماتت» فأرثٌُ منهاء فإن لم يكن + E‏ 
مال أختو وقول الزوج في مال ابنه . فان ا أو تکل فهي من صوّر استيهام 
الموت» فلا يورك ميت من .ميت 4 بل مال الاين لأبيهء ومالها للزوج والأخ. 
وان أقاما بَيُنتين بَيّنتين» تعارضتاء وجرت أقوالٌ التعادض . هلذا إذا لم مها على 
وقټ موت أحدهماء فان اتفقا على وقتِ موت أحدهماء واختلفا فى أَنَّ الآخر مات 
ا ده صدّق مَنْ قال: بعده؛ ]1'4 / LÎ‏ لأن الأصلّ دوامٌ الحياة. وإن أقاما 
NE‏ قال : قله ؛ لأن معها زيادة عِلْم . 
فوْغٌ: مات عن زوجو وأولاد. فقالوا لها: كنت أَمَدَ د فعتقت فعتقت بعد موته» أو 
ذمّية» فأْسْلمَّت بعد موته» فقالت : بل عَتَقَتٌ» الت قل فهم المصدّقون. 
جد ارده فهي المصدّقةً؛ لأنّ الظاهر معها. وفي قول: 
26 0 0200 539 55 ركه ساية 
تصدّق في الحرّية دون الإسلام . . وخرح قول: أن الأولاد يصدقون؛ لأن الأصل عَدمْ 
وراثتها. 
المسالة الثالثة: سيّدٌ قال لعبدو: إِنْ قتلث» فأنتَ حر وتنارّع بعده العبد 
والوارِثُ» وأقام العبدٌ بن أنه قيِلَ» والوارثُ بِيّنةَ أنه مات حَنْفَ أنفه» فقولان. 


أظهرهما: تقدّم بِيةٌ العبدء ومنهم مَنْ قطع به؛ لأن معها زيادةً عِلّم بالقثل. 


والفافي: يتعاضان4 للمنافاة بيتهما. فعليم هنذا إن فلا بالسقوطء فكانه 
ù ٠. 07‏ 2 ر ر و 5 ° 
نة فيحلف الوارثٌ ويستمرٌ الرقٌ. وإِنْ قلنا بالقسم : عَتَقَ نصفة» أو بالقرعة إِنْ 


00 


خر جت ورین کت رارت ول تعدو الوقفت, 

وإذا قدّمنا بيّنةَ القتل»ء فلا قصاصٌ؛ لأنَّ الوارت يُنكره. 

وإِنْ قال: إِنْ مُث في رمضان فعبدي حر وأقام العبدٌ بيّنةَ أنه مات في رمضَانٌ» 
والوارث بِيّنةَ أنه مات في شوّال» فعلئ القولين. 

أحدهما : التعارض . 

وأظهرهما: 0 بَينةُ العبد؛ لزيادةٍ العلّم بحدوث الموت في رمضان. 


وقال المُرَنِيُ: تقدَمْ بَنةُ الوارث؛ لأن معها زيادة عِلْم» وهي بقاءُ الحياقٍ إلى 
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شوّال. ومن حَقّه أنْ يطردَ فى نظائر”'2 المسألة السابقة واللاّحقة 

ولو أقامَ الوارثٌ البيّنةَ أنه مات في شعبان» فالقيامنُ مجيء الخلافٍ وانعكاس 
القولٍ الثاني» وقول المَرْنيٌ . 

ولو حكم القاضي بشهادة شاهدي رمضان» ثم شهد آحَرُ أنه مات في شوّال» 
فهل ينقضٌُ الحكمء ويجعلٌ كما لو شهدت البيّنتان معا ؟ خَرّجَةُ ابْنْ سُرَيْجِ على 
قولّين» كما لو بان فِسْقُ الشهود بعد الحكم . 1 

فوعٌ: : قال لسالم: إن مُت في رمضانٌ» فأنت حل ولغانم : ِنْ مُث في شوّال» 
فأنت [ حر ]» وأقامً كَل واحر بِيّنهَ تقتضي حُريتهُ» فقولان. 

أحذهما: لا؛ للتعارض . 

والثاني: تقدم به سالِم؛ ل معها زيادة علم» وهى حدوثٌ الموت فى 
زف ند 

وقال المزنئٌ» وابْن ُن سرچ : : تقدّمُ بيه غانِم . 


و 


إن قلنا بالتعارض» فعلئ السقوط : يرق العبدانِ» وغل الع ى من كل 
عبد نصفة. 


ولو قال لسالم: إن مُث من مرضيء فأنت حر وقال لغانم: إِنْ برئثُ منه 
فأنت حر وأقامَ سالمٌ بيّنةَ بموتد» وغانمٌ بِيّنة بت فهل تقدَّم بيه سالم» آم غانم» ١‏ 
يتعارضان ؟ أوجُة. أصحشّها""' : الثالث» فيكون علئ الخلاف السابق في التعارؤرض 

دف إذا وتحد التعارض ف مل هنذا غلبت الكرية. 

قلث: معنئ تغليبها أنه لا يحكمٌ بسقوط البَيّنتين. واللهُ أعلمٌ . 

as‏ 0 فليبِينْ جهة 
الوراثة NER‏ وغيرهما . وذكر السَّرْحَسِنٌ : أن المذهبَ أنه 
SSE lb‏ 


(1) في( )» والمطبوع : « نظائره ». 
)۲( في المطبوع : « أصحهما » 
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ا غد س ال ال باط حال الميك أن عند ابنةه ل يعرف أله 
واوا سرا دف الاك 

وإِنْ شهدا لصاحب فَرْض» دَِعَ إليه فرضة» ولا يطالبان بضمين . 

ور اا ا برط ھا او کر کا ذكرة اف اد قدي 
والصحيحٌ المعروف: الأول. 

وإذا لم يكن الشهود مِنْ أهل الخبرة» أو كانوا من أهلهاء ولم يقولوا: لا نعلمُ 
له وارثاً سواه» فالمشهود له ّا أن لا يكون له سهم مقدّرٌء وإمًا أن يكون. 

القسمٌ الأول: أَنْ لا يكونَء فلا يعطئ شيئاً فى الحالٍ؛ بل يبحت القاضى عن 
حال الميتِ فى البلاد التى سكنهاء أو طَرَقَهاء فيكتب إليها للاستكشافي”"“ », أو يأمر 
مَّنْ ينادي فيها: إِنَّ فلانآ مات. فإِنْ كان له وارثٌ» فَلْيأْتِ القاضي» أو ليبِعَثْ إليه. 
فإذا بحث مدةً يغلبُ علئ الظن في مثلها أنه لو كان له وارثٌ هناكء لَظَهَرَء ولم 
يظهن دفع المال إلى المشهود له. 

وحكئ السَّرْحَسِيٌ قولآ: أنه لا يدفمٌ [ إليه ]. 

وقيل: إِنْ كان مِمَّنْ لا يحجبٌ كالابن» دفمَ إليه» وإِنْ كان يحجبٌ كالأخ» 

. 0 و 2 

فلاء والمذهبٌ: الأول. وإذا'"' دفع إليه» فهل يؤخذ منه ضَمِينٌ ؟ قولانٍ. 


أحذهما: يجب . 


وقيل : لا يجب قطعاً. 
وقيل : إن كان يحجتٌ» وجبّ» وإلاء فلا . 
وقيل: إن كان ثقة موسٍراًء لم يجبء وإلآً» فيجبٌ. 


م معي a e‏ و 0 4« 3 وه ع و »ص مات 

القسم الثاني: ان يكون له سهم مقدر لكات من لا يحجّت» دقع إليه اقل 
٠. o 2 ۰‏ 5 6 7 س > ع 
فرضه عائلا من غير بحث» فالزوجة تعطئ دبع الثمنٍ عائلا؟ لاحتمال أبوّين» 


.» في المطبوع : « الاستكشاف‎ )١( 
"4 في المطبوع: « ون‎ )۲( 
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وي دأدبع زوجات» والزوج يعطئ الربُع م عائلاً ؛ لاحتمال آبوّين وبنتین معه» 
والأبُ السدّس عائلاً علئ تقدير أبوين» وبنتين وزوج أو زوجت وللامٌ السدس عائاكٌ 
على تقدير أختين لأب» وأختين لأم» وزوج أو زوجة معها. 


ا ال 3 أعطيت * ت بح القمن غير عائل ؛ لأن المسألة لا تعول 


: 7 97 م ت 2 

ثم إذا بحث» ولم يظهر غيرٌ المشهود له» أعطي تمام حقه» وفيه وجه: أنه 

لا يعطئ تمامٌ حقّه إل أن تقوم بين بخلاف الأخ ؛ فإنه لو لم يعط شيئاًء لصار مَحروماً 

بالكليئة والصحيح : الأول: ولا يؤخذ مين لعفن وفى أخدة للزيادة30) 
الخلاف. 

وإِنْ كان مِمَّن يُحْجَبُء لم يُعْط شيئاً قبل البحثِ» وبعدّ البحث يُعطئ على 


و 


الصحيح» وفيه الوجةٌ السابقٌ فيمّن له سهم مقدَّرٌ وهو ممّن يُحْجَبُ 


ولو قطعَ الشهود؛ بأنه لا وارث له سواهء فقد أخطؤوا بالقطع في غير موضعوء 
ولا تبطل به شهادتهم . 


ولو قالوا: هنذا ابئهُ ولم يذكروا كوته وارثهء فقد أطلقّ البغويٌ”" أنه 
لا يحكمٌ بشهادتهم ؛ لذنه قد يكرن ابناً غير وارثِ» وجعلّ العراقيون هلذه الصورة. 
كما لو لم يكن الشهود مِنْ أهل الخبرة الباطنة» أو كانوا ولم يقولوا: لا وارثٌ سواه 
وقالوا : ينزع المال من ب يَدِ مَنْ هو في يده [ 105 / أ] بهلذه الشهادة» ويدفعمٌ المال إليه 
بعد البحث المذكورء ونقلوا عن ابْن سُّرَيْج فيما إذا شهدوا بأنه أخوه ولم يذكروا 
الوراثة ؛ أنه لا يُعطئ شيئاً بعد البحث» لأن الابنَ لا يحجبة غير فقرابتةٌ ر 
والأخ يَحْجْبْهُ غيرره» فقرابَتُهُ غيرُ مُورئة بمجرّدها. 


وذكر الإمام في الابن ما ذكره العراقيون» وحكى في الأخ وجهين» فحصل 
ونا رج 


.» في المطبوع: « الزيادة‎ )١( 
.) ۳۳١ / ۸ انظر: ( التهذيب:‎ )۲( 
.) ٠٤١-١٠٤١ / ۱۹ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۳( 
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فوْعٌ: لو ا لا نعرفٌ له في البلد وارثآً سواهء لم يُغْط شيئاء ولا يصحٌ 
الضمان المذكور حتئ يدفم إليه المال. 

الطرف الرابع: في العِثّق والوصيّة: 

من الأصول ا أن مَنْ أَعْتَقَ في مرض موتِه عبدّينء كُلُ واحدٍ منهما ثلث 
مالو علئ الترتيب» ولم تجز الورثةء ينحصرٌ العتقُ في الأول» وإن أعتقَهما معا 
أقرعٌ» فان علمَ سبق أحدهماء ولم يعلم عينه» فهل يقرعٌ بينهماء أم يعتقٌ مِنْ كُلّ 
واحدٍ نِضّفه ؟ قولان. 

أظهزهما: الثاني» ور بمح جماعة الأول . 

ولو علم كين السايقء ثم ججهلت». فقيل بطزد القولين» والمذهبٌ: : القطع بأنه 
يعتق من کل عبد نَضُفه . 

ولو عَلَّقَ عِيْنَ عبدين بالموت» أو أوصى بعِنْقهما ومات. وكُلنُ واحدٍ ثلث مالو 
أقرع» سواء وقمَ التعليقانٍ» ناز معان مناه و 

ولك فافض يق ا ف عتَقَ سالمأء وبين بن أنه أعتق غانمآء وكلٌ واحدٍ حد ثلث 
مالهء فَإنْ أرَختا تاريخاً مختلفاء عتقّ مَنْ أعتقةُ أولاًء وإن انّحَدَ تاريخهماء أقرعء 
وإن أظلقث اهما ففي « التهذيب »: أنه يقرع ؛ لاحتمال الترتيب والمعيّة . 


e 


وقال جماعة» منهم: الإمامٌء والغزالي: احتمالٌ الترتيب أقربُء وأغلبٌ من 
احتمالٍ المعيّة» والسابقٌ منهما غيرٌ معلوم . 

وإذا كان كذلك» وتعارضّتاء وأظلقتاء عَرَفنا أَنَّ[ أَحَدَ ] العِنْقين"“ سابق» ولم 
نعرفة بعينه» فيجي؛ القولانٍ في أنه يقرعٌ بينهماء أم يعتق مِنْ كُلَ عبد نِضفه ؟ 

ومِنْ فروع القولين : نالو قامتك المككان كذلكوذالكن أحد العبدين سد 
المال» فإن قلنا بالقرعة» خر جت للد الخسس: عَتَقّ وعَتَقّ معه نصفٌ الآخرء 

وإن خرجّث للتفيس» عَتَنَ وحدّهء وإِنْ قلنا هناك : يَعْتِقُّ مِنْ كلّ واحد نصفةُ 
فهاهنا وجهانٍ. 


(۱) في المطبوع: ١‏ الصنفين »» وفي( فتح العزيز: ١١‏ / ۲۷۳ ): « المُعْتقين ». 


fA |‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 





o 2 4 4.‏ 5 1 3 
الصحيح. وبه قطع الأكثرون: يَعْتِقْ مِنْ كل واحدٍ ثلثاه» كما لو أوصئ لرجل 
- ع وو وو ے ع 

بلق الة4 ولاخ رين سدم أعطى كل واعق ا ا لني 

والثاني: يَعْتِقُ من النفيس ثلاثةٌ أرباعه» ومن الخسيس نصفة؛ لأنه إن سبق عتق 
الو ی کا واد شی الکن فنصفُ النفيس بعده حر فاخ دة 
على التقديرّين» والنزاع في النصف الثاني » وخر فر سدس المال» فيقسم بينهماء 
فيعتقٌ من النفيس ريع آحَرُء ومِنَ الخسيس نصفه . 

ولو قامت بَيّنتان بتعليقٍ عِدّْقِ عبدّين بالموتٍ أو بالوصيّة بإعتاقهماء وكلٌ واحِدٍ 

0 و 3 ا غ 

تلك المال: ولم تجز الورثةٌء أقرعٌ بينهماء سواء أطلقت البَيّنتان أم”'' أرّختاء لأن 
الان الروت لرا سای لرن . هلذا هو المذهتٌ . وقيل : قولان. 


أحدهما: يقرع . 


1 


والثاني: يعتق مِنْ كل عبد نِضْفه . 

فصْلٌ: لا فرق في شُهود العِنّق والوصيّة بين أن يكونوا 1051 / ب ] أجانبت» أو 
مِنْ ورثة المشهود عليه. 

فلو شهد أجنبِيّانِ أنه أوصئ بعتت غانِم » وهو ثلث ماله» وشهد وارثانٍ أنه رجعَ 
عن تلك الوصكة› وأوصئ بعتق سالم وهو الت مال اشا ليت اد بدا عار 
الرجوع عن الوصيّة الأولى» وتنبث بها الوصيةٌ الثانية؛ لأنهما أثبتا للرجوع بدلا 
يساويه» فرتعت كمه ها و إلى تبديل الوّلاء؛ لأن الثاني قد لا يكون 
أهدئ ع المال» وقد وت م ومجكدذ هلذا الاحتمال» لو ردت به 
الشهادةء لما قُبِلَتْ شهادةٌ قريب لمن يرثة . 

هلذا إذا كان الوارثان عَذْلَين» فإنْ كانا فاسقين» لم يث يثبتٍِ الرجوع بقولهماء 
فيحكمٌ , بعت غانم بشهادة الأجنبتين» ويعتق من سائم قد ما يحتملة ثّث الباقي من 
المال بعد غانم» وهو الثلثان» وكأن غائماً مَلَكَء أو غصب من التركة. فن قال 


eS ۰‏ فالحكم كما سبق 


(1) في( )» والمطبوع ١:‏ أو ». 


- كتاب الدعوئ والبينات | 


وقيل: قولانء ثانيهما: يعتقٌ من كل عبدٍ نضفه . 


ولو كانت المسألة بحالهاء لكنْ سالج سدّمنُ المالٍء فالوارثانٍ مّهمان برد الق 
من الثلّث إلى السدّسء فلا تقب شهادثُّهما في الرجوع في النصفب الذي لم نتا له 
بدلا . وفي الباقي الخلاف في تبعيض الشهادةء فان قلنا: لا تبض”» وبه أجاب 
الشافعئ ناه في هلذه المسألة» رُدّث شهاذتهما فيه أيضاء ويَعْتِقُ العبدان؛ الأول: 
بشهادة الأجانب» والثاني: بإقرار الورثقى فإِنْ لم يكونا ا عتقّ منه قذر 
ما يستحقانو» فإِنْ قلنا: تُبَعٌض» عَتَنَ نصفُ الأول» وكلٌّ الثاني . 


وحكي وجه: أن الرجوع لا يتبكقضء فإذا لم يثيّث في البعض» لم يثيّثْ 
الأ فشن ا و ا 

وهلذا الخلا إذا لم يكن في التركة وصيّةٌ أخرئ . 

فان كان أوصى بث ماله لرجل» وقامت البَيّنتان لغانم وسالم كما ذكرناء 
قبلت شهادةٌ الورثة بالرجوع عن وصيّة غانِم؛ لأن للورثة رَدّ الزيادة على الثلّث» 
فليس في الشهادة علئ الرجوع تُهمةء فيجعلٌ الثلث أثلاثاً بين الموصئ له بالشلث» 
وعِدّق سالم» فيُعطي الموصئ له ثلثي"" الثلث» ويَْقٌ من سال او وو و 
اثلث هلكذا ذكروه» للكن رَد الزيادة علئ الثلّث 00 حرمانٌ بعض 
أصحاب الوصايا؛ بل يورّع عليهم الثلث . قول شهادة الرجوع يو جب ب إرقاق 
غانم» وحرماته» وهو محلٌ تهمة؛ لتعلق الأغراض بأعيانٍ العبيدٍ. 


فإن كان الوارثان فاسقين» عَنَقَ غانجٌ بشهادة الأجنبيّين» وعَتَقَ سالم بإقرارهما. 


ولو كانت قيمةٌ غانم سدس المال» وسالم ثلكّه» قبل شهادتهما على الرجوع عن 
وصيّة غانم» وأعتقّ سالم . 


)۱( في المطبوع: ١‏ لا تبعيض ‏ . 

(۲) في المطبوع: « ثلث ». 

(۳) في( ظ )» والمطبوع : « برد ٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزیز: ۱۳ / ۲۷۷). 

(6) في المطبوع» وهامش ( ظ ): «الثلث » بدل: « الرجوع ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 
(YY 1۳‏ 


1 مم روضة الطالبين : الجزء السابع 


شم ر ع ار 2 وو 

فإن كانا فاسقين» عَتَقَ الأول» وعتق من سالم بقدرٍ ثلث الباقي من المال» وهو 
خمسة أسداس سالم» وكأن الأول تلف . 

ولو شهد أجنبيّان أنه نجرَ عتق غانم في المرض» ووارثانِ أنه نجرَ عتق سالم» 
وك منهما ثلث المال» نظر: 

إن کرت الوارثان الأجنيئّين وقالا: لم يعت يعتق غانماًه وإنما عتق ۱۳۰١[‏ / أ ] 
سالماء عَتَقَ العبدان» فان لم يكونا جائرّين» عتقّ من سالم قَدْر حصّتهماء واستدرك 

ع ر هه 7 م يده و 

نع الارن فال قياس ما سبق أَنْ لا يعتقّ من سالم إل قذر ما يحتملة ثلث 
الباقي مِنَ المال بعد عتق غانم» وكأن غانماً تلف » وهلذا حسن . 

وإن لم يكذباهما؛ بل قالا: أعتق سالماً» ولا يدرئ: هل أعتقّ غازِماً أمْ لا ؟ 
فإن كان الوارثانٍ عَذْلَّين» فالحكمُ كما سبق فيما لو كان شهودٌ العَبْدين أجانب» وإن 
E‏ وأمًا سالم» فقال الشيخ أبو حامد» وتابعَةٌ 
كرون يعتقٌ منه نصفه إذا قلنا : یعتقٌ من کل واحد نصفه لو کانا عَذْلّین . 

قال”'' ابن الصبّاغ : هلذا سهوء وصوايه أَنْ يعتق حُمُساه» وذكر توجيهه بطريق 
الخ 

ولو شهد أجنبيّان لغانم» ووارثانٍ لسالم كما ذكرناء إ9 أن سالماً سدس المال» 
فإن كذبَ الوارئانٍ الأجنبيّين» عتقا جميعآء وإن لم يكذباهماء ٠‏ فإِنْ كانا عَدَلَّينَء فهو 
كما لو كان شهود العبدين أجانب» وقش ا 

وإن كانا فاسقين» فنقل البغوئٌ: أن الأول حر بشهادة الأجنبيين» ويقرع 
بينهما. فان رجت القرعة له» انحصرٌ العتقٌ فيه» وإن خرجت للثانى» عتقَ الأول 

و 0 

بالشهادة» وعتق من الثاني ثلث ما بقي من المال بإقرار الوارثين. 

قال: وقيامٌ هلذا أن يقرع أيضاً إذا كان كن عبدٍ ثلث المال والوارثانٍ فاسقان» 
وكأن هلذا جوابٌ علئ قولٍ القرعة فيما إذا كان الشهودٌُ كلّهم أجانب» وما نقلناه عن 
الشيخ أبي حامد» وغيرو علئ قول القِسْمة. 

مال 5 39 ع ےر اع و ت ع 5 0 

فصل: شهد اثنان أن فلانا الميت أوصئ لزيد بالثلث» واخران أنه أوصئ لبَكر 


(1) في المطبوع: « وقال »). 


۷- کتاب الدعوئ والبينات 





و و ° ر 85 3 
بالثلث» فالثلث بينهما سواء» فإن قال الاخران: رجع عن زيد» وأوصئ لبَكر 
ر 3 
بالثلث» سلم له الثلث» ويستوي في شهادة الرجوع الوارث والأجنبئ إذا جرى ذكر 
بدل . 


ا ا f.‏ ر 9 ع 2 ع و 

ولو شهد اخرانٍ آنه رجعَ عن وصية بكر أيضاء وأوصئ بالثلث لعمّْروء سلمَ 
الثلث له. ولو شهد اثنان أنه أوصئ بالثلث لزيد. واثنان أنه أوصیٰ a‏ ثم شهد 
اثنانٍ أنه رجمَ عن إحدئ الوصيّتين؛ فإنْ عَيّناً المرجوع عنهاء ثبت الرجوع» وكان 
الثلث كلَّه للآخَر. 

e 2 0 5‏ ََ 7 ۰ ماع 

وقال ابْنْ القطان: ليس للآخر إلا السدّسء وإنما يكون له الثلث إذا ثبت أن 
وصيته وقعَث بعد الرجوع عن الوصيّة الأخرئ. وإن لم يُعَيّنا المرجوع عنهاء نص في 
« المختصر »: أن الثلتٌ بينهما. واختلفَ فى وجههء فقال الجمهود: إبهام الشهادة 
بالرجوعٌ يمنع قبُولهاء كما لو شهد أنه أوصئ لأحيهما. 

وقال القَقَالُ: تقبلٌ هلذه الشهادةٌ؛ لأن الوصية تحتمل الإبهامَ» ويقسمٌ الرجوع 

ع س 2 

بينهما وكأنه رَد وصيّة كلّ واحَدٍ إلئ السدّس» وتظهر”'' فائدة الخلاف فيما لو شهدت 
ينه أنه أوصئ لزيد بالسدّسء وأخرئ لعَمْرو بالسدّس أيضآء وأخرئ أنه رجعَ عن 

2 4. م‎ 0 ٠. کک‎ 2 ۳ 5 ١ 
إحدئ الوصيّتين» فعلئ قول الاأكثرين : لا تقبل شهادة الرجوع المبهم» ويعطئ کل‎ 
واحدٍ السدس الموصوىا به.‎ 

5 ذه 5 5 حك ١‏ الاك 2 0 

وعلئ قول القمال: تقبلٌ وكأنه رجع عن نصف كل وصيةء فيعطئ کل واحد 

ما ف ا 


كر كر كر 


000( في المطبوع: « فتظهر ». 


۷- کتاب الدعوئ والبينات 


الباث السادس 
في مسائل 7 مَنُورة تتعلق بأدب القضاء 
والشهادات والدّعاوى؛ لأنها يتعلق بعضها ببعض 





بز اليه كتير الى Sl eel‏ » للكن لا يحضِرٌ إذا صعد 
الخطيبث المنبرَ حت يفرغ من الصلاةء واليهوديٌ يحضرٌ يوم السبت» ويكسرٌ عليه 


مع 


شهد اثنان أنه غصّبَ كذاء أو سَرَقَهُ غدوةًء وآخران أنه غصّبه» أو سَرَقَهُ عشيّة 
تعارضتاء ولا يحكمٌ بواحدة منهماء بخلاف ما لو شهدَ واحدٌّ هلكذاء وآحَرُ همكذاء 
و 1 ع ا 3 - 2 
حيث يحلفٌ مع أحدهماء ويأخذ الغزم؛ لأن الواحد ليس بحجّة» فلا تعارُْضٌ 
E‏ 2 2 ا 
شهد واحدّ علئ إتلاف ثوب قيمتة رُبُعُ دينار» وآحَرُ على إتلافِ ذلك الثوب 
0 . کو ا 6 6 2 2 
بعيئله » وقال: قيمتة ثمن دينار»ء يفيت الأنذ وللمذعي أن يحلف مع الآخر. 
ولو شهد بدل الواحد والواحدٍ اثنانٍ واثنان» ثبت الأقلٌ أيضاء وتعارّضتا في 
الزيادة . 
ولو شهد اثنان أن وزن الذهب الذي أتلقَهُ نصفٌ دينار» وآخران أن وزنه ديناة» 
2 5 م 5 ٠ ۰ 2 ٠‏ 55 .و ر 
ثبت الدينارٌ؛ لان مع شاهديه زيادة علم» بخلاف الشهادة على القيمةء فإن مَّدرّكها 
٠. -.‏ 2 و 5 4 
الاجتهادء وقد يقفٌ شاهد القليل علئ عَيب . 


2 
03 د 


ولو ادع عبداً في يد رجل» وأقامَ بِيّنهَ أنه وَلَدَ أَمَبوه لم يَقَض له بهاء فقد تلد 
قبل أن تملكهاء sS‏ 


E‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 


البّنة» وبه قطعّ الجمهورٌء وحَرَجَ ابْنُ سرج قولاً؛ لأنها شهادة بملكِ سابق» 
والمذهبٌ: الأولُ؛ لأن النماءً تابع للأصل . 

ولو شهدوا أَنَّ هلذه الشاةً ننتبّث في ملكه» وهلذه الثمرة حصلّتث في ملكه. 
فهو كقولهم: ولدَنَهُ أمنهُ في ملكه. ولا يكفي نتاجُ شاته» وثمرُ شجرته. 

ولو شهدوا أَنَّ هنذا العَرْلَ مِنْ غزله» أو الَرْحّ من بَيضهء أوالدقيقَ من حنطته» 
أا فو دقف ك ن دلت ع اله م ت هة ا ان ول اة 
والشاة. 

E a ES 
. المدّعي أؤلئ؛ لأن معها زيادة علم» وهو إثباث الرق‎ 

ولو ادَّعئ ديناً» وشهد به اثنان» للكن قال أحدهما متصااً بشهادته : إنه قضاف 
أو أبرئَ منه» فشهادته باطلة ؛ للَضَادٌ» ون ذكره مفصولا عن الشهادةء فإِنْ كان 
بعد الحكم لم يوّثر . وللمدّعئ عليه أنْ يحلف معه علئ القضاءٍ والإبراء. 

وإِنْ كان قبلَ الحُكمء سُتلَ: متّئ قضاه ؟ فإِنْ قال: قبل أَنْ شهدت» فكذلك 
الجواب عند ابّن القاصّ . 

وذكر فيما إذا شهدَ على إقراره بالدّين شاهدان» ثم عاد أحدّهماء وقال: قضا 
أو أبرأه بعدَ اَن شهدثُ؛ أَنَّ شهادته لا تَبطلُ؛ بل يحكمٌ بالدّين ويؤخذء إلا أَنْ يحلف 

2 027 ۴ س 

المدّعئ عليه مع شاهدٍ القضاءٍ والإبراء. والفرقٌ أَنَّ هناك شهدَ على نفس الحقّء 
والقضاء والإبراء ينافيانه» فَبَطَلَتِ الشهادةٌ» وهنا شهدَ على الإقرار» والقضاء والإبراء 
لا ينافيانو» فلا تبطلٌ الشهادةٌ. 

وحُكي وجه: أن شهادته على نفس الح لا تَبْطُلُ أيضآء والصحيح: الأول. 

ويقربُ من هلذا الخلافٍ» الخلافٌ فيما لو ادَّعئ ألفاًء وشهد له 10071 / أ] 
شاهدانٍ بالف مؤجّلء» لكن قال أحذهما: قَضَئ منه خمس مئقء ففي وجه: لا تصحٌ 
شهادتهماء إلا في خمس مئة» للكن للمدّعي أَنْ يحلفَ لباقي الألفٍ مع الشاهدٍ 
الآخر. 


A 


)١(‏ في الأصول الخطية» والمطبوع: « للقضاء ». المثبت من ( فتح العزيز: ۱۳ / ۲۸۲ )» وانظر: 
( التهذيب: ۸ / :”3 ). 


1 كتاب الدعوئى والبينات 





وفي وجو: تصځ شهادتهما على الألف› وللمدّعئ عليه أَنْ يحلف مع شاهدٍ 
القضاء . 

وفي وجه ثالث : لا يَثْبْتْ بشهادتهما شي8؛ لأنهما لم يتفقا علئ ما اذَّعاه. 

N Es 
قفي قول: ل شهاد وفي قول: ڌ کت شياةة‎ E أحذهما‎ 

ادع شريكان فأكث حقّاً علئ رجل» فأنكرّء يحلففُ لكلّ واحدٍ يميناء فإنْ 
رَضوا!'' بيمينٍ واحدةٍ» ففي جوازه وجهان. 

قلث: الأصحٌ : المنع. واللهُ أعلمٌ . 

ولو شهد اثنان أنه أوصئ ب بعتق غانم » وهو تلت ماله E‏ 
e‏ وشهد 0 أنه 00 ا 0 
ويرم الراجعان قيمة الأول للورئة. 

وإِنْ خرجث للثاني» عَتَىَه ورَقّ الأولٌ» ولا غُرْمَ على الراجعين؛ لأنهما لم 
لقا" . 

قال : وعندي ي يَعْتِقُ الثاني بلا قرعة» وعلى الراجعينَ قيمةٌ الأول للورثة . 

ولو شهد رجل اله وله يبدا وآ وة إل E‏ ثبتت 


الوكالة . 
ولو شهدَ أحذهما أنه قال. وكّلتك بكذاء والْآحَرُ أنه أَقَدَ بوكالته» لم يثيث 
شيء . 
ولو شهد أحدُهما أنه وكّله بالبيع» والْآخَرُ أنه وكّله بالبيع» وقبض التَّمَنْء ثبت 


2 
البيغ . 
ب 


(1) في المطبوع : « تثبثُ »» المثبت موافق لما في ( فتح العزیز : ۱۳ / ۲۸۳ ). 
(۲) في( ظ )» والمطبوع: « رضي ٠»‏ وفي ( فتح العزيز: ١1‏ / 589 ):( رضي الكل «. 
(۳) في المطبوع: ١‏ يتلقياه ». 
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ولو ادّعى رج على رجل أنه اشترئ منه هنذا العبد» ونَقَدَهٌ الثمنّء وأعتقَهُء 
وأقام به بَيّندَّه وادّعئ آخَرُ أنه اشتراهٌ وتَقَدَ الثمنّء وأقام به بيد تعارضتاء وذكرُ 
العتق لا يقتضي ترجيحاً علئ الصحيح . 

وقيل : يرجح ؛ لأن العتقّ كالقبض . 

نص في ١‏ الأم » أنه لو ادعئ دابةً في يد غيره» وأقام بين آنها له منذ عَشر سنينٌَ» 
فنظر”'' الحاكمٌ في سِنّهاء فإذا لها ثلاث سنينَ فقطء لم يقبل الشهادة؛ لأنها كذِبٌ. 

أن ال۳ الحائلة بين نهر شَخْصٍ ) وأرض آخْرَء يجعلٌ بينهما كالجدار 
الحائل . 

ولو ادعئ مثة درهم على إنسان» فقال: قبضثٌ خمسينَ» لم يكن مُقرًاً بالمئة» 

< و 2 

يكن بِيّنةّء فما اختصٌّ أحدهما بآليد عليه؛ حسّاء أو حكما؛ بِأنْ كان في ملك 
فالقولٌ قولّه فيه بيمينه» وما كان في يدهما حسّآء أو في البيتٍ الذي يَسْكّنانِوه فلكلٌ 
واحدٍ تحليفٌ الآخر؛ فان ا جعل بينهماء و ا 
للحالف» وسواء اختلفا فى دوام التكاح» أم بعل الفراق» وسواءٌ اختلفا هماء أو 
ورثتهماء أو أحذهما وورثة الآخرء وسواء ما يصلحٌ للزوج» كالسيف. والمنْطقة» 
أو للزوجة؛ كالحليٌ والغزلء أو لَهُما. 

ولو اختلف مالك الدارء وساكنها بالإجارة في متاع الدارء فالقولٌ قول 
الساكنء فإِنْ تنازعا فى رَففّ فيهاء نْظرَ: 

إن كان مُسمراً أو مثبتاً» فالقولٌ قولُ المالك» وإلاّ فهو بينهماء نَصّ عليه. 

ولو تنازعا [107/ ب] أرضاً ولأحدهما فيها زرع» أو بناغ» أو غرامنٌ» فهي 
فى يده» أو داب أو حار حاماگ والحملٌ لأحدهما بالاتفاق» فهى فى يده» أو 


)١(‏ في المطبوع: « ونظر». 
(0) المُسَنَاةُ: حائط يبنئ في وجه الماء» ويسمّئ : السدَّ( المصباح : س ن ن ). 
(۳) في( ظ): ١‏ قبضت ». 
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دارا ولأحدهما فيها متاعٌ. فهي في يده. فإن لم يكن المتاغ إلا في 
في يده إلا ذلك البيت» هلكذا ذكروه. 

ولو تنازعا عبداًء ولأحدهما عليه ثيابٌ» لم يجعل صاحب يد في العبد؛ لأنَّ 
منفعة الثوب الملبوس تعودٌ إلئ العبدء لا إلى المدّعِي . 

ول ا اا و ا و ی ی ول را وا 
استأجرتها منه سنه من أولٍ شوّال» وأقامَ كَل واحدٍ بين فقو لان اهما ارو 

المشهورء وبه قطع البغويٌ» وغيره: تقدَّمُ بَيّنة رمضانَ؛ لسبْقٍ تاريخها. 

والثاني: بَيّنة شوال؛ لأنها ناسخة» ويحتمل أنهما تقايّلاء واستأجرّ الثاني في 
بَيّنتي البيع على ضعفه. 

تامع AN O a gav a ER‏ 
لاطو راس رايم سيم قلغل کل تة نتر اطلعت على ما لم تطلغ عليه 
الأخرئ 

فصْلٌ: فيما جمِعَ من ١‏ فتاوئ القَّال ؛ وغيروء أَنَّ الضّيْعَةَ إذا صارت معلومة 
بثلاثق حدودء جاز الاقتصارٌ علئ ذكرهاء وهلذا خلاف ما سبق في « باب القضاء 
على الغائب » من إطلاقٍ ابْنٍ القاص . ٠‏ 

قال القمّال: لكنْ لو ذكرٌ الشهودٌ الحدود الأربعة وأخطؤوا في واحد» لم تصحّ 
شهادتهم» فترْكٌ الذكر خيرٌ من الخطأ؛ لأنهم إذا أخطؤواء لم يكن بتلك الحدود 
ضيّعة في يد المدّعئ عليه. 

وإذا غلط المدّعي» فقال المدَّعئ عليه : حي ريا اي ركان 
صادقاً. وإذا حلف» كان باراً. وإن لم ينكؤء وقال: لا أمنعُْةُ الدارَ التي يدّعيهاء 
سقطت دعوئ المدّعيء فإن ذهب إلئ الدار التي في يده ليدخلهاء فله أن يمنعة 
ويقول: هي غير ما ادعيت . 

فأمًا إذا أصاب في الحدّودء فقال: لا أمنعكَ منهاء ٠‏ فليس له المنعٌ إذا ذهب 
لايا ان فان ظننث أنه علط في الحدودء لم يقبّل» وإِنْ قال: إنما قلتُ: 
لا أمنعكٌ؛ لأن الدار لم تكن في يدي يومئذ» وقد صارت في يدي وملكي» ؛ قبل منه» 
وله المنعٌ إذا حلف . 
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شوّال» ويجيءٌ هلذا في 
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وفيه أن دعوئ العبد علئ سيدو أنه أذن له في التجارة» لا تسمعٌ إن لم يَشْتَر 
ولم يَبِعْ شيئاً. 

وإِنِ اشترئ ثوبآء وجاء البائعُ يطلب الثمنَ من كَسْيهء فأنكر السيدٌ الإذنء 
فللبائع أَنْ يحلّمّه علئ نفي الإذن. فإن حلف»ء فللعبد أَنْ يحلّمَه مرةً أخرئ» ليسقط 
الثْمَن عن ذمته . 

بإتاجاع لحي ا نَ الثمنّ» وتلفَ في يده» فطلب المشتري تلك 
العينَ» فقال السيد: لم أَذْنْ له في البيع» 6 خلا فان حلفت حكم ببطلان البيع» 
وللعبدٍ تحليفة؛ لإسقاطٍ الثمن”'' عن ذمته. 

وأنه لو ادَّعئ ألفآء وأقام [ به ] شاهداً»ء وأراد أن يحلفَ معهء فأقام المدّعى 
عليه شاهداً بأن المدَّعِي أقرَ أنه لا حقّ [ له ] عليه» فللمدّعَئ عليه أن يحلفَ مع 
شاهده» فإذا حلفت. سقطث دعوئ المذعي . 

وأنه يجورٌ للمالك أَنْ يَدَعِي علئ الغائب» وعلئ الغاصب من الغاصبء» فإن 
ادّعى علئ الأول أنه يلزمّةُ رَد الثوب بِصِمَّة كذاء أو قيمته [708 / أ] كذاء فليس 
عن القاصي أن يلف أنه ا + لأنه إن قَدَرَ علئ الانتزاع » لزمَة الانتزاع والردٌء 
وإلّ فعليه القيمة. 

وأنهم لو شهدوا أنَّ هلذه الدارّ اشتراها المدّعي من فلان» وهو يملكهاء ولم 
يقولوا: هي الآنّ مِلكُ المدّعيء ففي قبُول شهادتهم قولان» كما لو شهدوا أنه 
كانت”" مِلْكُه أمس» والمفهومٌ من كلام الجمهور قَبُولُها . 

وأنه لو ادع قصاصاًء فافض الام روا ةَ راو روئ حديثاً يوجبٌ القصاص 
في الواقعة. ثم رج الراوي» وقال: كذَيْتُ وتعمّدثٌ» لم يجب القصاص عليه» 
بخلاف الشهادة؛ لأنَّ الرواية لا تختط بالواقعة . 

وأنه لو غصب المرهون مِنْ يد المرتهن» قال الراهنٌ في دعواه على الغاصب: 
لي ثوب کن رهنتة عند فلان» وغصبتة منه» ويلزمة الردٌ إلىّ . ولو اقتصرَ علا قوله: 


(1) في المطبوع: ‏ والعبد يحلفه لإسقاطه الثمن »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١7‏ / 585 ). 
() في( ظ ). والمطبوع: « كان ). 
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لى عنده ثوبٌء صفتةٌ كذاء ويلزمٌةُ رده إلعّ» جازّ» ولا بُعْدَ فى قوله: يلزمّة رده إلى ؛ 
لأنّ يدَ المرتهن يد الراهن. ولهنذا لو نازعّه رجلٌ في المرهونء كان القولُ قول 
الاق ون كاد ق بد اله أن ي 

ولت لز مل بلدا N‏ حر الأضلٍ» إنما تجورٌ الشهادة 
أن فلاا حو الأصْلٍ إذا عرف حال أبيه وأمه. وعرف النكاح بينهماء رت ر الاد 
به وإ لم يشاهد الولادة» كما تجوزٌ الشهادة تان الاين فلان. 

وأنه لو ادّعى داراً في يد رجل» وأقام بيّنة هة نة أنه اشتراها منه» وأقامَ صاحبٌ اليد 
ينه أنه وَهَبها له ولم يتعرّضا لتاريخ» تعارضتا. وتظهرٌ فائدة اختلافهما إذا ظهرت 
مستحقة» أو مَعيبة» وأرادَ الردَّ» واسترداد الثمن. 

وأنه ذا(" ادّعئ داراً في يد شخص » وأقام بيّنةَ أنها مِلْكُهء فادَّعاها آحَرُ وأقام 
ينه أنه اشتراها مِنْ رجل آخَرَءِ يومَ كذاء ولم يقولوا: إنه كان يَمْلكها يومئذ» لكنْ 
أقامَ بَيْنَةَ أخرئ أنه كان يملكها يومئذ» سُمعتا» وصارتا كبيّنة» فيحصلٌ التعاررض 
بينهما وبين بَيّنة المدّعي الأول . 

وأنه إذا ادع دارا وأقامَ نة أنها ا اة فادَّعاها آخر بعد مدو 
يسيرة» أو طويلةء وأقام ية أنه اش شتراها من المدَّعَئ عليه الذي كانت في يده وكان 
يملكها يومئذ» قُضي بالدارٍ لهنذا الأخير» وكان كما لو أقام صاحبٌُ اليد البيّنةَ قبل 
الانتزاع منه. 

وان لو کان تله دان فادَّعن رج أنه اثبتراها ون ثالث بغدها اشتزاها الثالث 
e‏ يم بن عل اليعين: وله أَنْ يقي 

e N DNS‏ ا 
قالوا: اشترئ داراً من وقتٍ كذا من فلان» وهو يمْلَكُّهاء وکان يومئذ ينتهي أحدٌ 
حدودها إلى كذاء والباقي إلى كذاء ثم المدّعي يقيمٌ بِيّنةَ بكيفيّة التبدّل. 


)000( في ( ظ ): ١‏ أنه ». 
(۲) كلمة: ١‏ إذا »ساقطة من المطبوع. 
۳( في المطبوع : « فإنه ). 
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وأنه لو ادّعئ داراً في يد رجلٍ» وأقام بين أنها ا فقال ااي بوت 
هذه الدانَ مِلكاً لفلان» وقد مات› واققلث إل وارتة فأقِمْ بيَةَ على مِلْككٌ منهء 
قله للق وتندفع يله . وليكن هنذا جواباً علئ أنه يَقْضِى بعلمه . 

ونه لو ادَّعئ داراً فى يد 10١81‏ / ب ] رجل» فقال المدّعئ عليه: ليست الدار 
في يدي» ولا أحول بينكَ وبينهاء فقد أسقط الدعوئ عن نفسه» فيذهبُ المدّعي إلى 
الدار» فن لم يدفعْةٌ أحدء فذاكٌ» وان ذفِعَ» ن فلو قال المدّعي : 
إنه يكذبٌ في قوله : ليست في يدي› و 4 لباك إله. 


وأنه لو باع داراً» فقامت بيه الحسنبة أَنَ أبا الا ئع وَقَمَهاء وهو يملكهاء علئ ابنه 


البائع » e‏ أولاده» ثم 56 نْزِعَتْ من المشتري » ويرجع م بالثمن على 
البائع » والعَلَةٌ الحاصلة في حياة البائع تصرف إلى البائع إن كذت نفسه» وصدّق 
الشهود. فإن أصرّ علئ إنكار الوقف”". لم تصرّف إليه؛ بل توقفُ» فإذا مات» 
صَرفَتْ إلى أقرب الناس إلئ الواقف . 

ولو ادعئ البائعٌ أنه وقف. لم تُسمَع بيه والتقيبد بِالبَيّة يشعرُ بسماع دعواه» 
و 3 3 1 

وقال العراقيون: تسممعٌ بِيّنتُةُ أيضاً إذا لم يكن صرح بأنه ملكة؛ بل اقتصرٌ على 
البيع . 

وقال الوُوْيَانِيُ : لو باع شيئاً ثم قالَ بعد: وأنا لا أمْلكةء ثم مَلَكْنّهِ بالإدثِ من 
فللان» فإن قال حين باع ير »لم تسمّع مَعْ دعواة» ولا بِيننّهُ. 

رذ لم فل ذلك ؛ بل اقتصرٌ على قول: بعتك» سُمعَت دعواه» فإن لم يكن 
[ له ] بيّنة د حلف المشتري أنه باعه» وهو مِلْكه. 

قال: وقد نَصّ عليه في « الأم »» وغلط مَنْ قال غيرّه» وكذا لو ادّعئ أنَّ المبيعَ 
وقفٌ عليه . 


فصّلٌ: في « فتّاوئى القاضي حُسّين » يانه : أنه لو ادّعئى عليه عَشْرَة فقال: 


.» الدفع‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
في المطبوع: « الوقت »» تحريف.‎ )۲( 
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O LT لالام‎ 

وآن بَجتتي الملك والوقف تتعارضان ‏ كَبَيَتي الملك 

وأنه لو ماتت» وخلّفت زوجا وأخا وأختانِ» فادّعئ الزو أَنَّ المتاع كُلّه له 
جعلَ نصفين: أحدهما للزوج بحُكم اليدء والثاني للميتة» ويحلف الزوج على 

2 ع‎ 2 “3 e ۰ 

النصف الذي يجعلٌ له باليد» كما لو كانت حيّةٌ TT‏ غائباً 
والأحث حاضرة حلف لهاء فإذا حضرَ حلف لهء فإن أقامت الأخثُ نة نة أن الك 
لها ولأخيهاء سّمعت » وثبت حَقٌّ الأخ. 

وأن مَنْ حبسه القاضي › لا راطلاا وخا خضمه» أو ثبوت إعدامه» 
ان ت أطلقة)؛ وإِنْ لم يَرْضَ : خصمة. 

وإذا أطلقه برضا الخصم» فأراد إقامة بَيمَ بإعدايو» لم تسمع؛ لأنه لا حبس 
علو الخال ده بخان ماد سی تة 

وأن حَقَّ إجراءِ الماءِ على سطحوء أو أرضدء أو طرح التَّلْجِ في ملكهء يجورٌ 
الشهادة به إذا رآه مدةٌ طويلة بلا مانع» ولا يكفي قول الشهود: رأينا ذلك سنينَ» وإِنْ 
كان ذلك مُستند شهادتهم . 

فضْلٌ: سئلٌ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» ككُدَقْهِ عن رجلين تنارّعًَا داراء فأقام 
اا اھا که وادعى الأحَرٌ أنها وَقفٌ عليه» ولم قم بين فحكم القاضي 
لمدّعي الملكء ثم ادعئ آحَرُ وقمَهاء فأقام مدعي ا 
بالملك» وأقام مدعي الوقف بِيّنَةَ بالوقف» فر جح الحاكم بيّنة َة الملك؛ ذهاباً إلى َد 
الملكَ الذي حكمٌ به تقدّم علئ الوقف 1041 / أ] الذي لم يحكم به. 

ثم تنازع مُدّعي الملك» واخ يدعي 0 00 مُدَّعي الملك ب بين لحكم 

الحاكم له بالميلك» وتقديم جانيه» وأقامَ الاخة ند بأنَّ الوقفَ الذي يدّعيه قضيّ 
E NG SSE‏ وبترجيحه عائن الوقف» هل يرتدُ حكمٌ الحاكم بذلك ؟ 


فقال : : نعم يقدّمُ الحكم بالوقف علئ الحكم بالملكِ وينقض الحكم بالوقف الحكم 
بالملك . 


.» تتعارضا‎ ١ في( ظ):‎ )١( 





وسئل عَمَنِ اشترئ ضَبْعَة» وبقيت في يده مدة» فخرجت وقفآء والْترِعَتْ» 
فقال : عليه أجرةٌ المثل للمدّة التي كانت في يده. 1 

وعن رجل وقف هلكاء وأَقَرَ أَنَّ حاكماً حكم بصحته» ولم يس الحاكم 
ولا عينه» ثم رجح عنه ورفعَ الأمر إلى حاكم يرئ جوارٌ الرجوع» فهل له الحكمٌ 
بنفوذ الرجوع ؟ قال: لا. 

فصل في « فتّاوئى الغزالي »: أنه لو ادّعئ داراً في يد غيره» فقال المدّعَى 
عليه : اشتريتها من زيلة فأقام المدّعي بّنَةَ على إقرار زيدٍ ل البيع» ٠‏ فأقامَ 
المدّعئ عليه بيّنةَ علئ إقرار المدّعي لزيد بها قبل“ البيع» وجهل التاريخ› قرت 
الدارٌ في يد المدَّعَئ عليه . 

وأنه إذا خرج المبيعُ مستحقاء فادّعئ المشتري علئ البائع وال ا 
في مجلس العقد» فأنكرّء ا lS‏ 
لم تُسمَع هلذه البيّنةُ؛ لأنها تشهد بالنفي» وإنما تسممٌ البيةُ بالنفي في مواضع 
الحاجة» كالإعسار. وقد يقعٌ التسليمٌ في غفلق ولحظة يسيرة . 

وأنها إذا ادّعت أنه نَكَّحها وطلّتهاء وطلبت نصف المهرء أو أنها زوجةٌ فلان 
الميتِ» وطلبتِ الإرتَء فمقصودها'" المال» فيثبثُ برجلٍ وامرأتين» وبشاهدٍ 
ويمين . 

فصْلٌ: فى ١‏ قَتَاوَئ البَعَويٌ »: أنه لو ادّعئ نكاحهاء فأقرّث بأنها زوجت منذ 
مانام نام ]عر كه O E‏ لأنه ثبت بإقرارها 
النكاح الأول» فما لم يثيُتِ الطلاق» لا حكم للنكاح الثاني . 

وأنه لو تحاكمَ رجلٌ وامرأةٌ بكرٌ إلى فقي ليزوجها به» وجوَّرْنا التحكيمَ فيه» 
فقال المحكّم : حَكّمتني” لأزوّجك بهلذا ؟ فسكتّثء كان سكوثها إذنآء كما لو 


استأذنها الول فسكتّث . 
)01( في المطبوع: « قبيل ». 


0( في المطبوع: ١‏ سلمت ». 

)۳( في المطبوع: « فمقصودهم 0 

0 في ( أ ): « حكمتيني ». وإثبات الياء في هلذه الصورة صحيح فصيح» وعليه شواهد من الحديث 
النبوي الشريف. 
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وأنه لو حضرٌ عند القاضي رجلٌ وامر أ واستذعَت تزویجًها به» وقالت: كنت 
زوجة فلان فطلّقني» أو مات عني» لا يزوّجها ما لم يقم حجّة بالطلاق» أو الموت. 

فَصْلٌ: عن ابْنِ القاصٌ : أَنَّ مَنْ أنكرَ الحَلفَ بالطلقاتٍ الثلاثِ يحلفُ أنه ما قال 
لها: إن دخلت الدارء فأنت طالى ثلاثاء ولا هى بائ منه بعلذث ؛ 


وای ار کب ا ت و ووجه الأول أنه قد يحلفٌ 
متأؤٌلاً على مذهب ب الاج بن أزطاة ٠‏ وتابعيه : أن ن الثلاث لا تقعٌ مجموعةء أو 
فال يحم اللو 

ويجوز أَنْ يقالَ: إِنْ قال: لم بَِنْ مني» حلف عليه» وإِنْ قال: لم أحلف 
0 


2 


َه 


حكئ الهَرَويُ عن العَباوي ‏ : أن ن من ادع عليه وديعة» فقال: 0 
شيء إليه » لذ يكو هلذا جواباًء لأ المودع لا دفع عليه » إنما يلزمة 
والجواتث الصحيح أن ینکر أل الإيداع» أو ل TT‏ أو 
SNA SS ES EAS‏ کلام الأصحاب» ألا تراهم يقولون عن كد 
الوديعة فقامت نة بالإيداع» فادّعى تلفاً أو ردا قبل الجُحود» نط 

ِنْ كانت صيغةٌ جَحْدِه إنكار أصل الوديعة أم قال: لا يلزمّي تسليمٌ شيء إليكٌ» 
فإمًا أَنّْ يقدرَ خلاف» أو يؤولَ ما أطلقوه. 


قلتُ: الذي قاله العاديُ”" صحيحٌ» وتأويلٌ كلامهم متعيّنٌء وهو أنهم أرادوا: 
إذا جرئ منه هلذا اللفظء فحكمّه كذا؛ لأنَّ القاضي يقنم منه بهاذا الجواب مع طلب 


الخصم الجواب. والله أعلمُ . 


)١(‏ هوأبو أرطاة. الحجاج بن أزطاة النّحْعي الكوفي» الفقيه؛ أحد الأئمة في الحديث والفقه» وهو من 
تايعي التابعين ‏ اسعي وهوابن ست عشرة سنة؛ وولي قضاء البصرة» توفي بخراسان أو بالرّي سنة 
۱٤٥ (‏ ه). ات تفقوا علئ أنه مدلَّسٌء وضعَفه الجمهور» فلم يحتجوا به» ووثقه شعبة وقليلون»ء وكان 
بارعاً في الحفظ والعلم . له ترجمة في ( تهذیب الأسماء واللغات : ۱ / ۳۸۲-۳۸۱ ). 

(۲) هوأبو عاصمالعبّادي. انظر : ( النجم الوهاج: ٠١‏ / 5017 ). 

(۳) في ()» وهامش (ظ )ء والمطبوع: ابن القاصّ ». قال الدميري في ( النجم الومّاج: 
٠‏ / 507 ): 7 بعد نقل كلام الإمام النووي هلذا: ( وتعبيره بابن القاصٌ سَبْقْ قل ) ». 
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وأنه إذا أقام بيّنة ونه اة أجِيرُ فلانٍ؛ لحفظ سفينته هلذه بدينار» وأقام صاحبٌ 
المتفية يكنة أنه اج اها بيار ار 


وأنه لو شهدَ عليه اثنان بالقتل في وقتٍ معيّنء وآخران أنه لم تل في ذلك 
الوقت؛ لأنه كان معناء ولم يَعْبْ عَنَاء تعارضّتاء وقد سبق من نظائر هنذا ما يخالفةُ. 

قلتُ: يعني : أَنَّ البيّنةَ الثانية شهدت بالنفي» وقد سبق أَنَّ شهادة النفي لا تقبلٌ 
إلا في مواضع الضرورة» كالإعسار. E‏ و 
السابق عن « قتاوئ الغزالي » ما يوافقه» ا ضعيفٌ مردود؛ بل الصوابُ أن 
النفي إذا كان في محصور يُخصل يَحْصّلٌ العلمُ به» قبلت الشهادة به» وقد سبق ذكري لهلذه 
المسألة في « الشهادات ». واه أعلمٌ. 


م 


وان رادان يدعي ويقيم اله غير أن تحرف الماع عا بال 
فطريقة أن يقول : الموضع الفلاني ملكي» وهلذا يمنعني منه؛ تعدّيكٌ فَمُرْهُ يمگني 
منه. 

وأنه لو شهدَ شاهدان أَنَّ الكلْبَ وَلَّمَ في هنذا الإناء» ولم يَلعْ في ذاكَ» وآخرانٍ 
بضدَّه» تعارضَاء فلو لم يقولوا: ولم يَلِغْ في ذا فالإناءانِ نجسانِ» وهلذه 
شهادةٌ علئ إثباتِ ونفي . 

ويمكنٌ التعارض بلا نفي؛ بِأَنْ يعيّنا وقتاء لا يمكنُ فيه إلا ولوغٌ واحد. 


قلثُ: هلذه المسألة ذكرتها فى ١‏ كتاب الطهارة » مستوفاةً مختصرة وفى هلذا 
الذي ذكره العبّاديٌٌ فيها من إثبات التعايؤض تصريحٌ بقبول شهادة النفي في 
المحصور» كما سبق قريباً. والله أعلمُ . 


كر كر كر 


)۱( في المطبوع : « لم » بدون « الواو ». 
)۲( في( أ )ء والمطبوع : « ذلك ». 
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اباب السابع 


في دعوى النسّب وإلحاق القائف“ 


2 ا e ST (Def ê‏ 
مقصود الباب الكلامٌ في القائف وشرْطه» وأمّا"'' الاستلحاق وشروطة» فسبق 
ذكرّه فى « كتاب الإقرار » و( اللقيط ). 


وفي الباب ثلاثة أركانٍ 

الأول: المستلحقٌ: 

وقد سبق في « كتاب اللّقيط » أن المذهت صحةٌ استلحاق العبدٍ والعتيق دون 
المرأة على الأصحٌ؛ وسبقَّ هناك جمَلٌ مِنْ أخكامه”” . 

الركنُ الثاني: الملحقٌ: 


5 و 7 و ت 
وهو القائف› وليكن فيه صفاتٌ» بعضها واجب قطعاء وبعضها مختلف فيه» 
و ع 4 4 ىج ىت ع و 
فيشترط فيه أهلئّة الشهادة» فيكون مسلماء بالغاء عاقلاً» عَدلأ والأصحٌ اشتراط 
7 2 8 
حرّيته وذكورته» وأنه يكفي واحدّء ونصّ عليه. 
٠. = 4#‏ 
وقيل : يشترط اثنان. 
00 القائف لغة: متتبع الآثارء وشرعاً: من يلحق النسب بغيره عند الاشتباه بما خصه الله تعالئ به من علم 
بلك( مغني المحتاج : ٤‏ / 484 ). 


(۲) في المطبوع: « أما » بدون« الواو ». 
(۳) في المطبوع: « أركانه ». 


م 


ع روضة الطالبين : الجزء السابع 





: و و 3 
ا yS‏ 
الى 


ومن 

قال ابْنُ كج : ولا يجوز أن يون أعمّى» ولا أخرس. 

قال: ولو كان ابن أحد المتداعيين » فألحقه بغير أبيه. قبل ون ألحقه بأبيه» 
لم يقبّل. 

ولو كان عدو أحدهماء فألحقّه بهء قُبِلَ. وَإِنْ ألحقّه بالآخَرء فلا؛ لأنه 
كالشهادة على العدو. ولو كان القاضي قائفاًء فهل ية يقضي بعلمه ؟ فيه الخلافٌ في 

و و 2 ¢ - 

وط کو ا و و أن يعض عليه وَلَدٌ في نسوةٍ ليس 

فيهنَّ ُء ثم في نسوة ليس فيهنٌ : لقعو فى و ن ق ا مُه“ فإذا صاب فى 


۱ 


الكُلّء صارَ مُجَجَباً» وقَبِلَ قولّه بعد ذلك . 


yy‏ ف 


الأصحٌ المنصوصٌ: الثاني» وبه قطع العراقيون وغيرٌُهم» للكن العرض مع الأمٌ 
ؤلئ. وآمًا تكرارُ العَرْض ثلاثاء فقد جعله الشيح أبو حامد وأصحابّه شرطاً. وقيل : 
يكفي مرّة . 

وقال الإمام : لا معنى لاعتبار الثلاث؛ بل المعتبد غلبَةٌ الظنٌّ؛ بأنَّ قول“ 
عن خبرة » لا عن اتفاق› وهلذا قد يحصلّ بدون الثلاثة . 


م 


1 


. بني »ليست في المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )١( 

)0 بني مُذْلِج: ينسبون إلئ مُذْلِحٍ بن مُرةَ بن عبد مناة بن كنانة» جد جاهليئٌ» بنوه من كنانة» من عدنان» 
منهم القاقة الذين يلحقون الأولاد بالآباء ( اللباب: ٠"‏ / ۱۸۳ )» و( الأعلام: ۷ / ٠۹۷‏ ). 

(۳) مُجَوَباً: المجبُ: هو الذي جربته الأمور وأحكمته» وقال ابن سِيّدّه: المجرّب الذي اختبر ما عنده 
( النجم الوهاج: 3٠١‏ / 407 ). 

() في( فتح العزيز: ١1‏ / 795 )زيادة: ١‏ ثم في صنف رابع فيهن أمّه » . 

.) ۱۸٤-۱۸۳ / ۱۹ انظر: ( نهایة المطلب:‎ )٥( 

0( في المطبوع : « بأقواله » بدل: ١‏ بأنَّ قوله ». 
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وإذا حصلت التجربة» اعتمذنا إلحاقه» ولا تجدَّدُ التجربةٌ لكل إلحاق . 
الركنٌ الثالثٌ: الولد المُلْحَقُء ويعرّضٌ علئ القائف فى موضعين . 


أحدهما: أن يتنازع اثنان فرلا مول ين قبط أو غيره» فيعرض علئ 
القائف كما سبق فى « اللقيط ». 


والثاني: أَنْ يشتركَ اثنان» فأكثردُ في وطء امرأة» فتأتي بولدٍ لزمان يمكنٌ كونه 
ر 3 خا « 0 6 
منهما» ويذعيه كلّ منهما فيعتض علئ القائف . ويتصوّر الاشتراك في الوطء علئ 
الوجه المذكور من وجوو. 


فكي أن يطأها كُلّ منهما بالشبهة ؛ lL‏ اكت وتيا و رةه أو من 
الروك اي تج صحيح» فوطئت بشبهة» فوجهان» قال القاضى أبو الطيّب» دان 


7 


و 


العام : يلحقٌ الولدٌ بالزوج؛ لأنها فرادٌ شَه» والفراش ن أقوئ من الشبهة» كما لو طلقها 
وانقضّث عِدَّتهاء ونكحت» وولدّت تلحقٌ بالثاني وإِنْ أمكنّ كونه من الأَولٍ؛ لأنها 
فراش الثاني» والأصخ عاك مااكرة الُوياني وغيره» وبه قطع الإمام'' : أنه يُعْرَضُ 
غل اتفه كرد لن اله جه قلاف سور الا مهاد لكن الهدة آفارة 
ظاهرةٌ في البراءة عن الأولٍ» وهنا بخلافه. 


ومنها: َنْ يطأ زوجته في نكاح صحيبح » ٠‏ ثم يُطلّقها ” ي فظاها اخ بشبهة: أو 
في نكاح فاسلٍ؛ بأَنْ ينكحها في العدّة جاهلاً بها . 


ومنها: اَن يطأها اثنانِ في نكاحين فاسدين» وأَنْ يطأ الشريكان المشتركة» وان 
يطأ أمنّهُء ويبيعهاء فيطأها المشتري» ولا يستبرئٌ واحدّ منهما. 


فإذا وطوع اثنانٍ في بعضٍ هلذه الصور في ظهرء فولدتة لما بين أربع سنينَ وستق 
أشهر مِنْ الوطأين» وادّعياه جميعاً» عرض على القائف› فان تلَلَ بينَ الوطأين 
حخيضة» فهي أمارةٌ ظاهرة في حُصول البراءة عن الأول» فينقطع تعلقه» إل أن يكون 


)00( في المطبوع : « أن » بدل « أو ». 
9) انظر: ( نهاية المطلب: 19 / .)18٠‏ 


262 في ( ظ )» والمطبوع : ١‏ ثم طلّقها ». 
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الأول زوجاً في نكاح صحيح» والثاني واطئاً بشبهة أو في“ نكاح فاسد» فلا ينقطع 
تعلّقُ الأول ؛ لان إمكان الوطء مع فراش النكاح قَائِمٌ مَقَامٌ نفس الوطء» والإمكان 
حاصل بعد الحيضة /1١١[‏ ب]. 

وإن كان الأول زوجاً في نكاح فاسد» ففي انقطاع تعلّقه بتخلّل الحيضة قولان. 

أظهؤهما: الانقطاء؛ لأن المرأة لا تصيرُ فراشاً في النكاح الفاسد إلا بحقيقة 
الوطء» وسواء كان المتنازعان والواطئان مسلمين وحَرّين» أو مختلفى الحال. 

فل لو استلحقّ صببّاً في يده ولا في يڍو فبلغ» وانتفوا منه» هل يندفع 

نسب ؟ فيه وجهانٍ سبقًا في « الإقرار » و؛ اللّقيط ». 

فإن استلحق بالخاء فأنكر» فقد سبق أندالا يلحقة: 

وإلحاق القائف والحالةٌ هلذه ليس بحجّة. 

فلو سكت البالغٌ» فقد ذكر الغزالينٌ أنه يلحقه القاتف» وهلذا لم أجِذْهُ لغيره إذا 
لم يكن هناك إل واحدٌ يدّعيه”"2. للكن لو ادّعاه اثنانِ في موضع الاشتباو» فسكت» 
عرض على القائف . فلو وافقّ أحدهماء لحن ولا يقبلٌ قول القائف بيخلافه . 

ولو ادعئ اثنان صبياً مجهو لاه ف ص يق 0 

فصلٌ: ادع نسب مولودٍ علئ فراش غيرو بسبب وطءٍ شبهة» فن قلنا: وطء 
الشبهة لا أذ له إذا كانت المرأةٌ فراشآ لزوج» والولدٌ ملحَقٌ بالزوج» لم تُسْمَعْ دعواه. 
SS‏ 
للولد حقاً في النسب»ء واتفاقهما ليس حُجة حكّةَ عليه» فإذا قامتٍ البيّنةٌ عرض على 
القائف. فإن كان اا ت بالغ رف بجَرَيان وطءِ الشّبهة وجب أن 

وإذا استلحق ل وله م فأنكرّث ولادته» فهل يلحقها باستلحاقه ؟ 
وجهان. 


الصحيح: e:‏ لجواز كونه مِنْ وطءٍ شبهة» أو زوجة أخرئ . 


)١(‏ كلمة:« في »ليست في المطبوع. 
020 في المطبوع : « عليه » بدل: 7 يدَّعيه «. 
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ولو استلحق مجهولا : وله و فأنكرّث ولادته» واستلحقتّةُ امرأةٌ لها زوج» 


ع و ء۶ 0-9 ع 

فانكيمة .فها .أنه الأرلم آم الفا + أعتيو ده علرة الفانك تلفق SAA‏ 
ولئ آم الثانية» أم يعرض يلحقه بإ ِ 

أوجُة. 


ولو كانت الصورة بحالهاء وأقام كن واحدٍ بَيْنَة نةه فهل بَممْهُ أؤلى مِنْ بَينتهاء 
أم يتعارضانء أم يُعرضٌ علئ القائف, فإن ألحقه بالرجل» لحقةٌ ولحقّ زوجته» وإن 
ألحقه بالمرأة لحقّها دون زوجها ؟ فيه أربعة أوجهء حكاها الصّيدلانِيٌ عن ابْنِ 
يج 

فَصّلٌ: إذا لم يجد قائفاً» أو ت َو ال بهماء» أو نفاه عنهما» وَقفثاة 
حبّى يبلعّ» فإذا بلمَ أِرَ بالاتتساب إلى أحدهما بحسّب الميل الذي يجدّه» فإنٍ امتنمَّ» 
حبس ليختارَ» وإذا اختارّ»ء كان اختياره كإلحاق القائف . 

وإن قال و إلى أحدهماء بقي الأمرُ موقوفاء ولا عبرة باختيارو قبل 
البلوغ . وقيل : يخيّر المميّرّء وقد سبق هلذا في ١‏ اللّقبط ). 

ولو ألحقة القائف بأحدهماء ثم رجعَ» وألحقه بالآخر. أو ألحقه بآحَر قائفٌ 
آخَرُ لم يقب قوله على الصحيح . 

وقيل : إذا ألحقهُ قائف بهنذاء وآحَرُ بذاك تعارضاء وصار كأنْ لا قائف. 

وأنه إذا رجع القائفُ» فإِنْ كان بعد الحُكم بقولو» لم يلتقّت إليه . 

وإ رجَعٌ قبله قَِلَ رجوغة» للكن لا يُقبلُ قوله في حَقّ الآحَر؛ لسقوط الثقة 
بقوله ومعرفته 

فرغ ذا اله ناء كال المَمّال :تسوك يذلك :على ' أنه لأ برف ال 
فلا يُعْتَلٌ بقوله بعده حلم د عقي نان نمك ا لتعلم فيه» فيمتحن حينئذ 181١1‏ / أ] 
ثم يعتمد. 

فوع : إذا كنا توءمين»- فألحق القاقف اخدهما باخدهماء والآكن بالآخر فهو 
كما لو ألحقّ الواحد بهما. 


.)» في المطبوع : « أو تحيّراء وألحقه‎ )١( 
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فوع :ذا :انتست المولود إلى اجزعماء ت نس مه بولا ينيل رجرظة ون 
- ¢ ع 

انتسب إليهماء لغاء وأمِرَ بالانتساب إلئ أحدهما. 

ولو اختلف التوءمّانٍ في الانتساب» لم يعتبز قولهماء فإن رجعَ أحذهما إلى 

ي 2006 

فضلٌ: إذا وطئا فى ظهرء فَأنَّتْ بولدٍ يمكنٌ كوئه منهماء فادّعاه أحدّهماء 
وسكت الآخرء أو أنكرًء فقولان. 

أحدّهما: يختصٌ بالمدّعي», كَمَالٍ في يد اثتين اذَّعاه أحدّهما دون الآخرء 
يجعلٌ له. 

وأظهزهما: يعرض علئ القائف؛ لأن للولد حَقَاً في النَّسَبِء فلا يسقط 
بالإنكار. 


وَإن أنكراه محا عُرِضٌ ولا يضيّع نسَبها". 


فَوْعٌ: نفقةٌ الولد إلى أَنْ يعرض على القائف» وفي مدَّة التوقّف إلئ الانتساب» 
تكونٌ عليهماء فإذا ألحقّ بأحدهماء رجع الْآحَرُ عليه بما أنفقّ» وهل تجبُ النفقةٌ في 


حال الاجتنان ؟ يبن علئ أَنَّ الحَمْلَ هل يُعْلّمْ ؟ إن قلنا: يُعْلَّمُ فَنَعَمْ وإِلآّء فلا؛ 
فن أوجَئناهاء فكان أحذهما زوجاً طلز والآخر وطئ ا فون قلنا: اة 


للحامل» فهي علئ المطلّق» وإِنْ قلنا: للحَمْلء فعليهما حنّى يظهرٌ الأمر. 

وإن أوصئ للطفل فى وقت التوقف, فليقبلاها جميعاً. 

فوْعٌ: إذا مات الولدٌُ قبل العَرْض؛ فإن تخْيرّء فقد تعد العَدْضٌء وإلاّء فإِنْ 
دْفِنَّ» لم يُنْبَشء وإلاأء فوجهان. 

أصحُّهما: يعرضٌ ؛ لأن الشَّبَ لا يزول بالموت . 

a » 5 ٠ € اه‎ 

والثاني: لا؛ لآن القائف قد يبنى على الحركة والكلام ونحوهما مما يطل 

بالموت . 


.» ولا تضييع لنسبه‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 


7 كتاب الدعوى والبينات 





ولو مات أحد المتداعيين » عرض أبوه أو أخوه أو عمه مع الولده ذكره 
(Vg.‏ 
فَْعٌ: مِنَ الرُعاة مَنْ يلتقظ السّخَالَ في الظّلمة» ويضعُها في وعاءِ» فإذا أصبحَ › 
ع8 کے 28 ع 
ألقن كل سَخْلَة ]ل أمهاة ولا يخطع؛ لمعرفة. 


فقال الإِصْطْخْرِيٌ: يعمل بقولٍ هنذا الراعي إذا تنازعًا سَخْلَةَ والصحيح: 
المنع» وإنما تث تثبث القيافةٌ في الآدميٌ ؛ لشرفد» وحفظ نسَبو”". 


فَوْعٌ: لو ألحقة قاف بأحدهما بالأشباء الظاهرة» وآحَرُ باحر بالأشباه الخفيّة» 
كالخَلْقَء وتشاكلٍ الأعضاءء فآيّهما أؤلى ؟ وجهان. 

أصخُهما: الثاني . 

ولو ادَّعاه مسلمٌ وذمئٌ» وأقام أحذهما بَيّنَةّ» تبعة نسَباً وديناً. 

وإِنْ ألحقه القائف بالذميئّ» تبعه نَسَبآ لا دينآء ولا يجعلُ حضانتة للذميٌ. 

ولو ادعاه حو وعبد» وألحقه القائف بالعبد» ثبت النسّبُ» وكان خَرًاً؛ لاحتمال 
أنه ولد من حكة. وبالله التوفيق . 


كر كم كر 


(۱) انظر: ( التهذيب: 4/ 75:8 ). 
)۲( في المطبوع : ER‏ 


RE 


+ 


ْ || ا9 
ّ 2 


: 


7 





تظاهرت التصوض والإجماع على أنه 0 ويصحٌ مِنْ كُلّ مالكِ مُطلتي'"©, 
لا يصادفٌ إعتافة متعلّقَ حَقّ لازم لغيره » فلا يصح إعتاق غير مالكٍ إلا بوكالة» أو 
ولايقء ولا إعتاق صب ومجنونٍ ومخُجور عليه بِسَفَهِ. 

وفي المخجور عليه؛ لفلس» والراهن والعبد الجاني خلافٌ سبق في 
» التفليس ). و( الرهن ) و( البيع «. 

و 

والمريضٌ مرضٌ الموت يعتبرُ إعتاقةُ من الثلث» ولا يصح إعتاق الموقوفٍ عليه 
الموقوف ۱۳١١[‏ / ب ]» ويصحٌ إعتاق الذميّ والحربيّ . 

وإذا أسلم عتيقٌ الكافر» فولالأه ثابثٌ عليه . 

ويصحٌ العتقٌ بالصريح والكناية. 

أمَا الصريحٌ ؛ فالتحريرُ والإعتاقٌ صريحانء فإذا قال له: أنتَ حو أو مُحَوَد 
اخ أو أنت عتيقٌ» أو معتقّ» أو أعتقكٌ» عَتَقَ وإِنْ لم يَنْوٍ ولا ا 
فى التذكير والتأنيث؛ بأنْ يقول للعبد: أنت حرة أو للأمة: أنت حة. 


وفك الرقبة صريحٌ علئ الأصحٌ . 


رك 
وشرعاً: هو إسقاط الملك عن الادميّ تقرباً إلئ الله تعالئ. انظر: ( مغني المحتاج: 5 / 44١‏ )غ 
و( النجم الومّاج: 5١ / ٠١‏ ). 

)۳( في ( فتح العزيز: 1 / 00 ): « مكلف » بدل: « مطلق ». 
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والكناية كقوله: لا مِلْكَ لي عليكٌ» أو لا سبيلَ» أو لا سلطانَ» أو لا يده أو 
لا أَمْرَ أو لا خَِدْمة» أو أَرَنْتْ ملكي عنكٌَ» أو حَرَمْتُكَء أو أنت سائبة» أو أنت لله. 

وصرائحٌ الطلاق وكناياثة كلّها كناياثٌ في العتتي . 

وقولةة أن علي كَظهْرٍ أمي كنايةٌ علئ الأصمٌ؛ لاقتضائه التحريم»ء كقوله: 
حرمتك . 

ولو قال: وهبتكَ نفسكٌء ونوئ العتقّء عَمَقَّ. وإن"“ نوئ التمليكَ» فعلى 
ما سنذكره إِنْ شاء الله تعالئ في قوله: بعتكٌ نفسك . 

ولو كانت أمنّهُ تُسمّئ قبل جريانٍ الرق عليها حُرّة» فقال لها: يا حُرَةٌ ! فإن لم 
00 له النداء باسمها القديم» عَتَقَتْء وإِنْ قصدّ نداءهاء لم تَعْتقْ علئ الأصمّ» 
وقیل : ت تعتق؛ لأنه صريح . 

ولو كان اسمّها في الحال حٌوّة» أو اسم العبد حر أو عَتيق » فن قصد الندا لم 
يَعْتَقْ . وكذا إن أطلقَّ علئ الأصحٌ . 

وفي « اى الغزالي »: أنه لو اجتاز بالمَگاس» فخاف أن يطالبه بالمَككس 
مهي 1 1 E E PT‏ 
تعالىل » وهو كاذب في خبره . ومُقتضئ هلذا أنه لا يقبل ظاهراً. 

وأنه لو قال: افْرَْعْ من هنذا العمل قبل العشاء وأنت خرٌء وقال: أردثٌ 
من العمل دون العتتي” "كور AB EN‏ 

وأنه لو رَاحَمَيَْةُ امرأة في طريق» فقال: تأخَّريء يا حُرَةٌ ! فباتث أَمَنَكُ لم 


يا 
ولو قال له: ياسيّدي ! فقال القاضي حُسّينء والغزالييٌ: هو لَعْوٌ. قال 
الإماة”**: الذي أراه أنه كناية . 


)1( في المطبوع : فإن ». 

)۲( المكّاس : صاحبٌ الضريبة . 

(۳) قوله: « دون العتق » ساقط من المطبوع . 
(6) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۹ / ٠٠١١‏ ). 


VA‏ کتاب العتق 





فَوْعٌ: قال لعبدٍ غيره: أنتَ حر فهلذا إقرارٌ بحرّيته» وهو باطل في الحال. فلو 
ملكة» حكمنا بعتقه؛ مؤاخذة له بإقراره. 


ولو قال لعبد الغير: ١‏ قد أعتقتكَ »» قال الغزالي : إن ذكره في مَعرض الإنشاء» 
فلخ أو في معرض الإقرار» ا وقال القاضي حسّين : هو إقرار؛ 
لأن « قد » يؤكد معنئ المضييٌ في الفعل الماضي . 

قال الإماة”"" : ومقتضی كلامه : أن قولَهُ: ) أعتقٌكَ )”2 بلا « قَدْ » لا يكون 
إقراراً وإنِ كانت الصيغةٌ في الوضع للماضي . 

والوجة أن يراجَعَ ويحكم بموجب قولهء فإِنْ لم يُفَسَرْ ترك . 

وينبغى أن لا يُفرّق”" بين قوله : « أنتَ خحُرٌ 4» وقوله: ١‏ أعتقْتكَ ؛. 

فوْعٌ: يح تعليقٌ ابي بالصفات» والإعتاق على عوّض” . 

ولو قال: « جعلْتُ عتقَكٌ إليكَ »» أو ١‏ حَدَوْتَاكَ ونوئ تفويضي العتت إليهء 
فأعتقّ نفسّه فى الحال» عَنَقَ . 

ولو قال : « أعتقتك على كذا ». فقبل فى الحال» أو قال العبدٌ: اغتقنى على 
كذاء فأجابه» عَتَقَّ» وعليه ما الترم. 

ولو قال: أعتقتكَ علئ كذا إلن شهرء فقبلً» عَتَقَ فى الحال» والعوض مو جل . 

ا ف 4 و ١‏ 5 

ولو أعتقه علئ خمْرء أو خنزير» عَتَقَء وعليه قيمتةُ. وكذا لو قال51١15/‏ أ]: 
أعتقّكَ علئ أن تخدمَني» ولم يبن مده أو تخدمني أبداً. 

ولو قال: علئ أن تخدمَنى شهراً» أو تعملَ لى كذاء ويّنه» فقلً› عَتَقَ› وعليه 
ما التزم. 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب :۱۹ / ۲٠۳-۲۰۲‏ ). 
(۲) في المطبوع:« أعتقك ». 

(۳) في المطبوع: « فرق »بدل: « يفرق ». 

.» في المطبوع زيادة: « قال‎ )٤( 
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1 2. واا و‎ E 
ولو خدمه نصف شهر› ومات» فللسيّد نصف قيمته في تركته‎ 


قرو 


ع أكثرها عن ابْنٍ سرَيْج ؛ رحمه 3 الله إذا قال: أو مَنْ دخل الدار من 

عبيدي » اا عدم دی ر فهو حر فدخل اثنان معا ا / 
يَعْتِقْ واحدٌ منهم . أما الثالث» فظاهرء والاثنان لا يوصتت واد منهما بأنه أول: 
اا اا ا ول من دحل وحده » غت القالت: 


ولو دخل واحد لا غير» فهل يَعْتِقّ ؟ وجهان في ١‏ تعليق الشيخ أبي حامد »: 
أصخُهما: نَم . 

ولو قال: اجر مَنْ يدخل الدار من عبيدي حر فدخل بعضهم بعد بعض» لم 
يحكمْ بعتت واحدٍ منهم إلى أَنْ يموت السيد» فيبين الآخَر. 

وو إن لم أحْحَ العام فأنت حُيء فمضئ العام واختلفا في أنه حَجّ» 
فأقامَ العبدٌ [ بِيّنة ينه ] أنه كان بالكوفة يوم النّحْرء عَتَىَء خلافاً لأبي حنيفة» رحمَهة الله. 


ل ا ل ا 


ولو قال لعبديه + إذا جاء الد فأحدکما خی فجاء العَدء عَتَنَ أحذهماء وعليه 


و 
ال 8 


c4 


فلو باع أحدّهما أو أعتقة عتقة» أو مات قبل مجيءِ ءِ الغد» وجاء الغد والآخَرُ في 
ملكه. لم يتعيّنْ للعتق 7 ؛ لأنه لا يملكُ حينئذ إعتاقهماء فلا يملكُ إعتاق أحدهما. 


ولو باعهماء أو أحدّهماء ثم اشترئ مَنْ باع» وجاء الغدُء وهما مِلْكّهء فعلى 
الخلاف فى عَوْدِ الحنث . 

as‏ وجاء الف زف لله ا فإليه التعيين» 
عينَ مَنْ نصفه له وقعَ م النظرٌ في السّراية . 

ولو قال : إذا جاء الغدٌ وأحدُكما في ملكي فهو حر فباع أحدّهماء ثم جاء الغد 
وَالاخَرُ فى ملكه. عَتَقَ . 

وَإِنْ باع أحدّهما ونصفف الْآحَرء وجاء الغدٌّء لم يَعْتِقِ النصفثُ الباقي؛ لأنه لم 
دمي 82 2 ا 
يَبْقّ كلّ أحلٍ منهما في ملكه . 


00 في المطبوع: ١‏ العتق ». 


VA‏ كتاب العتق 








فصّلٌ: في خصائص العتقٍ التي ينفردُ بها عن الطلاق» وهي خمسسٌ. 
الأولى: السّراية» فمن أعتقٌ تقّ بعض مملوك» فإمًا أَنْ يكونٌ باقيه له» أو لغيره. 


الحالة الأولئ: أَنْ يكونّ لهء فيعتِقٌ كله كما فى الطلاق» سواء الموسة 
والمعسِرٌ. 


ولو أضاف إلى عضو معيّن» كيدٍء ورجْلٍء عَنَنَ كُلّهٌ كالطلاق. 

وفي كيفية التكميل إذا أضاف العتق إلئ الجزء الشائع وجهان. 

أحدهما: يحصلٌ في الجزء المسمّى» ثم يَسْري إلئ الباقي . 

والثاني: يقعٌ على الجميع دفعةًء ويكون إعتاقٌ البعض عبارة عن إعتاقٍ الكُلّ . 

وإِنْ أضافه إلئ جُزء معيّن فوجهانِ مرتبان» وأؤلئ بحصوله دفعةً» وقد سبق 
هلذا الخلاف بتفاريعه فى « الطلاق ». 

ولو أعتقَ أَمَتَهُ الحايِلَ بمملوك له عَنَقَ الْحَمْلٌ أيضاء لا بالسّراية؛ فإنَّ 
في الأشقاصء لا في الأشخاص؛ o‏ > إل أن 
يبطلٌ باستثنائه» والعتقٌ لا يبطلٌ؛ لقوّته . ولهلذا لو استثنئ تن في البيع› 
بخلاف العتق . 

ولو أعتق الحَمْلٌّ» عَتَقَ› ولم د تَعْتِق الام علئ الصحيح ؛ لأنها لا تتبعة. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق [ الإسْفَراييني ] : تَعْتِقُ بعتقه . 


ولو كانت الأ لواحديٍء والحَمْلُ لآخرَّء لم يَعْتِقْ واحدّ منهما بعتق 
الآخر1؟١11/‏ ب]. 


فا - 


نَّ السّراية 
ن البيع 
بَطَلَ» 


ولو قال لأمته: إذا ولدتء فولدٌك خُرٌء أو كُلّ ولد تلديئة حُرٌء فقد ذكرنا فى 
« الطلاق »: أنها إِنْ كانت حايادٌ عند التعليق» عَتَقَ الولّدُء ون كانت حائلاً» عَمَقَّ 
أيضاً علئ الأصمٌ؛ لأنه وإِنْ لم يَمْلِكِ الولدَ حينئذء فقد مَلَّكَ الأصلّ المفيد لملك 
الولد. 


(1) مابين حاصرتين من المطبوع . 
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ولو قال لأمته الحامِلٍ: إِنْ كان أولٌ مَنْ تلدينه ذكراً فهو حُرٌء وإن كانت أنشى 
فأنتِ حُوّة» فولدّث ذكراً وأنثئ؛ فإن ولدتٍ الذكرّ أوَلاً» عََىّ ورَقّتِ الأم والأنئى» 
وإِنْ ولدت الأنثئ أولاً» عَتَقَتِ الأم والذكر أيضاً؛ لكونه في بطن عتيقه» وترق 
الأنه نئن؛ لأن عتقّ الأم طرأ بعد مُفارقتها. وإن ولدتهما معاًء فلا ء عَنّْقَّ؛ إِذْ لا أولَ 
فيهما. 


ولو لم يعلم هل ولدثْهُما معآء أو مرتًاً ؟ فلا عِنْىَ؛ِ للشك . 


وإن علمّ سبق أحدهماء وأشكلّء فالذكرٌ حُرٌ بكلّ حالٍء والأنثئ رقيقةٌ بكلّ 
حال. والأمٌ مشكوكٌ فيهاء فيؤمرٌ السيدٌ بالبيان» فإنْ مات قبل البيان» فالأصحٌ أنها 
رقيقة؛ عملاً بالأصل . 


ا 


وقال ابْنُ الحَدَّاد: يقرع عليها بسهم رق وسهم عِتقِ» قال الشيخ أبو عليٌ 
ما ذکره ابن الحَدَّادِ غلط عند عامة الأصحاب؛ لأنّا شككنا في عتقهاء والقرعةٌ 


1 


لا ثبت" مشک وکا فيه » وا ا فا ا 
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قال الشيخ أبو عليئ : هنذا كُلّه إذا ولدَثْ في صكّة السيدٍ» فلو ولدَتْ في مرض 
موته» نر : 


إِنْ كان الثلْتُ يفي بالجميع» لم يختلف الجوابٌ» وإِنْ لم يَب؛ أن لم يكن له 
إ9 هلذه الأمة وما ولدث؛ أقرع بين الم والغلام» فإن خرجّث على الغلام» عَسَقئََ 
وحده إن خرج مِنَ الثلث» وان خرچ غل ام قَوْمَتْ حاملاً بالغلام يوم م ولدت 
الجارية إن ولدتها ولأ ويَعْتِقٌ منها ومن الغلام قَذْرُ اثلث فان كانت فة الجارة 
مةه وقيمةٌ الأم حاملاً بالغلام مئتين » يعيِقٌ نصفها ونصفُ الغلام وهو مئة» ویبقیٰ 


۱ 


للورثة النصفان» وهو مئة» والجارية وهي مئة أخرئ . 
الحالةٌ الثانية: أَنْ يكون الباقى لغيره» فَيَعْتِقُ نصيئةُ» فإِنْ كان موسراً بقيمة 
باقية» لزمّه قيمتهُ للشريك. وعَتَّقَ الباقي عليه وولاءُ جميع العبدٍ له . 


(1) هوالشيخ أبوعليٌ السّنْجٌِ» الحُسَين بن شعيب. سلفت ترجمته. 
(؟) في المطبوع: ١‏ لايثبت »2. 
)6 في المطبوع: ١‏ يستعمل ». 


كتاب العتق 


وإِنْ كان معسيراً بقي الباقي [ علئ مِلْكِ الشريكِ ]» وإنما يثبّت التقويم بأربعة 
شروط. 

اأعزاهاء كون المع مريت اه ولس مكناء أن يعد غلا ادا کاو ا الال 
ما يفي بقيمة نصيبٍ شريكهء قُوّمَ عليه» وإِنْ لم يملِكُ غيرّه» ويصرفٌ إلى هلذه الجهة 
کا في الديق؛ فيباعٌ مسكنة وخادمة» وكُلُّ ما فَضَلَ عن قوت يوم» وقوت مَنْ 
تلزمّةُ نفقتۀ» ودَسْتِ ثوب يلبسه» وسكنئ يوم» والاعتبار في الشار ال 





الإعتاق» فإن كان معسراً» ثم أيسَرَ فلا تقويم. 


ولو ملك قيمة الباقي» لكو بعل فين ر فو مَ عليه علئ الأظهر» واختاره 
الأكثرون؛ لأنه مالك لما في يده» نافذٌ تصدفه ؛ ولهلذا لوائ شترئ به عبداً وأعتقه نفذ. 


والثاني: لا يقَوّمْ ؛ لأنه غير موسر ؟ بل لو أبرئ عن الدّين» لم يقو 2 رَمْ عليه أيضاًء 
کالمعسر یوسر ES‏ 
فإن أصابه بالمضاربة ما يفي بقيمة جميع نصيبه» فذاك» وإلاً اقتصرَ على حصّتهء 
ويَعْتِقُ جميعٌ العبد إِنْ قلنا: تَخْصّلْ السّراية بنفس الإعتاق . 

وإن قلنا: لا تحصّلُ بنفس الإعتاقء ضارَبَ الشريك بقيمة باقيهء إلى أن يَعْتِقَ 
الجميع . 

ولو كان بين رجلين عبد قيمثه عشرون؛ فقال رجل لأحذهما: أعتى تصيبك مه 
عَتّي على هلذه العشرة» وهو لا يملك غيرهاء فأجابه» عَتَنَ نصييّهُ عن المستدّعي» 
و ملكة عو العشر قا جرع 

د ا عشرَة في ڏمتيء e E E‏ 
Ts‏ اع TT‏ 
لا تحصّلٌ بنفس الإعتاق, عَمَنَ من نصيب الشريك بالسّراية حِصّةٌ الخمسة» وهو ري 
العبد» ويبقى الباقى على الرق» وللشريك المستدعى منه خمسة فى ذمته. 


» جاء فى ( ظ ): « بقيمة باقيه» لزمه قيمته للشريك» وعتق الباقى عليه » بدل: « على ملك الشريك‎ )١( 
. وهو خطأ ناسخ‎ 
.) دَسْتِ ثوب: الدَّسْتُ من الثياب : ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردّده في حوائجه ( المصباح : د س ت‎ 2 )0( 
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ولو املك تصن بون عدن ا ال ا قّ نصيبه منهما وهو موس” 
طناك تدز جرهم ل : 


u #‏ رمم ٠.‏ وم ع8 
إن أعتقهما معاء عَنَقنَ نصيبّة منهماء وسرئ إلئ نصف نصيب الشريك مِنْ كل 
منهماء فيعتِقُ مِنْ كُلّ منهما ثلاثة أرباعوء وهلذا إذا حكمنا بالسّرّاية في الحال. 
وقلنا: اليَسَارُ بقيمة بعض النصيب يقتضي السَّرَايَة بِالقِسْط . 


وإِنْ اع ا سری إلى ج الأول . . ثم إن قلنا: الذَّيْن ب يمنع السّراية» 
فلا سِرَاية في العبد الثاني» وٳلا فيسري» وما في يده يصرفٌ إلى الشريك› والباقي في 


ذمته. 


ت 


وإن کان الشفصان لشخصّین» صرف إلى كل منهما نضفه. 


ولو هلك الشقصيق». فاعتقهما :محا ولا مال له غيرهماء. لذ ستراية؛ “لأنه 
مُعسر. 


وإِنْ أعتقهما مُرَ ربأ عَمَقَ كل الأولٍ؛ لأن في نصيبه في العبد ال خر وفاء بباقي 
الذي أعتقّ شقصه. ثم إذا أعتقّ نصيبه من الثاني نفد العتق في نصيبه» ولا سِرَايَة؛ 
لأنه معسِرُء وإنما نفد إعتاقه نصيبه من الثاني؛ لأن حَقَّ الشريك لا ي يتعيّن فيه؟ بل هو 
فى اللْمَّة . 

31 ۳ 3 ٠ س‎ 4 e ul cok 

فزْغٌ: أعتق شريك نصيبّه في مرض موته» نظرَ : 

3 0 

إن خرج جميع العبد مِنْ ثلث مالهء رم علیه نصیب شریکه» وعَتَقَ› وإن لم 
يَخْرْجْ منه إلا نصيبه» عَتَقَ نصييّةٌ» ولا تقويم» وإن خرج نصييُه وبعضٌ نصيب 
شريكه؛ قُوّمَ عليه ذلك القَدْدُء ويجية فيه خلافٌ نذكره إِنْ شاء الله تعالئ في يسار 
المعتتي ببعض نصيب الشريكِ . 


وبالُملة المريض في الث كالصحيح في الك وفيما زاد على اثلث معير . 

واحتجّ القاضي أبو الطيّب وغيره باعتبار الثلث علئ اَن ار کون بعد موت 

المريض؛ لأن الثلتٌ يعتبرٌ حالة الموت» حتئ إذا لم يَفِ الت بجميع العبد حال 
إعتاقه» ثم استفاد مالا ووفى عند الموتِ» قَوّمَ جميعه. 


كتاب العتق 0 ۸| 





وفى « التهذيب »: أنه لو ملك نصفين من عبدّين متساويى القيمةء فأعتقهما فى 
و 

مرض الموتء نظر: 

إن حرجا من الثلث» عقا متواء أعتقهتما معا أو هرا وعليه قيمةٌ نصيب 
شريكه» وإن لم يخرج من الثلّك إل نصيباه فإن أعتقهما مع عَتَنَ نصيباة» 
ولا سراية» وإِنْ a‏ ات اهرثا 2 عَتَقَ كل الأول ولم يَعْتق من الثاني 
شيء ؟ لأنه لزمَهُ قيمةٌ نصيبٍ الشريكِ من الأولٍ» وصار نصيبّةٌ من الثاني مستحقٌ 
ار إليه » وَإنّ خرج من الثلثك نصيباه » ونصيبٌ أحد ل الشريكين» فإن أعتقهما 
مرا عَسَقئٍَ جميع م الأول» ولا من الثانى إل نصيبة » وان أعتقهما معا 
فوجهانٍ. 

أحدهماء وبه قال ابن الحَدَادِ : يَعْتِنُ من كل واحد ثلاثة أرباعه : نصيباهٌ» ونصفُ 
نصيب الشريكِ من كُلّ واحد منهما . 

والثاني: يقرعٌ» فمن خرجّث قرعته؛ عَتَقَ كله ولم يَعْتِقْ من الآخَر إلا نصيبه؛ 
لأن القرعة مشروعةٌ في العتق» ولا يصارٌ إلى التشقيص مع إمكانٍ التكميل . 

0 5 و ع ا عي ع د 

وإن لم يخرّج من الثلث إلا أحد نصيبه» فإن أعتقهما معاء فوجهان. 

أحدهما: يَعتِقّ مِنْ كل واحلٍ نصفُ نصيبه» وهو رُيُمُ كُلَّ عبد . 

تاق و چ ال ا ون رو مق 

وأصكهما: يقرع» فمن خرجّت قرعتة» عَتق منه جميع نصيبه» ولا يَعْتق من 
ا 
SM u aT E‏ 
سدس ذلك العبدء ونصفُ العبد الآخَر. وإن أعتقهما معآ ومات» أقرعَ بينهماء فَمَنْ 
کی و ا ا س وهو ثلث مالف 

لو أوصئ أحد الشريكين بإعتاق نصيبه بعد موتو فلا سِرَايةَ وان خرج كله 

من الثث؛ لأن المالَ ينتقلُ بالموت ا ويبقئ الميثُ معسراً؛ بل لو کان 
كل العبد له فأوصئ بإعتاق بعضه. فأعتقٌ قَ» لم يَسْرِ 


وكذا لو وَبَرَ أحذّهما نصيبه» فقال: إذا مث 1 
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وإن قال في الوصيّة: أعتقوا نصيبي» وكمّلوا العتق» كملناه» إن خرج من 
و 0 05 م قم نمه 1 e‏ 
الثلثء وإِنْ لم يخرج كلَّهُ» نَقَّدتِ الوصيةٌ في القَدْر الذي يخرج. 


وهنا فائدتان. 


إحداهما: قال القاضي أبو الطيّب : عندي أنه إذا أوصئ بالتكميل» لا يكملٌ إلا 
باختيار الشريك؛ لأن التقويمَ إذا لم يكن مستحقاً لا يصيرٌ مستحقاآ باختيارٍ المعتق» 
ألا ترئ أَنَّ المعتقّ لو كان معيراء ثم أيسَرَء أو قال: قَوٌموه عليع حى أستقرضَ› 
لا يجبر الشريك ؟ والجمهورٌ أطلقواء ووجّهه الرُؤيانِيٌ بأنه متمكّنٌ من التصرّف في 
البلّثك. وإذا أوصئ بالتكميل» فقد استبقئ لنفسه قَدْرَ قيمة العبدٍ من الشلّثء فكان 
موسراً به. 

القانية: ذكر الإمام" والغزالي أنَّ صُورَةَ 2 الوصيّة بالتكميل أن يقول: 
اشتروا نصيبَ الشريك» فَأغتقوه» فأمًا إذا قال: أغتقوه إعتاقاً سارياء فلا خير في 
هلذه الوصية؛ لأنه لا سِرَايّة بعد الموت» وإن أعتقنا نصيبه» فالذي أتى به وصيّة 
ان 

ولو ملك نصفي عبدين» فأوصئ بإعتاق نصيبه منهما بعد موته» أعتق عنه 
النصيبان» ولا سِرَايَة. فلو”" قال مع ذلك: وكَمّلوا عتقهماء فإِنْ خرجا من الثلّث» 
كملَ عتقهماء وإِنْ خرج الباقي مِنْ أحدهماء فطريقانٍء حكاهما البغويٌ. 

أحدهما: فيه الوجهان فيمن أعتق في مرض الموت النصيبين» ولم يخْرْجٌ من 
الثلث إلا نصيباةٌ مع الباقي مِنْ أحدهماء ففي وجه: يَعْتِقُ من كل واحد ثلاثةٌ أرباعه» 
وفي آخَرَ: يقرغٌ؛ فمن خرجت قرعئّة أعتقّ كله وأعتقّ من الآخر نصيبه لا غير. 

والثاني”: القطمٌ بالقرعة؛ لأنه قَصَّدَ التكميل هنا حيث أوصى به» فيراعئ 
مقصودةُ بِقَدْرٍ الإمكان. 


.) 555/١9 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.» (؟) في المطبوع: « لصورة‎ 

(۳) في المطبوع: « ولو . 

(4) في المطبوع: ١‏ الثاني » بدون ١‏ الواو ). 





فرْعٌ: لو كان الشريكُ موسراً ببعض قيمة النصيبء فوجهان: الأصحٌ 
المنصوص في ١‏ الأم »: أنه يَسْرِي إلى القَدْرٍ الذي هو موسر به. 


والاني: لا يَسُري؛ لأنه لا يفيه الاستقلال في ثبوت أحكام الأ ر 
و 
ولو كان بَيْنَ''' ثلاث عَبْدٌء فأعتقّ اثنان نصيبهماء وأحدّهما موسرء قرّمَ نصيبُ 
الثالث عليه بلا خلاف . 

الشرطٌ الثاني: أَنْ يَحْصُلَ عِنْقُ نصيبه باختيارو» فلو ملك بعض مَنْ يَعْتِق عليه 

و 

بالقرابة» نظرٌ: 

إن مَلَكَهُ لا باختيارو؛ بأَنْ ورّة» لم يَسْرِ. 

وإنْ مَلَكَهُ باختياره”'“2؛ فإِنْ كان بطريق يقصدٌ به اجتلاب الملك» كالشراءء 
5 2 ل 
وقبول الهبة ‏ والوصيّة» سَرى . 

> 4 4 ۳ 34 2 

وإن کان بطريق لا بقصد به التملك غالبا لذكنه يتضكته ؛ بان کات عبد 59 
فاشترئ شقصاً ممّن يَعْتِقُ على سيده» ثم عجّزه سيده» فصار الشقص لهء وعَتَقَء لم 
يَسْرِ علئ الأصحء وبه قال ابْنُ الحدّاد. وَإِنْ عَجرَ المكائب نفسهء لم يَسْرِ؛ لعدم 
اختيار سيدو. 

ولو باع شقصا ممّن يَعْتِقُ علئ وارثه؛ بن باع ابنَ أخيه بتَوب» ومات» ووارثه 
أخوه» فوجد بالئوب عيباً» فردّه» واسترد الشقصء وعَتقٌ عليه ففى السّراية 
وجهان؛ لأنه ت کی تاک للكن مقصوده رَدْ الثوب . 

قلث: الأصحٌ ‏ هنا السَّرايَةٌ . والله أعلمُ. 

ولو وجد مشتري الشقص به عيبا فرده» فلا سِرَايَة كالإرث. 


. ٠. e * 3 م ¢ ° ےہ‎ f 
ولو أوصئ لزيد بشقص مِمَّنْ يَعْتِقْ علئ وارثه؛ بأن أوصئ له ببعض جارية» له‎ 
ع اع ع 5 1 ت وو ع‎ 5 
منها ابن أو أوصيئئ له ببعض ابن أخيه» ومات زيل قبل قبول الوصيّة» فقبلها ابنة أو‎ 


)۱( في المطبوع: « بن » بدل: ١‏ بين ». 

زفق في المطبوع: ( باختيار 2 . 

(۳) في المطبوع: « الهديّة »“» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 31١ / ١17‏ ). 

() في المطبوع: « فإن كانت عبداً »» غلط . المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١17‏ / 751 ). 
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أخوه» عَتَنَ عليه الشقص» ولا سِرَايّة على الأصحّ؛ لأن بقبوله يدخل الشقص في 
ملكِ الوارث» ثم ينتقلٌ إليه بالإرثِ. 


فلو أوصئ له بشقص مِمّن يَعْيِقُ عليه» ولا یعتق على وارثه؛ بأن أوصئ له 
بشقص من أَمقَ ا فمات وقبل الوصيّة أخوه. عَتَنَ ذلك الشقصٌ 
علئ الميت» ويَسْرِي» إِنْ كان له تركة يفي ثلثها بقيمة الباقي؛ لأن قبول وارثه كقبوله 
في الحياة . 

قال الإمامٌ: هلكذا ذكره الأصحاب» وفيه وقفةٌ؛ لأن القبول حصل بغير 
اختياره . 


ولو باع عبد لابنه ولأجنبيٌّ صَفْقَةَ واحدة» عَتَقَ نصيبُ الابن» وقوّمَ عليه نصيب 
الشويك: 

الشرطٌ الثالثُ: أَنْ لا يتعلّنَ بمحلٌ السّراية حَقٌّ لازم» فلو أعتقّ نصيبه» 
ونصيبٌ شريكه مرهون. سرئ علئ الأصح؛ لأن حَقَّ المرتهن ليس بأقوى من حَقٌّ 
المالكء وتنتقلٌ الوثيقةٌ إلى القيمة. 

ولو كاتبا عبداً» ثم أعتّقه أحدهماء فالصحيحٌ أو المشهور أنه يَسْرِيء وهل يقوّمٌ 
في الحال» أم بعد العجز عن أداءٍ نصيب الشريك ؟ فيه خلافٌ نذكرٌ تفاريعه إِنْ 
شاء الله تعالئ في ١‏ الكتابة ». 

E ET‏ قوم أيضاً على الأظهر ؛ لأن المُدَبّرَ كالقنّ في 
البيع. فإن قلنا: لا يَسّْريء فرجع عن التدبيرء قال /1١4[‏ ب] الأكثرون: 
e‏ کما لو أعتقَ وهو معسر» و اپسر: وقيل: يَسَري؛ لزوالٍ المانع» فعلئ 

هلذا: هل يحكمٌ بالسّرَاية عند ارتفاع التدبير» أم يتين استنادها إلئ وقتٍ الإعتاق ؟ 
وجهان. 

ولو كان نصيبٌ الشريك مستولداً؛ بأن استولدها وهو معسر» لم یسر على 
الأصحٌ؛ لأن السراية تتضمَّنُ النقّلّء وأمٌ الولد لا تقبل''' النقل» وقيل: يسري؛ لأن 

ع 

السّرايةَ كالإتلاف» وإتلافٌ أمَّ الولد يوجبُ القيمة. 


(1) في المطبوع: « لايقبل ». 


V۸‏ كتاب العتق 





ولو استولدها أحدّهما وهو معسرء ثم استولدها الثاني» ثم أعتقها أحذهماء 
ففي السّرَاية الوجهان. 

الشرط الرابعٌ: أَنْ يوجّة الإعتاق إلئ ما يَمْلَكَةُ ليعتقّ نصيبه» ثم يَسْرِيء 
وذلك بأن يقول: أعتقثُ نصيبي من هنذا العبد» أو النصفَ الذي أملكه» فلو قال:. 
أعتقثُ نصيب شريكي» أو نصيبُ شريكي من هلذا العبدٍ حر فهو لَعْو. 

ولو أطلقّ فقال لعبد يملكُ نصمّه : أعتقثُ نصمَكٌء ويه عن الع 
E‏ وعلئ التقديرين يَعْتِقُ جميعٌ العبد إذا 


قال الإمامٌ" : ولا يكادُ يظهرٌ لهلذا الخلاف فائدةٌ إلا في تعليتق طلاق» أو 
اعتاق . 


ع 


ولو باع نصفف عبدٍ يملكُ نصمّهء فإِنْ قال : بعث النصف الذي أملكة مِنْ هدذا 
العبد» أو نصيبي منه. وهما يعلمانه» صَحّ. ون أطلق» وقال : بعت نصفه» فهل 
يُحملٌ على ما يملكة» أم على النصفب شائعاً ؟ وجهان. 

فعلى الثاني : يبطلّ في نصيب الشريك . وفي صحته في نصفف نصيبهِ قؤلا تفريق 
الصَّفْقَةَ. 

ر کک ففيه هلذان الوجهان . 
مالا يملح وفي رار 0 الام عه لأنه 30 اا 
والغزاليئٌ هلذاء وصحّحَ البغويٌ الإشاعة فيهمًا . 

قلث: الراجح قول أبي حنيفة . واللهُ أعلمٌ . 

فَرْعٌ: قال كل واحدٍ منهما: إِنْ دخلت دار زيد فأنت حر أو فنصيبي منكٌ حُق 
فدخلهاء عَتقَ على کل واحد نصیبة ولا ر يقَوّم ؛ مُ؛ لأنّ العتقّ حصل ذَفْعة . 


.) 7١6 /١9:بلطملا انظر: ( نهاية‎ )1١( 
.)» في المطبوع : «( بنصفه‎ (۲) 

(۳) في( ظ ). والمطبوع: ١‏ أنه ». 

() انظر: ( نهاية المطلب: 5١5/519‏ ). 
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وكذا لو قال احذهما :"إن كلمت ريد فنصي :متك خةه وفال الاح إن 


م 


ستمته ٠‏ فنصيبي منك حر فشتّمه . 

وكذا لو وكلا رجا في عتقوء فأعتقّ كله دَفعةًء ولا أثر لوقوع التعليقين أو 

: 0 : اد 5 . ب َ 

التوكيلين في وقتين» وإنما العبرة بوقت الوقوع» ولهلذا لو قال لغير المدخول بها: 
إذا دخلت الدار فأنتِ طالق طَلْقَةَّ» ثم قال بعدّه: إِنْ دخلتها فأنتِ طالق طلقتين › 
فدخلت» طلقث ثلاثآء كقوله: أنت طالق ثلاثاً. 

ولو قال أحدّهما”": أنتَ حر قبل موتي بشهرء ونجرّ الآخَرُ عتقه بعد تعليقٍ 
الأول بيوم مثلاً» فله أحوال. 


إخاها أن يكرت المعلى' رة شر عن ادى تى الد كاه خان 
المنجز» إِنْ كان موسراً؛ لأنه لا يمكن والحالة هلذه أن يعتقّ بالتعليق؛ لثلاً يتقدّمَ 
الععن علق الح وكذا الحكمٌ لو مات بعد مضيّ شهر مِنْ أولٍ شروعه في لفظ 
التعليق بلا زيادة» وما لم يَمْضٍ شهر مِنْ تمام التعليق» لا يمكن أَنْ يعتقّ [1715/ أ] 
بالتعليق . 


الثانية: أن يموت لأكثرٌ من شهرٍ بأيام» فيعتِقٌ جميعٌْة على الثاني أيضاً؛ لأن 
العقى بالتعليق إنما يتقدّم علئ الموت بشهر وإعتاق المنجز متقدّم علئ الشهر المتقدّم 
علئ الموت» فيؤخدٌ قيمة نصيب المعلّق من المنجز لورثة المعلّق . هلذا إن قلنا: 
السّرَاِيةٌ تحصلٌ بنفس الإعتاق» أو قلنا بالتبيين» وإِنْ قلنا: تحصّلٌ بدفع القيمقء فإذا 
سبق وقت العتقٍ بالتعليق» كان في نُمُوذ العتت عن المعلّق خلاف» كما سنذكره في 
تفريع أقوالٍ السّراية» إن شاء الله تعالى . ٠‏ 

الثالثة: إذا مات على رأس شهرٍ من تمام صيغة التعليق» عَتَقَ جميعٌ العبد على 
اناق 

الرابعة: إذا مات على تمام شهرّين من تمام كلام المنجز» عَكَىَ على كُلَّ واحد 
نصيبةُ» ولا تقويم؛ لوقوع العِتْقين معاً. 


(۱) في( ظ ): « لأحدهما »). 
(۲) في المطبوع: « أحدهما ». 


۷۸ كتاب العتق 





فرْع: متى تثبثُ السّراية إذا حكّمْنا بها ؟ ثلاثةٌ أقوالٍ. 

أظهزها: 8 إعكاق الكتريك. 

والثاني: بأداءٍ قيمة نصيب الشريك . 

والثالث: موقوفٌء فإِنْ رأئ القيمة» تبثا حصول العِدْق باللّفظء رإِنْ فات» تبيتًا 
أنه لم يَعْتِقْ . ويتفرّع علئ الأقوالٍ مسائلٌ. 

إخداهاء إذا أولد أمَهُ له تصفهاء فَإنْ كان موسراء سَرَئْ الاستيلادٌُ» وهل يَسْري 

بنفس العُلوق أم بأداء القيمقء أم يت يتن بأدائها؟» السّراية'" بنفس العُلوق ؟ فيه 
الأقوالُ كالعتي . 

وعلئ الأقوال: يلزم'' المستولد نصفتُ المهرٍ لشريكه و . ثم 
ا E‏ وَإِنْ قلنا: 

إن قلنا: بعدّه» TS‏ إن قلنا: قبلهء فلا وبه أجاب 
البغو 


(r 


ولو وطتها الثاني قبل أداء القيمق» فإن أثبتنا السّرايةَ بنفس العلوق» فعلى الثاني 
كمال المهر للأولٍ» وللثاني على الأول نصفّه» فيقعٌ المهر قصاصاً. 
إن قلنا : يحصلٌ بأداء القيمة» مه تصنت المهرء وله على الأول قن 
فیتقاصان . 
وإن كان الذي أولدَ مُعسِرأَء ث ثبت الاستيلاد في نصفه» ونصف الآخر يبقى قناً. 
وهل يكون الولد کا حرا أم تعض حريتة ؟ وجهان» أو قولان» سبقا في 
» الغنائم 3 
وو سے2 عو سم 2 ع ت 
الثانية: عبد بين ثلاثق لواحد ا وللاخر ثلثه» وللاخر E‏ فاعتق 
أحدّهم نصيبه وهو موسر يَسْري العتقٌ إلى نصيب الشريكين» وإِنْ كان موسراً ببعض 


(1) في المطبوع: ١‏ كأدائها ». 
)( في ( فتح العزيز: 1 / 717 ): « حصول السراية 6 
2 في المطبوع : « تلزم ». 
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وجاداي ردك e‏ > قرم عليه بنسبة المقدور عليه من تصيب كُلّ واحدٍ 
منهماء فإذا كان موسراً ثلث الباقي» قرم عليه ثلث نصيب كُلّ واحدٍ منهما. 
عنهما دَفْعةّ فإنْ كان أحدُهما فقط موسراً» قُوُمَ عليه نصيبُ الثالثِ. وإن كانا 
و 

موسرين » قوّمَ نصيبٌ الثالث عليهماء وكيف يقوّم ؟ فيه طريقان. 

أحدهما: علئ قولين . 

الخدهها :“القيمة علتهما بالسيوثة. 

والثاني : على قَذرٍ الملكين» كنظيره من الشفعة . 

والطريق الثاني: القطعٌ بأنها على عددٍ الرؤوس؛ لأن /٠۳٠١[‏ ب ] الأخذ 
بالشقعة من مرافق الملك» كالثمرة» ا المتلف› > فيستوي 
القليلٌ والكثيدء كما لو مات مِنْ جراحاتهما المختلفة» وهنذا الطريقٌ هو المذهب 
باتفاق فرق الأصحاب» إلا الإمام”'". فرجح طريق القولين. 

الثالثةٌ: إن قلنا: تَحْصّلُ السّرَاية باللّفظء أو قلنا بالتبِئّن» اعتبرت قيمة يوم 
الإعتاق» ون قلنا بالأداءء فهل يعتبرٌ يوم الإعتاق » أم الأداءء أم ا ال فن نوم 
الإعتاق إلى الأداء ؟ فيه أوجه. 

الصحيح عند الجمهور: الأول . ورجح الإمام" والخزالئ الثاني . 

فإن اختلفا فى قيمة العبدٍء فإنْ كان حاضراً والعهدٌ قريب» راجعنا المقرّمين»› 
وإن مات العبدٌ» أو غاب» أو تقادم العهدٌ» فأيّهما يصدَّقُ بيمينه ؟ قولان. 

أظهرهما: المعتقٌ؛ لأنه غارم كالغاصب. 


ولو اختلفا في صِفة”" للعبد تزيدٌ في قيمته» واتفقا '*' علئ قيمته لو لم تكن 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: /1١9‏ ۲۲۲ ). 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۹ / ۲۲١‏ ). 

)۳( في المطبوع : ١‏ صنعة ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠١‏ / *(. 
(6) في المطبوع: « واتفقنا ». 


كتاب العتق 





لك اا 2 فإن كان العبد حاضراً وهو يحسن الصَّنْعَة ولم يمض :ايند الإعتاق 


د ب فل دا صدّقٌ الشريك» وإن مضئ زمنٌ يمكن التعلّم فيه: أو مات 
اليد أو غاب» فالمذهتٌ 3 المصدّق المعتق. 


ع 0 2 
وقيل: فيه القولان» ولا يقبلٌ قولٌ العبد: إني أحسنهاء أو لا أحسنها؛ بل 
عو 


يجرب . 

ولو اختلفا في عيب ينقصُ القيمة» نُظِرَ: 

إن ادّعئ المعتقٌ عيباً فى أصل الخلقة؛ بأن قال: كان أَكْمَ أو أخرسء وقال 
الريك بل بضيراً ناطقاء .وقد غات الد أو مات صدق المعتق بيميته علي 
المذهب. وقيل: في المصدّق قولان. 

قال البغوييٌ : الطريقان فيما إذا ادَّعئ النقصّ فى الأعضاء الظاهرة» أَمّا إذا ادعاه 
فى الباطنةء فقولان كالصورة الآتية؛ لتمكّن الشريك من البَيّنة علئ سلامة 

٤ 200: ناه‎ 

| هره . 

وإن ادع حدوث عيب بعد السلامة؛ بِأنْ زعم ذهات بصرو» أو سرقَنَّةٌ» 
فالأظهئ أَنَّ المصِدّقٌّ الشريكء لأنَّ الأصْلَّ عدمُةُ» وخ 0 اد 
ويطلعٌ عليه» وقطعَ فيما لا يشاهدٌ بتصديقٍ الشريكِ؛ لعْسْر إثباته ببَينة نة 

الرابعة: لو مات المعتِقٌ قبل أداء القيمق» َحِدَتْ مِنْ تركته. ولو أَعْسَرَ بعد 
الإعتاق» ومات مسرا إن أثبتنا الإعتاق بنفس اللّفظء فالقيمة في ذمته. ون قلنا 
بالقولين الآخرين» لم يعت حصّة الشريك . 

ولو مات العبدٌ قبل أداء القيمة» فإِنْ قلنا: السّرَايةٌ تَحْصُلُ باللّفظء مات خْرَاً 
و وأخذت من المعتّق قيمةٌ حصّة الشريك» وإن قلنا بالتبيّنء لزمَيْةُ القيمةء 
فإذا أداها تبَينًا العتقّء وَإِنْ قلنا: تَحْصّلُ بالأداء» سقطت القيمةٌ علئ الأصحٌ؛ لأنَّ 
الميت لا يَعِْقَ . 

والثاني: تجبُ؛ لأنه مال استحقٌّ في الحياة» فلا يسقط بالموت . 


.) 17٠ / ١17 في المطبوع: « الصنعة »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ )١( 
.) انظر: ( التهذیب: ۸/ ۳۷۰۔۳۷۱‎ )۲( 
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قال الإمامٌ: وعلئ هلذا: يجب على المعتق قيمةٌ نصيب شريكهء ثم يبن“ أن 

وفي ١‏ التهذيب »؛ تفريعاً على تأر السّراية : أنه يموت نصفه رقيقاًء ثم ذكر 
الوجهين فى مطالبة الشريك له بقيمة نصيبه» وهلذا ضعيفٌ . 

الخامسة: لو أعتقّ الشريكُ نصيبه قبلَ أخذ القيمة» لم ينفذ إِنْ قلنا بالسّرَاية في 
الحال» ولذ قلنا بأداء [117 / أ] القيمقء فكذلك على الأصحٌ عند الجمهور؛ 
م ثيَتَ للأول» دة ابن خيران» وَالإِصْطْخْرِيٌ» وان أبي هريرة» فعلى 
هلذا: في نفوذ البيع والهبة ونحوهما وجهان. 

الصحيح: المنع» فن يدا البيع» فهل للأول أَنْ ينقض البيعَ» ويبذل القيمة 
كالشفيع ؟ فيه احتمال للإمام . 

السادسةٌ: للشريك مطالبةٌ المعتّق بالقيمة علئ الأقوالٍ كُلَّهاء أَمَا على غير 
التأخير»ء فظاهرء وأما علئ التأخير» فلأنه محجوث عليه فى التصرّف فيه» والحيلولة 
من أسباب الضمان . 

قال الإمامٌ: ويلزمٌ على تنفيذٍ البيع ونحوه أَنْ لا يملكَ مطالبته» وهو ضعيف . 

وإذا دفعَ المعتِقّ القيمةء أجِبرَ الشريك علئ قبولها إِنْ وقَفْنا العتقّ تقّ علئ أدائهاء 
وإذا لم يَدفعٌ» ولم يطالبةُ الشريك» فللعبدٍ طلبٌ الدفع مِنْ هلذاء والقبض من ذاك ؛ 
فإن امتنعَ» طالبهما الحاكمُ؛ لأن العِنْقَ حَقّ لله تعالى . 

ولو كان الشريك عاتب دفع القيمة إلئ وكيله» فإن لم يكُنْء جعله القاضي عند 
أمين » وله أَنْ يُقَها في يد المعتق إِنْ كان ثقة. 

السابعةٌ: إذا تعذَّرتِ القيمةٌ بإفلاس » أو هَرَبِء فقال الشيخ أبو علىٌء 
والصّيدلانيٌ» والرُويانيٌ: يبقئى نصيبٌ الشريكِ رقيقاًء ويرتفعٌ الحَجْرُ عنه؛ إذ لا وَجْهَ 
لتعطيل مِلْكه عليه بلا بَدَلِء وفيه احتمال للإمام: أنه يثبث العتق» وجعله الغزالي 
وجهآء فقال: الصحيح أَنَّ إعسارَ المعيّق يدفمٌ الحَجْرء ولو عاد اليساث» قال الشيخ 


.)» تبيين‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 


كتاب العتق 011 ّ 





أبو عليٌ: لا يعودٌ التقويٌ؛ لأن حَقَّ العتتي ارتفعَ بتخلل الإعسار» وفيه احتمال 
للإمام . 

الثامنّةٌ: إذا قلنا: لا سِرَايّةَ قبل أداء القيمةء فوطتها الشريكٌ قبل الأداء» وجب 
نصفُ المهر لنصفها الخرٌ. 

قال الإمام: وليصور فى وطء محر أو فى مكرهق وفى النصف الآخر 
وجهان. 

أصحُّهما: لا يجب؛ 0 

الس د 


وإِنْ قلنا: تَحْصّلٌ السّرَايةٌ بنفس الإعتاق» وجب لها ج یع ال ولا حَدَّ 
للاختلاف في ملكه . 


التاسعةٌ: قال لشريكه: إذا أعتقت نصيبكٌ» فنصيبي حُرٌء أو فجميعٌ العبد حر 
أو فنصيبي حو بعد عِتتي نصيبك› فإذا أ عى اقول له ص ل 

إن كان معسراً» عَنَقَ علئن كل واحد نصيئة» وإنْ كان موسر عَنَقّ عليه نصيبه . 

ثم إن قلنا: السراية يَهُ تَحْصُلٌُ بنفس الإعتاق» سّریٰ عليه» ولزمة قيمةٌ نصيب 
شريكه؛ لأن السراية قهريّة تابعة لعتق نصيبه» لا مذقعَ لهاء وموجتٌ ب التعليق قاب 
للدفع بالبيع ونحوه. 

وإن قلنا بالتبيّن» فكذلك الحكمٌ إذا أدّيت القيمة. 

وإن قلنا بالأداء فضت اللي غمة تك ا ف وان 

ولو قال: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع عت نصيبك» أو في حال عتق 
نصيبكٌ» وقلنا: السَّرَايَةٌ بنفس الإعتاق» فوجهان. 


ع ر 0 
أحدهما: يعتقّ نصيبُ کل واحد عنه» ولا شىءَ على المعتق» وبهلذا قال ان 


)١(‏ في(]):١‏ محترم). 





E‏ روضة الطالبين َ الجزء السابع 


القاصٌّء وصاحبٌ « التقريب »» واختاره القاضى أبو الطيّب» وحكاه الوويانئ عن 
عامة الأصحاب. 





والثاني, وبه قال القفَّالُء واختاره الشيخ أبو عليّ : يعتقٌ 1١١[‏ / ب ] جميعُه 

عن المقول له واد ثْرَ لقوله: « مع نصيبك »؛ لأن المعلّق لا يقارنٌ المعلّق عليه؛ 
بل يتأخّر عنه بلا شك . 

ولو قال: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حو قبل عتت نصيبكَ» فأعتق المقولٌ له 

إن كانا معسرين ن أو المعلّق معسراًء عَنَقَ نصيبُ المنجزء وعَتَقَ على المعلق 
نصيبه قبل ذلك لموجب التعليق» ولا سِرَايَة» وإن كان المعلّق ورا وا 
السّرَاية تَخصّل بنفس الإعتاق» فوجهانِ: مَنْ صح الدور اللفظيَ» كابن الحدّاد 
يقول: : لا ينف إعتاق المقول له في نصيبه؛ لأنه لو نفد لعتقّ نصيب القائل قبله» ولو 
عَتَنَ لسرئ» ولو سرئ لبطَلَ عتقّةُ» فيلزمٌ من نفوذه عدمٌ نفوذه. وعلئ هلذا: لو قال 
السيدٌ لعبده: مهما أعتقتكٌ فأنتَ حُرٌ قبله» لم يتمكّنْ من إعتاقه» كما سبق نظيره في 
الطلاق. 


ا ل ا ل 
ولو فال اخد الا 2 مت بحت نصيبك› فی سح قله لم ينفذ البيع . 


والمستبعدون لصحّة الدور وانسداد باب الطلاق ونحوه أَؤلى بالاستبعاد هنا؛ 
لتضكُنه الحَجْر على العين . 

ومَنْ لا يصحّحٌ الدّورَ وهو الأصحٌ. قول تى تيت كل وانخد شما خن 
ولاشيء لأحدهما علئ الآخَرِ كما لو قال: مع نصيبك . 

وإن قلنا: يَحْصّلُّ العتقُ بأداء القيمة» فإِنْ مدنا عتق الشريك قبل أداء القيمة» 
عَتَىنَ نصيبٌ المنجز عليه ولص المعان عرد المعلق: وإن لم تنفد قال الإمام : 
تدوز المسألة أيضاًء وعلئ هلذه الصور جميعاً: لو أعتق المعلق نصيبه» عَتَقٍَُ وتثبثٌ 
السّراية إذا وجد شرطها. 





VA‏ كتاب العتق 





العاشرَةٌ: : إذا قال لشريكو"'' الموسر : أعتقت نصيبكٌ» فعليك قيمةٌ نصيبي » 
ES‏ كان لمان يهن نض يهاه و اي حصّة المدّعي ؟ فيه الأقوال. 


ور ر 


وإِنْ لم يكن بَيّنة» صْدّق المنكرٌ بيمينه» فإِنْ حَلَفَء رَقَّ نصيئة» وإِنْ نكل 
حلفَ المدّعي ليمي المردودة» واستحقّ القيمة» والصحيح أنه لا يحكمٌ بعتق 
نصيب المدّعئ عليه؛ لأنَّ الدعوئ إنما توجّهت عليه بسبب القيمة» وإلاّ فلا معنى 
للدعوئ علئ إنسان بأنه أعتقّ عبدّه» وإنما هنذا وظيفة العبد» لكنْ لو شهدّ آخَرُ مع 
هنذا المدّعي» ثبت العتقٌ بشهادة الحسبة . 

قال الإمام: وأبعد بعضضٌ مَنْ لاخبرة له» فحكم بالعتتي تبعا لدعوئ القيمة: 
وهل يحكمٌ بعتت نصيب المدّعي إذا حلفَ المدَّعئ عليه» أو نَكَلَ وحلفّ المدّعي ؟ 
ا ا م م؟ لاعترافه بسِراية إعتاقٍ المدّعئ عليه" إلى نصيبهء 
وإن قلنا بالتأخر”". لم يَعْتِقْ . وإذا عَتَقَ نصيية» لم يَسْرِ إل نصيب المنكرء وإِنْ كان 
المدّعي موسراً؛ لأنه لم يُنشئ العتق» فأشبة ما لو ادّعئ أحَدٌ الشريكين على رجلٍ 
أنك اشتريت نصيبي» وأعتقته» وأنكرَ المدّعئ عليه» يَعْتِنُ نصيبٌُ المدعي» 
ولا يَسْري. 

وإن قلنا: لا يَعْتِقُ إلا بعدَ أداء القيمة» لم يَعْتِنْ نصيبُ المدّعي . 

ولو صدَّقَ المدّعئن عليه الشريك» فلا إشكال» وإِنْ كان المدّعئن عليه معسراًء 
وأنكرّء 2 يَعْتَقٌ شيء من العبد» فإِن اشترئ 18171 / أ] المدّعي نصيبّه بعد 
ذلك عَتَقَ ما اشتراه؛ لاعترافه بحرّيته» ولا يسري إلئ الباقي . 

ولو 9 كُنُ واحد من الشريكين الموسِرين علئ صاحبه؛ أنكَ أعتقت 
نصيبكَ» وطالب بالقيمة» وأنكرء صَدَّقَ كل واحدٍ بيمينه فيما أنكره؛ فإذا حَلَفاء 
فلا يطالبُ بالقيمة» ويحكمٌ بعتق جميع العبد إن قلنا بتعجيلٍ الشّراية» والولاءٌ 
موقوفٌ؛ لأنه لا يدّعيه أحد. 

وإ قلنا بتأخُر السّرايّة» أو بالتبئن» فالعبدٌ رقيق . 
)١(‏ في المطبوع: « الشريك ». 


(۲) في المطبوع: « إليه “. 
)۳( في ( ظ ): ١‏ بالتأخير ». 





ا کو ج جم به جم وم د س ب 





روضة الطالبين ٌ الجزء السابع 


ولد کا می ول كر واج لاعف تف ال اميم 
فإن ن اث شترئ أحذهما نصيب الآخرء حكم ب بعتق ما اشتراه» ولا يسري؛ لأنه لم ينشئ 
إعتاقاً . 


وذكر البغويٌ أنه لو باع أحذّهما لعَمْرِوء وَالاخَرُ لزيدء صَحَّ و 

ولو باعا لزيد» حكم بعتق نصفه؛ لأنه متيقن» وهلذا ليس بصحيح»› ولا يقينَ 
في واحد من النصفين؛ لجواز كونهما كاذبين. 

وإ كاك اجر هوي و ا توي ع ت ال ع قزل هيا 
الا نوو لازامو قوقة .ولا تحتو ف اوو ا ا الح عن كله : 

ولو طاطائرء تقال لحدهماة إن كاذ غ اا فض ن هة الخد برقال 
الأخر: إن لم يكن غراباًء فنصيبي حر ولم يبين الحالء فن كانا معسرين» 
فلا عتق» فإِنِ اث شترئ أحدّهما نصيب الآخرء حكم ب بعتت أحدٍ النصفين. 

ا بعتق أحدٍ النصمّين [ أيضاً ]» a a,‏ 
منهما؛ لأن كل واد يزعم ا مملوك» هلذا هو الأصخُء ونه قال الال 
وقطع به الغزالي» وحكى الشيخ أبو علي وجهاً: أنه إِنِ اشتراه عالماً بالتعليقينء 

فلا رجوع له. وإن لم يعلّم» ثم علم. قله الر كما ل اة شتریٰ عبد فان ان شه 
حا فعلى هلذا: يرد العبد؛ لأن نصقه حر والنصفٌ الآخر مَعيب بسبب التَشُقيص . 

قال الشيح أبو عليٌ : ولو اختلف النصيبانء لم يَعْتِقْ إلا أقلهما . 

ولو تتادلا النصييين؛ فإن لم يحتّث واحدٌّ منهما صاحبه؛ بل اعترفا بالإشكال» 
لم يحكمْ علئ واحد منهما بعتت شيء» والحكمٌُ بعد المبادلة كالحُكم قبلها. وإِنْ 
حَنْتَ كن واحدٍ الآخَرء حكم ؛ بعتق الجميع ؛ لاعتراف كل واحد بعتق ما صار إليه» 
كوت لز لك عقوا 

وان حت ادها اه ولم يُحَنّنْهُ الآخرء حكمٌ بعتت ما صار للمحنث» 
وولاوة موقوفٌ» ولا يحكمٌ بعتق نصيب الآخَر. 

وإ كانا موسرّين» فإنْ قلنا بتعجيل السّرَاية» عَتَقَ العبدٌ؛ لأنا نتحقّقُ حلت 
أحدهماء وإن لم نتمكن من التعيية: فیعتق نصيبة» ويَسّري إلئ الثاني» والولاءً 


كتاب العتق ا 


موقوفٌ» ولكلّ واحدٍ منهما أَنْ يدّعى قيمةً نصيبه علئ الْآخَرء ويحلفة علئ البَتٌّ؛ أنه 

وإِنْ قلنا: لا تَحْصّلْ السَّرايةٌ إلا بأداء القيمق» لم يحكم بعتت شيء منهء والحكمٌ 

قال اسع أبو عليٌ: فإن اآعی کل واحدٍ علئ صاحبه أنه عَتَقَّ نصيثئة» وأراد 
قلت القيدة حو ادا عاق كول جل اة 

وإن كان أحذهما موسر والاخر مسرا فان فلا بتعجيل المراية عى ضيبت 
المعسر بكلٌ حالٍ» ولا يعت نصيبٌ الموسر؛ للشكّ فيه. ون أخُرناها إلى أداء 
القيمة» لم يحكمُ ب بعتق شيء في الحالٍ» وللمعسر 18171 / ب] أن يدَّعيّ التقويمَ 
على الور واه 

فَوْعٌ: قال أحدُهما: أعتقناءً معآء وأنكرٌ الآخَرء فإِنْ كانا موسِرين» أو كان 
القائل موسراًء فقد أطلق ابْنْ م الحَدّاد أنه يحلفٌ المنكر» وتابعه جماعة . 

قال الشيخ : aS‏ أنتَ أعتقت نصيبكٌ» وأنا لم 
أعتقٌ » وأراد طلبَ القيمة فيحلَفهء آنه لم يعت ل معه ؛ ادا لأنّ المقرَ أََدَ بما 
يوجبٌ القيمةء وادعیٰ ا وهو العرافقة 0ك فى الإعتاق» فيدفع يمينه 
ال 

فأمًا إذا قال: لم تعتق نصيبك» ولا أنا أعتقتّةُ» فلا مطالبة بالقيمة» ولا يمين . 
وهل بحكم بإعتاق في جميع العبد بإقرارٍ الموسر ؟ إِنْ أثبتنا السراية بنفس الإعتاق» 
فَنَحَمْ وإِنْ أخّرناهاء لم يَعْتِقْ نصيبٌ المنكر . 

وإذا حلف المنكرٌ في التصوير الأول أخذ القيمة من المقرٌ وحكمٌ بعتق جميع 
العبد» وولاءٌ نصيب المنكر موقوفٌ. 

فلو مات العتيقٌ» ولا وارثَ له سوئ المقرٌ» أخذ نصف ماله بالولاءِ. وهل له 
أَنْ يأخذ من النصف الآخَر قَدْرَ نصف القيمة الذي غَرمَةُ للمنكر ؟ وجهان. 

أحدهما: نَحَْ؛ِ لأنه إن صدق» فالمنكرٌ ظالم له» وهلذا ماله بالولاء» وإن 


(1) في المطبوع: ١‏ الموافق ». 





روضة الطالبين د الجزء السابع 








كذت» فهو مقر بإعتاق جميعد» فجميع المال له بالولاءِء والثانی ۽ لاختلاف الجهة. 
قلث"'': الأول أصحٌ . واللهُ أعلمٌ . 
وإن رجع المنكر عن إنكاره» وصدَّقَ المقرّء رد ما أخذ منه. 


وإن رجَعَ المقرّء واعترف بأنه أعتقه كُلّه قَبلَ» وكان جميعٌ الولاء له» كما لو 
ا يلحقة ثم | EAN‏ 


فزع: عب بين ثلاثة» شهد اثنان منهم َد الثالت أعتقّ نصيته» فن کان الغالك 
تسرك قيلَث شهادتهماء وحكمٌ بعتق نصيب الثالثِ» ورَقَ الباقي . وإِنْ كان موسراء 
فالأصحٌ» وبه قال ابْنُ الحَدّاد: أَنَّ شهادتهما باطلة؛ لأنهما مُتّهمان بإثبات القيمة» 
فلا يَعْتِقّ نصيبّةٌ» ولا يلزمّةُ لهما قيمة» ويعتِقٌ نصيبهما؛ لاعترافهما بالسّرَاية [ إليه ]. 


00 O م‎ 

وقيل: تقبل شهادتهما في عتق نصيبه دون القيمة» وهو ضعيف» والحكم بعتت 
نصييهما مفرّع علئ تعجيل السَّرَاية؛ فن e‏ ل ی غ من الد لکن 
لا ينفذ تصِدّفهما؛ لاعترافهما ا مستحقٌ العتت علئ الثالثِ» هنكذا حكاه الشيخ 
أبو عليٌ عن بعض الأصحاب» وصحّحه يجوز أن يقال قد سبق أَنَّ تعذرَ حصول 
القيمة بإعسارٍ وغيره يرفع الحَجْرَ عن الشريك» والتعذّرُ هنا حاصل . 

الحادية عَشْرَةَ: إذا قلنا: السّراية تحصّلٌ بنفس الإعتاق» فَلَهُ حكمٌ الأحرار في 
الإرثِ» والشهادقء والحَدَّء والجناية» وإِنْ لم يؤدّ القيمة» وإِنْ أَخَّرناها إلئ أداء 
القيمق» فله حكمٌ الأرقّاء فيها حنَّى يودَيء وإِنْ توقفْناا'"» توقّفنا في هنذه الأحكام . 


(Deo: 
الثانية عشرة: لو اغى شركا له في حْبْلئء وهو موسرء ولم يقوّمْ عليه‎ 
القت انها الا تفريعاً علئ السّراية في الحال» فأما إذا أخّرناها إلى‎ 
الأداء فنصّ أنه ينبغى أَنْ لا يَعْتِقَ الولدٌ معها؛ لأنه إنما يَعْتِقّ بعتقها إذا كان حَمْلةء‎ 
فأما بعد الولادة فلا‎ 


(1) كلمة: « قلت » ساقطة من المطبوع . 

(۲) كلمة: ١‏ توقفنا 4 ساقطة من( ظ )» والمطبوع» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ١٤١ / ٠۳‏ ). 

)6 في المطبوع: « شركاء »» خطأ. ( الشرْكُ ): النصيبُ. قال في المصباح : « ومنه قولهم: ولو أعتق 
الا صر 


VA‏ كتاب العتق 








قال القاضي أبو حامد: معناه أَنَّ نَصيبَ الذي لم يَعْتِقْ من الولد مملوكٌ» فأمًا 
نصيبٌ المعتق فيجبٌ أن يعتق . 

وقال ابْنُ الصبّاغ: عندي أنه أراد أنّ نصيب الذي لم يخي فق اق الولف لا يعي 
بدفع 15187 / أ] نصف قيمة الأم وعتقهاء وإِلاً فقد عَمَقَ من الولد نصيب المعتق وهو 
موسر فونجب أن يَسْرِي : 

قلت: هلذا الذي قاله اد بْنُ الصبّاغ ضعيفٌ . والله أعلمُ . 

5 0 ا 0 ٠ ٠.‏ 2 و 

الثالثة عشرّة: وكل شريْكةُ فى عتق نصيبد» فقال الوكيلٌ للعبد: نصفك حَدٌء 
فإِنْ قال: أردثُ نصيبي» رم عليه نصيبُ شريكه» وَإِنْ قال: أردثُ نصيبّ شريكي» 
قرم على الشريك نصيبُ الوكيل» وإِنْ أطلقّء فعلئ أيّهما يحملّ ؟ وجهان حكاهما 
فى ( الشامل 2 

ب و 2 ع و 

قلت: لعل الأصمّ حملة على نصيب الوكيل . والله أعلمٌ. 

الرابعة كشرة: مريضٌ له نصّفا عبدّين» قيمتهما سوا ا 
فقال: أعتقثُ نصيبي مِنْ سالم ومِنْ”" غانم» وقلنا: السرايةٌ تتعمجلء عَمَقَ تنا تصيبه 
مِنْ سالم””"©» وهو ثلث مالو ولا يَعتِنُ مِنَّ الآخَر شيء. 

ê a 7 5 -‏ 0 
ولو قال: تصيبى من هذين حل عَتق ثلثا نصيبه من أحدهماء فيقرع » ويَعْتِقٌ» 
8 ا 3 م أ .0 5 - 

فَمَنْ خرجث قرعتُّةُ» عََقَّ ثلثًا تصيبه» وإِنْ [ کان ]^ نِضْفَاهما ثلث ماله فقال: 
أعتقث نصيبي مِنْ سالم ومن غانِم» عَمَقَ سالمٌ بالمباشرة والسّراية» ولم يَْتِقْ من غانم 
سی ۶ . 

ولو قال : تصیبی منھما حر عَتَقَ النصفان» ولا سراية. 


الخامسة عشرة: َم حامِلٌ من زوج» اشتراها زوجها وابنها الخر 


64١‏ الشامل: لابن الصبّاغ» عبد السيّد بن محمد. سلفت ترجمته 

(۲) كلمة« من )ليست في المطبوع. 

(۳) في هامش ( ظ )» والمطبوع زيادة: فقال الوكيل للعبد: نصفك حر فإن قال : أردث نصيبي من 
سالم ومن غانمء وقلن : السرايةٌ تعجلٌ» عتق ثلثا نصيبه من سالم » وهي إقحام ناسخ» وانظر : ( فتح 
العزیز: ۱۳ / 2)751. 

(4) كلمة: « كان »لم ترد في ( ظ ). ولا في المطبوع. 
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معھا» وهما موسرانء. فالحكمٌ كما ذكرنا لو أوصئ الا ا ا 
وقبلا الوصيّة معاً» وقد ذكرناه في ( الوضايا 6 و مخض أن الأمة تَقيَقُ على الأب 
وَالحَمْلٌ يَعْتِقْ عليهماء ولا يقو قوم 


السادسة كَشِرَة: شهدَ رجلان أَنَّ زيداً أعتقّ تق نصضبيئّه من المشترك وهو موسق 
وحكمٌ القاضي بشهادتهماء ثم رَجَّعاء فشهادتهما تثبث عِنّْق نصيبه» ويوجبٌ عليه 
قيمة نصيب شريكه» فيغرّمان قيمة نصيبه قطعاً؛ لأن شهود العتق يَغْرَمون بالرجُوع . 
وهل يغرمانٍ له قيمة نصيب الشريك التي غرمها ؟ قولان؛ لأن في تغريم شهودٍ المال 
قولين سبقا. 

هلذا إذا صدّق الشريك الشهودء وأخدّ القيمة» وعَتََ جميحٌ العبد. إِمّا بنفس 
الإعتاق» aE‏ فأمًا إذا كذّبهمء وقال : لم يَعْتِقّ زي نصيبه» فان علا 
السّرايةَ» عَمَقّ الجميعٌ ؛ ولا يلزمة للشريك شيء. وإِن أخَرْناهاء » قال الشيخ أبو علىٌ 
YS‏ 
كما لو جاء المكاتبُ بالنجم الأخيرء فقال السيد: هنذا حرامٌ غصبته من فلانِ» يجبرُ 
علئ أخذهء ثم يردٌه على مَنْ أقرٌ له. 

ولو شهد اثنان على شريكِ أنه أعتقّ نصيبه» وآخرانٍ على الشريك الآخر أنه 
أعتقّ نصبية» وهما موسران» فإِنْ أرَحَت البَيِنتَانِء عَنَقَ كُلَّهُ على الأولء إِنْ عكلنا 
السّرَاية» وعليه قيمةٌ نصيب الآخرء وإِنْ أخَّرناها إلى أداء القيمة» فعلى الخلاف 
السابق في أَنَّ إعتاق الثاني قبل أداء القيمة» هل يَنْقُدُ ؟ إِنْ قلنا: لاء وهو الأص. 
أخذت قيمة نصيبه من الأول ليعتقٌ» وإن لم يؤرّخاء عَتَنَّ العبدٌ كلّه ولا تقويم. 

فلو رَجَعَ الشاهدانٍ علئ أحدهماء لم يَغْرَما شيئاً؛ لأنا لا ندري أَنَّ العتقّ في 
النصف الذي شهدا به حصل E‏ أم بشهادة الآخرين بالسّراية» فلا يوجبٌ 
شيا بالشك» وإن رجعوا جميعاًء فقيل فقيل : الحكمٌ كذلك» والأصح أنهم يَغْرَمونَ قيمة 
العبد؛ لأنه إذا لم یکن تاریخ › فالحكم ب بعتق العبد معلّقٌّ بشهادة الأربعة» وقد کان 
الإعتاقين وقعا معاً. وبالله التوفیق [۱۳۱۸/ ب ]. 


0 


الخصيضةٌ الفافية: لعي بالقراية) هَمّن مَلَِكَ أباء» أو أمَة) أو أخد أصولة م 


)00( في ( أ ظ ): « معاً). 


VA‏ كتاب العتق 





الأجداد والجدَّات من جهة الأب أو الأ اوقلت من أولادي وأولاد أولاده وذ 
سفلواء عَتَنَ عليه» سواء مَلَكُهِ قهراً بالإرث» أم اختياراً بالشراء والهبة» وغيرهماء 
ولا يَعْتِقّ غير الأصول والفروع. كالإخوة» والأعمام» والأخوال» وسائر الأقارب . 

وليس لوليٌ الصبيٌ والمجنون أن يشتري [ لهما ] مَنْ يَعْتِقّ عليهماء فإن فَعَلَء 
فالشراءٌ باطل . 

ا 2 ع اع 2 

ولو وهب للصبيّ قريبه» أو أوصي له بهء نظرَ: 

ِنْ كان الصبيئٌ معسراً» فلوليّه قَبولَهُ ويلزمه القبول علئ الأصحٌ وظاهر النصّء 
فإذا قَبِلَ» عتق على الصبى . 

وان کان موا نْظر: 

إِنْ كان القريبُ بحيث تجب تَمَقَنّه2'1 في الحال» لم يجز للوليٌّ القبول . 

وإِنْ كان بحيث لا : بيت" نش ی ی وا يقل الولي قبن 
الحاكم» فان لم يفعَلُ» فللصبيت بعد بلوغه القبولٌ» كذًا ذكره الرُؤْيانِئ » وليكن هلذا 
في الوصيّة 

ولو وهب له بعض القريب» أو أوصي له بهء فإن كان الصبئٌ معسراً» قبل 
الولئ» ون كان موسرأًء زاد النظُ في غَرامة السّراية» وفيه قولان. 

أظهرهما: لا يقبل؛ لأنه لو قَبِلَء لَعَتَقَ علئ الصبيّ» وسرئ» ولزمَةُ قيمة 
الشريك» وفيه ضررٌ. 

00 ويَعْتِقُ عليه» ولا يَسْري. وقيل : ليس له القَبولٌ قطعاء وإنما 

فوع اث ی ی رن و فإمًا أَنْ يث يشتريّه بثمنه» أو بمُحَاباة» وعلئ 
التقدير الأول كل يكون عله دين وقد لاء وقد سبق بيان كل ذلك في « الوصية »» 
و يكن هيه ولا وصيةٌ» اعنيد عتقه من الفلث» فن حَرَجَّ كله من ثلثه» 
عَتقَ› وإ عَتَقَّ قَدْر الثلثِ. 


.» في المطبوع: « يجب تعففه‎ )١( 
.“ في المطبوع : » يجب‎ (۲) 
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وإِنْ ملكهُ بإرثٍ» عَتَقَ من رأس المالٍ علئ الأصحٌ حنّى يَعْتِقَ كله وإِنَْ لم يكن 

مال آخر. 
و 5 ا و 3 2 

وقيل : من الثلث حتى لا يعتق إلا ثلثه» إذا لم يملك شيئاً آخر. 

ولو 1 بهبقء» أو وصة» فن قلنا: الإرث من الثلث» فهنا ا وإلاّ 
فوجهان» ولال سط ف ۴ الوصايا 1 

فَرْعٌ: مِنْ قواعد « كتاب السَيّر » أن الحربيّ إذا قهر حربيّاء مَلَكَهُ قال الإمامٌُ: 
ولم د يشترط الأصحابٌ قصّدٌ الإرقاق؛ بل اكتفوا بصورة القهرء وعندي لا بد من 
القضْدِ؛ فإنّ القهرّ قد يكون للاستخدام» فلا ب يتميرٌ قهرُ الإرقاق إلا بالقصدء فإذا قهرَ 
عبد سيده الحربئَ» عَتَقّ العبدٌ» واه اميد قفا ل 

ولو قهرَ الزوجٌ زوجتهء واسترقهاء ملكهاء وجاز له بيعُهاء وكذا لو قهرت 
زوجها. 

ولو فهر حربخ أباه أو ابنَهُ فهل له بيعة بِيعَهُ ؟ وجهان. 

أحذهما: لو وبه قال ابن * الحَدّاد : لا يعتقٌ عليه بالملك . 

والثاني: نَحَمْ؛ لأن القهرَ دائم» وبهنذا أفتئ الشيخ أبو زيد”" » ويشبة أَنْ يرجح 
الأول وجه أن يقال + لا يمل باهر لاقتران سيت العتق: يسيب الملك: 
ويخالفتٌ الشراء ؛ فإنّا صكحناه؛ لكونه ذريعة إلى تخليصه مِنَ الرق . 

فزْعٌ: : قد سبق أنه لو اث شتری بعض قريبه» عَتَقَ عليه» وسرئ إلى الباقي» وفي 
معناه قَبِولٌ الهبة والوصيّة . 

ولو ورثٌ نصفَةُ [119/ أ] لا يَسْري. 

وشراءٌ الوكيل» وقبولة الهبة والوصية كشرائو» وقبوله؛ لصدوره””© عن 
اختياره» ودا قول قائ شرع حنَّى لو أوصي له ببعض ابنه» فمات» وقبلَ الوصيّة 
أو : عتن الشتم قلق ر ا ا 
وأزثةمدولة قله فن ياقة: 


)1( الشيخ أبو زيد: هو المَرْوَزِيٌ» محمد بن أحمد. سلفت ترجمته . 
() في( ١:)‏ لضرورة » المثبت موافق لما في ( فتح العزیز : ١‏ / 747 ). 
002 في المطبوع : « وقبل الأخ الوصية «. 


VA‏ كتاب العتق 





ره مه 


ولو أوصئ له ببعض مَنْ يَعْتقْ على وارثه؛ بأن أوصئ له ببعضٍ ابن أخيه » 
فمات» وقبل الأ الوصية» عَتَقَ الشقْض 2 ولا سِرَاية على الأصمٌ؛ لأنَ الملكَ 
حصل للميت أوّلاً ثم انتقلّ إلى الأخ إرثاً. 


0 50 2 و د 7 
ويجري الخلافٌ في السّرَاية حيث يملك بطريق اختيارء يتضمّن الملك» 
٤ 3 0‏ 0007 4 عو 0 
ولا يقصد به التملك» كما إذا باع ابن أخيه بثوب. ومات» ووارثة الأخ» فرد الثوب 
بعيب» واستردٌ الشقص» عَتَقَ عليه . وفى السراية الخلافٌ . 


ولو وهب لعبدٍ بعض مَنْ يَعْتِقُ عل سيذه» فَقَبِلَ» وقلنا : يصځ قبولّه بغر إِذنِ 
فده عَتَقَ الموهوث علخ السيد» وسشرى لأن قبول العيد» كقبوله شوغا. 


قلثث: هلذا مُشكل» وينبغي أن لا يسريّ؛ لأنه دخلَ فى ملكه قهراًء کالإرثِ . 
والله أعلح . 


فوع: جرح عبدٌ أباه» فاشتراه الأبُء ثم مات بالجراحة . إن قلنا: تصحٌ الوصيةٌ 
للقاتل» عَنَنَ من ثلئه وإلاً لم يَعْتِنْ. وعلئ هلذا: قال البَعَويُ”"': ينبغي أَنْ تجعلٌ 
صحّة الشراء علئ وجهين» كما لو اشتراه وعليه دين . 


الخصّيصة الثالثة: : امتناع العتق رص سبق في ١‏ كتاب الوصايا » أنَّ 
امرك رحاس عر ار ال ون العتق من التبوّعات» وقد يندفع 
بوقوعه”” في المرضء وإنما يعتبد الثلث بعد حَظ قَذْرٍ الدَيْنَ 0 الدينُ 
مستغرقاً» لم يَعْتِقْ شی مء فن ایق عیدا لامال ل سواء» لم تفي إلا ثلث 
وإن مات هنذا العبدٌ بعد موت السيدٍء مات» و إن ملت قن مرت الس 
فهل يموث كلّه رقيقآء أم كُلّه حُرَآء أم تلن حرا وباقيه رقيقاً ؟ فيه وجه 5. أصحّها عند 


(1) في المطبوع زيادة: « على الميت» وسرئ إلوئ الباقي إِنْ وفئ به الثلث» وينزل قبولٌ وارثه منزلة قبوله 
في حياته . ولو أوصئ له ببعض من يعتق علئ وارثه؛ بأن أوصىئ له ببعض ابن أخيه» فمات» وقبل الأخ 
الوصية» عتق الشقصض »٠‏ وهي إقحام ناسخ» أو غيره . وانظر : ( فتح العزيز: (T/1‏ 

(۲) انظر: ( التهذيب: ۸ / ۳۹۰ .)۳۹٣-‏ 

(۳) في المطبوع: « لوقوعه ». 

0 في المطبوع: ١‏ عبد ». 
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الصّكدلاني: الأول ويه لجاب الشيخ أبو زيد في مجلس الشيخ بي بكر 
المحموديٌ” ل فرضيه وحمده عليه ؛ لان ما يه يَعْتِق ينبغي أَنْ يحصل للورئة نه مثلام 
ولم يحصّل لهم هنا شيغ. 


وتظهرٌ فائدة الخلاف فى شيئير 

أحدهما: لو وهب فى المرض عبداً» لا يملك غيرّه» وأقبضّهء ومات العبدٌ قبل 
النمنقإن قلعاافى سالة لعفن يموت رقنا اماك تا علق ولاك الوا هت 2 و 

2 
مؤونه تجهيزه . 

وان قلا ت ا مات هنا على ملك الموهوب لهء فعليه تجهيزة 

وإن قلنا بالثالث» ورَّعَتٍ المؤونة عليهما. 

ِ ع 

الثاني: إذا كان لهذا العبدِ ولد من مُعَْقَةَا'"» كان ولا الوك لموالي”" مك 

فإن قلنا يموت حرا انج الولاة إلن معتق تي الأب وإن فلن يكين كله ا و 


وو 


ولو أعنو فى مرفيةهغيذاء وله مال سواهء ومات العتيقٌ قبل موت السيدء قال 
ب 2 و ع 1 
الإمامٌ: قال جماهير الأصحاب: لا يجبٌ من الثلثِ» ويجعل كأنه لم يكن؛ لأن 
الوصيّة إنما تتحقّق بالموت» فإذا لم تب إلى الموت» لم يدُلْ في الحساب . 
كال وع و ا نامرت كتكمة لو هافن» أن بحست من 
و 5 
الثلث . 


ولو وهب ۱۳۱۹1 / ب ] عبداً وات وله مال آحَرُء فتلفَ فى يد المتّهب قبل 
موتٍ الواهبء فهو كما لو أعتقّةُ كما أَنَّ هبتهُ ولا مالَ له سواه» كإعتاقه ولا مال له 
سواه. 

ولو أتلفه المتّهب. فهو كما لو كان باقيآ» حَ حنَّى إذا كان له مال آخَرُء يحسبُ 
ارتا مر الك وإذا لم يخرج من الثلْثِء يعرم مم الموهوب للورثة ما زاد على 


)۱( هو محمد بن محمود المروزي المعروف بالمحمودي . سلفت ترجمته . 
(۲) في المطبوع: ( معتقه ». 
() في( ظ): ١‏ لمولئ ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١١‏ / 748 ). 


كتاب العتق E‏ 


E A لإتلات‎ E N OO E 
حال» وللإمام احتمالٌ في إلحاق التلف بالإتلاف» وعكسه.‎ 

فوْعٌ: أعتقّ ثلاثة أعبْدٍ لا يملكُ غيرهم» قيمتهم سواءء فمات أحذهم قبل موت 
الك فالدى تن غلك الشاقعة» رحمّة الل واطيق عليه فرق الأصحاب» أن 
الميت يدخلٌ في القّرعة. قال الإمامُ: وقياس ما ذكرنا في العبد الواحد أَنْ يجعلٌ 
الفائت كالمعدوم» ويجعلَ كأنه أعتقّ عبدّين» لا مال له سواهماء وجَعَلَ [ الغزاليٌ ] 
هلذا الاحتمال وجهاء والتفريعٌ على الأول فإن حرجت القرعة على الميت» بان أله 
مات حرا مورو تا عن وزی الاشران: 

وان خرج عليه سهم الوق لم یح يحسّبٌ علا الورثة ؛ لأنهم يريدود المالّ» 
ويحتسبُ به عن المعتق”''؛ لأنه يريدٌ الثوات» وتعادُ القرعةٌ بين العبدَين» كما لو لم 

ت E‏ 5 29 يَ عو 
يكن إلآ عبدان» فأعتقهماء فمن خرج له سهمُ العتتيء عَتَقَ ثلثاة» ورّق ثلثه مع العبد 
الاخر. 

ولو خرح سهم العتقٍ ألا على أحد الحَبين» فكذلك يَعْتق ثلثاةُ. 

ولو مات أحذهم بعد موت السيدٍ وقبْلَ امتدادٍ يدٍ الوارثِ إلئ التركة» ا 
كما لو مات قبل موت السيد» ولفظ الصَّيْدلانِيَ يقتضي الاكتفاء بأن لا يكونَ الميت 
في يده؛ لثبوتٍ الحكم المذكور. 

وإِنْ مات بعد امتداد يد الوارثِ إلى الترك» وقبلَ الإقراع » فوجِهّانِ. 

أصحٌّهما: يحسبُ الميت على الوارث» حت لو خرجت القرعةٌ لأحدٍ الحَيّين» 
عو کل ان المت ول ف را 

۶ و 8 52 
والثاني: أنه كما لو مات قبل ثبوت يده على التركة؛ لآنه لم يتسلط علئ 


التصرّف. 


ولو مات اثنان منهم قبل موت السيد» قال ابن أبي هة : يقرع بينهم» فان 
خرج سهم العتتق على أحد الميتين › صع عِنَقَّ نصفه وجعل للورثة مثلاه» ال 
الح . 


L1 


.» العتق‎ ٠:) في(‎ )١( 
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وإِنْ خرج سهمٌ الرق عليه أَرَعْنا ؛ بين الميت الآخر والحيئّ» > فن خرج سهم 
الشركة علي الميف لاخر عنقي نعف 


° ر ك ع ومع ے 

وإن خرج سهم الرق عليه. لم يحسّبْ علئ الورثة. E‏ 

ولو فل آحد اليد قل موت الدب أو بعدّه» دخل القتيلٌ فى القرعة قطعاً؛ 
لأن قيمته تقوم مقامّه» فإن خرج سهم م العتق لأحد الحيّين» ت 7 وللورثة 
الاخوه وقيمة القعيل 20, 

وإِنْ خر للقتيل » بان أنه قل حُرَآء وعلئ قاتله الديةٌ لورثته. 

وأَمًا القصاصٌ فعن بعض الأصحاب: أنه لا يجبُ إِنْ كان قاتله حرا بخلاف 
ما إذا قال لعبده : إن جَرَحَكٌ أحدٌء فأنت حر قبله» فجر حه حل ومات بالجراحة» 
وات ساف 6 ا فياه .هنا ی ار لای 
يحتملٌ أَنْ يكون في المسألتين وجهان؛ لأنه قتل مّن ١1501‏ / أ] اعتقد رقه كما لو 
قتل من عرفه رقيقاً» فبان عتيقاً» ففي القصاص قولان. 

الخصّيصة الرابعة: القَرْعَةٌ» وفيها طرفان. 


أحدهما: في مَحلّها» وهو أَنْ يعتقّ في مرض موته عبيداً دَفْعة ويقصر عنهم 
لْث ماله» ولا يُجيز الورئةٌ عتقّهم» فيقرع بينهم؛ لتجتمعٌ الحرّية في بعضهم» فيعيق 
بكمالو” "2 أو يقرب مِنَّ العتتي. وفي الضابط قيودٌ. 

أحدها: وقوع الإعتاق في مرض الموتٍ» فإذا انتف عَتَقُوا كلهم . 

الثاني: اَن يعتقهم دَفعة؛ بأن يوكلٌ بإعتاق كُلّ واحدٍ وكيلاً » فيعتقوا معاء أو 


يقول: هلؤلاء أحراث أو يقول لهم : أعنق د 2( أو أنتم أحراث. فان أعتقهم 
0 قدّم الأول فالأول» إلى تمام الثلّث» كقوله : سالم ح» وغانم خُرٌء وفائق 


)١(‏ في (ظ)»ء والمطبوع: « ولورثة الاخر قيمة القتيل »؛ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 
1/ ١ه”).‏ وانظر: ( التهذيب: 4 / 37417 ). 

() انظر: ( التهذيب: 4/ 37417 ). 

(۳) كلمة: ١‏ بكماله » ساقطة من المطبوع. 

() في المطبوع: « أولاً » بدل: « مرتباً ؟. 


78 كتاب العتق 








خُر فلو قال: سالمٌ وغانم وفائق أحرار» فهو محل القرعة . 

ولو قال: سالم وغانم وفائق حُرٌء فعن القاضي أبي حامد: أنه يِراجَعٌء فإن 
قال : ردت حرية كُلَّ واحلٍ منهم» فهو كقوله: أنتم أحراث» ون قال: أردثٌ حرية 
الأخير» قل » ولا قرعة» وإ قال اروت ية غر لم يقبل . 

الثالثٌ: أَنْ يقصرّ عنهم ثلث ماله ولم تجز الورثةٌ» فن وف الثلثُ بهم» أو 
اجار الور عقوا جا 

ولو أوصئ بإعتاق عبيدِ» ولم ب اكات بهم ولم ب الو اق ع أيضاء 
وسواء أوصى بإعتاقهم دفعةً أو قال: أعتقوا فلاناً» ثم قال : أعتقوا فلانا؛ 0 
الاستحقاق واحد» وهو الموث» بخلاف ما إذا رتب الإعتاق المنجز إلا أن يقيدَء 
فيقول : أعتقوا فلانا ثم فلاناً. 

E‏ : إذا مث فأنتم أحراء أو أعتقتكم بعد موتي» أو 
رتب فقال: إذا مث ففلانٌ 2 أقرع أيضاً . وفي الوصية والتعليق وجة: أنه 
لا فر ةة بل بعتن من كل واج تله والصحيحٌ : الأول. 

ع وو ر 0 ع اع = 

ولو قال : أعتقث ثُلتٌ كُنّ واحد منكمء أو أثلاثُ هلؤلاءٍ أحراث» فوجهانٍ. 

ا 

وأصخُهما: : يقرع وقد سبق في « الوصايا » آنه لو قال: أعتقت لک ا 
ثلشکم حر فهو كقوله: أعتقة > آم كقوله: أثلاث هلو لاءِ أحراث» فيه طريقان. 

وأنه لو أضات إلن العوكت: فقال» علث كل وحن حا بعد هوت أو اثلاث 
هلؤلاء أحرارٌ بعد موتي؛ عَنَقَّ مِنْ كل واحد ثلثه» ولا فرعة على الصحيح . 

فوْعٌ: يعتبدُ لمعرفة الثلّث فيمن أعتقّه ا في المرض قيمة يوم الإعتاق» 
و ا وفيما يبقئ للورثة أقل 
قيمة من يوم الموتٍ إلى أن يقبضوا التركة؛ لأنه إن كانت قيمة يوم الموتِ” أَقَلَّ» 


. أردث » ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ :١( 
قوله: « لأنه وقت الاستحقاق ..... إن كانت قيمة يوم الموت » ساقط من ( ظ )» والمطبوع»‎ ٠ 
.) ٠٠۳ / ۱۳ المثبت من( أ» س )» وهو موافق لما في ( فتح العزیز:‎ 
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فالزيادةٌ حصت في ملكهم» وإن كانت يوم القبض أقلَّء فما نة نقصّ قبلَ ذلك» لم 
يدخلُ في يدهمء فلا يحسبٌ عليهم» كالذي يغصبٌء أو يضيعٌ من التركة قبل 

وإذا نجر“ إعتاق عبد وأوصئ بإعتاق آخرء قَوّمنا المنجّز حال إعتاقه. 

رام 0 

وار حال الموت» وبقيّة التركة بأقلٌ القيمتين» فإن ٠‏ رجا م مِنّ الثلث» عَتَقَاء 
وان حرج اد أعتقنا البدكرء فن بقي شيء من الثأث» أعتقنا بقدذره من 
الموصى بإعتاقه› ون الات اعا من الك در 

ولو أعتقّ في المرض عبداً مُبهماً؛ بِأَنْ قال: أحَدٌ هلؤلاء حُوٌ» أو أوصى پإعتاق 
واحدٍ منهم؛ بأن قال: اعتقوا أحدّهم. ففي « جمع الجوامع )[١١/ب]‏ 
للرُوياني : أنه يكتبٌ رُقعة للعتق» وأخرئ للوصية يق بإعتاق . ورقعتان للتركة» فمن 
خرج له العتق» فكأنه أعتقه بعينه» ومن حرج له الوصيّةٌ» فكأنه أوصئ بإعتاقه . ثم 
يکون الحكم كما سبق . 

yD 

فرْعٌ: : كل عبد من المنيجز إعتاقهم عد َتَنَ بالقرعة يحكمٌ بعتقه من يوم الإعتاقي» 
لا من يوم القرعة» ويسلّمٌ له ما كسبه من وقتٍ الإعتاق ولا يحسَبُ من الثلث» سواء 
کا ي ا أم بعد موته» وك تن ی وا م ا ل ورت 
المعتق» : ی وأكساه د ر ةوقل الفرعة ل تحت 

فلو أعتقّ فى مرضه ثلاثة أعبُل» لا مال له غيرهم» قيمةٌ كل واحد مئدٌء وک 


° Gin. 


أحدهم مئةٌء وأقرغنا؛ فإنْ خرجَتِ القرعة للكاسب» عَتَقَ وفار بكسيو ور 
الاخران» ون خرج م لأحد الأخرين» عتَقَء ثم ماد بين الكاسب والأخرء فان 
حرجت للا عَتَقَّ ثل وبقي E‏ وكسشْيهُ للوّرثة وإن خرججث 
للكاسب» وقع الدَّورُ؛ ON‏ ويتورّعٌ الكسبٌُ علئ ما عَتَنَ وعلى ما رَقَّ» 


"a . 535 7‏ م ٠‏ و 7 
ولا يحست عليه حصّة ما عتق» وتزيد التركة بحصّة ما رّق» وإذا زادت التركة» زاد 


.» في المطبوع: « أنجز‎ )١( 
.) في المطبوع : « بقي شيء )بدل: ( خَرّجا‎ )۲( 


VA‏ كتاب العتق 








عه 0000 e‏ ري ثحو لدي لاه a‏ » 
ما عتق» وترزيد حصته» وإذا زادت حصّتة» نقصّت حصّة التركة. وطريق استخراجه 
بيتّاه في « المسائل الدّورية » من « الوصايا »» والحكم أنه يَعْتِقْ منه رُبُعَْة ويتبعة ربع 
٠‏ - وه فزووة f “x= f‏ 
کسید ا للورثة ثلاثة أرباعه» وثلاثة أرباع كسبه مع العبد الآخر» وجملتها 
ضغف ما عَتَقَ . 
٤‏ 4 2 كت 
ولو كسب أحدهم مئتين») وخرجت القرعة الثانية لغير الكاسب» عتق ثلثاه» 
و و ت 
وبقى ثلثه» والكاسب وكسبة للورثة. 


وإِنْ خرجّث للكايب. فقد عَتَنَ منه شي#» وتبعه من الكسب شيئان؛ لأن كَسْبَةُ 
مثْلا قيمتوء تبقئ للورثة أربعة أَعبْدٍ إلا ثلاثة أشياء تعدلٌ ضعف ماعَتَقَّء وهو 
OLE I‏ الخد أرودة اعد AEE IE‏ شيا E BE‏ 
بعبدين» يبقئ ] عبدانٍ وشيئان في مقابلة خمسة أشياء» فالشيغ حمل العبدّين» وهو 
حمسا عَبْدِء وذلك أربعونَ» فقد عَتَقَ ئة وأربعونَ» وبقي للورثة ثلاثةٌ أخماسه 
ستون» وثلاثة أخماس كسبه مئة وعشرون والعبد الآخَرء وجملتها مئتان وثمانون» 
وقد سبقت نظائرٌ هلذا في ١‏ الوصايا ». 

هاذا كلّه في الأمُساب الحاصلة في حياة المعتق» ولو كسب أحدُهم في المثال 
المذكور مئة بعد موته» فإن خرجّت القرعةٌ للكايب عَمَقَّه وتبعه كسْيْهُ غير 
محسوب» كما لو كسب في الحياة. 

ا ا الآخران» ENE,‏ 
للكسشب؛ الور ارابك لحصوله في ملكه . وكسبٌ مَنْ أوصئ بإعتاقه في حياةٍ 
الموصيٍ للموصي» تريد به التركة والثلث» وكسبة بعد موته لا تزيد به التركة 
ولا الثلث بلا خلاف . وهل هو للورث أم للعبدِ ؟ طريقانِ» حكاهما ابْنْ م الصبّاغ . 

أحذهما: قولانٍ كالقولين في أن كسْبَ الموصئ به بعد موت الموصي وقبل 
القبول: للورثةق» أو للموصّىئ له ؟ والمذهبٌ القطعٌ بأنه للورثة 

0 أنه استحقّ العتق بموت الموصي استحقاقاً مستقرَّاً» والوصيّة غير 

قَرّة؛؟ بل الموصىئ له 1١7١1‏ / أ] بالخيار , بين الردٌ والقبول» وإذا زادت قيمة مَنْ 


641١(‏ في( ظ):١‏ ويبقئ2. 
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نجّز إعتاقه» كانت الزيادة كالكسبء فمَنْ خرجّت له قرعة العتق» تبِعَنُّ الزيادة غير 
محسوبة عليه . 


وكذا لو كان فين أعنقهم جارية: فولدث قبل موت المعّق» فالولدٌ كالكشبء 
فإذا خرجت القرعةٌ لها 1 كه الر لذ غير رت مالا 


١ 7 5 2 َه‎ « - a 
وإن خرجّت لغير من زادت قيمته» أو التي ولدت» وقع الدَّوؤْد”‎ 


ع 


ولو أعتقّ ثلاث أعد» لا مال له غيرهم» قيمةٌ واحد م فلغت قبمة 
أحدهم مئتين» فهو كما لو كسب أحذهم مئة. 


ولو أعتقّ أمتين» قيمةٌ كل واحدة”'" مئة» فولّدَت إحداهُما ولداً قيمته مئة» فهو 
كما لو كسبّث مئة””» فإن خرجت القرعة للتي لم تلد عَتَقَتْء ورَقَّتِ الوالدةٌ 
وولدُهاء وهما ضِعْف ماعَنََّه وإِنْ خرجّت للوالدة» عَتَىَ منها شي2» وتبعها من 
الولدٍ مثله» يبقئ مع الورثة ثلاث مئة إل شيكين» يعدلٌ ضعف ما أعتقنا محسوباء 
وهما شيئان» فبعد الجر يعدل ثلاث متة أربعة أشياء» 0 قل رقا 
أنه عَتَنَ ثلاثةٌ أرباعهاء وتبعها ثلاثةٌ أرباع الولدء يبقى للورثة رُبعُهما والجارية 
الأخرئ» وجملته مئة وخمسونء ضِغْف ما عَتَقَ منها. 


ولو قال لأمَتِهِ الحاملٍ في مرض موته: أنتٍ حرُةٌ أو ما في بِطَنِكِ» فولدَتْ 
لدون ستة أشهرٍ من 2 ا ولم يتفق تعيين» افبقرع» فإِنْ خرجّث للولد, عَتَقَ 
دون الأمء ون لم يَف الثلْتُ به» عَتَىّ منه قَذْدْ الثلثِ» وإِنْ خرجت الأ عَتَقَثْ 
وتبعها الولدٌ إن وفئ بهما الثلْتُء وإلآ» فيعتِقٌ منها شي» ويتبعُها من الولد شي. 
وطريق استخراجه ما ذكرناه ف في ١‏ الوصايا » فيمن أعتقّ عبداً فكسبّ» وتقويمٌ الولدٍ 
بما يكون يوم الولادة. 


E, EE‏ 0 ا ر و 
هلذا كله إذا ولدث قبل موت المعتق» فإن ولدث بعده» نظرَ: 
TOOT‏ فال لذ ککش حص 
إن ولدت لاكثرٌ من ستة أشهر من يوم الموتِ»› فالولد ككسّبٍ حصّل بعد موته؛ 
(1) في المطبوع: « للدور ». 


(۳) في( ظ):« واحد). 
,ع في ( ظ ): « فهو كما لو كسب مئة »» وفي المطبوع : « فهو كما لو كسب أحدهم مئة ». 


كتاب العتق SS‏ 


إِنْ خرجت القرعة للأم, عَتَقَتْء وتبعهاء وإِنْ خرجت لغير الوالدة» عَتَقَتْء ولا تعادٌ 
القرعةٌ للولد؛ لأنه حدثٌ على ملك الورثة 

ون ولدت لأفلّ من ست أشهّر: فهل تحسَتٌ على الوارث حت تعاد القرغةٌ ؟ 
قال البغويٌ”'' : يبنئ علئ أن الحَمْلَ هل يعرفٌ ؟ إن قلنا: لاء فهو كالحادثِ بعد 
الموت» فلا تعادء وإن قلنا: نَعَمْ فكالحادث قبل الموت» فتعاد. 

وأطلق الصّيدلانئ وجهين في أنها: لو ولدَت بعد الموت»ء هل يحسَبُ الولد 

و 
علئ الورثة من الثلثين ؟ 
و : 5 00 

ولو لفت فيه من 2 ی تم ف و ا » فإن كان النقص فيمن 
E e‏ د الإعتاق» وإن كان 

فلو أعتقَ عبداً لا مال له غيره» قيمئّه مئةٌ» ا 
استخراجه في « الوصايا » 1 1 : ی الس :. 

ولو أعتقّ ثلاثة أعْبْدِء قيمةٌ كل واحد مئةٌء فعادت قيمةٌ أحدهم إلى خمسينّ؛ 
فإِنْ خرجت القرعةٌ للناقص» عتقّ وحدةٌ؛ لأنه كانت قيمنّةُ يوم الإعتاق مئة» فينبغي 
ب لورت ي وإِنْ خرجّث لأحَد الآخرين» عَتَقَ منه [171/ ب] خمسة 

- و سے 

سه" » وهي ثلاثة“ وثمانون وثلتٌ» يبقئ للورثة سدس الك الا 
والناقص . وجملة ذلك نه و وون وثلثان» ضعف ما ءَ عَتَقَ؛ لأن المحسوبَ 
على الورثة الباقي بعد النقص› وهو مان وكتمسيون» 


ولو أعتق عبدين قيمة كلّ واحلٍ مئةٌ» ولا مال له سواهماء فعادت قيمةٌ أحدهما 





i 7‏ 5 ی ا ا و و 
إلى خمسين» فإن خرجت القرعة للاخر» عَتقَ نصفه» وبقي للورثة نصفه مع العبد 
الناقص» وهما ضعف ما عَتَقَ . 


وإن خرجّث للناقصء وقع الدَّورُ؛ لأنا نحتاج إلى إعتاق بعضه معتبراً بيوم 


.)786 /4 انظر: ( التهذيب:‎ )1١( 
.» إذا‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 

6 في المطبوع: ١‏ أسداس ». 

)€( في ( ظ ): « وهي ثلاث مئة ) . 








روضة الطالبين : الجزء السابع 


الإعتاق» وإلئ إبقاء ضغفه للورثة معتبراً بيوم الموت» وحاصلة أنه يَعْتَقُ ثلاثة 
أخماسه» TE‏ مع الآخر للورثة. 


وإن دت القن بعد موت المعيق» وقبلَ الإقراع» ل ت غا رة 
قال البغويُ”"' : إِنْ كان الوارثٌ مقصور اليد عن التركةء لم يحسّبْ عليه كما في حال 
الحياق» وإلاّء فوجهان. 


أصخّهما: يَحْسَبٌ عليه. 

الطّرفٌ الثاني: في كيفيّة القرعَة والتَّجزئة" المترتبة عليهاء وفيه فصلانِ. 
الأول: في كيفيّة القرعة» قد سبق في ١‏ باب القسمة » أن للقرعة طريقين. 
أحدهما: أَنْ يكتب أسماء العبيد في رقاع» ثم يخرج على الرق والحرية . 


والثاني: أَنْ يكتب في الرقاع الرق والحرّية» ويخرج علئ أسماءٍ العبيدء 
وذكرنا أنَّمِنَ الأصحاب مَنْ أنبتَ قولّين في أنه يقرع بالطريق الأول أم الثاني» فَأن 
في كُونِ ذلك الخلاف في الجواز أو الأولويّة”" خلافاء وأَنَّ الجمهورّ قالوا في 
العتق: يسلكُ ما شاء مِنَّ الطريقين» ولفظه في « المختصر » يدل عليهء زالطريق 
الأول أخصّة”* . 


واستحبٌ الشافعئٌ 2 تبه على الطريقين أن تكو الرقاع صِغاراً ليكون أخفئن» 
وأن تكون متساويةً» وأَنْ تدرج في بنادق» وتجعلَ في جَجْرِ مَنْ لم يحضر هناك؛ كما 
كا القسمة ‏ وأنه يغطئن بثوب» ويدخلّ مَنْ يخرجها اليد مِنْ تحته. كل هلذا؛ 
ليكونٌ أبعدَ من التّهمة» ولا تتعيّن الرقاغ؛ بل تجورٌ القّرعة بأقلام متساويق, وبالتُوئ 
ا 1 

وذكر الصيدلان ال يقرع بأشياءَ مختلفة» كدواةٍ وقلم وحخصاة» 
وقد يتوقّف في هلذا؛ لأن المُخْرح ج إذا لم يعلم ما لكل واحدٍ منهم لا يظهرٌ حَيْفه . 


(۱) انظر: ( التهذيب: 4// 85" ). 

)0 في المطبوع: « والتجربة »» تحريف. 

(۳) في المطبوع: « والأولوية ». 

() في( ):« أقصر »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ۱۳ / ۳١۸‏ ). 





VA‏ كتاب العتق 





ع 2 سے ع ع 
ولا يجوز الإعراض عن أصل القرعة» والتمييز بطريق آحر؛ بأن يتفقوا على أنه 
: 0 53 ا ۶ >" ره ¢ 2ه 
إن طارَ غرابٌ» ففلان حي أو آن مَنْ وضع عليه“ صب يده فهو حرٌ» أو أن يراجع 
شخص لا عرض له ونحو ذلك . 


قال الإمام : فن كنا نعي عبداًء ونْرق آخرين» ورأينا إثبات الرقٌّ والحرّية, 
فقد قال الأصحاب : يثبث الرق في رُقعتين» والحرّية في رُقعة على نسبة المطلوب في 
القلّة والكثرة؛ فإنَّ ما يكثدُ فهو أحرئ بسبت اليدٍ إليه. وفي كلامهم ما يدل على 
استحقاق ذلك» ومنهم من عدّه احتياطاً» وقال: يكفي رقعةٌ للرق وأخرى للحرية. 
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ل أخرجنا رُقعةَ باسم أحدهم, فخرجت للحرّية» انفصل الأمث إل 
خرجث للرقء احْتَجنا إلى إخراجها . 


قال الإمام”": إذا أثبتنا الرق والحريةًء فقال المُخْرٍجٌ: أخرج [ ٠١۲۲‏ / ۲ على 
اسم هلذاء ونازعه الآخرون» وقالوا: أخرج على أسمائناء أو أبتنا الأسماء» وقال 
المخرج: أخرج على الحرّية» وقالوا: أخرج على الرقء أو تنازع الورثة والعبدء 
فقال الورثةُ: أخرج على الرقٌء وقال العبدٌ: علئ الحرّية» فهلذا لم يتعّض له 
الأصحابٌء وفيه احتمالان» إن أثبت الرق والحرية. 

أحدهما: أن يقرع بين العبيد أولاً حى يتعيَنَ مَنْ يعرض على الرق والحرّية» 
فإذا تعيّنَ واحدّء أخرجت زقعة على اسمه . 


والثاني: أَنْ تثبت الحرية على زقعة» والرق على رُقعتين» ويعطي المُخْرِجٌ كل 
عبد رُقعة وقد سبق في ١‏ القسمة » قسن E ١‏ الاجا 
منوط بنظر القَسَّامء فيمكن أَنْ يناطً هنا بنظر مُتَوَلّي الإقراع مِنْ قاض» أو وصيٌ. 
فيبدأ بِمَنْ شاء» ولا يلتفث إلى مُضايقاتهم . 


)۱( في المطبوع : « على » بدل: « عليه ». 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۹ / ۲۳١‏ ). 

(۳) انظر: ( نهایة المطلب: ۱۹ / ۲۳۲-۲۳۱ ). 
0©) في المطبوع: ١‏ أنه ». 

(5) في المطبوع: « والأجراء ». 





E‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 


واعلم: أَنَّ إعطاءٌ كُلّ عبدٍ رُقعة» ليس مِنْ شرط الإقراع؛ بل يكفي الإخراج 
بأسمائهم وأعيانهم . 





الفَصْلُ الثّاني: في كيفيّة تجزئة العبيدء وهي تقعٌ بحسب الحاجة» فإن أعتقَ 
عَبدِين لا مال له سواهماء قرح بإثبات اسميهما في رُقعتين» وإخراج أحدهما على 
الرق أو الحرية» أو بإثبات الرق والجر ا لي رفن والإخراج على اسمهما ٠‏ ثم إن 
استوّث قيمتهماء فمن خرج له سهمٌ الحرية» تی ثلا ورَق باقيه مع الأخر» وان 
اختلفتْ قيمتّهما كمئة ووئتين» فإنْ خرجت الحريةٌ لصاحب المئة» عَتَقَّه ورَقٌّ 
الآخَرُء وإِنْ خرجت للآخرء عَتَقَ نصفه. ورَقَّ باقيه مع الآخر . 

وإن أعتقّ عبيداً لا مال له سواهم. فإِنْ كانوا ثلاثة» واستوت قيمتهم» فإِنْ شاء 
كتب أسماءهم وقال 0 أخرج دقعةَ علئ الحرّية» فمن خَرَجَ اسمه. عَتَقَّه أو 
قال : أخرج في الرق حى يتعيّنَ في الآخر الحرية . والإخراجٌ على الحرّية أؤلئ؛ لأنه 
أقرب إلى فصل الأمر . 

وإن شاء كتبَ على الرقاع الرق في رقعتين» والحرية في رُقعة» وقال: أخرج 
SE‏ أو أشار إلى عَينه» وقال : ا هلذاء فإن خرج سهمٌ الحرّية» 
عَنَىّه وَرَقٌ الآخران» وإِنْ خرج سهم م الوق رق» واا بإخراج رُقعة أخرئ على 
اسم غانم» فإنْ خرجّ سهمٌ الحرّية» عَتَنَّه ورَقَّ الثالث» وإِنْ خرج سهم الرق 

وإن اختلفت قيمتهم كمئة ومئتين وثلاث مق فإِمًا أن نكتب أسماءهمء فن 
خرج اسمُ الأول» 00 فن خرج اسم الثانيء e‏ 
خرج اسم الثالث» عَتَقَ ن تله وان خرج 1 ولا ] اسم الثاني» عى ورف الأخران» 
وإِنْ خرج اسم الثالث» عق ثلثاه» وق افوا اران 

وإمًا أَنْ نكتب الرقّ في دُقعتين» والحرّية في رُقعة» ونخرج علئ أسمائهم . 

ون كانوا أكثرَ من ثلائق» فإِنْ أمكنّ تسويةٌ الأجزاء عدداً وقيمة» كستقء أو 
تسعقرء أو اثني عَشْرَء قيمتهم سواء جَرأناهم ثلاثة أجزاء» وصَّنَعْنَا صَنِيعَنا في الثلاثة 
المتساوين» وكذا الحكمُ في سق ثلاثة منهم قيمةٌ كلّ واحدٍ منهم مئة» وثلاثةٌ قيمةٌ 


ت 


كل واحدٍ خحمسود» فيض إلى كل نفيس خسيساًء ونجعلهم ثلاثة أجزاء. 


كتاب العتق 





وفي ستق» اثنانٍ منهم» قيمةٌ كنّ واحد هنهما ثلاث مئة» واثنانٍ قيمةٌ كُنَّ واحدٍ 
مئتان» واثنانٍ قيمةٌ كل واحد 151 / ب] مئة» فنجعل اللين قيمتهما أربع مئةٍ 
جزءاً ريضخ إن كل نفبين خننيا: فيستوي الأجزاءٌ عدداً وقيمة. 

وإن لم يمكن التسوية بالعدد» ودورت بالقيمة» كخمسة. چ أحدهم مع 

وقيمة اثنين مئةء وقيمة اثنين مئة» جرأناهم كذلك» وأقرغنا. 

وإنْ أمكنّ التسوية بالعددٍ دون القيمقء كسسّق قيمةٌ أحدهم مئةٌّء وقيمة اثنين 
مه وقيمة ثلاث مئة» فوجهان. 

8 “x = اف‎ )١( 5 ع‎ ١ : ع‎ 

الصحيح المنصوص : يجرّؤون واحدا " ' واثنين وثلاثة, ويقرع بينهم كما 
ذكرنا. 

والثاني: يجرَّؤون بالعدد» فيجعل اللّذان قيمتّهما مئةٌ جُزءاًء والذي قيمتة مئةٌ 
مع واحدٍ من الثلاثة الباقين جُزءا والباقيان ا ويقرعٌ ينهم » فيعتق قذر 

وإن لم يمكن التسوية بالعددء ولا بالقيمة» كثمانيةء قيمتهم سواء» فقولان. 

هما: يجرّؤون ثلاثة أجزاءء بحيث يقرب من الت ت فيجعلوة لائ 

وثلاثة واثنين» ويقرع فان خرج سهم | الات علي ثلاثة»› رق 0 افر 
العتق فيهم» ثم يقرع بينهم بسهمي عتق » وسهم رق » فلمن خرج له الرفٌ» وق كلتف 
وعَمَقَ ُمُه مع الآخرين e‏ وتعاد القرعة 
بين السلّةء ویجعل کل اثنین جزءاًء وا م لعتق باسم اثنين » أعذنا القرعة 
بينهماء فمَنْ خرّج له سهم الحرّية» عَتَقَ ُلثاةُ. 

هنذا إذا كتَبنا في الرقاع الرقّ والحرّية» وإِنْ كتبنا الأسماء» فإذا خرج سم اثنين 
وعَتَقَاء لم تعد القرعة بين السنّة؛ بل يخرجٌ قرعة أخرئ. ثم يقرع بين الثلاثة المسمّين 
ر 2 وو َه 5 
فيهاء فمن خرج له سهم العتق نق» عَتَقّ ثلثام» ولا يجورٌ علئ هنذا القول: أن نجزئهم 
أربعة واثنين » واد ثنين ؛ لبعد هنذه التجزثة علئ التثليث . 


زلف في المطبوع : « بالعدد » بدل: « واحداً » 'لمثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۳١١ / ٠۳‏ ). 
(۲) قوله: 7 والباقيان جزءاً » ساقط من المطبوع 
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والقول الثاني: لا يراعئ التثليث؛ بل يراعئ ما هو أقربٌ إلى فصل الأمرء 
فيجوز اَن تكتبّ أسماؤهم في ثمان و ويخرج واحدة بعل واحدة إلى أن يتمَ 
الثلث» مر ار 


ثم إِنْ شئنا أثبتنا اسم كلّ اثنين في رُقعة. فإذا خرجتٍ واحدةٌ علئ الحرية» 
تاه ثم يخرج رُقعة أخرئ» ويقرع بين الاثنين اللّذين اسمهما فيهاء فمَنْ خرجت له 
القرعةٌ» عَتَقَّ 00 

وإِنْ شئنا أثبتنا الرقٌّ والحرية» فأثبتنا العتق فى واحدةء والرقّ فى ثلاث» فإذا 
خرجت رقعةٌ العتق لاثنين» عَتَقَاه ويعيد القرعة بين الستقء فإذا خرجت لاثنين» 
افرطنا ينهم كنا سنو ولا وعد علق :هنذا أن يجوز إثبات العتق في رُقعتين» 
والرق في دُقعتين» ويَغْتق الاثنان اللّذان خرجت لهما ذقعة العتق ألا ويقرعٌ بين 
اللّدَين خرج لهما رُقعة”' العتق الثانية . 


ون کان الف في فعلئ القول الأول : : يجزرّئهم ثلاثةٌ واثنين» واثنين» 
وعلئ الثاني ری کف فعا ی اد هَ الثلث . 


وإن كانوا أربعة قيمتهم سواءء فعلئ الأول : نجرّئهم اثنين» وواحدلٌ وواحدلٌ 
فان خرج DSS‏ فمَنْ خرج له 

هم الكو عَتَقَّ ثُلثهء وإِنْ خرج للاثنين» أقرغنا بينهماء فمن خرج له سهم العتق» 
و 3 ولف الآخرء وهلذا على تقدیر [۱۳۲۳/ أ] إثبات الرق والحرّية في 
الرّقاع . 

وعلئ القول الثاني : ب ايت ننم و ق ر ويخرج باسم الحرّية» فمن 
خرج اسه ألا عَتَقَّ» eT‏ 

وإِنْ كانوا خمسةً قيمتهم سواء. فعلئ الأول: يجرّئهم اثنين» واثنين» وواحدلٌ 
وعلئ الثاني : لنا إثباثُ أسمائهم في حَمْس رقاع . 


.) ۳١١ / ١۳ ثلثه »؛ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠» رقعي »» وفي المطبوع: « رقعتي‎ ١ :) في (ظ‎ )۲( 
CTY 


VA‏ كتاب العتق 








ثم القولٌ في الإيجاب» أم في الاستحباب والاحتياط ؟ فيه وجهان. 

وبالأول قال القاضي حسين» واختاره الإمام. 

وبالثاني قال الصَيْدلانئ» وهو مُقتضى كلام الأكثرين . 

ع 2 2 5 51 0 و E‏ ع 

ولو أعتق عبداً من عَبِيدِ علئ الإبهام. فقد يحتاج إلئ تجزئتهم أربعة أجزاء. 
وخمسة» وأكثرًء فيجرّئون بحسّب الحاجة» وكذا لو كان علئ المعتق دّين» كما 
سنذكره قريباً» إِنْ شاء الله تعالى. 

مسائلٌ 

الأولئ: إذا أعتقّ فى مرض موته عبيداً لا مال له غيرُهم» ومات وعليه دين» 
و د 
نظر: 

إِنِ استغرقهم الدَّينء فهو مقدّم» فيباعون فيه» وإن لم يستغرقهم. أَرَعَ بين 
الدّين والتركة؛ ليصرف العتق عمّا يتعيّن للدَّينِء فإِنْ كان الدّين قَدْرَ نصفهم» جعلنا 
2 آ3 ےا ۰ 0 .امه 
حرّين» وأقرعنا بينهما بسهم دين» وسهم تركق. 

ثم إِنْ شنا كتبنا أسماء كل حر في رُقعة» وأخرجنا رُقعة الدَّين أو التركة» وإِنْ 
شئنا كتبنا الدّين فى زقعة» والتركة فى دُقعة» وأخرجنا إحداهما على أحد 
الشزاية: 

7 ٌه ي وو 5 اع ع - 

وإن كان قدرٌ الذين تلثهمء جرّأناهم ثلاثة اجزاءء واقرغنا بينهم بسهم دين» 
رسهمي تركق. 

اث کان قذر الرئع » جرّأناهم أربعة أجزاء وأقرعنا بسهم دَينِ» وثلاثة أسهم 
تركة . 

ا ا 3 0 5 ا 7 :' 

وهل يجور أن يفرع للذين والعتق والتركة؛ بان يقرع والحالة هلذه ‏ بسهم 
دين» وسهم عتق» وسهمى تركق» أو يجرّئهم إذا كان الدّين قَدْرَ نصفهم سنَّةَ أجزاءء 
ويقرع بثلاثة أسهم للدَّين» وسهم للعتقق» وسهمَّين للتركة ؟ فيه وجهان. 

الأصح المنصوص: لا؛ لأنه لا يمكنٌ تنفيذ العتق قبلَ قضاء الدَّين. 


(1) في المطبوع: ١‏ الحرّين »؛ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ١7‏ / 751 ). 
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ولو تلف المعيّن للدّين قبلَ قضائه» انعكس الدَّينُ على الباقي من التركة» وكما 
شىء على الورثة قبل قضاء الدّين» لا يَعْتِقْ قبله 

والثاني: يجوزٌ؛ لأن العمل فيه أخففٌ. فلا ينقصٌ به حَقَ ذي حَنٌَّء وعلى 
ل ا رض 

وفي ١‏ التهذيب » ما ية يقتضي الحكم بالعتق في الحال . 

وإذا قلنا بالمنصوص». فتعيّن بعضهم للدَّين» يباعء ويقضئ منه الدَّين» ثم يقرع 
للعتق وحقٌّ الورثة . 

ولو قال الوارث: أقضي الذَينَ من موضع آخَرَء وأنفذٌ العتقّ في الجميع» فهل 
2 
بنفذ العتق ؟ وجهان. 

أحدهما: نَعَمْ؛ لأن المنع من النفوذ لین فإذا سقط بالقضاء» نفذ» كما لو 
e‏ الس لمم 

والثاني: لا؛ لأن تعلّق الدّين مَنَعّ النفودً فلا0"' ينقلبٌ نافذاً بسقوطوء كما لو 
ْ عتق الراهن وقلنا: لا ينفذء فقال: أنا أقضي الدَّين من موضع آخَرَ لينفذ» فإنه 
ا ي الوجهانٍ علئ أن تصوّف الورثة في التركة قبل قضاء 
الدينء هل نفد ؟ 

اا 

فَوْعٌ: : لو أعتق تق مَنْ لا ُن عليه عبيداً لا مال له غيرهم» ومات› وأعتقنا بعضهم 
بالقرعة» وأَرْقَقْنا بعضهم»› فظهرٌ للميتِ مال مدفون؛ فإِنْ كان بحيث يخرجٌ جميعُهم 
من العلثٍِ؛ بأن كان المالُ ملي قيمتهم» حكم بعتقهم جميعاء فندفعٌ إليهم أكسابّهم 
من يوم إعتاقهم» ولا يرجمٌ الوارثٌ بما أنفق عليهم”"» كمن نكم امرأةً نكاحاً فاسداً 
على ظنٌّ أنه صحيحٌ » > ثم فَقَ القاضي بينهماء لا يرجعٌ بما أنفق. 

وان خرج من الثلك بعض من ارققناهم» أعتقناهم بالقرعة» مثل اَن أعتقنا 
(1) في المطبوع: ٠‏ الدّين». 


)۲( في ( ظ )» والمطبوع: « لا ). 
(۳) في المطبوع: ١‏ عليه ». 


كتاب العتق 2 


واحداً من ثلاثة» ثم ظهر مالٌ يخرجٌ به آحَرء يقرعٌ بين اللَّدَين أَرْفَفْناهماء فَمَنْ خرج 
له سهمُ الحرية» 

ولو أعتَقنا بعض العبيدء ولم يکن عليه دَيْنّ ظاهرء ثم ظهر دين فان کان 
مستغرقاً للتركة» فالعتق باطل» فإِن قال الورثة : نحن نقضي الدَّين مِنْ موضع آخرء 
فعلئ الوجهين السابقين . واستبعد الشيخٌ بناةهما علئ الخلافٍ في تصرّف الورثة في 
التركة قبل الدَّينَء وقال: [ هناك ] الوارثُ ينشئ إعتاقاً مِنْ عنده» ولا يمضي ما فعل 
الف وز نما الخلاف مبنيٌ على أَنَّ إجازة الوراث لما زاد عل الثلّث تنفيذٌ» أم ابتداغ 
عطية من الوراث ؟ فإن قلنا: تنفيذٌ فله تنفيذٌ إعتاقه بقضاء الدَّين مِنْ موضع آخَرَ وإ 
فينبغي أَنْ يقصي الدّين» ثم يبتدئ إعتاقاً. 

وان كان الدَّينُ الذي ظهرَ غيرَ مستغرق. فهل يبطلٌ القرعة مِنْ أصلها ؟ 
وجهانء ويقال قولان. 

أحدُهما: نَعَمْ ك ا لو اقتسمَ شريكان»ء ثم ظهر ثالثُ» فعلئ هلذا: يقرع الآن 
للدّين والتركة» ولا يبالئ بوقوع سهم الدّين على مَنْ وقعت له قرعة العتق أوٌلاً . 

وأظهرهما: لاء ولک إن تبرَعٌ الوارث بأداء الدَّين» نفد العتقُ» وإلاً فيردٌ العتق 
بِقَدْرٍ الدينَء فإن كان الدَّينُ نصف التركة» رَدَدْناه في نصفب مَنْ أعتقناء وإِنْ كان 
ثلتهاء رَدَدْنَا ثلثهم . 

فإِنْ كان7" العريدٌ ستة» قيمتّهم سواءء وأعتقنا اثنين بالقرعة» فظهر دين بِقَدْرِ 
قيمة اثنين» بنا من الأربعة اثتين للدّين كيف اتفقَ› ويقرع بين المعتقين بالقرعة 0 
e‏ وسهم عتق» فمَنْ خرج له سهم الرَق» رق تاه » وعَتق تله مع 
خر. 

رإن ظهر الذَينُ بَذر قيمة ثلاثةء أقرع بين اللّدّين كان خرج لهما الحُرية» فمَنْ 

خرج له الحريةٌ» عَتَقَّء ورَق الخد 





Gan +s‏ ا 
اسم = 


المسالة الثانية: إذا قال لعبيدِو: أحذكم خُر أو اثنانٍ خُرَانِء أو أعتقْتْ 
أحدكم» فله حالان . 


.» في( )» والمطبوع : « كانت‎ )١( 
.» القرعة‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 
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أحدهما: أَنْ ينوي معيّناً فيؤمَدُ ببيانه» ويحسنٌ عليه فإِنْ قال: أردْثُ هنذاء 
عَتَقَ› ولغيره أن يدّعىَ عليه أنكٌ أرذتتى» ا فإن”'' نكل السيدء حلف هوء 
وڪي 

ولو عيْنَ واحداً» وقال: أرذث هنذا؛ بل هلذاء أعتقًا جميعاً؛ مؤاخذةٌ له. 

ولو قتلّ واحداً منهم» لم يكن ذلك بياناً؛ بل يبقى الأمرُ بالبيان. فلو قال: 
أرذث المقتولء زمه القصاص . 

ولو جرئ ذلك في إماءٍء أو أمتّين» ثم وطئ واحدّة؛ لم يكنٍ الوطم #بياناً؛ بل لو 
بين العتق فيهاء تعلق نه الح وال لا انها هة تف مُعتقة . ولو مات قبل البيانِ» قام 
وار [ ]١ / ۱۳۲١‏ مَقَامةٌ مه على المذهب؛ PAB gg NY‏ 

وقيل : قولان» فن أقمناهء فبيْنَ أحدهم» عَتَقَ» ولغيره تحليفة على نفي العلم» 
فان لم يكن وارثٌ» أو قال الوارثٌ : لا أعلمء فالصحيحٌ أو المشهور أنه يقرع بينهم . 

وفي وجه» أو قولٍ: لا يقرع ؛ بل يوقفٌ. 
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ولو قال المعتِقٌّ: نسيث مَنْ أعتقئة» أُمِرَ بالتذكّر. 

قال الأصحاب : ويحبسٌ عليه . 

قال الإمامٌ: وفيه احتمالٌ. 

وإن مات قبل التذكّر» ففي بيان الوارثِ والقرعة الخلافُ» وهكذا الحكمٌ لو 
سمّئ واحداً وأعتقّة. ته قال نة 

الحالٌ النَّاني: أَنْ لا ينوي معيّناء فيؤمرٌ بالتعيين» ويوقف عنهمء إلئ أَنْ يعن 
ويلزمُه الإنفاق عليهم» فإذا عيّنَ أحدهم, عَتََّه وليس لغيره أَنْ ينازع فيه إِنْ وافق 
عل آنه لم ينو ْو مُعَيّناً . 

وإذا قال: نويْتُ هنذا؛ بل هنذا”"» عَبَقَ الأولُ» ولعًا قولّه للثانى؛ لأن العتقّ 


(1) في المطبوع: « وإن». 
() في( فتح العزيز: ۳١١ / ٠١‏ ): « وربماذكر ذلك له وأطلعه عليه ». 
(۳) قوله: « بل هلذا » ساقط من المطبوع . 


VA‏ كتاب العتق 





حصّلَ فى الأول» بخلاف قوله: نويث هنذا؛ بل هلذا؛ لأنه إخبار. 

ay 8‏ رن أن ع ارق 0 2 0 

ثم العتق في المبهم هل يحصل عند التعيين» أم يتبّن حصوله من وقت اللفظ 

5 4-6 * 0 و - ع 0 

المبهم ؟ وجهانِ سبق نظيرُهما في الطلاق» وخرّج على الخلاف: أنه لو مات أحدّهم 
فعيّنه» فهل د يصح ؟ إن قلنا: يحصل العتق عند التعيين؛ فلا؛ لأن الميت لا يقبل 
العتقّ» ل '". فإذا بَطَلَ التعيينُ في الميت» تعيّنَ 
الثاني للعتق» ولا حاجة إلئ لفظ . وإن قلنا بالإبهام'''. صح تعيينة. 

ولو جرى ذلك في أمتين» أو إماء» فهل يكونٌ الوطء تعييناً لغير الموطوءة ؟ 
وجهانٍ كما في الطلاق. 

قال ابْنْ الصباغ : وكونة تعييناً هو قولٌ أكثر الأصحاب . وإذا لم ل يا 
فعبّن العتق ذف في الموطووق فلا خد . وبنیٰ البخويّ حك المهر على آن العتق يحصل 
عند التعيين» ا ل ال وإلآّء وَجَبتَ. 

والوطءٌ فيما دون الفرج» والقُبلةُ» واللّممنُ”" بشهوة مرنَّب علئ الوطء إن لم 
يكن تعييناً» فهلذا أؤلئ» وإلآ فوجهان. 

والاستخدامٌ مرت علئ اللَّمسء والمذهبُ أنه ليس بتعيين. 

قال الإمامٌ: هلذا”؟' يوجبُ طرد الخلاف في أنَّ الاستخدامٌ في زمّنِ الخيار» 
هل يكون فسخاًء أو إجازةً ؟ 

ك 

ولو باع بعضهم > أو وهبه وأقبضة أو أجره» قال البغويٌ : فيه الوجهان» 
کالوطءِ» والاعتا ل بتعين: 


ثم إن عيّن فيمن أعتقة» قبلَ» وإن عينَ في غيرهء عَتَقَا. وقتلٌ السيد أحدّهم 


)١(‏ في( ظ):«العبدين». 
(۲) في المطبوع: ١‏ الإبهام ». 
(۳) في المطبوع: « واللمسة». 
)٤(‏ في( ظ):« وهلذا». 
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ن 


SS‏ مه إلا الكمّارة» وإِنْ عيّن في المقتول» لم 

وأا المال» فإِنْ قلنا: العتق يحصّلٌ عند التعيين» لم يَجِبْء وإن قلنا: عند 
الابهام» لزمَة الدية ل 

وإن قتلّ أجنبئٌ أحدّهم» فلا قصاصٌ. إِنْ كان القاتل حرا 

ثم إِنْ عيّن في غير المقتول» لزمّه القيمةٌ» وإن عينَ فيه وقلنا: العتقُ يحصّلٌ عند 

وإِنْ قلنا عند الإبهام؟ لزمَهُ الديةٌ لورثة المقتولٍ. 

ولو مات /١884[‏ ب] قبل التعيين» فهل للورثة التعيينٌ ؟ قولانء ويقالٌ: 
وجهانء أظهرّها: نَعَمْ 

المسألة الثالثة: قال لأمته : أل ولد تلديئة حت فولدث ميتاً» ثم حباًء لم 
دعتو بَعْتق الحَويٌ ؛ لأن الصفةً انحلّت بولادة الميت» كما لو قال : أولٌ عبد رأيتَهُ من عبيدي 
حا فرأئ أحدّهم ميتاً» لعلف ليمي فإذا رأ بعده حياً لا تی ووافق 
أبنو حنيفة فى هلذاء وخالف فى الأول . 

قلتٌ: إِنْ كانت حاملاً حالَ التعليق» صَحّ قطعاًء وكذا إِنْ كانت حائلاً في الأظهر 
والأصح »۰ كما لو وصّئ بما ستحملٌ. 

والثاني: لاء لأنه تعليقٌ قبلَ المِلّكِ . واللهُ أعلمٌ . 

و ل و 6 - - 

الرابعة: قال لعبده: أنتَ ابنى» ومثله يجوز أَنْ يكون ابناً له» ثبت نسيةُ» وعَتَقَّ 

ِنْ كان صغيراً أو بالغاً وصدّقه نکد عَتَنَ أيضاً. وإن لم يثبتٍ النسبٌ. 


ا و ان کان اغ ننه عل د ا تة كونه ابنهء لغا 
فول ولم ي تی لان د ا . هلذا في مجهول النسب . 


. كلمة:« في » ساقطة من المطبوع‎ )١( 
.« في المطبوع: « والأصح‎ )۲( 


كتاب العتق SS‏ 


فإِنْ كان معروف النسب من غيره» لم يلحقة لكن يَعْتِقّ على الأصحٌ ؛ اتضق: 
الإقرارَ بحرّيته . 


ولو قال لزوجته: أنتٍ بنتي. قال الإمام''" : الحُكُمُ في حُصول الفِرَاقٍ وتوت 
النسب كما فى العتق . 





الخامسة: قال لعبديه : أعتقت أحدكما على ألف» أو أحذكما حو على ألف» 
لم يَعْتِقْ واحدٌّ منهما ما لم يقبلاء فإنْ قَبِلَ كَل واحد الألف» عَتَقَ أحدهماء ولزم 
السيدَ البيانُ» فإنْ مات قبله» ولم يقم الوارث مَقامّهء أو لم يكن وارث» أقرع» فمن 
خرجحث فرعته عَتَقَ بعرّض. وفي ذلك العِرّض وجهانء أصحُهما وبه قال 
ابن الحَدَّاد: قيمتةُ. والثاني: المسمّى. قالة أبو زيد؛ لأن المقصود العتقٌء 
لا المعاّوضة» فيحتمل إبهام العوض» تبعاً للعتتي. 

ولو قال لأمَنَيْ: إحداكما خَرَةٌ على ألنب» فقبلتاء ثم وطع إحداهماء فهل هو 
اختيارٌ لملكِ الموطوءة» ويتعيّن الأخرئ للعتق ؟ وجهانٍ حكاهما الشيخ أبو عليّ. 

السادسّة: جارية مشتركةٌ» زوّجَها الشريكانٍ بابن أحدهماء فأتت منه بولدء 
يَعْتقٌ حى لضفه غل الخد ولا يسري إلى النصف الآخر إذا لم ي يَعْتَقّ عليه باختياره . 

السابعة: سبق في النكاح أَنَّ من نكح أَمَةَ غْنَ بحرّيتهاء فأولدهاء انعقدَ الولدُ 
خُرَآء ويلزمٌ المغرور قيمته لمالك الأمة. هلذا هو الصحيح. وحكئ الشيخ أبو عليٌ 
وجهاً: أنه ينعقد رقيقاًء ثم يعتقٌ على المغرورء وله ولاؤه. 


0 


وأنا | إذا قلنا : ينعقدٌ حرا فلا قبمة علئ المغرور» وهو غريبٌ ضعيف . 

قال الشيخ”" : وفي القلب من وجوبٍ القيمة علئ المغرور شي5؟ لأنه لم يتاف 
شيئاً علئ مالك» وإنما من دخولٌ شيء في مِلّكه للكن ليس فيه خلاف يُعْتَدٌ بى 
وأجمعتٍ الصحابة رضي الله عنهم على وجوب الضمانِ» فلا بُدَّ مِنْ متابعتهم . 

وإذا عرفت هلذاء فلو نكح جارية ابنه مغروراً بحرّيتهاء فأولدهاء فهل يلزمةٌ 
فج الوك #وجياة: 


.)؟6١‎ / 1١9 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.) 717٠ / 17 هوالشيخ أبو عليّ السَّنْجيٌ. انظر: ( فتح العزيز:‎ 22)5( 
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أحدهما: لا؛ لأنه إن انعقدَ حرا فينبغى أن لا يلزمة شىء» وإن انعقد رقيقاًء 
عَتَنَ علئ الجَدَّ بالقرابة» ولأنه لم يفوث بظنّ الحرية علئ الأب رقا ينتفع 
به [ 1806 / أ]؟ لأنه كان يَعْتِقٌّ عليه . 

وأصحُهما: نَعَمْ وبه قال ابن الحدّاد. 

وان وها عا ا م الد وع لةه 

قال الإمام : ولا يبع أن يقال : ينعقد حراً. 

فرُوعٌ: في مسائل منثورة: 

شهدا أنه قال : أَحَدُ هلذين العبدين و أو أنه أوصىئا بإعتاق أحدهماء أو 
أنه قال : إحدئ هاتين المرأتين ع طالقٌ» » يُقبلٌ» ويحكم بمقتضئ شهادتهما. 

ولو ولدت المزنينٌ بها ولدآ» ومَلكه الزاني لم يَعْتِقْ عليه . 

وقال أبو حنيفة : يَعْتِقُ . 

ولو قال لعبده: أنت حرٌ كيف شئت» قال أبو حنيفة: يَعْتِقُ في الحال. 

وقال صاحباه”'': لا يَعْتَقٌ حنم يشاء . 

قال”" ابن الصباغ : وهو الأشبة. 

ولو أوصئ بإعتاق عبدٍ يخرج من الثُثِء لزم الوارث إعتاقه» فَإِنٍ امتنمّ» أعتقّه 
السلطات. 

ولو كان له عبد مقَيّدٌ. فا هان ف وة ارال وحلف بعتقه 
لخا هو ولا غ فشهد عند القاضي شاهدان : َد فده ويه أرطالة وحكم 
القاضي بعنقه» ثم حل القيد فوجد فيه عَسَرَة أرطالٍ» قال ابْنُ الصاغ : لا شيء على 
الشاهدين ؛ لأن العتىّ حصل بحل القيد دون الشهادة؛ لتحفًّق كذبهما. 


. في( ظ» أ» س ): « حرا » المثبت من المطبوع‎ )١( 

(۲) صاحباه: هما: أبو يوسف القاضي» يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبو عبد الله» محمد بن 
الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم . 

(۳) في المطبوع: « وقال . 


V۸‏ كتاب العتق 





قال ابن © الحَدّاد: ولو شهد شاهدان أنه أعتقّ في مرضه هنذا العبد» د أوصئ 
بعتقه » وحكم القاضي بشهادتهما» وشهد آخران أنه ا عبداً آخر َك واحد 
ويا الال ورك الأرلاة: لم يردَّ القضاء بعد نفوذه؛ بل يقرعٌ بينهماء > فن 
خرجت القرعةٌ للأول» عَتَقَ› وعلى التاكدن الغرم E‏ ويرق الثاني» وحينئل 
يَخْصَّلٌ للورثة ثة التركة كلهاء ون حرجت للثاني» عَتَقَّ ولول ولا شيءَ علئ 
الراجعينَ؛ لأنَ من شهدا به" » لم يعتق. 

واعترض ابن ال فقال: ينبغي أن 5 َعْتِقَ الثاني بكلّ حالٍ» ويقرع بينهما 
لمعرفة حالٍ الأَوَلِء فون خرجَت القرعة له» عي" أيضاء وعم الراجعان. 

فوْعٌ: قال ابن الحَدَّادِ : لو زوج أمّهُ بعبدٍ غيرى وقبضّ مهرّهاء وأتلقه» ومات» 
ولا مال له غيرهاء ولم يدخل الزوج بهاء فأعتقها الوارثٌ» نفد إعتاقه. 

قال الشيخ أبو عليٌ : نقدّمٌ على هلذا فضلين . 

أحدهما: إذا أعتقّ الوارثُ عبد التركة» وعلئ الميت دَيْنء نْظرَ: 

إِنْ كان الوارث معبيراً» لم ينفذٍ العتق» هلكذا قطع به الشيخ . 

وعن الشيخ أبي محمد: أنه علئ الخلاف في إعتاق الراهن» وضعفه الإمام. 

وإِنْ كان موسراًء فوجهان. 

3 7 2 

أحدهماء وبه قال ابن الحَدّاد: ينفذء وينتقلٌ الدَّينْ إلى مال الوارث» كما لو 
أعتقّ السيد الجاني» هنذا لفظ الشيخ» ونقل الإمامٌ عنه : أنا إذا نفذنا" العتقَء نقلنا 
الدّينَ إلى ذمة الوارث إذا لم يخلفف سوئ العبد. 

قال وشت آرئ الأمرَ كذلك» فالدّينٌ لا يتحول إلى ذمة الوارث قَقاء لنكنه 
بالإعتاق متلف للعبد» فعليه أقلٌ الأمرّين من الدَّين» وقيمة العبد. 


والثاني: أنه موقوفٌ» فإذا أذ الوارث الدّين من ماله تبن مود العتتي» وإلآ» 


(1) في( ظء أء س ١:)‏ شهدأنه » المثبت من المطبوع. 
(۲) في المطبوع ٠:‏ أعتق ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ أنفذنا ». 

(5) في المطبوع: ١‏ وكنث »؛ تحريف. 


أا روضة الطالبين : الجزء السابع 
بيع العبدٌ في الدَّينَء وبانَ أَنّ العتقّ لم ينفذٌ 101 / ب ]. 
ولو باع الوارثٌ التركة بغير إذنِ الغرماءء لم ينف بِيعْهُ إنْ كان معسراً. 


وإن كان موسراًء ففيه اوج . 





و 
أحدُها: لا ينفذء كالمرهون. 
و 
والثاني: ينفذ. 
والثالكٌ: موقوف»› کالعتق . 
قال الإمامٌ: ويجية مما حكاه الشيخ أبو محمد قولٌ: أنه يصحٌ بيع الوارثِ 
التركة وإن" كان معسراً» كالجاني. 
قال: وذكر أبو عليّ؛ تفريعاً على صحة البيع : أنَّ الثمنَ يصرفٌ إلى الغرماء. 
وأَنَّ ١‏ المشتري لو دفع الثمن إلئ الوارث فتلف في يدهء كان للغرماءٍ تغريم 
المشتري . 
قال الإمامٌ: والوجهٌ عندي القطعٌ بأنهم لا يطالبونَ المشتري . 


0 


وأا إذا صحّحنا البيعَ » كان كالإعتاق. 


قال الإمام ولزو الخ يد فان بيمَ الجاني وإن صحّحناه» لا يلزمٌ» > مع أن 
تعلّقَ الأزش به أضعفء فبيعٌ الوارث أؤلئ بِأنْ لا يلزم . 

واعلم : أن جميع هنذا تفريمٌ علئ أَنَّ الدّين لا يمنحُ الإرث» فإن قلنا: يمنعٌةٌ» 
فالتركة باقية على ملك الميت» فلا يصح التصرّف للوارث بحال. والحاصل أَنَّ 
المذهبَ نفوذ العتق من الوارث الموسر»ء ومنع البيع . 

الفصلُ الثاني: ذكرنا في ١‏ النكاح » أَنَّ الأمَةَ إذا عَتَقَتْ تحت عبدٍء فلها 
الان SS‏ وعلئ السيدٍ رده إِنْ كان قبضه. 


إذا تقَرَرَ الفصلان»› ف العتى في الحال في فزع ابْنِ الحَدّاد. 


)1( في المطبوع : « والثلث »» غلط . 
(۲) في المطبوع : « إن »بدون« الواو “. 


كتاب العتق 2 


ثم إِنْ كان الوارث معسراًء فلا خيارَ لها؛ لأنها لو فسخّت» لوجبَ رَد مهرهاء 
وصار ذلك ديناً على الميت» وذلك يمنعٌ نفودً العتتى من الوارث المعسر» وإذا لم 
يعتقٌ» فلا خيارّ»ء ففي إثبات الخيار ب بقيّة» والمسألة دوربة» وقد سبق طرفٌ منها في 
« النكاح ». 





وإ كان موسراًء فان قلنا: ينفد عتقه» فلها الفسخٌ» وإذا فسخت صار مهدها 
ينه فيطالبُ”" به المعتق إِنْ كانت قيمتها كَمْهرٍ الل ؛ لتفويته التركة . 

وإِنْ كانَ مهدها أكثر» لم يطالب إلا بقيمتها؛ لأنه لم يفوت إل ذلك . 

ون قلنا: يتوقف نفوذ العتق على أداءِ الدّينء فلا عِنّْىَ ولا خيار» حَتَّ يرد 
الصّدَاق إلئ سيدٍ العبدء هلكذا ذكره الشيخ أبو عليٌء وفيه إشكالٌ؛ لأنه لا يثبثُ 
لسيدٍ العبدٍ دَيْن ما لم يفسخ» فكيف يقضي الدّين قبل ثبوته ؟ ! 

فرْعٌ: مات عن ابن حائز للتركة» وهي ثلاثةٌ أعْبْدِء قيمتّهم سواءء فقال الابنُ: 
أعتقّ أبي في مرضه هلذاء وأشارَ إلئ ا ثم قال: بل هنذا وهنذاء يعني : 
الأول وآخَرَ معآء ثم قال: بل أعتقّ الثلاثة معاً. 

قال ابْنُ الحَدّاد : الأول حُرٌ بكلّ حال ويقرعٌ بينه وبين الثاني؛ لإقراره الثاني» 
ويقرع بين الثلاثة مرةً ثانية» فإذا أقرّغنا في المرّتين» فإن خرج سهمٌ م العتقي للأولٍ 
فيهما لم يَعْتِقْ غيرُه. وإِنْ حرج للثاني فيهماء أو للأولِ" في الأولئ. وللثاني في 
الثانية» أو بالعكس. عَتَقَاء دون الثالث . 

وإِنْ خرج للأولٍ في الأولئ» وللثالث في الثانية عَتَقَا دون الثاني . 

ون حرج للثاني في الأولى» وللثالثِ في الثانية» عَتَقُوا كلهم . 

قال الشيخ أبو عليٌّ: ولو كانت قیمتهم ۱۳۲١[‏ / أ] مختلفة؛ بان كانث قيمة 
الأول مئة» والثاني المضموم إليه مئتين» والثالث ثلاث مئة» فالأولٌ حر بكلّ حال؛ 
لإقراره الأول» وهو دون الثلاثة» فإذا أقرَغنا بيه وبين الثاني» وخرج سهمٌ العتق 


.» فيطالبه‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.» في( ظ )» والمطبوع: « المهر » بدل: « كمهر المثل‎ )( 
.» في المطبوع: « وللأول‎ )۳( 





E‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 





للأول؛ عَمَقَ من الثاني أيضاً نصفٌة» وإِنْ خرج السهمٌ للثاني» عَتَقَ كُلَّهُ. 

وإذا أقرَغنا بين الثلاثة؛ لإقراره الثالث» فإِنْ خرج سهم العتق للثالث؛ عَتَقَ 
ثلا وذلك ثلث ماله» وان ااي لم يَعْدٍ يَعْتق الثالث» سواء خرجحّت القرعةٌ 
الأولئ علئ الثاني» أو لم تخر خ؛ لأنه لك مالي N‏ 
الثلث» فتعادٌ ل لإكمالٍ 0 الثاني والثالث» فان خرجّت علئ الثاني » 
رَقَّ الثالث» ولا يَ: عق من الثاني إل ما عَتََ بالقُرعة الأول» وهو كُلَّةُ أو نصمّة» وإِنْ 
خرجث علئ الثالثء عَمَقَ ثلثة. 

ولو كانت قيمة الأول ثلاث مئقر» والثانى مئتين» والثالث مئة» عَتَّقَ من الأول 
لاف ثم شه وبين الثاني» فإِنْ خرج سهمٌُ 1 م العتقي للأولٍ» لم يرد شيء» ون 
خرج للثاني» عَتقَ كل ثم يقرع بين الثلاثة» فإنْ خرج للأولٍ أو الثاني» لم يرد شيء 
لل 

فَرْعٌ: مات عن ثلاث بنينَ» وله ثلاثةٌ أعبْدِء قيمتّهم سواءء فا َو أحَدُ البنين أَنّ 
أباه أعتقّ في مرضه هلذا العبدَء وأقَ آخه أنه أعتقه مع هلذا الأخرء وأقَد الثالث أنه 
أعتق الثلاثة معاً» عَتَوَ تق فلت الأول ؛ لأنَّ أحد البنين أقرٌ بعتقه» فنفدٌ في حصّته وهي 
نه ثم يقرعٌ بينه وبين المضموم إليه ؛ لإقرار الثاني» فإِنْ خرج سهمٌ العتتي للأولٍ» 
عق منه ثلث خر وهو حصّةٌ المُقِقٌ وإِنُ خرج للثاني» عَتَقَ تله لهلذا المعنى» ثم 
يقرع بين الثلاثة» فمَنْ خرج له سهمٌ العتق» عَتَقَ كُلّهُ. 

وإذا حكمْنا بعتت بعض عَيْدِء فلا سراية؛ لأنهم لم يباشروا الإعتاق» ولا أقدُوا 
به علئ أنفسهم . 

ومَنْ أعتَقنا بعضه بإقرار أحد البنينَ إذا وة قع بالقسمة”" في نصيب ذلك المقرّء 
أو صار له بوجو آخَرَء حكم عليه بعتقه؛ لأقراره بأنه كاه 

فوْعٌ: شهد اثنانٍ علئ ميتٍ: أنه أوصئ , معد مام و لال وقال 
الوارث: كي ھر ل فان لم يكب الوارث الشاهدّين» واقتصرَ 
على أنه أوصئ بعتق هلذاء عَتَقَ الأول بموجب البَيّنة» وأقرع بينه وبين الثاني ؛ 


. ثلث » ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )١( 
.» في المطبوع: « القسمة‎ )۲( 





VA‏ كتاب العتق 





لإقرار الوارث» فإِنْ خرجَتٍ قر للأولٍء لم يَعْتِق الثاني» وإنْ خرجّث للثاني» 
علق 4 ولع يرق الأول؛ لأنه مستحقٌ العتقٍ بالبَيّنة» فلا يتمكنٌ الوارث مِنْ إبطاله 
بالإقرار» وقد تعمل القرعة في أَحَدٍ الطرّفين دون الْآخَر كما سبق . 

وإِنْ أقَى الوارثٌ أنه أعتقّ تق الثاني» وكذب الشهود في الأول» عَنَقَا جميغاً؛ :الأول 
بالشهادة» والثاني بالإقرار. 

ولو كني اجان ان أوصئ اغاق :هی لت مال رهد اران جا 
أوؤضئ تاعاق حر فإ كدب الرارقاة ( 71۳۸ با الأجتن غا ج 
وإلاّ أقرع كماسبق. 

فوع": ثلاثةٌ إخوة في أيديهم أَمَةٌ وولدهاء وهو مجهولٌ النسّبٍ» ٠‏ قال أحذهم : 
في م ولدي» وهو ولدي منهاء وقال الثاني : هي أ ولد أبيناء وَالولد اوا وقال 
الثالك: عي أمتى: وولدها عَبْديء فالكلامٌ في أحكام . 

الأول: نسب الولّد» فلا يقبث من أبيهم . 

وأَمًا ث ثبوتة مِنّ الذي استلحقة» فإِنْ قلنا: إِنَّ مَنِ استلحقّ عبداً مجهولٌ النسب» 
ل كيرت سه ن ررك لجسل الي 

الثاني القايْل: هي أَمُ ولد أبيناء لا يدعي لنفسه شيئاً على الآخَرين» 
فان للكن إِنِ ادّعت الأمَهُ ذلك» ونوا نظ تفرك لانن تحلنينا انهنا 
لا يعلمان الأب أولدها وأما الآخران» فَكُنُ واحلٍ منهما يدّعي ما في يد صاحبه» 
هنذا يقول:عى“مستولدق + وذاك ٠‏ تقول ملك بحل كل واتحن الأخدعلي 
قن ما يدّغية في الْثُلّكِ الذي فى يده: ٠‏ 

ور ا ل 0 
والذي يدعي الاستيلاد يل مه الخرم للذي يدعي الملك؛ ؛ لاعترافه بأنه فوت عليه نصيبه 
ا وو مكنا علو ومقتضاه : أن تكون الصورة فيما إذا سلمٌ أنه كان 
لمدّعي الرق منها نصيبٌ بالإرث» أو غيره» وء فلا يزم من قوله: مستولّدتي 


(۱) في المطبوع : « عتقاً » بدل: « جميعاً ٠‏ . 
(۲) كلمة:( فرع » ساقطة من المطبوع . 
(۳) في المطبوع: « وذلك «. 


روضة الطالبين : الجزء السابع 





٠.‏ وي سمه ا لفاس بير 7 ٠.‏ .ا “a‏ هو ت ره 
كونها مشتركة مِنْ قبل» وكم يَغْرَمٌ ؟ وجهان؛ بناءً علئ أن الجارية في يَدِ مَنْ هي ؟ 
وفيه وجهان. 


أحدهما: لا يَدَ عليها للقائل: مستولدة أبينا؛ لأنها حرَةٌ بزعمه» فتكون فى يد 

وأصحهما: 2 “ في يد الثلاثة ثةَ حكماًء فعلئ الأول : يلزمُه لمدّعي الرقٌّ نصفُ 
قيمتها وقيمة الولّد» وعلئ الأصمٌ : ثُلْثُ قيمتهاء وبه أجاب ايْنٌ الحَدّاد . 

الرابعٌ: الولَّدٌ حرٌ بقولٍ مَنْ يقول: مستولّدَة الأب» ومَّنْ يقول: مستولدتي. 

قال الشيخ أبو علي : ويَعْتِقُ عليه نصيبٌ مدّعي الرق ونصيبه من الجارية» هلكذا 
ينبغي أَنْ يكون. 

فرْعٌ: قال لعبديه : اتعدكيا حك ثم غاب أحذهماء فقال للذي لم يَعْبْ وعبدٍ 
ثالثِ: أحذكما حر ثم مات قبل البيان. 

3 2 7 ع 6 

قال الأستاذ أبو إسحاق : يقرع بين الأولين» فإن خرج سهمٌ العتتي للذي غاب» 
عَتَىَّه وتعادٌ القرعة بين الآخرين» فَمَنْ خرجّث له» عَتَقَ أيضاً. وإِنْ خرجّث أرَلا 
للذي لم يَعْبء عَتَقَّ ولا تعاد؛ لأن تعيينَ القرعة كتعيين المالِكِ . 

ولو عيّنَ الذي لم يجب للعتي» ثم قال له وخر" : أحدكما خُر كان صادقاًء 
ولم يقتض ذلك ء 

وقال الماسرجسئ جسئٌ ': إن حرجت القرعة للذي لم يَفِبْء تعاد؛ لأنه يحتمل أنه 
أراد بقوله: « الثانى » e‏ فإن خرجت القرعة الثانية للذي لم يَعْثْ 
أيضاً لم يعتقٌ و دإ خرججث للاخرء عَتَقَ أيضاً ومال الإمام إلى هلذا» 
ورجح الشيخ أبو عليٌ علوع الأول 


. كلمة: « هي » ساقطة من المطبوع‎ )١( 

)۳( في المطبوع : « وللآخر». 

(۳) هوأبو الحَسّن» محمد بن علي بن سهل بن مُصُلح الماسَرْجِسِيٌ . 
(6) كلمة: « غيره » ساقطة من المطبوع 

)٩(‏ هوالشيخ أبو عليٌ السّنْجِيٌ» الحسَّين بن شعيب. 


كتاب العتق 


فوْعٌ: له أربع إماءِ» فقال : كُلَّما وطئتٌ واحدة کر فواحدةٌ منكنّ حرق ثم 0 
وطئ إحداهنّ» عَتََتْ إحداهن . ل 
الوجهّين ٠۳١۷‏ / أ السابقين في أن الوطء هل يكون تغيينا لليأك”" ذ في الموطوءة» 
والعتق في غيرها ؟ إن قلنا: تع وعليه فر م ابن الحدّاد» اول الوطء لا يتضمّن 
التعيين؟ لأن العتقّ معلق به» وما لم يوجَدُء لا يثبث استحقاق العتق. 

فلو نزع بمجرد تغييب الحَسَّفََ دخلتٍ الموطوءةٌ في العتق المُبهم» وإِنٍ 
استدام» فهل تت ر تتضمّن الاستدامةٌ التعيينٌ وإخراج الو عن استحقاق العتقق ؟ 
وجهان. 





أحدُهماء وهو”" قول أبي زيد: نَحَمْ فيقرعٌ بين الثلاث”” البواقي 


وأصخُهماء ويه قال ابن الحَدّاد : ل لأنه وطء واحد» ولهلذا لاس 
e‏ فيقرع بين الأربع» وهلذا كمَّنْ قال لأَمَته : إن وطئتك فأنتِ 
حوةء فوط » ونَرَّعَ في الحال» لا يلزرمة مه وإن استدام» فوجهان كنظيره فى 
الحلف بالطلاق. 


إِنْ وطع ثلاث منهنّ» واستدامً» عَتَنَ بكلّ وطهءٍ أَمَةٌ فإنْ جعلنا الوطء 7 

والاستدامة متضمّنة للتعيين» عََقَّتِ الأولئ والثانية» والرابعة بلا قرعة» ورَقَّتِ 

0 غ4 ا ا 2 ° 
الثالثة ؛ لأنه لما وطى الأولئ فبتغييب الحَشّفة ثبت عتقٌ واحدةء فإذا استدام» خرجَتْ 
هي عن الاستحقاق ؛ لتعينها E‏ 
الرابعة للعتق » وبوطء الثانية د 6 ثبت حقٌّ العتق لهاء وللأولئ والثالثة؛ لأنّ الرابعة 
عتقت“ بالوطء الأول فإذا اء خرجَٿ هی عن الاستحقاق» وخرجت الثالثة 
أيضاً بوطتهاء فتعيّنت الأولئ للعتق» فإذا وطيع الثالثة» لم تَيِقَّ إلا هي والثانية» 
واستدامة الوطء فيها إمساك» فيعين العتق فى الثانية . 


(1) في (ظ ): « للمالك ». 

(۲) في المطبوع: « هو »بدون« الواو ». 
(۳) في( ظ):« الثلاثة ». 

(4) في المطبوع : « الأربعة ). 

.» في المطبوع: « علقت‎ )٥( 
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إن صتعلنا الوطء تعيينآء ولم نجعل الاستدامة تعييناًء أقرعَ بين الأولى 
والرابعة؛ لأنه أمسكٌ الثانية والثالثة بوطتهما للملك؛» فإنْ خرجت القرعةٌ للرابعة» 
عقت وبوظه الثارية يستحق لق أخرج. للحن لا خط ف رة الانيا عقت 
بالوطءٍ الأول» ولا للثالثة؛ لأنه أمسكها بالوطء» فهو إذاً متردّدٌ بين الأول واكان 
فيقرع بينهماء ٠‏ فمّن خرجّث لها القرعة» عَتَقَتْء وبوطء الثالثة يستحقٌ عِتق آخَرء 
وا وهلا ولا لمن عَتَقَ من الأولئ والثانية» فإن عَتَقَتِ الأولئ» أقرَغنا بين 
الثانية والثالثة» وإن عَتَقَتِ الثانية» أقرَّغنا كو اورم والثالثة» وإن خرجت القرعةٌ 
الأو لأر كوت الزابغة ) عت برط ع اة ردد العو ها وى الرابعة »لذن 
الأولئ عَتَقَسْء والثالثة تعيّنت بالوطء للإمساك» فمن خرجّتث لها القرعةء عَتَقَتْء 
وبوظء القالثة يستسق عق لشن لاط فيه لأر ولا لمن عقت من العافة 0 
والرابعة» فإِنْ عَتَقَتِ الثانية» أقرَغنا بين الثالثة والرابعة» وإِنْ عَتَقَتِ الرابعة» أقرغنا 
بين الثانية والثالثة . 


وإن قلنا: الوطءٌ ليس بتعيين» أقرع ثلاث مرات؛ لاستحقاق العتتي لثلاث 
منهنً ' يقرع بوطء الأولى بين الأربع بسهم عتتيء وثلاثة اسهم رق» فإن حرجت 
للرابعة'"'» عَتَقَسْء [177/ ب] ولا مَهْرَ لها؛ لأنه لم اها راق فرصي 
للأولى 7" عَتَقَتْء وهل تستحق المهر ؟ ب ب عل أن استدانة الوطق عل يوهت 
مهراً ؟ وإن خرجث للثانية أو الثالثة» عَتَقَتْءِ ولها المهث؛ لأنا تبيْنًا أنه وطثها بعد 
حصول عتقهاء ثم يقرع لوطء الثانية بين الثلاث البواقي بسهم عتتٍ» وسهمَيٰ رقٌ» 
فإ خرجّث للرابعق» فلا شيء لهاء وإِنْ خرجت للثانية» ففي استحقاقها المهْرَ 
الرجياة» و غر جع لا امت ون رجت اقرف ا ية“ في المرة 
الأولئ للثانية» أقرّغنا لوطء الثانية بين الأولئ والثالثة والرابعة» فإِنْ خرج سهمٌ العتتق 
للأولئ» فلا مَهْرَ لها بلا خلاف؛ لأن عتقها متأخْردٌ عن وطئهاء وإِنْ خرج للرابعة» 


(1) في المطبوع: ١‏ والثانية » بدل: ١‏ من الثانية ». 
(۲) في المطبوع: ١‏ الرابعة ). 
(۳) في المطبوع: « الأولئ ». 
(5) في المطبوع: ١‏ الثالثة ». 
)٥(‏ في المطبوع: « الحرية ». 


VA‏ كتاب العتق 








فكذلك؛ لأنه لم يَطَأها. وإِنْ خرج للثالثقء فلها المَهْدُ؛ لاتا تیا نها عنقت عَتَقَثْ قبل 
وطئهاء ثم يقرع لوطءِ الثالثة بين الباقيتين”' ' بسهم عتتي» وسم رق» فإن بقيتِ الثالثةٌ 
والرابعةٌ» وخرجت القرعة للرابعة» فلا مَهْرَهِ وإنْ خرجّث للثالثة» فهل لها المهدُ ؟ 
فيه الوجهانء وإِنْ بقيتٍ الأولئ والثانية» فلا مَهْرَ لمن خرجّث لها القرعةٌ منهما؛ 
لتقدّم وطئها علئ عتقها. 

وفيه وجة: آنه یق بين الأربع دفعة واحدة بثلاثة سهم عتتي» وسم رق 
فَْعْتِق ثلاث ترق واحدة» وهلذا صحيح لمعرفة الرق والعتق» للکن لا يعرف" به 
المهث وموضع الخلاف [ فيه ] والوفاق. 


ولو وطئ الأربع» فن كله وناج للمهر إلى الوقراع ثلاث مراتٍ بين 
الأربع» مرة بسهم عتقي» وثلاثة أسهم رق» ثم مرة بين ثلاثِ منهن بسهم عتقٍء 
وسهمّي رفٌ» ثم مرة بين الباقيتين بسهم عتقٍ» وسهم رق . 

واستيعابٌُ الاحتمالات يطول. 


5 ع 8 ا‎ 0. mR 0 ۰ ٤ 
وضابطة أَنْ ينظرَ في كُلَ قرعق» فَمَنْ بان أَنّها عَتَقَتْ قبل وطنهاء فلها المه‎ 
وفيمن عَتَقَتْ بوطئها الوجهان.‎ 


e 


أ ا و حر َوَن 
فإِنْ قلنا: الوطءٌ يعيّن الملكَ ذ ls‏ فت الرابعة بوظء الأول والأولئ 
بوطء الثانيق» والثانيةٌ بوطءٍ الثالفة رقت الثالثة . 


وإن قلنا: لا يعيّنُء عَتَنَ ثلاثٌ» ورَقَّتْ واحدةٌ» فيقرعٌ لوطءٍ الأولئ بين الثلاثِ 
البواقي» فان خرجت القرعةٌ للثانية» عَتَفَّتْء ثم يقرع لوطء الثانية بين الأولئ والثالثة 
والرابعة» فإِنْ خرجّت للأولئ أو للرابعة» عَتَقَتْ. وإذا وطىء الثالثة» عَتَقَتِ الباقيةٌ 
من الثلاثِ» وهي الأولئ» أو الرابعة» وإِنْ خرجت القرعةٌ الثانية للثالثق عَمَقّتْء فإذا 


ع 


وطئ الثالثة”""» أقرع بين الأولئ والرابعة. 


.)» الباقيين‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

زفق في المطبوع: « يصرف » بدل: « يعرف »)» تحريف. 

(۳) في المطبوع زيادة: « عتقت الباقية منهنٌ» وهي الأولئ أو الرابعة» وإن خرجت القرعة الثانية للثالثة» 
عتقت» فإذا وطئ الثالثة »» وهي إقحام ناسخ أو غيره . انظر: « فتح العزيز: ۱۳ / .)78٠0‏ 
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وأمًا المهرٌء فلا يجبُ لمن عَتَقَّتْ بعد الوطء» ويجبٌ لمن بان عتقّها قبله. 
وفي هلذه الصورة لا يعتقٌ الموطوءة بوطئها بحال. 
واعلم : 3 الإقراع في جميع هلذه الصور”'' فيما إذا مات قبلَ البيان» فأمًا في 


حياتد» فيؤمَرٌ بالبّيان. 

فزع: له أربع إماءِ وعبيد» فقال: كلّما وطيثٌ [ واحدة ] منکن › فعبلٌ من 
ق حا وکلما وطئت د اس 1 فعبدان حَرَان» وكلما وطئت ثلاثاء فثلاثةٌ 
و ا ا فوطق اريس فهو كقوله: كلا طاقت افرأة فخ دم 
عبيدي حا إلى آخر التصوير» وقد سبق في الطلاق» والصحيحٌ أنه يَعْتِقْ خمسة 
عَشر [۱۳۲۸/ ١‏ ] عبداً. 

فَوْعٌ: اشترئ في مرض موته عبداً بأكثرٌ من قيمته» وكانت المُحاباةٌ قَدْرَ الث ؛ 
بأن كان له ثلاث مئة» واشترئ عبداً يساوي مئة بمئتين» ثم أعتقه . 

قال ابْنُ الحَدّاد: وإن لم يوفر [ امن ] تقد الى و بطل الها اة أن 
المحاباة كالهبة» فإدا لم يقترك بها لتقن حت جاء ما هو أقوئ منهاء وهنو العتقء 
بطلكة ويمضي البيع بثمن المثل» وعلئ البائع أن يقنع [ به ]. 

إن و ا فت ا ول ال الان الحا اة اس فت 
الثلتٌ. 

قال الأصحابُ: هدذا علط » ولا فرق في المُحاباة بين أَنْ يقبضّء أو لا يقبض ؛ 
EEN‏ 1170و المينا ري تلزمٌ بنفس العقدٍء ولهلذا لو حابئ 
المريض ولم يقبض» ثم أراد إبطالهاء » لم يتمكن منه» بخلاف الهبق ا 
المحاباة» وبطلان العتق ؛ لتقدّمها. 


قالوا: وقوله: ١‏ يلزمٌ البائع أن يقنع بِقَدْرٍ قيمة العبد ».» غلط أيضاً؛ لأنه لم 


.» في( 1).» والمطبوع: « الصورة‎ 6١ 
.» في المطبوع: « اثنتين‎ )۲( 

(۳) في (ظ )» والمطبوع: « بالمعارضة ». 
)€( في ( ظ )» والمطبوع : « والمعارضة ». 


mE آل‎ 


يَرْض بزوال مله إل بالزيادة؛ بل ينبغي أن يقال : له الخيارٌ بين أن ينف البيع بِقَدْرِ 
القيه تة وينفذ العتق وبين أَنْ يفْسَحَهُ ويبطلَ العتق . 

چو 2 3 2 5 ل را عدا و 

فرع: جارية بين شريكين» حامِلٌ من روج» أو زنى» عتق أحدهما نصيبّه من 
الحَمْلء وهو موسرء ثم وضعتَهُ لوقتٍ يعلمٌ وجوده يوم الإعتاق» وهو لدونٍ ستة 
أشهر» فهو حُرٌ بالمباشرة والسّراية» وعلئ المعتق قيمة نصيب الشريك يوم الولادة. 

فان اله ما من غير تابه فلا ف عليه الى ون كان بجا فة 
عاقلة الجاني غََةٌ لورثة الجنين؛ لأنه محكومٌ بحرّيته» وعلئ المعتق نصفُ عَشْرٍ قيمة 
الأمّ للشريك . هلكذا أطلق ابْنْ الحَدّاد. 

0 ص ج 5 8 0 o‏ 

وقال”"' القَقَّالُ: إنما يلزمٌ المعتِىّ نص عُشْرٍ قيمة الأمَّ إذا لم يَزْدْ على قيمة 
العْدوِ» فإِنْ زادء لم يلرّمْ إلا نصفف قيمة العرّةٍ. 

ع ع8 م 5 9 ٠.‏ 8 35 3 5 

ورأى الشيخ أبو عليئٌ الأخذ بالإطلاق» وأنه يجبُ نصفُ عُشْرِ قيمة الأمّ بالغ 
ما بلعَّ؛ لأن انفصاله مضموناً كانفصاله حيّآ؛ لأن العْرَةَ ضرف إلى الوارث» وقد 
لا يستحقٌ المعتق منها شيئآء وإنما كان يجبُ رعاية المناسبة بين العْرْمَينَء أن لو كان 
الواجب بالجناية للمعتق . 

0 2 5 

قال الشيخ : وهدذا كله جوابٌ علئ أَنَّ الشراء يَحْصُلُ بنفس الإعتاق» فإن قلنا: 
يحصّلٌ بأداء القيمة» فإذا وضعتٍ الحَمْلَء وقوّمَ» ووصلّ نصففٌ القيمة إلئ الشريك» 

وإِنْ ألقَنْهُ ميتاً بجناية» فنصفُه حُدٌء وهل يقوّمٌ الباقي على المعتق ؟ فيه 
الخلافٌ السابق فيما لو أعتق نصيبه» ومات العبد قبل وصول القيمة إلى الشريك . 





فان قلنا : يسقط التقوي م" فنضفة حر ونِضْفْه رقيٌ» فعلئ عاقلة الجاني نصفُ 
عرو وإلى مَنْ تضرف ؟ فيه الخلا المذكو في أن مَنْ بعضه حر هَلْ يورثُ» 
ويجبُ للنصف المملوك نصفُ عُشر قيمة الام وهل يكون في مال الجاني» أم على 
عاقلته ؟ فيه الخلاف في ا 


2 و 
ندل الرفيق تتعيله العافلة . 


.» فقال‎ ١ في المطبوع:‎ 6)١( 
.» في المطبوع: « وهو » بدل: « وهل‎ (۲) 
.) في( ظ ): « النصف »بدل: « التقويم‎ )۳( 
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فرغ: حل ثلاثةٌ أَغيْل» فة کل واد مئة» ولا مال له غيرّهم»› فشهد عَدّلان 
أنه ا(٠‏ في مرضه هذين» فأشار الوارث إلى أحدهماء فقال : أمًا هذا فأعتقَةُء 
ع سے و س 2 
وأمًا الاخرء فلاء فلا يقبل قوله في إبطال حى الاخر من العتق» للكن يقرع بينهما؛ 
فإن خرج العِنّق لمن عيّنه الوارث؛ عَتَقَّه ورَقٌ الآخرء وإن خرج للاخرء عَتَقَّ 
بمقتضئ القرعة التى اقتضتها الشهادةٌ؛ ١1١81‏ / ب ] ويعتقٌ الآخَر بإقرار الوارث . 

وإِنْ قال الوارثُ: أعتقّ مورّثي هلذاء ولا أعلمُ حال الآخَرء أقرعٌ بينهماء فَمَنْ 
ES‏ تق وون اشر 

ولو شهدا أنه أعتقّ الثلاثة دَفْعَةَ وقال الوارثٌ: أعتقّ هلذين دون ذاك» قال ابن 
الحَدَّاد: يقرعٌ بين الثلاثة؛ فإنْ خرج سهمُ العتت للذي أنكره الوارثء عَتَنَء وتعادُ 

و ت ر 5 5 0 
القرعة؛ لإقرارٍ الوارث بين الاخرين» فمّن خرجّت له عتق بإقرارٍ الوارث. وإن 
خرجّث أولاً لأحد الاثنين اللّذين أقر بإعتاقهماء عتق» ورَقَّ الآخران. وبالله التوفيق. 

الخصّيصّةٌ الخامسّة: الولاءً”'", وفيه طرفان: 

الأول: في سببه» وهو زوالٌ الملكِ عن رقيقٍ بالحرّية» فمن أعتقّ عبداً تنجيزاًء 
أو بصفق أو دَيره» أو استولّدهاء فَعَتَهَا بموته» أو عَتَنَ عليه بأداء نُجوم الكتابة» أو 
الإبراء منهاء أو التمسَّ مِنْ مالك عبدٍ عتقه على مال» فأجابه» أو أعتقَ نصيبه مِنْ 
مشترّك» وسرئ» أو ملك قريبه» فَعَتقّ عليه» ثبت له عليه الولاءُ. 

ولو باع عبد نفسهء فله عليه الولاءٌ على المذهب» وسواء اتفقَ دينهماء أو 
اختلف . 

فلو أعتقّ مسلمٌ كافراً» أو عكسهء ثبت الولا» وإِنْ لم يتوارثاء كما تثبث عُلْعَةُ 
النكاح والنسب”" بينهما. 


(1) في المطبوع: ١‏ عتق »). 

(۲) الولاء: هو بفتح الواو والمدء لغةّ: القرابة» مأخوذمن الموالاة» وهو المعاونة والمقاربة. 
وشرعاً: عُصُوبَةٌ سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية» وهي متراخية عن عُصُوبة النسب» فيرث بها 
المعتق» ويلي أمر النكاح» والصلاة عليه» ويعقلٌ ذكور العصبة من بعده. انظر: ( مغني المحتاج : 
4و( النجمالومهّاج: /٠١‏ 48-4947 ): و( الموسوعةالفقهية: 
م4 / ١3١-١١9‏ ). 

)۳( في المطبوع : « والنسف )2 تحريف. 


VA‏ كتاب العتق 








ثم الولاءٌ مختّصٌ بالإعتاق» فمن أسلمَ على يديه إنسانء فلا ولاءَ له عليه . 


0 ا أذنه ق | e‏ | مو عله وله ا لاع دون 
Da‏ 


5 و و و و 
والولاءٌ كالنسّبٍ لا يجوز بِيعَْةٌ ولااهبتة» ولا يورث» للكن يورّث به. 


ولو أعتقٌ تق عبداً علئ أن لا لاء له عليه عن أن بكرن ينافية لها القرط 0 
وثبت الولاء. وكذا لو شرط اد ولاءه لفلان أو للمسلمين» لخا ولا ينتقلّ الولاءٌ 
عنه» كما لا ينتقلٌ النسّبُء ولا يثبثت الولاء بالموالاة والحلفء كما لا يثبث النسبٌ 
بذلك . 


وكما يشت الولاء علئ المعتق » يشت علئ أولاده وأحفاده. وعلئ عتيقه » 
وعتيق عتيقه» وكما یثبت للمعتق ي ت يثبت لمعتق الأب وسائر الأصول» و لمعتق 
المعتق» وكما ث يثبثُ علئ ولَّدِ العتيق» بت عل وله ا يستثنئ من استرسال 
الوّلاءِ على الاد العتيق وأحفادهو موضعان. 

E 3 ۴ 2‏ 0 رھ ر 

أحدهما: إذا كان منهم مَنْ مسّه رِقٌ وأعتقَء فولاؤه لمعتقه» فإن لم يكن» 
فلعَصَّباتٍ مُعْتقه. فإِنْ لم يوجدواء فالميراثُ لبيتٍ المالٍء ولا ولاء عليه لمعتتي 

غ “ا اع ف ء چ ا 1 
الأصول بحال؛ فإنه اعتق مباشرة » وولاءٌ المباشرة أقوئ .» وق أن لد وفيقة 
رقيقاً مِنْ رقيق أو حُرٌء وأعتقّ الولدٌ وأبواه أو أمه”"© 

4 ماع 01 8 + 

الثاني: مَنْ أبوهُ خ5 أصليع لا وَلآءَ عليه. وأَمُهُ مُعْتقةٌء هل يثبثُ عليه الولاءٌ 
لموالي الأمَّ ؟ فيه أوجه. 

الصحيح: لا . 


والثاني: نَعَمْ . 


0 


والثالث: إِنْ كانت حريةٌ الأب متيقّنة؛ بأن كان عربيّاً معلومَ النسّب» فلاء وإِنْ 


)۱( نقلَ هلذا النص الدميري في ( النجم الوهًاج :1 ۹ )» وقال : J:‏ وهو سبق قلم» وعبارة الرافعيّ 
ن : "317 / 585" ]: من أعتق عن غيره بغير إذنه » وقع العتقٌ عنه» وكان الولاءٌله دون المعتق 
عنه» خلافاً لمالك» وهلذاهو الصواتٌ «. 


0) في(ظ): « وأمه »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١‏ / ۳۸۷ ). 
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كانت مبنيّةً على ظاهر الدارء وأَنَّ الأصلّ في الناس الحريةٌ» قَنَحَمْ؛ لضعفٍ حريّة 
الأب. 
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ولو كان الأب معتقا والأمٌ حكة ة أصلكة. فالصحيح ثبوث الولاءِ عليه لموالى 
الأب ؛ لأنه ينسبُ إليه . وقيل : لا ولاء عليه ؛ تغليباً للحرّية؛ كعكييه. 


سه )١2‏ أو 3 


ومن حو اض وأبوة رقيقٌ» لا وَلاءَ عليه لأَحَدء فإِنْ أعتقّ قَ الأب» 

فهل يثبثٌ عليه لموالي الأب ؟ 
وا 1 1 ع او ل ا 

قال الشيخ أبو : فيه جوابان» سمعتهما من شيخي ۰ في وقتين»› و 
5 

أحدهما: نَحَمْ ؛ لثبوته على الأب وإنما لم يثيث أوَلآ؛ ؛ لِرقه. 

والثاني: لا؛ لأنه لم يتبث ابتداء» فلا يثبث بعدّه» كما لو كان أبواهٌ حرين. 

فوعٌ: عن فكة رن وع فلا ولاءَ عليه لمعتق أبيه وأَمّه و وسائر آل ا 
ق۲ سواءا وجدوا في الحال» أم لاء فالمباشر إعتاقة ولاه لمعتقد» ثم لعصّبته. 
فاا إذا كان حر الأصل» وأبواهٌ عتيقين» أو أبوهُ عَتِيق» فولاؤه لمولئ أبيه . 

وإِنْ كان الأبُ رقيقاء والأمّ مُعتقة» فالولاء لمعتقهاء فإنْ مات والأبُ رقيقٌ بَعْدُ 
وَرِنْةُ معتقٌ الأمٌ. 

وإِنْ أعتقّ الأب في حياة الولدء انجّ5”؟' الولاءٌ مِنْ مولئ الأم إلئ مولئ الأب. 

ولو مات الأب رقيقاً» وعَتَقَ الجَدَّء انْجَدَ مِنْ موالي الأمٌّ إل موالي”” الجَدّ. 


ولو عَتَقَ الجَذّء والأبُ رقيقٌ» ففي انجراره إلى موالي”"' الجَدّ وجهان. 


O (۱) 

۳( الخ او عي : هو السّنْجيٌ؛ الحْسّين بن 

)۳( تفقّه الشيخ | أبو علي السّنْجينٌ عل شيخيه: 0 أبي حامد الإسّفرابيني» شيخ العراقيين» والإمام 
أبي بكر القمّال المروزي شيخ الخراسانيين» فأيهما المرادهنا ؟ 

(5) في المطبوع: ١‏ الخبر ». 

(5) في(أءظ):١‏ مولئ »2. 

)0( في (]): ١‏ مولئ »2. 


8-. كتاب العتق 


أصحُهما: يَنْجَوُ فإِن أعتق NS‏ و درن اند اعون 
الأب. 


والثاني: لا يَنْجَدُ فعلئ هلذا: لو مات الأبُ بعد عتق الجَدَّء ففي انجرارو إلى 
موالي الجَدٌ وجهان. 

أصحُّهماعند الشيخ أبي علي : لا ينجَرٌ. 

وقطع البغويٌ بالانجرار. 

قلث: الانجراز أَقُوى . واللهُ أعلمٌ. 

وإذا ثبت الوَّلاءُ لموالي الأمٌ رق الأب» فاشترئ الولدٌ أباه» ثبت له الولاء 
عليه» وعلئ إخوته وأخواته الذين هم أولاد الأب» وهل يجو ولاء نفيه مِنْ مولى 
5 
الم ؟ وجهان. 

الأصح المنصوصٌ: لا؛ لأنه لا يمكنُ أَنْ يكون له علئ نفسِه ولاء» ولهنذا لو 

شترى العبد نفسّه» عَتَقَ» وكان الولاءٌ عليه لبائعوء وكذا المكاتبُ إذا عَتَىَ بالأداءء 

yy 

والثاني: يَنْجَدُ و ویصیر كح لا وَلاءَ عليه 

ولو خلق إنسان حرا مِنْ حرَينِء و ی “. ويتصوّر ذلك 


في نكاح الو وفي الوطء بشبْهة إذا أعتقّث أَمّ أموى ثبت الولاء علي عليه لمعتتي أ 
الأ فإذا أعتقّ أبو أمه بعد ذلك» انجرٌ الولاءٌ إلئ مولاة» فإذا أعتقث أمّ الأب بعد 
r 3 3 ۱‏ ع د هشاع ا 
ذلك انجرّ الولاءٌ مِنْ مولئ أبي الأ إل مولئ أمَّ الأب» فإذا أعتقَ أبو أبيه بعد ذلك» 
انجرٌ إلى مولاه. 

ولو كانتٍ المسألةٌ بحالها للكن أبوهُ رقيقٌ» فأعتقّ الأب بعد عِنّقِ هلؤلاء» انجرً 
إلى مولا واستقر عليه ودليلّه أَنَّ جهة الأبرّة أقوى. وحيتٌ أنْبْنا الولاءء لمولى 
الأم» فمات الولدٌ» أخدّ ميراثه» فإِنْ عَتَىَ بعد ذلك» لم يستردّه مولاه؛ بل الاعتبار 





)۱( في ( ظ )» والمطبوع : « حر »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز : 389١ / ٠١‏ ). 
)¥( في المطبوع : ١‏ وكان في أحد أجداده رقيق » . وفي(1أ) : ٠‏ وكان أجداده أرقاء »» ما في ( أ ) موافق 
لمافي ( فتح العزيز C11:‏ 
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بحال الموت» وليس معنئ الانجرار أَنْ يحكم بأنَّ الولاء لم يزلُ في جانب الأب؛ بل 
اي ل وإذا انجرّ إلئ موالي الأب» فلم 
يبقّ منهم أحدٌّء لم يَعْدْ إلى موالي الأمٌ ؛ بل يكون الميراث لبيتٍ المالِ» وكذا إذا ثبت 
الولاء لموالي الأب فهلكواء لم يَصِرْ لموالي الجَدّ حنّى لو مات مَنِ انتقلّ ولاؤه مِنْ 
موالي أبيه إلى موالي جَدَّه حينئذ» یرایت الال 

فوعٌ: أعتق أمتهُ المزوّجة بعتيق» فولدث لأقلّ من ستة أشهرٍ من يوم الإعتاق» 
فولاءٌ الولد لمعتق الأمّ لا لمعت الأب ؛ لأنَا تيقنًا وجودّه يوم الإعتاق» فمعتقة باشّرَ 
إعتاقه بإعتاقهاء وولاء المباشرة مقدَّمٌ. 

وإِنْ ولدت لست أشهرٍ فصاعداًء فإن كان الزوجٌ يفترشهاء فولائه لعن 
الأب؛ [ / ب[ ل لا نعلم وجوده يوم م الإعتاق » والأصل عدمة» ُ» والافتراش 
سببٌ ظاهر للحدوث . 

وإِنْ كان لا يفترشّهاء وولدت لأربع سنينَ من الإعتاق» فكذلك7 . 

وإ ولد لأقلّ من أربع سنينَ» فقولان. أظهرهما: لمعتق الأمٌ. 

ولو أعتق المزّجة برقيق» فولدث لدونٍ ستقٍ أشهر من الإعتاق» فولاؤه لمعتق 
الأمٌ بالمباشرة» فن أعتقَ الأب لم ينجر الولاء إلى معتت الأب مِنْ معتتٍ الأمٌ؛ 
لأنه أعتقةُ مباشرة . 

دان ولدنة لسقة أشهر فصاعداً. قال البغويٌ : ان لم يفارقها الزوج» فولاؤه 
لمولى الأمّء فإذا أعتقّ الأبء انْجَرَ إلى مولاة. 


وَإِنْ كان فارّقهاء فإِنْ ولدَث لأكثرَ من أربع سنِينَ من يوم الفراق» فالولدٌ منفيٌ 
عن الزوج» وولاؤه لمعتق الأمّ أبد بداً. 

ون ولدته لأربع سنينَ» لحقّ الزوج» وولاقه لمعتق الأم» فإذا أعتقَّ الأب» 
ففي الانجرار إلى مولاهٌ قولان. 


ولو نفئ الزوجٌ المعتقٌ ولدَ زوجته المعتقة بلعانِء فالولاء في الظاهر لمولى 


(1) في المطبوع: « فلك ». 
)۲( في ( ظ ٠)‏ والمطبوع: « فإن أعتق الأب الأب )» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۱۳ / (TAY‏ 


VA‏ كتاب العتق 





الأ فان كذَّب المُلآَعِنُ نفسَهء لحمّة الولدٌ وحكمنا بأنَّ الولاءَ لمولاة. 

فإِنْ كان الولدٌُ قد مات بعد اللَّعَانَء ودَمْنا الميرات إلى مولئ الأمَّ استردذناه 
منه بعد الاستلحاق ؛ لأنَا تنا أنه لم يكن ولاء. 

ولو غُرَ بحرّية أمَةِ فنكحَهاء وأولدّها علئ ظنٌّ أنها حُوَةٌ ثم علمَ أنها 
فأولدها ولدا آخر فالولد الأول حك والثاني رَقيق : 

فلو أعتقّ السيدٌ الأمّة» والولد الثاني» ثم عَمَقَ الأبُء انجرَ ولاء الولدٍ الأولٍ إلى 
معتّق الأب» ولم ينجر إليه ولاءٌ الثاني ؛ لأنه عَتَقَ بالمباشرة . 

ولو نكحها عالما بأنها أَمَهٌ وأَوْلّدَهاء ثم عَتَقَسْء وأولدها ولداً آخَرَء فالثاني 
حا وولاؤه لمعتتي الأب الاوك ميرك وولاؤه لمعتقه. 

الطرف الثَّاني: في حك الولاء: وهو إحدئ جهات الغصوبة» ومن یرٹ به» 
ليرت إلا الي ويتعلّق به ثلاثةٌ أحكام . 
الإرث 


3 


نها أَمَدٌّ 


وولاية التزويج. 

وتحمُّل الديّق» وقد ذكرناها فى مواضعها . 

قلتُ: ورابعٌ» وهو التقذّمٌ في صلاة الجَتازةء والله أعلةٌ”"' . 

فإذا مات العتيقٌ» ولا وارث له بنسّب» ولا نکاج» ورثٌ معتقه جميع ماله. 

وإن كان له من يرتُ بِالَرْضيّة» وفَضَلَ منه شيء» أخذه المعتقُ» فإن لم يكن 
المعتق حيّاء ورت بولاية أقرب عَصَباتِوه ولايرثُ أصحاب فروضه» ولا من 
يتعصّب بغيره . 

فإِنْ لم نجدْ للمعتِقَّ عَصَبَةٌ بالدسّب» فالميراثٌ لمعتِقٍ المعتق» فإن لم نجذةٌ 
فلعصباتِ معتّق المعتتي» فإن لم نجذهمء فلمعتّق معتّقٍ المعتق» ثم لعصّبته 
ولا ميراث لمعتّق عصبات المعق إل لمعتق أبيه» أو جَدّه. 

وللأصحاب عبارةٌ ضابطةٌ لمن يرث بولاء المعتتي إذا لم يكن المعتقُ حيّاء 


(۱) قوله: ١‏ والله أعلمٌ » ساقط من المطبوع. 
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0 و 
قالوا: هو ذكَرٌ يكون عَصّبة للمعتق''2 لو مات المعتقٌ يوم موت العتيق بصفة العتيق . 
وخرجوا عليها مسائِل. 

منها: إذا مات الى وللمعتق ابن وبنتٌ» أو أت وأ أو أخ وأحث» 
ره نولا برت الساء بولاء الغير: أصاد» النكن إن باشرت 
المرأة إعتاقاًء أو ع2 عَتَقَ عليها لو فلها عليه الولاءٌء» كما للرججل؛ لقوله 
صلئ لله [1/10] عليه وسلم : ١‏ إِنَّما الوّلاءٌ لمَنْ أَعْتَقَ »”" . 

و لاا ا ا 
ومنها: لو أعتق عبد وات عن ابن فولاء العتيتي لهماء [ فإنْ ]^ مات 
أحدهما ول ابن فولاءٌ العتيق لابن المعتق» ۆن ابن ابزهِ » وهلذه الضؤرة 

000 
ونحوها معنئ ما روي عن عَمَرَ وعثمّانَ» رضي الله عنهما : أن الوّلاءَ لل“ 
بضمٌ الكاف. أي : الكبير في الدرجة والقَرْبٍ» دون الس" . 
ولو مات المعتقٌ عن ثلاثة بنين » ثم مات أحدّهم عن ابن» وآخر عن أربعق» 
والآخر عن خمسة. فالوّلاء بين العَشّرَةٍ بالسويّة» فإذا مات العتيقٌ» ورو أغشاراً؛ 
لأنه لو مات المعتق يومئذ ورثوه كذلك . 


(1) في المطبوع : « المعتق ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزیز : ۱۳ / ۳۹٤‏ ). 

)۲( أخرجه ( البخاري: 5١74‏ )» و( مسلم: 15١4‏ ) من حديث السيدة عائشة . 

2 في المطبوع: « كما » بدون « الواو». 

(264 ما بين حاصرتين ساقط من ( ظ )» والمطبوع . 

(5) في( ظ)والمطبوع: « فمات». 

۲) حديث عُمر وعثمان أن الولاء للكَبْرء رواهما البيهقى فی ( السنن الکبریٰ: ۱۰ / ۳۰۳ ) من طريق 
سعيد بن المسيّب» عنهما. 
ورواء عبد الرزاق في ( المصف: ا (T°‏ والدَارِمِي في ( سننه برقم: ٩۰‏ )من طریق 
إبراهيم : أن عمرَ» وعليا» وزيد بن ثابت» كانوا يجعلون الولاء للكثر. 
ورواه ( الدّارمي: برقم ۳٠٠١‏ )» و( البيهقي: ۱۰ / ۳۰۳ ) من طريق يزيد بن هارون» حدثنا 
أشعث بن سوارء عن الشعبى عن عمر» وعليئّ » وزيد بن ثابت . قال: وأحسبه ذكر عبد الله رضى الله 
عنه يقولون: الولاء للكبْر. ١‏ 1 ۰ 

وانظر: ( سنن الدارمي: ۰۳۰۹٦‏ 038, 7074 ) بتحقيق شيخنا العلدّمة حسين أسد 

الداراني» و( التلخيص الحبير: 4 / 5١8‏ ). 

610 جاء في( سنن الدارمي:  :) 1435 / ٤‏ يعنون بالكُبْر: ما كان أقرب بأب أو أمٌ ». 


V۸‏ كتاب العتق 








ولو أعتقّ عبداً» ومات عن أخ من أبوَين » aa.‏ فو ع 
الأبوّين على المذهب» كما سلق: فلو مات الأ من الأبوين» واا ابناً» والأخ 
الآأحر» فولاء العتيق للأخ؛ لأن المعتق لو مات الآن كان عَصبته الأح" من 
الأب» دون من 3 
العتيقٌ» 55 TT‏ 

ولو أسلمَ العتيقٌ» ثم مات» فميرائّةُ للابن المسلم . 

ولو أسلم الابِنْ الكافر» ثم مات العتيقٌ مسلماً» فالميراثٌ بينهما 

فْعٌ: الذين يرئونٌ بولاءِ المعتق من عَصّبَاته» يترنَّون ترنّب عَصَّباتِ النسب» 
إل فى مسائلّ» سبقث فى ١‏ الفرائض »: 

منها: أخ المعتتق وجدّهء إذا اجتمعاء هل يتساويانٍ كالإرثء أم يقدّم الأخ ؟ 
قولان. 

أظهرهما: الثاني» فيقدّم ابن الأخ أيضاً. 

ويقدّم الأخ من الأبوّين علئ الأخ من الأب على المذهب. وقيل : قولان. 

ولو كان له أبناء عَم أحذهما اخ لام قدّم على المذهب . 

فوْعٌ: الانتسابٌ في الولاءء قد یکو بمخض الإعتاق» كمُعتق المعتق» ومُعتق 
معت معتق المعتق » وقد يتركبٌ من الإعتاقٍ والنسّب» كمعتقٍ الأب وأبي المعتتي» ومعتق 
بي المعتقء فإذا" تركب الانتساب» فقد يشتبه حكم الولاء ويغالط به؛ بان 
يقال“ : اجتمع أبو المعتتق ومعتق الأب فأيّهما أؤلئ ؟ وجوابهُ أنه إذا كان للميتٍ 
0 وحينئذ فلا ولاءَ لمعتق أبيهِ أصلاً » كما سبقّ» فلا معن 


)۱( في المطبوع : « عصبة ». المثبت موافق لما في ( فتح العزیز: ۱۳ / ۳۹۵ ). 
00( في دنع العريق E E‏ 

)۳( في المطبوع : « فإن ». 

(€) في المطبوع : « قال ». 

() في ( ظء أ ): ١‏ أبو معتق »» المثبت موافق لما في ( فتح العزیز : ۱۳ / ۳۹٩‏ ). 
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لمقابلة أحدهما الا خر وطلب الأولويّة. ولو اجتمع معدو ا المعتق » ومعتق 
المعتق » فالولاءٌ لمعتق المعتق؛ لأن ولاءه بجهة المباشرة. 


فَوْعٌ: : اشتر امرأةٌ أباهاء فو ثم أعتق الأب عبد قات تة ت مر 
2 

إن لم یکن للأب عض عَصَّبَةَ بالنسّب» فميراثٌ العتيق للبنت» لا لكونها بنت 
المعتت ؛ بل لأنها معتقةٌ المعنتي . 

ss‏ فميراث العتيق له؛ لاع 
المعتق بالنسّب» ولا شىء للبنت ؛ لأنها تعلق المع فتتأخّر عن عَصَّبَةَ النسّب. 

قال الشيخ أبو عليَ: وسمعت”'' بعض [ الناس ] يقول: أخطأ في هلذه 
المسألة أربع مئةٍ قاض ؛ لأنهم رأوها أقرب. 

ولو اث شترئ أخ وأحث أباهماء فَعَتَنَ عليهماء ثم أعتق ل غيداء وهات الع ا 
موت [۱۳۳۰ / ب ] الآب» کف الأخ واللأخت» فميراثةُ للأخ» دون الأخحت؛ لأنه 
ل 5 ٠:‏ 2% ۰ ر و 3 2 ٍ 
عَصّبَةَ المعتق ال بل لو كان الأخ قد مات قبل موت الآأب. وخلف ابنا 
أو ابن ابن أو کان للأب [ ابن ] عَم بعيدٌ» فهو أولئ من البنت . 

ولو مات هلذا الأخْ بعد موت الأب ولم يخلّف0© إل أحتّةُ > فلها نصفٌ 
ا ار ونصف الباقي؛ لأنَّ لها نصفَ ولاءٍ الأخ؛ لإ عتاقها نصفٌ أبيه» فلها 
ثلاثة أرباع المالٍ. 

ET‏ ا ثم العتيقٌ» ولم يخلف إلا البنت» فلها ثلاثة أرباع 
الميراث أيضاً: النصفٌ؛ لأنها معتقة نصف المعتق» > ونصف الباقي ؛ لولاءِ الات 
على نصف الأخ بإعتاقها نِضْف أبيهء فهي معتقة نصف أبي معتق معتقه . والريع 
الباقي في الصورتين لبيتٍ المال. 

ولو مات الأبُء ولم يخلفئ إلا البنت» فقال الغزاليٌ في « الوجيز»: لها 
)1١(‏ 2 في( 1)» والمطبوع: « سمعت »بدون« الواو ». 


() في المطبوع: « وابن ابن »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١"‏ / ۳۹۷ ). 
(۳) في المطبوع: « يخلفه ». 


١‏ كتاب العتق 





النصفٌ بِالبْيُوّة» ونصف الباقي لولائها على نصف الأب» ولم تَذْكَنْ الصورة في 
« الوسيط »» ولا في « النهاية »» ومفهومه اسا ها في النصف والريع» وكلام 
الأصحاب منهم الشيخ أبو عليئّ» وأبو حَلفِ السّلْمِكُ”" 2 في صورة أخرئ» ينازع في 
هلذا؛ فإنهم قالوا: لو اشترت أختان أباهما بالسويّة. فُعَدَقّ غليهها: ثم مات الأب 
فلهما الثلثان» والباقي بالولاء . 

ولو ماتت إحداهما بعد موت الأب» فللأخرئ النصفٌ بالأخوّة» ونصف الباقى 
بولائها على نصف الأختِ» بإعتاقها نصف أبيها . 

وأا الربْمُ» فأطلق البغويٌ أنه لبيت المال» وليحمل ذلك على ما إذا كانت 
أا رة ة أصليّة. فأما إذا كانت معتقة» فلموالي”" الأمّ ولاء الأختين» فإذا أعتقنا 
الأب» جََتْ کل واحدةٍ نصف ولاءِ أختها إلئ نفسهاء وهل تجرٌ ولاء نفسها 

ا 

ولو ماتت إحدئ الأختّين» ثم مات الأبُء وخلّفت” الأخرئء» فلها سَبْعَةُ 
أثمانٍ ماله: النصفف"'' بِالبْئْوّة» والربُعٌ ؛ لأنها مُعتقة نصفه» ونصفتُ الريع الباقي؛ لأنّ 
لها نصفَ ولاءِ الأخت بإعتاقها نصف أبيهاء والثمَنُ الباقي لموالي الأم إن كانت 
م مُعتقة علئ الأصحٌ ؛ لأن تفت ول ال یبقی لھ . 


ون فلا لا بقن فهو لبيك المال وهنله الصورة كالصورة التي ذكرها 
الغزالئ. 


)2 هو محمد بن عبد الملك بن خلف السَلْميٌ» نسبةً إلى جَدّ له اسمه : سَلْم» بفتح فسكون» أو إلى محلة 
» باب سّلم » . 

(۲) في المطبوع: « أمها », المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ١7‏ / 7948 ). 

(۳) في( ظ):« فلمولئ ». 

(5) في المطبوع: ‏ تبقئ هي» وهو الأصح ». 

(0) في المطبوع: « وخلفت ). 

(7) في المطبوع: « والنصف ». 

(۷) في المطبوع: ١‏ لها »» المثبت موافق لما في ( فتح العزیز: ۱۳ / ۹۸ ). 
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ولو اشترتا الأبَء وعَتَقَ عليهماء ثم أعتقّ عبداًء ومات العتيقٌ بعد موته» 
واف الو » فجميعٌ المال لهما؛ لأنهما مُغتقتا مُعْتقه . 


فَوْعٌ: أختان» أو أخوان ليس عليهما ولاء ا أ اشترت إحداهما أباهماء 
ی غ ر ا 
فعتق عليها» والأخرئ أمّهُماء فعتقت عليها. 


وتتضوؤة المسألة: قيما لو غر عبد د بحدية آَم فكحها وأولدها ولدين؛ وفيما لو 
كانوا كمّاراً» فأسلمَ الولدَانِء وَاسْتَرْقَقَنا الأبَوَينَء فولاء الأب للتي اشترثة 


فأمًا إذا مات عنهماء فلهما الثلثانٍ بالبنوّة» والباقي لها بالوّلاءِ» وولاءٌ الأم للتي 
اشترتهاء فإذا ماتت عنهماء فلهما الثلثانٍء والباقي لها بالولاء» ولمشترية الأب 
الولاءٌ 2 مشترية الأ فإذا ماتت مشترية الأمء ا فة الأب 8 
النصفٌ بالأخوً 5 /أغ]ء والباقي بالولاء» ss‏ 
الآن ؟ فيه الوجهان فيمَنْ عليه ولاء لمولئ ا إذا اشترئ أباه» هل يبقئ 6 
لموالی آم آم يق ؟ 


فان قلنا بالأصح : إنه يبقىا » فلمشكزية الام الولاءٌ على مث مشتريةق الأب فإذا 
ماتت» فالحكمٌ كما في الطرَفٍ الآخر. 


وإن قلنا: يسقطء فلا ولاءَ لها على مشترية الأب» وإذا ماتت» فلها النصفٌ 
E SOTE‏ 


ولو اث شترتا أباهماء ثم اشترث إحداهما والأب أيَا الآب» وعَتَقَ عليهماء > ثم 
مات الأب الور الثلثان» والباقي لأبيه» فإن مات الج بعدّه» فللبنتين الثلثان 
بالبنوّة» والباقي نصفه للتي اشتر ته مع الأب» لضفه الا يديا لإعتاقهما معتق 


ولو ماتت إحداهما بعد ذلك» وخلفت الأخرى» فعلى ما سبق . 
(1). في المطبوع: « مباشر »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ۱۳ / ۳۹۸ ). 


(۲) في(]):١‏ وخلف». 
(۳) في( )» والمطبوع : « بالبنوّة »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ١‏ / 7399 ). 


كتاب العتق ا 


ولو اتندرنا أكهماء ثم الأ أباهماء وأعتقَيّة"''. فلهما عليها الولا» ولها 
غلبيو الجا "اتيف O‏ فإن ماتت» فلهما الثلثانِ بالبنوَةَ» والباقي بالوّلاءِء 
فإ تيان الأت دعاك ل فلهما الثلثانٍ بالبنوّة» والباقي بالولاء؟ لأنهما مُعتقتا 
مُعتقه» فإنْ ماتت إحداهُّما بعد ذلك» فللأخرئ النصفثُ بالأخوّة» ونصف الباقي؛ 
لإعتاقها نصف معتقٍ أبيهاء والباقي لبيتٍ المالٍ. 


ولو اشترتا أباهماء ثم اشترّث إحداهُما والأب أخاهما للأبء فَعَتَنَ نصفةُ على 
الأب وهو معسر» فأعتقت المشترية باقيه» فمات الأتُ» ورثه أولادهُ الثلاثة» فان 
مات الأخ بعده» فلهما الثلثانِ بالأخوّة» والباقي: نصفة للمشترية”"» وباقيه بين 
البنتين؛ لأنهما مُعتقتا الأب الذي هو معتقٌ نصف الأخ» فالقسمةٌ من اثني عَشَرَ: 
لمشترية الأخ سَبعةٌ» والأخرئ خمسة. 

و تشتر الأخ لك es‏ ثم الأخ» فمالٌ الميتة أَوّ ل 
لأبيها”؟'. ومالٌ الأب لابه وبنته أثلاثاء ومالٌ الأخ نصفْةُ للأخت الباقية بالنسب: 
ونصفتُ باقيه لها بإعتاقها نصفهء والباقي» وهو الريُمُ لمغتقي الأب فلهلذه نصفهء 
ونصفّةُ للميتةء فيكون لمواليهاء وهم هلذه الأخت» وموالي الأمٌ إِنْ كانت الأمٌ 
معتقة» فيكون بينهما نصفين» فإن لم یکن للاأمٌ مولّى» فلبيتِ المال . 


2 


فَوْعٌ: أختان لا ولاءَ عليهماء اشترتا أمّهماء فَعَتَقَسْء ثم اشترت الأ وأجنبئٌ 
ع ع 4 م 5 ع 3 
أباهماء وأعتقاة» فللآختين الولاءٌ علئ أمُهماء ولها وللأجنبي علئ الآب» وعليهما. 
فان ماتت ب الأ ثم الأب م إحداهما» فأمًا الأَمُ فَمَانُها لهما: 1 بالبنوّة» 
رباقيه بالوّلاء» وأمًا الأب فلهما ثُلنا ماله 4 بالبنوّة» وباقيه: للأجنبي ا ولهما 
د لأنهما م معتقتا معدل اض 


َّ 


وأمًا الأخث» فالنصفٌ من مالها للأخرئ بالأخوّة» ونصفف الباقى للأجنبيئ؛ 


(۱) في( ظ )( وأعتقت «. 

(۳) في( اء س ):« لأنه ». 

(۳) في المطبوع: « للمشتري ». 

(5:) في ( ظ):١‏ لأبيهما »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز / ١7‏ / 17399 ). 
(٥)‏ في المطبوع: ( معتقه ». 
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لأنه أعتقَ نصف أبيهاء والريُعُ الباقي كان للأمٌّ» وهي ميتةٌء فيكون للأختين ؛ الأنهما 
مُعْتِقتاهاء فللأخت الباقية لضن وهو الشمنء 2 م الثمن الذي هو - ا 
إلى مَنْ له ولاؤهاء وهو الأجنبيئ» والأمٌ» وتصيبٌ الأمّ يرجمٌ إلى الح والميتة› 
حصّةٌ الميتة إلئ الأجنبئ» والأمّ» هلكذا يدور ولا ينقطع؛ ولذلك سُمّي : سَهْمَ 
الدَّوْرٍ. وفيما يفعلٌ به ؟ وجهان. 


قال ابن الحَدّاد: يجعلٌ في بيتٍ المالٍ ؛ لأنه لا يمكنٌ صَرْفُةُ بتَسَبء ولا ولاءِ. 


والثاني: يقطمٌ السهم الدائر» وهو 1811/ ب ]الثمُنُ»ء ويجعلٌ كأن لم يكن 
ويقسمٌ الما على باقي السهام» وهو سبعةٌ؛ خمسةٌ للأختٍ الباقية» وسهمان 
للأجنبئٌ. وَرَيفَ الإمامُ”" الوجهّين» وقال: الوجة أن يفردَ النصفُ» ولا لخدي 
حساب الوّلاء» ينوي اصن المستحقٌ بالولاءة 00 نصقه للام ونصفه 
للأجنبي » وال 0 يصير * للأختين» ثم نصيبٌ إحداهما: د 00 ولع 
للأجنبيٌ » ونصيت الم للأختين» فَحَصّلٌ َد 0 ضعف اننا ا ی فيجعلٌ 
المال ستة: للأخت نصفها بالنسّب» ويقية ثاذنة: جنبيٌ سهمان» وللأخت سهمٌ. 
ل ا ا 


- 


ونقل أبو خَلَبٍِ الطبرئ عَنْ”' أكثر الأصحاب: أَنَّ سَهْمَ الدّور لبيتٍ المالٍ» 
كما قال ابْنْ الحدّاد”""» وإليه يميلٌ کلام ابن لجان . 


أا إذا ماتّث إحدى الأختين أؤلآأ» ثم الأ فمالُ الأختٍ لأبويهاء ومالٌ الأم 
للبنت؛ نصفةُ بالبنوّة» ولها نصفث الباقي؛ لإعتاقها نصف الأم» ونصفّةُ الباقي للأب؛ 
لاغ عة الف 


(1) في المطبوع: « فلا ). 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب :۱۹ / ٠٠١-۳۰٤‏ ). 

(۳) في المطبوع: « فيحد ٠١‏ المثبت موافق لما في ( نهاية المطلب :۱۹ / ٠٠١‏ ). 
() في المطبوع: « فجعل ). 

)0( هو أبو خلف السَّلْمنُ ؛ محمد بن عبد الملك بن حلفت 

) في(ظءأ):١‏ أن ». 

(۷) هوأبو بكر بن الحدّاد» محمد بن أحمد. 

©0 هوآابن الحسين» تعمد ين عيد” اله التصري +( المعزرقك بابز اللكاتة: 








e‏ و 2 0-4 اا 0 عو 35 و 
أا إذا مات الأبُ أوّلاًء ثم إحدئ الأختين» ثم الأَمُ فمالٌ الأب : ثلثاه للبنتين 
8# ام ع 37 ع و 

بالابوّة» وباقيه بين الام والاأجنبى» وال الأخحت: للام ثلثه» وللأأخت ا 

5 غ 4 4 8 ع س 
والباقي بين الأم والأجنبيئّ؛ لأنهما مُعْتِقتا أبيهماء ومالٌ الأمّ نصفةُ للبنت الباقية 
التو ولا من ال 28 الباقى چ و لأنها a‏ د ٠‏ ا ود و الباقى > صم 
البنت الميتة» فيكونٌ لمواليهاء وهم الأجنبئٌ الأ فللأجنبيت نصفة وهو الثْمُنْ» 

وق 8 ا 7 
ويبقئ ثمُنُّ يرجمٌ إلئ الأختين؛ لإعتاقهما الم وهو سهم دور وفيه الخلاف 
السابق. 

أكا :إذا مانت البقان 4511 فمالهما لأبؤيهما» فإن ناث الأث بحدذهماء فماله 
للأمٌّ والأجنبئ» فإن ماتت الأمٌّ بعده» فنصفٌ مالها للأجنبئّ؛ لأنه معتق نصفَ 
أبى معتقهاء والباقى لبيت المالٍ. 

واعلم : أَنَّ المَرَضِيّيِن قالوا: إنما يحصلٌ الدَّورُ في الوّلاء بثلاثة شروط . 

ا ی ان هاعد . 

وأنْ يكونَ قد مات منهم اثنانِ فصاعداً. 

وأن لا يكون الباقي [ منهم ] حائزاً لمال 1 الميت ]» فإِنٍ اخْمَلَ أحدٌ هلذه 
الشروط› فلا دور . 

فصلٌ: في مسائلَ منثورةٍ تتعلّق بكتاب العثّق» من الولاءِ» وغيره : 

و 8 ر ا ¢ ت و م ر عاسم 

شخصان» کل منهما مول صاحبه من فوق ومن آسفل ؛ بان اعتق عبداء فاعتق 
أبا المعتق . 

أختان لأبوين» أعتقهما رجلٌ» فاشترتا أباهماء فلكلٌّ منهما نصفٌ ولاءٍ أبيهاء 
و ا ع الأخرئ ؟ لأناعليينا ولا اة 


)6 في( ):« المعتق ». 
(۳) في ( ظ ): « ابنين »» وفي (]): ١‏ اثنين ». 
(۳) في المطبوع: « لأحدهما». 
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في ١‏ قَتَاوَئ [ القَفّال”' ] » إذا اث شترئ مكاتبٌ بعض أبيه» عَتَقَ نصفهُ ولا يقوّم 
عليه ؛ لأنه يَعْتِقُ باختياره ؛ بل عَتَقَ ضمناً . 


وأنه إذا قال لمن له عبد مستأجر: أعتفهُ عن علئ كذاء فأعتقة» نفذ قطعاء 
بخلاف البيع ؛ لقوّة العتق » وكذا يجورٌ في المغصوب والغائب إذا علمَ حياته . 


وفي ١‏ فَتَاوَئ القاضي حُسَين » : إذا ادّعئ عبدٌ على سيدو العتقّ عند الحاكم» 


فحلّفه» فلما أتمٌ م يميتةُ» قال : ا حي ل ترم ع ولتي 
yT‏ « ثلاث جِدَّهُنَ جد ا 


وأنه لو كانت جاريئّة”*' حاملاً» والحَمْلُ مُضغةٌء فقال: أعتقْتُ مضغةً هلذه 
E‏ 


ولو قال : مُضعَةٌ هلذه الجارية حُرٌء فهو إقرار بأنَّ الولدَ انعد حُرَاَء وتصير الام 


6١‏ القَفّال: هو المروزيٌ الصغيرء عبد الله بن أحمد. 

(۲) في المطبوع: « ثلاثة ». 

(۳) أخرجهابن عديٌء وضعّفه الحافظ في ( بلوغ المرام برقم: ١٠١١7‏ ) بتحقيقي . 
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في ( بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث برقم: 50 ) من 
حديث عبادة بن الصامت رفعه: لا يجوز اللعبٌ في ثلاث: الطلاق» والنكاح والعتاق» فمن قالهنٌ 
فقد وَجَبْنَ . وضعّف إسناده الحافظ في ( بلوغ المرام برقم: ٠١١‏ )» وقال في ( التلخيص الحبير: 
۳ ۹ وهلذا منقطع ». 
وأخرجه الطبراني من حديث فضالة بن عبيد. قال الحافظ في ( التلخيص الحبير: ۳/ ۳٠۹‏ ): 
« وفيه ابن لهيعة ). 
وقال المصنفٌ في ( تهذيب الأسماء واللغات: / 86-١‏ ): ( وفي حديث أبي هريرة أن 
النبئ كله قال: 7 ثلاث جهن جد وَهَرْلهُنَ جد : النكاح والطلاق والعتاق 0 
هلكذا وقع هلذا الحديث في ( الوسيط: 05 / 787 )» وكذا وقع في بعض نسخ المهذب» وفي 
بعضها: « والرجعة » بدل: « العتاق »» وهلذا هو الصواب ..... ٠‏ وانظر : ( التلخيص الحبير: 
۳/ °4-1(. 

©) في( ظ )» والمطبوع: « جارية ». 


7۸ كتاب العتق 








وأنه لو قال لعبده: إذا“ أخذك متغلت» فقل: أنا حر لا يَعْتِقّ؛ بل هو أم* 
بكذب» وكان القاضي”" يلقن عبيدّه ذلك" . 
ع ء ج 8 و ء چ 
وأنه لو قال لعبده : أعتقك الله أو الله أعتقك» فقيل : يفرّق بينهما؟ لآن الأول 
دعاء» والثانى خب 
قال القاضي : وعندي لا يَعْتِقُ فيهما. وقال العَبَادِيُ : يَعْتِقْ فيهما. 
وفي « الزيادات » لأبي عاصم العکادی» له : أنه إذا قال : مَنْ بشَّرني مِنْ 
عبيدي بقدوم زيد» فهو حُدٌء فبعتٌ بعض عبیده عَبْداً حر لِيبشْرَهُ به» فجاء» وقال: 
اع لل £ ۶ 2 5 
عبدك فلان يبشرك بقدومه» وأرسلني لأخبرَك» فالمبشرُ المرسِلٌ دون الرسول. 
5 ر 6 3 و 
ولاو إِنِ اشتريث عبدين في صَفقة» فلله على إعتاقهماء فاشترئ ثلا 
صفقةء لزمَة إعتاق اثنين ؛ لوجود الصفة. 


وا و ت ا ها دلت الله ل ى ل لاء 


2 
2 
2 
2 


.ل 


يسق 


وفي فروع حكاها الوُوْيَانيع”*'» عن والده”” » وغيرو» قال لعبده: أنت حر مثل 
ات واا أن لام يَعْيِقَ ؛ لعدّم حرّية المشبّه به» ويحمل 
على حرية الخلق . 


و 06 2 .و و 
eS‏ 


وأنه لو قال: أنت حو مثلٌ هنذاء ولم يَقُنْ: هنذا العبدء يحتملٌ أَنْ يَعْتقاء 
وَالأصَحٌ 0 


قلثُ: الصوابُ هنا : عِتقّهما. واللهُ أعلمٌ. 


)01( في المطبوع: « لو »). 

00 هو القاضي حُسَّين 

(۳) في المطبوع: « بذلك ا 

(4) الرُوياني: هو القاضي أبو المحاسن» عبد الواحد بن إسماعيل . سلفت ترجمته 
(2)5 والده: هو إسماعيل بن أحمد بن محمد الرُويانيٌ . سلفت ترجمته . 

(6 في(ظء أ).ء والمطبوع: « والأوضح ٠»‏ المثبت من( س ). 
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وأنه لو قال لغيره: أنتَ تعلم أَنَّ هنذا العبد الذي في يدي حُ» حكم بعنقه. ولو 
قال: تظنٌ أنه حرٌء لم يحكم بعتقه؛ لأنه لو لم يكن خْرًاً لم يكن المقولٌ له عالماً 
بحرّيته» وقد اعترفٌ بعلمهء والظَنٌّ بخلافه. 

ولو قال: ترئ أنه حر احتمل أَنْ لا يقَعَ» أن يَقَمَ والرؤيةٌ بمعنئ العلم . 

قلث”2: الصوابٌ أنه لا يَعْتِقُ. والله أعلمُ. 

وأنه لو وكَّلَ رجا في عتقٍ عبد فأعتقَّ الوكيلٌ نصمّه» فهل يَعْتِقُ نصفّه فقطء أم 
يَعْتِقْ ويَسْري إلئ باقيه» أم لا يَعْتِق منه شيء؛ لمخالفته ؟ فيه أوجة. 

أصحها: الأول. 

وفي ١‏ جَمْع الجوامع ' للرُوَْانِيَ أنه لو كان عبدٌ بين شريكين» فقال رجلٌ 
لأحدهما: أَعتِقُ نصيبك عَنَ بكذاء فأعتقه عنهء فولاؤه للآمرء ويقوّمٌ نصيب 
الشريك علئ المعتق» دون الامر؛ لأنه أعتقه لغرض نفسهء وهو العِوّضٌ الذي حَصّلَ 
0 

ولو قال أحدٌ الشريكين للآخَر: أَعْتِقْ نصيك عن بكذاء فأعتقّه عنه» فولاؤه 
للامر» ويقوّمُ نصيبُ الآمر على المعتق»› حكاه عن القاضي الى ب 

قلتُ: الصوابٌُ في الصورتين أنه لا يقوّمُ عليه» لأنه لم يَعْتِقْ عنه . واللهُ أعلمُ. 


كر ن كر 


.) كلمة: « قلت »ساقطة من( م‎ )١( 
هوالقاضي أبو الطيب الطبري.‎ )۲( 


چ 


4ه 
€ 2 
9 2 
( 





فيه بابان: 


وأمًا الضف فينعقد التَّذييه بالصريح 17761 / ب ] وبالكتناية"؛ فالصريح 


ر و ب a a ASE‏ 3 ع 4+ ا د ا 
كقوله: أنت حر بعد موتى » أو أعتقتك» أو حرّرتك بعد موتى » أو إذا مت فأنت حي 


“fe 2 4‏ يب 
أو عتيق» فإذا مات عتق . 


a f ou <‏ 0 0 51 رمعي 3 و 
ولو قال: ديّرتك » أو انت مدي فالنصٌٌ انه صريحٌ ‏ ويعتق إذا مات السيد. 


»س ٠. ٠. e e 0 ٠.‏ ت 0 6 6 of‏ < 
ونصٌ فى « الكتابة » أن قوله: كاتئتك علئ كذاء لا يكفى حتئ يقول: فإذا أدَيْتَ 
فأنت حل و 


(00 


00 


وفيهما طريقانٍ» فقيل: فيهما قولان. 


التّدبير: هو في اللغة: النظرٌ في عواقب الأمور» وفي الشرع: تعليقٌ عتق يقع بعد الموتِ. ولفظه 
مأخوذ من الدبر؛ لأن الموت دبر الحياة. وقيل : لأنه لم يجعل تدبيره إلئ غيره. وقيل : لأنه دبر أمر 
حياته باستخدامه» وأمر آخرته بعتقه. وكان معروفاً في الجاهلية» فأقرّه الشرع. وقيل : إنه مبتدأ في 
الإسلام» ولا يستعملٌ التدبير في غير العتق من الوصاياء وقد ديّرَ المهاجرون والآتصارء وأجمع 
المسلمون على جوازه. انظر: ( فتح العزيز: ١١‏ / 501 )2 و( مغني المحتاج: 4 / 504 )غ 
و( النجم الوهاج: ٠‏ / 09 )». و( نهاية المطلب: /١9‏ لا٠"‏ )., و( الموسوعة 
الفقهية ٠١١ / ٠١:‏ ). 

في ( ظ ): « والكناية ». 
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والثاني: كنايتان؛ لخلرّهما عن لفظ الحرّية والعتق» والمذهبٌ تقريئ النصَّين. 
والكناية كقوله: خلَّيتُ سبيلكَ بعد موتي مع نيّة العتتي . 


5 ص E‏ - عزو ر 5 1 
ولو قال: دَبَوْتْ نصفك أو رُبُعكَء صَمّ. وإذا مات, عَتَقَ ذلك الجُرْءُ ولم 


ولال ت ا را ٠‏ فهل یصځ» ويكونٌ كله مُدَبَرََء أم يلغو ؟ 
وجهان. 


ونصٌ في ١‏ الأم »: أنه لو قال: أنتَ حَرٌ بعد موتى أو ج بخرٌّء لا يصح 
التدبيء كما لا يحصلٌ العتقٌ لو قال: ألك خا اراليت يقفا ولا الطلاق إذا قال: 
انك طالق» أن لسف بطالق: 


فزع: يصخ التدبيدُ مُطلقاء وهو أَنْ يعلّقَ العتق بالموت» بلا شرط. 
بشرط في الموتء» كقوله: إن قَتلث» أو م مث من مرضى هلذاء أو حَتَفَ أنفى» 0 
سَفري هلذاء أو في هلذا الشهرء أو في هنذا البلد» فأنت حر فإن مات على الصفة 
المذكورة. عَنَّنَء وإلآء فلا. 


5 


1 


of 


ولو قال : إذا مِثّء ومضئ شهرء أو يومٌء فأنت؛ حَرٌء أو قال: أنت حر بعد 
موتي بيوم ؛ عَتَقَّ بعد موته بيوم ولا يحتاج إلى إنشاء إعتاق بعد موته. وهل هلذا 
ا أم مقيدء أم ليس بمطلقٍ ولا مقكد مقيّدِء وإنما هو تعليقٌ ليس بتدبير ؟ فيه 


أوجه . 


ا : منهم الشيخٌ أبو حامدٍ» وابْنُ كج وان 
0 والرُويانَيٌ» قالوا: مى علق العثق بصفةٍ بعد الموت» كقوله: إذا مِتء 
شِئت الحرّية» أو يشاءٌ فلانء أو إذا یٹ ثم دخلت» فانت حو اوآ 
رن عدت ب نو جز ات بي ل اسل 


و ل التّدبير ؛ بأن يقول: إذاء أو مت دخلت الدانَ» فأنتَ حت بعد 


ت حه ید 


2 


)۱( في المطبوع : « وَلست 2 
(۳) في( فتح العزيز: ٠٠١ / ١١‏ )زيادة: « الدار ). 


۷۹4 كتاب التدبير 








موتي » أو فأنت20 مُدَ » فإذا دخلّ» صار مدبراء ولا يب يشترط الدخولٌ في الحال» 

i eS‏ فإن مات السيد 
قبل الدخول» ا وَلَعَا التعلبقء إل:أن ف إذا دخلت الدار بعد 
موتي » أو إذا فنك ثم دخلت الداوَء فأنتَ حا فإنما يعد فى حميقل بالدعول يعد 
الموت. 

N‏ ا وذکر أن القاضى 
رَمَرَ إليه» ولا ت تقترط المادرة اليه يح المورسة؟ بل م مَتّ دَخَلَّء عَتَقَ نو 

ور فال إا ك خلت الان فانت حن قال البغوة9؟ : يشترط الذنعول 
بعد الموت» إلا أن N‏ 

ولو قال : إذا مِتٌ فدخلت الدارَء أو إذا مث فأنت حُرٌ إِنْ دخلت الدارّء فعلى 
مااستذكرة» إنشاء الله تعالن فى التعليق بالمشيعة. 

ولو قال الشريكانِ لعبدهما: إذا مِثّنا فأنت حر لم يَعْتِقْ حنّى يموتا؛ إمّا معا 
وما مربَبآً [1/ 1]» ثم إِنْ ماتا معآء فالحاصل عِنْقٌّ؛ لحصّولٍ الصّفَق لا تدبية؛ 
لأنه معلّق بموته وموتٍ غيره. والتدبيرُ: أَنْ يعلقَ بموتِ نفسه . 

وقيل : إنه عِنّقُ تدبير ؛ لاتصاله بالموت» والصحيحٌ : الأول. 

وإِنْ ماتا مرب فوجهاق: 

أحدهما: ليس بتدبير» والصحيح: أنه إذا مات أحدّهماء صار نصيبُ الثاني 
7 لتعلّق العتق بموته» وكأنه قال: إذا مات شريكي فنصيبي منك مدبر٬‏ ونصيتٌ 

ت لمیت لا يكون مُدَيرا وهو بين الموتين 0 فلهم التصرّفٌ فيه بما لا يزيل 
00 » كالاستخدام والإجارة» وليس لهم بِيعْةُ؛ لأنه صارّ مستحقٌ العتتي بموتٍ 
الشريك. وكذا إذا قال: 0 دخلت الدارَ بعد موتى» فأنتَ حي فليس للوارث بيعة 
بعد الموت وقبل الدّخول؛ إذ ليس له إبطالٌ تعليق الميتِ» وإن كان للميت أَنْ يُبْطلَُ 


(1) في المطبوع: ١‏ أنت ». 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: 19 / 7318 ). 
(۳) هوالقاضي حسّین 

() انظر: ( التهذیب: ۸ / ٤٤۸-٤٨۷‏ ). 
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كما لو أؤضى لر جل شىء مات ليس للؤارث بيغة» وإن كان للموضى أن يببعة. 
وكذا مَنْ أعارَ» له الرجوع في العاريّة. 
الوارث [ الرجوع ] عن هلذه العاريّة» هلذا هو الصحيحٌ . 

0 4 507 3 ٠ 

وفي الصورتين وجه: أنه يجوز للورثة بيعة. 

وفي كسب العبدٍ بين موتيهما وجهان. 

أحدُهما: أنه معدودٌ من تركة الميت . 

وأصخهما: أنه للوارث خاصّة . 

30 5 4 o 

قال في « الام »: ولو قالا لعبدهما: آنت حبيس على اخرنا موتاء فإذا مات: 
عَتَفَتَ فھو کما لو قالا: إذا متنا فأنت حي إلا ان هاا اله بين المونين تكون 
لورثة الأؤلء وهنا“ هي للآخَرء وكذا الكَسبء وكأنَّ أوْلَهما موتآ أوصئ بهما 
لآخ رهما موتاً. 


3 


A 


ولو قال أحدّهما: إذا مت فأنتَ حر فإذا مات» عَكَقَ نصيبةُ» ولم يسر . 

فوَعٌ: فال لعيده: أنت حر إن شنت فإنما تعن إذا شاء على القور» وقيل: 
لا يشترطٌ الفوثء والصحيحٌ: الأول. 

ولو علق التدبير بمشيئة العبدء فقال: أنت مديّد إِنْ شئت» أو دَبَّدتَكَ إِنْ شعت» 
أو قال: إن شئت فأنت مدير أو: فأنت حر إذا مِتّء أو مَتَى مت فلا يصيئ مُذَبَرَاً 
إلا بالمشيئة» والصحيحٌ اشتراطٌ الفور فيها. فلو قال: مَتَئ شِئْتء أو مَهْما شعتء لم 
يشترط الفور» ويصيدٌ مُدَبٌرا مت شاء . 

وفي الحالتين تشترطً المشيئة في حياة السيدِء كسائرٍ الصفات المُعَلَّقِ عليها. 
إل إذا علَّقَ صريحاً بمشيئة بعد الموتِ» فإنما يحصلٌ العتقُ بمشيئة بعد الموتِ» 
ولا يمنعٌ الامتنامٌ في الحياة مِنّ المشيئة بعد الموت . 


f AT 7 3# ۰ ٠. ..‏ 2 8 معن 1 < ا 
ثم ينظرٌ في لفظ ا لتعليق ؛ فإن قال : آنت حر بعد موتي إن شئت بعد الموت» أو 


)١(‏ كلمة: ١‏ هنا » ساقطة من المطبوع. 


4 كتاب التدبير 





اقتصر علئ قوله: إِنْ شِئْتء وقال: أردث بعد الموتء فقال الإمام“» والغزاليئ : 
لا يشترطً الفودُ بعد الموت» ونفئ الإمامٌ الخلاف في ذلك؛ لأنها إذا تأخَّرَتْ عن 
الخطاب» واعتبرّث بعد الموت» لم يكن لاشتراط اتصالها" بعد الموت معنى ؛ 

- و‎ ١ 
. ولهذا لا يشترط في قبُول الوصيّة‎ 

وفي ١‏ التهذيب )” '"» وغيرو وجهان فيما لو قال: إذا مُث وشئّت بعد موتى» 
فأنت حل أن المشيئة علئ التراخعي 29 آم ي يشترط الفور ؟ والصورة كالضورة: 

ولو قال : إذا مُت فشئّت» فأنت حر ففی اشتراط [ ٠١۳۳‏ / ب ] اتصال المشيئّة 
بالموتِ وجهان. 

الأصحٌ: الاشتراطً» وبه أجاب الأكثرونَ؛ لأن ( الفاءَ ) للتعقيب» ويجري 
الخلافُ فى سائر التعليقاتء كقوله: إِنْ ذخلت الدازَ فكلّمت زيدل فأنتٍ طالق» هل 

و 8 و 
يشترط اتصالٌ الكلام بالدّخول ؟ 

ولو قال: إذا مت فمتّن شعت» فأآنت حن الم يشترط اتضال المشيقة بالمؤت 
بلا خلاف. 

ولو قال: إذا مث فأنت حر إن شئت » أو إذا شئتء أو قال: أنت حر إذا مُث 

شئت »› فيحتملٌ أَنْ يراد بهلذا اللّفظ : المشيئة في الحالٍ» وت ال با 
فيراجع › ويعمل يمقتضئ إرادته» فن قال : أطلقتُ› ولم أنو شي عا فثلاثة 
أوجْه. الأصحٌ : i‏ على المشيئة بعد الموت» وبه أجاب الأكثرون» منهم 
العراقيون» وشرلو): أن مكون المقعة رعق الموت ع الو ومقتضی ما سبق عن 
الإمام» والغزاليّ: أن لا يشترط الفور. 

و عر المسفة"فن: الححياة ويعه ‏ الموت دلان: اليرت كرد 
بينهماء فتكفي المشيئةٌ في حياة السيدٍ» ويشترطٌ الفود علئ الصحيح . 

والثالث: تشترطً المشيئةٌ في الحياة» فإِنْ لم يتحقّقاء لم يحصّلٌ يقينُ العتق» 


.) 7١5 /١9 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١( 
.» في المطبوع : « اتصالهما‎ )۲( 

(۳) انظر: ( التهذيب: ۸ / 5088 ). 

(4) في المطبوع : « التراضي »» تحريف. 
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ولیجر هنذا الخلافٌ في سائر التعليقات» كقوله: إذا دخلت الدارء فأنتِ طالق إن 
كلّمت فلاناء أَيُعتدْ الكلامٌ بعد الدّخول» أم قبلّه ؟ قال الإمام20: ونشأ مِن هنذا 
المنتهئن إشكالٌ فيما لو قال لعبده : إِنْ رأيت عيناء فأنت حل 0 شرك ببق 
الباصرة والدّينار» وعَينٍ الماء» ولم يَْوِ المعلّقُ شيئأء فهل بَذر َعْتُ العبدٌ إذا رأئ شيئاً 
منها ؟ فيه ترد والوجة: أنه يَعْتَقُ » وبه يضعف اعتبار المشيئتين في مسألة المشيئة . 
ولان تقول : إن لم تكن المسألة كالمسألة» فلا إلزام وإِنْ كانت کهي› فليحصلٍ 
العتق بالمشيئة في الحياة» أو بعد الموت» كمسألة العّين» وهلذا وجه غير الثلاثة 


ثم الأشبة أَنَّ اللّفظَ المشترَكَ لا يحملٌ جميع معانيه» ولا يحمل عند الإطلاق 
على كُلَّهاء ويمكنٌ أَنْ يوْمَرَ بتعيين أحدهاء ومتّئ اعتبرٌ في المشيئة بعد الموتٍ الفور 
فأجّرهاء بَطَلَ التعليقٌ» وإذا لم تعتبن كما في قوله: ا شِئْتَء فقال 
القاضي أبو حامد: تعرضٌ عليه المشيئة» فإن امتنعَ» فللورثة بِيعْهُ. وكذا لو علق 
بدخول الدار وغيره بعد الموت» يُعْرَضُ عليه الدخول» كما يقال للموصئ له: 
اقب" أو رد . وهل للورثة بيع قبل المشيئة وعرضها عليه ؟ فيه الخلاف السابق في 
الفرع الماضي . 

و قال : إن شاءَ فلانٌ وفلانٌ» فعبدي حو بعد موتي » لم يكن مُدَبّراً حت 


ع 


ولو قال: إذا مذ فشئت» فأنت مدب فهلذا لَْوء وكذا لو قال: إذا مُت 
فديّروا هلذا العبد. 


ولو قال : ٳذا مُت فعبڈ من عبيدي حُڙ» ومات» ولم يبيَنْ٬‏ أقرع بينهم . قال في 

ع4 5 ع ع د : e‏ 3 
«الأم»: لو قال: إذا قرأت القرآن بعد موتي» فأنت حرٌء لا يَعْتِقّ إل بقراءة جميع 
القرآن. 


ولو قال : إذا قرت قرآناًء عَتَقَ بقراءة بعض ”“ القرآنِ . 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۹ / ۳١١‏ ). 
(۲) في المطبوع: « أقبل «. 
)۳( في المطبوع : « فرع »2. 
)٤(‏ كلمة: « بعض الم ترد في ( أ» س ). 





4 كتاب التدبير 








الرْكَنُ الثالثُ: الأَهْلُ» فلا يصحٌ تدبِيدُ مجنون» ولا صبيٌ لا يميزء ولا مميّر 
علئ الأظهرء فإن صكّحناه. صَمّ رجوعّه بالقول» إن جوَّزْنا الرجوع عن التدبير 
بالقول» وفيه وجة. 

وإِنْ قلنا: لا يمكنٌ”" الرجوعٌ بالقول» فالتصرُف الذي يحصل به الرجوغ» 
لا يصخ منه» للكن يَقَومٌ الول [74/ أ] مَقَامهء فإذا رأئ المصلحة في بيعه» 
باعه» وَبَطلَ التذبيد. 

ويصحٌ تدبيرُ المحجور عليه بِسَفَهِ على المذهب» وقيل : قولان» کالمميز› فن 
صَكحْناء فرجوغه كما ذكرنا فى المدكة» وتذييٌ المحجور غليه بفلسن» كإعتاقه» وقد 
سبق في « التفليس ». 

وفي تدبير السّكران الخلاف السابق في سائر تصرّفاته . 

وفي تدبير المرتدٌ أقوالٌ مبنيةٌ على مِلكه» إِنْ قلنا: باق » صح تدبية» وإِنْ قلنا: 
ت ° و هڪ ° 
زال» فلا. وإن قلنا: موقوفٌ. فتدبيرة موقوفٌ؛ إن اسلم. بان صحتّة وإن مات 
مرتدَا نان فسنادة: 

وځکې قول في بطلان تدبيره علئ قول الوقف . 

ثم قال ابْنُ سَلَمَة: الأقوالٌ إذا حَجَرَ القاضي عليه» فأمًا قبله» فيصحٌ قطعاً. 

وقال أبو إسحاق : هي قبل الحَجْرء فأمًا بعدّه. فلا يصحٌ قطعاً. 

وقال غيرهما بطرد الأقوالٍ في الحالّين. وقد سبق في الردّة » أن البغوي جعلٌ 
الوقفَ أصمّ . 

وروئ بعضهم أنَّ الشافعيَ رضي الله عنه قال: أشبةٌ الأقوالٍ بالصحّة زوالٌ 
الملّك بنفس الردّة وبه أقول. 

ولو دَبرَ عبداً» ثم ارتدّ» فثلاثُ طرق. أصحُها وهو الذي رجحه ابْنْ كج 

ع 6 2 > سء تی ر 

والعراقيُون» وبه قال أبو إسحاق: لا يَبْطل التدبيرُ قطعاًء فإذا مات مرتذاء عَتَقَّ 


(1) في المطبوع: ١‏ يملك »بدل: « لا يمكن »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز : 4١8 / ١1"‏ ). 
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العبدٌ؛ صيانة لِحَقّ العبد عن الضّياعء كحَقٌّ الغرماءء وكما لا يبطلٌ بيعه وسائر 
عقودو. 

والثاني: بطل قطعا؛ لأنه لو بقي» لنفدّ من الثلْث» وما نفد من الثلّث» اشتر ترط 
فيه بقاءٌ الثلثين للورثة› وهلذا ضعيفٌ» وعلئ هلذا: تبطلٌ وصايا المرتد. 

والثالث, وبه قال ابْنُ سَلَمَة: يبنئ على أقوالٍ”" المِلْكِ؛ إِنْ بقي» فالتدبية 
باقي» وإِنْ زالَ» بَطَلَء وإِنْ وقف وقفت”". فإِنْ قلنا بالبُطلان» فأسلمء عاد ملك 
وعاد التدبير على المذهب. وقيل : قولان» كود الحنث» كما لو باع مُدَبَرَآ ثم 

وإِنّ أبْقينا التدبير» عَتَقَ المُدَبّدْ من الثلثء وجعل الثلثانٍ قيئاً . 

8 و و 

وفن ةة ى كل وزضاية العليت والعلعين يصق بالميرات: 

ولق اركذ المذتتو" منقع" كالقة م لتكن لأ بنط القدرية بوالركوم كما لوطل 
الاستيلادُ والكتابة بالردَةِ . فلو مات السيدٌ قبل قَنْله عَتَقَّ. 

ولو التحقّ المرتدٌ بدار الحرب» ف فهو عل تذبيره» وار ا 
ائه إن کان ده خا فهو له وان مات ولاق لهء ولا يجورٌ إيطالةفإن كان 
سيده ذمياً» ففي جواز استرقاق عتيقه خلاف سبق 

ولو استولئ الكفارٌ على مُدَبّر مسلم» ثم عادً إلئ يد المسلمينَ» فهو مَدَبَدٌ كما 
كان. 

فَوْعٌ: : الكافْرُ الأصلٌ» يصحٌ تدبيرة» وتغليقة العتق بصفَت كما يصح استيلادة 
سواءٌ الكتابئٌ» والمجوسيٌ. والوثنييٌ » والحربيٌ والذمئيٌ . ولا يمنعٌ الكافر مِنْ حملٍ 
مدرو ومستولدته الكافرّين غ إلى دار الحرب» سواء جرم ادير في دار سدم أو 
دار الحرب» وليس له حَمْلٌ مكاتبه الكافر قهراً؛ لظهور استقلاله. 

ولو دَبّرَ كافد عبداً كافراً» ثم أسلمَ العبدٌ؛ فإِنْ رجعَ السيدٌ عن التدبير بالقول» 
وجوَزناه» بيْعَ عليه» وإلاًء ففي بيعه قولان منصوصان في « الأمٌ ». 


(۱) في ( ظ ): « الأقوال ». 
(۲) كلمة:(وقف » ساقطة من المطبوع . 


۷۹ كتاب التدبير 








أحدهما: يباعٌ عليه » ويبطل التدبير ؛ دفعاً لإذلاله. 
وأظهزهما: لا يباغ؛ بل يبقى التدبيرُ؛ لتوقع الحرّية» ولكن يخرج من يده» 
3 3 ع ر 
ويجعلٌ 141 / ب ] فی يد عَدلٍ» ويصرف كسْبْهُ إليه» كما لو أسلمّث مستولدتهء 
فإِنْ خرج سيِدُهُ إلى دار الحرب» أنفقَ من كسبه عليه» وبعتٌ ما فَضَلَ إلى السيد» فإذا 
ب عو 3 
مات» عتق من الثلث» فإن بقي منه شي للورثة . بيع عليهم . 
ولو أسلمَ مكاتبُ الكافِر» فقيل: قولان كالمدبّرء والمذهبٌ أنه لا يباعٌ؛ بل 
تبقئ الكتابةٌ؛ لانقطاع سَلْطَئََا'' السيدٍء واستقلاله» فَإِنْ عجره السيدٌ» بِيعَ عليه. 
AE‏ كرة ممعت فاضيو أنه لا شرو ولة فك عله 
شرع: إدا دبر يحي 2 ر يسري»2 ولا يعهوم علي 
نصيبٌ شريكهء فإن مات» وعَتَقَ نصييّة» لم يسر أيضاً إلى نصيب الشريك؛ لآن 
الميت معسر» بخلاف ما إذا علق عِنْقَ نصيبهِ بِصِفَةَ فوجدّث» وهو موسر يَسْري. 
ع 2 .ا مه و 4 - 
وفي قول : يَسْرِيء وحكي هلذا وجها. 
ولو دَبرَ بعضّ عبده الخالص» صَحَّ» ولا سِرَاية» ويجيءٌ فيه الخلاف في نصيب 
الشريك» وأؤلئ. 
4 كه 4 


() في المطبوع: « سلطة ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠١‏ / 418 ). 
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وله حكمان: ارتفاعٌةُ» وسرايته إلى الولَّدِ. 


الأول: ارتفاعة» ويرتفع بخمسة أمورٍ. 


الأول: إزالة الملك» فللسيد إزالة الملّك عن المُدَبر بالتيع » والهبة» والوصيّة 


وغيرهاء سواء كان التدبيد مطلقاًء أو متنا وإذا زال الملك عنه بتيع» ونحوه. ثم 
عاد إلئ مِلكهء فهل يعودٌ التدبيرُ ؟ يُبنى علئ أَنَّ التَدبِيرَ وصيةٌ للعبدٍ بالعتق» أم هو 
تعليقٌ عِنْقٍ بِصِفَةَ ؟ وفيه قولان. 

القديمء وأحِد قرول الديد: وصية: 


والثانی» وهو نصّه فى أكثر كتبه: تعليقٌ بصفَت وهلذا هو الأظهد عند 
الأكثرين» فإِنْ قلنا: وصيّةء لم يَعْدٍ النَذبيرُ» كما لو أوصى بشيء» ثم باعه» ثم 


س 


i2 


وإن قلنا: فعلئ الخلاف في عَودِ الحنثِ» وقد سبق أن الأظهرَ أنه 
لا يعودٌ» فحصل أَنَّ الفذهت أنه لأ ردا 


الثاني: لو رجع عن التدبير ال كقوله: 555 عنه» أو فسختة» أو 


0 


أبطلتة أو رفغت أو نقضتة فان قلنا: وصيَة› صح م الرجوع . وإلآء فلا. وسواءع 


التدبيد المطلّقٌ والمقيدٌ. 


وقيل : يختص الخلا بالمطلت» ويقطع في المقيّد بمنع الرجوع» والمذهبُ: 
الوك 1 1 


روضة الطالبين الجزء السابع 





ولو قال : أعتقوا فلانآ عني إذا يت جار الرجوع باللّفظء كسائر الوصايا. 


ولو ضمٌ إلئ الموتٍ صفة أخرئ. بِأنْ قال: إذا مت فدخلت الدارء فأنت خدٌ 
لا يجوزٌ الرجوعٌ باللّفظ قطعآء وإنما الخلافٌ في التدبير. 


فرْعٌ: : إذا وهب المدبّرء ولم يقبضةٌ إن قلنا : التدبير وصيّةٌ صل الرجی ٠‏ 
وإِنْ قلنا: تعليقٌ» لم يَسْصَلْ على الصحيحء وإن انّصَلَّ بها القبضٌء» وقلنا: يملكُ 
بالقبض» انقطم التدبيرُء وَإِن قلنا: يَتبِيّنُ الملكُ مِن حين الهبة» قال الإمام"“ : ففي 
انقطاع التّدْبير مِنْ حين الهبة تردّدٌ. وكذا لو باع بشرط الخيار» وقلنا: يزيل الملك» 
فهل بطل التَّدبير قبلَ لزوم البيع ؟ فيه ترَدٌد . 

والذي أطلقه البغويٌ”" : أَنَّ البيعَ بشرط الخيار يبطلٌ التدبير علئ القولّين. 

ولو باع نصفف المدبّرء أو وهب وأقبضي » بَطلَ التدبيرٌ في النصفٍ 0 أو 
الموهوبء وبقي في الباقي» وهل يَبْطلُ التَدْبِيُ بالرهن”” ؟ قيل : يَبِطلُء وقيل 
لاء 351 / أ] والمذهبٌ قولان»؛ بناء على أنه وصية أو تعليقٌ ؟ e‏ 

فى الهبة والرّهن؛ إِنْ جاه و كان علئ الخلاف في أنه رجوع في الوصيّة 
ا ی تعليقا» فلا أَثْرَ لهء ولا يبطلٌ التدبيرُ بالاستخدامء والتزويج بلا خلاف» 
وإذا جعلناةٌ وصيَّة بَطَلَ بالعَرْض علئن البيع » وسائر ما ذكرناه في « ات اله 3 
لكنّ الوطءً ليس رجوعاً عن التذبيرء وإن اة ر را ل آم لاء بخلاف 


الوصبَةٌ. 
فإِنِ استولّدهاء فالصحيحٌ الذي قطمَ به الجمهورٌ بطلان النَدْبِيرِ؛ لأنَّ الاستيلاة 
قوی به e‏ ا بملك 0 ولهلذا لو دَبَرَ 


عو 
وقيل : لا يبطل التدبير» ويكون لعتقها بالموتِ سببان. 
(۱) انظر: ( نهاية المطلب: ١9‏ / 7758 ). 


(۲) انظر: ( التهذيب: 4/ 4١١‏ ). 
)۳( في المطبوع: « في الرهن ». 


4 كتاب التدبير 





وقيل : لا يبطلُ؛ بل يدخلٌ في الاستيلاد» كالحَدَثِ في الجَنَابَة"'' . 

وا ففي ارتفاع التدبير وجهان؛ بناء على أنه وصيّةٌ أم تعليقٌ. 
إن قلنا: وصيّةء ارتفع» وإلاّء فلاء کر ا مکاتاء کا لو در كاتا فان 
أدئ النجوم» َتَّقَ بالكتابة » وإن مات السيدٌ قبل الأداءء عَمَقَ بالتدبير» فإن لم يحتملة 
اثلث عت قدو الثلث» وبقيت الكتابة في الباقي» فإذا أذ قسْطّهء عَتَنّء وهلذا 
نص الشافعيٌ رحمّة الك وبه قطع الشيخ اجا "ع وجباعة: 

وقال القاضي أبو حامد”؟2: يسألٌ عن كتابته» فإذا أراد بها الرجوع عن التدبير» 
ففي ارتفاعه القولان» وإلاًء فهو مُدبَرٌ مكاتبٌ قطعاً. 

وخرّج :انا e‏ في الكتابة» فالغل عى المد دة لأنه لو 
أوصئ به» ثم علقّ عتقهُ بصمّق. كان رجوعاًء وقطع البغوي”“ بأنه يصحٌ التعليقٌ 
بالصفَةء ويبقئ التدبيد بحاله» كما لو د بر المعلقَ عتفَة بصفَة يجوز 0 


ثم إن جدت الصفة قبل الموت» عَتَقَّه وإِنْ مات قبلهاء عَمَقَ بالتدبير. 


فروع:قال : رجعث عن التدبير في نِضْفه أو رُبّعهء بقي التدبيرٌ في جميعه» إن 
قلنا : لا يكفي الرجوعٌ باللّفظء وإلاّ فيبقئ في باقيه فقط . 

نصّ في ١‏ الأم » أنه إذا دَبرَهِ ثم خرس» فإن لم يكن له إشارة مفهومةء 
ولا كتابةٌ» فلا مطلعَ على رجوعه . 

وإِنْ كانت له إشارةٌ» أو كتابةٌ فأشار بالبيع ونحوهء ارتفع التدبيرٌ. 


وإ شار بنفس الرجوع» فعلئ الخلاف . 


ولو دَبَّرَ مكاتباء صح فإ ن أ ئ النجوم قبل موت السيد» عَتَقَ بالكتابة» وبَطلَ 


.» في( ظ): الجناية‎ )١( 

(۲) فى( ظ):«يكون». 

)۳( اش ان غامد خو اي امد بن مجاه ات د ج 
)٤(‏ القاضي أبو حامد: هو المَرْوَرُوذئُ» أحمد بن بشر. سلفت ترجمته. 
)٥(‏ انظر: ( التهذيب: ۸ / ٤١١‏ ). 

.» في المطبوع: « تجوز‎ )٦( 
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التدبيرٌ. ولو عَجَرَ نفسّه» أو عجره تسد يَطْلَتِ الكتابةٌ» وبقي التدبيرٌ. 
2 ےر 3 اس 2 

ولو مات السيد قَبْلَ الأداءِ والتعجيزه عَمَّقَ بالتدبير إن احتمله الثلتُ. 

قال الشيخ أبو حامد: وتَبِطُلُ الكتابة . 

قال ابن الصَّبَاغ : وعندي أنه يتبِعْهُ ولده وكسبّةُ» كما لو أعتقّ السيدٌ مكاتبه قبل 
الأداء» فكما لا يملكُ إبطال الكتابة بالإعتاق» فكذا بالتدبير. 

ال وی أن برد بالبظلان :وال العقد دون سقرط احكامه. 

الأمنُ الثالثُ: إن لم نجوّز الرجوع عن التدبير باللفظ» فإنكارٌ السيدٍ التدبيرٌ ليس 
برجوع » وإن جوّزناه» فهل هو رجوع ؟ وكذا إنكان [ ۱۳۳١‏ / ب ] الموصى الوصبّة. 

9 8 1 و - 
والموكل الوكالة» هل هو رجوع ؟ ثلاثة أوجه 

أحدها: : نَعَمْ؛ لأن هلذه العقود عُرْضَةٌ للفسخ”" . 

ولو قال : لست بمدبر» أو و أو ليس هنذا موصّى به وجب القطعٌ 


س 


بارتفاع هلذه العقودء فكذا إذا قال: لم أَدَبّرْ ولم أوكُلْ» ولم أوصٍ. 

والثاني: لا؛ لأنه كذِبٌ فلم يؤثّر. 

والثالث» وهو الأصحٌ المنصوص: ترتفع الوكالةٌ؛؟ لأن فائدتها العظمئ تتعلّق 
بالموكل» ولا يرتفعٌ القديزة والوطكة + لأنينما عقدان يعغلق بهها خرف فحص 
فلا يرتفعانٍ بإنكار أحدهماء وإنكارٌ البيع الجائز ليس فخا وفيه احتمال. 

ولو نكر الزوجيّة» فليسَ بطلاقٍ علئ الأصحٌ . 

ولو ادعت علئ زوجها طلاقاً رجعيّآء فأنكرء لم يكن إنكارة رَجْعَةَ بالاتفاق. 

وإذا اذّعى على سيده التدبير» أو العتق بِصِفَةِء سُمعتٍ الدعوئ علئ المذهب. 
وقيل : يسمعٌ العتق بصم وفي التدبير الخلافٌ. 

وفي شهادةٍ الحسْبّة على ایر | الخلافُ في سماع الدعوئ» وردٌ الشهادة 
أؤل ؛ لأن موضع م شهادة الحسبة ا يعبت لله تعالئن حقّ مجحو فيثبته الشاهد 


عحسدة : 


)0( في ( أ ظ ): « الفسخ ». 


9 كتاب التدبير 








ثم إذا توججهت الدعوئء وأنكر السيدٌ» فله إسقاط اليمين عن نفيه؛ بأن يقول: 
إن كنت دَبَرْئَهُ فقد رجعتُ عنه» إذا جوَّرْنا الرجوعٌ بِاللّفظء وكذا لو قامت به َة 
وحكم به الحاكم» فله الدفع بهلذا الطريق على هذا القول . 

ولو ادع على الورثة أن مورّثهم دَبرَهُ وأنه عَتَقَ بموته» حلفوا على نفي 
العلم . 

ولا يث شت الد إل بشهادة رال لأنه ليس بمالٍء وثبت ت الرجوع برجل 
ا ٠‏ ؛ لأنه مالّ» e‏ 

الرابخ: مجاورَّةٌ الثلث» فو ادير تعفر فو الت ب ادون فلو كان على 
الميتِ د دين مستغرق للتركة» لم يع بي ايه ي وإن لم يكن دَيْنء لهال سوام 
عن اسل N‏ يعت ثلث الباقي منه . 

وي [اتسليقة إبراكم الماروي 217 1د العيلة في عن ی او ا 
لم یکن له مال سواه؛ أن تقول : هنذا اليد حه ق مرض موتي بيوم» ون مُت 
فجأة فقبل موتي بيوم» فإذا مات بعد التعليقين بأكثر من يوم» عَمَقَ من رأس المال» 


3 


ولو اقتصرٌ علئ قوله: « أنتَ حر قبلَ موتي بيوم أو شهر »» فإذا ماتَ» 5 

8 ع ۰ء 5 ٤‏ > ° 2 3 

إن كان في أول اليومء أو الشهر قبل الموت مريضاء اع E‏ وإن 
كان صحيحاً» فيِنْ رأس المالٍ» ولا فرق في اعتبار التدبيرٍ من الثلْثِ» بينَ أَنْ يقَعَ 
التدبيرٌ في الصحّة. أوافي الفرض» كالوصكة . 

فزغ: دور عبد وماك وباقي مال غات عق يلك الووثة»: أو دين غلن عسر؛ 
فلا د يَعْئِقٌ جميعٌ المُدَبّرِ» وهل ق له ؟ وخجهان. 

أحدهما: نَحَمْ؛ لأنَّ العيبة لا تزيدٌ على العَدّم. ولو لم يكن إلا العبذء لَعَبَقَ ثله» 
فعلئ هنذا : ثُلْتُ أكسابه بعد موث السيدٍ له ويوقفُ الباقي. 

وأصحُّهما: لا يَعْتِقُ حنَّى يصلّ المالٌ إلى الورثة؛ لأن في :: تنجيز العتق تنفيذ 


(1) في المطبوع: « المروزي )» تحريف. 
() في ( ظ ): « بعد ٠»‏ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ١7‏ / 558 ). 





الترؤع قبلَ تسليط الورثة 1731 / أ] على الثلئّينَ» فعلى هلذا: توقفُ الأكسابُ؛ فإِنْ 
a‏ نيان الاق وان الأكيات 'له.: 


ويقال: الخلافٌ قولان. 
ع و س 
الأول: مخ 


والثاني: : منصوصٌ . . فإذا كانت قيمة المدبر مء والغائبُ مثتان» فحضر م 
فعلئ الأولٍ: د تو يَعْتِنُ ثلثاه . 


وعلئ الثاني : ا لحصول مثليه للورثة» فان حضرّث م وتلفَتٍ المئةٌ 
الأخرئ» استقرٌ العتق في تُلتَيه وتشلظت الؤرنة عل تله وع ال 

وفي طريقة الصَّيدلانِيَ؛ تفريعاً علئ أنه يَعْتِقُ من المدبّر تله أَنَّ للوارث 
التصرف في الثلئّين» فإِنْ حضر الغائبُ نقضّ تصرّفه. وأنه لو أعتق”" الثلتين» ولم 
i‏ فولاءٌُ الثلثين له. وإن ت فعنِ ابن سَرَيْج » أن الجوابَ كذلك» 
اة وا أن جميعَ الوّلاء للميت؛ غاء عل أن إجازة الرارت تيد آم ابتداءٌ 
عطي ؟ واشتدّ إنكارٌ الإماه”" علئ هنذاء وقال: إعتاق الورثة رذ للتدبيرء وسيل 
N e A E O E mr |‏ 
الجميع» ولكنْ مُستنداً ‏ إلى وقتِ الموتء أم عند حصول القدرة ؟ فيه احتمالانِ. 

أوجههما: الأول . 

6وو کات ال یت ى 0 م ا 


مبحق الدين عن الذية بعل أيام من الموت» فيستن د٩‏ العتق إلى وقت الموت» أم 
يتنجّرُ من وقتٍ سقوط الدَّين ؟ فيه احتمالانٍ. 


0 


2 .. (26 
أصخهما: الثاني 


)١(‏ كلمة: ١‏ أعتق » وردت مكررةً في المطبوع. 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۳١۳ / 1١9‏ ). 

(۳) في ( ظ ٠)‏ والمطبوع : « مستند ٠»‏ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ١‏ / 4759 ). 
() في ( ظ ٠)‏ والمطبوع : « فيسند ٠»‏ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ١‏ / 559 ). 
)٥(‏ انظر: ( نهاية المطلب: ۱۹ / ١١٤١‏ ). 


4 كتاب التدبير ١‏ لكان" ا 


ولو كان له دين علئ إنسان ليس له غيره» فأبرأ عنه في مرض الموت» أو عن 
تله هل تخض ل البزاءءٌ عن العلّث فيل وضول الفلكين: ؟ فيه الاق 
الأصح: المنع . 


ويجري الخلاف فيما لو مات عن ابتين› ولم يتذكُ إلا ديناً على أحدهماء هل 


ولو أوصى بين 7 مالٍ يخرجٌ من الثّلثِْء وباقي ماله غائبٌ» هل يسَلّمُ إلى 
الموصّئ له ثلث العين» أم ينتظرُ حضور الغائب ؟ فيه الخلافٌ» وقد سبق في 
« الوَصَايا ). 
01 و ع 
ولو أوصئ بثلث مالهد» و حاضر ف غائب» أو عَين ودين دفع إلى 
١ 0 4‏ 
الموصئ له ثلث الحاضر والعين» وما حصل بعده قسم كذلك . 
فَرْعٌ: إذا علق عتق عبدٍ صفق فوجدّث في مرض موتوء نْظرَ: 
إن كان التعليق بصفة لا تود إل في المرضيء كقوله: إِنْ دخلت الدارَ في 
ترصن مولي فأنت حق أو إذا مرضت مرض الموتث» فأنت حف اعتبرَ عتقه من 
الثلث . وإن احتملٌ وجودها في الصحّة والمرض» فهل يَعْتِقٌ من رأس المال» أم 
الثْثِ ؟ قولان. 
او الأولء هلذا إن وجدت الصفةٌ بغير اختياروى فان وجدّث باختيارد» 
عتبرٌ من الثلّث؛ لأنهم قالوا: لو قال: إِنْ دخلت الدارء فأنت حب فدخلها في 
مرضهء اعتبرَ تبر العتق من اثلث ؛ لأنه اختارٌ حصول العتق في مرضه . 
اع ا مخاناة ش طّ الغا د ضا ذ مدَّة الخار» 0 
ولو باع الصحيح باق وشرط اللخيار» ثم مرض في يار ولم يفسخ 
حت ماث» اعتبرتِ المحاباة من الثلثِ؛ لانه لزم العقد في المرض باختياره» فأشبة 
من وهب في الصكة» وأقبضن في المرض . 
قلتُ: إنما يظهرُ هاذا إذا قلنا: المِلّكُ في مدَّة الخيارٍ للبائع» وترك [ الفسخ ] 
عامداً» لا ناسياً. واللهُ أعلمٌ. 


(1) في المطبوع: ١‏ بغير ؟. 


A‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 





فر وځ E‏ فوج ڌٿ وهو 


ا عَتَقَ إن اعتبئنا حال التعليق» وإِنٍ اعتبرنا حال وجودٍ الصفق 
فهو كإعتاق المفلس . 
ولو وجدت العئقة : وهو ون أو a‏ تق عتق بلا خلافي» 
(r‏ 
ذكره البغويخ 2 وفوّق .بن حجر المريض والمفلس ؛ AND‏ 
ل بخلاف السَّفَهِ والجنون. 


ولو قال: إن ن جُنِنْتُ فأنت حل جر ففى 0 ففى العتق وجهان» حكاهما صاحب 

4 2 2 1 اع ب ا 0 
« الإفصاح » » وقد يخرّج هلذا فيما لو كان التعليقٌ بصفة غير الجنون» فوجدت في 
الجنونٍ. 


٠. : 4.‏ ص 2 2 0 ا 5 ر a‏ 
ولو قال: إن مرضثٌ مَرَضا مَخوفا فانت حا دمر ص مرضا مات فيه » عتقى 


العبدٌ مِنَّ الثلْثِ على الصحيح . 
وقيل: مِنْ رأس المال. 


ا وبَرَأمنه» عَتَقَ من رأس المال. 


و 


وقيل : : لا يعْتَقٌ؛ أَخذاً من الخلافٍ فيمن حُجّ عنه» وهو م و ا ا 


وهلذا ضعيف ]. 


٠. 5‏ و ا 2 س وص 

الأمرُ الخامس: جناية المُّدَبَر. اعلم: أن الجناية على المُّدَبّره كهي على 
2 00 5 8 2 م کا 
القن فإن قتِلّء فللسيدٍ القصاصٌ أو القيمة» ولا يلزمّةُ أن يشتريّ بها عبداً يديرف 
وإن جُنِى على طَرَفِهِء فللسيدٍ القصاصٌ والأزش» ويبقئ التدبي بحاله. 


- 
ا 


1 قا جاية المد فهو فيها كالقنّ أيضاًء إن جَنئ بما يوجبُ القصاصّ» فاقتصّ 


)غ0( في المطبوع : « فرع «. 

(۲) انظر: ( التهذيب: 48/ 5١7‏ ). 

(۳) صاحبٌ الإفصاح: هو أبو عليٌ الطبريٌ . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ” / 088 ). 

2( في ( أ ) زيادة : « من رأس المالٍ «. 

)0( القن: هو عند الفقهاء : من ن لم يحصل فيه شي من أسباب العتق » ومقدماته» بخلاف المكاتب» 
والمدبّر» وال عمق عل ا والمستولدة ( تهذيب الأسماء واللغات "ا/ الاه). 


۷۹ كتاب التدبير 





منهء فات التدبيرٌ ون جن بموجب للمالي”' '» أو غفي عن القصاصٍ» فللسيدٍ أن 
يفدية» وَأن 1 ليباع في الجناية» فن فداه» بقي التدبيرُ. وهل يفديه برشن 
الجنايق» آمْ بالأقل مِنْ قيمتِه والأْش ؟ فيه القولان السابقانٍ في القِنّ. 

وإن سلَّمه للبيع» فبيعَ جميعٌهء بَطَلَ التدبيثء فإ عاد إلى ملكهء ففي عَوْد 
التدبير الخلاف السابق في أول الباب» وإن حصل الغرض ببيع بعضه» بقي التدبيرٌ في 
الباقي . 

ون مات السيدٌ قبلَ البيع» واختيار الفداء» فطريقان. 

أصحّهما: [ أن ] حصول العتتي على الخلافِ في تفوذ ء عتق الجاني» فان نمّذناه 
اجد اا وكات ويكرث القذاء أقلٌ الأمرين بلا جلاف؛ لاه تدر سل 
للبيع» وإن لم ننمَذٌ» فالوارٹ بالخيار بين أَنْ يفديَة» فَيعتق من الغلت؛ أو يسلنه 
لو 

وان کان في ثلَثِ المال سَعَد» فإذا بيعَ» بَطْلَ التدبيدُ. وقد سبق في ١‏ البيع » أَنَّ 
المدقت أن إعتاق الجاني ينفذ من الموسر دون المعيير . 

والطريق الثاني: أنه إن وف العلث بقيمة الزقة والفداء» لزم الورثة تحصيل 
العتتق» وإلآ فيخرّج علئ هلذا الخلاف. 

ولو كانت جناية المُدبّر تستغرق ثلْتَ الرقبة مثلاء وات الك داه الوارٹ 
من مال ففي ولا ذلك الثلث وجهان: وزارت أو الروت اء عل أن 
إجازة الوارثِ تنفيدٌ أم عطيّةٌ ؟. ولو جَنَتْ مُدبّرة» ولها ولد صغيرٌء وقلنا بسِرَاية 
التدبير إليه» فوجهان. أحدّهما: يبِيعُ الولد معها؛ حَذراً من_التفريق» ولا 0 
بفوات التدبير فيه. والثاني» بيغا a‏ ونع الفريق تله ا 
EE‏ وهو كالخلافٍ فيمن رَهَنَ الجارية دون الولد» واحتَجْنا إلئ بيعهاء 
ین هل بام نعها ؟ 

الحكمٌ الثاني: السّرَايةٌ إلى الولدِء يجورٌ وطء المدَبّرة والمعلّق عتقّها بصفة؛ 
لكمالٍ الملّك» ونفاذ التصوٌف» فإِنْ أولدها 7071 / أ] صارت e‏ وَبَطْلَ 
التدبيرُ علئ الأصحٌ» كما سبق . 


اخ 


(1) في( ظ):«المال». 


روضة الطالبين 5 الجزء السابع 





وفائدة الخلاف فيما لو قال :کل فر لي حر هل تغتق 
ولو أتت المدبّرةٌ بولد من نکاج أو زِنَى» سرئ التدبير ا 
الأكثرين» منهم الشيخان: أبو حامدٍ» والقفالء وهو مذهب مالك» وأبى حنيفة» 
وأحمد» رحمهم الله» كما يتبعٌ ولد المستولدَةء والأضحيّة والهّذي أَمَهُ 
قلتٌ: بل الأظهز عند الأكثرينَ أنه لا يتبعُها”'". وان أعلمٌ. 
E‏ 0 . و < و 
ولو ولدتِ المعلق عتقها بصفةء لم يتبغها الولد علئ الأظهرء وولد الموصى 
بها لا يتبعها على المذهب. وقال الشيخ أبو محمد: يحتملٌ طَرْد القولّين» فإذا جعلنا 
ولد المديرة مديراء فماتت في حياة السيد» لم يبطل التدبيرٌ ف في الول کما لو در 
عبدين» فمات أحذهما قبل السيد» زكمًا لو مائح السرا لطر ار 
ولو رجعٌ السيد عن تدبير أحدهما ال وجوَّزْناه» أو باع أحدهماء لم يبطل 
الاب ف الآخر: 
ولو کان الثلث لا يفى إلا بأحدهما فوجهان. 
أصحّهماء وبه قال ابْنُّ الحَدَّاد: يقرع بينهماء كعبدين ضاق الثلث عنهما. 
والثاني: يقسم العتق عليهما؛ لثلاّ تخرج القرعةٌ علئ الولد. فَيعْيِقٌ» وَيَرِفَ 
صل . 
وإذا قلنا: المعلّقٌ عتقها بصفة يتبخها الولدٌ» قمعتاه أن الصفة إذا وجدت فيهاء 
وعَتَقَتْء عَتََ الولدٌ» ولا تعتبد الصفةٌ فيه . ولو وُحِدَتِ الصفةٌ منه» فلا أَثّر لها. هنذا 
هو الصحيحٌ المعروف في المذهب. 
E‏ تع مرك ا أن ا ا تق بنفسٍ الصفّق 
وهي دخول الدار مثلاً» فعلئ هلذا : لا يع يعْتق هو بدخولهاء وَيعتق ىا بدخولة؛ 
ولو بطل التعليق فيه يموتها بَطَلَ في الولد. ومُقتضئ قول الشيخ أبي محمد 
.0 و 
أَنْ لا يَبَطلَّ فيه . 


ع 


الا 


غ0( في ( ظ ) زيادة: » ومنهم ( الر ) كذا عند الشيخ ألف. لامء راع ولعلّه أراد : الرافعيً ری يانه ؛ فإنه 
ذكر في « المحرّر ' أن الولد لا يتبعهاء وكذا صححه صاحب التنبيه ». 
)۲( كلمة: « يتعلق » ساقطة من المطبوع . 


۹- کتاب التدبير 








5 03 ا DE E E‏ ا 
ولو قال لأمته: أنتِ حُرَةٌ بعد موتي بعشر سنين مثلاً» فإنما تَحْتِقْ!'' بعد مضي 


تلك المدة من يوم الموت» فلو ولدّث قبلَ موتٍ السيدٍء فهل يتبعٌها الولدٌ في حكم 
الصفَة ؟ فيه القولآن: 

وَإِنْ ولدت بعد موت السيد ب وقبلَ مضييٌ المدَّةء فقد نصّ الشافعينٌ كله أنه 
يتبعهاء فقيل : فيه القولان كما قبلَ الموت» وإنما فرّعَ على أحدهما. 

وقيل: يتبعها قطعآ؛ لتأكّدٍ سبّب العتق؛ إذ ليس للوارث التصوّف فيهاء 
فأشبهت المستولّدَة» فعلئ هلذا :عق الولدٌ من رأس المالٍ كول المستودةٍ؛ وما 
ولَدُ المدبّرء فلا يؤر تدبير أبيه فيه» وإنطا ييه الأ في الرق وة 

فوْعٌ: هلذا الذي ذكرناه فى ولد المُدَبَّرَوِء هو فيما إذا حدّث بعد التدبير» 
وانفصلَ قبِلَ موت السيد» وما إزا كانت تباءة ليزه موك المرردة اموق مها لفحل 
بلا خلاف» كما لو أعتقّ حاملا» فإن لم يحتيلها الثلث حامل: ء عَتََّ منها قَدْدُ الثلث . 

وكذا المعلّق عتقها علئن صفةٍ لو كانت حاملاً عند وجوو الصفة. 

0 فطريقان. 

أحدّهما: أنه على القولين في أَنَّ نَ الحَمْلَ 1971 / ب ] هل يعرف ؟ إن قلنا: 
نعم وهو 0 فالولَدٌ مُدَبَدَ وإلاً ففيه القولانِ في الولدٍ الحادث» والمذهبُ 
القطع بأنه مَدَبَرٌ. 

وإِنْ قلنا: لا يعرف الحا » كما يدخل ذ في البيع . وإن قلنا له اعرف لمن 
هو بسراية التدبير ؛ بل اللّمظ يتناوله ؛ وإنما يعرفٌ كونه مو جوا عن اندي إذا 
ولدَنّه لدون ستة أشهر؛ فإن ولدتّه لأكثر من أربع [ سنين ] من وقت التدبير» فهو 
حادث » وإنتولدثة لما معيماء ل 

fh ٣‏ 3 2 نه 

هل لها زوج يفترشهاء أم لا ؟ وقد سبقت نظائره في مواضع . 

وإن كان لها زوج قد فارقها قبلَ التدبير» وولدث لدون أربع سنينَ من وقتِ 
الفراق» فالأظهرُ أنه يجعلٌ موجوداً يوم التدبير» كما يجعلٌ موجوداً في ثبوتٍ النسّب 
من الزوج . 


(1) في المطبوع: ١‏ يعتق » 
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فَوْعٌ: إذا ثبت التدبيّر في الحَمْلِء ثم انفصّلَء فرجوعٌ السيدٍ في التدبير عن 
أحدهما لا يرفعٌ التدبيرٌ في حى الاخر . 

إن رج واا عن بير الحكل» ا وجوزنا الرجوع باللّفظء ارتفع 
التدبيرٌ فيه » وبقي في الأمٌ. 

وقيل : لا يصحٌ الرجوع فيه ما دام حَمْلاً مع بقاء التدبير في الأم» والصحيح : 
الأول 

8-> مي و 

إن قال: رجعث في تدبيرها دون الولدء لم يَخْفَ حُكْمُةُ وإِنْ أطلقّء 
فوجهان. 

أحدّهما: يتبعُها في الرجوعء كما يتبعُها في التدبير. 

اهيا م بالج بعد الإمصاله بخلاف التدبير ؛ فإنَّ فيه معت 
العتق» و للعتق قو 

00 
فهو مُدَبّر. وإِنْ أتت به لأكثّر من ذلكء ولها زوج يفترشهاء لم يكن مُدَبّراًء لأنه 
لا يعلمٌ وجوده قبل الرجوع . 

فَوْعٌ: لو دَبَرَ الحَمْلَ وحدّه» جازء كما لو أعتقّه» ولا يتعدّئ إلئ الأم» فإذا مات 
السيد عَمَقَ الحملٌ دون الأم. 

فإ باع الأمّ» فوجهان. 

أحدهما: أنه إن قصد به الرجوع» حصل الرجوع» وصح البيعٌ في الأمّ والحَمْلٍ. 

وإن لم يقصِذء لم يَحصل الرجوع» فلا يصح البيع في الولدء ويَبْطلٌ في الأمّ 
على الأصحٌ. كما لو باع حاملاً بخرٌ. 


وأصخهما: ا البيع فيهماء» حضولا الرجوع . قصد أم لک كما لو باع 
المدبّر ناسياً للتدبير» صح البيعٌ والرجوع. 


4 كتاب التدبير 








فوْعٌ: لو دَبَرَ أَمَهَه وقلنا: ولد المُدَبَرةِ مُدَبَدَه وجوَّرُنا الرجوع عن التدبير 
باللفظ. فقال: إذا ولدَت» أو كلما ولدَّثْ ولداً فقد رجعت في تدبيره» لم يصح 
الرجوع» فإذا ولدَتْء كان مُدَبَاً حنّ يرجم بعد الولادة؛ لأنَّ ارح لايس 
إلا بعد ثبوت التدبير» ولا يث يثبثت للولد قبل الولادق فصار كما لو قال : إذا ديرتك فقد 
رجعث عن تدبيرك؛ فلا يصخ الرجوع. 

فرْعٌ: إذا قلنا: ول المديرة مدي وان اليد والمديّرَة فيه فقال الشيد: 
ولدته قبل التدبير» فهو قِنٌّ وقالت : بعده» ميدق ابسن موك 

ولو جرئ هلذا الخلاف مع الوارث بعد موت السيدٍء صُدَّقَ الوارث أيضاً . 

قال البغويٌ"'': وتسمّعٌ دعواها لولدها'" حسْبَة حنَّى لو كانت قَنَدَّه وادّعت 
علئ السيد أنك دَبَْتَ ولدي» سُمِعَتْ. 

ولو قالت: ولَدْته بعد موت السيد» فهو حْدٌء وقال الوارث 1/1881أ1]: بل 
ا 0 5 3 5 
قبل التدبير» صَدَّق الوارث على الصحيح. وقيل: تصدّق هي؛ لأنها لم تعتر 
للورثة بِيَد» ولا مِلْكِ. 

ولو كان في يَدٍ المدبّر مالٌ» وقال: كسبنّهُ بعد موت السيدٍء فهو لي» وقال 
لار ورا صق المد حه لأن لذ له بيجلا دضواعا الولك؛ 
لأنها تزعم أنه < حو والخرٌ لا يدخلٌ تحت اليد. 

ولو أقامَ كَل واحدٍ بَيْنَة ة بدعواه» رجّحت بَيّنة المدبر ؛ لاعتضادها باليد. 

ولو أقام الوارثٌ بَينَةَ أَنَّ هدذا المال كان في يد المدَبّر في حياةٍ السيد» فقال 
المديّرٌُ: كان فى يدي» للكن كان لفلان» فملكته بعد موت السيدء صدّق المدد 

ولو تنازع السيدٌ والمستولّدة في ولدهاء هل و o‏ 
الوارث والمستولّدَة» هل ولدّنّه قبل موت السيدء أم بعدّه ؟ فهو على ما ذكرنا في 
تنازع السيدٍ والمدبّرة 


.) ٤١١۷ /4 انظر: ( التهذيب:‎ )1١( 
لولدها » ساقطة من المطبوع.‎ ١ كلمة:‎ )( 
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فإذا قلنا بسراية الكتابة إلئ الولدء فقالت المكاتبةٌ: ولدتةُ بعد الكتّابة» وقال 
السيدٌ: بل قبلهاء صَدَّقَ السيدٌ أيضاً علئ الأصحٌ» وقيل: بل المكاتبة؛ لأنها يثبث 

ولو اختلف السيدٌ والمكاتب في المال» صُدَّقَ المكاتب, كالمدَبّر. 

فصل: دَبّرَ عبد ثم مَلَْكّه أمَهَ» فوطئهاء وأولّدَهاء فإِنْ قلنا: العبدٌ لا يملك 

َس 8 

بالتمليك» فالولد للسيد» ويثبث نسبْهُ من العبد» ولا حَدَّ عليه؛ للشبهة» نص عليه . 

وإن قلنا: يملك بالتمليك» فالجارية للمدَبّرء ولا يحكمٌ للولد بحرّية؛ لأنه 
حَصَلَ من رقيقين. وهل يتبع الم ويكون رقيقاً للسيد» أم يتبع الأبَء فيكون 
مدا 

فرْعٌ: أَمَدٌّ لرجلين» دَبرَاهاء فَأَنَتْ بولدء فادَّعاه أحذّهماء فهو ابنهُ» ويضمنٌ 
نصف قيمتهاء ونصف قيمته» ونصف مهرها لشريكة» وأخذ قيمتها يكون رجوعا في 
التدبير. 

وقال القاضي أبو الطيّب : عندي أنه لا يقرّمُ نصيبٌ الشريك إل برضاه؛ لأنه 
تیت له یالرل فيه 

فوْعٌ: قول المُدَبّرِ في حياة السيدٍ وبعدَ موتِه: رَدَدْتُ التدبير» لَعْوٌء لا يقدحٌ فيه . 

A. 

وبالله التوفيق. 


كر كر كم 





- 


لأبحة عل اميق أن يكاتة ميدهه وحكا صاحب « التقريب 5 فرلا أنها 


واجبةٌ إذا طلبها العبدٌ؛ لقولٍ الله تعالئ: 8 وهم 4 1 النور: *7] والمشهورٌ: 
الأولء وبه قطعَ الجماهيرٌ» كما لا يجب التدبيرٌ وشراءٌ القريب» والب مول غ 
النذب» فتستحت الإجابة إذا طلبها العبدٌء وكان أميناً قادراً على الكَسْبء فإِنْ قُقِدَ 
الشرطان» لم تستحبً» وللكن لا تكرة؛ لأنها قد تفضي إلى العتق . 

8 القَطّان والصحيح 2 

وقيل : تستَحبُ دون الاستحباب مع الشرطين» وإن كان أميناً بلا كشب» لم 
تستحبٌ علئ الأصحٌ . 


)١(‏ الكتابة: الأشهر في كافها الكسرء وهي : تعليق عتقٍ بصفة تضمنت معاوضة منجّمةٌ» ولفظها إسلاميٌ 
لا يعرف في الجاهلية ؛ وهي معدولة عن القياس؛ لاع مال اله سمّيت كتابة للعرف الجاري 
بكتابة ذلك في كتاب توثقه . 


وقيل: مشتقّة من الكْبٍء وهو الضمٌ والجممٌ؛ إِذ فيها ضَعنَجْم إلى نجم . 
والنجم: الوقتُ الذي يحل فيه نجم مال الكتابة» سميت بذلك؛ لأن العرب ما كانت تعرف الحساب 
والكتابة» وإنما تعرف الأوقات بالنجوم» وهي ثمانية وعشرون نجماً منازل القمر» فسميت باسمها 
مجازاً. 
قيل: وأول من كوتب عبد لعمر يقال له: أبو أمية. انظر: ( نهاية المطلب: 1١9‏ / 770 )2 و( فتح 
العزيز: ٤٤١ / ١١‏ 187 )» و( مغني المحتاج: 5 / 017 )» و( النجم الومَّاج: 3٠١‏ / 281 )» 
و( الموسوعة الفقهية: ۳۸ / "5175٠6‏ ). 

(۲) صاحبٌ التقريب: هو أبو الحسنء القاسم بن القمًال الشاشي الكبير. 
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ولو طلب السيد الكتابةء فامتنع العبدء لم يجيزة. 

وفي الكتاب”'' بابان. 

الأول: في أركان الكتابة, وهي أربعة: 

الأول: الصّيغة, وهي أَنْ يقول لعبده: كاتبْتكَ علئ آلف مثا [۱۳۳۸/ ب ] 
تؤدّيه إِليَ في نجمّين”" مثلاً» أو أكثر» فإذا أدَيْتَ فأنت حر فيقول العبدٌُ: قَبِلْتُ. 


3 لم يضرع بتعليق الحرية بالأداع» للكن نواه a‏ كاتبتكٌ علئ كذاء 
صكّتٍ الكتابةٌ أيضاء فإِنْ لم يصرّح بالتعليق» ولا نوا لم تصح”*؟» ولم يحصلٍ 
العتق . 

ومنهم مَنْ حرج من التدبير قولاً : 0 
بالتعليق ونيته» و . 
فقيهاًء مک کا اة الط 0 
الأول . 


3 


الكتابة صريحٌ مُعْنٍ عن التصريح 
إسحاق أنه قال : إن کان الرجل 


۶ 


من التعليق» أو نكته» والمذهث : 
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والفؤقٌ بين التدبيرٍ والكتابة: أن التدبير مشهوبٌ بين الخواصٌ والعوام» 
والكتابة لا يعرفها العوامء وقد نقلوا عن أبي إسحاق: أنه قال على هلذا: لو كان 
قريب الإسلام» أو جاهاً بالأحكام لا يعرف التدبيرء لم ينعقدُ تدبيرده بمجرّد لفظه 
التدبير» حى تنضك إليه نيةٌ» أو زيادة لفظ . 


وحُكي وجة: أنه إِنْ ذكرَ ما تہ تتميرٌ [ به ] الكتابةٌ عن المُخَارجة» كفئ» كقوله: 
تعاملني» ل لان مني الإيتاء» أو مِنَّ الناس [ سهم 
الرقاب ]» فيكفي عن تعليق الحرّية بالأداءء. ولا خلاف أنه لا يكفي قولَّهُ: كاتتُكَ 
وحده» كما إذا قال : بعنّكَ كذا ولم يذكر عِوّضاً. 


(1) في المطبوع: ١‏ الكتابة ». 

(9) نجمين: النجم في الأصل : الوقثء يقال: كانت العرب لا يعرفون الحساب» ويبنون أمورهم علئ 
طلوع النجوم والمنازل» فيقول أحدّهم : إذا طلع نجمٌ الثريًا أديثُ من حقكٌ كذاء فسمّيت الأوقاثُ 
نجوماً» ثم قد يسمّئ المؤدّئ في الوقتٍ نجماً( فتح العزيز: ١‏ / 15 ). 

(۳) في( فتح العزیز: ۱۳ /  :) ٤٤۳‏ بقلبه » بدل: ١‏ بقوله ». 

€3 في المطبوع : ( يصح ». 

.» في المطبوع: « يستحق‎ )٥( 


٠‏ كتاب الكتابة 








فوعٌ: : قال : حو على ألف» فَقَبِلَ» 2 عَتَقَ في الحال» وثبت الألفٌ في ذمتوء 
مه أنتِ طالقٌ على ألف. فَقَلَ . 


ع 


ولو قال: إِنْ أعطيتّي ألفآء أو أذَّيتَ لي ألفاء فأنت حر فلا يمكنة أَنْ يعطيه 
من مال نفسه؛ ك . فلو أعطاةٌ من مالٍ غيره» هل ب 06 يَعتقَ ؟ وجهان. 


اصخُهما: لا . 


والثاني: َعَم فعلئ هنذا : هل سيل سبيل الكتابة القاسدة» آم تليق مخف ؟ 
وجهان» فإِنْ قلنا كات فاكو رد الك ا آل ورجعٌ على العبد بقيمته» وتبعة 
كين وأولاذه الحاضلة نفل التعليف : 

ال ا 

أصحّهما: لاء ولا يتبعٌهُ الكسْبُ والولّدٌء بخلاف ما إذا قال لزوجته: إِنْ 
أعطيتنى ألفاً» فأنتِ طالق» عه مغصوباء وقلنا: تطلقٌ؛ فإنه يرجمٌ عليها؛ لأنها 
أهلٌ للالتزام وقتَ المخاطبة» بخلاف العبد. 

فَوْعٌ: قال لعبده: بعنّكَ نفسّك بكذاء فقال: اشتريث» أو قال العبدٌ: بغني 
كوي كد فقال : بعتّكٌ» صح البيع› وثبت المال في ذمته» وعَتَىَ في الحالٍ» كما 
لو أعتقةُ على مال . 

وذكر الوبيغ”") ا أنه لايصحٌ. فمن الأصحاب من أثبته قول ضعيفاً 
ومنهم من نفاه» وقال: هو تخريج له فعلئ المذهب: للسيدٍ الولاء» كما لو أعتقةُ 
علئ مال» وفيه وجه سبق . 

ولو اق العا اة ا تفي فأنكرٌ العبد» عَتَقَ بالإقرار»ء وحلف أنه يَشْتّر 


ولا شيءَ عليه . ولو قال: بعتكٌ نفسّك بهنذه العين» أو بخمر» أو خنزير» فن 
صَحّحنا بيعة بِيعَهُ له» وأثبتنا الولاء للسيد» عَتَقَّ وعليه قيمتٌُّ» كما لو قال : أعتقتكَ على 


A E 5-7 »‏ وإذا أرادوا الجيزي : قكّدوه 
بالجيزي «. 
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خمرء أو خنزيرء فإِنْ قلنا: لا ولا عليه» لم يَصِعّء ولم يَعْتِقْه كما لو باعه لأجنبيٌ 
ولو قال: وهبْتُ لك نفسّكء أو مَلَّكْتَكَء فَعَبلَ» عَتَقَ. 
ولو أوصئ له برقبته» فَقَيِلَ بعد الموت. عَتَقَ. 
واعل: أَنَّ الإعتاق على عِوَض»ء وبَيِمَ العبدٍ نفسه”©» يشاركانٍ الكتابة في أنَّ 
كلّ واحدٍ منها يتضحَنٌ إعتاقاً بِعِرّض» ويفارقانها في الشروط والأحكام» وهما عقدان 


0 


مستقلآان. 

الركن الثاني [ ٠4‏ / أ]: العوّضء وشروطهٌ ثلاث : 

الأول: كونة ديناً مؤجّاد ؛ إذ لا قدرّة له في الحال . 

فلو ملك بعضّ شخصء باقيه حر وكاتبَةُ في مِلكه بَدَين حَالَ لم يصع 
على الأصحٌ . وقيل : يصخ؛ لأنة يملكُ ببعضه الحُرّء فلا يتحقّقُ عجر ولهنذا يصحٌ 
البيعٌ لمعسر؛ لأنّ الحرية مَظِنّهُ اليأك» وإنْ لم يملك شيئا آخَرَ. اكع 
قيمة المبيع › فالصحيحٌ الصحةٌ» وبه قطعَ الجمهور ؛ لأنه قد يَجدٌ مَنْ يشتريه بِقَدْرِ 
الثمن» فيؤدذي دلق وحکیٰ الشيخ أبو محمد وجهاً: أنه لا يصح البيعء والخالة 
ن 

ولو أسلم إلئ مُكاتبه عقب عَقَدِ"" الكتابة» ففي صحته وجهانٍ» حكاهما 
الثاني: أن ينجَمَ نجمّين فصاعداً. ومَنْ بعضّة رقيقٌ» هل يشترطٌ في كتابةٍ 
الرقيقٍ منه التنجيم ؟ وجهان, كالتأجيل» 7 تجو [ الكتابة ] على مال كثيرٍ إلى 
نجمّين قصيرّين» أو إلى طويل وقصير» بشرط أداء الأكثر في القصير ؟ وجهان. 


أصحّهما: نَعَمْ ؛ لإمكانٍ القدرة» كما لو أسلمَ إلى معسر في مالٍ كثير . 


.2 من نفسه‎ ١:) 55 / 1١ في( فتح العزيز:‎ )١( 
في( ظ):«ملكا).‎ )۳( 

(۴) كلمة: ١‏ عقد » ساقطة من المطبوع . 

)€( في ( ظ ): « وهو ). 


٠‏ كتاب الكتابة 





والثاني: لا؛ لأن النادرّء كالمعجوز عنهء كما في السّلَمِ فنعو جل 
العرّض منفعة» كبناءِ دارء وخياطةق» وخدمة شهرء كما يجوز جعلٌ المنفعة ثمناًء 
اش ومَّهراًء ولا يجورٌ أن يكتفئ بخدمة و أو شهرين» أو سنةّء ويقدر كلّ 
عَشَرَةٍ أيام تَجْمآء أو كلّ شهر؛ نالصي E‏ والمطالبة به ثابتة في الحال. 
فلو شرط صريحاً كون خدمة شهر نجماً» وخدمة الشهر بعده نجماً آخَرَء لم يصع 
على الأصحٌ المنصوص في ١‏ الأم »؛ لأن منفعة الشهر الثاني”'' متعيّنة» والمنافعٌ 
الجتعلنة بالأغيان لا يتور قرط واس ها 

ولو انقطع ابتداءٌ المدة الثانية عن آخر الأول كخدمة رجب ورمضانء لم يصحّ 
بلا خلاف . 

ثم يشترط أن تتصل الخدمةٌ وغيدها من المنافع المتعلّقة بالأعيان بعقد الكتابة» 
ولا تتأخّر عنهاء كما أَنَّ عَيْنَ المبيع لا تقب" التأجيل وتأخيرٌ التسليم . 

فلو كاتبه في رمضان عل خدمة شوالٍ» لم يصمّ . 

ولو كاتبة على دينارٍ يؤدّيه في آخر هلذا الشهرء وعلئ خدمة [ الشهر ] الذي 

وأمّا المنافعٌ الملتزمةٌ في الذمّة» كخياطة ثوب معيّن» وبناء جدار موصوفٍء 
E‏ 

ولو كاتبة علئ بناء دارين» وجعلّ لكلّ واحدةٍ منهما وقتاً معلوماً [ صَمَّ ]. 

ولو قال كاتبتكَ على خدمة شهر من الآنء وعلئ دينارٍ بعد انقضائه بيوم» أو 
شهرء جاز. 

ولو قال: وعلئ دينارٍ عند انقضائوء فوجهان. وقيل: قولان. الأصحٌ 
الفتسوصض 2 الجرازة فالرا: ولا ان كون الصنحة حالة لآن التاجمل درط ؛ 
لحُصولٍ القدرة» وهو قادر على الاشتغال بالخدمة في الحال» بخلاف ما لو كاتب 
على دينارين» أحدهما حالٌء والآخَر مؤجَلٌء وهلذا يبِينٌ أَنّ الأجلّ ‏ وإِنْ أطلقوا 


.» في(أء ظ):« الثانية‎ 6١( 
.) زفق في المطبوع : « يقبل‎ 
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اشتراه - فليس ذلك بشرط في المنفعة التي يقدر”' علئ الشروع فيها في الحالٍ. 

ولو كاتبَ على خدمة شهر ودينار في أثناء الشهرء كقوله: ودينار بعد العقد 
بيوم» جار على الأصحٌ . 

ولو قال : على خدمة شهر من وقت العقد» وعلى خياطة ثوب موصوفٍ بعد 
انقضاء الشهرء فهو كقوله: ودينار 15041 / ب ] بعد انقضاء الشهر . 

وذكر البغويٌ”" أنه يشترطً بيان العمل في الخدمة. 

وقال”؟ ابْنُ الصباغ : يكفي إطلاق الخدمة» للكن لو قال: على منفعة شهرء لم 
يصحّ ؛ لاختلافٍ المنافع . 

وإذا E‏ ودینار» رن قي الشيريء وفاتت القدمة انفسخَتٍ 
الكتابةٌ في قَدْرٍ الخدمة» وأا الباقي» فقيل کل و لأنها لا تصخ في بعض 
ا 

وقيل : هو كَمَنْ باع عبدين» فتلفَ أحدهما قبل القبض» ففي الباقي طريقانِ . 

أحدهما: لا تبطلٌ . 

والثاني: قولان. 

فَوْعٌ: إذا قال لعبده: أعتقدّكَ على أن تَخْدُّمَيء أو على أَنْ تَخْدُّمَي أبداء فقيل 
العبد» عَتَقَ في الحال» ورجح السيد عليه بقيمته . 

ولو قال: علئ اَن تخدمني شهراً من الآنء فقيل › عَتقَّ» وعليه الوفاءٌ فان 
تعذّرَ بمرض » وغيره» ففيما يرجعٌ عليه السيدٌ به من أجرة مِثْلِ الخدمة» أو قيمة العبد 
قولانِ» كالصّدَاق وبَدَل” الخُلْع [ إذا تلفا ] قبلَ القبض . 

ولو قال : كاتبتكٌ على أن تخْدمَني أبداً» لم يَعْتِقْ . 


.» تقدر‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(؟) فى( ظ ): « بعقد » بدل: « بعدالعقد ». 
4 انظر: ( التهذيب: 8 / 1 

€3 في المطبوع : « قال » بدون « الواو ». 
)٥(‏ في ( ظ ): « وبذل ». 


۰ -كتاب الكتابة 





ولو قال : على أن تَخْدْمَي شهراًء فَقَبِلَ» وخدمه شهراًء عَنَنَه ورجع السيدٌ 
عليه بقيمته» وهو على السيد بأجرة مثل الخدمة؛ لأنها كتابةٌ فاسدة» وإِنْ خدمه أقَلّ 
من شهرء لم يَعْتِقَ . 

الشّرْط الثالِثُ: بان قَذْرٍ العرّض» والأجل» فيشترطٌ بيان قَدْرٍ العوض 
وصفته» وأفداو الا جال وما يؤڌي عند حُلول كُلّ نَجم . فن كات على نقد کف 
الإطلاق» إن كان في البلد تَقَدٌّ منفردٌ أو غالب» وإلاّء فيشترط التبيين . 

وإ كاتبَ على عض وصفَةٌ بالصفاتِ المشترطة في السَّلهِ" . 

وإن كات على ثوب موصوفٍ علئ أَنْ يؤديّ نصمّه بعد سنة 
بعد انقضاء ستتّين» لم يصمّ؛ رم اساي الم ادي عن ال 
الثاني للثانية» والمعيّن لا يجوز و الأجَلٍ فيه » ولا بث يشترط تساوي الاجال» 
ولا الأقدار المؤدّاة فى آخر الآجال . 

ولو كاتبه على مئت علئ أن يؤدّي نصمّهاء أو ثلتها عند انقضاءٍ حَمْسء والباقي 
عند تمام العَشْرِ أو عل أَنْ يؤدّيَ عند تمام كل سنة عَشَرَة» جال. 

ولو قال : تودّي بعضها عند انقضاءِ نصف المدة» والباقی عند تمامها› لم جز 

ولو قال: تؤدّيها في عَشْرِ سنين» لم يَجْرْ على الصحيح . 

1 و 7 

وقيل : يجوز» ويوزع المال على عدد السنين . 

ولو قال: في كل شهر كذاء وفي سنةٍ كذاء فهل هو مجهول» آم يحمل على 
أولٍ الشهر» والستَةٍ ؟ وجهانِ» كنظيره في السَلّم» وكذا لو قال : في يوم كذا. 

ولو قال: في وَسّط السنة» فهل هو مجهول» أم يحمل على نصفها“ ؛ لأنه 
الوسّط الحقيقى ؟ وجهان. 

ولو قال: تؤدّيها إلى عَشْرِ سنين» لم يَجُرْ؛ لأنه كتابة إلى أجل واحدٍ. 


» ونصفه الاخرَ 


(1) في( ظ )» والمطبوع: ( عرض ). 

(۲) في المطبوع: ١‏ المسلم ». 

(۳) في المطبوع زيادة: « ونصفه بعد سن )» وهي إقحام ناسخ» أو غيره. 
(4) في( ):۱ نصفه ». 
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ولو قال : كاتبتكٌ علئ مئة تؤدّيها إلى ثلاثة أشهر ؛ قِسْط كلّ شهر عند انقضائه» 
جوّزه ابْنْ سْرَيْج» ومنعه ابْنْ أبي هريرة» وغيره» إذا لم يعلم > خا کل شر 

ولو كاتبه غل دار إلى شهر» ودینارین ن إلى شهر على أنه إذا أذ الأول 
عَتَقَّ ويؤدّي الدينارين بعد العتق» ذئ ميقة الكنا ELE‏ 
عقدّين 1401 / أ] مختلفين . 


فوْعٌ: هل د يشترطٌ بيان موضع تسليم النُجُوم ؟ ذكر ابْنُ كج أن فيه الخلاف 
المذكور في السّلمٍ وذكر خلافاً في أنه لو عيّنَ موضع. فخربء هل يسلّم فيه أم 
في أقرب المواضع إليه ؟ 

فَوْعٌ: لو كاتبَ على مال الغير» فَسّدت الكتابةٌ» فإِنْ أذنَ رَثٌ المال في أَنْ يعطيه 
لشيدة فاعطاء. عقون أعظاه بعير إذق التالك» ل يكين ببخلات ما إذا قال : 
يت إِليَ هنذا فأنت حُتٌ؛ٍ فإنه إذا أذَّاه عَمَقَّه وَإِنْ كان مستحقاً؛ لأنَّ ذلك مَخْضُ 
تعليق» وهلذه كتابة تقتضي التمليكَ» فإذا وُجِدَ إذنْ المالك» وُجِدَ ما يقتضي 
اليلكَ؛ للكن يجبٌ الردٌ والرجوعٌ إلئ القيمة؛ لفساد الكتابة. 


ن 


إٍ 


۹ 9 2 هه سے - ع 
فوْعٌ: إذا شرط أن يشتريَ أحدذهما من الأخرء فسّدت الكتابة. 
ولو كاتبه وباعه شيئاً بعوّضٍ واحدٍء كقوله: كاتبْتّكَ وبعتكَ هنذا الثوب بمئة 
3 و ا ا r‏ ر Rae‏ - € 
إلئن شهرين؛ تؤدي نصفها فی اخر کل شهر» فإذا أديت» فانت حا فقال : قبلت 
الكتابة والبيعَّء أو البيعَ والكتابة» أو قبلتهماء فطريقان. 


أحدهما: على القولين فيمن جمعَ بين عقدين مختلفي الحكم» ففي قول : 


والثاني, وهو المذهث: 0 بطل البيعٌ» وفي الكتابة قرلا تفريق الصَّفْقّة ؛ فان 
صكحناهاء» وهو الأظهث. ذ فيصحٌ بجميع العِوّض في قولٍء وبالقسْط علئ الأظهرء 
فيوزّع ما سمّاه على قيمة العبدٍ وقيمة الثوب» فما خصٌ العبد» لزمَة في النجمّين» 


ai ê‏ 2 ا 
فإذا اذاهء» عتق. 


(1) في المطبوع: « كاتب ». 


٠‏ - كتاب الكتابة 








وإ قلنا: فاسِدة» لم يَعْتِقْ حتّى يؤدّي جميعَ المالٍ ليحقَّقَ الصفّة ثم 
كراجعان. 

قال الصَّيْدلاني : ويحتملٌ أَنْ يخرّج قول : أنه إذا أذ ما يخصٌُ قيمته» عَتقَ» ثم 
يتراجعان» 

فَوْعٌ: كاتب ثلاثة أعبْدٍ صفقة» فقال: كاتبتُكُمْ علئ ألف إلى وقتي كذا وكذاء 
فإذا أدّيتم» فأنتم أحرارٌ» فالنصٌ صكة الكتابة . 
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ولو اشترئ رجل ثلاثة أعبْدِء كن عَْدِ لرجل مِنْ مُلكهم صفقةً» فالنصٌ بطلان 
البيع . 

ولو نكح نسوة» أو خالعَهنَ على عِوَضٍ واحدء ففي صحَة المسمّئ قولانٍ 
منصوصان. للضي دكا مله الصوزة SSL‏ 
فن أَفِسَدَنا هلذه الكتابة» فأدَّوا المال» عَتَقُوا بالتعليق» إن دی بعضهم حصّنّه فهل 

يعْتِقّ ؟ وجهان أو قولان. 

اصكهما: لاء لعدّم كمالٍ الصفةء كما لو قال : إِنْ دخلتمُ الداوَء فأنتم أحرا 
فدخل بعضهم» ٠‏ ليتق 

والقاني: تَعَمْ؛ لأن العِبْىَ في الكتابة الفاسدة محمولٌ علئ المعاوضة» ولهنذا 

COE‏ ا 
a‏ 

وإِنْ صحّحنا الكتابة» وهو المذهبٌء وزع المسمّئ عليهم . ثم المذهبُ توزيعْه 
علئ قيمتهم لا على عددهم» ثم كل عبدٍ يؤدّي حصّته مِنّ النجْمّين» فإذا أذّاهاء 
تق ولا يتوقّفُ عتقّةٌ على أداءِ غيره. 

وإِنْ مات بعضهم» أو عجرَء فهو رقيقٌ» وَيَعْتٌِ يره بالأداء» ولا يقال: علق 
بأدائهم ؛ لأن الكتابة الصحيحة يغلبٌ فيها حكمٌ [ ٠٠٠١‏ / ب ] المعاوضة» ولهلذا إذا 
ع اع 4 ص يي 
أبرأ السيدٌ المكاتب» عَمَقَّء وإذا مات» لم تَبُطل الكتابةٌ» بخلاف التعليقاتِ . 
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الركنُ الثالثُ: السيّدُء وشرطه: كونه مختارا» مُكَلَّما أهلاً للتبدع» فلا تصحٌ 
كتابةٌ صبييٌ ومجنون» ولا إعتافهما على مال» ولو أذ فيه الول ولا كتابةٌ وليهما أب 
كان» ا TS‏ فلو أدَئْ العبدٌ إلئ الول ما كاتبة عليه» لم 

ا ll‏ ولا يحصل العتق بتسليم المال إليه» لا في 
الحَجْر» ولا بعد ارتفاعو. وحكئ لزاني خلافاً فيما لو سلّمَ المال إليه في حال 
الحَجُرء > ثم ارتفع حَجْره» آنه هل ي َعْتِق بالتسليم السابق ؟ والمذهتٌ الول 

فَرَعٌ: المريضٌ إذا كاتبّ في مرض موتوء اعتبرت قيمةٌ العبدٍ مِنَّ الثلْثِء ورن 
کاتبه على أكثرَ منها . 

ثم إن كان يملكُ عند الموت مثلئ قيمته» صكت الكتابة. 


وإِنْ لم يمل غيرّه» وأدّئ في حياةٍ السيدء فإِنْ كان كاتَهُ على مثلي قيمتد عَتَقَ 
ع 7 و 2 ر ر وو 
كَلَه؛ لأنه يبقئ للورثة مثلاه» وإِنْ كان كاتبهُ على مِثْل قيمته» عَنَقَ ثلثاه. 

وإِنْ كاتبهٌ على مِثْل قيمته» وأذّ ذز نصف التُجوم» صَحتِ الكتابةٌ في نِصُفه . 

ًا إذا لم بود شيئا حت مات اليد ولم تز الورثة ما زاد على الث فف فثلئه 
مكاتب» فإذا أدل حصّته من النجوم» عَتَقَ . وهل يزاد في الكتابة ِقَدْرٍ نصف 
ما أدئل» وهو سدس العبدٍ ؟ وجهان. 

الأصحٌ المنصوص : ل ؛ لأن الكتابة بَطَلَّت في انين ء فلا تعود. 

والثاني: نَحَمْء كما لو ظهرَ للميت دفينٌ"'': أو نصب شَبكة في الحياةء 
عر بايد مارت ا كا . فإِنْ قلنا: يُرَادُء وكان الأداءٌ بعد 
خلول النجمء فهل يلزمّةُ حصّة السدس م مِنّ النجوم في الحالٍ» أم يضربُ له مثل 
المدة التي ضربها الميثُ أولاً ؟ وجهان؛ بناء علئ ما إذا حبس السيدٌ المكاتت من 
فإذا زِيدَتِ الكتابةٌ قدو اليا فأدّى نجومّه» ياد( a‏ وهلكذا يزاد 


(۱) في ( النجم الوهًَاج : /٠‏ وله ):( دين » بدل: ١‏ دفين 2. 
)۲( في ( النجم الوهّاج: ٠١‏ / هه ) : ٠‏ فتعلّق » بدل : ( فيعقل ). 
۳( في المطبوع : « يزداد ). 


٠‏ كتاب الكتابة 








نصفث ما يؤدّي مرةً بعد أخرئ إلئن أن ينتهى إلى ما لا يقبلٌ التنصيفت. 

وإِنْ قلنا لا يُرَادُ في الكتابة» فالباقي قِنٌّ» ولا يخرّجٌ علئ الخلاف فيما لو كاتبّ 
نصيبه من مشترا 4 ؛ فإنَّ ذاك ابتداءٌ كتابق وهنا وردث الكتابةٌ علئ الجميع ء ثم دعت 
ضرورة إلى إبطال البعض . 

ا و 
وحكئ ابْنُ كم عن بعضهم تخريج صِكّة الكتابة في الثلثِ على كتابة المشىرك . 
أا دا اجا الور الكتابة في جميعه» فيصحٌ في جميعه» فإذا عَتَقَ بالأداءء 
0 ° 2 و 

فولاء الجميع للمورث إِنّْ قلنا: إجازتهم تنفيذٌ» وإِنْ قلنا: ابتداء عطي فولاء الثلثِ 

ا ب 
ا a‏ 

وان أجازوا , عفن التي فإِنْ قلنا: إجازتهم ف کے فا اوو 
وحكمٌ الباقي ما سبق . وإن قلنا: عطيّة» فهو علئ الخلاف في تبعيض الكتابة . 

ولو كان عبدانٍ قيمتهما سواء» لا مالَ له غيرُهماء وكاتبَ في مرض موتهِ 
أحدهماء وباع الآخَرَ نسيئة» 0 

RR 

امات المحد: ولم جز الورثةٌ ما زاد ۲١ / ٠١١١‏ على الثلثِ؛ صكّتٍ الكتابةٌ في 
ثلث [ هذا ]» والبيعٌ في ثلث ذاكٌ لد وثمن الثلث» فهل 
ياد في الكتابة فيه الوجهان. إِنْ قلنا: نَحَمْء زيد“ فيهما جميعاًء 
ب 5 الكتابة ايت ار 1 البيع› كت ره الثلث 

ولو كاتبه في الصحة» ثم أبرأه . عن شن ارقي أو قال: وضغثٌ عنه 
النجوم. أو أعتقتٌ إن حرج من الثلك» عَنَقَ كُلّهُ وإِنْ لم يكن له مال سواهء فإن 
اختار العَجْرَ عَتَنّ ثلنّه وَرَقَّ ثلثاه. 


وإِنٍ اختار بقاءَ الكتابة؛ فإِنْ كانتٍ النجومٌ مثلّ القيمة: 


.2 109 / ١ « في( ظ )» والمطبوع: « يقع » بدل: « زيد »» المثبت موافق لما في فتح العزيز:‎ )١( 
في(]):«وصحّت).‎ 640 
.» سدس‎ ١ : في( آ)» وهامش ( ظ )» والمطبوع‎ )۳( 
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فالاصحٌ: أنه يعت بحت تله وتبقئ الكتابةٌ في التُلَئّين . 

٣ TT‏ حت يسلم للورثة ثلثاه؛ إمّا بأداء نجوم الثلئّين» و 
بالخ 

o‏ ا عو 

وإِن كان بين النُجوم والقيمة تفاؤت» اعتبرَ خروج الأقلّ منهما من الثلثِ. وقد 
ذكرنا جميعَ هلذا ووجومّةُ وطرّق حسابه في « الوصايا ». 

ولو أوصئ بإعتاق مكاتبه» أو إيرائه» أو وَضع النجوم [ عنه ]» 06 

حر برا : لا ؟ ویون الحكمٌ كما لو أعتقه السيدٌء أو أبرأه» إلا أنه 
يحتاج إلى إنشاءِ إعتاق” "وان و الس 

ا چ َه م ىام ماه f‏ 

ولو كاتبٌ في صځته» وفبض النجوم في مرض موته» أو قبضها وارثة بعد 
موته» صح القبض » وكانت الكانة يراش المال» كما لو باع بمُحاباة في الصحّة» 
وقبض الثمن في المرض 

ء۶ ع 5 و 

ولو أقرّ في المرض أنه فض النجومٌ في الصحةء أو في المرض» قبل إقرازه 
وکان الاعتباز من رأس E‏ فا قدو غاا إنشائهء ولأنَّ الإقرار لغير 
الوارثِ يستوي فيه الصحةٌ والمرض . 

فصْلٌ: لا يشترطٌ لصحة الكتابة إسلامٌُ السيدِء بل نَصِحٌ كتابةٌ الكافر» كإعتاقه. 
وفي كتابة المرتدٌ خمسةٌ أقوالٍ منصوصة ومُخَرجة . 

أظهرها: البطلان. 

والثاني: تصحٌ . 

والثالث: موقوفٌ على إسلامه. 

والرابع: يصح قبل الحَجْر عليه . وإِنْ قلنا: يصيرُ محجوراً عليه بنَفْس الردّة . 


والخامسُ: يصِمٌ اا ا ی إمَا بنفسٍ الردّة» وإمًا بِحَجْرٍ 


القاضى » فإذا صَّكّحناها» ولم نَحْجرْ عليه 1 لا بض مخجورا عة اة 


(1) في المطبوع: ١‏ عتق »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 55١ / ١7‏ ). 
)6 في( أ»). والمطبوع: ١‏ حجراً». 
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فدفعَ المكاتب النجوم إليه [ عتق ] وكان له الولاء» ويملكُ النجوم؛ لأنَا حكّمْنا ببقاء 
مله على هلذا القول. وإن أبطلناهاء لم يصحّ الأدائ» ولا يَعْتِقُ . 

وإن قلنا: موقوفٌ, فالأداءٌ موقوف» فإِنْ مات مرتدَاًء بان بطلانهاء وكان العبدٌ 
قَِا. وإِنْ صار محجوراً عليه بِنفْس الردّة» أو بِحَجْرٍ القاضي. فإِنْ أَبطلناهاء فعلى 
1ن ]ةا تم كن جع رن مكجافاء أر ترلتاء لم بخ دنه ) النجوم إليه؛ لأنَّ 
المحجور عليه لا يصح قبضة؛ بل يجب دفغها"“ إلى الحاكم» فن دفعها إلى 
ا لم يَعْتِقْ ويسترذها ويدفعها إلى الحاكم . 

E‏ فان کان معه ما يفي بالنجوم» ودفعة إلئ الحاكم» 
فذاك» لفل 


00 
التعجيرٌ ؟ قولان أو وجهان . أظهزهماء وهو تَصّه في « المختصر ): تَعَمْ؛ لع 
من التسليم إل إليه ا فإذا أسلمّء قينا لسر لذ فسن فيه 
فعلئ هلذا: د يعْتق إن کان دفع إليه كَل النجوم. 

وقيل : لا د ا درت وهات الحدن a‏ لکن 
يبقئ مكاتباًء فيستأنف الأداء» ويمهل مدّة الردة» ا ا 

as‏ ثم ارتدٌ السيذ» الم بطل الکتابة كما لا بطل بی 
للكن لا يجوز دفمٌ النجوم إليه إِنْ قلنا E‏ وصار محجوراً عليه» فإِنْ دفعها 
إليه» فعلى ما ذكرناه. 

ف جور ان کا عة ال كاجو بيخ ون و عا 

ثي إِنْ اذى النجوم في رِدَّته من أكسابه» أو تبع بأداتها غيرة» عَتقَ› ثم جرئ 
عليه حكمٌ المرتدّين. 

وإِنْ لم يۇدھا› وعاد إلى الإسلام» بقى مکاتباًء ون لم يسل تل وكأنّ 
ما فى يده لسيّده . 


.» دفعه‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.) ٤٦۳ / ١17 المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠» في (ظ ).» والمطبوع: « يكفي‎ 2 6)5( 
.) 557 / ١ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠» فيعتمد‎ ١ : في المطبوع‎ )۳( 
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وإن ارتدٌ مكاتبء لم تبطُلْ كتابته» فإن هلك على" الردّة» كان ما في يده 
لسيدوء وارتفعت الكتابة . 

قال في ١‏ الأم »: ولا أجيرٌ كتابة السيدٍ المرتدٌ» والعبد المرتدّء إلا على ما أجيرٌ 
عليه كتابة المسلمين» بخلاف الكافرين الأصليين يتركان على ما يستحلآن» ما لم 
يتحاكما إلينا. 

قال: ولو لحقّ السيدٌ بعد ردّته بدار الحرب» ووقف الحاكمٌُ مالّهء تتأدّئ كتابة 
مكاتبه» فإِنْ عجرّ ردّه إلى الرقٌ» فإن عجزه ثم جاء سيده» فالتعجيرُ ماض» ويكون 
رقيقاً له» فإن أسلمَ السيد» ففي الاعتداد بما دفعَةُ إليه ما سبق . 

فوْعٌ: تصحٌ كتابةٌ الذميّ؛ كتابيَآً كان» أو مجوسيّاء وكتابةٌ المستأمن» هذا إذا 
كاتبوا على شرائط شرعناء فإِنْ كاتب ذميعٌ على خمر» أو خنزير» ثم أسلماء أو ترافعا 
إليناء فإنْ كان ذلك قبل العوّض المُسَمَّئء فَالعِنْقُ حاصِلٌ» ولا رجوع للسيدٍ على 
العبد» وإِنْ كان قبِلَ القبض» حكّمنا بفسادها وإبطالهاء فإِنْ وجد القبضٌ بعد ذلك» 
لم يحصلٍ العتقٌ؛ لأنه 9 للكتابة الفاسدة بعد اح والإبطال. وان قبضّ بعد 
الإسلام» ثم تراقعاء حَصَلَ العتق؛ لوجُود الصفةء ويرجمٌ السيدٌ على المكاتب 
بقيمته» ا لي ل ير 

ولو كان المُسَمّئ له قيمة» رجعء وإِنْ قبضّ بعض المسمّئ في الشزك» ثم 
أسلماء أو ترافعا إليناء حكمَ ببطلان الكتابق» فلو اتفق قبضٌ الباقي خا م 
وقبلَ إبطالهاء حَصَلَ العتقٌء ورجع السيدٌ عليه بجميع قيمته» ولا يورَّعٌ م على 
المقبوض والباقي؛ لأن العتقّ يتعلّق بالنجم الأخير» وقد وج في الإسلام . 

ولو أسلم عبد لذميّ» أو اشترئ مسلمآء وصِحَحْنا شراءه» وأمرناة”" بإزالة 
الملّك عنه» فكاتبه» صكّت الكتابةٌ علئ الأظهر ؛ لأنَّ فيه نظراً للعبد» فإِنْ عجرّء أمرَ 
بإزالة الملك . 


وإ قلنا: لا يصحُّء أُمرَ بإزالة المِلّك في الحالء فإِنْ أذ النجوم قبل الإزالة» 
عَتَقَ بحكم الكتابة الفاسدة. 


)۱( في ( ظ (:» حكم » بدل « عل ». 
(۲) في المطبوع: « وأمرنا ». 


٠‏ -كتاب الكتابة 





ولو كاتبّ ذم عبده» فأسلم المكاتث»› لم ترڌ تفع الكتابة على المذهب؛ لقوَّةٍ 
الدوام . 


فزع: تصحٌ كتابةٌ الحربيٌ ع؛ لأنه مالك» فإِنْ قهره سيدهٌ بعد الكتابة» ارتفعتٌ» 
وصار قناً. ولو قهرَ سیده» ما وعاد السيدٌ عبداً له؛ لأن الدارَ دارُ قَهْرِء وكذا 
لو ا هناك» بخلاف ما لو دخل ال وکات دارَ الإسلام بأمان» ثم 
aa E BOR aE‏ 


ولو خرج المكاتب إلينا مسلماً هارباً من سيدو ارتفعتِ الكتابة ٠١١١1‏ / أ]» 
وضاو 5 لايه ديزة على نفسه » فزال ملک عنه . ون خرج غير مسلم» لل 


0 2 3 ء 9 و 8 04 
إن خرج ادنو وامانناء لتجارةٍ وغيرهاء استمرت الكتابة» وإن خرج هارباً» 


بَطلت› وصار حرًاً. 


ثم لا يمكنٌ من الإقامة عندنا إل بالجزية» فإِنْ لم يقبّن» أو كان مِمّن لا يُعَدُ 
بالجزية» ألحقّ بمأمنه» وان اا الست ما لم يتعرض لمكاتبه هناك . 


وا دخل بأمان نِ مع المكاتب» ولم ية قي أخذهما [ الآخة ]ء وأراد العَوْد إلى 
دار الحرب» وکاتبه بعدما دخلا وأراد العود» فلم يوافِقَةُ المكاتب» لم يكن له أَنْ 
يَحْمِلَهُ قهرأ» كما لا يسافد المسلم بمكاتبه؛ بل يوكّلٌ مَنْ يقبضٌ النجومء فإن أراد أَنْ 
قيم» طولب بالجزية. 

ثم إِنْ عَتَقَ المكاتبُ [ طولب بالجزية ] أو رد إلى المأمن» وإِنْ عَجِرَ نفسّه» عاد 

قال ابْنٌ الصباغ : ويبقئ الأمان فيه وإن انتقّضّ في نفس سيدو بِعَوْدِِءِ لأن 
المال ينفرد”'' بالأمان. 

ولهنذا لو بَعَتَ الحربيئ مالّة إلى دار الإسلام بأمانٍ» ثبت الأمان للمال دون 
صاجيدء ويجية فيه الخلافٌ السابق في السيدء فيمّن رجع» وخلف عندنا مالا . 


.» في( ): منفرد‎ 6١ 
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ولو مات السيد في دار الإسلام» أو بعد العَؤْدِ إلى دار الحرب» ففي مال الكتابة 
قولان. ١‏ 

أظهزهما: يبقى الأمانُ فيه» فيرسلٌ إلئ ورثته؛ لأنه لا خلاف أنهم ورثُوه» ومَنْ 
ورت مالاً» ورّهُ بحقوقه, كالرهْن» ال 

والثاني: يَبْطْلُ الأمان فيه» ويكونٌ قِنَا؛ لأنه مال كافرء لا أمانَ له . 

وإِنْ سبِيَ السيدٌ بعد رجوعه إلى دار الحرب» نظر: 


إِنْ مُنَّ عليه أو فُدِيَ» أخذ النجوم» وهو”'' بما جرئ في أمان» ما دام في دار 
ا فن eg‏ م انتقضر الأمان فيه. ٠‏ وفي المال ِنْ ترکه علدنا ما سی وإن 
استرق» ا 


وف مال اة ط قان : 
أحدهما: قولان» کالموت . 
والثاني: لا بطل قطعا؛ لأنه ينتظرٌ عتقه ومصيره مالكاًء بخلاف الميتِ. 


- 
ع و e‏ 
أ 


وأمًا ولاء هلذا المكاتّبء فإِنْ عَمَقَ قبل استرقاقٍ السيدٍء فطريقان: أحدّهما: أَنَّ 
الولاء كالمال» فإِنْ جعلناه قَيئً» فالولاء لأهل الفىءء وإِنْ توقّفناء فكذلك نتوقّفٌ فى 


الولام: 
والثاني, وخر لمهي آنه قط ولاو لآنّ الولاء لا يورك ولا يقل مق 
شخص إلى شخص . 
وإن ان الود فا و اكا فن جَعَلنا ما في ذمته ياء فإذا“ عتق 
نذففة” إل الحاكه 2 في الولاء اه ١‏ 
وإِنْ قلنا: موقوفٌء فَإِنْ عَتَقَ السيدٌُء دفعَ المكاتبٌُ المال إليه» وكان له الولا. 


.) 555 / ١7 في المطبوع: « وهما »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 

() في( ظ ): « فأدّى ». وفي المطبوع: « فادّعئ ) خطأ. 

)۳( في المطبوع : « بدفعه »). 

0) في (ظ )» وأصل ( )ء والمطبوع: « المكاتب »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 
(WV /‏ 


٠‏ كتاب الكتابة امه 


وإِنْ مات رقيقاً» وصار المالٌ فيئاً» ففى الولاءِ الوجهان. 
ا انصبوا مَنْ يقبض المالَ لأعتقّء أجيبَ إليه» 
وإذا عَتَىَّه فليكن في الولاء''2 الخلافٌ 


4 ل - “ع ٠.‏ 51 03 4 
وقيل : يُبنئ علئ أن مكاتبّ المكاتب إذا عَتَقّ ؛ تفريعاً على صحّة كتابته» يكون 
ولاؤه لسيدٍ المكاتب» أو يوقفٌ على عِنّقَ المكاتب ؟ وفيه قولان. 


إن قلنا بالأول» فالولاءٌ هنا لأهلٍ الفيء» وإِنْ قلنا بالثاني» فيوقفٌ . 


قال الوُوْيَانِع!"2: الأصح عند الأصحاب أنه يوق المالء والولاء فن عَتَقَء 
فهما لهء وإن مات رقيقاء فالمال فىء» ويسقط الولاة. 


وع كات مسلمٌ عبداً كافراً 1747 / ب ] في دار الإسلام» أو الحرت» 
صَعَّء فإن تق م تمع ا ر ا ب کا ار ال 
فأسرَء لم تبطلٌ كتابثة؛ لأنه في أمانٍ سيده . 

ولو استولئ الكفارُ علئ مکاتب مسلم» لم تبطْل كتابتة» وكذا لا”* يبطل التدبیر 
والاستيلاد. 


فلاا اق ار كانه فل بحل عله مذ الاس عو أجل مال 
الكتابة ؟ طريقان. 


أحدُهما: قولان”'. كما لو حبسّةُ السيدٌ» والمذهبُ: القطٌ بالاحتساب؛ لعدّم 
تقصير السيدٍ. وهل للسيدٍ الفسخ بالتعجيز» SD O Ne‏ 
ذلك. ثم هل يفسحٌ بنفيه كما لو حضرّ المكاتبُ» أو يرفع الأمرُ إلئ القاضيء 
ليبحثٌ هل له مال ؟ وجهان. 


(1) كلمة: « الولاء » ساقطة من المطبوع . 

(۲) في جمع الجوامع ( فتح العزيز: ١1"‏ / 557 ). 

)0 في( ظ ).ء والمطبوع: ١‏ فرع »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١1‏ / 5509 ). 
(4) في( ظ ١:)‏ كانت »» وفي المطبوع: « كاتب ». 

.» في المطبوع: « لم‎ )٥( 

() كلمة:« قولان » ساقطة من المطبوع . 
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أظهڙهما: الأول . فإذا فْسِحَتْء فخلص”"22. وأقامٌ بَينَةَ أنه كان له مِنَّ المالٍ 
ما يفي”" بالكتابة» بَطَلَ الفسخ» وأدّئ المال» وعََقَ . 

الركُنُ الرابعٌ: المكاتبُء وشرظه: كوثة مكلّفاً مختاراء فلا تصحٌ كتابةٌ 
مجنونء ولا صبيّ وإن كان مميّراء ولا مُكْرَو. 

ولو كاتبَ البالِغٌ لنفسِهِ ولأولادِه الصغارء لم يصمٌ لهم. وفي صكّتها لنفسه 
قَوْلا تفريق الصّفقة . 

ولو كاتب عبده الصغيرّء أو المجنونء وقال في كتابته: إذا أَدَيْتَ كذاء فأنت 
حر فَوْجِدَتٍ الصف عَنَىَّه هلكذا قال الأصحاب. وفيه احتمالٌ للإمام”” . 

ثم قيل : يَعْتِقُ بحكم كتابة فاسدة؛ لأنه لم يرض بعتقه إلا بعوّض . فعلئ هلذا: 
يرجم السيدٌ عليه بقيمته» ويرجع هو علئ السيدٍ بما دفعَ» والصحيحٌ الذي عليه 
الجمهور؛ أنه يَعْتِقْ بمجرّدٍ الصمّةء وليس لما جرئ حكمٌ الكتابة الفاسدة في 
التراجع» ولا غيرو. 

ولا تصحٌ كتابة عبد مرهون؛ لأنه رد للبيع » ولا مستأجر؛ لأنه مستحقٌ 
المشعة: 

وتصحٌ كتابةٌ المعلّقٍ عتقَهُ بصمّق والمدبّرء والمستولَّدَةٍ. وفي المستولَدَةٍ وجة. 

ولو قبل الكتابة من السيدٍ أجنبيئٌ على أن يودي عن العبد كذا فى نَجْمَينء فإذا 
af‏ يه 2 2 : 
أذاهاء عتق العبد» فهل يصحّ ؟ وجهان. 

أحدُهما: نَعَمْ» كَخْلْع الأجنبيّ . 

والثاني: لا؛ لمخالفة موضوع الباب» فان صحكّحناهاء فهل 06 ا 
وجهان. 


(1) في المطبوع: « وخلص ». 

() في (ظ )» والمطبوع : « ما يكفي »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٤1۸ / ٠١‏ 04 

(۳) قال إمامٌ الحرمين في ( نهاية المطلب: 14 / ١ :) 74١‏ وفي النفس شيءٌ من قوله: « إِنْ أدّيت » فإن 
هلذا أداء من حيث الصورة» وإن كان لا يتصور فيه التمليك. . .. »» وانظر: ( فتح العزيز: 
۳ €4 (. 


٠‏ -كتاب الكتابة 








وإن لم نصحٌخهاء فأدّىء عَتَقَ العبدٌ بالصفة» ويرجمٌ المؤدّي على السيد بما 
أذّى» والسيد عليه بقيمة العبد. 

قلثُ: الأصحٌ أنها لا نصح . والنه أعلمٌ. 

فظن ا5ا کا نع ع ا ی ت 
الق هت فن کات خا وال هلد طت في ال بيهو النافن 
َوْلا تفريق الصَفقة . وكذا لو كان يعتقدٌ الرقّ في - 
تفسّدٌء لم يَعْتِقْ حنّى يؤديّ جميعَ المسكّى؛ ا فإذا عَتَقَّ اسرد شن 
السيد ما أدئل» وللسيدٍ قسط القَدْرٍ الذي كاتبٌ من القيمة. 

وإِن قلنا: تصحُ”'". فهل يستحقٌ جميع المُسَمَّء أم قِسْط الرقيق مِنّ القيمة ؟ 
قولان» كالبيع إذا أجازه في المملوك . 

أمنّا إذا كاتبّ بعض عبدٍء وباقيه رقيقٌ» فللرقيقٍ حالان. 

أحذهما: أن كر ها فلا تصحٌ كتابتهُ على المذهب والمنصوص» وبه 
قطع الجمهورٌ 15471 / أ]. فن صكّحناء وكان بينه وبين السيدٍ مُهَايَأَ فكست() 
النجوم في نوبته» فأدَّاهاء عَمَقَ القَدْرُ الذي كاتبه» وسّرئ إلى الباقي . 

وإ لم تكن مُهَاء > فَكَسْبةُ بينهماء ٠‏ إن كَسَبَ ما يفي بقسط السيدٍ والنجوم» 
E‏ قذرَ النجوم» ففي العدْق خلاف» سنذكر نظيره إِنْ شاء الله 
تعالی . 

وإ لم نصحّحهاء فهي كتابةٌ فاسدَةٌ» فن أدّى المال قبل أن يفسّحَها السيدٌ 
عَتَىَّه والسّرّاية كما ذكرناء ثم يرجعٌ المكاتبُ علئ السيد بما أدَئْء ويرجمٌ السيد عليه 
بِقِسْط القَدْرٍ المكاتب من القيمة» ولا يرجمٌ بقسْط ما سَرَئ العتق إليه؛ لأنه لم يَعْتِقْ 

الحالٌ الثاني: أَنْ يكونَ الباقي لغيره» فإذا كاتب أحدٌ الشريكّين نصيبه» إِنْ كان 
بإِذنِ الآخرء فقولان. 


ت و 2 0 
حمعه» چ قان يقي حا فإن قلنا: 


۽ 


5 


.» في المطبوع: « يصح‎ )١( 
.) في المطبوع : « وكسب‎ (۲) 
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أظهزهما: لا تص0"؛ لأنَّ الشريكَ الْآخَرَ يمنعُهُ من التردّد والمساقرة» 
ولا يمكنٌ أن يصرف إليه سهمٌ المكاتبين من الزكاة. 

والاني: تصح» كما يصخ إعتاق بعضه. 

ون كاتبةٌ بغير إذنٍ الآحَرء لم تصح على المذهب. وقيل بِطَرْدٍ الخلافِ . 

فان E‏ 
ن وال التي كا يعمه ت الك :هال 
الكتابة» عَتَقَّء ويقوّمٌ نصيب الشريك على الذي ا ا يَسَارهء ويرجعٌ العبدٌ 
gS‏ 

وإِنْ دفعَ جميع ما كَسَبَةٌ إلى الذي كاتبةٌ حى م ت قدو ر النجوم» فوجهان» ونقلهما 
SS‏ 

أحدهما: يَعْتِقُ؛ لأنَّ العتق في الكتابة الفاسدة يتعلّقُ بحصول الصفة وقد 


وأصحّهما: لا يعت ؛ لأن المعاوضة تقتضي إعطاءً ا لينتفع به 
المدفوعٌ إليه . 

وأجريّ الخلاف فيما لو قال: إن أعطيتني عبداء فأنت حُدْء فأعطاه عبداً 
مغصوباًء هل يحصلٌ العتقُ ؟ فإن قلنا: لا ي يعن فللدي لم يكاتث أن يأخذ نصيته مما 
أخڌه الذي كاتّبء ثم إِنْ أدَئ العبدُ تمامَ النجُوم مِنْ حضّته من الكَسْب. عَتَقَ» وإلگ 
فلا. 

وإِنّْ قلنا: يَعْتِنُء فيأخذ نصيبه أيضاً. والتراجمٌ بين الذي كاتب والعبد» وسراية 
اق عرو ها يدق : 

وَإِنْ صحّحنا كتابة الشريك» فدفع العبدٌ مِنْ كَسْبه إلئ الذي كاتبه حصّتهء أو 
جرّث بينه وبين الذي لم يكاتِبهُ مُهَايأة» فدفع ما كَسَبَهُ في نوب نفسه إلئ الذي كاتبه 


)۱( في المطبوع: « يصح » 
(۲) في( ): کاتبه ». 


(۳) في المطبوع: « تملكه ». 





٠‏ كتاب الكتابة 








حنّى تمّتِ النجومٌ عَنَقَّء وقوُمَ عليه نصيب الشريك إن كان قوسد وکا و 

عن النجوم. أو أعتقة . وإن دفع الو ا ت قَذْرُ النجوم» فقيل: في 
خصول العتق وجهان» أو قولان» كما ذكرنا؛ TT‏ والمذهتٌ: القطع 
بالمنع ؛ ؛ لأن الكتابة إذا صكّت» غلب فيها حكم المعاوضة"''. 

وفي المُعَاوضات”" تسلية”" غير المملوك كعدمه» وأا الفاسدَةٌ فيغلبُ©) 

فوعٌ: أَدْنَ لشريكه”* في كتابق نصيبوء فله أَنْ يرجمَ عن الإذنء فَإِنْ لم يعلم 
الشريك برجوعه حنَّى كاتبتء فعلئ الخلاف 1481 / ب ] فى تصرف الوكيل بعد 

ولو كاتب نصيبه بإذنٍ الشريك» وجوَّرْناهء فأراد الآخَرُ كتابةَ نصيبو» هل يحتاج 
إلى إذن الأول ؟ وجهان. 

فرعٌ: : كاتبٌ أحذهما نصيبه » وناك للآخر: کاتتة بإذنك»› فانکرَ» فن قال مع 
ذلا eT‏ وقَوّمَ عليه نصيبُ الشريك إِنْ كان موسراً. 


وإِنْ يْقَتَ بالأداء» فالقولٌ قول المنكر بيمينه » فن حلف» بَطَلَتِ الكتابةٌ 
وَإِنْ نَكَلَء حلفت الذي كاتّتَء فإِنْ نَكَلَّء حلف العبدٌ. هنكذا حكاة ابْنُ كم عن 
ابْن القَطَانِ. 

قال: وعندي”" ينبغي أَنْ يكون هلذا التداعي بين الشريك والمكاتب» فإذا 
اأعى المكاتبُ الإذنَ»ء وأنكرَ الشريك» صَدَّقَء فإِنْ نَكَلَء» حلف المكاتب» وثبتت 
الكتا 


١ حو‎ 


فَرْعٌ: إذا كاتب الشريكان العبدَ معآء أو وكّلا مَنْ كاتّبة» أو وكَلَ أحدّهما الْآخَرَ 


(1) في المطبوع: « العارضات »» خطأً. 

(۲) في المطبوع: « العارضات »» خطأ 

(۳) في المطبوع  :‏ تسم 4+ الثبت مواق لما في( فتح العزيز CVE:‏ 

2 في( ا )» والمطبوع : « فالمغلب ؟» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز *ا/ 5لا ). 
)٥(‏ في المطبوع: ١‏ الشريك »» وكذا في( فتح العزيز: ١‏ / 55 ). 

)0 في المطبوع: ١‏ وعنده ». 
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فكاتبة» صكّت الكتابةٌ قطعاً إِنِ اتفقتٍ النجومٌ؛ جسا وأَجَلاً وعدداء وجَعَلا حصّة 
كُلَّ واحدٍ من النجوم بحسّب اشتراكهم في العبد» أو أطلقا؛ فإنها تقسمٌ كذلك . 

وإِنِ اختلفت”'' النجومٌ في الجنس, أو قَذْرٍ الأجَلء أو العددء أو شَرَطا("© 
التساوي فى النجوم مع التفاوت9© فى الملك» أو بالعكس » ففى صكّة كتابتهما 
القولان فيما إذا انفرد أحدهما بكتابة نصيبهٍ بإذنٍ الآخر. 

رد ر ٠‏ 2 
وقيل : تَبِطلُ قطعاًء فلا يشترطٌ استواء مِلْكْ الشريكين في الذي تكاتبا فيه . 
و 

وقيل : يشترط » وليس بشيء . 

فَوْعٌ: مَنْ بعضه رقيقٌ» لا يجوز صرف الزكاة إليه للقَدْرٍ المكاتب منه على 
الصحيح» أو المشهور» وحكي وجه وقول ومال الرُوْيَانِيُ إلى تفصيلٍ حَسَنِ» وهو 
Af rz 8 .‏ : 504 0 0 
أنه إن لم يكن بينهما مهاياة لا يجوز» وإلا فيجوز في يوم نفسو . 

فَوْعٌ: إذا كاتباه» ثم عَجَرَ فعجّزه أحدُهماء وفسحٌ الكتابة» وأراد الآخَرُ إنظاره 
وإبقاء الكتابقء فالمذهبُ أنه كابتداء الكتابة» فلا يجوز بغير إذن الشريك على 
المذهب» ولا بإذنه على الأظهر . 

ومنهم مَنْ قطعَ بالجواز بالإذن؛ لأنَّ الدوامَ أقوى من الابتداء . 

وهل يكون التوافق علئ ابتداءٍ الكتابة إذناً في إبقائها ؟ وجهان. 

أحدُهما: تَعَمْ؛ لأنهما إذا توافقا فقد رَضيا بأحكامها. ومِنْ أحكامها جوازٌ 
الإنظار عند”؟؟ | لعجز. 

ع و و me‏ 1 7 

وأصخهما: المنع› وجعل الإرقاق ناقضا لما جرئ به الإذن. 

ولو كاتبتٌ رجل عبده» ومات عن ابنين» وعجر المكاتب» فأرقّه أحذهماء 
وأراد الْآحَرٌ إنظاره» ففيه الطريقان. وأَؤْلئ بالمنع؛ لأنها صدرت أوَّلاً [ من ] 
واحدٍء فيصيرٌ كأنه كاتبّ بعض عبدو. 


.) في( ظ):١ اختلف‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « شرط ٠»‏ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ٤١٤ / ١‏ ). 

(۳) في( ظ ٠)‏ والمطبوع : « التساوي »» خطأ. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٤١٤ / ٠١‏ ). 
)6( في ( ظ ٠)‏ والمطبوع : « عن »٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٤۷١ / ٠١‏ (. 

. في المطبوع: « بالإبقاء » بدل: « بالمنع‎ )٥( 


٠‏ كتاب الكتابة 








فصل دل 000 ال ار اهار ا 

فأمّا التي لا تصحٌء فتنة فتنقسمٌ إلى باطلةر وفاسدة: 

أمَا الباطلةٌء فهى التى اختلّ بعضٌ أركانها؛ بِأَنْ كان السيدُ صبيّاء أو مجنوناء 
ا أو كان الد کل و ا و ا والمحوة 
عبدّهماء أو لم يَجْر ذكرُ عِرّضء أو ذكر ما لا يقصدٌء ولا ماليّة فيه» كالحشرات» 
والدم» أو اختلت اأ أن فقد الإيجاب أو القبول» أو لم يوافقٌ أحذهما 
الأخر .]١ /٠١١١[‏ 


وأمًا الفاسدة» فهي التي اختلّت صحتّها لشرطٍ فاسدٍ في العِوّض؛ بِأَنْ ذكر 
مرا أو جتزيراء اا أو لم يؤجّلهء أو لم يُنْجَمْةٌ أو كاتبَ بعض العبد . 

وضبطها الإمام”'' فقال: إذا صدّرت الكتابةٌ؛ إيجاباً وقبولاً ممّن تصحٌ عبارثة» 
وظهرٌ اشتمالّها المالية» لكنها لم تَجْمَعْ شرائظ الصكّة» فهي الكتابة الفاسدة. 


وجعل الصيدلان الكتابة على دم أو ميتةٍ كتابة فاسدةً كالكتابة علئ خمر. 


إذا عرق هلذاء فالكتابة الباطلة لاغية» إلا أنه إذا صرّح بالتعليق» وهو مِمّن 
يصح تعليقة» ثبت حكمٌ التعليق. 

الاس فإنها تشاركٌ الصحيحة في بعض الأحكام» كما سنذكره [ على 
الأثر ] إِنْ شاء الله تعالئ بخلافٍ البيع وغيره مِنَ العقود» لا يفرق بين فاسدها 
وصحيحها؛ لأن مقصود الكتابة العنقٌ» وهو لا يبطل بالتعليق على فاسد. 

قال الأصحابُ: تعليقٌ العتتق بالصفة ثلاثة أقسام . 


03 


أحدها: التعليقٌ الخالي عن المعاوضة» كقوله: إِنْ دَخَلْت الدار» أو كلّمت 
فلاناًء فأنت حُو؛ ومن هلذا: إِنْ أديت إليَ كذاء فأنت حُرٌء فَإِنَّ المالَ ليس مذكوراً 
على سبيل المعاوضة» فهكذا القسم لازم من الجانبين» فليس للسيدء ولا للعبدء 
ولا لهماء رفعٌةُ بالقول» ويبطلٌ بموت السيدٍ. 


.) انظر: ( نهاية المطلب:9١/ لاه”3‎ )1١( 
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وإذا ۇجدت الصفة فى حياة السيدء عَتَىَّه وكَسْيْة قبل وجود الصفة للسيد. 


ولو أبرأه في صورة التعليق بأداء المالِ عن المال» لم يَعْتِقْء ولا تراج بين 
السيد وبينَةٌ. 

القسمٌ الثاني: التعليقٌ فى عقد يغلب فيه مَعنى المعاوضة» وهو الكتابة 
الصحيحة» وستأتي أحكامها إِنْ شاءً الله تعالى. 

الثالث: التعليقٌ فى عمَدٍ فيه معنئ المعاوضة. ويغلتٌ فيه معني التعليق» وهو 
الكتابةٌ الفاسدة» وهي كالصحيحة في أحكام . 

أحدهاة أنة:إذا أذ العبد السك عق يموحت:[ التعليق ]+ .ولا يَعيق ابرا 
السِيدء ولا بأداء الغير عنه تبرُعاً؛ لأنَّ الصفةً لا تحصلٌ بهما. ولو اعتاض عن 
المسمّئ, لم يَعْتِقْ أيضاً. 

الثانى: أنه ل يستقا بالاكتساب» فيتردّد ويتصكفٌ» فيؤدٌي المسمّى› و 
وإذا أدَْء فما فَضَلَ من الكسب. فهو له؛ لأن الفاسدة كالصحيحة في حصولٍ العتق 
بالأداء» فكذلك فى الكسْب» لد المكاتب من جاريق» سي لکن لا جور له 
ِيعْهُ؛ لأنه مكاتب عليه» فإذا عَتَقَّء تبِعَةُ» وعَتَقَ عليه. وهل يتبعٌ المكاتبة كتابة فاسدة 
ولدها ؟ طريقان. 

المذهب: نَعَمْء كالكسْب. 

والثاني: قولان» كما سبقّ في باب التدبير في ولد المعلّق عِنْقّها بصفَة. 

الثالث: ذكرّ الإماة”'"» والغزاليئ أنه إذا استقلٌّء سقطّث نفقتّةُ عن السيدٍ» وأنَّ 
ل معاماتة كالمكانت كتارة يفيه . 

1 و 

والذي ذكره البغويٌ”" : أنه لا تجوز معاملتة مع السيدٍء ولا ينفذ تصوّفه فيما 

في [ يده ]» كما في المعلّق عتقّةُ بصفّةء ولعلَّ هلذا أقوئ . 


.)”59 /١9 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
. كلمة: « له » ساقطة من المطبوع‎ )۲( 
.) ٤١۷ / ۸ انظر: ( التهذيب:‎ )۳( 
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فَوْعٌ: المكاتبُ كتابةً صحيحةً» هل له السمَرُ بغير إذن السيد ؟ فيه نَضَّانْء فقيل: 
قولان. 


أظهرهما: الجوازٌ؛ لأنه يستعينٌ به على الكسب» ولأنه فى يد نفسه» وعليه دين 
مؤجّل» فلم يمنع السفر. وقيل : نص الجواز محمولٌ [ 1744 / ب ] علئ سفر قصير» 
والمنع على طويلٍ . 


وقيل: الجوازٌ إذا لم يحل النّجْمُه والمنمُ إذا حَلَّء فإن جوزناه» فهل يجوز 
لكات كاز فاسدة #وجوان: 


أصحهما: لا . 
فرْعٌ: وار الفاسدة) لصحيحة في أمور. 


أحدها: إذا أدّى المسمّى فى الفاسدة. وعَتَقَء رجح على السيد بما أدّى» ورجعَ 
السيد عليه بقيمته يوم العتق . 


وفي قول ضعيف : ا فإن هلك المسمّئ في يد السيدء 
e‏ رس بان کان 


وإذا حصلّ التقاصٌٌ» وفَضَلَ لأحدهما شيء» رجع بهء وإنما يثبت يثبث التراججع إذا 
کان الس ا فن کان خمراً أو نحوّه» لوق ال 2 3 
ويرجعٌ السيدٌ عليه بالقيمة. ۰ 


0 


الثاني: لسك ب فسخ الكتابة الفاسدة» بخلاف الصحيحة. ٠‏ ثم إن شاء فَسَحَ 
بنفسه » وإن شاء رفمَ الأمر إلئ القاضي » ليحكم بإبطالهاء أو يفييتها. 


قال الوُوْيَانِجُ”": وهو كما لو وجدّ المشتري المبيع مَعِيبً» له أَنْ يفسَحَ بنفسه» 
o‏ - ع 0 و 
وله أن يرفعَ الأمرَ إلى القاضي ليفسّح» ولا يبطلها القاضي بغير طلب السيدٍ. 


)۱( في المطبوع: « تفارق » بدون« الواو ». 
)۲( في المطبوع : « بثلثه ) . 
(۳) الروياني : هو القاضي عبد الواحد بن إسماعيل؛ صاحب ١‏ البحر 2. 
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وقآل ابن ل 2 الا سيل إليه إبطال الفاسدة بالقول 4 لآن العدق فيها يحصيل 
بالتعليق» والتعليقٌ لا يصِحٌ إبطالّة» والصحيح: الأولُ. فإذا فسحّهاء أو حكمٌ 
الحاكم بإبطالهاء 5 ثم أدّئ المسمّى› لم ب يَعْتِقّ ؛ لأنه إِنْ كان تعليقاً» فهو في ضمن 
معاوضته» فإذا TT‏ ارتفع ما تضمّنته من التعليق » وليشهد السيد على 
الفسخ» فان ادى المسكى» وقال: أَيتة قبل الفسخ» وقال السيدٌ: بل بعدّه» صَدّقَ 
العبدٌ؛ لأن الأصل عَدَمٌ الفسخ» وعلئ السيد البيّنة . 

الثالث: إذا أعتقَّ المكاتب كتابةً فاسدةً» لا عَنْ جهة الكتابق» أو باعّه» أو وهب 
كان فَسْخْاً للكتابة . 

ولو أعتقَهُ عن كَمّارة» أجزأه» نص عليه في [ الأمٌ ]. 

0 TT : عا‎ 


واستحق استتباع | 1 00 للسيد 00 ا لا استحقاقّ 
0 


قال: وعَرَضْتُ هلذا علئ القََّالء فاستحسنه» وأقرني عليه» ولم ير غيره. 


وحکیٰ الورك وجهاً: أنه لا يجزئٌ عن الكمّارة» ولا يتبعة يتبعْةٌ الولد والكستٌ» 
والصحيح : الأول. 


الرايع: 00 الكتابة الفاسدة بموت السيد» ولا يَعتق ی بالأداء إلى الوارث بعل 


الموت» بخلاف الصحيحة فان قال : إن ا إلى ادق كذا بعد موتى» فأنتَ 
خرء عَتَقَ بالأداء إليه . 


الخامسن: لا يجبُ الإيتاءٌ فى الفاسدة . 


5 ر 


السادس: لو كاتب أُمَةَ كتابةً فاسدة» وعَبجَزت عن الأداءٍ فأرَقهاء أو فسخ 


)١(‏ هوأبو الطيب» محمد بن المفضل بن سَلْمَة. 
(۲) هوالشيخ أبو علي السّنْجِيٌ الحْسّين بن شعيب. 
(۳) في المطبوع: « وهناك . 


6٠‏ كتاب الكتابة 





الكتابة قبل عَجْزْهاء لم يجب الاستبرائ» بخلاف الصحيحة. 

السابع: لو عجّلَ النجوم في الكتابة الفاسدة» فهل يَعْتِقُ كالصحيحة» أم لا؛ 
لأن الصفَة لم توجّدْ على وجهها ؟ وجهان. 

قلث: أصحّهما الثاني. وا أعلمُ. 

الثامن”'': يلزمٌ السيدَ فِطْرَةٌ المكاتب كتابةً [ ٠٠٠١‏ / أ] فاسدةٌ . 

التاسعٌ: هل يُصرفٌ سهمٌ المكاتبين إلى المكاتب كتابةً فاسدةً ؟ وجهان. 

الأصح المنصوص: المنع . 

العاشز: المسافرة ممنوعة في الفاسدّة على المذهب, جائزةٌ في الصحيحة على 
الفدهياء كما سيق . وبالله التوفيق . 


240 40 كر 


6 في ا لبوع زيادة: « مَنْ »» وهي إقحام ناسخ» أو غيره. 





ِ 
. 





الأول: حُصول العتق» ويتعلّقٌ بما يَحْصّلٌُ به العتقٌّ مسايّل: 

إحداها: أنه يحصلٌ بأداء کل النجوم» وكذا بالا براء» وفي حصوله بالاستبدال 
عن النجوم خلاف» سنذكره إِنْ شاء الله تعالى . 

وإذا جوَّرْنا الحَوَالةَ بالنجوم» أو عليهاء حصلّ العتق بنفس الحَوّالة. 

ولو اذى بعضَ النجوم» أو أبرأه عن بعضها ل يَعْتِقُ شيخ منه؛ بل يتوقّفٌ على 
الجميع؛ للحديث الحَسّن : ١‏ المُكاتبْ عَبْدٌ ما بقي عَلَيْهِ دِرْهَمْ »3 . 

وَل كات عدا حه راخدا فف مي اد الاه ا را اد 
بعضّهم حصّنّه تق وإِنْ لم يُوّدٌ الآخرون شيئاً. 

ولو كانت قان عبدهما معاء فلسر جنها فن الأداف ولا يغيق نضيت أحدهها 
بأداء نصيبه منّ النُجوم» كما سيأتي إِنْ شاء الله تعالى . 

ولو كانت [ثيان عدا وكات : ورخف اهر فا سيت العدهها كير رذن 
الآحرء لم يَعْتِقْ. وإن أدّئ بإذنه» ففي عتقِه خلافٌ سنذكره إِنْ شاء الله تعالى . 


(۱) أخرجه ( أبو داود: 79477 )» و( البيهقي في السئن الكبرئ: /٠١‏ 754 ) من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه» وحسّنه المصنف كما ترئ» وقال الحافظ في ( بلوغ المرام: ٠٠٠‏ ) 
بتحقيقي : « أخرجه أبو داود بإسناد حَسّن» وأصله عند أحمد والثلاثة» وصححه الحاكم »» وانظر: 


( التلخيص الحبير: 5 / 7١5‏ ). 
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ا ا ولا العبدء ولا بإغمائهما. 


ج ال الات تسليمٌ النجوم إلى ولي 0 الال 
بعت ؛ لل َة فاسد» ولو تلف في يده فلا ضمانٌ؛ لتقصيره E‏ 


ثم إِنْ لم يكُنْ في يد المكاتئّب شيء آخَرُ يؤدّيه فللوليٌ تغجيز 

Es 

وعَجّزه الولئ» ثم دُفِعَ الجر عنه» استمرٌ التعجير. وقيل : فيه قولانِ» كما سبق في 
ال النجوم» وعجر الحاكم || المكاتت: ثم اسل المزقة والمذهت: 
الأول؛ لان حو اله افر . ولهذا لا ينفدٌ تصرّفه قطعآء بخلافٍ المرتدٌ في قولٍ» 
ولأن حَجْرَ السّقَه؛ لحفظ ماله. فلو خُسِبَ عليه ما أخدّه» وأتلمّه في حال الحَجْرء لم 
يحصلْ حفظ المال» وَحَجِرُ المرتدٌ لِحَقٌّ المسلمينَ» فإذا أسلمَ» لم يبقَ لهم في ماله 
وأمًا إذا E‏ فاد في جنونه» أو أده الك من غير أداء منه» 
فيعتقٌ؛ لأن قبض النجوم مستحقٌ 


ولو أخذها المولئ من غير إقباضٍ من المكاتب» وقح موقِعه. 


م 


ا الو ادت 

ران الإا إل شر وضوق اليد إن ع إ5 سن جهة يفي ما اون 
فله ذلك» وإن أمكنّ اي الوليٌ» فلا وجْة لاستبدادو بالقبض» فلو استبَدّ» لم 
يصح › وإذالم يصحّ. ل اقفن اعون لم يكن لإقباضه حكُمٌ . 


وحکیٰ قول أو وجهاً أن الكتابة تنفسخ بجنول المكاتب أ والمذهتث: 
الأول 


(1) في(ظ):«وإذا). 

() في( فتحالعزيز: ١‏ / 586 ): « ار ». 
۳( كلمة: « هو » ساقطة من المطبوع . 

(6) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۹ / ۳١١‏ ). 

.) "518 "57 / 19 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )٥( 


٠‏ كتاب الكتابة 





هلذا فی الكتابة الصحيحة» أنَا الفاسدة 1 فهل [ ا وإغمائهما ؟ 


أحدُها: نَعَمْ) كالشركة. 

والثاني: لاء كالبيع بشرط الخيار . 

وأصخُها عند الجمهورء وهو ظاهرٌ النص : تبطل جنول السيد وإغمائه» 
a a‏ لا بجُنون العبد وإغمائه؛ لأن الحَظّ في الكتابة [ للعبد ] لا للسيّدٍ. 
فإنْ قلنا: لا تَبِطلُ» فأقاق + وأدّئ المُسمّئن» عَتَقّ وثبت [ 145 / ب ] التراجع . 

ل 0 

وينبغي أَنْ لا يَعْتِقَ ی باخ الشيد هتاء وَإِنْ قلنا: ب يَعْتِقّ في الكتابة الصحيحة ؛ أن 
المغلّب هنا التعليقٌ» والصفةٌ eT‏ ولم يوجَد. 

وإِنْ قلنا: يبطلٌ» فأدّئ المسمّئ. لم يَعْتِقْ على الأصحٌ؛ لأنَّ العتقّ بالتعليق في 
الفاسدَةٍ يتبعُهاء فإذا بَطْلَتْء بَطْلَ التعليق» كما لو فسّحّها السيد©؟ . 

والثاني: يَعْتِنُء فعلئ هلذا: قال الإمام : الوجة القطعٌ بِأَنْ لا تراجُعَ؛ لأن 
التراجع مقتضى ۾ الكتابة الفاسدة» وقد زالت» ا 

وقيل ت : 


فال وسا 


اَن ي 


يتبعَةُ الكَسْبٌ» وهلذا ضعيف . 
الثالثةٌ: إذا كاتب الشريكانٍ معآء ثم أعتقّ أحدُهما نصيبه» عَتَقَ. 


وهل يسري إلئ نصيب الشريك إِنْ كان موسراً ؟ وجهان» أو قولان. الصحيح 
المشهور: يَسْري . 


(1) في( فتح العزيز: ١7‏ / 485 ): 7 الحاكم » بدل ١‏ السيد ». 
(؟) فى( ظ): «١‏ عليه »). 

6 في (1)؛ والمطبوع: ١‏ بالأداء ». 

(4) في( ظ ): « الثاني »» سبق قلم من الناسخ . 

.) ٠٠٤ / ۱۹ انظر: ( نهایة المطلب:‎ )٥( 
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وفي وقت السّرَاية قولان. 
أحدهما: في الحال؛ لتلا تتبكض الحريّة . 


وأظهرهما: لا یڈ يثبت في الحال؛ لأنه قد انعقدَ سببُ الحرّية في النصفب الآخرء 
وفي التعجيل E‏ لقوات الولاءِء وبالمكاتب بانقطاع الولد والكسّب 


عله . 


فإِنْ قلنا: تتعجل الشرايةء فهل تنفسخ الكتابة في نصيب الشريكٍِ. آم ری 
العتق مع بقاء الكتابة ؟ وجهان ا وبه قطعٌ الجمهورٌ: : تنفسخ ؛ ؛ لذن الا عتاق 
أقرئ من الكتابة» فعلئ هنذا : يَعْتِنُ كُلّهُ على الشريك المعتق”'» ويكونٌ له الولاء. 


والثاني: يَسْري العتقٌ مع بقاء الكتابة؛ لثلاً يبطلَ حَقَّ الغير» فعلى هلذا: ولام 
النصفب الآخحر للشريك» لا للمعتق حيتعذ””» 

وإ قلنا: لا تتعجل السراية ET‏ 
وكان الولاءٌ بينهما . وإن ي وعاد إلى الرق ثب ثبتت السرايةٌ حينئذ» ویکون الولاءٌ 
كله للمعتق» ٠‏ ويجية الخلافٌ في أنها تثيْث”" بنفس العَجزء أمْ بأداءِ القيمةء [ أم 
قن" باداء القيمة ] ببضون و ر واا ا 
قولنا بتعجيل السّراية . 

وإنْ مات قبل الأداءِ والعجز» فقد مات بعضه رقيقاًء وبعضه حراً. 
تورث ؟ نقد الفولان السارها زق الغ امن .. 

ولو أبرأه أحَدُ E‏ ا فهو كما لو أعتقَةُ» والقول في 
السرايق وفي وقتها کما ذكرنا لو أعتق ااا س ولو قفن اها ا 


من النجوم برضا صاحبو» فهل يَخيِقٌ نصيئة نصيبة ؟ فيه خلافٌ سنذكره ذ في الحكم الثاني إن 
شاءَ الله تعالی . فن قلنا: بت٤‏ فهو كالإعتاق في السّراية ووقتها. قال الإمام : 


وهل 


(1) في( ظ ).» والمطبوع: ١‏ للمعتق ». 
(۲) قوله:« حينئذ » ليس في( آ). 
(۳) في المطبوع: ١‏ ثبتت ». 

)٤(‏ في المطبوع: ١‏ يثبت »» خطأ. 


٠‏ كتاب الكتابة 








ولا نقول : إنه مجبرٌ علئ القبض قَلا يَسْرِي؛ لأنه مختارٌ في إنشاءٍ الكتابة التي اقتضت 
ع ماع 


إجبارّه على القبض› فو کا قال اد الريك إذا طلعتٍ الشمسُ فنصيبي حَدٌ 
اذا كلعف عى لص وسرئ ؛ لأنه مختاث فى التعليق . 

ولو كاتبٌ عبداً ومات عن ابئين» فخت أحدهينا نصيبه» وقلنا: ق :له 
علئ ما سيأتي إِنْ شاء الله تعالى» لم يَسر؛ لأنه مُجبرٌ على القبض» وابتداء الكتابة لم 
ا 

فَوْعٌ: قال العبدٌ لمالكيه» وقد كاتباه: قد أعطيثكما النجومً» وأنكراء صَدَّقا 
باليمين. 

وإن صدّقه أحذهماء O a a a‏ ا 
الجكد نب اميه N‏ ِن شاء الله تعالى» 
والمذهتٌ: المنع» والاختلافٌ في غير غير النجم الأخير» کالاختلاف فيه ؟ أن العتقّ 
لا يحصلّ بغير الأخير. 

ولو قال المكاتب لأحدهما: دفعث إلِيكَ جميعَ النجوم؛ لتأخدّ نصيبَكٌ» وتدفع 
نصيب الأخر إليه» فقال: دفعت إلى نصيبي» ودفعت نصيب الآخر إليه بنفسك» 


وأنكر الأخر القبضَ › عَنَنَ نصيبُ المقت وصدّق في أنه لم يفيض نصيبت 2 نصيب الآخر 
بیمہ بيمينه» وصدّق الأخر في أنه لم قيض نصيبة» ولا حاجة إلى اليمين؛ لأنّ المكانّت 
لا يدعي عليه شيئاً. 


ثم يتخيّرٌ يتخيرُ المنكرُ بين أن يأخذ حصّته من النجوم من العبد» ET‏ 
المُقِحٌ نصف ما أل ا 0 0 ويأخذ الباقى من 
العبد» ولا تقبلٌ شهادة المقرّ عليه ؛ لأنه م متهم بدفع المشاركة 

e 


ثم عن نضّه في ١‏ الإملاء »: أنه يقرّم ما أرقّه على المق شلا سل 
وابْنُ ان إلى الصورة السابقةق» وجعلوا التقويم 0 
00 0 0 لآ 

GG 
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الآخر إليه» كما صرَّرناء فقال فى الجواب: قد فعلث ما أمذث بهء فأنت عتيقٌ» 
وأنك الاخة عِنْقّ تصيب الكقو». وطندق المنكر. بميعه فإذا تحخلفك» قى تة 
مكاتباً» وله الخيائ بين أخذ حصّته من المكاتب» وبين أخذه من المقرٌ؛ لإقراره 
بأخذهاء و عَتَقّ نصيئة . 

ثم إِنْ أخذها من المكاتب» فله الرجوعٌ على المقرٌ؛ لأنه وإ صدَقه في الدفع 
إلئ الشريك؛ فإنه كان ينبغي أَنْ يشهدَ عليه . 

وإِنْ أخذها من المُقرٌّء فلا رجوع له على المكاتب؛ لاعترافه بأنه مظلوم . 

وإذا”'' اختارَ الرجوع على المكاتب» فلم يأخذ حصّته من المُقرٌء ولم يدقَغها 
إلى المنكرء وعَجرَ نفسَهء فنصفة حُدٌء ونصفة رقيق» فيقوّم على المقرّء فيأخذ 

3 ع دع 0 ع8 ع 

المنكر منه قيمة النصفف» ويأخذ أيضاً ما أقيَّ بقبضه له؛ فإنه كسب النَّضّْف الذي كان 

الرابعة: كاتب عبداً» ومات عن ابتين» فهما قائمانٍ مُقامه في أنهما إذا أعتقاه 
أ أبرآه عن التجوم؛ عَتَقَ وكذا لو استوفياها. 

ولو أعتقة عتقّهُ أحذهماء أو أعتقّ نصييه » عَتَقَّ نصيثة» وكذا لو أبراه اعزهما عن 
نصيبه من النجوم . 

وقال المرَني : لا يعْتق نصيبة بالإبراء حك حت بره الاح أو يستوفي منه» كما لو 
كان الأبُ حيّاً فأبرأه عن بعض التّجوم . 

وأجاب الأصحابٌ بأَنَّ هناك لم يبرئه عن جميع ما له عليه وهنا أبرأه الابنٌ عن 
جميع ما له عليه» فصار كأحد الشريكين يبرئه عن نصيبه من النجوم» وهلذا الذي 
ذكرنا من أنه إذا أعتق- الاين نصيية» أو ارا عو نميف يَعتق » نُ» هو”" الذي قطعَ به 


الأصحابٌُ. 
وقال البغويٌ ١17411‏ / ب]: مُقتضى سياق « المختصر » حصول قولّين في عِنْقٍِ 


)0( في المطبوع : « فإذا ». 
(١‏ في المطبوع: ١‏ وهوا. 


E كتاب الكتابة‎ ٠ 


أحدهما: العتق . 

وأظهرهما: المنع؛ بل يوقَفُ» فن أذّى نصيبَ الأحر» عَتَقَ كُلَهُ والولاء 
للأب» ون عجره فإِنْ كان قد أعتقّ : نصيبه » عَتَقَ الآن : نصيبة . 

ثم إِنْ كان معسِراً» فله ولاءٌ ما عَتَقَّه والباقي قِنّ للآخحر. 

وإن كان موسراًء قرم عليه الباقي» وَبَطَلَتْ كتابةٌ الأب» وكان ولاء الجميع 
للابن. 

ران کات قت ااه غ نصيبه مِنَ النجوم » لم يَعْتِقْ منه شيء بالعَجْر؛ لأنَّ الكتابة 
ر 
تبطلٌ بالعجزء والعتق فى غير الكتابة لا يحصل بالإبراء» والمذهتٌ ما قدّمناه عر 
الأصحاب . فعلئ هنذا : إِنْ كان الذي أعتقّ نصيبه» أو أبرأه مُعسِراً ماده 
نصيب فون e‏ عاد فنا ول ادى › وعَتَقّ» فولاؤه للأب. اَی ما ولا 

وقيل : للابن. 

وقيل : إن أعتقه» فله؛ وإِنْ أبرأه» فللأب . 

وإِنْ كان موسراء فهل يَسْري العتقٌُ إلى نصيب الشريك ؟ إذا قلنا بالأصحٌ؛ لأنَّ 
الكتابة لا : تمنع السَّرَايةَ ؟ فيه قولان. 

أحدهما: نَعَْء كما لو كاتبه شريكان» ثم أعتقة عتقّهُ أحدهما. 

وأظهزهما: لا؛ لأن الكتابةً السابقة تقتضى حصول العتق بهاء والميث لا يقوّ 
عليهء والابنُ كالنائب عنهء فإِنْ قلنا: يَسْرِيءِ فهل يَسْرِي في الحالء آم“ عند 
العَجْرْ ؟ قولانٍ كما سبق في الشريكين . 

أظهرهما: الثاني» فإن قلنا يَسْرِي في الحالٍِء فحكئ الإمامٌ وجهين في انفساخ 
الكتابة فيما توق ال إليه» كما حكاهما في صورة الشريكين ؛ والذي قطمٌ به 
الجمهورٌ: الانفساخ فيه» وإثبات ولائه للمعتق» وفي ولاءِ النصف الأول وجهانِ. 

أحدهما: للمعتق فقط؛ لأنَّ نصيبَ الآخر بقى رقيقاً. 


(۱) قي الع أى . 
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وأصخُهما: أنه لهما؛ لأنه عَتقَ بحكم كتابة الأب» فيثبث له الولاءً وينتقل 
إليهما بالعُصُوبة. 

وإذا قلنا: لا تنفسخ الكتابة فيما سرئ إليه» فولاءٌ الجميع للأب. 

وإِنْ قلنا: إِنَّ السراية تت عند العجزء فإِنْ أدَئ نصيب الأخرء عَتَقَ كله 
وولاه للأب› ون عجره فطريقان. 

أحدهما: تبطّلُ الكتابةٌ ويكون ولاءٌ الجميع له. 

وأصحُهما: أنَّ ولاء ما سَّرئ العتقٌ إليه» وقوّمَ عليه له. 

وفي ولاءٍ النصف الأول الوجهانِ. وقد يختص الوجهان بصورة الإعتاق . 

وفي صورة الوبرا ءِ يكونٌ ولاء النصف للأب» ينتقلٌ إليهما قطعاً. 

أنَا إذا قلنا: لا سِرَاية» فنصيبُ الآخَر مكاتبء كما كانء فن عَتَىَ بأداءء أو 
إعتاقي» أو إبرائٍء فولاء”'' الجميع للأب. وإِنْ عجر بقي نصيبة رقيقاً. وفي ولاء 
نصيب الأولٍ الوجهانٍ» هل هو له أم لهما ؟ 

ولو قبض أحَدٌ الابنين نصيبه من النجوم؛ إِنْ كان بغير إِذْنٍ الْآخَرء فهو فاسدء 
وَإِنْ كان بإذنه» فقولان» كما سنذكره ذ في الشريكين إِنْ شاء ء الله تعالى . 

فان صَكحناء فقال الإمام: لا سراية بلا خلاف؛ لأنه يجبرٌ عل القبض . 

4 و 0-4 

ولا سراية حيث حصلّ العتقٌ بغير اختيارٍ. 

وفي ١‏ التهذيب »: أن القول في عتقٍ نصيبو» وفي السّرَاية كما ذكرنا فيما إذا 
أعتق نصيبة» أو أبرأ عَنْ نصيبه من التُجوم» بلا فَرْقٍ E‏ 
يمنعَ كونه مجبراً علئ القبض» ويقول : له الإعتاق والإبراء» فإنْ لم يفعلّهماء فيشبة 
اَن يقالَ: لا يجبر علئ الانفراد بالقبض» وإن جوَزناه؛ لأنه 0 
الثاني» قاسم الأول فيما أخذء فله الامتناعٌ من قبض ما عسى الثاني أن يزاحمَةُ فيه . 

فرْعٌ: عت ايه وعبداً» فادعئ العبد 9 أباهما كاتئبة؛ فإِنْ گا صقا 
بيمينهما علئ نفي العلم بكتابة الأب فن حلفاء فذاكَ» وإن نَكَلاء وحلف العبد 


000( في ( ظ ): ) قوم ). 


٠‏ كتاب الكتابة 








اليمينَ المردودة. ثبت الكتابةء وإن حلف أحدّهما دون الآخرء ثَبَتَ الرقٌ في نصيب 
الحالف» ورد ان ق صب الاك ان أقام نة اشترطً رجلان؛ لأن 
الق ال لا لقال 

وإِنْ صَدَّقاهء أو قامّث بِيّنَةّ فالحكمٌ ما سبق قبلَ الفْع . 

إن صَدّقه أحدهماء کا الأخرء فالمكذب عدف بيمينه. وأمًا نصيتٌ 
المصدّق» فالصّحيح ثبوت الكتابة فيه» ولا يضرٌ التبعيض فيه للضرورة . 

ثم أطلقوا القولَ بقبول شهادة المصدّق على المكذب . 

وقال الإمام : شهادته هلذه تشبت له حقوقاً؛ إن النجوم موروثة فان شهد بعد 
الإبراء من النجومء فله غَرَضٌ في السّرَاية» فإِنْ تَمَينا السَّرايةَ اتجه القبول» وإذا 
کا بان صت الاق خا وا خر ق فف الك اله تف ف هة 
الجوم» و 

وإِنٍ اتفقا علئ مُهَايأَةٍء ليكنيت يوم للف و لکد أو دة جاز» 
اھا کا ا ولا تقدير في النوبتّين في الجهايأة . 

وقال ابْنُ كح : يجوز يومّينِ وثلاثة» فإِنْ زاد كسب فوجهان. 

وإذا أذ النجومً» وفَضَلَ شيء مما كَسَّبَ لنفسه» فهو له. 

58 س3 ت 4 8 

ثم إن أعتق المصدق نصيب نفسد» عَتق. وفى سرايته طريقان» قال الأكثرون: 
قولانِء كما لو صدّقاه. إلا [ أنَّا ] إذا قلنا بالسّرَاية» ثبت هنا في الحال» ولا يجي 
القول الأخ؛ لأن صاحبه نكر الكتابة» فلا يمكنٌ التوقّف إلى العجز. 

وقيل : تثبث السّرَاية في الحال قطعاً؛ لأن مُنْكِرَ الكتابة يقول: هو رقيقٌ لهماء 
فإذا أعتق 58 قتف الشراية فن قلنا: لا سرَاية فولاءٌ ما عَتَقّ هل يكن 
بينهماء أم ينفردُ به المصدَّقٌ ؟ وجهانِ. أصخهما: الثاني؛ لأن المنكر أبطل حقّه 
بالإتكار» فان جلا يما قات هلدا اليد ونصفة رقي إوقلنا: إن مغله 
يورك وقفت حصّة المنكر. 

وإن قلنا بالسّوّاية» فولاء النصفب الذي سرئ العثقٌ إليه للمعتق» وفي ولاءِ 
النصف الأخر الوجهان. 
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ورا الان عو ا من النُجومء فالمذهبُ أنه لا سِراية؛ لأن منكر 
الكتابة لا يعترف بعتق نصيبه» ويعتقد الإبراء لغواً. 

قال الإمامٌ: ويجيء الخلاف في السّرايقء لان قول المصدّق مقبولٌ في نصيبه» 
فإذا أتى بما يقتضي العتق» فالسراية بعده قهريّةٌ» وإِنْ أدّى نصيب المصدّقٍ من 
النّجوم» فلا سرايّة. وهل يكون ولاءٌ ما عتقّ لهماء أم يختصٌ به المصدَّقٌ ؟ فيه 
الوجهانٍ Nes‏ عاد ناء ويكون الكسب الذي في يده للمصدّق؛ لأن 
المکڈب ۱۳٤۷1‏ / ب ] خد حصته. 

ولو اختلفا في شيء من أكسابو» فال المضدى : اكتسة بعد الكنابة» :وقت 
أخذت نصيبكٌ» فهو لي» قال الفكذت : بل قبلهاء وكان للأب» فور فا "حدق 
المصدَّق؛ لأن الأصلّ عدمٌ الكسب قبل الكتابة . 

المسألةٌ الخامسة: إذا قبضّ النجومً» فوجدها ناقصة» نُقَدُمُ على هلذا: أن 
عِوَض الكتابة لا يكون إلا ديناً كما سّبق» ويجورٌ كونة نقداً وعرضا ”© موصوفاء وأنَّ 
كاله كن ته فوجةة دوك امشو روط قله بركةة بوطلا نما استحنهة ولا يطل 
العقدُء فإن كان المقبوضٌ من غير جنس حَقَّهء لم يملكه إلا أَنْ يعتاضّة» حيث يجورٌ 
الاعتياضٌ. وإن اطلعَ علئ عيب بهء نُظِرَ: هل يرضئ به ؟ فإن رضيّ» فهل نقولٌ: 
SS‏ 

ون رده فهل نقول: که بالقبضٍ› > ثم انتقض نتقضّ الملك بالردٌء أم نقول: ! 
ل تبيّنَ أنه لا يملكةٌ ؟ فيه قولان» ود اه ار أو 

منها: تصارفا في الذمّة» ا وتفوقاء فوجدَ أحذهما بما قبضه عيبا 
فردّه» إن قلنا : ملك بالقبض» صح العقد. 


وإِنْ قلنا : تبن أنه لم يملكُ» فالعقد فاسدٌ؛ لأنهما تفقا قبلَ قبض . 
)١(‏ في المطبوع: « كسبته ». 


(۲) في المطبوع: « فورثنا »). 
(۳) في( فتح العزيز: ١ :) 447 / ١1"‏ عوضاً ». 


٠‏ كتاب الكتابة 





ومنها: أسلمَ في جارية» وقبضّ جارية» فوجدها معيبة» فردّهاء هل على 
المسلم إليه استبراقّها ؟ يبنئ على هنذا الخلاف . 

ومنها: قال الإمام“: الموصوف في الذمة إذا قبضه» فوجده مَعيباًء إن قلنا : 
يملكة بالرضاء فلا شك أن الردٌ ليس على الفورٍ» والملك موقوفٌ علئ الوّضا. 

[ن. قلناء ملك القن فيم أن قال الرةٌ علي الفور كما فى شتراء 
الأعيان. 

والأوجَة جَهُ: المنع؛ لأنه ليس معقوداً ‏ عليه؛ وإنما يث يثبت الفور فيما يؤددي رده 
إلى رفع العقد؛ إبقاء للعقد”” . 

إذا ثبت هلذاء فإذا”؟' وجدّ السيدٌ بالنجوم المقبوضة أو بعضها عيبا له الخيان 
من أن لقي 024 وبي نش واطالك لاه قمر ان الخيث الس 4و الفا 

فإِنْ كان العيبُ في النجم الأخير» فإنْ رضي به» فالعتقٌ نافذ قطعاء ويكون 
رضاةٌ بالعيب كالإبراءء عن بعض الحقٌّ. وهل يحصلّ العتقُ من وقتٍ القبض» أم عند 
الدضا ؟ وجهان. 

امتبوا 

ون ن أرادَ الردّ والاستبدال» فردٌ فإِنْ قلنا: تدك ببالرة ن الملكَ لم يحص 
بالقبض » فلا عتْقّء إن آذ بعد ذلك غلم الصفة السعمقة خضل العتق ينغد : 

وإن قلنا: يحصّلٌ الملكُ في المقبوض وبالردٌ يرتفعٌ» فوجهان. 

أخدهما: أن العتن كان خاصق: إل أده كان رضفة الجوان» فإذا رد العوض: 


ارتد. 
e‏ ر إذ لو حَصَلَء لم يرتفغ» ولا يثبت يثبثُ العتق 


(۱) انظر: ( نهایة المطلب: ۱۹ / ۳۹۰٣-۰۳۹۲٤‏ ). 

(۲) في المطبوع: « بمعقود ٠»‏ المثبت موافق لمافي ( نهاية المطلب: ١9‏ / 798 ). 
(۳) في( ):«للعبد ». 

.» في المطبوع: « فإن‎ )٤( 
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ا ل ل ل 
أف ات دلق في عَيْن) فان رضيّ» فالذي يدل عليه فَخوى كلام [48؟1 / أ] 
الأصحاب» أن الخضا كافي» ولا حاجة إلى إنشاء إبراء ؛ لأنَّ الأذش كالعووض في 
الردّء والردٌ يكفي في سقوط الرّضاء فكذا الأَرْش. فإِنْ(" طلبه» تقرّرء ولم يسقظ 
إل بالإسقاط . 


واه النجوم» فن رضى » فالعتق 7" نافد ويعودٌ الوجهانٍ فى أنه د يحصل عند 
الرضاء أم يستددٌ إلئ القبض ؟ وإِنْ طلبَ الأزش» تبن أن العتقَ لم يحصّل» فإذا أذى 
ا حصل حينئذ» وإذعكرة كللسيد إرقافة» كنا لو ع ب ي ببعض النجوم . 
ويجية الوجة الآخرء وهو أنه يرتفعٌ العقدٌ بعد حصوله. 

وفي قذّر الأزش وجهانٍ. 

أحدهما: ما نقص من قيمة ^ رقبة العبد بحسّب نقصان اليب من قيمة النجوم» 
وبهلذا قطع السَّرْحَسِيٌ . 

والثاني: ما نقص مِنَ النجوم المقبوضة بسبّب العيب. 

ونقل الؤُويانيُ ترجيح هلذا الوجهء وأجريّ الوجهانٍ في كل عقد ورد على 
موصون في الذمة. 

SS‏ وأمثلٌ منهما أن يقال: يغرمٌ السيدٌ ما قبضّ» ويطالبه بالمسمّى 

أا إذا قبضَ النجوم» فوجدها ناقصة الكيل» أو الوزن» فلا يَعْتِقُ بلا خلاف» 
سواء بقي المقبوض في يد السيدٍء أم تلف؛ فإِنْ رضي بالناقص» فحينئذ يَعْتِقُ بالإبراء 
عن الباقي . 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: 19/ 95" ). 

۳( في المطبوع: « ون ». 

(۳) في المطبوع : « فالحق » بدل: « فالعتق ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٤۹۷ / ١1"‏ ). 
)٤(‏ في ( ظ )» والمطبوع زيادة: « قدر »» ليست في ( فتح العزيز: ١1"‏ / 5448 ). 

.) "910 / 19 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )٥( 
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السادسة: إذا خرج ع ن النجوم مستحقاًء تبيّنَّ أَنْ لا عتقَّ؛ لأن الأداء لم 
يصح › نظن الاستحفاق بعد موت الاي تبينَ أنه مات رقيقاًء وان شا 
للسيد دون الورثة. 

ولو قال السيدُ عند الأخذ: اذمّبْء فأنت حُدء أو قد عَتَفْتَء ثم بان 
الاستحقاق» فهل يحكمٌ بالحرّية؛ مؤاخذة لهء أم لا؛ لأنه بناه على ظاهر الحال» 
وهو صك اداه ؟ وجهان. 

أصخهما: الثاني» وهو المنصوصء وهما كالوجهين فيما إذا خرج المبيع 
مستحقا وكان قد قال في مخاصمة المدّعي : إنه كان ملكا للبائع فلان إلى أن اشتريثةٌ 
منهء أنه هل يرجعٌ بالثمن علئ بائعه ؟ وجزم البغويٌ بالأصح في المسألتين» ثم قال: 
ولو اختلفاء فقال المكاتبُ: أعتقتني بقولك: أنت حرٌء وقال السيدٌ: أرذث أنكَ حة 
بما أديت» وبان أنه لم يصمّ الأداءء فالقولٌ قول السيدٍ بيمينه . 


وهنذا السياقٌ يقتضي أَنَّ مُطلقَ قولٍ السيدِء محمولٌ علئ أنه حو بما أدّئْء وَإِنْ 
لم يذكر إرادته. 

قال الصّيدلانيٌّ: وقيامنُ تصديقٍ السيدٍ أنه لو قيل لرجل: طَلَّفْتَ امرأتكَ ؟ 
فقال: : نَعَمْء طلقتهاء ثم قال : N‏ 
وقد سألتُ المفتين» فقالوا: لا يَقَعُ به شيء. وقالت المرأة: بل أردْتَ إنشا 
الطلاق» E‏ 
قد ذكره غيره» ونقله الووْيَانِيُ» ولم يعترض عليه» للكن قال الإمام" : هنذا عندي 
غَلَط؛ لأن الإقرار جرئ بصريح الطلاقء فَقَبولٌ قوله في دفعه مُحالء ولو فتح هاذا 
الباب» لما استقرٌ إقرار» بخلاف إطلاق لفظ الحرّية عَقيب قبض النجومء فإنه 
محمول على الإخبار عَمًا يقتضيه القبضٌء ولم توج /٠١١١[‏ ب ] الإشارة في 
الطلاق إلى واقعة» وإنما وجد سوال مُطلق» وجوابٌ مُطلق. 


وف كلدم الماع إشعار بأنَّ قولّه: » أنتَ حر »» إنما يقبلٌ تنزيله علئ الحرية 
بموجب القبض إذا رتبه على القبض»› وأَنَّ في مسألة الطلاق لو وجد قرينة عند 


(۱) انظر: ( التهذيب: 4 / 85١‏ ). 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ٤١١ / 1١9‏ ). 
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الإقرار؛ بِأَنْ كانا يتخاصمان في لفظة أطلقهاء فقال ذلك» ثم ذكر التأويل» بُقَيَلُ» 
وأنّ في الصورتين لو انفصل قوله عن القرائن» لم يقبلٍ التأويل. وهنذا تفصيلٌ قويمٌ 
لا بأسَ بالأخذ بهو. لكن قال ذ ارسي لا فرق بین أن یکون قوله : « أنتَ 
E EES‏ '' ابتداء» وبِينَ أَنْ يكونّ مُتصلاٌ بقبض النجوم» أو 
غير متصل؛ لشمول العُذر. ومال لذلك إلى قبول التأويل في الطلاق وغيره. 

الحكمٌ الثاني: في الأداء. وفيما يتعلّق به مسايّل: 

إحداها: ما ا 0 : اهم ين مال أل 
ألَدِىَ اكد م 3 التور: ۳ ] واختار الرُؤْيَانُِ فى ١‏ الحليّة »”" أَنَّ الإيتاء e‏ 
وليس بشيء . 

والإيتاءٌ: أن يَحُْطَ عن المكاتب شيئا من التُجومء أو يبذلَ شيئآء ويأخذ 
النجومء والحَط أفضلٌ» وهل هو الأصلٌء والبَذُلُ بِدَلٌ عنه» أَمْ بالعكس ؟ وجهان. 
الأصَحُّ المنصوصٌ: الأول. 

ومَحَلٌّ الإيتاء الكتابَةٌ الصحيحةٌ» ولا يجب في الفاسدة على الأصحٌء فإن 
أوجَبْناء كفئ خط شيء من القيمة التي يجبٌ فيها . 

ومَنْ أعتقّ عبدّه بعِوّضء أو باعَهُ نفسه”". فلا إِيتاة على الصحيح . 

وحكئ الشيخ أبو محمد وجهاآً: أنه يجبُ في كُلّ عقدٍ عَتَاقمَ على عِرَض» 
ولا يجبٌ في الإعتاق بغير عِوَض بلا خلاف. 

وفي وقتٍ وجوب الإيتاء وجهان. 

أحدهما: بعد العتق» كالمُتعة؛ ليتبلّمَ به. 


وأصحّهما: قبله؛ ليستعين به فى الأداء . 


)0 في المطبوع: ١‏ أم ». 

(۲) هو: حلية المؤمن. ان الفا ا في ن حت اختار كثيراً من مذاهب العلماء 
غير الشافعي» ضد ما فعله في « البحر »» وزاد ابن قاضي شهبة قائلاً : مجلد متوسط فيه اختيارات 
كثيرة» وكثير منها يوافق مذهب مالك . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٠٠٤-٦٠۳‏ )» 
و( الخزائن السنية: ٤١‏ ). 

(۳) في( فتح العزيز: 20١ / ١‏ )» و( نهاية المطلب: ١ :) 784 / ١9‏ باعه من نفسه »© . 


۷ 1۷ كتاب الكتابة‎ ٠ 


وأمًا وقثُ الجَوَازٍ e TS‏ وحصول 
العتق» للكن يكون قضاء إذا أوجَبْنا التقديم على العتق . 
وقيل: لا يجو الإيتاء إلا في النجم الأخير» أو بعده» وفي قَدْرِه وجهان. 
الأصحٌ المنصوصٌ في « الأم ديل يكفي أن ما يتموّلٌ. 
ا ا و اهن لين يلف ت اا 
وكثرته» فإِنْ لم يتفقا على شيء, قَدَّرَهُ الحاكمٌ بالاجتهاد» ونْظرَ فيه إلى قوة العبد 
وقبل : يعتبرٌ حال السيد في اليسار والإعسار. 
وقال الِصْطْخْرِيٌ : د يقدَّرَ بريع بع العُشره قال الإمام"": وإذا" قلنا: 
يُقدّره الحاكمٌ» فقو قينا تبينَ أن له وقعاً بالنسبة إلى مال الكتابة» كَمَىء ون تبقنًا 
أنه لا وَقَعَ له» لا يكفى» آذ شَككناء فخلاف ؛ لتعاررُض أصل براءة السيد وأصل 
بقاءء وجوب الويتاء . 
ع و مده 2 ن 
eS‏ 
وأمًا جنسّةُ» فالإيتاء بالحَطٌ لا يكون إلا من نفس مال الكتابة . 


أا المذن» فإنْ كان المبذولٌ مِنْ غير جنس مال الكتابة» كبذل الدراهم عن 
0 لم يلزم المكاتب قبوله على الصحيح» وبه قطع الأكثرون» وشذ الخزال 
بترجيح اللزوم. فلو رضي به» جاز قطعاً [ ٠۳١۹‏ / أ]» نص عليه؛ لأن الكتابة من 
قبيل المُعاؤضات» فلا يسلك بها مسلك العباداتِ» على أن الإمام““ قال: إذا منعنا 
نقلّ الركاقه وانحصر المستحقُون» فقد نقول: لهم أنْ يعتاضوا عُرُوضاً عن حقوقهم 
فلو كان المبذولٌ من غير مال الكتابق» لكنْ من جنسهء فهل يلزمٌةُ القَبولٌ ؟ وجهان. 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: /1١9‏ 7385 ). 
(۲) في المطبوع: ١‏ إذا». 

)۳( في المطبوع : « البدل » تصحيف . 

.) ۳۸۷ / ۱۹ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )٤( 
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أحدُهما: لا؛ لظاهر الآية. 
والصحيح: نَحَمْء كالزكاةء ولأن المقصود الإعانة. 


فَوْعٌ: لو مات السيدٌ بعد أَحْذٍ النجوم» وقبلَ الإيتاءء لزم الورثةً الإيتاء؛ فإِنُ 
كانوا صغاراً» تولاه ولهم» فن كان مال الكتابة باقياًء أخذ الواجب منه» ولا يزاحمُةُ 
أصحابُ الديون؛ لأن حقّه في عينه» أو هو كالمرهون بهء هلكذا قاله القَمَالُ ونقله 
ابْنُ كج عن نصّه في ١‏ المبسوط ». 


وإن لم يكن باقياً فثلاثة أوجٍُ. 


ء 5 5 3 
أحدها: أن واجب ” الإيتاء؛ لضعفه» يوْخْرٌ عن اليون» ويُْجْعَل في رتبة 


الوصيَة . 


والثاني: أَنَا إذا قلنا : بُمَدَرْ الواجبُ في الاجتهاد» فأقلٌ ما يتموّلٌ في ذتبة 
الدّيون» والزيادة في ُتبق الوصية ؛ لضعفها. 


والتالث» وهو الصحيح : اَن ما يحكمٌ بوجوبه علئ الاختللاف» يقدّمٌ على 
الوَصَاياء فإن أوصىئ بزيادةٍ على الواجب» فتلكٌ الزيادة مِنَّ الوّصّايا . 


فرع ): : إذا لم يَبقَ من النجوم إل القَدْرُ الواجب في الإيتاء» لم يسقظ ولم 
ا ا 5 لأنه له عليه 
0 للكن يرفعٌةُ”*' المكاتبٌُ إلى الحاكم" حى يرى رأيه» ويَفصل الأمر 


(1) في( ظ ): « واجبة ٠»‏ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ١‏ / 504 ). 

(۲) في المطبوع: « ويحصل »22 تحريف. 

(۳) في المطبوع: « بقدر ». 

(5) كلمة:١‏ فرع »ساقطة من المطبوع. 

.) 508 / ١ في ( ظ )» والمطبوع : « يرفع »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )٥( 

0) في المطبوع: « القاضي »» وفي ( س ): « المكاتب ». المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 
۱۳ 00(. 

42 في ( ظ )» والمطبوع : « برأيه ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز : ٠٠١ / ٠١‏ ). 


٠‏ كتاب الكتابة 





وإن جعلنا الإيتاء“ أَضْادٌء فقال القاضي حُسّين: له تعجيرة بالباقي إذا لم 
ا وإذا عجره قط الإيتاء» وارتفع العقدٌ من أصله. 


3 


۰١ 2 2.‏ 4 4 يك مه ب 

قال الإمام : هذا عندي غير صحيح » وإنما شرع الإيتاء؛ لئلا يُعجز العبد 
بقدرو» ولا يفوت العتق. 

المسألةٌ الثانية: إذا عَجنَ المكاتَبُ النجوم قبلً قبل المَجلٌء فن لم يكن على 
الجن فزق فى الول اڪ عليه» وإِنْ كان؛ ان عاك لا يبقئ بحاله إلى وقت 
الخلول» كالطعام الطب» أو لزمَة مَهُ له مؤنةٌ كالحيوان» وما يحتاج إلى / حفظ» أو 
كان في أيام فتنتء أو غار فلا جير على القبول. 

فلو أنشأ العقد في وقت الفتنة والغارة» لم يجبّدُ علئ الأصمٌ؛ لأنها قد تزولٌ 

ولو أتئ بالنجوم في غير بلدٍ العقدِء فإنْ كان في النقل مُوْنَةٌُ أو كان الطريقٌ أو 
ذلك البلد مَحُوفآء لم يُجِبَدْ علئ القبول» وإلء فيجيد. 

ولو أتى بالنجم في مَحِلَّهه والسيدٌ غائب» قبض القاضي عنه» وكذا يقبضٌ عنه 
إذا امتنع وهو حاضر»ء وِيَعْتِقُ المكاتبُ. ولو ا بالنجم فل المل 7+ والسَيد 
غائبء قَبَض عنه أيضآاء إذا علم أَنَّ السيدَ لا ضَرَّرَ عليه في أَخَذِو. 

قال الد وة لو كان لغائب”” دين علئ حر فأتئ به" الحاکم» 
هل يَفْيِضْه للغائب ؟ وجهانٍ. 


أصحُهما: المنعٌ؛ لأنه ليس للمؤدّي غَرَضٌ إلا سقوط الدّين عنه» والنظرُ 


») 508 / ١ في( اء ظء س ): « البَذل المثبت من المطبوع» وهو موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ 4١ 
.) ۳۸۷ / ۱۹ و( نهاية المطلب:‎ 

(۲) في المطبوع: ( نجده ؛» تصحيف 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ١9‏ / ۳۸۷ ). 

(4) في المطبوع : « الحول »» تحريف. ( المَحلَّ ) بالكسر : الْأَجَلُ ( المصباح : ح لل ). 

.« في المطبوع: « للغائب‎ )٥( 

000 في ( فتح العزيز: ٠٠٦ / ٠١‏ ): « لأخر » بدل: « عل حر ). 

(۷) في المطبوع: « فأذن له »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١1‏ / 505 ). 
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للغائب أَنْ يبقئ المالٌ في ذمة المَليء؛ فإنه خير من أن يصيرَ أمانةً عند الحاكم . 

فَوْعٌ: إذا أتى المكاتب بالنجوم» فقال السيدٌ: هنذا حرام ميو م 
ا وم 1 م 

e‏ ا 
البيّنة للمجهول» ولا معنئ لقولهم : إنه مغصوبٌ. والصحيحٌ : الأول. 

وإن لم يكن بَيْنَةّ فالقولٌ قول المكاتب بيمينه أنه له؛ لظاهر اليد» فإِنْ تَكَلَء 
حلف السيّد» وكان كإقامة الجَيّنة . 

وفي”'' وجه: لا يحتاج السيدٌ إلئ بَيّنةَ» والصحيحٌ: الأولٌ. 

ولا تثبثُ بَيّنةٌ السيدِ”" حَقّ المالكِ الذي عَيّنهء ولا يسقط بحَلف المكاتب 


ثم إذا حلفت المكاتب» فالمذهبٌ أنه د بحو اليد عل فو أو إبرائه عن ذلك 
القذر» فن امتنع منهماء اح الحاكمٌ تلك النجوم؛ وعَيّنَ المكاتث . 

وقيل : في إجباره على الأخذٍ قولان. 

ثم إذا أخذه السيدء نْظِرَ: 

إن عيّنَ له مالكاء أُمِرَ بتسليمه إليه بلا خلاف؛ مؤاخذة [ له ] باعترافه» وإن لم 
يقبل قوله علئ المكاتب. وإن لم يُعَيّنَْ مالكاً ؛ بل اقتصرَ علئ قوله: هو 
مخصوبٌ» أو مسروقء أو حرامٌ» فوجهانٍ. 

أحدهما: ينتزعٌهُ الحاكمٌ ويحفظَةُ ببيت المال إلئ أَنْ يظهرٌ مالكةُ . 

وأصحهما: لا ينترعة؛ لأنه لم يقر لمعيّن. 

ونقل الوُوْيَانِيٌ وغيرةٌ على هنذاء أَنْ يقال: أَمْسِكَةُ حنَّى يتبيّنَ صاحبّةُ» ويمنع 
(1) في المطبوع: ١‏ في ». 


(۲) في المطبوع زيادة: « في ». 
۳) في المطبوع: « مالك ». 


٠‏ كتاب الكتابة 








من التصوّف فيه» فإِنْ كذّبَ نفسَّهء فقال: هو للمكاتب» كان كما اذَّعاه. 
ع و 
قال الإمام''': فالصحيحٌ أنه يُقبلُ» وينفذ تصرّفه فيه بحسّبه . 
قال: وإِنْ قلنا: يُرِيلُ الحاكمٌ يدّهء فالظاهر أنه لو كذّبَ نفسه. لا يقبلٌ. 
فَرْعٌ: إذا جاء المكاتبُ بالنجم عند المَحِلّء وشرط علئ السيد”" أن رتف 
of‏ € و م 
فالشئط لغرّء وللسيد أخذةٌ ولا”" يلزمة أن يُبرئه عن الباقى . 
ون عل قبل المَحلّ على أَنْ بره عن الباقى» فأخذه واا لم يصح 
القبفنٌ» ولا الإبرائ. 
57 ع e‏ 5 7 20 8 
ولو قال: أبرأتك عن كذاء بشرط أن تعجّل لي الباقي» وإذا غكلت”* كذاء 
ع e‏ 
فقد أبراتك عن الباقى» فعجّلٌ. لم يَصِحّ القبض » ولا الإبراءء وإذا لم يَصِحّ ) 
لا يَخصّلٌ العتقء وعلئ السيدٍ رَدٌ المأخوذ. هلذا هو المذهبء وأشار المزنيئٌ إلى 
ترديدٍ قولٍ في صحة القبض والإبراء» ولم يسلمْ له جمهورٌ الأصحاب اختلافٌ 
E‏ 7 3 ا ع١‏ 
القول» وحملوا التجويرٌ علئ ما إذا لم يَجْر شَرْطء فابتدأ بذلك”” . 
ولو أنشأ رضاً جديداً بقبضِهٍ عَمّا عليه خكمَ بصحّته؛ كما لو أذنَ للمشتري في 
قبض ما في يده عن جهة الشراء» أو للمُّرتهن في قبضه عن جهة الرهْن . 
ول اد ال ما قل الما وراه عو الباق ميا وط ا 
المكاتب نفسَّه» فأخذ السي ما معه» وأبرأه عن الباقي» أو أعَقَ» جار . 
عد ت و 
ولو أراد السيدٌ والمكاتبُ حيلة يَعْتِقْ بها بما عجَلَء ويكون بجهة الكتابق» فقال 
الأصعحات؟ طروت أن يفول [ذا عكورية تماتتنواكيف كن نان قو نذا 
وجدتٍ الصّفتان”"' عَتَقَ عن جهة الكتابة؛ لأنها لا ترتفع بمجود تعجيزوا" نفسَه 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: 19 / .)78٠‏ 

(۲) في المطبوع: « وعلئ شرط السيد » بدل : « وشرط على السيد «. 

۳( في المطبوع : « فلا ). 

.) 0508 / ١7 والمطبوع زيادة: « علي »» لم ترد في ( فتح العزيز:‎ ٠) في ( ظ‎ )٤( 
.» في ( ا ): « به » بدل: « بذلك‎ 0 

»( في المطبوع : « الصفات ». 

(۷) في المطبوع : « تعجيز ). 
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وإنما ترتفعٌ إذا فسخها بعد التعجيز» وإذا عَتَىَ عن الكتابقء كانت الأكُسابُ له 
فيتراجعان» فيرجمٌ المكاتبٌُ على السيد بما أخذه» والسيد عليه بقيمته؛ لأنه أعتقةُ 
على عِوَضين: التعجيز» والمال المذكود» والتّمْجيرُ /٠١١١[‏ ] لا يصلَح عِوَضاء 
فكأنه أعتقه بعوّض فاسدٍ. 

قال ملحب « الشامل ““: ولو لم يعلق هلكذاء وللكن قال: إن أعطيتني 
كذاء فأنت حُرٌء فأعطاهء عَتَقَّه وللكنه عوّضٌ فاسد؛ لأن المكاتب لا تصحٌ 
المعاوضة عليه فَيَعْتِقُ بالصفة» وعليه تمامٌ قيمته 

ولو عَجَلَ المكاتبُ النجمء علئ أَنْ يعتِقَة» ويُبرته عن الباقي» ففعلَ السيدٌ 
ذلك عَتَقَ المكاتبُ» ورجع عليه بقيمته» ويرجمٌ المكاتبٌُ علئ السيد بما دفع؛ لأنه 
أعتقه بعرَضٍ فاسد» حكاه القاضي”""' عن النصّ . 

المسألةٌ الثالثة: في تعذّر تحصيلٍ النجوم عند حُلُولهاء وله أسبابٌ : 

الأول: الإفلامنُ» فإذا حَلَّ نَم على المكاتب» وهو عاجرٌ عن أدائو» أو عن 
عضو فللسي نح اكتابة» وله أذ فسح بفسه؛ لأنه َع ممع علي ٠‏ كفسخ 
التكاح بالعتتي» وإِنْ شاء رفع م إلى الحاكم ليفسخ . 

وفي ١‏ تعليق تعليتي الشيخ أبي حامد رذ AS a O‏ 
فللسيدٍ فسخ الكتابة . 

وينبغي أن لا يشترطً إقراره بِالعَجْزٍ ولا قيام البيّنة عليه؛ لأنّا سنذكرٌ إِنْ شاء الله 
e‏ بت حَقَّ الخ . وإذا لم يُوَدّء فهو ممتنمٌ؛ إذا لم يكن 
عاجز آ. وإذا رفع إلى القاضي» فلا بُ من ثبوت الكتابة» وحُلولٍ النجم عندّه. 


ومتی فسحُث» سَلّمَ للسيدٍ ما أخذه؛ ؟ لأنه كَسْبُ عبده» للكن ما أخذه من الذكاة 
و وك (6) 


يسترذه مؤديه . وهلذا قد سبق ذ في « الزكاة »» وليس هلذا الفسخ على الفور ؛ بل له 
تأخيره ما شاء» كفسخ الإعسار. 


EL 000)‏ مزاج الماع دعل الاين محا . سلفت ترجمته . 

(۲) القاضي: هو القاضي حسین بن محمد المَوُوذيٌ . قال المصنف كاده في ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ١‏ / 205 ): « ويأت تي كثيراً معرّفاً بالقاضي حْسَّين» وكثيراً مطلقاً : القاضي» فقط » . 

(۳) في المطبوع: «لأنه ). 

0) في ( ظ): « يسترده ويؤديه »» وفي المطبوع: ١‏ يسترد ويؤديه ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح 
العزيز: .)0١٠١ / ٠۳‏ 


٠‏ كتاب الكتابة 








E‏ الست ار ق ثم لا يلزمة مّهُ الإمهالٌ؛ ؛ بل له الرجوع 
إلى الفسخ مى بدا له. 

وإذا طالبةُ بالمال» فلا بْدَ من الإمهالٍ بِقَدْرٍ ما يُخْرجَةُ من الصندوق» والدَّكَانِ 
والمخرّن» ويّزنْ؛ فان كان ماله اغا غاتباً» فقد أطلقّ الإماهٌ"'"2. والغزالييٌ أن للسيد 
الفسخ » وليحمل على تفصيلٍ ذكرَه ابْنُ الصبّاغ» والبغوي ر وغ هما وهو أنه 
إن كان على مسافة القضْرٍء » لم يلزمّة التأخيرُ إلى [ حضوره» فله الفسخ» وإلاّء فلا 

وإن كان له دَيْنّ؛ فان کان حالاً على مَليءِ وجب التأخيرُ إلئ ]" استيفائه» كما 
لو كانت له وديعة . 

ون كان موكلا او غل مع فا نون كان الديث عليع ال وهو من 
جنس النجوم» ففيه الخلاف في التقاص . 

وإِنْ كان مِنْ غير جنسوء أذّاه ليصرقَةٌ المكاتّبُ في النجوم . 

ولو حل النجم وهو نقَدٌء وللمكاتب غروض؛ فإن أمكنّ بيعْها على الفورء 
بيعت» ولا فَسْحَ) وإن احتاج البيع إلى مدة؛ لكسّاد د وغيره» فَمُقتضئ كلام 
e‏ ن لا قَسْحَ . ورأ الاما القَسْحَء› > كغيبة المالء وهلذا اصح وا 


ر ا ےا ی ون لا يلزمٌ أكثر منها . 
السببٌ الثاني: عَيْبَةٌ المكاتب» فإذا حَلَّ النجم» والمكاتبُ غائب» أو غاب بعد 
و 7 : 3 0 
حلوله بغير إذنِ السيد» فللسيد الفسخ؛ إن شاء بنفسهء وإِنْ شاء بالحاكم . 
وة : لا ية يفسخ بنفسه » وا لصحيح : الأول» فلا يلزمة 
قبل َه ع 06 4 
وإذا فسحّ بنفسوء فليشهدُ عليه؛ ليلا يكذَبَهُ المكائبء وإ رقم إلى الحاكمء 


ع 


تأخيرٌ الفسخ؛ لكون 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: ١9‏ / 555 ). 

(۲) انظر: ( التهذيب: 4/ 5487 ). 

(۳) ما بین حاصرتين ساقط من ( ظ )» والمطبوع . المثبت من( أ ). 
(6) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۹ / ٤٤١‏ ). 

.) ٤۸١ / ۸ انظر: ( التهذيب:‎ )٥( 
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فلا بْدَ أن يثبت عنده حلول النجم وتعذّر التحصيل» ويحلفه الحاكم مع ذلك؛ لأنه 


قال الصیدلانئ : يحلفة انه ما قبضّ النجومً منه» ولا مِنْ وكيله[ 15١0‏ / ب]ء 
ولا أبرأه» ولا أحالَ به» ولا يعلمُ له مالاً حاضرا ”'2. وَذْكْرُ الحَوّالة مبنيع على جواز 
الحَوّالة بالنُّجوم. ولو كان مال المكاتب الغائب”2 حاضراً» لم يؤدٌ الحاكمُ النجوم 
منهء ويمكنٌ السيد مِنَّ الفشخ O E OE EAE‏ 

ولو أنظر”* المكاتب نب بعد لول النجمء وأذن له في السمّرء ثم بدا له في 
الإنظار» لم يكُنْ له الفسح في الحال؛ لأن المكاتب غيرُ مقصّرٍ هناء وللكن يرفعٌ 
السيدٌ الأمرَ إلى الحاكم» ويقيمٌ البيّتة على الحُلول والعيبة» ويحلفٌ مع ذلك» ويذكد 
أنه رَجَعَ عن الإنظار» فيكتبُ الحاكمٌ إلى حاكم بلد المكاتب؛ ليعرّفَةٌ الحال» فإن 
أظهرٌ العَجْرّء كتب به إلى حاكم بلدٍ السيدٍ؛ ليفسخ» إن شاء. 

إن قال: أُؤدّي الواجب؛ فإنْ كان للسيد هناك وكيلٌ» سلَّمَ إليه» فَإِنْ أبى» 
ثبت حن الفَسْخْ للسيدٍء وللوكيلٍ أيضا إِنْ كان وكيلاً فيه. 

وحكئ ابْنْ کج قول آحَرَ: أنه لا فَسْحَ بالامتناع م405 التسليم إلئ الوكيل؛ 
لاحتمال العَرل. 

وإِنْ لم يكن هناك وكيلٌ» أمره الحاكمٌ بإيصاله إليه» إِمّا بنفسوء وإمًا بغيره» 
ويلزمُةُ ذلك في أول وُفْفَةَ تخرجٌ» أو في الحالء إِنْ كان لا يحتاجٌ إلى زفقت في ذلك 
الطريق» وعلئ السيدٍ الصبرُ إلى أن تمضي مدةٌ إمكانٍ الوصولٍء فإِنْ مَضْتْء ولم 
يوصله مقصّرا» فللسيدٍ الفسح. 

قال ابْنُ كج : ولو لم يكن في بلد السيدٍ حاكم» فكتبَ السيد إلى العبد» وأعلمه 
بالحال» وأمرَة بالتسليم إلئن رجل» فامتنع» فعندي أنه كما لو امتنع بعد كتاب 
القاضي إذا وقعَ له العلمُ به. 


2000 في المطبوع: « مال حاض”ٌ ؛ . 

(۲) كلمة: « الغائب » ساقطة من المطبوع . 

)۳( في ( ظ )» والمطبوع : « نظر ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزیز: 1 / 017 ). 
0( في (1)» والمطبوع: ١‏ عَنْ ». 


E كتاب الكتابة‎ ٠ 


وحكى ابْنٌ القطان فيه وجهين . 
قال: وحكئ وجهّين فيما لو سَلّمَ المكائّب إل وكيلٍ السيدٍ» وان أن السيد 
رل هل يرأ المكاتت ؟ 
0 ع و 
قال : وعندي أن الوجهّين مخصوصان بما إذا قال الحاكم: فلان وكيلةُ» ولم 
يأَذَنْ بالتسليم إليه» فإِنْ أمرَهُ بالتسليم إليه» برى بلا خلاف. 
السيبٌ الثالثٌ: الامتناع» فإذا امتنع المكانت من ادا ء الجوم ت الل لم 
1133 بوي لان e o O Gl E OE‏ 
المكاتب» ولأنها تتضكن التعليقَ بالصفة» والعبد لا يجب على الصفة» فإذا عَجَرَ 
نفسّهء فالسيدٌ بالخيار» إِنْ شاء» فَسَحَّ» وإِنْ شاء» صَبَرَ. 
وإِنْ أراد الفسْمَء فَسَحَّ بنفيهء ولا يحتاجٌ إلى القاضي. وهل للمكاتب 
الفسخ ؟ وجهان. 
أحدّهما: لاء إِذ لاو ضرَرَ عليه في بقائها. 
وأصخهما: تَعَمْ» كالمرتهن يفسخ الرهنّ. 
قال الإمام”” : وتجويرٌ الامتناع مِنَ الأداء مع أنه لا يملك الفسح بعيدٌ. 
رت قد سبق أَنَّ الكتابة لا تفسخ بجُنون العبد؛ فإِن أراد السيدٌ ا 
شترط أَنْ يأتيّ الحاكمء فیثبت عنده الكتابةء وحلول النجم» ويطالت به و 
ل الاستحقاق» ثم يبحث ؟ فان وَجَدَ للمکاتب مالا اداه عن الواجب 


عليه» ا من أهل التظ ر“ لنفسه» فنابَ عنه الحاكِمُ» بخلافِ 


وقال الغزاليئٌ: يؤدّي إن رأئ له مصلحة في الحرّية» وإن رأى أنه يضيعٌ إذا 


(1) في ( ظ )» والمطبوع : « لم يجب ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزیز: ٠۳‏ / 51 ). 
(1) في المطبوع: « الحط ». 

۳) انظر: ( نهاية المطلب: ٠۹‏ / 554 ). 

(6) في المطبوع : « الضرر »» خطأً. 
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ا وهنذا حَسَنٌ 0 » مع قولنا: إِنَّ للسيدٍ إذا وجدَ مالآ 
الاستقلال بأخذى إلا أن يقال: ‏ يمنعُةُ الحاكمٌ من الأخذ 1511 / 1] والحالةٌ هلذه. 


0-4 


1 ن لم يج ل e‏ مكنّ السيد من الفسخ ؛ فإذا فَسَحَء عاد المكاتبٌ 


فان أفاق » وظهرَ له مال کان حصّله قبل الفسشخ ) دفعة إلى السيد» وحكم 
بعتقوء ونقضّ''' التعجيز . هلكذا أطلقوه. 

وأحسنّ الإماهُ”"» فقال: إِنْ ظهرَ المالُ في يد السيدء رد التعجيزء وإلاًء فهو 
ماض؛ لأنه فسحّ حينَ تعذَّرَ الوصولٌ إلئ حقه» فأشبة ما لو كان مالّهُ غائباً» فحضر 

وإذا حكَمْنا ببطلان التعجيزء وكان السيدٌ جاهلاً بحالٍ المالٍ» فعلئ المكاتب 
رد ما قى اشد [ عليه ]ء وإ وعد يرك كانت بو SO‏ 
[ له ] الاستقلال بأخْذِوء وحكينا عن الإمام فيه تفصيااً . 

الخامسُ: إذا مات المكاتب قبل تمام الأداء» انفسخت الكتابة» ومات رقيقاء 
فلا يورثُ» وتكونٌ أكسابهُ لسيده» وتجهيرُ عليه» سواء حَلّفَ وفاء بالنجوم» أم لاء 
وسواء كان الباقي قليلاً» أم كثيرآء وسواء كان حطّ عنه شيئآء أم لا؛ لأنَ الإيتاء غير 
وة فلا يسقظ به معلوم 2 

و في « الأم #غلرن أنه لو أحخضر المكاتت المال؛ ليدفعَة إلى السيد» أو 
دفع المالَ إلى رسوله ليوصلة إليه» فمات قبلَ قبضهء مات رقيقاً أيضاً. 


وأنه لو وکل المكاتبٌ رجا في دفع النجم الأخيرٍ إلى السيد» وماتَ المكاتبُ» 
فقال آولاد ده الأحرار: ا الوكيل قبل موته» فمات حرا د اليل فهو 
التُضِدى ) فإن أقاموا د نة علئ الدفع يوم الخميس› وكان قد مات يوم الخميس» لم 


(1) في المطبوع: « وبعض »١‏ تحريف. 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ٤٤١ / ٠۹‏ ). 

(۳) ما بين حاصرتين ساقط من ( ظ )» والمطبوع. 
(5) في المطبوع: « معلوماً ). 

(5) في المطبوع: « نص » بدون« الواو». 


٠‏ كتاب الكتابة 





0 أن يقول الشهود: دفعَ قبل موته» أو يقولوا: دفع قبل طلوع الشمس» 
ويكون السيدٌ معترفاً بأنه”'' مات بعد الطلوع . 

ل 000 
ولو شهد به وكيلٌ السيدء قَبِلَتْ؛ لعدم التّهمة. 

فُروعٌ تتعلّق بِالمّسْخ والانفساخ: فيحصلٌ الفسحٌ بقولٍ السيدٍ: فسخث الكتابة» 
ولقضتها ورفعتهاء وأبطلتهاء وعجّزث المكاتب . 

ولو لم يطالبْةُ السيدٌ بعد حلول النجم مدةً» ثم أحضرّ المكاتبُ المالَ» لم يكن 
للسيد الامتناع من قبضه. 

ونصٌ في ١‏ الأم »: أنه لو قال بعد التعجيز: قررتكَ علئ الكتابة» لم يَصِرْ مكاتباً 
حنَّى يجدّدَ كتابة» وقد سبق ذ في « القراض » ما يقتضي خلافاً فيه . 

قلت: Gas‏ ل 

sS 
وجهان.‎ 

3 2 0 5 

أصكّهما: له الفسشخ , وبه قطع الإمام . 

وإذا قبِلَ» ففي وقوعه عن المكاتب إذا كان بإذنه وجهان. 

القياسن: الوقوع. 

وإذا مات المكاتب رقيقآء أو فسحّ السيدٌ الكتابة؛ لعجزوء رَقَّ كَل مَنْ يكاتبُ 
عليه مِنْ”'' والدٍ وولَّدِء وصاروا جميعاً للسيد» وجميع ما في يده مِنَ المالٍ للسيدٍ إن 
لم يکن عليه دين فإِنْ كان» فسنذكره إِنْ شاء الله تعالئ . 

فَوْعٌ: إذا قهرَ السيدٌ المكاتب» واستعمله مدةء لزمَة أجرةٌ مْلهٍ. ثم إذا جاء 
المَحلٌ» هل يلزمُة إمهالةُ مئِلَ تلك المدة» أم له تعجيزةٌ والفس ؟ قولان. 


)۱( في ( ظ )» والمطبوع: « بأن ». 
(۲) كلمة: « من » ساقطة من المطبوع . 





أظهرهما: الثاني ؛ لأنه أخذ بَدَلَ منافعه. 

ولو حبسَّةٌ غير“ السيدء فالمذهب أنه لا إمهالء وأجراه العراقيون على 
القولين. وقد ذكرنا1١١١٠/‏ ب] المسألة فيما لو أسَرَّ الكفارُ مكاتباً مده ثم 
ابعتدناة: 

المسألةٌ الرابعةٌ: فيما إذا انضعٌ إلئ النجوم ديونٌ علئ المكاتّب لسيده» أو 
لغيرو» أو له ولغيرو. وفيها صورٌ. 

الأولئ: كان للسيد مع النجوم دين مُعاوضةء أو 
الدّين» فذاك» وإِن تراضيًا بتقديم النجوم» عق 

ثم المذهبٌ أَنَّ الدّين الآخر لا يسقظ» فللسيدٍ مطالبتةُ به. 

ولو كان ما في يده وافياً بالنجوم دون الدَّينء فإذا أداهُ عن النجوم بإِذنٍ السيدٍ» 
فالحكمٌ ما ذكرنا"» وللسيدِ منعْه مِنْ تقديم النجوم» فيأخذ ما معه عن الدَّين» ثم 
يعجّزه. وهل له تعجيرةُ قبِلَ أخذو ؟ وجهان. 

أ صخهما: نِعَمْ . 

ولو دفعَ المكاتب ما في يده إلى السيدِ» ولم يتعرّضا للجهة» ثم قال المكاتبٌُ: 
قصِدْث النجومَء وأنكرّ السيدء أو قال: أصدّقهء وللكن قصدث أنا الدَّينَء 

- 2 d2 

لا النجومً» فقال القَمَالٌ: يصِدَّق المكاتب. 


٤ 
ان‎ 


و ان ا 2 
ش جنايق» فإن تراضيا بتقديم 


وقال الصّيد لاني : بشن السيدٌ؛ لأن الاختيان هنا إليه» بخلاف سائر الديون. 

قلث: قول القَمَالِ أص . والله أعلم . 

الثانيةٌ والثالثة: إذا اج جتمع عليه نُجومٌ ودُيونٌ للسيد» أو لغيرى أو لَهُ ولغيره» 
فهو كالحه فی ال > عليه بالفلس 3 وقسم ماله بين أصحاب الديون. وهل تحلٌ 
بالحَجر الديون المؤجّلة ؟ طريقان. 


أصخُهما: قولانِ» كالمفلس . 


)00( في المطبوع : « عن »» خطاً. 
)۳( في المطبوع : « ذكرناه ». 
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والشاني: جل قطعا؛ لأن للرق أثراً في إبطالٍ الأجلء ولهدذا نصّ 
الشافع كاله : أنَّ الحربي إذا استرق وعليه دين مؤجّل» حل فن قلنا : حل 
قسمّ المال علئ الجميع› وإلاء فعلئ الحال» ولا يحجرٌ عليه بالتماس السيد 
للنجوم؛ لأنها غير مستقرّة» والمكائب متمكن مِنْ إسقاطها: 


6 شم بت ع 500000 35 ٠.‏ 2 0 7 ب 
إذا ثبت هلذاء فِن كان مافن ايد المكاتب وافيا بالديون» قضيت » وإلاء فإن لم 


N 


ا 


يحجز عليه» _ 1 ولا يجوز 
ر البو ا و 

وفى جوازه بإذنه الخلافٌ فى تبرّعاته بإذنه. وفى معناه ما إذا عجلَ الديون 
للسيد» ومنهم مَنْ طَرَدَ الخلافٌ في تعجيا النجوم» ذكره الرويانَئٌ . 

وإذا قدّم النجوم , عَتَقَّه وبقي دَيْنْ الأجانب عليه» ولا يجيءٌ فيه الخلافٌ في 
إعتاق الجاني؛ لأنَّ التق يحصلُ بالصفة السابقة نه علا الجا نه فهر كنا لو عار هي 
عبده بصفق ثم جنئ» فن الجناية لا تمنعٌ وقوع ا 
والأؤلئ أن يقدّمَّ دين المعاملة» فإن فضلَ شيء» جعله في الأزش.» فإن فضلّ شيء› 
صرفَةُ في النجوم . وسيظهر وجةٌ هاذا الترتيب إِنْ شاء الله تعالئ . 

وإن حجر عليه» تول قسمة ما فى يده. 

وفي كيفيّة القسمة وجهان. ويقال: قولان. 

أحدهما: يقسمُ على قَذْرٍ الديون. 

وأصحّهما: يقدّمُ دَيْن المعاملة؛ لأنه يتعلق بما في يده خاصّةً» وللأزش متعلقٌ 
اخ وهو الرقبة و كا ال قد ال محرد ال ال فة وهو بين القن 
والعَرْضٍ » ثم يقذمُ ا الجناية على النجوم ؛ أن الأزشّ مستق» والنجوم ا 
للسقوط. 

وقال القاضى أبو الطيّب: لا خلاف أن هلذا1551/ أ] الثانى مذهب 
الشافعيّ ككدَنْه» وإنما الأول إذا رَضُوا بالتسوية» فإِنْ عَجِرَ المكائّب نفسّهء سقطتٍ 
النجومٌ . وفي دَيّن المعاملة للسيد وجهان. 


أصخهما: قط أيضاً ويصرفٌ ما فی يده إلى دیون الأجانب؛ من معاملق 





ES‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 





وأزش » فإن لم يف بالنوعين» فهل تقدمٌ المعاملة» أم الأرئن: أم يسوّئ بينهما ؟ 


أصخها عند الشيخ أ محمد والغزالى» وق الثالث. 


ثم ما تبقئ من دين المعاملةء يتبع به بعد العتتق» وما تبقئ من الأزش يتعلق 
بالرقبة» يباع فيه . 


ولو مات المكاتبُ قبلَ قسمة ما في يده» انفسحَتٍ الكتابةٌ» وسّقطت النجومٌ. 


قال ابن سُرَيْح» وابْنُ الصباغ : ا و اها لأنها ا ا وقد 
فاتتُ» وبما في يده بحُكم الكتابة» وقد بَطَلَّتْء > فعلئ هلذا الو عبرت اله 
إلى المعاملة. 


3 2 رو 3 و 7 

وقال الصيدلان› والإمام» والبغويٌ : تبقیٰ الأروش وتعلقها بالمال» فعلول 
هاذا: إِنْ سَوّينا في صورة التعجيز» فهنا أؤلىء وإِنْ قَدّمنا الأَرْشَ» فكذا هناء وإ 
قَدَّمنا المعاملة» فهل تقدّمٌ هنا أيضاء أم يسوّئ ؟ وجهان. 

أصحّهما: التسويةٌ؛ لأنهما متعلّقانٍ بما خلّفه. 

فَوْعٌ: إذا لم يكن في يد المكاتب مالٌ» أو قسمَ الموجود؛ إمَا علئ الديون 

1 ص 3 8 8 ع 24 
جميعا بالسويّة. وإمًا علئ التقديم والترتيب» وبقيت النجوم أو بعضهاء فللسيد 
ل تعجيزة » ور 

#(( الأو الباة 2 

إن شت ارود ا فلمستحق هي تعجيز 
[ لاع ] رقبتة في حقه» ولا بره تفه اند ل بش ر ر 
الحاكم ليعجرة» صرح الأصحاب بهلذا 1 


وقال الإمام””' : ظاهرٌ كلامهم أنه يعجّزه بنفسه . 


(1) في المطبوع: ١‏ ونحوهما». 

)0 في ( ظ ٠)‏ والمطبوع : « فمستحق ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٥١١ / ٠١‏ ). 
(۳) في (ظ ).ء والمطبوع: « لعجزه »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 07١ / ١1‏ ). 
(4) في المطبوع: ١‏ للكن » بدون ١‏ الواو ». 

.) 5١07 / 1١9 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )٥( 


٠‏ كتاب الكتابة 








والوجةٌ: الرفعٌ إلئ القاضي . 
فلو أراد السيد أن يفديّه ويبقي الكتابة» فهل يمتنعٌ على مستحقٌّ الأْش التعجيز 
ويلزمة قبولٌ الفداء ؟ وجهان. 
أرجخهما عند الإمام؛ والغزاليٌ: لا. 
وأصحّهما: نِعَمْء وبهلذا قطع الجمهور. 
وأمّا صاحبٌ دين المعاملة» فليس له التعجيرٌ؛ لأن حقّه لا يتعلق تالرقية : 
ولو اسيل E‏ ثم بدا لبعضهم» وأراد التعجير. فله ذلك . 
إذا تحققّ التعجيرٌء سقطت النجومٌ» ويباعٌ في الأزش» إلا أَنْ يَفديَةُ السيدٌء ودَينُ 
المعاملة لا يتعلّق بالرقبة على الصحيح . 
فرْعٌ: ذكرنا أَنَّ الأصح تقديمٌ دَينِ الأجنبيّ علئ النجوم» وهل يضاربُ السيدٌ 
معهم بماله من دَيْنَ المعاملة ؟ وجهان. 
1 صخهما: نَعَمْ واا ما لاست غاة ف اش جنايقء» فقال ابْنْ کج : يستوي 
^ و ۰ ٠. 57 o ٠.‏ : 2 5 
السيدٌ والأجنبيٌ فيه في دوام الكتابة» وأمًا بعدَ التعجيزء فيباعٌ في أَرْش الجناية 
للاج ويستط ها لسك لاله ضار هلكه ولا شت للسين عل خد رش 
ويجورٌ أَنْ يجعلّ فيه خلاف . 
المسألةٌ الخامسة: إذا كان بينهما عبدٌ بالسويّق فكاتباه معا ”"'. لم يكن 
للمكاتب أَنْ يفضلَ أحدهما علئ الْآخَر في المدفوع. فلو دفعَ إلئ أحدهما تمام 
حصّته بغير إِذنٍ الآخرء لم يَعْتِقْ منه شي #؛ لأنّ نصف المأخوذ لشريكه» ويجىء فيه 
وج ضعيفٌ سبق . 


0 0 ۴ ا ص ¢ 
وإن دفمَ إليه تمام النجوم» فكذلك على الأصحٌء وللشريك الآخر أخذ 
حصّته ۱۳٥۲1‏ / ب ] مما قبض بلا خلاف . 


ولو قبغ أحدُهما جميمَ النجوم بِإذنٍ الآخَرء عَتََ العبدٌ قطعاً. 


)١(‏ كلمة: ١‏ معأ" ساقطةمن المطبوع. 


EE‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 


وإِنْ سلّمَ إلى أحدهما حصّته من مال الكتابة بإذنٍ الآحَر ورضاه بتقديمه» فهل 

يصحٌ القبضل ؟ قولان. 

أظهزهما: لا ؛ لأن حقَّهُ في ذمة المكاتب . وما في يده مِلّكُهء فلا أثْر رَ للإذن فيه» 
ولأنه لو جاء بالمال ليعطيهماء و افد هيا بان ون لعز اقلا ففعلٌ» وأقبضه. 

الل ا ا 

والثاني: د نعم؟ ل الحقٌّ لا يعدوهم» فإن قلنا: لا يصحٌ القبضٌ»ء لم يَعْتِق 
نصيت القابض» ل 

ثم إِنْ أدَئ المكاتب الباقي. عَتَقَ عليهماء وإلاّء فلهما التعجيرٌ. 

وإن قلنا: يصحٌ القبضلٌ» اختصٌ القابضٌ بما قبض» وعَتَقَ نصيبة . 

ثم إِنْ كان مُعسِراً» لم يَعْتِقْ عليه نصيب الْآخَرء وللكن إِنْ كان في يد المكاتّب 
ما يفى بنصيب الآخرء وأدَاهء عَتَقَ أيضاً» وإلاً» فله التعجيزٌ. 

. : ا ء۶ - 

وإن کان موسرا» قوم عليه نز نصيبٌ الشريك . وهل يُقَوَمُ في الحالٍ» أم عند 
التعجيز عند نصيب الآخر ؟ فيه القولان السابقان فيما إذا أعتقَ”''2 أحدّهما نصيبه» 
فإن قلنا ا ل ا 

إن مات قبل الأداء والتعجيز» فعلئ سيق هناك. هلذه طريقة جماهير 
الأصحاب. 

وقال الإمامٌ: إِنْ كان في يده وفاء بنصيب الشريك الآذنِء فالذي رأيئه 
للأصحاب القطعٌ بأنه لا سِرَاية . 

قال الغزاليئعٌ : ولا نقولٌ بعتق نصيبه؛ بل يؤدي نصيب الآذن» فإذا أدّى» عَتَقَّ 
عليهماء وَإِنْ عَجَرَ عن أداء نصيب الآذنٍ» فعن ابْنِ سُرَيج : لا يشاركُ القابض فيما 


000( في المطبوع : ١‏ عتق ». 
(۲) في المطبوع: ١‏ وقال ». 


٠‏ كتاب الكتابة 





قبضّ ؛ لأنه لما قدّمه رضي ببقاء حقهٍ في ذمّة المكاتب» فعلى هلذا: يَعْتِقُ نصيب 
القابض . وفي السراية ما ذكره الجماهيرٌ. 

وعن غيرو: : أن الآذن يشاركة؛ لأن ما قبضه» كَسْبٌ عبدهماء وإنما تبرّع الآذِن 
بالتقديم» لا بالتمليك» ول لف لا متيو . فعلئ هلذا ا 

فَرْعٌ: قد سبقّ أنهما إذا كاتبا المشترك» فادّعى أنه أوفاهماء فصدَّقه أحذهماء 
1 الأخحث مدق لمكي بيمينه» فإذا حلفت» بقيت الكتابةٌ في نصيبه» وهو 
بالخيار بين أن يشار المصدّق فيما أَقَرَ بقبضه» فاخا ته ويطالب العبد بالباقى» 
وبين أَنْ يطالبَ المكاتب بتمام نصيبه؛ لأنَّ كَسْبَهُ مُتعَلقُ حقّهما بالشركة . 

وقيل: إذا جوَّزْنا E‏ بكتابة نصيبه» 0 المصدّق ؛ بل يطالبٌ 
المكاتب بجميع حَقَّه. وإنكازه ة فبض قبضَ الشريك لا يمنعه يمنعة الرجوع عليه ؛ لأنه أقد 
بالقبض » وربما قبَضَ » وهو لا يعلم. 

ثم إذا أخدَ المكذّبُ””' حصّته منهماء أو مِنَ العبدٍ وحدّه» عَم باقيه» ولا يرج 
المصدّقٌ إن أخدّ منهما بشيء علئ العبدد؛ لاعترافه بأنه مظلومٌ» ولا يرجم العبد أيضا 
ا ا يأخذ منه [ 758 / أ] ولا تقبلٌ شهادة انفد زهان الك فم 
لأنه متهم . 

السادسة: إذا كاتبَ عَبيداً» وشرط أَنْ يتكمَّلَ بعضهم بعضاً بالنجوم» فسدَّتِ 
الكتابةٌ ؛ لأنه شرطٌ فاسد؛ لأنَّ ضمان النجوم باطلٌ . 

ولو ضمِنّ بعضهم بعضاً بلا شرطء لم يصح . 

وفي قول قديم: لا تفسدٌ الكتابةٌ بالشرط المذكور؛ لأنه مصلحة العقد”", 
وال الا دل 

ولو كاتبَ عبداً بشرط أَنْ يضمَنَ عنه فلانُ» لم تصمٌ الكتابةٌ أيضاً. ولو أدّئ 


5 


ا 
بعضٌ المكاتبين عن بعض بلا شرط» ولا ضمان» أو كاتب عبدين فى عقدين» فأدّئ 


(1) في( ظ )» والمطبوع : « المكاتب »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز : ١‏ / 078 ). 

(۲) قوله: « العبد لاعترافه . ..... على المصدق بما » جاء في المطبوع عقب قوله: « المكذب حصته 
منهماء أو من ». 

)۳( في ( أ ): « للعقد »» وفي ( فتح العزيز : ٩٠ / ٠١‏ ): « من مصلحة العقد ». 


روضة الطالبين : الجزء السابع 








. 


أحدهما عن الآخر؛ فإن ادى بإذني رج عليه» وإلاًء فلا . ون أدّئ قبلَ العتتق» فهو 

تبروّع» وتبرُعٌه بغير إذنٍ ن السيد باطل» وو وا فن لم يعلم السيدٌ أنه يؤدّي عن 
غیره؟ بان طن اه ت الد غه واه رولك نهو تا يخينا إذن السيذه وان 
علمّ الحال» فهو كالتصريح بالإذنٍ على الأصحّ فان صكّحنا الأداى لم يرجع 
المؤدّي علئ السيدء ويرجمٌ علئ المؤدّئ عنه إِنْ أَدَىْ بإذنه» ولا يرجمٌ إِنْ ار 


إذنه. 
ع 


وإذا ثبت له الرجوغ عليه» فإِنْ كان ي فذاك» ولا فيأخذة”'' مما في 
يده » ويقدّم على النجوم؛ لأنه لا يَدَلُ له وحن ق السيد له دل عند الا وهو 


2و 
رقبته . 


ون لم نصحّح الأداءء فلا رجو للمؤدّي علئ المؤدّئ عنه؛ للكنّه يستردٌ من 
السيد» فلو أدّئ النجوم» وعَتقّ» فالنصٌٌ أنه لا يستردٌ حينئذ» ونصٌ فيما لو جَنى 


السيد على مكاتبهء فعفا عن اللأزش» وأبطلنا العفوَ؛ بناءَ على رَدُ تبرُعاته. فَعَتَقّ ًد 
لاخدااش 


قال أكثر الأصحاب: في الصورتين قولان» كزوالٍ المانع من تبرُعه» للكن وقمَ 
العفو والآداءً فاسدين» فلا ينقلبان صحيحين . 


de 2 2 


ا ۴ و 7 ع و 0 3 
ولو كاتتت رجلان كلّ واحدٍ منهما عبده» ثم آدی احدهما عن الاخر بغير إذن 
سيدو لم يَصمّ أداؤه» وبإذنه قولان. 
وقال القمال: إِنِ انضمٌ إذن المؤدئ عنه إلئ إذن سيدوء صم بلا خلاف؛ لآانه 
000 ا 5 ارج ê‏ ام ع ۳ 
يكون إقراضاء والإقراض بإذن السيد صحيحٌ بلا خلاف» فإن لم صحح أداءء ك0 
فلهُ الاسترداذ» فإن عَتَقَ قبلَ الاسترداد» ففيه الخلافٌ. 


فَوْعٌ: المكاتّبون دَفْعةٌ واحدة إذا اختلفوا فيما دفعوه إلئ السيد» فقال مَنْ قلت 


(۱) في المطبوع : « أَنْ ». 

(۲) في المطبوع: « فيآخذ ». 

(۳) في ( ظ ): « الأداء »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ١7‏ / 078 ). 
)€( في المطبوع : ( دفعه ). 


م كتاب الكتابة 








0 
قمثة 0 


قيمتة : أذّينا النجوم على عدد الرؤوس» وقال مَنْ كَثرَت قيمثة : بل علئ أقدار القِيَمٍ 
فقولان. 

أظهزهما: يُصِدَّقٌ مَنْ قَلَّتْ قيمُهُ؛ لثبوت يدو علئ ما اذعاه. 

والثاني: يصدَّق الْآحَد؛ِ لأن الظاهرَ معه. 

ا 2007 ٠‏ عم 2۸ و سار 

وقيل: ليست علئ قولين؛ بل إن أدُوا بعضّ المال بحيث لو وزع على 
رؤوسهمء لم يخصٌ أحدهم أكثر من قِسْطهء صُدَّقَ قليلٌ القيمة» وإن أدَّوا الجميعَ؛ 
وادّعئ قليلٌ القيمة أنه أدّى أكثرَ ما عليه؛ ليكون وديعةً عند السيد» أو قرْضاً على 
کا دی کال 

قال الرُوْيَانيكُ: ويجري الخلافٌ فيما لوا* شترئ اثنان شيئاً علئ التفاضل» وأدّيا 
الثمنّ» واختلفا في أنهما أدَّيا متفاضلاً» أم مُتساوياً. 

السابعة: في الاختلافِ» وفيه صوّد. 

إحداها: ادع عبد عل سيده 1١581‏ / ب ] أنكَ کان 2 فأنكر» صِدّق 
السيدٌ بيمينه» وكذا لو ادع على وارثه بعده» أ فوت كائبنى» صدق الوارزثة 
ويحلفٌ على نفي العلم . 

ولو قال الد كاك واا مون ار وو غ وال الد كيت 
كاماد ؛ فإِنْ عُرفَ للسيدٍ جُنون» أو حجر دى إلا فصق الخد 

ولو قال السيدٌ: كاتبتكَ» فانک العبدٌء ففي ١‏ كتاب ابْنِ كَجّ » آنه إن" لم 
يعترف بأداء المال» عاد رقيقاً» كرون کا سه امه 

lg Gg 
اذإك ن لي بل وديعة لزيد» واذّعاه ؤيدٌ؛ ص‎ 

أا إذا اختلفا فى أداء المالء فالمصدّق السيدٌء فإنْ أرادَ المكاتب إقامة بينة 
بالأداءِء أمهلّ ثلاثة أيام. وهل هنذا الإمهالٌ واجبٌء أم مستحَبٌ ؟ وجهان. 


(1) في المطبوع: « إحداهما ». 
(۲) في المطبوع: ١‏ قال » بدون« الواو ». 
(۳) كلمة: إِنْ » ليست في ( أ). 
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ولا تش تثبثُ الكتابةٌ بشاهد وامرأتِين» ولا بشا هل ویمین . 


يشترط في الشهادة التعرْض للتنجيم» > وقدر کل تَجمء ووقه. 


يثبث الأداءٌ بشاهدٍ وامرأتين» وبشاهدٍ ويمين. 
وقيل : ك a‏ الأول 


وحكئ الوُوْيَانِنُ في « الكافي 7 ': أنه لو أمهلّ ثلا أيام» ليأتي ببيَة الأداءِء 
فأحضرَ شاهداً بعد الثلائ ثة» واستنظر ليا e‏ ى 


الثانية: اختلفا في قَذْرٍ ا أو عددهاء أو جنسهاء أو صفتهاء أو قَدْرٍ 
الأجَلء ولا بيّنةَه تحالفاء ك البيع » فإذا تحالفاء عل إن لم 
يحصل العتق باتفاقهما؛ أن لم ب قيض جميع ما يدعيه» أو قبض غير الجنس الذي 
يدعيه» فهل تنفسخ الكتابة ا ف م 
ما سبق في البيع . 

إِنْ حَصَلَ العتقُ باتفاقهما؛ بِأَنْ قبض ما يدَّعيه بتمامه» وزعمٌ المكاتّبُ أنَّ 
الزيادة على القَدْرٍ الذي اعترف به أودَعَها عنده» استمرّ نفوذه» ويتراجعانٍ» فيرجع 
السيدٌ بقيمة المكاتب» ويرجعٌ هو بما أدّى» وقد يقع في التقاص . 

ولو قال السيدٌ: كاتبتكَ علئ نجمء فقال: بل علئ نجمّين» قال البغوئ" : 
صدّق السيدٌ بيمينه؛ لأنه يدّعي فسادً العقد. 

قلتٌ: ينبغي أن يكون علئ الخلافٍ فيما لو اختلف المتبايعان في مفسدٍ للبيع . 
واللة أعلح . 

فلو أقامٌ العبدُ بيد بالداقاة وي NE‏ ن 
أنه كاتّبه في شوّال تلك السنة علئ ألقين» فان اتفقا أن الكتابة واحدة » فكل بينةٍ 
تكذّبُ الأخرئء فتتساقطان» ويتحالفان. 


)١(‏ الكافي: للقاضي أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرُوياني» وهو شرح مختصرٌ على 
المختصر. انظر : ( الخزائن السنية : 857 ). 

0) انظر: ( التهذيب: 4/ 9" ). 

(۳) في المطبوع: « متحدة ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٥١١ / ١١‏ ). 
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وإن لم يتفقا علئ الاتحاد» فالبيّنة المتاخرة أؤلئ؛ لآنه رما کاتب فی رمضان»› 
£ ° رم 5 
ثم ارتفعّت تلك الكتابة» وأحدث أخرئ . 


القالخة: ولد المكاتب من زوجته المعتقة حا وولاؤه لمواليهاء فان تق 
المكاتبُء ان نَجَرَ الولاغٌ ا كما سبق في ١‏ الوّلاء «. 

فلو مات الفكاتت» فاختلف مولام ومولیٰ أ أولاده» فقال مولاة: عَتَقَّ بأداء 
ا يات وجِد ولاء أولاده إلى وأنكرَ مواليهاء ف فهمٌ المصدّقون باليمين» 
وعليه الميّنةٌ . وهل يكفيه شاهدٌ ويمينٌ» أو شاهد وامرأتان» أم يحتاج إلى شاهدين ؟ 
فيه الخلافٌ في النَجُم الأخيرء ويدفعٌ مال المكاتب إلى ورئته الأحرار؛ 1١541‏ / أ] 
لإقرار السيد أنه مات حراً. 

ولو أقك د السيدٌ في حياة المكاتب بأنه دى النجومُء عَتَقَ ٠‏ وجر إليه ولاء ولده. 

الرابعة: كاتب عبدّين في صَفْقَتِينء أو صَمْقةَ. وجوَّرْناهاء ثم أقرَ أنه استوفئ 
نجومَ أحدهماء أو أنه أبرأ أحدّهماء أمرَّ بالبيان» فإن قال: نسيتُة» أمرَ بالتذكّرء 
ولا يقرع بينهما ما دام حياً. 

و : يقرعء والصحيح : الأول فان بين أحدهماء فصدّقه الآخرء فذاك» 
ركني وناك : بل استوفيت مني » أو أبرأتتي» فله تحليفٌ السيد» فإِنْ حلفت» بقيّتْ 
كتابته إلى أداءِ النجوم» وإِنْ تَكَلَء حلفت ال كدت وعَتَقَ أيضاً. 


وإِنْ لم يتذدّدء حلف لهما إذا ادَّعاه. 
وإذا حلف» فوجهان. 
أحدهما: يبقيان علئ الكتابة» ولا بء يَعْتَقّ واحدٌ منهما إل بآذاء النجوم . 


والثاني: تتحول الدعوى e i‏ أو تكلا 
بقيا علئ الكتابة» وان حت ادها وتكلٌ الا حکم بعت بعتق الحالف» وبقي 
الأخمكاناً. 


00( في المطبوع: « دعوئ ». 
() كلمة: « إلى »ساقطة من المطبوع. 
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ولو بيّنَ أحدهماء فقال الآخر: و بالإقرار الذي أبهمته"»› ولم يقل 
الشوقيت متي أو اا 
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قال العام 8 فالأصحٌ أن دعواه مردودة ؟ لآنه لا يدعي حقا ثابتاًء وإنما يدعي 
إخباراً قد يصدق فيه» وقد يكذبٌء وقد سبق نظير هلذا فى « الدعاوئ ». 


ولو مات السيدٌ قبلَ البيان» فهل يقومٌ الوارث مَقامه في البيان ؟ قولانِ. 


أحدُهما: لا؛ بل يقرغٌ» فَمَنْ خرجّت قرعتّة» فهو خُر وعلى الأخر أداء 
النجوم» وله تحليفٌ الوارث علئ نفي العلم . 


وأظهزهما: يقومٌ مقامّهء ولا قَرْعةء فإذا بِيّنّه فالحكمُ كما سبق في بيان 
المورت + إلا أن الواؤت نيتحافت غلا : نفي العلمء فان قال الوارث: لا أعلمٌ المؤدّي» 
فلكلٌ واحدٍ تحليفةٌ أنه لا يعلمُه أ فإذا حلف لهماء فوجهان. 


أحدهما: يستوفي من كُلّ واحلٍ منهما ما عليه كما لو أقرَ بآنَّ أحدّ غريمّيه أوفاه 
دينه» ومات قبل البيان» وحلفَ الوارث لكلّ واحد منهما؛ فإنه يستوفي الديتين 


2 


جميعا £ 


وحكيئن ابْنُّ الصبّاغ توقّف العتتق علئ أداءِ كُلّ واحد منهما جميمَ ما عليه ثم 
قال : وعندي أنه إن استوئ”*؟' المالانء فقالا: نودي ما على أحدناء أو اختلفاء 
فقالا: نؤدّي الأكثر ليعتقّ» كان لهما ذلك؛ لأنهما بأدائه قد أذّيا جميعَ ما عليهما . 


والوجه الثاني وهو الأصخٌ. وبه قال القاضي أبو الطيّب : يقرع بينهماء 
كارت الي الال 


وقال الإمامء والغزالئ: لكل واحدِ من المكاتبين أَنْ يدّعيَ علئ الوارث 


)١(‏ في المطبوع: « تؤتيني »» خطأ. وفي (فتح العزيز: /١‏ ”57 )» و( نهاية المطلب: 
۱۹/ ۱): « عَتيتني ٤‏ بدل: 7 نويتني 2. 

(۲) في المطبوع: ١‏ اتهمته »٠‏ تصحيف . 

(۳) انظر: ( نهایة المطلب: ۱۹ / ۳۹۱ ). 

(©) في( أ)» والمطبوع : « استوفى »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١1‏ / “07 ). 

(5) في المطبوع: « الكاتبين »» خطأ. 


٠‏ كتاب الكتابة ااا 


توفية النجوم إلئ المورّث؛ء أو إبراءه له» وأَنْ يحلفَهُ علئ نفي العلم» فإذا حلفت هل 
يقرع ؟ قولان. 
أظهزهما: تَحَمْ» فمَنْ خرجّت له القرعةٌ» فهو حر وعلى الأخر أداء النجوم. 
وإن قلنا: لايقرع. قال الإمامٌ: الذي يقتضيه القياسنُ: التوقفٌ إلى 
الاصطلاح» أو البيان» أو نق وينقديح أن يقال: للوارث تعجيزهما؛ فإنهما ممتنعان 
من الأداع واخا ا کان وحينئذ فأحذهما حا والا رقن فيقرع » 
والمذهبٌ ما قدَّمناه عن الجمهور. 


ولو قر باستيفاء ء بعض جوم أحدهماء ولم يبِيّن» فلا قرعة؛ لأن العتقّ 
لا يحصلٌ به؟ بل يوقفَ تَ الأمر. ادع أَحَد المكاتبين على الوارث الآداى أو 
الويراء [۳0\ / ب ]» فأنكو حصل بإنكاره الإقرارٌ للآاخر» قاله الصّيدلانئٌ . 


قلث: هنذا الذي قاله الصيدلاني فيما إذا قال في إنكاره: لست المؤدّي. أما إذا 
قال : لا أعلمء ونحوه» فليس مُقرًاً للآخر بلا شك . واللهُ أعلمٌ . 
فروعٌ من ١‏ التهذيب 2 E‏ السنيد؟ استوفيتث» أو قال المکاتت: ال 


ار ل 0 ثم قال المكاتب : وفيتّكَ الجميع» وال ال البعضّ . 


ولو وضعٌ عن المكاتب شيئاً من النجوم» واختلفاء فقال السيدٌ: : وضعغثُ من 
النجم الأول وقال المكائث: من الأخير» أو قال : وضعْتُ بعضٌّ النجوم. فقال 
ا ا 

ولو كاتبة على ألفٍ درهم» فوضعٌ عنه عَشْرَةَ دنانير» لم يصحّ. 


فن قال : أردث قيمة عَشْرَةٍ دنائ من الدواغيء صكّ: فلو قال المكاتت: أزدت 
ر عر و نادير هن الدز اهم ج 01 
المع الاي فان السد صدى الميد: 


(۱) انظر: ( نهایة المطلب: ۱۹ / ۳۹۲ ). 
(۲) انظر: ( التهذیب: ۸ / ٤۳۳‏ ). 
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ولو وضع عنه من الدراهم ما يقابل عَشَرَةَ دنانير» وهو ''مجهول عندهماء ففي 
وا ا ع الخلاك يخا لو ارسي و اد عا الاو اعا اواو 
وهو جاهلٌ بالزيادة» ففي وجه : لا يصحٌ . وبل عل ال ما شن: 

الحكمٌ الثالثُ: تصرّفاثُ السيدٍ في المكاتّب» وما يتعلّق به» وتصرّف المكاتب . 

أما القسمُ الأول؛ ففيه مسائل. 

إحداها: في صكَة بيع السيدِ رَقبَةَ المكاتب» وهبته قولانٍ. 

الأظهر الجديد: بطلانة» ومنهم مَنْ قطعَ به . 

فعلى هلذا: لو أذَّئ النجوم م إلى المشتري بعد البيع» فهل يَءٌْ حتن ؟ الف 
أل 6 وت رووا إلى ي ا 

ول و'استخدمه الشدرئ :هدق لرمة آخرة المئل للمكاتية» :وهل عل السك أن 
يمهلة قَدْرَ المدّة التي كان”" في يد المشتري ؟ نولا يها لو اتشتخدمةه اليد أن 
0-07 ا 

وَإِنْ قلنا بالقديم» فثلاثة أوجه. 

الصحيخ: بقاءٌ الكتابة» وينتقلٌ إلى المشتري مكاتباًء فإذا أدّى إليه النجومَ» 
عتقَ› وکان الولاءٌ للمشتري . 

والثاني: يَعْتِنُ بالأداء إلئ المشتري» ويكون الولاء للبائع» ويكون انتقالة 
بالشراء» كانتقالِه بالإرث . 

والثالث: ترتفعٌ الكتابةٌ بالبيع» فينتقل غير مكاتب» وهو ضعيف . 

ولو قال أجنبيٌ لسيدٍ المكاتب: أعتِق مكاتبَكَ على كذاء أو أعتقةُ عنّى على 
كذاء أو مجان فهو كقوله: أ عتق عتق مُستولدتَكٌ» وقد سبق في ١‏ الكقّارات «. 

ولا يجورٌ للسيد بيع ما في يد المكاتّب» ولا إعتاقٌ عبيده» ولا تزويجٌ إمائه. 


الثانية: لا يصح بيع السيدٍ نجوم الكتابة التي علئ المكاتب علئ المذهب» 


)1١(‏ في( ظ ). والمطبوع: ١‏ فهو). 
(۲) في فتح العزيز( ١ :) 578 / ١‏ كانت 2. 


EE كتاب الكتابة‎ ٠ 


ولا الاستبدالٌ عنها على الصحيحء فلو باعهاء لم يج" للمكائب تسليمُها إلى 
المشتري» ولا للمشتري مطالبته بهاء ويحصل العتق بدفعها إلئ السيد. وهل يحصلٌ 
بدفعها إلى المشتري ؟ قال في ١‏ المختصر »: نَحَمْ وفي «الأم»: لاء فقال 
الجمهورٌ: قولان. 

أحدهما: نَحَمْ ؛ لأنَّ السيد سَلّطه”" علئ القبض» فأشبه الوكيل. 

وأظهزهما: لا؛ لأنه يقبضٌ لنفسه» حنَّى لو تلفَ في يده» ضمئّهُ» بخلاف 
الوكيل . 

وقال أبو إسحاق: إِنْ قال بَعْدَا" البيع : خذها منهء أو قال للمكاتب : ادفعها 
إليه» صار وكيلاً» ا 

ويقال إن آنا إنسناق 3هممو/ اله رط هنذا الفرق على ابْنِ سْرَئْج» فلم 
ا وقال : هو وإِنْ صرّح بالإذن؛ فإنما E‏ ابا لركالة : 





فإن قلنا: يَعْتِقُّء فما أخذه المشتري يُعطيه للسيد ؛ لأنّا جعلناه كَوَكيله9©' . 

ولت فلا لا يقت + فالسَيدٌ يطالثٌ المكاتت» والمكاتت يسكرةٌ من المشترئ:. 

الثالثةٌ: السيدٌ معه في المعاملة كأجنبيع » فيبايعٌة”” » ويأخدٌ منه"' بالشّفعة. 

فلو ثبت له على سيدو دَيْنْ معاملة» ولسيدو عليه النجومٌ» أو دَيْنْ معاملة» ففي 
التقاصٌ الخلافٌ الآتي في الفرع عَقيبَُ» إِنْ شاء الله تعالئ . 

فَوْعٌ: في التقاصٌ . إذا ثبتَ لشخصّين» كلّ واحدٍ منهما علئ صاحبه دين بجهة 
واحدة أو جهتين › كَسَلّم» وقرْض» أو قرض» وَثَّمَنِ نظرَ: 

هل هما نقدان» أم لا ؟ وهل هما جنس أَمْ لا ؟ 


(1) في المطبوع: ١‏ يجر » تصحيف. 

()6 في المطبوعء و( فتح العزيز: ١١‏ / 0717 )7 للسيد سّلطة ». 

(۳) في( ظ )ء والمطبوع: « عند » بدل: ١‏ بعد». 

(4) في المطبوع: ١‏ كتوكيله ». 

(5) في المطبوع: ١‏ يبايعه ». 

(3) في (ظ )ء والمطبوع: ١‏ ثمنه »» خطأ. انظر: ( نهاية المطلب: 19/ ٠) 50١‏ و( فتح العزيز: 
.(orVv [۱۳‏ 
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فإِنَ كانا جنسا» واتفقا في الحُلولٍ وسائر الصفات» فأربعة أقوالٍ. 


أظهزها: يحصلٌ التقاصٌ بنفس ثبوت الدَيَْيّنَء ولا حاجة إلى اليّضًاء إِذْ 
لا فائدة فيه . 


والثاني: امم وإِنْ رضيا ؛ لأنه نه بِيعٌ دَيْن بِدَيْن 


- 


والرابع: يكفي رضا أحدهما. 


وإن اختلف الدّينان فى الصفات» كالصحكّة:, والتكشّر”''» والحُلول» 
والتأجيل» أو في قد كه لم يحصلٍ التقاصٌ؛ لاختلاني الأغراض » 
ولصاحب الحالٌ أَنْ يستوفيه» وينتفع به إلى أن بحل ما عليه فان تراضيا على جعْلٍ 
الحالٌ قصاصاً عن المؤجّلء» لم يَجرْه كما في الحوالة» وحكئ أبو القَرَج م 
فيهما وجهاً. 


ولو كانا مؤجّلين لأجل واحدٍء فهل هما كالحالَّينء أم كمؤجلين بأَجَلين 
ف ختلفي» ؟ وجهان» أرجحهما عند الإمام : الأول وعند البغويّ : الثاذ 


وإِنْ كانا جنسّين: دراهم» ودنانير» فلا مُقَاصَّة. والطريقٌ: أَنْ يأخذّ أحدهما 


- 
4 


ما على الأخر. ثم إن شاء جعلَ المأخوذ عوضاً عمًا عليه؛ فيرده إليه» ولا حاجة إلى 
قبض العوّض الآخر. 


- 
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أا إذا لم يكن الدّينانِ تَقْدَينَء فإِنْ كانا جنسآ» فالمذهبٌ أنه لا تقاصّ» وبه قطع 
جمهورٌ العراقيين» وغيرهم . 


000( في المطبوع: « والكسر ». 

() كلمة:« في لم ترد في المطبوع . 

(۳) هو أبو القرج السَرْخسيئ» عبد الرحملن بن أحمد. 

(5) الذي في ( نهاية المطلب: 1۹ / ٠٥١‏ ): « ولو فرضنا ديتين موّجّلين» فهل يجري التقاص بينهما 
ولا طلبة في واحدٍ منهما ؟ هلذا فيه احتمالٌ عندي» والأوجَهُ: إجراء ثلاثة أقوال» فأمًا القول 
الرابع - وهو التساقط من غير رضاً ‏ فلسث أرئ له وجهاً ». 


٠‏ كتاب الكتابة 





وقيل: هو علئ الأقوالٍ. وقيلَ: إِنْ كانا مِنْ ذواتٍ الأمثال» فعلئ الأقوالء 
وإلاًء فلا تقاص قطعاً. 

إن كانا جنسّين» فلا تقاصٌ قطعاء ون تراضیا؛ بل إِنْ كانا عَوْضين» فليقيض 
ك واحد ما علئ الآخرء فإِنْ قَبَفيَ أحذهماء جز رَه ءوض ع المج 


ا 


للمردود عليه؛ لأنه بيع عَرْضٍ قبل القبض› ! إلا آل کون ذلك العَرْضٌ مستحقاً 

وإن كان أحذهما عَدْضِا والاخةه نقداً؛ فن قبض مستحقٌ مستحقٌ العَرْضٍ العَرْض› 
رده عوّضاً [ عن النقّدٍ المستحقٌ عليه» جازٌ» واوق من ي النقد النقدء رده 
عوضاً ]27 عن العَرْضٍ المستحقٌّ عليه لم يَجْرْء إلا أن يكون العَرْضٌ مستحقاً 
بقرضء أو إتلافٍ. هلكذا ذكر ابْنُ الصباغ» والرُويَانِنُ» وغيذهما'" . 

وإذا حصلّ التقاصٌٌ بين السيد والمكاتب» وبر المكاتبُ عن النجوم, عَتَقَ» 
كما لو أذّاها . 

قلت: وإذا”" قلنا: لا يتقاضّانء ولم يبدأ أ أحدّهما بتسليم ما عليه حُبِسَ حنّى 
يسلماء ذكره فاخن «١:‏ الشامل 1 وغيرّة. والله أعلح . 

الرابعة: إذا أوصئ السيدٌ بالمكاتب» صَحَتِ الوصيةٌ على القديم [ ٠١٠١‏ / ب ] 
الذي يصحّح بيعه» ولا يَصِحٌ على الجديد. 

فعليخ هندًا: لو قال: إن عجر مكاتى » وعاد إلون الرقٌء فقد أوصيتٌ به لفلان» 
فوجهان. 

أحدهما: لايصحٌ؛ اعتباراً بحال التعليق» وكما لو قال : : إن ملكت عبد فلان» 
٠.‏ 2ي 
فهو حر . 

50 و 200 ا 4 0 

والثاني» وهو الصحيح » وبه قطعَّ الجمهورٌ: تصحٌ الوصية كما لو أوصئ بثمرة 

نخلتِهء وحَمْل جاريته» وكما لو قال: إِنْ ملكت عبدَ فلان» فقد أوصيثُ به» فإِنْ قلنا 


(۲) كلمة: « وغيرهما » مكررة في( م ). 
(۳) في المطبوع: ١‏ فإذا ». 


روضة الطالبين : الجزء السابع 








بالصحيح» فَعَجَرَء وأرادَ الوارث إنظارّه» فللموصئ له تعجيرٌةُ؛ ليده وإنما 
يعجّرُهُ بالرفع إلئ الحاكم» كما سبق قَّ في المجنيٌ عليه : 

واو اوي ارم التي عليه» صت إن لم تكُنْ مستقرّةً» كما تصخٌ الوصية 
بالحَمُل» ون لم 0 ميلوكا فى الحال» فن أذّاهاء فهى للموصی له» وولاء 
المكاتب للسيد. 

وَإِنْ عَجَرَء فللوارث تعجيرٌة» وفسخ الكتابة» وإِنْ أنظره الموصئ له. 

وهل للموصّئ له إبراؤةُ عن النجوم ؟ فيه احتمالانٍ لابْنِ كج والقاضي 
ا 
حسين ٠‏ 

ولو أوصّئ لواحدٍ برقبته إِنْ عجر ولآخرَ بالنجوم؛ صكّتٍ الوصيتان؛ فإن أدّى 
الماليطلت الأول وإن وق طت الان 

ولو أوصئ لرجل بما يعجّلهُ المكائبُ» فلم يُعَجَلُْء وأدّئ النجوم في مَحِلَّهاء 
يَطْلَثِ الوصيةٌء ولا يجبة علئ التعجيل؛ لتنفيذ”" الوصبّة 


ا 


هلذا كله في الكتابة الصحيحة» أا ا نْ كاتبة كتابةَ فاسدةً» ثم أوصئ برقبته؛ فإِنْ 
كان عالماً بفسادٍ الكتابق صكّت الوصية 


مد وتتضمّن الوصية فسح الكتابة . 

وإِنْ كان يظنٌ ص صكّتهاء فقولان. 

أحدُهما: لا تصخٌ الوصيةٌ؛ لأنه أوصئ مُعتقداً بطلان الوصية . 

وأظهزهما: تصحٌ ؛ اعتباراً بحقيقة الحال . 

ومنهم مَنْ طَرَدَ القولّين فيما لو كان عالمآ بفساد الكتابة؛ لأنَّ الفاسدةً 
كالصحيحة في حصول العتق» وغيره» بخلافٍ مالو باع بيعاً فاسداء ثم أوصئ 
بالمبيع» وهو عاليٌ بفساد البيع؛ فإنه يصحٌ قولاً واحداً؛ لأن البيع الفاسد ليس 
كالصحيح . 


(1) في المطبوع: ١‏ وليأخذه ». 
)۲( في المطبوع : » فهل 0 
)۳( في ( أ): « لتنفذ ». 


٠‏ -كتاب الكتابة 





وأمًا إذا أوصئ بالمبيع جاهلاٌ بفساد البيع» فهو علئ القولين. 

ولو باع المكاتب كتابة فاسدةً» أو المبيع بيعاً فاسداًء أو وَهَبَ أو رهن وهو 
جاهلٌ بالفساد» فقيل: فيه القولان. 

وقيل ل فظنا الف الوص يد ؛ لأنها تحتملٌ الغْرّرَ. 

والخلاف في هلذا كُلَّه كالخلاف فيمن باع مالَ أبيه ظانًا أنه حَنْ فكان متا . 

وفي معناها: ما ذا وکل رجلا بشزاء عبد ثم باعه وهو لا يعلمٌ أن الوكيل 
اشتراه له» أو باع مال اليتيم وهو لا يعلمٌ أَنَّ أباه > جعله وصيّاً له قان أله جعلة: 

ص 

الخامسَّةٌ: الوصيةٌ بوضع النجوم عن المكاتب صحيحة معتبرةٌ من الثلثِ . 

فلو قال: ضَعُوا عنه ما عليه من النجوم» أو كتابته» فمقتضاهٌ وَضعٌ الجميع”" . 

فلو قال: نَجْماً من نُجومه؛ فالاختيار للوارث يضعٌ ما شاء؛ أَقَلّهاء أو أكثرهاء 
أَوَلَّهاء أو آخرهاء أو أوسّطها. 

وكذا لو قال + ضراع ما فر أر كن أو عاف وتقل: 

ولو قال: ضعُوا عنه ما شاء من نجوم الكتابق» فشاء وضع الجميع» لم يوضع 
الجميع ؛ ؛ بل يبقئ أف ما يتموّل؛ الق 

ولو اقتصر على قوله: ١‏ ضعوا عنه ماشاءة» فشاءَ الجميمَء فقيل بوضع 
الجميع . والصحيح المنصوص : أنه يبقن شيء 1551 / أ] كالصورة السابقة. ولو 
قال: ضعُوا عنه أكثرَ ما عليه أو أكثرَ ما بقي عليه» وضع نِضصْففٌ ما عليه وزيادة» 
وتقديرٌ الزيادة إلئ اختيارٍ الوارث . 

ولو قال: ضَعُوا عنه أكثرَ مِمّا عليه» أو ما عليه» وأكثرء وضع عنه الجميع» 
ولغا ذكرٌ الزيادة . 

ولو كانت عليه نجومٌ مختلفةٌ الأقدار والآجالٍء فقال: ضَعُوا عنه أكثرٌ النجوم» 
أو أكبرّهاء رُوعِيَ القَذْرُ. 


(1) في المطبوع: « النجوم ٠٠‏ وفي ( فتح العزيز: ٥٤١ / ٠١‏ ): ( الكل «. 


روضة الطالبين : الجزء السابع 





وإ قال اطرلها اراق ها 4 اوت اة 

وإِنْ قال: أوسط النجوم» فهاذا يحتملٌ الأوسط في القَذْرٍ» وفي الأجَل» وفي 
العَدد ؟ فإن اختلفت التجومٌ فيهاتجميغاء فللورثة تعيينٌ ما شاؤواء إن زعم المكاتب 
أنه أراد غيرهم» حلّفهم على نفي العلم . 

وإن تسات في القَذرٍ والأجل» حملت على العددء فإذا كان العدد وترأء 
كالثلاثة والخمسة» فالأوسط واحد. وإن كان شفعاًء فالأوسط اثنانِ» كالثاني 
والثالث من أربعة» فيعيّنُ الوارث أحدهماء هلكذا قاله”" ابْنْ الصباغ» وغيرة. 
ويجور أن يقال : الأوسط كلاهماء فَيُوضعان» وهلذا مُقتضى ما في « التهذيب » . 

فَرْعٌ: أوصئ بكتابة عبدٍ بعد موته» فلم يَرْعَّب العبدٌ في الكتابة» تَعَدَّرَ تنفيذ 
الوصيّة» ولا يكاتبُ بَدَلهِ آحَرء كما لو أوصئ لزيدٍ بمالٍ» فلم يقبّ» لا”*' يصرفٌ 
إلى غيره . 

وإِنْ رَغْبَ؛ فإنَ رج كله من الثلثِ» كويب . 

ثم إِنْ عيَنَّ مال الكتابة» كويب على ما عينه» وإلاء فعلئ ما جَرٿ به العادةٌ. 
والعادة أن يكاقت لع ها فزق وه 

وإِن لم يَخْرْج كله من الفلْثِ» ولم بُجز الوارث» فقيل : كتابة القَذْرٍ الذي 
E‏ اك ا 
يخرج من الثثِ يكونٌ علئ الخلاف في كتابق بعض العبدِء والمذهبٌ أنه يكاتبُ ذلك 
القذْرء ويصحٌ بلا خلاف» ولا يُبالى بالتبعيض إذا أفضتٍ الوصية إليه» وإذا كوب 
e‏ وأدّئ النجوم عَتقَ› وولاؤه للموصي»› والباقي رقيق . 

وإن ن جار الوارث ككابة كلت وَعَتَقّ بأداء و فولاء الجميع الموصي ] إن 

جعلنا الا ES‏ وإِلاً فولاءٌ ما زا على القَذرٍ الخارج من الثلْثِ للوارث . 


.» في المطبوع: « وأقصرها‎ )١( 
.» في المطبوع : « قال‎ (۲) 

(۳) انظر: ( التهذیب: ۸/ ٤۷۸‏ ). 
2 في المطبوع: « فلا ». 

.» في المطبوع : « فلم‎ )٥( 

0030 في المطبوع : « فإن». 


٠‏ كتاب الكتابة 








ولو قال: كاتبوا أَحَدَ عبيدي» لم يكاتبْ أَمَّة ولا خُنثئ مُشْكل. وهل يكاتبُ 
خُنئى ظهرت ذكورتة ؟ فيه طريقان. 

المذهب: نَحَمْ . 

والثاني: قولان؛ لبُعده عن الفهم عند الإطلاق. 

ولو قال: كاتبوا إحدئ إمائي, لم يكاتب المُشْكلء فإِنْ ظهرّث أنوتّتهاء فعلى 
الطريقين. 

ولو قال: أَحَدَ رقيقي» جاز العبدٌ والأمَةٌء وجار المُشكل على المشهور. 

فضلٌ: وأمًا تصرّفات المكاتب» فهو كالحُرٌ في عطي ٠»‏ فيبِيعٌ ويشتري» 


ويؤجرٌ وا ا اة ويقبل الهبة والوصئة ص والصدقة. ويصطاد» 
ويحتطت» GC Aa‏ ويَختنهُم . 


وفي إقامته الحدود عليهم خلاف» سبق في ١‏ الحدود ». 

ولو أَجَرَ نفسّهء أو عبيدَةُ» أو أمواله» فعجزه السيدٌ في المدة» انفسح العقد. 

وقيل : لا يجورٌ أَنْ تزيد مدة الإجارة علئ مدة النجوم . 

ولا يصح منه تصرُفٌ فيه تبوُعٌ» أو حَطَرٌ. هلذا هو القولٌ الجُملئ فيه» وفي 

يلو 57 

إحداها: لا يصح إعتاقةء ولا إبراؤه عن ديْنِ» ولا هبته 06 مانا ولا بشرط 
الشوابي» لأنّ في قَدْرِ1 100 / ب ] الثواب خلافآ 7 فقد يحكم القاضي بقليل . 

وال شرط فيها ثوابا معلوماًء ولم يكن فيه عَبْنُ وقلنا: هلذه الهبةٌ بيع 
ولا ي يشترطٌ في ثبوت المِلّك الإقباض» فهي جارية علئ قياس الببوع » وان رطنا 
اللإأقباض› صت الهبة» لكن لا يسلمها حتّى يقبض العوّض . 


6 في المطبوع: « يقصدهم )» تصحيف. وَالْفْصْدٌ: هو شق العرق» واستخراج مقدارٍ من دم ورید» 
بقصد التداوي . 

(۲) في( ظ )» والمطبوع: ١‏ هبة »» المثبت موافق لما في( فتح العزيز: ١‏ / 045 ). 

۳( في( أ ): « أقوالا ». 





E‏ روضة الطالبين : الجزء السابع 





الثانية: قال الشيخ أبو مُحمَّدٍ: لا يَحِلُ له التبسّط في الملابس» والمآكل» 
ولا يكلفُ فيها التقتيرَ المفرط” . 

الثالثة: ليس له دفعٌ المالٍ إلئ غيره قراضاء لأنه قد يخونٌ» أو يموثُ» 
فيضيعٌ» وله أَنْ يأخدَّهُ قراضا ”؛ لأنه [ نوع ] اكتساب”", وليس له أَنْ يُقرضٌ» وله 

الرابعة: ليس له شراء أَحَدٍ من أصوله وفروعه؛ لتضمُِّن العتقّ. فلو وهب له 
قريبه» أو أوصي له بهء فإن لم يَقَدِرْ على الكشب؛ لهرمء أو زمانة» وعَجْرْء وكان 


8 و او و 
بحيث يلزمه نفقتة» لم يَجَرْ قبوله . 


وقيل : يجوز قبول الرّمِنِء وهو ضعيف . 

وإِنْ كان كسوبا يقومٌ بكفاية نفيهء استحب قَبوله؛ إذ لا ضر فيه» ثم لا يَخْتِقُ 
عليه؛ لضعف ولّكه؛ بل یکاتب ^ عليه» فيعَقٌ بعتقه. ويَرقٌ بِرقّو» وليس له بيعٌةُ. 

وعن ابْن أبي هُريرة: أنه يجوز بِيعْةُ. قال الشيحٌ أبو عليئَ: هنذا غَلَظُء وتكون 
نفقته في كُسْبه» وما فَضلّء فللمكاتب أن يستعينَ به في أداء النجوم» فإِنْ مرضّ أو 
عجر أنفقَ المكاتبُ عليهء لأنه من صلاح يِلكه» فإن جني » بيع في الجناية» وليس 
للمكاتت أن دنه خف ما داي عد ان هه واف د 
يصرفها في النجوم. 

الخامسة: ليس له الشراءٌ بالمُحَاباة» ولا البيعُ العَبْنَ» و لاال ولو 
استوثق برهن وكفيلٍ» فلو باع ما يساوي مئةَ بمئة نقداً» أو مئة نسيئة» جاز. 

ولو اشترئ نسيئةَ بثمن النقدِء جارّء ولا يرهنٌ به؛ لأنه قد يتلفٌ الرهن» وإِن 
اشتراه بثمن نسيئة» لم يَجرْءِ ذكره البغوييٌ ؛ لما فيه من التبوّع» وذكر”'' الرُؤْيَانِنٌ في 
« جَمْع الجوامع 0: أنه يجورٌ؛ إذ لا غَيْنَّ. وفد سبق في « كتاب الرهن » حكاية 


.) 455 / ١9 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

(؟)6 في المطبوع: « إقراضاً ؛» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٥٤١ / ١1"‏ ). 
(۳) في المطبوع: « أكساب ». 

)€( في ( ظء أ ): « يتكاتب »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١‏ / 010 (. 
() في المطبوع: « وذكره ». 


٠‏ كتاب الكتابة 





: أن المكاتت تب كوليٌ الطفل في البيع نسيئةء والرهن والارتهانء والصحيح الذي 
e‏ 

السادسةٌ: إذا باع أو اشترئء لم يسلَمْ ما في يده حى يتسلَمَ العوضَ ؛ لأن 
رفع اليد عن الما بلا عرض نوع غرَرٍء لأنه يقتضي تسليمَ رأس 
ا وانتظارَ المُسْلَمٍ فيهء لا نكما إن كان سلما مدكة ٠‏ وقيل : # وز 
ال لم حالا» ويسلم رأس المالء ا فور ان 

وقيل : يجوز مُطلقاً بشرط الغبطة» والصحيحٌ : الأول. 

السابعةٌ: ليس له أن يكاتب عبدّهء فلو كات فأدَئ المال» لم يَعْتِقْ؛ لأن 

N EAS 

ولا يتوج المكاتبة؛ لأن ذلك ينقصها. 

وله شراءٌ الجواري للتجارة. 

ولا يجوز له التسرّي؛ خوفاً من هلاك الجارية في الطلّق» ولضعف الملك . 

وقال الشيخ أبو محمد: لا يبعدٌ إجراءٌ الوجهّين في وطء مَنْ د ا » كما 
في المرهونة. 

قال الإمامٌ: هنذا غير مضع . 

الثامنة: إذا لزم المكاتبَ تب [ 1800 / أ] كفارة قتلٍ» او ظهارِ» او ' في نهار 
وان أو يمين كمّرٌ بالصوم» دون المال؛ لأن ملّكه ليس بتاك 0 وهو تعن 
لجهة الكتابة . 

فَرْعٌ: جميعٌ ما مَنَعْناه في هلذه الصوّرء مفروضٌ فيما إذا لم يأَذْن له السيدٌ» فإن 
أذنَ فسنذكره عَقِيبهء إِنْ شاء الله تعالى . 


.) 55١ / 1١9 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١( 
.» في المطبوع: « أو وطئ‎ 2) 
.) ٥٤١ / ١١ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠ في( ظ )» والمطبوع : « بتمام‎ )۳( 
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1 2 ع 22 چ ا 

ف ا ف ا ی ی ار لتت لان که که 
(Ww‏ 
تام 


فصل غات المكاتب و فاق الط > اة زارا و الفاق 
على الأقارب» والإقراض» والقراض والبيع بِمُحَاباةٍ» وبنسيئة» وتعجيل المؤجّل» 
ونحوهاء ِنْ جَرَتْ بِإذنٍ السيدٍء فمنقول المرّنيع» والمنصوص فى « الأم ): صكّتها . 


d2 
٠. 


ونقلَ الربِيع”" قولاً آخر بالمنع» ونص أن اختلاعَ المكاتبة“ بالإذنٍ لا يجوزء 
فقال الجمهورٌ: في الجميع قولانٍ. 

أظهرهما: الصحةٌ. 

وقيل: يصح ما سوئ الخلع قطعاًء ولا يصح هو . 

و ا u‏ و اع 

ولو وهب للسيدٍ أو لابنه الصغيرء َقَيِلَ له السيدٌء اوائ أو باعه نسيئةً» أو 
بمُحاباقٍ» أو عجَّلَ لَه دَيْنآً مؤجّلاٌ غير النجوم» فالمذهبُ أنه علئ الخلاف فيما إذا 
وهب لغيره بإذنه . 

وقيل: يَصِحٌ قطعآء واختاره الشيحٌ أبو محمد؛ لأن للمكائب أن يُعَجّْرَ نفسّه» 
فيجعل جميع ما في يدو لسيدوء فجوارٌ الهبَة أؤلى. 

ولو وهب بإذنٍ السيدٍء فرجمَ عن الإذنٍ قبل إقباضٍ الموهوب» لم يكن له 

و 7 
3 و 
إقباضة . 


ولو اشترى قريبه بإذن السيد» ففي صحته القولانِ في الهبة؛ فإن صحّحناهء 
اي تل 


(۱) في المطبوع: « تمام ». 

(۲) في المطبوع: « المحظرة ». 

(۳) هوالربيعُ بن سليمان المرادي» وهو المرادٌ حيث أطلق في كتب المذهب. انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ٤٥۷ ٤٥٦ / ١‏ ). 

(6) في( ظ )» والمطبوع: « المكاتب »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٥٤۸ / ١١‏ ). 


٠‏ كتاب الكتابة 





وعن أبي إسحاق”"': القطعٌ بالصكّة؛ لأنه قد يستفيدٌ مِنْ أكسابه» وفيه صلةٌ 
الرحم . 

ولو أعتقّ المكاتبُ عبده عن سيدوء أو عن غيره بإِذنِه» فهو كتبرُعه بالإذن. 

ولو أعتقة”' عن نفسه بإذنٍ السيدء لا يصحٌ علئ المذهب؛ لتضمُنه الولاء» 
والمكاتبٌُ ليس أهلاً لثبوث الوّلاء [ له ]» كالقنٌّ؛ فإنْ صحّحناهء فلمن يكونٌ ولاء 
العتيق ؟ قولان. 

أحدهما: للسيد؛ لأن المكاتب ليس أهلاً للوّلاء» ووقفُ الوّلاء بعيدٌ. 

وأاظهرهما: يوقف؛ لأنَّ الولاة لمن أَعْتَىَء والسيدٌ لم يعتقء فإِنْ عتقّ 
المكاتب» كان لهء وإِنْ مات رقيقآء كان لسيده. 

وإِنْ عجّزه» ورَقَّء فحكيئن الإمام”": أنه يبقئ التوقف؛ لأنه يُرجئ عتقه من 
جهة أخرئ . 

والصحيحٌ الذي قطع به الأصحاب أَنْ يكونّ للسيدٍ بلا توف ؛ لانقطاع الكتابة . 

فإن عا ال ال تمدق الما جه دل في رانا إلنه 
وجهان» حكاهما أبو عليٌ الطبريٌ وصاحبٌ » التقريب 2 

أصخُهما: المنعٌ» وكأنَّ السيدَ أعتقّة. 

وإ قلنا بالتوقفب. فمات العتيقٌ قبل موت المكاتب وعَوْدِهِ إلى الرقّء فهل 
يوقفُ الميراثُ أيضاء أم يكون للسيدء أم لبيتِ المال ؟ أقوالٌ. 

أظهزها: الأولٌ. 

ولو كاتب المكاتبٌ عبده بإذن السيد» فهو كتنجيز العتق» نص عليه في 
« المختصر »» وقاله الأصحابٌء فيعود الطريقان فى صحة الكتابة» والقولان في 


)١(‏ هو أبو إسحاق المَرُْوَزٌِ» وهو المراد حيث أطلق في كتب المذهب. انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: 7 / 6/م ب" ). ١‏ 

(۲) في المطبوع: ١‏ أعتق ». 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: 19 / 550 ). 

() صاحبٌ التقريب: هو أبو الحسن» القاسم بن القمّال الشاشي الكبير. 


© 1 روضة الطالبين : الجزء السابع 
الولاءِ؛ تفريعاً علئ الصكّة إذا عتقّ المكاتب الثاني قبلَ الأولٍ» وإن عتقّ الأول» ثم 
الثانى» فولاءٌ الثاني للأولٍ. 

وفي نكاح المكاتب بإِذنٍ سيّدو”'' طريقان. 

أحدهما: قولان» كتبرّعه؛ لأنه يبذلٌ المهرَ والنفقة لا فى مقابلة مال . 

والثاني [ ٠١١۷‏ / ب ] وهو المذهبٌ عند الجمهور: القطعٌ بالصحّة؛ لأنه إذا 
صم نكاح القِنّ بالإذنء فالمكاتبٌُ أؤلئى؛ لأنه أحسّنُ حالاً منه» ولأنه يحتاج إليه؛ 
للتحصين وغيرو» بخلاف الهبة» ونحوها. 

وتزويج المكاتبة بإذنها صحيح علئ الصحيح . 

وقال القَمَّالُ: لا تزدجٌ أصلً؛ لضعفف ملك السيدٍ وتقصهاء فلا يۇ 


0 


“ف دنه 
ولو أذنَ السيدٌ للمكاتب في التسرّي بجارية» لم يصح على المذهب . 

ولو أذنَ له في التكفير بالإطعام » أو بالكُسُوة» فقولان. 

ولو أذنَ في التكفير بالإعتاق» لم جر يجزئة على المذهب . 


فوْعٌ: : اشترئ المكات 08 يعد يَعْتقّ علو سيده» أو أوصي له به» فَقَبِلَ» صَحّ 
وَمَلكّه المكاتبُ. ل 


ولو اشترئ بعضّهء أو اتّهبهء أو قبِلَ الوصية به» صَحّ أيضاً. 


وإذا رَقَّ» عَمَقّ ذلك الشَّقّص علئ السيدٍ. وهل يسْري إلى الباقي ؟ إِنْ كان السيدٌ 
موسرأ» ينظرٌ: 


إن عَجِرَ المكاتبُ نفسّه بغير اختيار السيدٍء ا 
ون عة السك فوجهان؛ لأن المقصود د فسخ الكتابة» والملك يحصل قهر 


ولو انيت ب 1 العبد ] القن مَنْ يَْتِقُ قُ علئ سيدو بغير إذنو بني على أن اتهابة 
بغير إذنٍِ السيد» هل ينفدٌ ؟ وفیه خلاف سبق ميق نفلا :لا فلا كلام. 


.» في المطبوع: « السيد‎ )١( 
.» في المطبوع: « إذن‎ )۲( 
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وإن قلنا: نَحَمْ» وهو الصحيحٌ» فإِنْ يف وجوبٌ النفقة على السيدٍ في الحالٍ؛ 
بآن”'' اتهب رَمِناً» والسيد موسر لم يصح قَبولّة؛ لأنَّ فيه إضراراً بالسيدٍ. 


وإ لم تجب النفقة في الحالٍ؛ لكون القريب كُسُوباء أو السيد فقيراء صَعّ 
القبول» وَعَدَقَ الموفوت غلا السيد: 


ولو اتهبَ بعض مَنْ يَعْتِقّ على السيد بغير إذنه» as‏ 


و 


عل ها لز الققفة ضح القبون عل الاظير ولا كتري» الشصرل المللك نهر 
والثاني: لا يصح . 
لالع الوم و خوج بْنْ سرج على هلذين القولّين» ما إذا اشترئ 
0 : لا يصح الشراء؛ 
لأنه لو صَحَّ» لعتقّء وَبَطلَ > ا 


2 ا و‎ E 2 ا‎ l8 ٠. 
. وفي الثاني : يَصحّ . ولا يعتق» ويباع في ديونهم‎ 
الوسيط » وجه: أنه”" يصِحٌ. ويَعْتِقُء ويَسْريء ويجعلٌ اختيار العبدٍ‎  يفو‎ 
. 47» النهاية‎ ١ كاختياره» كما جعلَ قبوله كقبوله. ولم أجِدْ هنذا الوجه في‎ 


وإذا صحّحنا اتهاب القِنَّ بغير إذنِ سيدوء دخلَّ الموهوبُ في يلك السيدٍ قَهْراَ» 
كما لو احتطب. وهل للسيدٍ ردَّهُ بعد قبولٍ العبد* ؟ وجهان. 


ع ااي 8 ى o‏ عر ل 
أحدهما: نعم ؛ لان تملك الك قهراء بعيد. 


وأصحهما: المنعٌ» كالملك بالاحتطاب» فعلى الأول : هل ينقطع ملكةُ من 
وقت الردّء أم يتبيّنُ أنه لم يدخُلْ في مِلْكه ؟ وجهانء وفائدتهما: لو كان الموهوبُ 
عبداء ووقعَ هلال شّوَّالٍ بين قبولٍ العبدٍ ورد السيدٍ في الفطرة. 


.) 007 / ٠١ في( ظ )» والمطبوع : « فإن »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 
. هوالشيخ أبو علي السنُِء الخين بن شيب‎ 

2 في المطبوع: « أن ). 

.) 0801 / ١7 وهلذاعجيب فإنه قد جزم به في كتاب العتق ( حاشية فتح العزيز:‎ )٤( 
.) 007 / ١ في المطبوع : « السيد »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ 2) 

() في( ظ):«لأنه». 
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فوعٌ: وهب للیکائت' بعض ابنه» فقبلَهُ و صكّحنا قبولّه » فَعَتَقّ المكاتثُ» 
عَتَنَ [ عليه ] ذلك الشَّقْصٌ . وهل يقوّمٌ الباقي عليه إن كان موسراً ؟ وجهان. 

أصحُّهما: نَحَمْ» قاله ابْنُ الحدَّادِه وصحّحه الشيخ أبو عليّ» ومنعه القَفَالُ. 

فوْعٌ: اشترئ المكاتبٌ ابنَ سيدوء ثم باعه بأبي السيدٍء صَمَّء وملك الأب» فإن 
رَقَّ المكائبُ» صار الأبُ ملكا للسيدء وعَنَقَ عليهء فإن وجدّ به عَيباًء لم يكن له 
لوغ وله الاو وهو شر من انمق ونقان تفصق ال جره اا ق 


الأب رجع بعْشْرٍ الابنٍ الذي هو الثمنء ويَعْتِقُ ذلك العُشرء ولا يقوّم الباقى علين 
اليد إن كان المكاتك عكر تتسهء :وكذا إن ره سد غا الا : 


فوغ4 اذكزنا آنه لآ يجوز للمكاتن: وطة أمته بغير إِذنِ سيدوء ولا بإذنه على 
المذهب. فلو وَطئء فلا حَدَّ ولا مَهْرَ؛ِ لأنه لو ثبت مهثء لكان له» فَإِنْ أولّدَهاء 
فالولّد نييبٌ» فان ولدَنْهِ وهو مكاتبٌ بَعْدُء فهو مِلْكُه؛ لأنه وَلَدُأَمَتِو للكن لا يملك 
بيعَه؛ لأنه ولَدُهُ ولا يَعْتِقُ عليه؛ لضعففب ملكه؛ بل يتوقّفُ عتقّةُ على عن المكاتب» 
إن ىء عَتََّهُ وإلاًء رَق» وصارَ للسيدء ولا تصي الأمةٌ مستولدة له في الحال على 
المذهب؛ لأنها عَلِقَتْ بمملوك» فأشبهت الأمة المنكوحة. ۰ 


وخ اة للولد لم يبت يتبث بالاستيلاد في الملّك؛ بل لمصيره ملكا لايق كما 
لو ملکة بهبتي فان عَتَنَّ في مصيره وال ولا 


فإن قلنا : يثيثُ الاستيلادُ في الحال» فإِنْ عَمَقَ المكاتبُ» استقرَ الاستيلادُ» وإِنْ 
عجره رت مع لود اسیو اعت المكاتب بذ ذلك وملكها لم صر مستولدةً 
[ له ]؛ لأن بِالعَجْر تبِينَ أنها عَلِقَتْ برقيق» وأنه”" لا استيلاة. 


وإِنْ قلنا: لا ينثث» فَإِنَ عجرّء ثم عَتَقَ اء » لم نَصِرُ مُستولدةً له» وإِنْ 
عَتَقَ”*' بأداء النجوم » فكذلك عل المذهت: 


(1) في( ظ).ء والمطبوع: « المكاتب ». 
(۲) في المطبوع: ١‏ العين »» تحريف. 
)۳( في المطبوع : «وأن». 

2 في المطبوع: « أعتق 2. 


٠‏ كتاب الكتابة 








چ 


وقال أبو إسحاق: قولان» كما لو استولدَ مرهوتَتَةُ» وبِيعثء ثم مَلَكَهاء 
والقرق + أن الخلو خا وة 

مكذا كله و وی کا و عن د كان لون نهذ 
أشهر من حين العتتء فكذلك الحكمْ؛ لأنَّ العُلوقَ وقع في الرّقء وإِنُ كان لستة 
ارا اکا ر فقد أطلقَ الشافعي ككََنْةُ : أنها تصيرٌ مُستولدة. 

وللأصحاب طريقَانٍ. 


اه د إذا وطن عه الحرية) بوولدت ل اشير ماهد م سين 
الوطء» لظهور العُلوق بعد الحرّية ية والولدٌ والحالةٌ هلذه لا وَلاء عليه إلا بالوّلاء علئ 
اه ولا ينظرُ إل احتمالٍ الشُلُوق في الرقٌّ؛ تغليباً للحرّية . 

فأما إذا لم يطَأها بعد الحرية فالاستيلادُ على الخلاف . 


۶ 


والثاني: يثبث الاستيلاد؛ وَطئ بعد الحُرّية أَمْ لا؛ لأنها كانت فراشاً قبل 
الحرّية» والفرائشٌ مُستدامٌ بعدّهاء ا E‏ 


الحكمٌ الرابعٌ: في وَلَدِ المكاتية: 
فإذا كاتبّ أمَةَ لها ولدّء فالولدٌ باق على ملك السيدء فإِنْ شَرَطا('2 دخوله فى 
عقد الكتابق. فَسَدَثْ فإِنْ أَدَتء عَتَقَّ الولد أيضاً بموجب التعليق . 


وإِنْ كان في يدها مال» وشرطا”" أَنْ يكونّ المالُ لهاء فهو جممٌ بين البيع 
والكتابة بعوّضٍ واحدٍ. 


-2 


وَإِنْ كاتبَ”؟ حاملاً» وتيقَنًا الَحَمْلَ بانفصالِهِ لدونٍ ستة أشهر؛ فإن قلنا: الحَمْلُ 
لا يعرفُ» فهو كالولدٍ الحادث بعد الكتابق» وسنذكرّة إِنْ شاء الله تعالئ قريباً. 


. و‎ OF 
وإن””' قلنا: يعرفٌ» فوجهان.‎ 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 

زم في ( ظ ٠)‏ والمطبوع : « شرط »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٥٥١ / ٠١‏ ). 
)6 في المطبوع: « وشرط ». 

)€( في المطبوع: « كانت ). 

.» في المطبوع: « فإن‎ )٥( 
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أصحهما: أَنْ عقدَ الكتابة متوجّة”'' إليهماء فإذا عَتَقَتْء عَنَقَّ . 

والثاني: لا یڈ يعبت للولل كتابة : 

وإِنْ حدَّتٌ الولدٌ بعد الكتابة» فإِنْ كان من السيدء فسيأتي حكمٌّة؛ إِنْ شاء الله 
ا 

وان كان من أجنبيٌ بزناً» أو نكاح» فهل تثبتُ تبث له الكتابةٌ ؟ قولان.: 


أظهرهما وأحيّهما إلئ الشافعيّ رضي الله عنه» وهو نضّه في « المختصر » 
تثبثٌ» فيعتق بعتت الام ]۱۳0۸ / ب ] بالأداعء أو الإبراءء أو الإعتاق . 


وقطع أبو إسحاق بهلذا القول» وقال: إذا اختاره الشافعي كاه كان الأخر 


2 


ساقطا. 

واتفق الأصحابُ على أنه لا يدخلٌ في الكتابة» ولا يطالبه بشيءٍ من النجوم؛ 
لأنه لم يوجَد منه التزامٌ. 

ولو عجرت المكاتبةٌ» أو ماتت» يَطْلَت الكتابة» وكان الولدٌ رقيقاً للسيد 
بلا خلاف . 


ولو فسخت الكتابة» ثم عَتَقَتْءِ لم يَعْتِقٍ الولّدٌ قطعاً؛ لأنه إنما يَعْتِقُ بعتقها؛ 
لجهة"”" الكتابة» فإن قلنا: لا يثبثُ ث لول حكم الكتابة» فهو قن لاسي بيغ 
وإعتافة عن الكمارة والوطء إِنْ كان الولَد أمَةَ مه ولا تق ب بعتت الأ . 

وإن قلنا: يغبتُء فحقٌ الملّك فيه لِمَنْ هو ؟ فيه قولان. 


أظهزهما عند الشافعيّ» رضي الله عنه : أنه للسيّدء كما أَنَّ حقّ المِلَكِ في الأم 
له وكَوَلَدٍ أ الولّد. 
والثاني: أنه للمكاتبة؛ لأنه يتَكاتبُ عليهاء ولأنه لو كان للسيدٍ لما عَتَقَ 


بعتقها. ويتفرّعٌ علئ القولّين صَوَّدُ. 


.» متوجهة‎ ١ في( ظ )»ء والمطبوع:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « ثبتت ». 

(۳) في( ١:)‏ بجهة »» وفي المطبوع: « الجهة .٠‏ 
)€( في المطبوع: « الولد ». 


٠‏ -كتاب الكتابة 





منها: إذا قُتِلَ الولّدُء فعلئ القول الأولٍ: القيمةٌ للسيد» وعلى الثاني: 
لا کا 

وقيل : للسيد أيضاً. 

ومنها: كَسْبُ الولدء وأَرْئنُ الجناية علئ أطرافدء ومَهْرُ وطءٍ الشّبهة؛ إِنْ قلنا 
2 واه .> كك زفق ٠.‏ 5 و ٍ 
بالقول الثاني : فهي للام تستعين ` بها في كتابتها» ويصرف ما يحصل إليها يوما يوما 

وإِنْ قلنا بالأول» فوجهان . 

أحدهما: يصرف إلى السيد بلا توقف» كما تصرف إليه القيمة. 

والصحيح: التوقفٌ؛ فان عَتَقَثْ وعَبَقٌ الولّدء فهى له وإلآّء فللسيد. فلو 
أَرَقّتْ نفسّها مع القدرة على أداء النجوم. فقال الولد: أنا أؤدي نجومّها من كسبى 

قال الإمامٌ”" : لا يمكّنُ منه؛ لأنه تابمٌ» لا اختيارَ له في العتقٍ . 

وإن جرت فأرادث أن تالخد مق كت و لعا اوقرفت شعن اف آذآ 
النجُوم» فهل تَجابُ ؟ قولان. 

أظهزهما: المنم؛ إذ لا حَىَّ لها في كسيد فان مات الولدٌ في مدَّة التوقف» 
صرف الموقوفٌ إلى السيد. 

ومنها: نفقَة الولّد» وهى علئ السيدء إِنْ قلنا: يصرفٌ الكسبٌ إليه فى الحال. 

وإن قلنا: وق أنفقّ عليه من كُسْبه ويعالج جرحهء ويكفى مؤناته» فما 
فَضَلَ فهو الذي يوقفُ؛, فإن لم يكن له كسبٌء أو لم يَفِ بالنفقق» فالنفقة على السيدٍ 
على الأصحٌ ؛ لأن المِلّكَ له. 

وقيل: فى بيت المال؛ لأن تكليقه النفقة بلا كسب إجحافٌ به. 
(1) في المطبوع: ١‏ للمكاتب »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ١1"‏ / 008 ). 


)۲( في المطبوع: ( ي يستعين 6. 
48 انظ CEREN‏ 
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وإن قلنا : الكسبُ للام فالنفقةٌ عليها. 

ومنها: لو أعتقَ السيد الوَلَدَّء فإنْ قلنا: الملكُ له» وإِنَّ الكشب يصرف إليه فى 
الحالٍ» أو قلنا: يوقفُ ومَتَعْناها من أخذو؛ لأداء النجوم» نفد إعتاقه . 

وإِنْ جوَّرُنا لها الاستعانة بالموقوٍ» لم يَنْفْذَ إعتاقةُ على الأصحٌ؛ لثلا ينقطعَ 
حقّها مِنْ كَسْبه. وإنْ قلنا: الملك لهاء لم يَنْقْذْ إعتاقة. 

فَرْعٌ: لو رَقَّ [ الولد ] برق الأمّ فكسْبْهُ للسيدء سواة قلنا: الملكُ فيه للسيدء 
أم للأم . 

فرْعٌ: وَلَدُ المكاتب من جاريتد» حَنٌّ الملك فيه للمكاتب قطعاًء فيصرف كسبة 

2 4 ء وم 3 

إليه» ولا ينفذ إعتاق السيد فيه» ونفقتّةُ على المكائّب ؛ لأنه وَلَدُ أَمَتَهِ» وهي يلك . 

00 أمنُّ من نكاح» أو زِنآء مكار ا فكذا هلذا الولدء 
إلا أنه يتبعْهُ؛ بل يَتَكاتبُ بُ عليه بالقرابة» فيَعْتِق بعتقه بعتقه» ويَرقٌ برقه. 

50000 a 

ولقاش هد الولدي وان الأرْشٌ 1551 / أ] برقبته» فقد حكئ الإماة(") 
عن العراقيين: أنه إِنْ كان له كسْبٌء فله”" أن يفديّه من كشيهء وإلآّء فله أَنْ يبيعه 
كل دون زا على قَذر الأزش - ثم يَصْرِفَ كدر الاش إلى المجنئ عليه» ويأخد 
الباقى . 

ثم غَلَط الإمامٌ مَنْ صار إليه» وقال: الصحيحٌ أنه لا يفدي ولده؛ كد 
الولد كسائر أموالٍ المكاتب» والفداءُ كالشراءِء ولیس له صرف المال الذي يملك 
التصرّف فيه إلى غَرَض ولدو الذي لا يملكُ التصرّف فيه؟ لأنه تبذع . 

قال: والصحيح أنه إن باعء لا يبِيمٌ إلا قَدْرَ الأزشء كما لا يباعٌ من 
المرهون ‏ إذا جنئ ‏ إلا قَدْرُ الأزش 


: و ا 
وإذا فداه» لا ینفذ تصرّفه فيه؛ بل يَتَكادّبُ عليه» كما لا ينفذ إذا اشتراه. 


(۱) انظر: ( نهایة المطلب: ۱۹ / ٤١١-٤٤١‏ ). 
(۲) الضميرٌيعود علئ الأب المكاتب ( حاشية نهاية المطلب: ١9‏ / 5706 ). 


٠‏ -كتاب الكتابة 








ولك المكانة مع عرنها يقنة أن يكون كر لدالمكا ب هن حاريتة: 

فَوْعٌ: : اختلف السيدٌ ذُ والمكاتبة”"2 في ولدهاء وقال: ولدته قبلَ الكتابة» فهو 
رقيقٌ» وقالت: بعذهاء وقد تكاتبت؟؛ تفريعاً على الأظهرء وکل واحدٍ من الأمرّين 
ل فان کان ی ا 

قال ا ولو أقام السيدٌ أربعَ نسوقء قبلنَ؛ لأنها شهادةٌ علئ الولادة» 

ااا و ا 


ن 


وإن لم يكن بَيْندٌ داف القند جين لأنه اختلافٌ في وقتٍ الكتابق» فصدق 
فيه» كأصلها. 

فَرْعٌ: زج عبدّه موه ثم كاتبة» ثم باعها له» وولدّث» فقال السيدٌُ: ولدت 
قبل الكتابق» فهو قِنٌّ لي. وقال المكاتبٌُ: بعد الشراء» وقد تكاتت» صُدَّقَ المُكاتبُ 
بيمينه» بخلافٍ ما سبق في الفرع قبلَهُ؛ لأن المكاتّبَ هنا يدعي مِلْكَ الولد» كما سبق 
نَّوَلَدَ أَمَيهِ مِلْكَهُ ويَدَهُ مُمَوَةُ على هلذا الولدء وهي تذل علئ المِلْكِ والمكاتبَةٌ هناك 
لا تدّعي الملك؛ بل تدّعي ثبوت حكم الكتابة فيه. 

فَوْعٌ: حكئ الصّيدلانيُ: أَنَّ الشافعي رحمَة الله قال: لو أَنَتِ المكاتَبةٌ بولدين» 
أحذهما : قبل الكتابة» والْآحَرُ: بعدّهاء فهما للسيّد؛ لأنه حَمْلٌ واحد» وكذا لو أنَتْ 
ا لدون ست أشهر مِنْ حينِ وا لأكثر ا 
ا والصحيحٌ أنّ كلام الشافعيّ مُوّولٌ» و الل جخ ال في 
البيع كيف كان» حى لو وضعَث ولداً» وفي بطنها آَحَرُء فباعهاء فالولدٌ الثاني مَبِيعٌ 
معهاء والأولٌ للبائع» وهلذا ما ذكره البغوي” . 


فصلٌ: السيدٌ ممنوعٌ من وطءٍ المكاتّبة؛ لاختلالٍ مِلّكه» فإِنْ شرط في الكتابة أَنْ 


.) 907٠١ / ١1" في( ظ )» والمطبوع: « المكاتب »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ )١( 
.) ٤٤۸ / ۸ انظر: ( التهذيب:‎ )۲( 

(۳) هوالشيخ أبو زيد المَرْوَزِيُ» محمد بن أحمد. سلفت ترجمته. 

(0) انظر: ( التهذيب: 48 / 158 ). 
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يطأهاء فَسَدَ العقدُ» فإِنْ وَطِئْء فلا حَدَّ ‏ وإن علمَ التحريم - للشبهة . 


وفي قول: يُحَذٌ العالمُ» والمشهودُ: الأول؛ للكن يعرَّرُ على الصحيح» هو 
وهي . 


ويجبٌ المهرٌ مع العلم والجهل . 


وقيل : إن طاوعتة» فلا مهرّ»ء والصحيح : الأول» وهو نصّه في ١‏ الأم ( 


ع وو ای ا 
وإذا وجب المهرٌ فلها أخذه في الحال» فإن حل عليها نجمّ. وهما من جنس » 
فعلئ أقوالٍ التقاصٌ . 


le‏ ۰ ع 
وإن عَجَزَت قبل اخذو. سقط . 


وإِنْ عَتَقَتْ بالأداء» فلها المطالبة. 
دد او لدا فالولد حه ۶ لأنها عَلِقَتْ به في ملك وتصير E‏ وهل 
مه قيمة الولَد ؟ إِنْ قلنا: وَلَّدَ المكاتبة قِنٌّ للسيد» أو قلنا: يَتَكاتّبُء وحن الملك 
ل ل 


وا قك ال ليا اة لها القيمة: إن عَجَرَّث قبل الأخذء طت وان 
عتقث» أخدنياء فإك ولدث بعدما عَجَرَٽ› وو فلا شیءَ لها [ ۱۳٣۹‏ / ب ]» 
وکذا لو ولدت بعك ما تفت فان فرت ثم مات السيد» عَتَقَتْ بالاستيلاد» 


والأولاد الحادثون بعد الاستيلاد من نكاج أو رقي يتبعونهاء والحاصلون ف 
رقاءٌ للسيد 


25 


e 


وإن مات السيدٌ قبل عجزهاء عَتَقَتْ. قال البغوئ”: ويتبعُها كسبُها. وهل 
يَعْتِقّ عن الكتابة» أم عن الاستيلاد ؟ وجهان. 
هلذا: 


أصحّهما: الأول» كما لو أعتقّ السيدٌ المكاتب» أو ابرأه عن النجوم» فعلى 
5 و 


الأولاد الحادثون بعد الكتابة وقبلَ الاستيلادء هل يتبعونها ؟ فيه الخلاف 
السابق . 


(00 
(0 


في المطبوع : « قبلها ». 
انظر : ( التهذيب: ۸/ ٤٤١‏ ). 


٠-كتاب‏ الكتابة 








وأجريّ هلذا الخلافٌ فيما لو علَّقّ عتق المكاتب بصفّقء فوجدّث قبِلَ أداء 
النجوم» وفيما إذا تقدمَ الاستيلاد علئ الكتابة . 

قال البغويٌ""': وإذا استولد» ثم كاتب» وأدَّت النجوم» فالكسبٌ الحاصلٌ بعد 
الكتابة يتبعهاء واا ا والأولاد الحاصلون بعد الاستيلاد يتبعونهاء 
وهلذا مبنيع على صحة كتابة المستولّدّة» وقد سبق فيه خلافٌ . 

فَوْعٌ: ليس للسيد وطء أَمَةَ مُكائَهِه أو مُكاتبته» فإن وطئ» فلا حَدَ؛ للشّبهة؛ 
لأنة نملك ده و اله للمكاتي: 

وإِنْ أولدهاء الود ا سیت وتصيرٌ الآمةٌ مستولّدة له. قال في 
ف الشامل »”" : ويلزمة”" قيمثها لسكدها؛ لأنها ملكة» ولا لزم قيمة الولد» لأنها 
ر ويجىء فيه الخلاف السابق . 

وللسيد وطء ينث المكاتة إن لم ي ينث يثبّت حكم الكتابة في وَلَدٍ المكاتبة؛ فان 
000 

وأا المهةء فين علرن الخلاف فى الكسّن؟ إن قلا يصرف إلى السيد فى 
الحال» فلا مَهَرَ عليه . 

وإِنْ قلنا: هو للم فكذا المهر. 

إن قلنا بالتوقف, أنفقَّ منه عليهاء ووقف الباقي» فإنْ عَتَقَتْ بعت الأم» فهو 

وإِن أولدهاء ر ولراك قم ولا يلزمةٌ قيمة المستولّدة 
لأمّها؛ لأنها لذ ملكي ا ا و ل 
بالاستيلاد» هلكذا ذكره ابْنُ الصبّاغ» وقد سبق في قتلها قولان» في أنه هل تجبُ 
القيمةٌ للأم ؟ فينبغي أن يكونَ كذلك . 

5 و A‏ ا 2 0 50 

قال البغويٌ: ويبقئ حَقُ الكتابة فيهاء فََعْتِنُ عنقي الام ويكونٌ الكسْبُ لها إذا 


(۲) الشامل: لابن الصبّاغ» عبد السيّد بن محمد. 
)۳( في المطبوع : « يلزمه »بدون « الواو ». 


روضة الطالبين 8 الجزء السابع 





جَعَلْنا الْحَقَّ فيها للأم» فإن مات السيد» عَتَقَتِ البنثُ بموته» وتؤخذ القيمةٌ من تركيه 
للأم إذا جَعَلّنا الحَقَّ لهاء كما في القَثّل. وأمًا قيمة الول» فعلئ ما ذكرنا في وَلَدٍ 
الفكاتب: 

فَوْعٌ: : الأَمَةُ المشتركّة إذا كاتبها مالكاها معاً» ثم وطئها أحذّهماء فحكمٌ الحَدّء 
والتعزير» ولزوم المَهْرٍ علئ الواطئ» كما ذكرنا في المالكِ الواحدٍ . 


ئم إن لم يحل النجم > فلها المهرٌ في الحالء وإِنْ حَنَّء فإِنْ كان معها مثلُ 
المهرء دفعَتَةٌ إلى الذي لم يَطَأ. . وفي المهر ونصيب الواطئ من النجم الذي حَلّ 
الخلافٌ في التقاصٌ . 
وإن لم يكن معها شية آخَرُء فنصفٌ النجم الذي للواطئ مع المهر على 
الخلافٍ في التقاصٌ» والنصف الاخر يدفعٌ إلى الذي لم يطأ. 
وَإِنْ عَتَفَتْ قبِلَ أخذ المهر ومصيرو قِصَاصاَء أخذئه”"' . وإن عَجَرَتْ بعد أخذى 
فإن بقي» فهو للسيدّين» وإِنْ تلفت تلف من ملكهما. 


وإِنْ عجرّت قبل أخذه؛ فإن كان في يدها بِقَدْرٍ المهر مال» أخدَهٌ الذي لم 
يطأ101/ أ] وبرئّث ذمَّةٌ الواطئن. وإن لم يكن معها شيء» فللذي لم يطأ أَنْ يأخذ 
نصفف المهر مِنّ الواطئ . و إِنّ أَحبَلها”" نظرَ: 

إن ادعى الاستبراءء وحلفَ عليه فولدَث لستة أشهّر قصاعداً من وقتٍ 
الاستبراء» لم يلحقة رح كراد نامي كال اوري وإن لم يَدّعِ الاستبراة» 
وولدث لدونٍ ستة أشهرء فالولدٌ لاحقٌ به» ويثبثُ يثبثُ الاستيلادٌ في نصيبه من الأَمّة مع 
بقاء الكتابة فيه . 


ثم هو مُعسِرٌ أو موسر م فإن كان مُعسِراًء يَسْر الاستيلادٌ إلئن نصيب الشريك» 
إِنْ أَدّت النجوم إليهماء عَتَفَتْ بالكتابة» وَبَطَلَ الاستيلادٌ. وإِنْ عَجَرَتْء وفسّحًا 
الكتابة» فنصفها قر الها مواد 


00 في ( ظ )» والمطبوع : « خذت »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠١‏ / 4 (. 
(۲) كلمة:« تلف »ساقطة من( أ). 
(۳) في المطبوع: « أجلها ». خطأ. 


٠‏ -كتاب الكتابة 





وإِنْ مات بعد الفسخ, عَتَقَ النصففُ» والباقي قِنّ. وفي الولدٍ وجهان. 

ا الو لت ا ل كو" سه 

أصخهما: نصفه حر ونصفه رقيق . 

1 و 2 و .0 

والثاني: ينعقدٌ كلَّهُ حرًاً؛ لشبهة الملكء» وإِنْ قلنا بالثانى”''» وقلنا: وَلَدُ 

المكاتبة قِنٌّ للسيدِء لزم الواطىءَ نصف قيمته للشريك . 
. 0 

وإ قلنا: يث" فيه حكمٌ الكتابة» وقلنا: الحنٌ فيه للسيدٍء فكذلك 
اا 

وإِنْ قلنا: الحَقٌّ للمكاتة» لزَمَهُ جميعٌ قيمته لها؛ فإنْ عَتَفَتْ قبلَ أخذهاء 
أخذتهاء وَإِنْ عَجَرَّث قبل الأحذ”» أخذ الشريكٌ الآخْر نصفّهاء وسقط النصفثُ. 

ان فلا بهد تممه حرا وهه رفا فإن قلنا» ولد المكاتة ق ليد 
فالنصف الرقيقٌ للشريكِ» ولا يجبٌ شيء من قيمة الولدٍ على الواطئ . 

وإِنْ قلنا: تثبث الكتابةٌ فى ولد المكاتبة» فالنصف الرقيق يتكاتبُ عليها؛ إِنْ 
عَتَقَْ عَتَقَ› وإلاًء رق للشريك الأخن. وهل تجبٌ قيمةٌ النصف الح على 
الواطئ ؟ يُبنئ علئ أَنّ الحقّ في وَلَّدِ المكاتبة للسيدٍ أم لها ؟ إن قلنا: له» لم تجنْء 
وإلآ وَجَبَتْ. 

01 عَتَقَثْ عَتَقَ» وسلمَ لها نصف القيمة» فيأخذه إن لم تكن أخدَثة ون 
عَجَرَتْ» سقط عنه . وإِنْ كان دفعَة» استردّه إِنْ كان باقياً. 

أمَا إذا كان موسراًء فيسري الاستيلادٌ إلى نصيب الشريك» وكانٌ الو 
خْرَآء ومَتَى يَسْري ؟ فيه طريقانٍ. 

قال الجمهور: قولان» كما لو أعتق أحد الشريكين نصيبه من المكاتب» ففى 
قولٍ: في الحال» وفي قولٍ: عند العجز. 


دو و2 


کله 


)00( في المطبوع : « الأول »» خطأ. انظر: ( فتح العزيز: ١7‏ / 076 (. 
(۲) في المطبوع: ١‏ ثبت ». 
(۳) في المطبوع: ١‏ الأداء »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١1"‏ / 058 ). 


روضة الطالبين : الجزء السابع 





وعن ابن أبي هُريرَة» وغيرو: القطعٌ بأنه يَسْرِي عند العَجْرء فإن قلنا بالسّراية في 
الحالء انفسخت الكتابة في نصيب الشريك» وتبقئ فى نضيب الواطئع» ويثبثُ 
الاستيلادٌ في جميع الجارية» وعلئ الواطئ للشريك نصفٌ مهرهاء ونصفٌ قيمتها. 


م ممعي 


وأمّا نصففٌ قيمة الولل منه» ففي وجوبها قولان» كما لو استولد أحَدَ الشريكين 
الاأمَةَ القن وانعقد الولد حرا وعليه أيضاً نصفٌ المهر للمُكاتبة تبة؛ لبقاءِ ء الكتابة في 


نصيبه » ول جب لها تصف فة الول ؟ ينع على أن الك فى ولد المكاة لمن 
؟ 
ی 


ولو أَدَّتْ نصيب الواطئ من مالٍ الكتابق» عَتقَ نصيبة» وسرى إلى الباقي . 
ان عَجَرَتْ) وفْسَحَ الكتابة بقَبَتُ مستولدة ف مخض 


وإن قلنا بالسّراية عند العجزء فأدَّتِ النجومً» عَتَقَتْ عن الكتابة» وولاؤه”٠‏ 
بينهماء ويبطلٌ الاستيلادُ» ولها المهرُ علئ الواطئ» فتأخذه إِنْ لم تكن أخذثة» 
واتجيث نفك قرمة الزلك :مي للشريك إن قلنا:: ولد المكاتة قن للسيق» أو 
قلنا: تنيّت”" فيه”” الكتابةٌ» وَحَقُ الملكِ فيه للسيدء وإن قلنا: حن الملكِ فيه 
للمكاتبة» وجب جميع الق لقيمة لها. 


وإن لم توّدٌ النجوم وعَجَرَّث» لزم الواطىع للشريكِ نصفٌ مهرهاء ونصفٌ 
قيمتها» ونصف قيمة الولد. 

هلذا تمام الكلام في وطءِ أحَدِ الشريكين» فأما إذا وَطِتَاها جميعاًء فإن لم 
يحصل غُلوق» فحكمٌ الحدّ والتعزير ما سبقَء وعلئ كلّ واحدٍ مَهْرٌ كامِلٌ» فإِنْ 
عَجَرَتْء ورَقتْ بعد قَبْضٍ المهرّين» لم يطالبْ أحدّهما الآخر بشيء. ويقتسمانٍ 
الین اناا بان 


(1) في( فتح العزیز: ١ :) 755 / 1١7‏ وولاؤها». 
(۲) في المطبوع: ١‏ ثبتت ». 

(۳) في المطبوع زيادة: « صفة ». 

)٤(‏ في( ظ):«المهر). 

)٥(‏ في( ظ):«المهر). 


٠‏ كتاب الكتابة 








وإِنْ عَجَرَتْ قبلَ أخذى سقط عن كل واحدٍ نصفٌ ما لزمّةٌء ويجيء في النصف 
الأخر التقاط . 

وقد يكون أَحَدُ المهرّين أكثرَ من الآخَر؛ إِمَا لكونها بكراً عند وطءٍ أحدهماء تيا 

22 0 ع و و 
عند الآخرء وإمًا لاختلافٍ حالها فى الصحة والمرض» وغيرهماء فيأخذ مستحقٌ 
وَإِنْ أفضاها أحدّهماء لزمّةُ نصفُ القيمة للشريك» وإِن”" افْتَضّهاء لزم نصفُ 
شٍ الافتضاض مع المهر . 
وإن اذعى كَل واحدٍ على الآخر أنه الذي أفُضئء أو افْتَضنّء حلف كَل واحدٍ 

جوع ين 0 7 5 0 ا ر ر سس له و 
منهما للاحَر؛ فإِنْ حلفًاء فذاك» وإن حلف أحدهماء ونَكلَ الآأخن قضِي للحالف . 

ا ا ال و و 

وإن حَصَّلَ عُلوق» نظرَ : 

هل أتث بولدء أمْ بولدين» من كل اجو 

القسم الأولٌ:[ إن ]”" أَنّتْ بولّدِء فينظث: إِنِ ادَّعيًا الاستبراء» حلفا عليه» لم 

¢ ES 

يلحَقٌ بواحلٍ منهماء وهو كولَّدٍ المكاتبة من نکاح» أو زنى. 

وإن لم يدّعِيا الاستبراة» قله ار اال 
ن لا يمكنّ كون الوّلد من واحيٍ منهما؛ بن ولدَنةُ لأكثر من أربع 
سنينَ من وطءٍ الأولٍ» ولدونٍ ستة أشهر من وطءٍ الثاني» أو ولد ك من أربع 
سنينَ من وطءِ أحدهماء فهو كما لو اذَّعَيا الاستبراء. وحكم المهرّين في الحالين» 
كما إذا لم يكن عُلُوقٌ . 

الحال الثاني: أَنْ يمكنّ كونه مِنَّ الأول دون الثاني» فيلحقٌ بالأول» ويثبثُ 
الانسلاد فى نضيه 6 :فإن كآن معيرك-فلا يرَاية» وتيقرن الكتاية قن تجميعها؟ فإن 
أَدتِ النجومً» وَعَتَقَتْء فلها على كُلّ واحدٍ المهذ. 


ع 


أحدها” ': :ا 


)۱( في المطبوع: ١‏ فإن ». 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة من المطبوع . 

(۳) في المطبوع : « المكانب ٠٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 17 / ٥٦۷‏ ). 
() في المطبوع: ١‏ أحدهما ». 
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وإِنْ رَقَتْ؛ فنصفها قِنٌّ للثانى» وتصيبٌ الأول يبقى مستولداًء ولكلّ واحدٍ علئ 
الآخر نصفٌ المهرء وهو من صُور التقاصٌ . 

وهل كَل الولّد حُيء أم تتبكضٌ حريتّةُ ؟ فيه الخلافٌ السابق. وإِنْ كان موسر 
فالولدٌ كله حَُرٌء ويسري الاستيلادٌ من نصيبه إلئ نصيبٍ شريكه» ويعودٌ الخلاف في 
أنه يَسْري في الحالٍ» أم عند العَجْز ؟ فإن قلنا: في الحالٍء انفسخت الكتابةٌ في 
نصيب الثاني» وبقيّت ت في نصيب الأول . 

وإِنْ قلنا: عند العَجْزء فإذا عَجَرَتْء وَرَقََتْء ارتفعت الكتابةٌ» وهى مستولدةٌ له 
علئ القولين. 

والحكمٌ فيما إذا أَدّتِ النجومَ» وعَتَقَتْ على ما سبق فيما إذا وطئَ أحذهما 
وأولّدَهاء وكذا الحكمٌ لو عَتَقَتْ بالموت. 

وما ذكرنا هناك أنه يجبٌ للشريك علئ الذي أولدّها من المهر وقيمة الجارية» 
وقيمة الولد تجبُ هنا للثانى علئ الأول . 

وأمًا وطع الثانى ؛ إن كان بعدما حكَئنا بمصير جميعها 3 ولد للآول ٤‏ 
وجب جميع المهرء فإِنْ بقيتٍ الكتابةٌ فى نصيب الأولٍ» فهو بيت ونين المكاتية: 

7 

وان كان قبل الحكم 715113 أ] بمصير”" جميعها 7 له لم يلزئة 
إلا تف ال لي وغاة تضفة وقيقا 
كرت السات له والمهة من الأكسات: 

ثم ذلك النَصْف للمكاتبة» إن بقيت في نصيب الأول» وإلء فهو للأولٍ. 
OS‏ ل ا 

وا : أَنَّ وطء الثان إذا و قع بعد ا بمصير جميعها أ م ولَّدِ للأولٍ» فقد 

عدم ني لكك 1 
وقعَ بعد ارتفاع شبهة الملْكِء i‏ وإطلاق وجوب ج جميع المهرٍ مصوّر فيما 


.) ٥٦۸ / ١١ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠» الأول‎ ١ في (1)» والمطبوع:‎ )١( 
(؟) في المطبوع: « يصير ». خطأ.‎ 


چو 


٠‏ -كتاب الكتابة 





ع 


إذا ت ا وأطلقَ في « المختصر » قولين في أنه يلزم الثاني > جميع 
المهر» أم نصفه ؟ 

قال أبو إسحاق: الأظهرٌُ: وجوبٌُ جميع المهرء وهو اختيار الشافعيٌ» 
والمزنيٌ» رضي الله عنهما. 

الحالٌ الثالثٌ: أَنْ يمكنّ كونه من الثانى دون الأول» فيلحقٌ الثانى» ويثبتُ 
الاستيلادٌ في نصيبهء ولا سِرَاية إن كان مُعسِراً. وفي تبعيض الحرّية في الولدٍ 
الخلاف . 

إن كان وهر رئ الاسبلاة إكاى "الخال واا فد ال كما سيق 
ويجبُ علئ الثاني هنا ما ذكَرْنا أنه يجبُ على الأول في الحال الثاني . 

وأمَا الأول» فقال البغويٌ: إن كان الثاني معسراً لزم الأول كمال المهر 
للمكاتبة». وكذا إن كان موسر وفلنا: السراية تحصّلٌ بعد العجز. وإن قلنا: تحضل 
فى الحالء انفسحَتٍِ الكتابةٌ فى نصيب الأول» ولا يجب إلا نصفثُ المهر لها. 

وأطلقَ العراقيون والدُوْيَانِئُء وغيرهماء أنه لا يلزمٌ الأول عند يسَارٍ الثاني إلآّ 
نصفٌ المهر. 

الحالٌ الرابعٌ: أَنْ يمكنّ كونه مِنْ كَلّ واحلٍ منهماء وادّعياه» أو اذَّعاه أحدُهماء 
فيعرضٌ علئ القائف. فمَنْ ألحقةُ به. كان الحكمٌ كما لو تعيّنَ الإمكان منهء فإن 
تعذّرت معرفّهُ بالقائف» اعتمد انتسابه بعد بلوغهء ويكونٌُ الحكمٌ ما ذكرنا. 

قال الإمامٌ: ولو فرضٌ ذلك في الأمَ التق وألحقة القائف بأحدهماء لحقةء 
وثبت الاستيلاد فى نصيبه» ولا سراية إن كان مُعسِراً» للكن يثبثُ الاستيلادٌ أيضاً فى 
نصيب الآخر بإقراره أنها مستولّدة. 

وإِنْ كان موسراء سَرئ » وليل ار ف ا لأنه دعن أن الجارية 
مستولدتةاء'فيواجل”'" بإقرارة. 

وإذا لم نج القائفت» والمتداعيان موسرانٍ» حكمٌ بأنها مستولدتهماء نصفّها 
لمل وتضنها لذاكا» ولش ادها ال او م اا 


.) في المطبوع: « فيؤخذ‎ )١( 
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ولو أقك بالوطء» وسكتا عن دعوى الولد» وألحقة القائفٌ بأحدهماء e‏ 
الاستيلادٌ في نصيبه» وسَرَئ”''» وعليه العْرمُ للشريك؛ لأنه لم يوجَدٌ هنا إقرارٌ ينافي 
و 
الغرْمَ . 

2 0 34 0 و 

ولو لم جد قائفاًء واعتمذنا انتسابه بعد بُلوغه» ففي ثبوت العْرْم وجهان. 

القسمٌ الثاني: إذا أَنَتْ بولدين» وعرفا حالهماء واتفقا على أن هنذا مِنْ هلذاء 
وذاك مِنْ ذاك» وله صورتان. 

إحدّاهما: اتفقا على السابق منهماء فينظد: 

إِنْ كانا موسِرين» أو كان الأول موسراء صارت مستولدة للأول» وعليه للثاني 
: نصفٌ مهرهاء وز نف ق قيمتها. 

وأا [ نف ]“ قيمة ة الولدء فقال البغوئ : إن قلنا : تحضّلٌ السرَايةٌ بنفس 
العُلوق» لم يجب. وإن قلنا: تتوقّفُ على العَجْزء قل" لا حصا رزلا باداء 
القيمة» وجّثت 

وأمًا الثاني : فإِنْ وطئها بعد ما صارَ جميعُها مستولّداً [171 / ب] للأول» وهو 
عالمٌ بالحال» لزمَةُ الحَذَّ وولدَهُ رقيقٌ للأولٍ. 

وإِنْ كان جاهلا» فالولد > و م ار وتماة فبمة الولوايوم الوضعء 
ويكون جميعُها للأولٍ إن ارتفعتٍ الكتابةٌ في نصيبه [ أيضاً ]. وإِنْ بقِيَتْء فنصفُ 
المهر له CT‏ ونصفٌ قيمة الولد علئ الخلاف فى ولد المكاتبة ه 


وإِن وطئها قبلَ أن يصيرَ جميعُها مستولداً للأولٍء لم يلزمة إلآ نصفٌ المهر؛ 
5 2 عو 8 ۹ 5 ت يه 3 
لآن نصفها يعدلة.» وفي تبعيض خرية الولّدٍ ما سبق فإن لم تتبعّض » فعليه نصفٌ 
قيمة الولد» ولا يثبثٌ الاستيلاد فى نصيب الثانى لهء وإن بقى نصيئه له؛ لأن الأول 
ستحى السّرَاية» وور اال که 


(1) في المطبوع: « ويسري ». 

(9) ما بين حاصرتين ساقط من ( ظ )» والمطبوع» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 01١ / ١7‏ ). 
9) انظر: ( التهذيب: ۸ / ٥۷١‏ ). 

(4) في المطبوع: ١‏ وقلنا »» المثبت موافق لمافي ( تهذيب البغوي: 8 / ١لا‏ ). 


۰ ۔ كتاب الكتابة 








وعن القَمّال في ثبوت الاستيلاد لاي في نصيبو وجهانء» كما لو أعتقّ 
شرك سه وهو شر وفنا NEE‏ : تقفٌ على القيمة» فأعتقّ الآخرٌ نصيبه قبل 
أدائها . 

وأمًا إذا كانا معسرّين» أوكان الأول معسراً» فثبتَ الاستيلاد في نصيب الأولٍ 
ولم يَسْرء فإذا أخبّلها الثاني» ثب نبت في نصيبه أيضاً. وعلئ كل واحدٍ 1 المهر 
للمكاتبة» فإن َكَرَت قبل الأعز” » فعلئ كلّ واحدٍ نصففٌ المهر لشريكه» ومن 
مات منهماء عَتَقَّ نصيئة . 

وذكر البَحَويُ أن في تبعيض الحرّية في ولدٍ كُلّ واحدٍ منهما الخلافء وأنّا إذا لم 
نحكمْ بالحرّية في نصفوء فهل هو قِنٌّ للآخَرء أم يَتَكَانَبُ ؟ فيه الخلافٌ» وأنه 
SS‏ 

وفي ( أمالي السزخيي ٠“‏ : ا إذا قلنا بالتبعيض » » فالحكمٌ كذلك» وإِنْ قلنا 
خريه الجريي» لزم كُلَّ واحدٍ للآحَر نصفُ قيمة ولدو. 

ولم جز العراقيون وغيرهم الخلاف في تبعيض الحرّية في ولد كُلّ واحد إذا 
کان الأول مسرا والثاني را وحكموا ل ولد الحويين خة كله والخلافٌ 
مخصوص بالمعسر . 


الصورةٌ الثانيةٌ: اختلفا في السابتي» فقال كل واحدٍ : کک 
ا وال دی کر واد کک اوران ی جرا او ادها ر 


والآخَرُ معسِرٌ. والاعتبارٌ باليّسّار والإغسار حالة الإخبالٍ. 


الضرْبٌُ الأولٌ: موسران» فكلٌ واحدٍ يدَّعي علئ الآخر جميعَ المهر وجميعَ 
قيمة ولدو؛ را وطٿتها» وهي مستولّدتي» أو يدّعي نصمَهًا على ما ذكرناه في 
الصورة الأولئ» َكل اجك ا ونصفف قيمة الجارية؛ لأنه 
يقول: أنا أولذتها وهي مشتركة» فصارّت مستولدة لي» ويّقرٌ أيضاً بنصنف قيمة الولدٍ 


(1) في المطبوع: ١‏ الثاني ». 

(۲) في المطبوع: ١‏ الأجل »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٥۷١ / ٠١‏ ). 
)0 السّرْخسي : هو أبو الفرّج الرَّازُّ عبد الرحمئن بن أحمد. 

.» في المطبوع زيادة: « منهما‎ )٤( 





AT |‏ روضة الطالبين 8 الجزء السابع 





على اختلاف فيه» وما يقو به كل واحلٍ من نصف قيمة الجارية يكذَبْهُ فيه الآخرء 
فيسقط إقراره به» وتبقئ دعوئ کل واحدٍ في المهرء وقيمة الولد. 

فإن اقتضئ الحالٌ التسوية بينهماء لم يعظح أثر الاختلاف» وجاء الكلامٌ في 
التقاص . 

وَإِنْ تفاوتاء حلف كل واحلٍ علئ نفي ما يَدّعيه الآخَر. 

وقيل : يتحالفان على النفى والإثيات» وهو ل فإذا تخل فلا شىء 
لأحدهما علئ الآخَرء وهي مستولدَةٌ أحدهما على الإبهام» ونفقتها عليهماء فإذا ماتا 
فهى حرق والولاءٌ موقوفٌ بينهما. 

إِنْ مات أحدهماء فالأصحٌ أنه لا يَْتِنُ شيء منها؛ لاحتمالٍ أنها مستولدَةٌ 
الآخر. 

.4 0 0 28 5 و و 7 

وقال ابْنُ أبي هريرة» وأبو عليّ الطبرييٌ : يَعْتِقْ نصفهاء واختاره القاضيان: 
أبو الطيّب والرُويانِئٌ» وحكئ ذلك عن نصه في « الأم »؛ لأنه [137/ أ] يملك 
نصفهاء وقد أولدَهَاء وشّككنا هل سَرَئْ إحبال شريكه إلئ نصيبه ؟ والأصل عدمه. 

الضرْبٌ الذَّاني: أَنْ يكونا معسِرّين» فلا ثمرةً للاختلافٍ» والحكمٌ كما لو عرف 

وإذا مات أحذهماء عَتَقَّ نصيئة» وولاؤه لعصبته . 

وإن اا فال ا ل ما ا 

ونقل الرًبيعٌ“ في « الأم »: أن الرّلاء يوقفٌ" وإِنْ كانا مُعسرين. واتفق 
الجمهورٌ أن هلذا غلط من الربيع» أو من غيرو. 

وقيل : أراد حالة الموتِ» فلا فرق حينئذ بين كونهما موسرّين» أو معسرين؛ 
لما سبق أن الاعتبارَ في اليسَارٍ والإعسار بحالة الإحبال. 


و 


الضربُ الثالثُ: أن يكون أحذهما موسراً» والْآخَرُ مُعسراً» فيحلفٌ كل واحد 


(0) هوالربيع بن سليمان المراديٌ» وهو المراد حيث أطلق في كتب المذهب . انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات ٤0۷ ٤٥١ / ١:‏ ). 


00 في( ): « أن الولاء لا يوقف »» وفي المطبوع: ١‏ أنَّ الولاء موقوف ». 


٠‏ كتاب الكتابة 








علئ نفى ما يدع عليه» ويثبثُ الاستيلاد للموسر فى نصيبد» فلا منازَعَةَء» وهما 
: د 
متنازعانٍ فى نصيب المعسر» فنصف نفقتها على الموسر» ونصفها بينهما. 
ثم إِنْ مات الموسر أوَلآً» عَتَنَ نصيبة» وولاؤه لورثته» فإذا" مات المعسِر 
بعده. عَنَقَ نصيبّة» وولاؤهُ موقوفٌ بينهما. 
ون مات المعسرٌ اّلأ لم يَعْتِنْ منها شيغ» فإذا مات الموسِرٌ بعدّه» عَتَقَتْ 
00 
كلّهاء وولاءٌ نصفها لورثته» وولاءٌ النصف الاخر موقوفٌ. 
قال الصيدلانئ : هنذا إذا قلنا: لا تتوقف سراية الاستيلاد علئ أداء القيمة» فإن 
0 و ےر 
فاد رآ كن الجارة ها متو لدا والولاة ا 
بلا وقفب. 


و 


أمَا لو كان الاختلافُ عكسه. فقال كَل واحدٍ للآخَر: أنتَ وطفْت أوَلآء فسرئ 
إلى نصيبي» وهما موسران» فقال البغويٌ”"' : يتحالفان» ثم نفقتها عليهماء وإذا 
مات أخدهماء ل يلتق تضعة؟ لاحتمال أن الآخر سيف بالاتعلاة»وييق نضية 


الحي؛ لأنه أذ فان المت أولد 45513 ثم سری إلى نصيبهء وعَتَقَ بموته» وولاء 
ذلك التضف وقرف فإذا مات الأخرء فقت كلها وو لاء الكل نوقوت: 


وإن كان أحدّهما مسرا الاح مسرا قال المع شر إيلاذك اليل 
تصيبي» وقال الموسِرُ: أنتَ أولذت أولأء ولم يسر إلى نصيبي» تحالفاء ثم النفقةٌ 
عليهما؛ فإن مات الموسٌ أوَّلا عَتَفَتْ كُلّها. 


أمَا : نصيبٌ الموسر؛ ؟ فبموته» وولاه لعصبته. وأمًا نصيبٌُ المعسر؛ فبإقراره» 


وإن مات المعسة أولا» لم يَعْتِقْ منها اشيء؛ لاجتمال .أن الموسر 
EE LELE‏ 0 


)۱( في المطبوع : « وإذا». 

(۲) في المطبوع: « يتوقف هنا الأداء » بدل: ١‏ تتوقف» فهنا لا أداءَ » المثبت موافق لما في ( فتح 
العزيز: ٥۷۲ / ۱۳١‏ ). 

(۳) انظر: ( التهذيب: 4/ 505 ). 

(4) في المطبوع: « المعسر ٠»‏ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ١1"‏ / "الاه ). 
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ونصيبٌ المعسر”'' موقوفٌ. وبالله التوفيق . 

الحُكُمُ الخاممن: في جِنَايَةِ المكاتّب والجناية عليه : 

وفيه مسائل . 

إحداها: إذا جنئ علئ أجنبع بما يوجبُ قصاص نفس» أو طْرَف» فلمستحقه 
القصاصٌُ . فإِنْ عفا على مالٍ» أو كانت الجنايةٌ موجبةً للمال» نظِرٌ: 

E ST‏ او آنل طول ديكا ف عدف 

وإِنْ كان أكثرء فهل يطالبٌُ بالأْش بالغ ما بلعَ» أم لا يطالّبُ إلا بأقلّ الأمرين 
من قيمتِه والأزش ؟ قولان. 

أظهزهما: الثانى . 

فعلئ هنذا : 0 

أن فد بالأزش» وزاد على القيمة› لم يستقل يستقلّ به؛ فن أذن الا فقولان» 
كتبرعه . 

فإن لم یکن في يدو مال وطلبت د اش تعجيره ‏ عجره الحاكم» ثم 
يباع 1 في الجناية إن استغرق الأزشٌ قيمتةُ» وإ فيباع فلك لاوش وتبقا 
الكتابةٌ [ ۲ / ب ] فی الباقی» فإذا اذى حصّته من النجوم» عَتَىَ ذلك القَدْر. 

ولو أرادَ السيدٌ أَنْ يفديّةُ من ماله» ويستديم الكتابة» فله ذلك» وعلى مستحقٌّ 
الأرش قَبِولَهُ هلذا هو المذهبُ» وفيه شي سبقّ. وفيما يفديه به قولان. 

الجديدٌ: بأقلّ الأمرين. 


0 


والقديخ : بالأزش» وله أن يرجعٌ عن اختيار الفداء ويسلمّةٌ للبيع» إلا إذا مات 


العبد بعد اختيار الفداءء أو باعَهُ ادن ن المجنىٌ عليه » بشرط الفداء» فيلزمة الفداء. 
ولو أبرأه السيدٌ من النجوم» أن اعتقق" ف لدا أيه فوت سملن حكن 
المجنيّ عليه» فهو كما لو قتله» هلذا إذا قلنا بالمذهب» والذي قطع به الجمهوز أنه 


08 


(1) في المطبوع: « الموسر »» المثبت موافق لمافي( فتح العزيز: ٥۷۳ / ١‏ ). 
(۲) في المطبوع: « يوجبه »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٥۷۳ / ٠١‏ ). 


٠‏ كتاب الكتابة 





6 ع 3 0 
ينفذ إعتاقه» وأشار ابْنْ كج إلى خلاف فيه» كإعتاق القن الجاني . 
ES a 3 515 CEE‏ 
والفرق أن المكاتبَ صار مستحقٌّ العتقٍ بالكتابة قبلَ الجناية» فإذا أعتقة» وقعَ 
العتقّ عن الجهة المستّحقّة بخلاف القن . 
وفيما يفديه السيدٌ به ؟ طريقان. 
أحدهما: علئ القولَّين؛ الجديدٍ والقديم . 
والثاني: القطعٌ بالأقَلٌّء بخلاف حال بقاء الكتابة؛ لأن الرق باق هناك . 
وكما يلزمٌ السيدَ بإعتاق المكاتب فداه يلزمّةُ بإعتاقه فداء ابْن المكاتب» وأبيه 
إذا تَكَاتَبا عليه» وَجَنَيا؛ لأنهما يعتقانٍ بإعتاقه . 
e a NE E‏ ٍ 
ولو عَتَقَ المكاتتٌ بأداء النجوم. لزمة ضمان الجناية» ولا يلزم السيد فداؤه» 
وفيما يلزمة الطريقانِ . 
ولو جنئ المكاتبُ جنايات» وأعتقة الد أو ا من النجوم» لزمة أ 
° ی و - 
يفديَة ؛ فإن اد النجوم. وعتق» فضمان الجنايات على المكاتب . 
وأمًا الذي يلزمُهماء فإن كانت الجناياث معاً؛ بأن قَتَلّ جماعةً بِضَرْبِة أو هدَمَ 
عليهم جداراًء ففيه القولانء كالجناية الواحدةء والجديدٌ: أل الأمرين من رش 
و 2 و 1 
الجنايات كلهاء وقيمته» والقديم : وجوبٌ الأروش كلها. 
وإِنْ كانت الجناياث متفرقة» فالقديمُ بحاله» وفي الجديدٍ قولان. 
5 ماع 2 ا و 
أظهرهما: أنه أيضاً بحاله» فيجبُ الأقل مِنَ الأروش كلها وقيمته. 
والثاني: يجبُ لكلّ جناية الأقلٌ مِنْ أَرْشِها والقيمة؛ لأن البيعَ كان ممكناً عقب 
0 5 چا اچ ا عاع - 0 26 
كل جناية» وبالإعتاق فوّت ذلك» فكأنه أحدث لكل جناية منعا. 
ولو أراد المكاتبٌُ أَنْ يفدي نفسّه مِمَا فى يده عن الجنايات؛ فطريقان. 
أحدهما: علئ القولّين المنقولين عن الجديد. 


والثاني: القطمٌ بالأقلّ من أَرْشٍ كُلّ جنايق» والقيمة. 


)۱( في (1)» والمطبوع: ١‏ عن ». 
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0 ا عي ف ن 

وقطع البغوي”' بأنه يؤخذ مِمّا في يده الأقنُ من أروش الجنايات كُلَّهاء ومن 
ت #ويكبة أن يكون هنذا هو المذهب: 

ولو لم يكن في يذه مال» وسأل المستحفون تعجيزّه » عَجَرْه الحاكم» ویباع» 

ء 3 1 

ويقسمُ الثمن على أقدار الأرُوش . 

وإِنْ أبرأه بعضهمء قسم علئ الباقين . 

وإِنِ اختارٌ السيد فداءه بعد التعجيز لم يبغ» وفيما يفديه به القولان. 

المسألةٌ الثانية: إذا جنى المكاتب على عبد سيّدوء أو علئ طَرَفٍ سيّده» فله 
القصّاصٌ» وإن قتلّ السيدّء فللورثة”" القصاصٌ؛ فإِنْ عفا المستحقٌ”" علئ مال» أو 
كانت [ الجنايةٌ <O‏ فوخ للمال» ا الواجبٌ بما فی یده؛ آنه معه كأجنبئٌ » 
وهل الواجبٌ الأَشنٌ أم أقَنُ الأمْرّين ؟ فيه القولان. 

فإ قلنا: الواجبٌ الأَرْْنُ» وكان أكثرَ من القيمة» فقال الشيح أبو حامد: له أن 
يفدي نفسّه به . 

وقال القاضي أبو الطيّب: فيه الخلافٌ في هبتِهِ لسيدهو. ثم قال ابن 
الصباغ [1781/ 1]: وهلذا يقتضي أن يقالَ: للسيدٍ الامتناع من القبول؛ 1 لأنه ]0 
لا يلزمٌه قبولٌ الهبة. 

وعندي أنه يلزمّةٌ القبولٌ إذا أمكنّ أداؤه» وأداءٌ مالٍ الكتابة . 

وإذا لم يكن في يدو شيغ. أو كان لا ا فل سند رهست 
الأوذن © وتجهان , 


أحدهما: لا؛ لأنه إذا عَكَرْه سقط الأرشٌ؛ لأنه لا يثبثُ له علئ عبده دين» 


.) ٤٦۸ / ۸ انظر: ( التهذيب:‎ )١( 

(۲) في( ظ )» والمطبوع: « فللوارث »» المثبت موافق لما في( فتح العزيز: ١1‏ / 515 ). 
(۳) في المطبوع: « المستحقون ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز : ٥۷١ / ١١‏ ). 

() ما بين حاصرتين ساقط من ( ظ )» والمطبوع. 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من ( ظ )» والمطبوع. 

50( في المطبوع : « هل ». 


٠‏ كتاب الكتابة 








بخلاف ما إذا عجره أجنبخ ؛ فإنَّ الأزشن يتعلَّقُ برقبته . 


وأصحّهما: 5 وبه قطع الشيخ أبو حامد» وغيرة » ويستفيدٌ رده إلى الرقٌّ 
ا 

وإذا عَجَرَ بسبب الأزش» أو النجوم» یه فهل ب ف الأوش؛ أم يبقل فى 
ذمته إلئ أَنْ يَعْتِقَ ؟ وجهان. 

أصحُّهما: الأول وهما كالوجهّين فيما لو كان له على عبدٍ غيره دّينء فملكة 
هل شفط وجناية المكاتب علئ طَرّف ابْنِ سیده» وا أجنبيٌ » فاته 
علا نفسه تثب تثبث القصاص للسيد» انا ار كاتا عا فهو كما لو جنئ علئ 
السيد. 


ولو أعتقّ السيدُ المكائّب بعد جنايته عليه» أو أبرأة عن النجوم؛ فإِنْ لم يكُنْ في 
يده مال سقط الأرشٌ علئ المذهب» ون کان» اي به على الأصح . 

ولو أدَئ النجومّ» فَعَتَقَّه لم يسقط الواجبٌ بلا خلاف» كما لا يسقط إذا جنى 
علئ أجنبٌ» وأدّئ النجومً» وعَتَقَ 

ثم الواجبٌ الأَرْئنٌ بالغاً ما بلع هنذا هو المذهبٌ» والمنصوصٌ» وبه قطع 
الغو 

وقيل : فيه القولان. 

المسالة الثالثةٌ: إذا جنئ عَبْدُ المكاتب؛ فجنايتة إِمّا علئ أجنبيٌ وإمًا على 


ةا المكاتب» وإمًا ا سيُده 


مارا 


عع 


فإن كانت علئ أجنبئّ» فله القصاصٌء فإن عفا علئ مالٍ» أو كانت الجنا 
موجبةً للمال» تعلّقَ برقبته يباعٌ فيه إلا أن يفديّه المكاتبُ. وهل يفديه بارش 
بالأقلّ ؟ قولان. 


وقيل : بالأقلّ قطعاً. 


0 4 


3550 


)١(‏ في المطبوع: « سيد »» خطأ. 
(۲) كلمة: ١‏ على » ساقطة من المطبوع . 
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فإن قلنا بالأزش > فكان“ قَذْرَ قيمته» أو أقلّء فله الاستقلالٌ بهء وإل 
فلا يستقلٌء وفي جوازه بإذنٍ السيدٍ قولان» كتبرّعه. 

وفي الوقت الذي تعتبرُ قيمةٌ العبدٍ فيه أوجُة 

الأصخء وظاهر نصّه في ١‏ المختصر »: يوم الجناية؛ لأنه وقت تعلّق الأزش 

والثاني: يوم الاندمالٍ. 

والثالث: يوم الفداء . 

والرابع: أقلّ القيمتين مِنْ يومّي الجناية والفداءء قال ابْنُ كجً: هنذا هو 
المذهبٌ» وهو نضّه في ١‏ الأم ». 

قال : وعندي أن الحكم في جناية المكاتب بنفسه إذا اعتبزنا قيمّته قيمّته كذلكَ . هنذا 
كله في عبدٍ المكائّب الذي لم يَكَكاتثْ تٺ عليه . 

ما مَنْ تكائّب عليه» كولّده مِنْ أَمّته ووالدوء وولدو إذا وهبا له» حيثُ يجوز 
القبول» فلي له أن يقلئه بغير إن سيدةء واد قولان ‏ كغ لآ قداءه» 
کشرائه . 

ولو جنئ بعضٌ عبيدِ المکاتب على بعضٍ» أو جَنیٰ عبدٌ غيره على عبديو» فله أَنْ 
يقتصّ ؛ لأنه من مصالح الملّك» ولا يحتاجٌ فيه إل إِذنٍ السيدِ على المشهور. 

فلو كان القاتلٌ وال المقتولء أو كان في عبيدٍ المكاتب أبوه» فَمَتَلَ عبداً له 
لم يقتصلّ . 

ولو كان فيهم ابنه» فقتل عبداً له» فله أَنْ يقتصّ» وهل له أَنْ بيع ابنّه وأباةُ إذا 
كانا في ملکه وجَتیا علی عبد آخَرَ له جناية توجبُ المالَ ؟ وجهان. 

أصخهما: المنعٌ» وهو نصّه في ١‏ الأم ». 

اما إذا جنئ عبدٌ المكاتب علئ المكاتب» فله الاقتصاص بغير إِذنٍ 171 / ب ] 
السيد؛ فإِنْ كانت الجنايةٌ خطأء أو عفا على مالٍء لم يَجبْ؛ إذ لا يثبث لسيده”" 
على عبده مال . 


)۱( في المطبوع : « وكان ». 
)7( في ( أ ): « لسيد »» وفي ( فتح العزیز: ۱۳ / 0٥۷۹‏ ): « للسيد ». 


٠‏ كتاب الكتابة 








وإن جنئ علئ سيدٍ سيدوء فهو كما لو جنئ علئ أجنبيٌّ» فيباع في الأزش إلآ أ 
يفديّةُ المكاتبٌ. 

الرابعةٌ: الجنايةٌ على المكاتب» إِنْ كانت علئ طرَفهء فله الاقتصاصٌ» 

و و 

ولا يشترط إذن السيد على المشهور. 

ثم إن اقتص فذاكّ» وإ عفا على مال» ثبت المال» لكنْ إِنْ كان دون أَْش 
الجناية» فَقَدْر المحاباة» حكمّةٌ حكمٌ الجميع إذا عفا مجّانآً» وسنذكرةٌ إِنْ شاء الله 
ا : 

a UE A N Es UE E 
القضاضع بزلل مطل الو يوج الالء ت ارش‎ 

وإِنْ قلنا: يوجبُ القصاصّء ومطلقٌ العفو لا يوجبُ المالّء لم يَجبْ شيء» 
وَإِنّْ عفا مجاناء سقط القصاص . 

ثم إِنْ قلنا: موجبٌ العمدٍ القصاصُ» لم يجب شيء؛ إن" قلنا: مطلق العفو 
لا يوجبٌ المال» وإِنْ قلنا: يوجبّةٌ» فوجهانٍ. 

أحدُهما: يجبُ المالّ إِنْ عفا بغير إِذْنٍ السيدٍ» وبإذنه قولان» كتبرعه. 

والثاني: لا يجبُ شىء وإِنّْ عفا بغير إذنه؛ لأن الجناية ‏ علئ هلذا القول - 
لا توجبٌ المالّ» وإنما تثبته”" إذا اختاره» أو عفا مُطلقا على قول» فإذا عمًا مجّاناً» 
فقد تر الاكتساب بالعفوء ولا يجيه علئ الكسْب. 

وإِنْ كانت الجناية موجبةً للمال» لم يصح عفوٌه بغير إن سيده» وبِإِذْنِه قولان. 

aE‏ بالجناية علئ طرفه فهو للمكاتّبء يستعينُ به على أداء 
النجوم . وهل د يستحقٌ أخذه في الحالٍ» أم يتوقّف علئ الاندمال ؟ قولان» كالجناية 
علئ الخُر. 

ول تخ الال قطعاء ادر إل حه الحن: 


. كلمة:(العمد » ساقطة من المطبوع‎ )١( 


00 في( أ )» والمطبوع: ١‏ وإِنْ ». 
(۳) في( ظ):< تثبت )2. 
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و 


فإن قلنا: تتوقّف علئ الاندمالٍ» وفك قطعت يذ نظرَ : 

إن سَرَتِ الجناية إلى النفس» انفسخت الكتابةٌ» وعلئ الجاني القيمةٌ للسيد إِنْ 
كان أجنبياً . 

SS 

وإن گان السك استحق نَّ عليه نضْضف القيمة» وا 0 فإِنْ حَلَّ 
تج وَالحدالخنان» بحسا وضعك فليه أفوال التقاءق + «قياحد من .انض 
الفَضلَء وإن لعتلفا اعد كل ولسن حم 

og 1# ا‎ 5 3 8 

وإن قلنا: له أخذ الأزش فى الحالء فإن كان مِثلَ ديّة حرٌّء أو أقلَّء فله أخذ 

جميعهء وإلاًء فلا يأخذ أكثرٌ من قَدْرٍ الديّة؛ لأن الجنايّة قد تَسْري إلى نفسه بعد 
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عتقه» فيعود الواجث إلى ديق. 
a e EE‏ ء ¢ 3 
وإذا أخذ ماله أخحذه» ثم اندملتِ الجراحة» فقد استقرَ الأرْشٌ» ويأخذ الباقي إن 
لم يكن أَحَدَ الجميعَ . 
و 35 و 
وإن سَرَتَ إلى النفس» نظر: 
إذا هوت قل أن ی فزن اھا اجا واد 
مطالبتُةُ بتمام القيمق» وَإِنْ كان هو السيدّء سقط عنه الضمانٌ» وأخذ أكسابة. 
وإن كانت السراية بعد عتقه بأداء النجوم» فإنْ كان الجاني أجنبيّاء فعليه تمامُ 
الدية؛ لأن الاعتبار في الضمان بحالٍ الاستقرار» ويكونٌ ذلك لورثته» فإِنْ لم يكونوا 
لاا 
وإِنْ كان الجاني السيد» فعليه تمامٌ الدية أيضاً بخلاف ما لو جرح عبدّه القِنَّ» 
ثم أعتقة» فمات بالسّراية؛ فإنه لا ضمان؛ لأن ابتداء الجناية غيرُ مضمونٍ هناك» 
وهنا ون 
ولو حصلّ العتقٌ بالتقاصٌ» فهو كما لو حصلّ بالأداء» ولا يمنعٌ من التقاصٌ 
و 8 ع 
كون الدية إبلاً؛ لأن الواجب 1541 / أ] فى الابتداء نصففٌ القيمة» والتقاصٌُ حينئذ 
يحصلٌ. ثم إِنْ سَرَتِ الجنايةٌ بعد العتق» وجب الفاضِلٌ من الإبل . 


٠‏ كتاب الكتابة 








ولو عفا المكاتب عن المال» ولم نصحّخ عفوه» ثم عَنَنَ قبل أخذ المال» ذ 
ولو ب عن المالٍ» ولم نصحًخ عفوه» ثم عَتق قبل أخذ المال» فهل 
له أخذة ؟ قولان. 

أظهزهما: د نعَمْ؛ لأن عفوّه وقعَ لاغياً. 

ولو جنئ علئ طرَفٍ المكاتّب عبدّةٌ» فله القصَّاصٌ؛ فإِنْ كانتٍ الجنايةٌ خطأء أو 
عفا علئ مالٍء لم يثيّت له علئ عبدو مالٌ» وإِنْ كانت الجناية على نفس المكاتب» 
الفسبحت الكتاية > ومنو ر فقا 

ثم إِنْ قتَلهُ السيدٌ» فليس عليه إلا الكفارةٌ» وإِنْ قتلَهُ أجنبيئ» فللسيدٍ القصاصٌ» 
أو القيمةٌ» وله أكسابهُ بحُكم الملكء لا بالإزثِ. 

فرْغٌ: جنیٰ علئ طرف مکاتبه» وکان الاش مثل النجوم» وها بالتقاص 
وخصول العتق» ثم جنئ عليه السيدٌ جنايةً أخرئ موجبة للقصاص» فهي جنارةٌ على 
حن فيجتٌ القصاص » نص عليه في « الأم »)» فإن قال: لم أعلم أنه حصل التقاصٌٌ 
والعتق» لم يقب منه» كما لو قَتَلَ مَنْ كان عبداً» فَعَتَىَّه وقال: لم أعلم أنه عَمَقَ . 

ع 5 و 2 

قال الرَبِيعُ : فيه قولٌ أنه يؤخذ منه ديةٌ حر ولا قصاص ؛ للشبهة . 

قال في «الأم» لو عََقَ المكاتبُ» فاختلفت هو ومَّنْ جنئ عليه» فقال 
المكاتبُ: كنثٌ حرًاً عند الجناية» وقال الجانى: بل مكاتباًء صَدَّقَ الجانى بيمينه» 
وتقبلٌ شهادة السيد للمكاتب . 

5 فصل: في مَسَايِلَ منثورة: 

ال ا تت طن الجر ودود و فأنت حل صَمّ التعليقٌ» فإن 


قال المكاتبُ» قبل الخلول : : عَجَرْتٌ لم يعتبَر قله وإن قاله بعد الخلول» ووجَدنا 
له ما يفي بالواجبء فلا عَجْرَ أيضاء وإن لم يوجَدء صَدَّقَ بيمينه. 
aS‏ اسان رادي رما يتتسل زناف 

وفي ١‏ كتاب ابْنِ كَجّ » أنه لو قال: بعت هلذه السلعة وهلذا ثمنُهاء قَبلَ إقرادة 


وإن قال : بعتهاء وتلفَ الثمنُ في يدي» ففي القبول قولان. 
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إن أ بدَينِ جِنَايةَ» فهل يُقبلُ في حقٌّ السيدٍ ؟ قولانٍ. 





| روضة الطالبين : الجزء السابع 


أظهرُهما عند البغويٌ: نَحَمْء ويؤدّي مِمَا في يده كدَيْن المعاملة؛ للكن"'' لو 
ات 
والثانيء وبه قطعَ جماعةٌ: لا يقبلُ في حقّ السيدِ؛ لأنه لم يسلط عليه بعقدٍ 
الكتابق فان قبلنا إقراته» فَعَجَرَ قبل أَنْ يؤخدّ منه» فهل بباع فيه أم لا يُباعٌ ويكونٌ 
في ذمته إلئ أن ب ی يَعْتِق ؟ قولان. 
ولا يقبلٌ إقرارٌ السيدِ على المكاتب بالجناية» للكن لو عَجَرَ ألزم السيد بإقراره. 


ولو قال: كان جَنئ قبلَ الكتابق» لم يقبّل علئ المكاتب”" أيضاً؛ لخروجه عن 
يدو بالكتابة . 


f 1١ 


ولو مات سيد المكاتت > ققد شين أن الكقابة مقو + و آنه ن بالكذاء إل 
الوارث» فلو كان له وارثان» لم يَعْد خت إ9 بأداء حَقهما؛ فإن كاق الوارث صخرا أو 
مجنونآء لم يَعْتِقْ إلا بالدفع إلئ وليّهء فإنْ كان له وصيَّانِء لم يَعْتِقْ إلا بالدفع 
إليهماء إلا إذا أثبت”؟» لكل واحدٍ منهما الاستقلال. 1 


فإف كان على الميتِ دين» وأوصى بوصًاياء فن كان الواررثُ وصيّاً في قضاءِ 
ا وتنفيذ الوصضّاياء عَتَقَ بالّفع إليه » وإلاّ فيجممٌ بين الوصيٌ والورثة» ويدفع 
إليهم . ۰ 

فون لم يُوصٍ [ 154 / ب ] إلى أحدٍء قامّ القاضي مام الوصيٌ . 


ولو إلى الغريع» لم و وإِنْ دفع إلى e‏ فإن قضى الزن 
والوصايا» عَتَقَ› وإ وجت الضمان على اليكاقي: ولم ي يَعْتَقٌ » هلكذا ذكره 


(1) في المطبوع: « وللكن »). 

(۲) في المطبوع: ١‏ المكاتبة »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١‏ / 087 ). 

(۳) في ( ظ ): ١‏ وأنه لم يعتق ». وفي المطبوع: ١‏ فإن لم يعتق »؛ كلاهما خطأء المثبثُ موافق لما في 
( فتح العزيز: ١1‏ / 087 ). 

() في( فتح العزيز: ١‏ / 587 )» و( النجم الوهاج: ١ :) 08١ / ٠١‏ ثبت ». 


٠‏ كتاب الكتابة 





وقال القاضي أبو الطيّب: إِنْ كان الدَّينُ مستغرقاً للتركة» بر المكاتبٌ بالدفع 
إلى الغريم . 

وإن كان قد أوصئ بالنجوم لإنسانء عَمَقَ بالدفع | ليه» وإن أوصئ بها للفقراء أو 
المساكين» دفعها إلى م مَنْ أوصئ إليه» بتفريقها" ٠‏ أو إلى الحاكم . 


وإِنْ أوصئ بقضاءٍ الدَّين منهاء تعيّنَ صرفها إليه» وهو كما لو أوصئ بها 
اننا 


0 


ولومات السيدٌ والمكاتب مِمَنْ يَعْتِقُ علئ الوارث» عَتَّقَ عليه . 
ولو نكحّ الابنٌ مكاتبة آبيه» ثم مات الأب والابن وارِثٌ» انفسح النكاح؛ لأنه 
ملك زوجته» وكذا لو مات السيد وييدة: عي ماھ و رجه 
ولو اشترئ المكاتبُ زوجّته» أو اشترت المكاتبة زوجهاء انفسح النكاح. وبالله 
م 
التوفيق '. 


كر ا" كم 


)١(‏ في (]): « بتفرقتها»» وفي المطبوع: « فيفرقها »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 
.(oAY / ۱۳‏ 


(۲) قوله: « وبال التوفيق لم يرد في( ). 


١‏ كتاب أمهات الأولاد 


MNE 





وَلَدُ الرجل مِنْ أَمَبْهِ ينعقدٌ حرا وتصير الأمةٌ بالولادة مستولَدَةً» تَعيَقُ بموته» 
ويقذم عتقها على الديون. 


واستيلادٌ المريض مرضٌ الموت» كاستيلادٍ الصحيح في النفوذ من رأس المال» 
كإنفاقه''' المال في اللذّاتِ'"' والشهوات . 


ويثبث الاستيلادٌ أيضاً بإلقاء مُضْعَةْ ظَهَرَ" فيها خِلْقَةُ آدمئ ؛ إِمَا لكل أحَدِء وإمًا 
للقوابل» وأهل الخبرة من النساءء فإن لم تظهرء وقلَنَ: هلذا أصلّ آدميّ , ولو بقىّ 
لتصوّرء لم يثيّتٍ الاستيلادُ علئ المذهب» وقد سبق بيانه في العدّدِ ». 


ەك 


8 دعتو ا و رمع 4 
فصل: يحرم بيع المستولدة» وهبتهاء ورهنهاء والوصية بها. 

وعن الشافعئ رحمَة الله: أنه ميل القول فى بيعهاء فقالَ الجمهورٌ: ليس 
للشافعئ كاه فيه اختلاف قولٍ؛ وإنما ميل القول إشارة إلى مذهب مَنْ جَوَّرَه . 
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. ا 2 5 : ولاه DEE‏ 
ومنهم من قال: جوّزه في القديم» قعل هنذا عل نح ٠‏ موت السين ؟ 
وجهان. 


أحدهما: لاء وبه قال صاحب « التقريب »)» والشيخ أبو علىّ. 


)۱( في المطبوع : « كإنفاق ». 

)۳( في ( فتح العزيز: ١ :) 080 / ٠١‏ الكفارات » بدل: « اللذات ». 
(۳) كلمة: « ظهر »ساقطة من المطبوع . 

€3 في المطبوع : « يعتق ‏ . 





روضة الطالبين : الجزء السابع 


والثاني: نَعَمْء قاله الشيخ أبو محمد والصيدلانيٌ» كالمُدَبَر . 
قال الإمامٌ"“: وعلى هنذا يحتملٌ أَنْ يقالَ: تَعْتِقُ7"© من رأس المال» ويحتمل 


من الثلث . 
1 ال رر ها فقضئ قاض بجوازو. فحكئى الرُوْيَانَقٌ 
عن الأصحاب أنه ينقض قضاوؤه» وما كان فيه من خلاف بينَ القَرْنٍ الأول» فقد 


ا 0 ونقلَ الإمام” '' فيه وجهين . 

فوْعٌ: : أولاد المستولدة؛ إن كانوا من السيداء فأحرات. وإ را ع أو 
رك فلهم حكمٌ الأمّ فليسَ للسيد بيعهم» و وإِنْ كانتٍ الأمٌ قد ماتت 
في حياة السيد . 

ولو اعنق ال اسيل 0 0 ا وكذا حكمٌ العكس» كما في التدبير» 

ولو ولدت المستولدة شن وط هة 4 فان كان الواطع يعفد أنها روح الاما 
فالولد رقيقٌ للسيد» كالأمٌ وهو كما لو أَنَتْ به من نکاح» اورت 

إن كان ف ها زوج ال ار ا اق اوغا ف لاسا 

وأمًا الأولاد [ ]١ / ٠٠١‏ الحاصلون قبل الاستيلاد بنکاج» او فليس لهم 
حكمٌ الأمٌّ؛ بل للسيدٍ بيعُهم إذا وُلدوا في مِلْكهء ولا يَعْتَقُون بموته؛ لأنهم حدثوا قبل 
ثبوت حقّ الحرّية للأمٌ. 

فرعٌ: : المُسَولَّدَةٌ فيما سوئ نقلي المِلْكِ فيهاء كالقِنَّ فله إجارتهاء 
واستخدامهاء ووطوّهاء وأرش الجناية تر عليهاء وعلیٰ أولادها التابعين لهاء وقيمتهم 
إذا قتلوا. 

ومَّنْ غَصّبهاء فتلفت فى يده ضمنهاء كالقِئَةَ. 

ولو شهد اثنانٍ علئ إقرار السيدٍ بالاستيلاد» وحكمٌ بهماء ثم رَجَعاء قال 


.) ٤۹۸ / ۱۹ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 


)۲( في المطبوع : « يعتق ). 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۹ / ٤۹۸‏ ). 


١‏ كتاب أمهات الأولاد 





أ غا + لا تمان ان المِلّكٌ باق فيهاء ولم يُمَوّتا إلا سَلْطتة البيعء ولاق 
لها بانفرادها . 

قال الإمام"" : فإذا مات السيدٌء وفات الملكُ» فالذي نرا وجوبٌ العْوْم عليهما 
للورثة» كما لو شهدا بتعليق العتتي» فوجدَتٍ الصفةٌء فحكم'”" بعتقه. فرجّعاء 
غرّما . 

وفي تزويجها أقوال. 

أظهرها: للسيدٍ الاستقلال به؛ لأنه يملك إجارتها“ وَوَظأهاء كَالمُدَيّرة 

والثانيء قاله في القديم : لا يزوّجُها إلا برضاها. 

والثالثُ: لا يجوزٌء و وعلئ هلذا: هل يزْوّججها القاضي ؟ وجهان: 

والثاني: لا. 

ويجري الخلافٌ في تزويج بنتٍ المستولّدة» فإذا جوَّرْناه» فلا حاجة إلى 
الاستبراء» بخلاف الست دة لأنها كانت فِرَاشاً له. 

واب المستولّدّة لا يح يجبرة السيدٌ علئ النكاح» و[ ليس ] له أَنْ ينكح بغر إِذنٍ 
السيدء فإِنْ أذنَّء E‏ حكاهما الوُوْيَانِنُ في « الكافي »؛ تخريجاً من الخلاف 

قلتُ: الصحيحٌ أو الصوابُ”* الجَوارُء والفرقٌ ظاه. والته أعلمُ. 

فَصْلٌ: إذا زنئ رجلٌ بِأَمَة فأنّثْ بولدٍ من زناة"©»: ثم مَلَكَهاء لم صر أ وَلَدٍ 
له» ولو مَلَكَ ذلك الولدَ» لم يَعْتِقْ عليه. 


261 هوالشيخ أبو علي السّنجئٌ» الحْسَّين بن شعيب. انظر: ( فتح العزيز: 17 / ٩۸۷‏ ). 
۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۹ / 4894 ). 

)۳( في المطبوع : ( فحكمث ). 

() في المطبوع: ‏ بيعها »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١‏ / 588 ). 

(5) في( ):« والصوابٌ ». 

(7) في المطبوع: « من الزنى ». 


روضة الطالبين : الجزء السابع 


ولو أولد أَمَةَ يِه بكاح» ثم مَلكّهاء لم تَصِرْ أمّ ولدٍ له علئ المذهب؛ لأنها 
SS 55‏ ولو مَلَكَها وهي حايلٌ منه» 
ك و بعتن الولد عليه؛ لأنه ملك ولده. 


قال الصَّيدلانِيٌ : وصورةٌ ملكها حايلاً أَنْ تضعٌ لدونٍ ستة أشهر من حين يِلكها 

أن ل اها ية الك وتلدَ لدون أربع سنينَ» فأما إذا وَطئها بعد الملك» 
٠ I SL‏ فيحكمٌ بحصول العُلوق في ملك اليمين» 
ورتا و ا و یک کر ع 


أمَا إذا استولد أمة الغير بشبهة» ثم مَلَكهاء فينظة: 

إن وَطئْها علئ ظَنّ أنها زوجتّة المملوكة» فالولدٌ رقيق» ولا يعبت الاستيلاة. 

وإن وطئها على ظن أنها 1 الحوةء أو مته فالولد 1 وفي 0 
الاستيلاد قولان. وكذا لو نكحّ أمةً غَُ بحرّيتهاء فأولدهاء فالولدٌ حف وفي و 
SS‏ ويجريان فيما لو اث تدر آمة شرا فاسيدا) وأولدها على 

أحدهماء وهو القديم : يثبثُ؛ لأنها عَلِقَتْ منه بحر 


وأظهزهماء وهو الجديد: لا ي يثبث؛ لأنها عَلِقَتْ في غير ملك اليمينٍ» عي 
القديم : : يكوث أولادها الحادثون بعد كه من تكاج« أو زِنّى لهم حكمّهاء َيَعْتقون 
بموت السيد» والحاصلون قبل أن يملكها ليس لهم حكمهاء وان حصلوا بعد 
الاستيلاد؛ لأنهم حصلوا قبل ثبوت الحقٌّ للأم . 

e‏ أو زی ۱۳٣۰‏ / ب] ففي « فتاوئل القاضي 
حسّين > أنه لا يثبتٌ يثبثُ لذلك الولد حكم الأم؛ بل یکوت قتا للمشتری + اعتبارا بال 
ا 

فَوْعٌ: سبق في الكتابة إذا أولدَ الشريكانِ مكاتبتّهماء والقِنهُ في معناهاء وذكرنا 
هناك المشألة مبسوظة. 


(1) في (ظ )» والمطبوع: « وآن » بدل: « أن ». 
00 في ( فتح العزيز: 1 / 584 ): ١‏ الوطء »بدل: « الملك ». 


١‏ كتاب أمهات الأولاد 





فوْعٌ: أولدَ مرتدٌ من صارّث مُستولدة إن أبقينا مِلْكَهُ. وإن أَزَلْنَاهُ لم يغبت 
الاستيلادٌ في الحالٍ؛ فإن أسلم» ؛ فعلئ القولّين فيما إذا أولدَ أ جنيّة» ثم مَلَكَهاء و 
توقّفنا فى الملك» فكذا فى الاستيلاد. 

فَوْعٌ: إذا أسلمّث مستولدةٌ كافر» أو استولد أَمَتَهُ بعد إسلامهاء فقد ذكرنا في 
« البيع » أنه لا سبيل إلئ بيعهاء وأنه لا يجبرُ علئ إعتاقها علئ الصحيح» وللكن 
يحالٌ بينهماء وتجعلٌ عند امرأةٍ ثقةء وكسْبُها له» ونفقتها عليه فإنْ أسلم» رُفعَتِ 

و 8 عمو 
الحيلولة» وإن مات» عتقت. 

وهل للكافر تزويججها إذا جوَّرْنا تزويح المستولّدَة ؟ وجهان حكاهما 
الصّيدلانٌ. أصحّهما: لاء وبه قطع القَمَالُ؛ لانقطاع الموالاة. 

والثاني: نَحَمْ؛ لأنه تصرُف بالملك . 

وعلئ الأولٍ: قيل : لا يزوّجُها القاضي أيضاً. 

وقاك أي إشكاف: بيروخيها القاضى. إذا أرادنة» :والكي لله وكا ا 
[ الحاكم ] إذا أراد السيدٌ تزويجًها» وإن كرهَّث هي» وتصير”“ النفقة على الزوج . 

قال أن افيجاق + ٠‏ وهي اخ بحضانة الولد مالم تتز تتزۇج› فإذا ترزؤّجت صار 
الأث ا بكو شف و و 

قلث: الصحيح الذي عليه الجمهور: أنه لا حَضانة لكافر على مسلم» كما سبق 
في ١‏ الحضانة »» فلا“ حَضانة هنا للأب . وال أعلمٌ . 

قَوْعٌ: في ١‏ قتاوئ القَمَّال »: أَنَّ العبد إذا أولدَ جارية انه الْحُرء لا حَدَّ عليه 
ويثبثٌ النسبُ» دونَ الاستيلادٍ؛ لأنه ليس من أهلٍ المِلكِ. 

و إذا أولد [ جارية ] ابنِه الحرٌء فيحتمل أنه يُبنى ثبوث الاستيلاد 
عل کی أرلك عانية قن هل يت 

sy o‏ منغ امال تعن دول كا ول اماد موا ف 


. في المطبوع: « فتصير‎ )١( 
.» في المطبوع: « فيخاف‎ )۲( 
.) في المطبوع: « ولا‎ )۳( 
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هلذا الغنيعٌ والفقيدُ؛ لأنه لا يجب الإعفافٌ من بيتٍ المالٍ. 

وأنه لو أعتقّ مستولدتهُ على مالي تحور 

ولوياع ت لأن بيعَ العبد نفسّهء إعتاقٌ علئ الحقيقة. 

فوْعٌ: : إذا ولد تحاريئة المخوهة م عليه بنسّبٍ» أو رَضاع» أو مُصاهرة» لالد 
في قولٍ» والتعزيرُ على الأظهر . 

2 ےر 

وغل القولين » يكون الولد حرا تسبياء وتصيرٌ هي مستولدة . 

قال الأصحابٌ رحمهم الله: ولا يت يتصوَّرُ اجتماعٌ هلذه الأحكام ووجُوبٌ الحدّ 
لاف هكد الممورة غلرع أحد القولين : 

واعلم : أَنَّ أحكامٌَ المستولّدة سبقّث مُفََقَة"2 في أبوابهاء فتركنا إعادتها . 

قال الإمام الرافعيئٌ رحمَة الله: قد تيسّر الفراغ من هلذا الكتاب في ذي القَعْدَةٍ 
نة للات عة و ست هة : 

ونَحْتِمُ م الكتات بما بدأناه» وکر عمد الله ذي الجلال ورم ووليٌ الطَوْلٍ 
والإنعام» ول تمبنن الى عدا لهذا رَنَا كأ ری ول أن هدنا أ [ الأعراف: [r‏ 
اللَّهّمَ صَلّ عل محمد وعلئ آل محمد» وسل 

قلتٌ: قد أحسسّ الإمامٌ الرافعيئٌ» رضي الله عنه فيما حقّقهء 
ولخّصه [1/17أ]» وأتقَئَهُ» واستوعبه في هلذا الكتاب» ويّسَرَ الاحتواءة على 
متفرقات المذهب» ونفائس خفاياه علئ المفتين» والطلاب . 

واعلم أيّها الراغبُ في الخيرات ! والحريصٌ علئ معرفة النفائس المحققات» 
وحلّ الغراميض والمشكلات» والتبخر فى معرفة المذهب»› والوقوف علئ ما تعتمده 
من ا لمصئّفات. و إليه عند نزول الفتاوئ الغامضات» وتثقٌ به عند تعاض 
الاراء المضطربات» وتو ع ت ارقت ا و ارال غات أنه لم 
يصب فى مذهب الشافعئ» رضى الله عنه» ما يحصلُ لك مجموع ما ذكرتة» أكمل 
من ١‏ كتاب الرافعيٌ » ذي التحقيقات؛ بل اعتقادي واعتقادٌ كل 


)١(‏ في المطبوع: « معرفة »» تحريف. 
(۲) في المطبوع: ١‏ وعشرة ». 


5 كتاب أمهات الأولاد 


TEETER ETE 





2 ۶ 0 و 5 
مصئّف”؟ أنه لم يوجدْ مئلهُ في الكتّبٍ السابقات» ولا المتأخرات» فيما ذكرتة من 
هلذو المقاصدٍ المهماتء وقد يَسَّر الله الكريم» وله الحمدٌ في هلذا « المختصر » مع 
ذلك؛ جُمَادُ متكاثرات من الزوائد المتمّمات» والنوادر المستجادات» وغير ذلك من 
المحاسِن المطلوبات . 

وأسألُ الله الكريم أن يكثرٌ النفعَ به لي» ولوالديٌ ومشايخي» وسائر حبابنا 
المسلمينَ والمسلمات» وحسينا الله ونعم الوكيل» [ و ] لا حَوْكَ ولا قوَّة إلا بالله 
العليٌ العظيم . 

وقد رأيث حنم هذا الكتاب بما ختم به الإمامٌ أبو عبدٍ الله محمد بن 
إسماعيل البخاريٌ « صحيحَه ٠؛‏ أن رسول الله ية قال: « كلمتان حبيبتان إلى 
الرحملن» خفیفتان علئ اللسَانء تقيلتان فى الميزان» شان الله وبحمده» شخان 
له العظيم ©" . 

وَاليحميد لله باطناً وظاهراًء و وآخراً. الل ! صَلَّ على محمدٍ عبدكٌ 
ورسولك› النبيّ الأمئّ» وعلئ آل محمد» وأزواجه» وذريته و كما صَلَيتَ على 
إبراهيم » وعلئ آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلئ آل محمد» ازاھ ودر 
كما باركت علئ إبراهيمَ» وعلئ آل إبراهيمَ» في العالمينَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ. 


اخ الكتاب 


ىآ 


نْقِلَ عن مصنّفٍ هلذا الكتاب» قال مُخْتصِرُة ب يحيئ النواوي » عفا الله عنه : 


« فرغث منه يوم الأحد الخامسَ عَشْرَ من شهر ربيع الأول سنة تسع وستين 


وستٌ مئة 0 


قعَ الفراغ”؟» من تحرير هنذا الكتاب يوم الأربعاء» التاسع والعشرين من شهر 
ججمادئ الآخرة» سنة أربع وثمانين وسثٌ مكة . 


(۱) بهامش ( ظ ١:)‏ مُنْصف ». 

(۲) كلمة:« هلذا »ليست في ( أ )» ولا المطبوع . 

(۳) أخرجه( البخاري: 7577 ) من حديث أبي هريرة. قلتُ: وأخرجه أيضاً: ( مسلم في الذكر والدعاء 
برقم : € (. 

() القائل : « وقع الفراغ . . . “الناسخ» وليس المصنف كماظن بعض من خدم هلذا الكتاب . 
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والحمد لله أوٌلاً وآخراء والصلاة علئ رسوله خاتم البقق"وسيد! الأولين 
الا ك محمد | أمصطفنيى »› وعلى آله وأصحابه الطشين 
الطاهرس ١‏ 


)١(‏ وجاء في آخر المطبوع: «... إنك حميد مجيدٌ. قال مختصره الإمام الزاهد العابد أبو زكريّاء 
يحيئ بن شرف بن مرّي النووي: فرغث منه يوم الأحد الخامسَ عَشْرٌَ من شهر ربيع الأول سنة تسع 
وستين وست مئة» ولله الحمد. 

غفرَ الله له ولوالديه» ولمن نظر فيه» ولصاحبه» ولمن دعا لهم بالمغفرة ولجميع المسلمين. 
آمين» رب العالمين 0 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 








WLLL 
AHHH 


١‏ - عقد الجزية والهدنة 


* الباب الأول : في الجزية BESE SSeS‏ 
فرع : إذا طلبت طائفة تقر بالجزية عقد الذمة وجبت إجابتهم Vela Re‏ 
فرع : إذا عقدت الذمة مع إخلال بشرط لم يلزم الوفاء ٦‏ 
فرع : اطلعنا على كافر في دارنا فقال : دخلت لسماع كلام آلله تعالى » صدق .... ٠‏ 
فرع : عقد الذمة يفيد الأمان للكافر نفساً ومالاً ۱۲ 
فرع : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو عتق العبد زالت التبعية ولزمتهم الجزية ۱۲ 
فرع : لو دخلت حربية دارنا بغير تبعية ولا أمان » جاز استرقاقها بن 
فرع عن نصه : إذا صالحنا قوم علئ أن يؤدوا الجزية عن صبيانهم سوئ 

ما يؤدون عن أنفسهم » فإن شرطوا أن يؤدوا من مال أنفسهم » جاز ۱۳ 
فرع : اليهود والنصارئ يقرون بالجزية ١‏ 
فرع : المذهب أن السامرة والصابئين إذا خالفوا اليهود والنصارئ قررناهم 

بالجزية كالمجوس 8 
فرع : لو أحاط الإمام بقوم فزعموا أنهم أهل كتاب ٠‏ قررهم بالجزية 1 
فرع : من أحد أبويه كتابي والآخر وثني » ففيه طرق والمذهب تقريره ۱٦‏ 
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الموضوع رقم أ لصفحة 
فرع : توثن نصراني وله أولاد صغار » فإن كانت أمهم نصرانية استمر لهم حكم 
فرع : الولد المنعقد من مرتدين » هل هو مسلم أم مرتد أم كافر أصلي ؟ 1 


فرع : يهود خيبر كغيرهم في ضرب الجزية عليهم ۱١‏ 
فصل : الزمن والشيخ الفاني والأجير تضرب عليهم الجزية كغيرهم ۱۷ 


فرع : الجاسوس الذي يخاف شره لا يقر بالجرية 1-7 NA‏ 
فرع : من دخل منهم لتجارة أو رسالة لم يمكن من إظهار خمر ولا خنزير ۲۲ 
فرع : نص أنه لو شرط علئ قوم أن علئ فقيرهم ديناراً ومتوسطهم دينارين جاز . ۲۳ 
فرع : لو أراد الضيف أن يأخذ منهم ثمن الطعام لم يلزمهم 3 
فصل : تؤخذ الجزية على سبيل الصغار والإهانة ۲۷ 
فصل : عن عمر بن الخطاب رضي ألله عنه » أنه طلب الجزية من نصارئ العرب ۲۸ 
فرع : يأخذ من خمس من الإبل شاتين ومن عشر أربعاً 7 
فرع : إذا ضرب الجزية على ما يحصل من أرضهم من ثمر وزرع باسم الصدقة 

فباع بعضهم أرضه صح بيعه ۳١‏ 
فصل : إذا استأذن حربي في دخول دار الإسلام » أذن له الإمام إن كان يدخل 

لرسالة أو حمل ميرة ES RN N‏ 
فصل : إذا صالحنا طائفة من الكفار علئ أن تكون أرضهم لهم ويؤدوا خراجاً 

عن كل جريب في كل سنة كذا » جاز ان 
فصل : وأما ما يلزمهم فخمسة أمور : الأول : في الكنائس والبيع o‏ 
فرع : لا يترك لذمي صدر الطريق ۳۹ 
فرع : للذمي أن يتعمم ويتطلس على الصحيح ٤۲‏ 
فرع : حيث حكمنا بانتقاض العهد هل يبلغهم المأمن ؟ قولان O‏ 


فرع : المسلم إذا ذكر ألله تعالئ بما يقتضي الكفر أو كذب رسول ألله ية فهو 
مرتد ٤٦‏ 
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فصل : في مسائل تتعلق بالباب 

* الباب الثاني : في عقد الهدنة 

فرع : إذا زاد قدر مدة الهدنة علئ الجائز » بطل العقد في الزائد 

فرع : إذا طلب الكافر الأمان ليسمع كلام ألله تعالئ » وجبت إجابته قطعاً 

فرع : إذا استشعر الإمام ممن هادنه خيانة » فقال الشيخ أبو حامد : ينتقض 
عهدهم والصحيح المنصوص : أنه لا ينتقض aE‏ 
فرع : إذا هادن الإمام مدة لضعف وخوف اقتضاها ثم زال الخوف وقوي 
المسلمون وجب الوفاء بما جرئ 

فرع : قال في الحاوي : يجب على الذين هادنهم الإمام الكف عن قبيح القول 
والعمل في حق المسلمين 

فصل : إذا شرط رد المرأة إذا جاءتنا منهم مسلمة » لم يجز بحال 

فرع : جميع ما ذكرناه هو في رد النساء الحرائر » أما الإماء والصبيان والمجانين 
فلا يردون لضعفهم 


فرع : عن البحر : كافر تحته عشر نسوة أسلمن وهاجرن وجاء يطلبهن > يؤمر 


فصل : علئ الإمام منع من يقصد أهل الهدنة من المسلمين والذميين » وليس 


عليه منع الحربيين 
- كتاب السبق والرمي وهو المناضلة eT‏ 


* الباب الأول : في السبق 
فرع : يشترط كون المال معلوم الجنس والقدر eee E‏ 





۸ 


اه 


or 


o٤ 


كه 


كه 


oV 


oV 


1۲ 
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فرع : قال : من سبق فله كذا » فجاء المتسابقون معاً فلا شيء لهم Vo‏ 
فصل : الأشياء التي ذكر الأصحاب اعتبار السبق بها ثلاثة : أحدها : الكتد ام 
فروع تتعلق بالسبق ANE SAS RA ABS AR RC‏ 
فرع : ليجريا في وقت واحد A۲‏ 
فرع : اشترئ ثوباً وعقد المسابقة بعشرة » إن قلنا : المسابقة لازمة » فهو 

جمع بيع وإجارة في صفقة RENTS EA ORA ERS‏ 
# الباب الثاني : في الرمي AV‏ 
فرع : قال الإمام : اختلاف السهام وإن اتحد نوع القوس كاختلاف نوع الفرس . 4٠‏ 
فرع : تناضلا على رمية واحدة وشرطا المال للمصيب فيها صح على الأصح .... ٠٤‏ 
فرع : إذا قلنا : يقرع للابتداء » هل يدخل المح لل في القرعة إذا أخرجا المال ؟ 
وجهان ل ا ا ل 
فروع ثلاثة بعس الطاب ا ملي ل جرم لبي ار قا و ال رو ال ل 
# الفرع الأول : حضرهم غريب فاختاره أحد الزعيمين وظنه يجيد الرمي فبان 
حلافه ۹۸ 
الفرع الثاني : يشترط استواء الحزبين في عدد الأرشاق والإصابات aa‏ 
الفرع الثالث : من التزم السبق من الزعيمين لزمه Ero e‏ 
فرع : لو رضوا بعد العقد بتقدم واحد » نظر : إن تقدم بقدر يسير » جاز ا 
فرع : لو قال أحدهما : ينصب الغرض بحيث يستقبل الشمس » وقال 

الآخر : بل يستدبرها أجيب الثاني اميه تور ا الل ا ا 1 
فرع : إذا قال رجل لرام : ارم خمسة عني وخمسة عنك » فإن أصبت في 

خمستك فلك كذا . لم يجز VO see‏ 
فرع : كانوا يتناضلون فمر بهم رجل فقال لمن انتهت النوبة إليه وهو يريد 

الرمي : ارم فإن أصبت بهلذا السهم فلك دينار » نص الشافعي أنه إذا أصاب 
استحق الدينار 1۹۷ 
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الموضوع رقم الصفحة 


الفصل الثاني : في حكم المناضلة جوازاً ولزوماً ۱1۳ 
فصل : في مسائل منثورة تتعلق بالمناضلة والمسابقة ا 
۳ - كتاب الأيمان 
* الباب الأول : في نفس اليمين ۱۱۹ 


فرع : قال : وآلله لأدخلن هلذه الدار اليوم إلا أن يشاء زيد وقصد إلا أن يشاء 
ألا أدخلها فقد عقد اليمين على الدخول ۱۲۲ 


فرع : لو قال : وآلله لأفعلن برفع ( الهاء ) أو نصبها كان يميناً ۲۸ 
فرع : لو حذف حرف القسم فقال : أله لأفعلن كذا ( بجر الهاء ) أو نصبها 

أو رفعها ونوئ اليمين فهو يمين ESSENSE SEE:‏ 
فرع : لو قال : بِلّه فشدد اللام كما كانت وحذف الألف بعدها فهو غير ذاكر 

لاسم الله تعالى 15151111 1[ 1 
فرع : لو قال : أعزم بألله أو عزمت بالله لأفعلن » فإن نوئ غير اليمين أو أطلق 
فليس بيمين تر سس و لو ل ار ا NEO‏ 
فرع : لو قال : أقسم أو أقسمت ولم يقل : ١‏ بألله » لم يكن يميناً \o‏ 
فرع : لو قال الملاعن في لعانه : أشهد بألله وكان كاذباً هل يلزمه الكفارة ؟ 2 ٠١١‏ 
* الباب الثاني : في كفارة اليمين ۱۳۹ 


فصل : يجوز التكفير قبل الحنث إن كفر بغير الصوم ولم يكن الحنث معصية .. ۳۹ 
فرع : أعتق عبداً عن الكفارة قبل الحنث » ثم ارتد العبد أو مات قبل الحنث » 


لم يجزئه عن الكفارة ا 11 
فرع : يجوز تقديم كفارة القتل على الزهوق بعد حصول الجرح ١5٠‏ 


فرع : التكفير عن الظهار بالمال بعد الظهار وقبل العود جائز ل ا EV‏ 
فرع : لا يجوز تقديم كفارة الجماع في شهر رمضان ولا في الحج والعمرة على 
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الموضوع رقم الصفحة 


فرع : يجوز تعجيل المنذور إذا كان ماليا ۱4۲ 
فرع : الحامل والمرضع إذا شرعا في الصوم ثم أرادتا الإفطار فأخرجتا الفدية 

قبل الإفطار » جاز على الأصح ۱4۲ 
فصل : تكره اليمين إلا إذا كانت في طاعة كالبيعة على الجهاد بقل 
فرع : يجب في الكسوة التمليك والواجب ثوب قميص أو سراويل VEO e‏ 
فصل : العبد يكفر عن اليمين وغيرها بالصوم ۱4۷ 
فصل : في الحر يموت وعليه كفارة فتخرج من تركته 14۹ 
فرع : من بعضه حر وبعضه رقيق إن كان معسراً كفر بالصوم ۱٥۱‏ 
# الباب الثالث : فيما يقع به الحنث ۳ 
فرع : حلف لا يدخل الدار وهو فيه لا يحنث بالمكث ١6‏ 
فرع : إذا حلف لا يدخل الدار حنث بالحصول فيها ۱٩‏ 
فرع : قال : لأشربن ماء هلذه الإداوة ولا ماء فيها » فأربعة أوجه ۱1۲ 
فرع : قال القاضي أبو الطيب : قال الأصحاب : لو قال : والله ! لا آكل خبز 

الكوفة لم يحنث بأكل بعضه إلا أن ينوي ذلك ۱۹۳ 
فرع : قال : لأشربن ماء هلذه الإداوة فانصب قبل أن يشرب » نظر : إن كان 

بعد الإمكان حنث ۱1۳ 
فرع : حلف لا يشرب ماء فراتاً » حمل علئ الماء العذب من أي موضع كان .. ١517‏ 
فرع : قال : لا آكل هنذا الرغيف لم يحنث بأكل بعضه مني اس و ل ا 
فرع : حلف لا يأكل البيض . حمل عائ ما يزايل بائضه وهو حي ا ا 
فرع : حلف لا يأكل لحم بقر » حنث بلحم الجاموس او ام AE‏ 
فرع :حلف لا يأكل ميتة » لم يحنث بالمذكاة وإن حلَّها الموت ا 
فرع :حلف لا يأكل السمن . لا يحنث بالأدهان ۱۷۱ 
فرع :حلف لا يأكل السكر » حنث بنفس السكر ١‏ 


فرع : حلف لا يأكل العنب والرمان » لم يحنث بأكل عصيرهما وشربه ۱۷۳ 
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فرع : حلف لا يأكل السمن فأكله وهو جامد وحده » حنث ۷۳ 
فرع : حلف لا يأكل أو لا يشرب » لا يحنث بمجرد الذوق ١75‏ 
فروع تتعلق بهلذاالنوع : الرطب ليس بتمر ۱۷٦‏ 
فرع : قال لا أسكن داراً لزيد فسكن داراً له فيها حصة قليلة أو كثيرة لا يحنث . ٠۸١‏ 
فرع : لو حلف لا يأكل طعام زيد فأكل مشتركاً بينه وبين غيره » حنث A ss...‏ 
فرع : حلف لا يحلق رأسه فأمر غيره فحلقه فقيل : يحنث للعرف ۱۸۲ 
فرع : حلف لا يتصدق فتصدق فرضاً أو تطوعاً » حنث 1۸0 
فرع : حلف لا يبر فلاناً > دخل في اليمين جميع التبرعات من الهبة والهدية ... ٠۸١‏ 
فرع : حلف لا ملك له » حنث بالابق والمغصوب ۱۸۸ 
فرع : حلف لا يدخل دار المكاتب » حنث بدخولها على الصحيح ۸۹ 
فرع : يراعئ مقتضئ اللفظ في هاتين المسألتين ونظائرهما في تناول الماضي 
والمستقبل أو أحدهما ۱1۹۲ 
فرع : الوجهان فيمن قال : لا ألبس هلذا القميص » فاتخذ معه غيره ولبسه ... ١948‏ 
فرع : حلف لا يلبس الخاتم فجعله في غير الخنصر من أصابعه » فعن المزني 

في الجامع : أنه لا يحنث سجس ا سو م IE‏ 
فرع حلف لا يخرج فلان بغير إذ أو إلا نه » فخرج بغير إذنه حنث ....... 4V‏ 
فرع : هجران المسلم حرام فوق ثلاثة أيام O Ns‏ 
فرع : حلف لا يكلمه ثم سلم عليه حنث a DS RE‏ 
فرع : حلف ليطلقن زوجته غداً فطلقها اليوم » نظر : إن لم يستوف الثلاث 

فالبر ممكن ER‏ اا 
فرع : لو قال : لأقضين حقك إلى حين » لم يختص ذلك بزمان مقدر لس لاا 
فرع : حلف الغريم ليقضين حقه قبل أن يفارقه » فالقول في مفارقته مختاراً 

أو مكرهاً علئ قياس ما سبق بج سيك ةمسوا لس ا 
فرع : حلف ليضربن عبده مئة خشبة أو ليجلدنه مئة فإن شد مئة سوط 

وضربه بها فقد وفئ بموجب اللفظ ا 
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ج تس سس يب ججج ج جج ج ڪڪ 
فصل : في حنث الناسي والجاهل والمكره Y1‏ 
فصل : حلف لا يسلم علئ زید › فسلم على قوم هو فيهم ولم يعلم أنه فيهم » 

ففي الحنث قولا حنث الجاهل والناسي ۲۱١‏ 


فصل : في أصول تتعلق بالكتاب : لا تنعقد يمين صبي ولا مجنون ولا مكره . ۲۱۷ 
فرع : قال الشيخ أبو زيد : لا أدري على ماذا بنى الشافعي كاه مسائل 


الأيمان ؟ ۱۷ 
فرع : اللفظ ا لخاص في اليمين لا يعمم بالسبب والنية اا باق NASE‏ 
فرع : يعتبر اللفظ بحقيقته > بةبثةءةثبةدةدة ةد زد زد د د د 1 050121 ا ااا ال 


فرع : قال ابن كج : لو قال : وألله لا دخلت الدار . وألله ! لا دخلت الدار» 

ونوئ التأكيد فهي يمين واحدة 1۱۹ 
فرع : قال الحليمي : اليمين المعقودة على المملوك المضاف يعتمد المالك 

دون المملوك ل ال O‏ 
فرع : حلف لا يكلم الناس » ذكر ابن الصباغ وغيره : أنه يحنث إذا كلم 


واحدا ۲۱۹ 
فرع : في كتب أصحاب أبي حنيفة أن المعرفة لا تدخل تحت النكرة لمغایرتها ۲٠۹‏ 
فصل : في مسائل منثورة ا و ااا اي ا 
فرع : في فتاوئ القفال أنه لو قال : لا أصلي علئ هلذا المصلئ » ففرش فوقه 
ثوباً وصلئ عليه » فان نوئ أنه لا يباشره بقدميه وجبهته وثيابه لم يحنث ۲۳ 
فرع : في المبتدأ في الفقه للقاضي الروياني : أنه لو قال : لا أدخل حانوت 

فلان فدخل الحانوت الذي يعمل فيه وهو ملك غيره » لم يحنث يفف 
فرع : في كتب أصحاب أبي حنيفة أنه لو قال : وسلطان لله » فهو يمين إن 

NODS CS DDE IN E ea أراد القدرة‎ 


فرع : حلف لا يزوره حبّاً ولا ميتاً » فشيع جنازته » لم يحنث IN‏ 
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٤‏ - كتاب القضاء 


* الباب الأول : في التولية والعزل SS‏ لام ا 
فرع : هلذا التفصيل الذي ذكرناه فيما إذا لم يكن هناك قاض متول » فإن كان » 
نظر : إن كان غير مستحق بجور أو جهل فهو كما لو لم يكن ۳۳۱ 
فرع : ما ذكرناه هو حكم الطلب بلا بذل » فلو بذل مالاً ليتولئ » فقد أطلق 

ابن القاص وآخرون : أنه حرام وقضاؤه مردود او ا ماي EV‏ 
فرع : طرق الأصحاب متفقة علئ أن النظر في تعين الشخص للقضاء وعدم 

تعينه إلى البلد والناحية TEE OES aS Ra SE‏ 
فرع : إذا عرف الإمام أهليته وله » وإلاً فيبحث عن حاله لخن وو E‏ 
فرع : من لا تقبل شهادته من أهل البدع لا يصح تقليده القضاء ۷ 
فرع : ليس لمجتهد أن يقلد مجتهداً ا E O O‏ 
فرع : هل يلزم المجتهد تجديد الاجتهاد إذا وقعت الحادثة مرة أخرئ ؟ ۳۹ 
فرع : المنتسبون إلى مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك ثلاثة أصناف 36 
فرع : ذكر الشيخ أبو إسحاق أنه إذا نص الإمام في واقعة على حكم وفي أخرى 
بشبهها علئ خلافه » لا يجوز نقل قوله من إحداهما إلى الأخرئ م ا EP‏ 
فرع : للمفتي أن يشدد في الجواب بلفظ متأول عنده ؛ زجراً وتهديداً في مواضع 
الحاجة NS‏ ا ا 
فرع : إذا وجد مفتيين فأكثر » هل يلزمه أن يجتهد فيسأل أعلمهم ؟ 4۳ 
فرع : وإذا استفتئ وأجيب فحدثت له تلك الحادثة ثانياً » فإن عرف استناد 

الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة إلى السؤال ثانياً EE oe‏ 
فرع : لو اختلف عليه جواب مفتيين » فإن أوجبنا البحث وتقليد الأعلم 

اعتمده 4٤‏ 
فرع : متئ تغير اجتهاد المجتهد دار المقلد معه مم ام LENSES‏ 
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فرع : لا يشترط أن يكون للمجتهد مذهب مدون 4۷ 
فروع 55١‏ 
الفرع الأول : يشترط في الذي يستخلفه ما يشترط في القاضي ۲۹۱ 
الفرع الثاني : قال الروياني في التجربة : نص الشافعي في المبسوط يدل 

علئ أن الحاكم الشافعي لا يجوز أن يستخلف من يخالفه والمدون في 

المذهب خلافه ۲۹۱ 
الفرع الثالث : حيث منعنا الاستخلاف فاستخلف » فحكم الخليفة باطل OY iss‏ 
فرع : يجوز تعميم التولية وتخصيصها 6" 
فرع : هل ينعزل القاضي قبل أن يبلغه خبر العزل ؟ ۲۹۸ 
فرع : للقاضي أن يعزل نفسه كالوكيل ۲۹۹ 
فرع : القوام على الأيتام والأوقاف جعلهم الغزالي كالخلفاء ۲۹ 
فرع : القضاة والولاة لا ينعزلون بموت الإمام الأعظم وانعزاله ۲۹ 
فرعان ذكرهما الهروي PV OEM STEER ERR‏ 


الفرع الأول : قال القاضي المعزول : المال الذي في يد هلذا الأمين دفعته إليه 
أيام قضائي ليحفظه لزيد » وقال الأمين : إنه لعمرو » فالقول قول الأمين  ۲۷١‏ 
الفرع الثاني : يجوز أن يكون الشاهدان بحكم القاضي هما اللذان شهدا عنده 


وحكم بشهادتهما ۲۷۱ 
فرع : لو ادعئ رجل علئ القاضي الباقي علئ قضائه » نظر : إن ادعئ 

ما لا يتعلق بالحكم حكم بينهما خليفته NT AEN EES‏ 
# الباب الثاني : في جامع آداب القضاء جوج واس مف نط مه مااي أ 
فرع : لو كان قد حبسه الأول تعزيراً » قال الغزالي : أطلقه الثاني سس ا 
فرع : فإذا فرغ من المحبوسين نظر في الأوصياء 0008 a‏ 
فرع : ثم بعد الأوصياء ينظر في أمناء القاضي المنصوبين على الأطفال ۷۹ 
فرع : ثم ينظر في الأوقاف العامة والمتولين لها E‏ ا و 


فرع : ليقدم من كل نوع من ذلك الأهم فالأهم 1۹ 
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الموضوع رقم 


فرع : إذا لم يجد القاضي كفاية فله أن يأخذ رزقاً من بيت المال 

فصل : إذا أقر المدعئ عليه أو نكل » فحلف المدعي » ثم سأل المدعي 
القاضي أن يشهد علئ أنه أقر عنده أو نكل وحلف المدعي » لزمه إجابته 
فرع : قال الهروي : إن أوجبنا التسجيل علئ القاضي لم يجز له أخذ الأجرة 
عليه 


4 


فصل : يحرم علئ القاضي الرشوة ل 


فرع : قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقاً والهدية جائزة في بعض الأحوال 
فرع : شهادة الزور من أكبر الكبائر 

فرع : لا يقضي على عدوه على الصحيح 

فرع : تولّى وصي اليتيم القضاء » هل له أن يسمع البينة ويحكم له ؟ 

فرع : مت حكم القاضي بالاجتهاد ثم بان له الخطأ في حكمه فله حالان 
فرع : ما ينقض من الأحكام لو كتب به إليه لا يخفئ أنه لا يقبله ولا ينفذه 
فرع : إذا استقضي مقلد للضرورة فحكم بمذهب غير مقلده » قال الغزالي : 
إن قلنا : لا يجوز للمقلد تقليد من شاء بل عليه اتباع مقلده نقض حكمه 
فصل : حكم القاضي ضربان : أحدهما : ما ليس بإنشاء وإنما هو تنفيذ لما 
قامت به حجة 

فرع : هل تقبل شهادته بما لا يعتقده » كشافعي بشفعة الجوار ؟ 

فرع : قال للقاضي رجلان : كان بيننا خصومة في كذا فحكم القاضي فلان 
بيننا بكذا ونحن نريد أن تستأنف الحكم بيئنا باجتهادك » فهل يجيبهما ؟ 
فروع : تتعلق بالحبس 

فرع : إذا رأئ بخط أبيه أن لي علئ فلان كذا أو أديت إلئ فلان كذا » قال 


الأصحاب : فله أن يحلف علئ الاستحقاق والأداء 5 


فرع : قال الصّيْمرِي : ينبغي للشاهد أن يثبت حلية المقر إذا لم يعرفه بعد 
الشهادة 


۲۸1 


YAY 


۲۸٦ 
YAY 
YAR 
1۸4 
۲۹۱ 
۲۹۱ 
۲۹٦ 
14۷ 


۲۹۸ 


4۸ 
44 


Yo 
o 
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فرع : حكئ الهروي وجهين في أن الحق يجب بفراغ المدعي من اليمين 
المردودة أم لا بد من حكم الحاكم 

فرع : المقدم بالسبق أو القرعة لا يقدم إلا في دعوئ واحدة 52520000 
فرع : لا يضيف القاضي أحد الخصمين دون الآخر 

فرع : إذا جهل القاضي إسلام الشاهد لم يقنع بظاهر الدار 

فرع : قال في العدة : إذا استفاض فسق الشاهد بين الناس » فلا حاجة إلى 
البحث والسؤال LE‏ 
فرع : من نصب حاكماً في الجرح والتعديل اعتبر فيه صفات القضاة 

فرع : وينبغي أن يكون المزكون وافري العقول 

فرع : لا يجوز أن يزكي أحد الشاهدين الآخر 

فرع : لا تثبت العدالة بمجرد رقعة المزكي على الصحيح 

فرع :لا يقبل الجرح المطلق ٠‏ بل لا بد من بيان سببه 

الباب الثالث : في القضاء علئ الغائب 

فرع :إذا لم يدع بنفسه » بل ادعئ وكيله على غائب » لا یحلف 

فرع : يجوز القضاء على الغائب بشاهد ويمين كالحاضر 

فرع : تعلق برجل وقال : أنت وكيل فلان الغائب ولي عليه كذا وأدعي عليك › 
فإن علم أنه وكيل وأراد أن لا يخاصم فليعزل نفسه 

فرع : التعويل علئ شهادة الشهود » والمقصود من الكتاب التذكر 

فرع : إذا وصل كتاب القاضي وحامله إلى قاضي البلد الأخر وأحضر الخصم › 
فإن أمر بالمدعي استوفاه 

فرع : يجوز أن يكتب إلى قاض معين ويجوز أن يطلق 0 
فرع : شهود الكتاب والحكم يشترط ظهور عدالتهم عند المكتوب إليه 

فرع : ينبغي أن يثبت القاضي في الكتاب اسم المحكوم له والمحكوم عليه 
فصل :سبق أن لإنهاء حكم القاضي إلى قاض آخر طريقين : أحدهما : 
المكاتبة » والثاني : المشافهة 
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الموضوع ْ رقم ألصفحة 


فرع : إذا حكم القاضي بحق وشافه به والياً غير قاض ليستوفيه » فله أن يستوفي 


في محل ولاية القاضي وكذا خارجه ro‏ 
فصل : ذكرنا في أول الطرف أن القاضي بعد سماع البينة قد يحكم وقد يقتصر 
علئ السماع وينهيه شحو اماه ات eS‏ فيد 11 
فرع : في مشافهة القاضي قاضياً بسماع البينة ا EA‏ 
فرع : لو كان الخصم حاضراً والمدعي ببلدة أخرئ » فقياس ما سبق أنا إن 
قلنا : تسمع البينة بالمال الغائب ويحكم به » فالقاضي يحكم عليه a‏ 
فرع : ذكرنا أن المدعئ إن كان في البلد كلف المدعئ عليه إحضاره قن 
فصل : من أتئ القاضي مستعدياً عل خصم ليحضره فلخصمه حالتان الس WES‏ 
فرع : لو استعدئ علئ امرأة خارجة عن البلد هل يحضرها ؟ 4V‏ 
فصل : إذا ثبت علئ غائب دين وله مال حاضر فعلئ القاضي توفيته منه إذا 
طالب المدعي 4۷ 
قصل : ذكرنا أن القضاء على الغائب جائز وذلك في غير العقوبات » وفي 
العقوبات ثلاثة أقوال ا 
فصل : إذا سمع القاضي بينة فعزل » ثم ولي ثانياً » لم يحكم بالسماع الأول .. ٠٤۸‏ 
فصل : المرأة المخدرة هل تكلف حضور مجلس الحكم ؟ وجهان ۳۸ 
فصل : القاضي يزوج من لا ولي لها إذا حضرت في محل ولايته ۳4۹4 
فصل : في مسائل منثورة OO OE‏ 
٥۵‏ - كتاب القسمة O me sR‏ 


فرع : إذا كان أحد الشريكين طفلاٌ » نظر : إن كان في القسمة غبطة له فعلئ 
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الموضوع رقم الصفحة 
فرع : كيفية إدراج الرقاع وإخراجها علئ التفصيل المذكور » لا يختص بقسمة 
المتشابهات » بل هى فى قسمة التعديل إذا عدلت الأجزاء بالقيمة كذلك ...... ۳0۹ 
فرع : كما تجوز القسمة بالرقاع المدرجة في البنادق تجوز بالأقلام والعصي  ٠١۹‏ 
فرع : إذا امتنع أحد الشركاء من نوع القسمة الذي نحن فيه وهو قسمة 


المتشابهات أجبر عليها ۳۹ 
فصل : إذا قسم قاسم القاضي بالإجبار » ثم ادعى أحد الشريكين غلطاً أو 

حيفاً » نظر : إن لم يبين ما يزعم به الحيف أو الغلط لم يلتفت إليه ۳۹ 
فصل : إذا قسمت التركة بين الورثة ثم ظهر دين » فإن قلنا : القسمة إفراز فهي 
صحيحة يي N O‏ 
فرع : إذا كان بينهما عرصة وثلثها بالمساحة نصف بالقيمة لقربه من الماء » 

فهي قسمة تعديل ۳٤‏ 
فرع : اللبنات إن تساوت قوالبها فقسمتها قسمة المتشابهات 1 
فرع : دار بين اثنين لها علو وسفل » طلب أحدهما قسمتها علواً وسفلاً » 

أجبر الآخر عند الإمكان 1 
فصل : قسمة المتشابهات هل هي بيع أم إفراز حق ؟ 1 
فرع : إذا قلنا : القسمة بيع » فاقتسما ربويّاً » وجب التقابض في المجلس .... 855 
فرع : اقتسما ثم تقايلا » إن قلنا : القسمة بيع صحت الإقالة rede‏ ا 
فرع : قسمة الملك عن الوقف . إن قلنا : بيع » لا تجوز خض 
فصل : قسمة الإجبار لا يعتبر فيها التراضي عند إخراج القرعة نض 


فصل : تقسم المنافع كما تقسم الأعيان ۳۹۸ 
فرع : إذا جرت المهايأة في عبد مشترك بين مالكين فالأكساب العامة والمؤن 

العامة كالنفقة تدخل في المهايأة خض 
فرع : لا تجوز المهايأة في الحيوان اللبون ليحلب هلذا يوماً وهلذا يوماً ۷۰ 
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فصل : جماعة في أيديهم دار طلبوا من القاضي قسمتها بينهم » فإن أقاموا بينة 
أنها ملكهم أجابهم إلى القسمة 


5 ۔ كتاب الشهادات 
الباب الأول : فيما يفيد أهلية الشهادة » ولها شروط N‏ 
فرع : اللعب بالشطرنج مكروه ل ا ل 
فرع : اتخاذ الحمام للبيض وللفرخ أو الأنس جائز بلا كراهة a‏ 
فرع : غناء الإنسان قد يقع بمجرد صوته وقد يقع بآلة 
فرع : إنشاء الشعر وإنشاده واستماعه جائز 
فرع : ما حكمنا بإباحته في هلذه الصور » قد يقتضي الإكثار منه رد الشهادة 
لكونه خارماً للمروءة 
فرع : ما حكمنا بتحريمه في هلذه المسائل كالنرد وسماع الأوتار » هل هو من 
الكبائر فترد الشهادة بمرة أم من الصغائر ؟ 
فرع : الخمر العنبية التي لم يشبها ماء ولا طبخت بنار محرمة بالإجماع 
فرع : من ترك السنن الراتبة وتسبيحات الركوع والسجود أحياناً » لا ترد 
شهادته 
فرع #نصن أن مستحل الأنبذة إن أدام المنادمة عليها ردت شهادته 
فرع : ذكر القاضي أبو سعد الهروي أنه لا تقبل شهادة المودع للمودع إذا 
نازعه 
فرع : في يد زيد عبد ادعئ شخص أنه اشتراه من عمرو بعد ما اشتراه عمرو 
من زيد صاحب اليد وقبضه وطالبه بالتسليم » فأنكر زيد جميع ذلك » فشهد 
ابناه للمدعي بما يقوله فقولان ا O‏ 
فرع : تقبل شهادة الوالد على الولد وعكسه 
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ا ا 
فرع : في حبس الوالدين بدين الولد أوجه ۳۸۹ 
فرع : تقبل شهادة أحد الزوجين للأخر على الأظهر ۳۸۹ 
فرع : العداوات الدينية لا توجب رد الشهادة :ب 0 000 
فرع : تقبل شهادة العدو لعدوه ؛ إذ لا تهمة سسا لي لك 
فرع : العصبية أن يبغض الرجل لكونه من بني فلان ۳4۰ 
فرع : في شهادة المبتدع ۳۹۱ 
فرع : تقبل شهادة من اختبأ وجلس في زاوية مستخفياً لتحمل الشهادة هوم 
فرع : ما قبلت فيه شهادة الحسبة » هل تسمع فيه دعوئ الحسبة ؟ وجهان 07 95" 
فرع : شهود الحسبة يجيئون إلى القاضي ويقولون : نشهد على فلان بكذا 

فأحضره لنشهد عليه » فإن ابتدؤوا وقالوا : فلان زنئ فهم قذفة RO se‏ 
فصل : شهادة الأخرس إن لم يعقل الإشارة مردودة ۳4۷ 
فصل : في أمور لا تمنع الشهادة وفيها خلاف لبعض العلماء 4۷ 
فصل : في التوبة ۳4۷ 
فرع : لو قصر فيما عليه من دين ومظلمة » واستحقه وارث بعد وارث » ثم 

مات ولم يعرفهم » فمن يستحق المطالبة به في الأخرة ؟ ۳4۹ 
فروع : لو قذف وأتى ببينة على زنى المقذوف فوجهان ER aS‏ 
فصل : إذا حكم القاضي بشهادة اثنين » ثم بان له أنهما كانا عبدين أو كافرين » 
نقض حكمه ۲ 
فرع : قال القاضي بعد الحكم بشهادة شاهدين : قد بان لي أنهما كانا فاسقين 

ولم تظهر بينة بفسقهما » قال الغزالي في الفتاوى : إذا لم يتهم في قضائه بعلمه 
مكن من ذلك أيضا ۳ 
# الباب الثاني : في العدد والذكورة CAO SS SOS‏ 
فرع : سبق في السرقة أنه يشترط في الشهادة على الزنئ أن يذكرو التي زنئ بها ٤٠٠٥‏ 
فرع : هل يجوز النظر إلى الفرج لتحمل شهادة الزنئ ؟ ٦‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
فرع : الخنثئئ المشكل كالمرأة في الشهادة ۸ 
فرع : لو شهد بالسرقة رجل وامرأتان » ثبت المال وإن لم يثبت القطع ۸ 
فصل : إذا ادعئ علئ إنسان مالاً وشهد به اثنان » نظر : إن كان عيناً وطلب 
المدعي الحيلولة بينهما وبين المدعئ عليه إلئ أن يزكئ الشاهدان » أجيب 


إليه ۹ 
فرع : إذا حال القاضي بين العبد وسيده أو انتزع العين المدعاة بعد شهادة 

الشاهدين وقبل التزكية لم ينفذ تصرف المتداعيين فيه ۱۱ 
فرع : الثمرة والغلة الحادثان بعد شهادة الشاهدين وقبل التعديل تكون للمدعي 4١١‏ 
# الباب القالث : في مستند علم الشاهد وحكم تحمل الشهادة وأدائها ۳< 
فصل : إذا شاهد فعل إنسان أو سمع قوله » فإن كان يعرفه بعينه واسمه ونسبه » 
شهد عليه عند حضوره بالإشارة إليه ال ا ا قط ا 210 
فرع : كما أن المشهود عليه تارة تقع الشهادة علئ عينه وتارة علئ اسمه ونسبه 
فكذلك المشهود له ٦‏ 
فصل : المرأة المتنقبة لا يجوز الشهادة عليها اعتماداً على الصوت NV‏ 


فرع : إذا قامت بينة علئ عين رجل أو امرأة بحق » وأراد المدعي أن يسجل له 
القاضي فالتسجيل علئ العين ممتنع ا 
فرع : عن فتاوئ القفال : شهد الشهود علئ امرأة باسمها ونسبها ولم يتعرضوا 
لمعرفة عينها صحت شهادتهم yT‏ ا ا ا ل 


فرع : يثبت الموت بالاستفاضة على المذهب ١‏ 
فرع : في المعتبر في الاستفاضة أوجه ا 
فرع : لو سمع رجالا يقول لأخر : هلذا ابني » وصدقه الآخر » يجوز أن يشهد 

به على النسب مسف CET gear Se‏ 
فصل : الشهادة على الملك تنبني على ثلاثة أمور وهي اليد والتصرف والتسامع ٤١١‏ 
فرع : طول مدة اليد والتصرف يرجع فيه إلى العادة ENE ae‏ 


فرع : ذكر ابن كج : أنه تجوز الشهادة على اليد بالاستفاضة <٤‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 


فرع : لا يكفي أن يقول الشاهد : سمعت الناس يقولون : إنه لفلان » بل 


يشترط أن يقول : أشهد بأنه له ل 
فرع : سواء في الشهادة على الملك بالاستفاضة والتصرف العقار والثوب 

والعبد ا CTE N NE A‏ 
فرع : التصرف المعتبر في الباب تصرف الملاك ٤‏ 
فرع : لا يثبت الدين بالاستفاضة على الصحيح t0‏ 
فرع : في قبول شهادة الأعمئ فيما يشهد فيه بالاستفاضة وجهان o‏ 
فرع : ما جازت الشهادة به اعتماداً على الاستفاضة › جاز الحلف عليه 

اعتماداً عليها 0 
فرع : إذا امتنع الشاهد من أداء الشهادة بعد وجوبه حياء من المشهود عليه » 

قال القاضي حسين : يعصي Ase yy‏ 
فصل : وأما تحمل الشهادة ففرض كفاية في عقد النكاح ۸ 
فرع : إذا تطوع الشاهد بتحمل الشهادة وأدائها فقد أحسن ۹ 
فرع : كتابة الصكوك هل هي فرض كفاية أم مستحبة ؟ وجهان يق 
فصل : في آداب التحمل والأداء منقولة من مختصر الصيمري 1 
# الباب الرابع : في الشاهد مع اليمين EY‏ 
فصل : جارية وولدها في يد رجل يسترقهما » فقال آخر : هلذه مستولدتي 

والولد مني فإن أقام بذلك شاهدين ثبت ما يدعيه ٤‏ 
فصل : ادعئ ورثة ميت ديناً أو عيناً لمورثهم » فإنما يحكم علئ المدعئ عليه 

إذا ثبت لهم ثلاثة أشياء : الموت والوراثة والمال {o‏ 
فرع : لو كان للوارث الغائب وكيل وقد أقام الحاضر البينة » قال أبو عاصم : 

يقبض الوكيل نصيب الغائب دون القاضي لبج ا ل قا مسو 1 
فصل : هل يثبت الوقف بشاهد ويمين ؟ ۴۸ 


فرع : إذا تصادقت الورثة على أن الدار وقف أبيهم » ثبت الوقف ٤١‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
* الباب الخامس : فى الشهادة علئ الشهادة م 5 
فرع : إذا قال : على لفلان آلف فوجهان 0 


فرع : الفرع عند أداء الشهادة يبين جهة التحمل 4 
فرع : هلذا الذي سبق حكم صفة الأصل » أما الفرع فلو تحمل الشهادة وهو 


عبد أو صبي أو فاسق صح تحمله COE SS SSE‏ 
فرع : لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا من الرجل ولا مدخل للنساء فيها ٦‏ 
فصل : يجب علئ الفروع تسمية الأصول وتعريفهم لاطو اموي الم ا 
٭ الباب السادس : في الرجوع عن الشهادة OVS:‏ 


فرع : قال ابن القطان : لو رجع الشهود وقالوا : أخطأنا » وادعوا أن العاقلة 

تعرف أنهم أخطؤوا وأن عليهم الدية فأنكرت العاقلة العلم » فليس للشهود 
تحليفهم 000 ا ا COO n‏ 
فرع : ومن هلذا النوع : العتق » فإذا شهدا بعتق عبد وقضئ به القاضي ثم 

رجعا » غرما قيمة العبد ولم يرد العتق OV‏ 
فرع : ومنه إذا شهدا أنه وقف على مسجد أو جهة عامة » ثم رجعا بعد القضاء 


غرما قيمته ولا يرد الوقف ا 0 ا O‏ 
فصل : شهدوا على أحد الشريكين في عبد أنه أعتق حصته وهو موسر فقضى 
القاضي بعتقه والسراية ثم رجعوا » لزمهم قيمة نصف المشهود عليه f0۸‏ 


فصل : الرجوع المغرم إما أن يوجد والمحكوم بشهادتهم على الحد المعتبر 
في الباب وإما أكثر عدداً 
فرع : هل يتعلق الغرم بشهود الإحصان مع شهود الزنئ ؟ a‏ 
فرع : شهد أربعة على رجل بأربع مئة » ثم رجع أحدهم عن مئة » وآخر عن 

مئتين » وثالث عن ثلاث مئة » والرابع عن الجميع > فالبينة باقية بتمامها فى 

مئتين 4۲ 
فصل : إذا حكم القاضي بشهادة اثنين ثم بان كونهما كافرين فقد سبق أنه ينقض 
حكمه ۲ 
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الموضوع رقم الصفحة 
۷ ۔ كتاب الدعوى والبينات 


٭ الباب الأول : في الدعوى » وفيه مسائل 6.5 
فرع : ليس له الانتفاع بالعين المأخوذة » فإن انتفع لزمه أجرة المثل ۷ 
فرع : لا يأخذ أكثر من حقه إذا أمكنه الاقتصار عليه » فإن زاد فالزيادة مضمونة 

عليه ۷ 
فرع : حقه دراهم صحاح فظفر بمكسرة فله أخذها ۸ 
فرع : شخصان ثبت لكل واحد منهما علئ صاحبه مثل ماله عليه » ففي حصول 
التقاص أقوال مشهورة في كتاب الكتابة ۸ 
فرع : كما يجوز الأخذ من مال الغريم الجاحد يجوز الأخذ من مال غريم 

الغريم ۸ 


فرع : جحد دينه وله عليه صصك بدين آخر قد قبضه > وشهود الصك لا يعلمون 
القبض قال القاضي أبو سعد : له أن يدعي ذلك ويقيم البينة ويقبضه بدينه 


الاخر 0000-7-17 1 زد *2ذ2 
فصل : في حد الدعوئ الصحيحة وشرطها : أن تكون معلومة ملزمة ۷۰ 
فرع : لا يشترط لصحة الدعوئ أن يعرف بينهما مخالطة أو معاملة ۲ 


فرع : ادعئ عليه مالا معلوماً وأقام شاهدين شهدا علئ إقراره بشيء أو قالا : 
نعلم أن له عليه مالا » ولا نعلم قدره » ففي سماع شهادتهم هلكذا وجهان  ٤۷۳‏ 


فرع : عن فتاوئ القفال : ادعئ دراهم مجهولة لا يسمع القاضي دعواه VY‏ 
فرع : مدعي الدفع إن قال : قضيت أو أبرأني فذاك » وإن أطلق وقال : لي 
بينة دافعة استفسر 3 


فرع : امرأة تحت رجل » ادعئ آخر أنها زوجته » فالصحيح أن هلذه الدعوئ 
عليها لا على الرجل VV‏ 
فرع : ادعت ذات ولد أنها منكوحته وأن الولد منه وسمعنا دعوئ النكاح منها › 
فإن أنكر النكاح والنسب فالقول قوله بيمينه 1 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 








الموضوع رقم الصفحة 


فرع : ادعي عليه دين مؤجل قبل المحل » فله أن يقول في الجواب : لا يلزمني 


دفع شيء إليك الآن ويحلف عليه جاب هنين ا RESEN‏ 
* الباب الثاني : فى جواب الدعوى ا 
فصل : فى مسائل الباب : هى ست منج ارا ا ات وم CAN lS‏ 


فرع : ادعت علئ رجل ألفاً صداقاً » يكفيه أن يقول : لا يلزمني تسليم شيء 
إليها 2 
فرع : متئ حكمنا بانصراف الخصومة عن المدعئئ عليه بإقراره لحاضر أو 


لخائب » فهل للمدعي تحليفه ؟ AR‏ 
فرع : ادعئ أن هلذه الدار وقف علي وقال من هي في يده : هي ملك لفلان » 
وصدقه المقر له » انتقلت الخصومة إليه A۸‏ 
فروع من كلام القاضي أبي سعد الهروي ۸۹ 
فصل : جارية في يد رجل » ادعئ رجل أنها له » فأنكر صاحب اليد » فأقام 

المدعي بينة وحكم له بها فأخذها ووطئها ۹۰ 
* الباب الثالث : في اليمين AF NASON a‏ 
فرع : من توجهت عليه يمين مغلظة وكان حلف بالطلاق » أل يحلف يميناً 

مغلظة » فإن قلنا : التغليظ واجب غلظ ويحنث و OT‏ 
فرع : ما حلف فيه على البت لا يشترط لجوازه اليقين ۹۸ 
فرع : لو استحلفه القاضي على البت حيث يكون اليمين بنفي العلم فقد مال عن 
العدل ا O NO SE SS‏ 
فرع : النظر في اليمين إلى نية القاضي المستحلف وعقيدته CO‏ 


فرع : على إنسان حق لرجل فطالبه به رجل » وزعم أنه وكيل المستحق ولم 
يقم بينة وأراد تحليفه على نفي العلم بالوكالة » لم يمكن ORY ne‏ 
فرع : هل للوكيل بالخصومة إقامة بينة على وكالته من غير حضور الخصم ؟ ٠0ه‏ 


روضة الطالبين : الجزء السابع 








Cea 


فرع : أقام المدعي بدعواه شهوداً ثم قال : كذب شهودي فلا شك فی سقوط 
فروع : في فتاوئ القفال وغيره : أقام شاهدين في حادثة وكانا استباعا الدار 

منه بطلت شهادتهما 0۰۲ 
فصل : إذا طلب المدعي يمين المدعئ عليه عند الحاكم » فقال للحاكم : قد 
حلفني مرة على هلذا بطلبه فليس له تحليفي » فإن حفظ القاضي ما قاله لم 


يحلفه o۰۳‏ 
فرع : إنما يحلف المدعئ عليه إذا طلب المدعي يمينه o٤‏ 
# الباب الرابع : في النكول ةي دز 0001 ز ز ز ز ‏ 111 1 1 111 
فرع : قول القاضي للمدعي : أتحلف أنت ؟ كقوله احلف E E‏ 
فرع : المدعي إذا ردت اليمين عليه »> قد يحلف وقد يمتنع » فإن حلف استحق 
المدعى 0۰¥ 
فصل : ما ذكرنا من أنه ترد اليمين علئ المدعي ولا يقضئ علئ المدعئ عليه 
بالنكول هو الأصل المقرر في المذهب 0۸ 
٭ الباب الخامس : في البينة o۱۳‏ 
فرع : ادعئ نصف دار وادعئ آخر كلها وأقام كل واحد بينة والدار في يد ثالث 
تعارضتا في النصف °۱٩‏ 
فرع : دار في يد رجل ادعئ زید نصفها فصدقه » وعمرو نصفها فكذبه صاحب 

اليد وزيد معاً » فالنصف الذي يدعيه المكذب هل يسلم إليه ؟ o۱۷‏ 


فرع : ادعئ رجل داراً وآخر ثلثها وآخر نصفها ورابع ثلثها وهي في يد خامس » 
وأقام كل واحد من الأربعة بينة بدعواه فلا تعارض في الثلث الذي يختص 


فرع : دار في يد ثلاثة ادعئ أحدهم نصفها وآخر ثلثها وثالث سدسها ولا بينة 
> جعلت بينهم أثلاثاً 4ه 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 








الموضو قم الصفحة 


فرع : دار في يد ثلاثة » ادعئ أحدهم كلها وآخر نصفها والثالث ثلثها » وأقام 
كل واحد من الأولين بينة بما ادعاه دون الثالث » فلمدعي الكل الثلث بالبينة 


وباليد o۰‏ 
فرع : متئ تسمع بينة الداخل ؟ لها أربعة أحوال ۱ 
فرع : هل يشترط أن يحلف الداخل مع بينته ليقضئ له ؟ o۲‏ 
فرع : إذا أطلق الخارج دعوئ الملك وأقام بينة » وقال الداخل : هو ملكي 
اشتريته منك وأقام به بينة فالداخل أولى o۲‏ 
فصل : من أقر بعين لرجل ثم ادعاها لا تسمع دعواه o‏ 
فروع أكثرها عن ابن سريج 2 
فصل : ادعئ داراً أو عبداً أو نحوه فى يد رجل > فشهدت له بينة بالملك فى 

الشهر الماضي ولم يتعرض للحال ٠‏ نقل المزني والربيع أنها لا تسمع o0‏ 
فرع : ذكرنا أن الشهود لو قالوا : ولا نعلم زوال ملكه قبلت شهادتهم » ثم نقل 

ابن المنذر أن الشافعي قال : يحلف المدعي مع البينة o۷‏ 
فرع : دار في يد رجل ادعاها آخران » وأقام أحدهما بينة أنها له وأقام الآخر 

بينة أن من فى يده أقر بها له » فلا منافاة بينهما o۷‏ 
فصل : بينة المدعى لا توجب ثبوت الملك له وللكنها تظهره OV ss.‏ 
فرع : المشتري من المشتري إذا استحق المال في يده وانتزع منه ولم يظفر 

ببائعه » هل له أن يطالب الأول بالثمن ؟ ۸ه 
فصل : ادعئ ملكاً مطلقاً فشهد الشهود بالملك وذكروا سببه » لم يضر ۸ه 


فرع : في يده دار حكم له حاكم بملكها » فادعئ خارج انتقال الملك منه إليه 
وشهدوا بانتقاله إليه بسبب صحيح ولم يبينوه » قال الهروي : وقعت هلذه 

المسألة فأفتئ فيها فقهاء همذان بسماع الدعوئ 4ه 
فرع : عن الشيخ أبي عاصم : لو تعرضت إحدى البينتين لكون الدار ملك 

البائع وقت البيع أو لكونها ملك المشتري الآن » كانت مقدمة or‏ 





فرع : فى يده دار جاء اثنان يدعيانها قال أحدهما : اشتريتها من زيد وهى 
ملكه » وقال الآخر : اشتريتها من عمرو وهي ملكه وأقام كل واحد بينة بما 


فرع : أقام أحد المدعيين بينة أنه اشترئ | لدار من فلان وكان يملكها » وأقام 
الآخر بينة أنه اشتراها من مقيم البينة الأولئ : حكم ببينة الثاني E‏ 
فرع : قال الأكثرون : صورة المسألة أن يقول كل واحد : بعتك كذا وهو 


فروع : يشترط في بينة النصراني أن يفسر كلمة التنصر بما يختص به النصارئ 
كقولهم : ثالث ثلاثة 

فرع : مات عن زوجة وأخ مسلمين وأولاد كفرة » فقال المسلمان : مات 
مسلماًء وقال الأولاد: مات كافراً » فإن كان أصل دينه الكفر » صدق الأولاد 
فرع : مات مسلم وله ابنان » أسلم أحدهما قبل موت الأب بالاتفاق » وقال 


8 ع و 


الآخر : أسلمت أيضاً قبله اا e ae‏ سا 
فرع : مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين » فقال الأبوان : مات كافراً » 
وقال الابنان : مات مسلماً قال ابن سريج : فيه قولان 

فرع : له زوجة وابن ماتا » فاختلف الزوج وأخو المرأة ؛ فقال الزوج : مات 
أولاً فورئتها أنا وابني ثم مات الابن فورثته ري 
فرع : مات عن زوجة وأولاد فقالوا لها : كنت أمة فعتقت بعد موته » فقالت : 
بل عتقت قبله » فهم المصدقون م ا ااا Re‏ 
فرع : قال لسالم : إن مت في رمضان فأنت حر » ولغانم : إن مت في شوال 
فأنت حر وأقام كل واحد بينة تقتضي حريته فقولان 0 
فصل : من ادعئ وراثة شخص وطلب تركته أو شيئاً منها فليبين جهة الوراثة .. 
فرع : لو قالوا : لا نعرف له في البلد وارثاً سواه لم يعط شيئاً 

فصل : لا فرق في شهود العتق والوصية بين أن يكونوا أجانب أو من ورثة 
المشهود عليه 


روضة الطالبين : الجزء السابع 


خرف 


O۰ 


o۲ 


°۸ 
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الموضو رقم الصفحة 
فصل : شهد اثنان أن فلاناً الميت أوصى لزيد بالثلث وآخران أنه أوصئ لبكر 

بالثلث فالثلث بينهما سواء اهمه 
* الباب السادس : في مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء والشهادات 

والدعاوئ لأنها يتعلق بعضها ببعض oor‏ 
فصل : فيما جمع من فتاوئ القفال وغيره » أن الضيعة إذا صارت معلومة 

بثلاثة حدود جاز الاقتصار على ذكرها ooV‏ 
فصل :في فتاوئى القاضي حسين أنه لو ادعئ عليه عشرة فقال : لا يلزمني 

تسليم هلذا المال اليوم » لا يجعل مقراً ٥٩۱‏ 
فصل : سئل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن رجلين تنازعا داراً » فأقام 


أحدهما بينة أنها ملكه وادعئ الآخر أنها وقف عليه ولم يقم بينة مام نت ON‏ 
فصل : فى فتاوئ الغزالى أنه لو ادعئ داراً فى يد غيره » فقال المدعئئ عليه : 
اشتريتها من زيد o۲‏ 


فصل : في فتاوئ البغوي أنه لو ادعئ نكاحها فأقرت بأنهازوجته من سنة » 
ثم أقام آخر بينة أنها زوجته نكحها من شهر » حكم للمقر له 1ه 
فصل : عن ابن القاص أن من أنكر الحلف بالطلقات الثلاث يحلف أنه 


ما قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً ولا هي بائن منه بثلاث ۳ 
* الباب السابع : في دعوئ النسب وإلحاق القائف ا OVE‏ 
فصل : لو استلحق صبيّاً في يده أو لا في يده فبلغ وانتفئ منه هل يندفع نسبه ؟ ٥٩۸‏ 
فصل : ادعئ نسب مولود علئ فراش غيره بسبب وطء شبهة 4ه 
فصل : إذا لم يجد قائفاً أو تحير وقفناه حتئ يبلغ 4ه 


فرع : إذا ألحقه بهما » قال القفال : يستدل بذلك على أنه لا يعرف الصنعة 6١94‏ 
فرع : إذا كانا توءمين فألحق القائف أحدهما بأحدهما والآخر بالآخر » فهو 

كما لو ألحق الواحد بهما °4 
فصل : إذا انتسب المولود إلى أحدهما ثبت نسبه منه 0۷۰ 


روضة الطالبين : الحزء السابع 





الموضوع ظ رقم الصفحة 
فصل : إن وطئا في طهر فأتت بولد يمكن كونه منهما فادعاه أحدهما وسكت 

الآخر أو أنكر فقولان 0۷۰ 
فرع : نفقة الولد إلى أن يعرض على القائف وفي مدة التوقف إلى الانتساب 
تكون.عليهما لاه 
فرع : إذا مات الولد قبل العرض فإن تغير فقد تعذر العرض 2 
فرع : من الرُعاة من يلتقط السخال في الظلمة ويضعها في وعاء فإذا أصبح 

ألقى كل سخلة إلى أمها 0۷۱ 
فرع : لو ألحقه قائف بأحدهما بالأشباه الظاهرة وآخر بالآخر بالأشباه الخفية 

فأيهما أولئ ؟ وجهان انرنبب0 0 ز ز د 0 ا 

۸ - كتاب العتق 


فرع : قال لعبد غيره : نت حر » فهلذا إقرار بحريته 0۷0 
فرع : يصح تعليق العتق بالصفات والإعتاق على عوض ۷ 
فروع أكثرها عن ابن سريج : إذا قال : أول من دخل الدار من عبيدي فهو 

حر » فدخل اثنان معا ثم ثالث » لم يعتق واحد منهم 0۷٦‏ 
فصل : في خصائص العتق التي ينفرد بها عن الطلاق oV‏ 
فرع : أعتق شريك نصيبه في مرض موته » نظر : إن خرج جميع العبد من 

ثلث ماله قوم عليه نصيب شريكه وعتق 0۸° 
فرع : لو أوصئ أحد الشريكين بإعتاق نصيبه بعد موته فلا سراية » وإن خرج 

كله من الثلث E ES‏ 0 
فرع : لو كان الشريك موسراً ببعض قيمة النصيب فوجهان Ae‏ 
فرع : قال كل واحد منهما : إن دخلت دار زيد فأنت حر أو فنصيبي منك 

حر » فدخلها عتق علئ كل واحد نصيبه ۸٥‏ 


فرع : متئ تثبت السراية إذا حكمنا بها ؟ ثلاثة أقوال oAV‏ 
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فرع : قال أحدهما : أعتقناه معاً وأنكر الآخر . فإن كانا موسرين أو كان 
القائل موسراً فقد أطلق ابن الحداد أنه يحلف المنكر 

فرع : عبد بين ثلاثة » شهد اثنان منهم أن الثالث أعتق نصيبه » فإن كان 
الثالث معسراً قبلت شهادتهما 

فرع : اشترئ في مرض موته قريبه فإما أن يشتريه بثمنه أو بمحاباة 

فرع : من قواعد كتاب السير أن الحربي إذا قهر حربيّاً ملكه 

فرع : قد سبق أنه لو اشترئ بعض قريبه عتق عليه وسرئ إلئ الباقي » ولو 


فرع : جرح عبد أباه فاشتراه الأب » ثم مات بالجراحة » إن قلنا : تصح 


الوصية للقاتل عتق من ثلثه ير ا 


فرع : أعتق ثلاثة أعبد لا يملك غيرهم قيمتهم سواء 2 فمات أحدهم قبل 


موت السيد فالذي نص عليه الشافعي أن الميت يدخل فى القرعة اك 
فرع : يعتبر لمعرفة الثلث فيمن أعتقه منجزاً في المرض قيمة يوم الإعتاق 2 


فرع : كل عبد من المنجز إعتاقهم عتق بالقرعة يحكم بعتقه من يوم الإعتاق 
الفصل الثاني : في كيفية تجزئه العبيد 


فرع : لو أعتق من لا دين عليه عبيداً لا مال له غيرهم ومات 2 وأعتقنا بعضهم 


بالقرعة وأرققنا بعضهم فظهر للميت مال مدفون 

فروع : في مسائل منثورة 

فرع : قال ابن الحداد : لو زوج آمته بعبد غيره وقبض مهرها وأتلفه ومات 
ولا مال له غيرها ولم يدخل الزوج بها فأعتقها الوارث » نفذ إعتاقه 
الفصل الثاني : ذكرنا في النكاح أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فلها الخيار 


فرع : مات عن ابن حائز التركة وهي ثلاثة أعبد قيمتهم سواء EE‏ 
فرع : مات عن ثلاثة بنين وله ثلاثة أعبد قيمتهم سواء O E‏ 


روضة الطالبين : الجزء السابع 








الموضوع رقم الصفحة 


فرع : شهد اثنان علئ ميت أنه أوصوا ب بعتق عبده سالم وهو ثلث ماله » وقال 


الوارث : أوصئ بعتق غانم وهو ثلثه 1۲٦‏ 
فرع : ثلاثة إخوة في أيديهم أمة وولدها وهو مجهول النسب » قال أحدهم : 

هي أم ولدي OEE RS SO‏ 
فرع : قال لعبديه : أحدكما حر » ثم غاب أحدهما فقال للذي لم يغب وعبد 

ثالث : أحدكما حر ثم مات قبل البيان Reem EERE‏ 
فرع : له أربع إماء فقال : كلما وطئت واحدة منكن فواحدة منكن حرة ثم 

وطيع إحداهن . عتقت إحداهن تمن وه لالبو فول لاسر لوس مو فساو ا 


فرع : له أربع إماء وعبيد فقال : كلما وطئت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر ٦۳۲‏ 
فرع : اشترئ في مرض موته عبداً بأكثر من قيمته وكانت المحاباة قدر الثلث 2 ”5 
فرع : جارية بين شريكين حامل من زوج أو زنئ » عتق أحدهما نصيبه من 

الحمل وهو موسر » ثم وضعته لوقت يعلم وجوده يوم الإعتاق وهو لدون ستة 
أشهر » فهو حر بالمباشرة والسراية ۳ 
فرع : خلف ثلاثة أعبد قيمة كل واحد مئة ولا مال له غيرهم » فشهد عدلان أنه 


أعتق فى مرضه هلذين ا NEE‏ 
ا 0 أصوله ۳٦‏ 
فرع : عتق أمته المزوجة , بعتيق فولدت لأقل من ستة أشهر من يوم الإعتاق » 
ل تن لوا اماه الحا او ال 
فرع : الذين يرثون بولاء المعتق من عصباته يترتبون ترتب عصبات النسب 

إلا في مسائل 54١‏ 
فرع : الانتساب في الولاء قد يكون بمحض الإعتاق كمعتق المعتق ا 


فرع : اشترت امرأة أباها فعتق ثم أعتق الأب عبداً ومات عتيقه بعد موته » 
نظر : إن لم يكن للأب عصبة بالنسب فميراث العتيق للبنت ا VEY si‏ 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع | 0 





الموضوع رقم الصفحة 
فرع : أختان أو أخوان ليس عليهما ولاء مباشرة » اشترت إحداهما أباهما فعتق 
عليها 45 
فرع : أختان لا ولاء عليهما اشترتا أمهما فعتقت . ثم اشترت الأم وأجنبي 


أباهما وأعتقاه » فللأختين الولاء علئ أمهما 51> 
فصل : في مسائل منثورة تتعلق بكتاب العتق من الولاء وغيره مو ا 


9 - كتاب التدبير 


* الباب الأول : في أركانه وهي ثلاثة : المحل والصيغة والأهل أقة 
فرع : يصح التدبير مطلقاً وهو أن يعلق العتق بالموت بلا شرط OT ess‏ 
فرع : قال لعبده : أنت حر إن شئت » فإنما يعتق إذا شاء على الفور Os‏ 
فروع : قال : إن شاء فلان وفلان فعبدي حر بعد موتي » لم يكن مدبراً حت 

يشاءا جميعاً 1٦‏ 
فرع : الكافر الأصلي يصح تدبيره 10۸ 
فرع : إذا دبر أحد الشريكين نصيبه فالمشهور أنه لا يسري 1۹ 
* الباب الثاني : في حكم التدبير 55 


فرع : إذا وهب المدبر ولم يقبضه » إن قلنا : التدبير وصية حصل الرجوع ١‏ 557 
فروع : قال : رجعت عن التدبير في نصفه أو ربعه بقي التدبير في جميعه ۳ 
فرع : دبر عبداً ومات وباقي ماله غائب عن بلد الورثة فلا يعتق جميع المدبر .. ٠٦٥‏ 
فرع : إذا علق عتق عبده بصفة فوجدت في مرض موته » نظر : إن كان التعليق 


بصفة لا توجد إلا فى المرض اعتبر عتقه من الثلث 1Y‏ 
فروع : علق عتق عبده بصفة وهو مطلق التصرف » فوجدت وهو محجور عليه 
بفلس عتق إن اعتبرنا حال التعليق 1۸ 


فرع : هلذا الذي ذكرناه في ولد المدبرة هو فيما إذا حدث بعد التدبير وانفصل 
قبل موت السيد » فأما إذا كانت حاملاًٌ عند موت السيد فيعتق معها الحمل .... ٦۷١‏ 
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فرع : إذا ثبت التدبير في الحمل ثم انفصل » فرجوع السيد في التدبير عن 


أحدهما لا يرفع التدبير في حق الآخر اي ل ا 
فرع :لو دبر الحمل وحده » جاز “VY‏ 


فرع : لو دبر أمة وقلنا ا ولد المدبرة مدبر وجوزنا الرجوع عن التدبير باللفظ 

فقال : إذا ولدت أو كلما ولدت ولداً فقد رجعت فى تدبيره ¢ لم يصح 
الرجوع VY‏ 
فرع : إذا قلنا : ولد المدبرة مدبر وتنازع السيد والمدبرة فيه فقال السيد : ولدته 


قبل التدبير فهو قن » وقالت : بعده » صدق السيد بيمينه YY‏ 
فصل : دبر عبداً ثم ملّكه أمة فوطئها وأولدها » فإن قلنا : العبد لا يملك 
بالتمليك فالولد للسيد 4 
فرع : أمة لرجلين دبراها فأتت بولد فادعاه أحدهما فهو ابنه ويضمن نصف 
قيمتها 1۷٤‏ 
فرع : قول المدبر في حياة السيد بعد موته : رددت التدبير لغو ۷٤‏ 
٠‏ د تاب الكتاية VO SATE Se‏ 
# الباب الأول : في أركان الكتابة » وهي أربعة 1۷٦‏ 
فرع : قال : أنت حر على ألف فقبل » عتق في الحال VERON‏ 
فرع : قال لعبده : بعتك نفسك بكذا » فقال : اشتريت » صح البيع ۷V‏ 
فرع : إذا قال لعبده : أعتقتك على أن تخدمني أبداً » فقبل العبد عتق في 
الحال ۸۰ 
فرع : هل ب يشترط بيان موضع تسليم النجوم ؟ AY‏ 
فرع : لو كاتب على مال الغير فسدت الكتابة ۸۲ 
فرع : إذا شرط أن ب يشتري أحدهما من الآخر فسدت الكتابة AY‏ 
فرع : كاتب ثلاثة أعبد صفقة فالنص صحة الكتابة AY‏ 


فرع : المريض إذا كاتب في مرض موته اعتبرت قيمة العبد من الثلث AES‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 


فصل : لا يشترط لصحة الكتابة إسلام السيد » بل تصح كتابة الكافر ۸٦‏ 
فرع : يجوز أن يكاتب عبده المرتد AV‏ 
فرع : تصح كتابة الذمي 1A۸‏ 
فرع : تصح كتابة الحربي ”> 
فروع : كاتب مسلم كافراً في دار الإسلام أو الحرب » صح 1۹۱1 
فصل : إذا كاتب بعض عبده إن كان باقيه حرًاً صحت الكتابة 14۳ 
فرع : أذن لشريكه في كتابة نصيبه فله أن يرجع عن الإذن 4 
فرع : كاتب أحدهما نصيبه » وقال للآخر : كاتبته بإذنك فأنكر » فإن قال مع 

ذلك قد أدئ المال عتق بإقراره 146 
فرع : إذا كاتب الشريكان العبد معاً أو وكلا من كاتبه صحت الكتابة 24 


فرع : من بعضه رقيق لا يجوز صرف الزكاة إليه للقدر المكاتب منه على 


1۹٦ الصحيح‎ 


فرع : إذا كاتباه ثم عجز فعجزه أحدهما وفسخ الكتابة وأراد الآخر إنظاره وإبقاء 


الكتابة » فالمذهب أنه كابتداء الكتابة EA‏ 
فرع : المكاتب كتابة صحيحة هل له السفر بغير إذن السيد ؟ 1۹۹ 
فرع : وتفارق الفاسدة الصحيحة في أمور 5144 
* الباب الثاني : في أحكام الكتابة الصحيحة V۳‏ 
فرع : قال العبد لمالكيه : قد أعطيتكما النجوم وأنكرا » صدقا باليمين ۷۹۷ 


فرع : خلف ابنين وعبداً » فادعئ العبد أن أباهما كاتبه » فإن كذباه صدقا 

بيمينهما علئ نفي العلم بكتابة الأب SOS‏ ا ا 
فرع : لو مات السيد بعد أخذ النجوم وقبل الإيتاء » لزم الورثة الإيتاء ۷1۸ 
فرع : إذا لم يبق من النجوم إلا القدر الواجب في الإيتاء » لم يسقط ولم يحصل 
التقاص ا اا 1[ اا 
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فرع : إذا أتئ المكاتب بالنجوم » فقال السيد : هلذا حرام أو مغصوب » نظر : 

إن أقام بينة بذلك لم يجبر على قبوله ۰ 
فرع : إذا جاء المكاتب بالنجم عند المحل وشرط علئ السيد أن يبرئه فالشرط 

0 7 
فروع تتعلق بالفسخ والانفساخ : فيحصل الفسخ بقول السيد : فسخت 


الكتابة a‏ 0 ااا 
فرع : إذا قهر السيد المكاتب واستعمله مدة لزمه أجرة مثله 0000000 
فرع : إذا لم يكن في يد المكاتب مال فللسيد تعجيزه ورده رقيقاً 0000 رف 
فرع : ذكرنا أن الأصح تقديم دين الأجنبي على النجوم مال VER‏ 
فرع : قد سبق أنهما إذا كاتبا المشترك فادعئ أنه أوفاهما » فصدقه أحدهما 

وكذبه الاخر » صدق المكذب بيمينه Vr‏ 


فرع : المكاتبون دفعة واحدة إذا اختلفوا فيما دفعوه إلئ السيد » فقال من قلت 
قيمته : أدينا النجوم علئ عدد الرؤوس » وقال من كثرت قيمته : بل علئ أقدار 


القيم فقولان Vro‏ 
فروع من التهذيب : لو قال السيد : استوفيت » أو قال المكاتب : أليس قد 

أوفيتك ؟ فقال : بلى ا ل و 
فرع : في التقاص : إذا ثبت لشخصين كل واحد منهما على صاحبه دين بجهة 
واحدة أو جهتين » نظر : هل هما نقدان أم لا ؟ ۷4١‏ 
فرع : أوصئ بكتابة عبد بعد موته فلم يرغب العبد في الكتابة » تعذر تنفيذ 

الوصية E A AE‏ 0001 اا 
فصل : وأما تصرفات المكاتب فهو كالحر في معظمها VES‏ 
فرع : جميع ما منعناه في هلذه الصور مفروض فيما إذا لم يأذن له السيد ۷4۹ 


فرع : وصية المكاتب باطلة Vo‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 


فصل : تبرعات المكاتب وتصرفاته المخطرة كالهبة إن جرت بإذن السيد 
فمنقول المزني والمنصوص في الأم صحتها 


فرع : اشترئ المكاتب من يعتق علئ سیده او وصي له به فقبل » صح IS‏ 


عتق عليه ذلك الشقص 


فرع : اشترئ المكاتب ابن سيده ثم باعه بأبي السيد » صح E‏ 


فرع : ذكرنا أنه لا يجوز للمكاتب وطء أمته بغير إذن سيده 

فرع : ولد المكاتب من جاريته حق الملك فيه للمكاتب قطعاً 

فرع : اختلف السيد والمكاتبة في ولدها وقال : ولدته قبل الكتابة فهو رقيق 
فرع : زوج عبده بأمته ثم كاتبه ثم باعها له وولدت » فقال السيد : ولدت 
قبل الكتابة فهو قن لي 

فرع : حكئ الصيدلاني أن الشافعي نا قال : لو أتت المكاتبة بولدين 


أحدهما قبل الكتابة والآخر بعدها فهما للسيد 0 
فصل : السيد ممنوع من وطء المكاتبة متتل افوا لاس ا اا ل 


فرع : ليس للسيد وطء أمة مكاتبه أو مكاتبته 
فرع : الأمة المشتركة إذا كاتبها مالكاها معاً ثم وطئها أحدهما » فحكم الحد 


والتعزير ولزوم المهر على الواطئ RG‏ 


OO كتاب أمهات الأولاد‎ - ١ 


فرع : أولاد المستولدة إن كانوا من السيد فأحرار ا ل 
فرع : المستولدة فيما سوئ نقل الملك فيها كالقنة فله إجارتها ا 
فصل : إذا زنئ رجل بأمة فأنت بولد من زناه ثم ملكها » لم تصر أم ولد له 0 


فرع : سبق فى الكتابة إذا أولد الشريكان مكاتبتهما » والقنة فى معناها 
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فرع : أولد مرتد أمته » صارت مستولدة إن أبقينا ملكه VAY‏ 
فرع : إذا أسلمت مستولدة كافر أو استولد أمته بعد إسلامها فقد ذكرنا في 

البيع أنه لا سبيل إلى بيعها VAV‏ 
فرع : في فتاوئ القفال أن العبد إذا أولد جارية ابنه الحر لا حد عليه VAV sss.‏ 
فرع : إذا أولد جاريته المحرمة عليه بنسب أو رضاع لزمه الحد في قول 1/1 


